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الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده  لا شريك له، وأشهد أن 

محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

ا مياان ومعيار عدد فلا يخفى على كل فقيه ومتفقه أن الأقوال الفقهية له:  الدين، أما بعد 

أهل السدة والجماعة، ومن الموازين أن الله حذرنا الله من سلوك السبل المخالفة للطريق 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) :المستقيم فقال 

وهذه السبل كثيرة ومدها الرأي ، ( )(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

دع، والشذوذ في وهذه الآية تعم أهل الأهواء، والب: )الشاذ، قال ابن عطية في تفسيره

الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة 

 .( )(للالل ومظدة لسوء المعتقد

ومن المعلوم أن الخلاف إنما يكون سائغاً إذا لم يكن في المسألة نص صريح، أو كان 

السبكي في الأشباه الدص الصريح ضعيفاً، أو لم يكن في المسألة إجماع سابق، ولما ذكر 

أن يقوى مدرك الخلاف ، فإن ضعف :) والدظائر مراعاة الخلاف ذكر أن شرط ذلك

، لا من الخلافيات كان معدوداً من الهفوات والسقطاتونأى عن مأخذ الشرع 

 .( )(المجتهدات

وقد تتابع العلماء على وجوب تبيين الهفوات و الشذوذات، كما قال أبو العباس ابن 

                                 
 .الأنعاممن سورة  (51 )الآية  ( )

 (.163/  ) المحرر الوجيز ( )

 (.   / )الأشباه والنظائر (1)
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 .( )(فإذا كان القول يخالف سدة أو إجماعاً قديمًا وجب إنكاره وفاقاً ): تيمية 

وقد يخطئ من يعتقد أن في مثل هذه الدراسة بياناً وتسهيلًا للأخذ بالشذوذات، بل 

إنها تسهل الرد على من ادعى صحة مقالته الشاذة، وتسهل على طلبة العلم مداقشته 

 .لعله يرجع وتقرب ذلك إليهم، وتقيم الحجة على المخطئ

ويقال كما قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بعد أن ذكر أن الإعراض عن القول 

غير أنا لما تخوفدا من شرور العواقب واغترار الجهلة : )استدرك فقال= المطّرح أولى

عهم إلى اعتقاد خطإ المخطئين، والأقوال الساقطة عدد العلماء،  بمحدثات الأمور وإسرا

أجدى على الأنام = فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد رأيدا الكشف عن

 .( )(وأحمد للعاقبة إن شاء الله

وليس كل رأي شاذ يصلح أن يطرح للدقاش، إلّا أنهّ متى اشتهر هذا القول الشّاذّ، 

الأهواء، أو خُشي من ذلك؛ فإنّ في ذكره وبيان ضعف مأخذه من الكتاب  وتعلّق به أهل

أقوال الأئمّة إسقاطًا له وإعذارًا إلى الله تعالى؛ كما كان الأئمّة يروون  ، ومنوالسّدة

حون بكذب راويها تحذيرًا للأمّة،  الأحاديث نونها في كتبهم، ويُصرِّ الموضوعة، ويُـدوِّ

 تـُركّب الأسانيد الصّحيحة عليها، بل إنّ في هذا المسلك حراسة للدّين، ودفاعًا عن ولئلاّ 

 يعة وسيًرا على نهج أوائل أهل السّدة والجماعة في ردّهم على كلّ مخالف  حياض الشّر 

گ گ گ ): بمخالفته المذمومة، فلا ياهق الباطل إلاّ إذا قُذف بالحقّ كما قال تعالى

 .( 1)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
لوجود من يروج لهذه الآراء الشاذة، : وفي عصرنا هذا يتأكد الكلام السابق    

                                 
 (.6/66)الفتاوى الكبرى  ( )

 (.2 / )مقدمة صحيح مسلم  ( )

 .من سورة الأنبياء( 2 )من الآية  (1)
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ة الوصول إليها، ولاغترار البعض بها، أضف إلى ذلك عدم قبول ولانتشارها، ولسهول

ني الذي فتك في كثير ممن تدكب عن توجيه  بعض العامة للتقليد وهذا هو الداء العصرا

كل ذلك وغيره يؤكد على ضرورة طرح ، ( )(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) :ربه

يخ بكر أبو زيد هذه الآراء على مائدة البحث ووزنها بالمياان العلمي، ورحم الله الش

مدابذة للشرع صان السالفون ديدهم وعلمهم : لما كان في الشذوذ والترخص: )حين قال

لكن من الددرة بمكان أن ترى الجمع مدها عدد إمام،  ومع جلالة القائلين بها ...عن ذلك

فقد تدكبها العلماء وهجروها، ونابذوا القول بها أشد مدابذة حتى أصبحت غير معتبرة في 

 .وين الإسلامدوا

قر الشذوذ يجتمع مدها الكُثر في الشخص  قر الرخص، وبوا أما في المعاصرة فترى فوا

الواحد، وأجواء العصر المادي على أهبة الاستعداد باحتضان عالم الشقاق، فتحمل له 

العلم الخفّاق لدشر صيته في الآفاق، فيغتر بذلك أسير الحظ الاائل، ومازاد أن صار بوقاً 

(العدو الصائل يدفخ به
( )

. 

وكل ماذكر من اطّراح للرأي الشاذ والتحذير مده لايعدي عدم احترام من صدر مده 

لايدبغي : )الشذوذ من أهل العلم، أو ترك بقية آرائه، بل كما قال الشاطبيّ عن زلة العالم

فيه التقصير، ولا أن يشدّع عليه بها ولا يدتقص من أجلها، أو يعتقد  أن يدسب صاحبها إلى

 .( )(المخالفة بحتاً ، فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين الإقدام على

 :في هذا المقام وما أحسن قولَ ابن عاصم

ــــــــــــــــــــــــــــــه تعمّــــــــــــــــــــــــــــــدا)  ولايقـــــــــــــــــــــــــــــال إن 

 

 فــــــيما اعتمــــــدَ  عالشـــــــرخــــــلاف قصــــــد  

 
                                 

 .النحلمن سورة ( 31)من الآية  ( )

 (.   -   )التعالم ص ( )

 (.16 / 5) الموافقات (1)
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 كـــــــــــــمفي مشــــــــــــكلات الحُ  وواجــــــــــــب  

 

 ( )( بأهـــــــــل العلـــــــــم تحســـــــــيددا الظـــــــــنّ  

به، لايمدع من أن يرد القول الذي أخطأ به أو زل  فيه، واحترام العالم، وحسن الظن  

وإذا زل : )وذلك مقتضى عدم العصمة لهم، والرد إلى الأدلة هو السلامة، قال القرطبي

العالم لم يجا اتباعه، ورد قوله إلى الإجماع، وكذلك يجب أن يرد من زل مدهم أو سها إلى 

ر على غير الصوا   .( )(بالإجماع، فهو أولى من الإصرا

إقامة الإجماع وتثبيته أو تبيين المخالفة : وقد كان يكفي لإسقاط بعض الأقوال

ما علمداه بالاضطرار وقدح فيه بعض الداس بالدظر ): للدص الصريح، كما قال ابن تيمية

باً والجدل لم يكن عليدا أن نجيب عن  بل يكفيدا أن نعلم  ،يبين حله مفصلاً  المعارض جوا

، إلا إن إقامتهم لبعض (1)(رض الضروري وما عارضه فهو فاسدأنه فاسد لأنه عا

، استدعى الاستدلال و في بعض المسائل وظدهم ألا إجماع المعتبرة الاستدلالات

 .المداقشة، والجواب عن الاعتراضات

 :في الدقاط الآتية  تظهر: ية الموضوع أهم

 .ازدياد الآراء الشاذة المعاصرة وتتابعها:  أولاً 

 . وجود من يروج لهذه الآراء ويدافح عدها: ثانياً 

 .الانفتاح الإعلامي الذي سهل الوصول إلى هذه الآراء و الاقتداع بها: ثالثاً 

ز اتباعها: رابعاً   .الحاجة إلى  تبيين خطأ الآراء الشاذة وعدم جوا

 .ماسيأتي في أهداف الموضوع يبين أهميته أيضاً : خامساً 

                                 
 (.66)ص الوصول لابن عاصم منظومة مرتقى ( )

 (. 7/6 ) حككام القرن الجامع لأ ( )

 .( 16/ 5)مجموع الفتاوى  (1)
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 :أسباب اختيار الموضوع 

 :في الدقاط الآتية  -إضافة لما سبق في أهميته-ر بواعثُ اختياري لهذا الموضوع تظه

 .  المدافعة عن الفقه الإسلامي من كل رأي دخيل: أولاً 

 . تحذير الداس من الانسياق وراء الرأي إذا تبين شذوذه: ثانياً 

 .عدم وجود رسالة سابقة في هذا الموضوع: ثالثاً 

 .ين التأصيل و التطبيقكونه جامعاً ب: رابعاً 

 .اشتمال هذا الموضوع على عدد من المسائل التي تحتاج إلى دراسة وتحرير: خامساً 

 .ضرورة استقصاء الفروع الفقهية المتعلقة بالموضوع  ودراستها وتحليلها: سادسا

 :يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي : أهداف الموضوع 

 .   بيان حقيقة الرأي الشاذ وضابطه ( )

 .تبيين خطأ الرأي الشاذ بالحجج والأصول الشرعية ( )

 .جمع هذه الآراء في رسالة مما يسهل الوصول إليها وإلى الحجة في ردها ( )

 .        خدمة العلم و العلماء، بتقريب هذه المسائل و تبيين أوجه ضعفها (4)

 .التحري والإنصاف، لعل بعض ماقيل إنه شاذ، يتبين خلافه (5)

، خصوصاً في زمددا            خطأ هذه الأقوال إذا تبين شذوذهان الدصح للأمة، ببيا (6)

 .الذي سهل فيه الوصول إليها

 .بيان كمال هذا الدين وأنه محفوظ (7)

إظهار سعة الفقه الإسلامي وقدرته على معالجة جميع القضايا قديمها وحديثها،  (8)

 .دقيقها وجليلها 

 .إبراز جهود الفقهاء في التصدي لكل رأي دخيل (9)
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 .يح مفهوم التيسير وأنه باتباع الشرع القويمتصح (1 )

ء المكتبة الفقهية بمعالجة موضوع يمس حياة الداس وتعاملاتهم المختلفة  (  )  .إثرا

 :أهم الدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع : أولاً : الدراسات السابقة 

عبدالله السديس، رسالة /، للدكتور-دراسة نقدية -الشذوذ في الآراء الفقهية  ( 

 .دكتوراه من الجامعة الإسلامية

/ للشيخ -جمعاً ودراسة–الأقوال الشاذة التي حكاها ابن رشد في بداية المجتهد   ( 

 .صالح الشمراني، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى

/ ، للدكتور-جمعاً ودراسة–( في الطهارة والصلاة)الآراء المحكوم عليها بالشذوذ  ( 

دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة  تركي بن سليمان الخضيري، رسالة

 .الإمام

، -جمعا ودراسة–( في الاكاة والصيام والحج)الآراء المحكوم عليها بالشذوذ  (4

محمد بن عبدالله الطيار، رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة /للدكتور

 .الإمام

عمر بن علي /، للدكتور(لأسرةفي المعاملات وفقه ا)الآراء المحكوم عليها بالشذوذ  (5

 .السديس، رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام

وهذا البحث أصله ، أحمد بن علي المباركي. د.القول الشاذ وأثره في الفتيا، تأليف أ (6

 .ثم أضاف إليها وأكملها بعد ذلك، محاضرة ألقيت

 .الموازنة بيدها وبين موضوع الرسالة : ثانياً 

الرسائل العلمية السابقة في الآراء الشاذة القديمة ولم تُخصص لدراسة الآراء الشاذة 

المعاصرة، وغالبها تأصيل أو نقد لآراء شاذة قديمة، و لتوضيح ذلك فهذه موازنة 
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 :ومقارنة بين الرسائل السابقة و موضوع هذه الرسالة

عبدالله السديس، رسالة /، للدكتور-دراسة نقدية -الشذوذ في الآراء الفقهية  / 

دكتوراه من الجامعة الإسلامية، وأكثر هذه الرسالة تأصيل، ومجموع الآراء التي درسها 

رأياً فقط وهي قديمة أيضاً، ولم يذكر من المسائل التي سأبحثها إلا مسألة واحدة ( 5 )

وسبب بحثي لها وجود من ذهب إلى هذا ( عدم وجوب زكاة عروض التجارة)وهي 

 .من المعاصرين الرأي

/ للدكتور -جمعاً ودراسة–الأقوال الشاذة التي حكاها ابن رشد في بداية المجتهد  / 

صالح الشمراني، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، وهذه الرسالة أيضاً ليست في 

المسائل الشاذة المعاصرة بل التي عدد ابن رشد فقط، وأجتمع معه في مسألة قديمة قال 

ة للرجال: )شذوذها ثم أظهرها بعض المعاصرين وهيابن رشد ب  (.صحة إمامة المرأ

/ ، للدكتور-جمعاً ودراسة–( في الطهارة والصلاة)الآراء المحكوم عليها بالشذوذ /  

تركي بن سليمان الخضيري، رسالة دكتوراة، وجميع الآراء في هذه الرسالة قديمة وليست 

بحث الآراء المعاصرة، وأجتمع معه في بعض  معاصرة، ولم يدص في المقدمة أيضاً على

جعل المائعات : )المسائل القديمة التي قيل بشذوذها ثم أظهرها بعض المعاصرين وهي

وجوب غسل يدي )، ( كلها كالماء إذا وقعت فيها الدجاسة وأنها لاتدجس إلا بالتغير

صلاة من لم يصل بطلان )، (جواز قراءة الجدب للقرآن)، (الدائم قبل غمسهما في الإناء

لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في )، (على الدبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

صحة إمامة المرأة )، (صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام)، ( وقتها

وجوب صلاة )، (جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا)، (للرجال

سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت )، ( المسافرالجمعة على 
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ز الايادة على أربع تكبيرات في صلاة الجدازة)، ( يوم الجمعة ، وسبب بحثي لها كما (جوا

 .سبق وجود من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين

، -راسةجمعا ود–( في الاكاة والصيام والحج)الآراء المحكوم عليها بالشذوذ  /4

محمد بن عبدالله الطيار، رسالة دكتوراه، وهذه كسابقتها فجميع الآراء في هذه /للدكتور

الرسالة قديمة وليست معاصرة، ولم يدص في المقدمة أيضاً على بحث المسائل المعاصرة، 

عدم )، (عدم وجوب الاكاة في عروض التجارة: )وأجتمع معه في بعض المسائل وهي

وجوب الكفارة )، (رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته وجوب الصيام على من

عدم وجوب القضاء في الحقدة )، (دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا

، وسبب بحثي لها كما سبق وجود (جواز دخول مكة دون إحرام)، (والسعوط للصائم

 .من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين

عمر بن علي /، للدكتور(في المعاملات وفقه الأسرة)ذوذ الآراء المحكوم عليها بالش /5

وهذه أيضا كالرسالتين السابقتين فجميع الآراء قديمة .  السديس، رسالة دكتوراه

وليست معاصرة، ولم يدص في المقدمة أيضاً على بحث الآراء المعاصرة، ولا أجتمع معه 

 .في أي مسألة لأنه ليس في العبادات

وأكثر هذا البحث ، أحمد بن علي المباركي. د.ه في الفتيا، تأليف أالقول الشاذ وأثر /6

آراء فقط وهي قديمة أيضاً، ولا أجتمع معه في ( 8)تأصيل، ومجموع الآراء التي درسها 

 .أي مسألة

 (.ما انفرد به عن الدراسات السابقة)الإضافة العلمية لموضوع الرسالة : ثالثاً 

 .ةلم يبحث في الرسائل السابق رأياً ( 7 )سيضاف في هذا البحث  
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ومن المعلوم أن بحث الآراء الشاذة المعاصرة أولى؛ لأن القديمة بعضها ميّت ولايوجد 

 ن قال بهاال من يقول بها يدافح عدها، أو لممن يقول به، بخلاف الآراء المعاصرة التي ماز

راء القديمة ، إضافة إلى الآفكان لابد من طرحها للبحث العلميطلاب يتعصبون لها، 

 .بعض المعاصرين فإنها تبحث أيضاً، كما سيأتي في الضابط التي أحياها

 :وهذا سرد للآراء التي انفرد بها هذا البحث

 .طهارة الخمر ( )

 .طهارة الدم الكثير ( )

 .جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ( )

 .تحريم ختان الإناث (4)

 .الحاجةتقييد جواز المسح على الخفين بوجود  (5)

 .جواز حلق اللحية (6)

 .وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية (7)

 .القول ببدعية الدقاب (8)

ز التصوير المجسم لما له نفس (9)  .جوا

 .سدية وضع اليدين على الصدر في الصلاة (1 )

 .بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع (  )

 .ةوجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالاياد (  )

 .وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو (  )

 .بدعية الذكر بالسبحة (4 )

 .عدم جواز الايادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح (5 )
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 .مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد (6 )

 .تحريم الذهب المحلق (7 )

 .عدم وجوب زكاة الأوراق الدقدية (8 )

 .تحريم صيام يوم السبت (9 )

 .ذاة الميقات كون الميقات واقعاً بين ميقاتين على خط واحدالقول بأن محا (1 )

 .عودة الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم الدحر (  )

عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس والوطء  (  )

 .قبل التحلل

 .جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام  (  )

 .فقطقصر جهاد الكفار على الدفع  (4 )

 .جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالدا (5 )

 .جواز تولي الكافر رئاسة الدولة (6 )

 .جواز بداء الكدائس في بلاد المسلمين (7 )

 :وأما مدهج البحث وطريقته فهو في الآتي 

 .أعدون المبحث بالرأي المراد بحثه ( )

 .د للمبحث إن احتاج المقام إلى تمهيدأمهّ  ( )

ر المسألة الم ( )  .راد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، وأحرر محل الشذوذأصوِّ

 .أذكر من قال بهذا الرأي من المعاصرين (4)

 .أذكر وجه شذوذه، ومن حكم عليه بالشذوذ إن وجد (5)

أذكر أدلة الرأي المحكوم عليه بالشذوذ، وبيان وجه الاستدلال من الأدلة الدقلية  (6)
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 .وما يجاب به عدها إن كانت ، وذكر ما يرد على الأدلة من مداقشات ، 

 .أبين مدى صحة الحكم على الرأي بالشذوذ من عدمه وبيان سبب ذلك  (7)

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العداية بذكر ما تيسر الوقوف عليه  (8)

 .من أقوال السلف الصالح

 .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه  (9)

 .ة الخلاف إن وجدت الترجيح ، مع بيان سببه وذكر ثمر (1 )

الاعتماد على أمات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج  (  )

 .والجمع

 .التركيا على موضوع البحث وتجدب الاستطراد  (  )

 .العداية بضرب الأمثلة ؛ وخاصة الواقعية  (  )

 .العداية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث  (4 )

 .يان سورها ترقيم الآيات ، وب (5 )

إن لم تكن في  -تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها  (6 )

 .فإن كانت كذلك فأكتفي حيدئذ  بتخريجها –الصحيحين أو أحدهما 

 .، والحكم عليها تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة (7 )

 .التعريف بالمصطلحات ، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع (8 )

 .لغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم العداية بقواعد ال (9 )

 . مغير المشهورين عدد أول ورود  له الترجمة للأعلام (1 )

، يعطي فكرة واضحة عما تضمدته تمة البحث عبارة عن ملخص للرسالةخا (  )

 . الرسالة ، مع إبراز أهم الدتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث

 .عليها  أتبع الرسالة بالفهارس الفدية المتعارف (  )
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 ":الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات"وهذه تقسيمات بحث 

 : انتظم هذا البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وفهارس

 . وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومدهج البحث وتقسيماته  : المقدمة 

 :التمهيد وفيه ستة مطالب

د بالآراء: لأولالمطلب ا  .المرا

د بالمعاصرة: المطلب الثاني  .المرا

د بالشذوذ: المطلب الثالث  .المرا

 .الألفاظ ذات الصلة: المطلب الرابع

 .ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ: المطلب الخامس

 .خطر الشذوذ وموقف المسلم من الشذوذات: المطلب السادس

 :شرة مباحثالآراء في الطهارة ، وفيه ع: الفصل الأول

جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها الدجاسة وأنها لاتدجس : المبحث الأول

 .إلا بالتغير

 .وجوب غسل يدي الدائم قبل غمسهما في الإناء: المبحث الثاني

 .طهارة الخمر: المبحث الثالث

 .القول بطهارة الدم الكثير: المبحث الرابع

ز استعمال آنية: المبحث الخامس  .الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جوا

 .تحريم ختان الإناث: المبحث السادس

ز قراءة القرآن للجدب: المبحث السابع  .جوا

 .تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة: المبحث الثامن

 .جواز حلق اللحية: المبحث التاسع
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 .وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية: المبحث العاشر

 :الآراء في الصلاة ، وفيه سبعة عشر مبحثاً : لثانيالفصل ا

 .القول ببدعية الدقاب: المبحث الأول

ز التصوير المجسم لما له نفس: المبحث الثاني  .جوا

 .سدية وضع اليدين على الصدر في الصلاة: المبحث الثالث

 .بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع: المبحث الرابع

 .في التشهد الأخير بطلان صلاة من لم يصل على الدبي : امسالمبحث الخ

 .وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالايادة: المبحث السادس

 .وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو: المبحث السابع

 .لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها: المبحث الثامن

 .بدعية الذكر بالسبحة: لمبحث التاسعا

ز الايادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح: المبحث العاشر  .عدم جوا

 صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام: المبحث الحادي عشر

ة للرجال: المبحث الثاني عشر  .صحة إمامة المرأ

 .ضر لعذر المشقة مطلقاً جواز الجمع بين الصلاتين في الح: المبحث الثالث عشر

 .وجوب صلاة الجمعة على المسافر: المبحث الرابع عشر

سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا : المبحث الخامس عشر

 .وافقت يوم الجمعة

 .مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد: المبحث السادس عشر

ز الايادة على أرب: المبحث السابع عشر  .ع تكبيرات في صلاة الجدازةجوا

 :الآراء في الاكاة ، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثالث
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 .تحريم الذهب المحلق: المبحث الأول 

 .عدم وجوب زكاة عروض التجارة: المبحث الثاني

 .عدم وجوب زكاة الأوراق الدقدية: المبحث الثالث

 :الآراء في الصيام ، وفيه خمسة مباحث: الفصل الرابع

عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت : حث الأولالمب

 .شهادته

 .الاعتماد على الحساب في دخول الشهر: المبحث الثاني

وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان : المبحث الثالث 

 .متعمدا

 .عدم وجوب القضاء في الحقدة والسعوط للصائم: المبحث الرابع

 .تحريم صيام يوم السبت: امسالمبحث الخ

 :الآراء في الحج ، وفيه خمسة مباحث: الفصل الخامس

 .جواز دخول مكة دون إحرام: المبحث الأول

القول بأن محاذاة الميقات كون الميقات واقعاً بين ميقاتين على خط : المبحث الثاني

 .واحد

 .لغروب يوم الدحرعودة الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف قبل ا: المبحث الثالث

عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق : المبحث الرابع

 .الرأس والوطء قبل التحلل

 . جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام: المبحث الخامس

 :الآراء في الجهاد ، وفيه أربعة مباحث: الفصل السادس

 .قصر جهاد الكفار على الدفع فقط: المبحث الأول
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 .جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالدا: المبحث الثاني

ز بداء الكدائس في بلاد المسلمين: المبحث الثالث  .جوا

 .جواز تولي الكافر رئاسة الدولة: المبحث الرابع

وفيها خلاصة البحث وأهم ما في البحث من نتائج، وما يظهر خلاله من : الخاتمة

 .توصيات

 :، وهي  الفهارس

 .فـهرس الأحاديث،                           فهرس الآثار    رس الآيات،                   فـه

 .فـهرس الأعلام،                فـهرس المصادر والمراجع،             فهرس الموضوعات 

ه الرسالة، هذ كمالمدلله الذي يسّر وأعان على إلله على التمام، والحتام، فالحمد الخوفي 

وأسأله سبحانه أن يبارك فيها، ثم أتوجه بالشكر والثداء على كل من أسدى إلّي معروفاً 

وأخص مدهم والديّ الكريمين، ومشايخي الأجلّاء، وجميع إخواني الذي شجعوا وأعانوا 

ولو بشطر كلمة فجاى الله الجميع خيراً، وشكر الله لمشرف هذه الرسالة الشيخ 

وقد رأيت من دقته ونصحه الشيء الكثير، جااه الله خيراً، كما أشكر  سليمان الملحم.د

برين لدراسات الإفتاء على دعمهم لي، الجعبدالله بن عبدالرحمن .كرسي الشيخ د

وكلياتها  سلاميةوالشكر موصول لجامعتدا العريقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإ

لها مدارة خير وبركة على الإسلام ، وجع، أدام الله نفعهاوالعاملين بها والدارسين

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيدا محمد، وآله وصحبه  والمسلمين،

 .وسلم
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 :وفيه ستة مطالب ،التمهيد

 المراد بالآراء: المطلب الأول

 المراد بالمعاصرة: المطلب الثاني

 المراد بالشذوذ: المطلب الثالث

 ظ ذات الصلةالألفا: لمطلب الرابعا

 الرأي بالشذوذضابط الحكم على : المطلب الخامس

 وموقف المسلم من الشذوذات ،خطر الشذوذ: المطلب السادس
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( )

مَا : يقال)، ( )(رأيُ القلب، ويُجمع على الآراء: الرأي)جمع رأي و :الآراء في اللغة

، وأما رؤية البصر (3)(ارتأيت: تقول من رأي القلب)، و(1)(ميهأضلّ آراءهم وما أَضل  رأ  

 .(6)(بصيرة بعين أودل على نظر وإبصار ت)، فالكلمة مادتها (5)رأيته بعيديّ رؤية: فتقول

رأى كذا في الدوم : ق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالها فتقولالعرب تفرّ )و

، ولكدهم رأياً  -علم بالقلب ولا يرى بالعين لما ي -رؤيا، ورآه في اليقظة رؤية، ورأى كذا 

ه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه  خصوه بما يرا

 عده مما يحس به أنه رأيه، ولا يقال أيضاً  غائباً  الأمارات؛ فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً 

مارات إنه رأي، وإن للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأ

 .(7)(احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها

 القول الصادر عن اجتهاد ونظر في أمارة أو دلالة) :والرأي في الاصطلاح

ولهذا سمي أصحاب أبي حديفة أصحاب ؛ الرأي هو القياس :وقيل)، و(2)(مستدبطة

                                 
الكلام في هذه المقدمات على سبيل الاختصار والإيجاز فقد كُتب فيها مايفي بالمطلوب، ومن أراد التوسع سيكو   ( )

للسديس، إرسال الشواظ على من تتبع  الشذوذ في الآراء الفقهية القول الشاذ وأثره في الفتيا للمباركي،: فليرجع إلى
سالة الآراء الشاذة في أصول الفقه للنملة، مقدمات الرسائل ، مقدمة ر ، الفتوى الشاذة لوليد الحسينالشواذ للشمراني

العلمية الثلاث في الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ، وغيرها مما يتعلق بالمقدمات النظرية، ومقصود هذه الرسالة 
 .الأكبر هو الدراسة التطبيقة لبعض الآراء المعاصرة وعرضها على معيار الشذوذ

 (.7  /5 )تهذيب اللغة: ، وانظر(2/166)العين ( )

 (.7  /5 )تهذيب اللغة (1)

، وقال الراغب (ما ارتآه الإنسا  واعتقده "والرأي(: )"76 )، جاء في المغرب في ترتيب المعرب ص(2/167)العين (3)
 (.66 /12)تاج العروس: وانظر(. غلبة الظن اعتقاد النّفس أحكد النّقيضين عن(: )173)في المفردات ص

 (.65 /3 )، لسا  العرب(7  /5 )المرجع السابق، تهذيب اللغة:نظرا (5)

 (. 37/ )مقاييس اللغة (6)

 (.51/ )إعلام الموقعين (7)

 (.116-115/ )المعتمد في أصول الفقه (2)
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ص؟ فيجعل أحدهما يك أم بالدأقلت هذا برأ : يقال)، فهو المقابل للدص ولهذا ( )(الرأي

وذلك يدل على أن الرأي لا يتداول القول بالدص جليًا كان أو ، في مقابلة الآخر

ويجعلونه ، اس كأصحاب أبي حديفة أصحاب الرأيأصحاب القي ىيسم] و[...خفيًا

 .( )(مقابلًا لأصحاب الحديث

 

 عاصرت فلاناً ) ،(1)ن العصر وهو الدهر والحينمأخوذة م :المعاصرة في اللغة

 .(3)(واحد، أو أدركت عصره كدت أنا وهو في عصر   :، أيصاراً معاصرة وع  

، وقد حدد الواقعة في الامن الحاضر: ، أيوالمقصود بالمعاصرة في هذا البحث

يعة إقصاء الشر: تقريباً، ومن أبرز معالمها (5)(هـ51  )من سدة  ة المعاصرةبدايبعضهم 

الديار الإسلامية واستبدالها بالقوانين الوضعية وهذا مما كثير من الإسلامية عن الحكم في 

 .(6)يُحان، ومما يفرح طباعة أمات الكتب الفقهية، وكتب السدة وشروحها وغير ذلك 

الدعوة إلى الاجتهاد : ومن أبرز معالمها ،(7)(هـ55  )هم من جعل بدايتها سدةمدو

جامع الفقهية، والتجديد في أسلوب تدريس الفقه والتأليف فيه بقيام الجماعي ونشوء الم

                                 
 (.5  )رسالة في أصول الفقه للعكبري ص ( )

 (.6  7/1)نهاية الوصول في دراية الأصول ( )

 (. 3/13)، مقاييس اللغة(   / )ذيب اللغة، ته( 6 / )العين: انظر (1)

عاصَرةَ ـالم: ومنه قولهم: )، قال الزبيدي(1/71 )تاج العروس: ، وانظر(7  /1)التكملة والذيل والصلة للصغاني (3)
 .عن رؤية الفضائل: ، يعني(المعاصرة كما قيل حكجاب(: )61/ )، وقال( يُـنَاصِرلامُعَاصِرُ ـعاصَرةَ، والم

الفقه في العصر : الدور السادس(: )25 )، قال في ص"تاريخ الفقه الإسلامي"عمر الأشقر في كتابه .د كما حكدده (5)
 (.الحاضر، الدور الأخير يبدأ من النصف الثاني للقر  الثالث عشر الهجري، ويمتد إلى أيامنا هذه

 .المرجع السابق: انظر (6)

 (.الآ -هـ155 الدور الفقهي الثامن (: )653/ )جاء في فهرس المدخل الفقهي العام للزرقاء (7)
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 .( )الجامعات الإسلامية، والانفتاح على المذاهب والاهتمام بالفقه المقارن وغيرها

: ، أيالثمانيدات في القرن الماضيومن الباحثين من حددها بعد ذلك بقليل، من 

هر العلمية التي لها تأثير واضح في الفتيا وهي بداية الظهور الفعلي للمظا، (هـ81  )بعد

المعاصرة، كبروز المؤسسات العلمية الشرعية من جامعات ومعاهد، وقيام المجامع 

الفقهية، وتدظيم المؤتمرات المتعلقة بالجوانب الشرعية، فهذه العوامل وغيرها أسهمت في 

ق هذه ، ولن يخرج البحث عن نطا( ) صبغ هذه المرحلة بصبغة خاصة معاصرة

، على أنه لم (    ت) حمد عبدهالتحديدات وما قاربها، وأقدم رأي تمت دراسته هو لم

 .يدفرد به، بل تابعه بعض من هو على قيد الحياة إلى كتابة هذه الأحرف

 شذ  )و ،(1)(الشيء يشذ شذوذاً  شذّ  ،يدل على الانفراد والمفارقة) :الشاذ في اللغة

 .(3)(وكل شيء مدفرد فهو شاذ. انفرد عدهم: الرجل من أصحابه، أي

فكل من خالف الصواب في مسألة ، هو مخالفة الحق)فـ :(5)وأما الشاذ في الاصطلاح

فكل من أداه : )، ثم ضبط مخالفة الحق بقولههكذا قال ابن حام، (6)(ما فهو فيها شاذ

 ،قال بذلك القول ل ما ولم يعرف أحد قبلهإلى قو، من الدص أو الإجماع المتيقنالبرهان 

 .(7)(ومن خالفه فقد خالف الحق، عليه القول بما أدى إليه البرهانففرض 

                                 
 (.56 -37 / )المدخل الفقهي العام : انظر ( )

 (.15)الفتيا المعاصرة للمزيني ص: انظر ( )

 (.26 /1)مقاييس اللغة  (1)

 (.1/365)، لسا  العرب(26 /  )تهذيب اللغة : ، وانظر(5  /6)العين  (3)

 .ديث، وفي اللغة، وكلها غير مرادة هنا، وإنما المقصود الشذوذ في الفقهيأتي مصطلح الشاذ في القراءات، وفي الح (5)
 (.5/27)الإحككام في أصول الأحككام (6)

 (.5/22)المرجع السابق (7)
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ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول، ...من أداه البرهان من الدص: )لكن قوله

، لايسلّم به، والمدازعة هي في وجود ذلك في (ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان

، هذا لا يمكن ولا عده الأمة كلها لا يتطرق إليه احتمال وتتدكبالواقع، فلا يوجد نص 

مة لضعف في الثبوت أو الدلالة فلم يعد نصّاً ملاماً، ولا تجتمع الألدسخه أو يكون إلا 

بمخالفة الدص أو الإجماع هو الذي مشيت عليه : ، وضبطه لمخالفة الحققالحعلى مخالفة 

 .ضبط من غيره كما سيأتي في المطلب الخامسفي البحث، وهو أ

أنه غير مانع بدخول الآراء الضعيفة ( مخالفة الحق: )ولايرد على قوله في التعريف

والمرجوحة وأنها مقابلة للحق؛ لأنه ضبط ذلك بمخالفة الإجماع أو الدص، ولا يقال بأنه 

د الشذوذ المذهبي شذوذ العام ولذلك ذكر ؛ فالأصل والسياق كله في ال( )غير جامع بإيرا

أن من خالف الدص أو الإجماع فقد خالف الحق فهذا سياقه، وهو الأصل في حديث ابن 

حام وغيره من أساطين الوفاق والخلاف أن حديثهم عن الشذوذ العام، لكده قد يرد 

عليه أن تعريفه لفظي فيه إبدال لفظ بلفظ أشهر مده؛ لأن مخالفة الحق هو الباطل المرادف 

 .، وفي التعريف المختار خروج من ذلك( )اذللش

عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيها، ومن دخل  :الشاذ: )وقد قيل بأن

، لكن الخروج الأكبر من الإجماع هو (1)(في الإجماع لا يقبل خلافه بعده وهو الشذوذ

الدخول فيه  الخروج عده بعد انعقاده وانقراض أهله، كما أن الخروج عن الإجماع بعد

، فلا يُسلّم بهذا (3)(للشذوذ نوع من أنواع الشذوذ وليس حداً =هذا المعدى لو وجد)

                                 
 (.27/ )الآراء الشاذة في أصول الفقه: انظر ( )

 .المرجع السابق: انظر ( )

 (.ول أبي سليما  وجمهور أصحابناوهذا ق(: )5/27)، قال ابن حكزم في الإحككام(37 )المستصفى ص (1)

 (.5/27)الإحككام في أصول الأحككام  (3)
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 .التعريف

القلة والكثرة ليست معياراً ، لكن ( )(هو قول الواحد، وترك قول الأكثر: قيل)و

فهو الحق ، بقول نصره بالدليل وبفهم سلفي لهللشذوذ مالم يُخالف إجماعاً، فلو تفرد عالم 

ب الله وسدة رسول وأما قول ما دل عليه كتا): داً، كما قال ابن القيم ولو كان قائله واح

فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار ؛ من الأمة ولو ذهب إليه الواحد، الله فليس بشاذ

ومياان للحق يعير به ويوزن به،  وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإنما هي طريقة 

من بضاعتهم من كتاب الله والسدة ماجاة، وأما أهل العلم الذين هم أهله عامية تليق ب

والسدة وأقوال الصحابة فالشذوذ عددهم والمخالفة القبيحة هي الشذوذ عن الكتاب 

ويعلم ، ا لم يجمع المسلمون على قول واحدولا اعتبار عددهم بغير ذلك م، ومخالفتها

 . ( )(هفهذا الذي لا تحل مخالفت إجماعهم يقيداً 

 .(1)الثابت  أو الإجماعالصريح الاجتهاد المخالف للدص الصحيح 

يخرج ما خالف ( الدص)يخرج القول الصادر عن الدص أو الإجماع، و( الاجتهاد)فـ

يخرج ما خالف الدص الضعيف في ثبوته، ( الصحيح)الظاهر أو المجمل، ولم يخالف إجماعاً، و

 .يخرج ما خالف الإجماع غير المتحقق، إذا ثبتت المخالفة( الإجماع الثابت) يخالف إجماعاً،وولم

ومخالفة الإجماع هي أكثر ماورد في البحث بل لايكاد يوجد غيرها، وقد يدضم معها    

                                 
 (.6/326)البحر المحيط  ( )

 (.166)الفروسية ص ( )
الفتوى "وليد الحسين، في بحثه.د.وهو الموافق لتعريف ابن حكزم، وممن ارتضى هذا التعريف من الباحكثين المعاصرين أ (1)

مخالفة النص : الذي أراه يبين حكقيقة الشاذ ويسلم من الاعتراضات هووالتعريف : )حكين قال( 2 )ص" الشاذة
 .انتهى(الصريح أو الإجماع
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مخالفة الدص، فيكون الشذوذ من جهتين، ومما حرصت عليه في البحث أني لا أسلّم بأي 

الإجماع حتى أتحقق من ثبوت المخالفة عمن قالها، ثم بعد الثبوت يُدظر في  مخالفة ترد على

أنه خالف فلان، فكم من قول قيل بمخالفته للإجماع ثم : وجه قوله، ولا يكتفى بدقل قيل فيه

يتبين بعد الوقوف عليه من مصدره الأعلى أنه لا يعارضه من كل وجه، وإهدار الإجماع ليس 

الذي لم يثبت، وحمل القول المحكي على الإجماع إن كان له محمل  بأهون من إهدار القول

 .صحيح أولى من حمله على مخالفة الإجماع

لماء يحتاج إلى معرفة بثبوت والمدقول عن السلف والع): وقد قال أبو العباس ابن تيمية

ة تتأكد ، وهذه العبار( )(، كما يحتاج إلى ذلك المدقول عن الله ورسولهدلالته ، ومعرفةلفظه

، فلا نترك الدليل ( )عددما يعود هذا المدقول على أصل من الأصول الشرعية بالبطلان 

بالموهوم، فليس كل مايدقل عن  المعلومُ  ضُ الشرعي القائم لخلاف مدقول لم نتحققه، و لايُعارَ 

 ، فالوقوف على، وليس كل ماصح عدهم يكون صريحاً في المسألة المراد بحثهااً العلماء صحيح

 .أولىئمة نص الأ

يستدعي التحقق من نسبة الأقوال إلى بعض الأئمة والعلماء غير  اً ثم إن هداك معدى لطيف

مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تدضبط، ): الأئمة الأربعة المتبوعين، نبّه إليه ابن رجب في قوله

بهم من يذبّ عدها، ويُدبّهُ فربما نُسب إليهم ما لم يقولوه، أو فُهم عدهم ما لم يريدوه، وليس لمذاه

 . ( )(عَلَى ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة

                                 
 (.36 / )مجموع الفتاوى  ( )

إذاكا  المنقول مخالفاً لإجماع محكي، أو كا  : التثبت من صحة ودلالة المنقول عن العلماء يتأكد في مواطن منها ( )
أو كا  هذا يخالف المشهور عنه، أو كا  كلامه في غير سياق المسألة،  أو نقله  المنقول مخالفاً لأصول هذا العالم،

غير أصحابه عنه، أو كا  هذا العالم من غير الأئمة الأربعة الذين لهم أصحاب يدفعو  مالايصح عنه، أو كا  هذا 
 .المنقول من غير تحرير العالم في كتاب قد ألفه، ونحو ذلك

 (.6  / )مجموع رسائل ابن رجب  (1)
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وذ العام ذالشالمذهب، وليس في  وذذشبه ال ونيطلق بعض الفقهاء الشاذ ويريد  :تدبيه

 قد يجام نحو عشرة من المصدفين بشي) :قال الدووي نحو ما ،بمخالفة الإجماع
 
اذ وهو ش ء

وربما خالف نص الشافعي أو ، ومخالف لما عليه الجمهور، الراجح في المذهب بالدسبة إلى

، فهذا شاذ بالدسبة إلى المذهب، ويعدي مخالفة الراجح فيه، أو مخالفة الجمهور ( )(له نصوصاً 

قد يكون القول شاذاً )مدهم، أو مخالفة نص الإمام، وكل ذلك مما لايدخل في البحث، و

ير شاذ بالمعدى العام بل قد يكون رأياً صحيحاً ومعتبراً وذا دليل بالدسبة لمذهب، ولكده غ

، بل قد يطلق بعض العلماء الشذوذ على رأي ويتبين بعد البحث عدم ( )(قوي في مذهب آخر

شذوذه، كما سيأتي في البحث، ومن أسباب ذلك خفاء قول للسلف عن العالم الذي حكم على 

ذوذ يرى عية، أو كون العالم الذي حكم على القول بالشالقول بالشذوذ فيظن أن المسألة إجما

 .أن مخالفة الجمهور شذوذ

( )

بمخالفته للإجماع أو الدص، فإنه غير معتبر ويكون وجوده  الرأي الشاذ إذا ثبت شذوذه

وذلك يصدق على  كعدمه، وقد يصف بعض العلماء الرأي بغير الشذوذ ومراده أنه غير معتبر،

 :الشاذ، وإن وصف بألفاظ غير لفظ الشذوذ، ومن ذلك

فهما في اللغة بمعدى : وأما الباطل والفاسد: )قال الجويدي . 

حاصل موجود فعلى معدى سقوط  فإذا أضيف الفساد أو البطلان إلى...العدم

                                 
 (.37/ )المجموع ( )

 (.62)القول الشاذ وأثره في الفتيا ص ( )

لايخفى أ  بعض هذه الألفاظ أعم أو أخص من معنى الشاذ، والسياق يحكم في كثير من الحالات على إرادة الشاذ  (1)
الآراء "رسالة أو غيره، ومن أرد التوسع في معرفة الفروق بين هذه الاصطلاحكات ومصطلح الشاذ فيراجع مقدمة 

 .للدكتور علي النملة" الشاذة في أصول الفقه
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يما لا يقع موقعه؛ كل واحد مدهما يستعمل ف...ونفي الاعتداد به في المراد، حكمه

(فيكون كأنه لم يوجد
( )

. 

وأما تدجيس الخمر ما وقعت فيه فلا : )(456ت)ابن حام قال : مثاله في البحث -

نعلم في أنها تدجس ما مست من ذلك خلافاً، إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن 

ابن دقيق العيد في ، وقال ( )(ربيعة وهو قول فاسد، وحسبدا الله ونعم الوكيل

وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المدع من التصوير (: ) 71ت)تصوير المجسمال

وهذا القول ... إن ذلك محمول على الكراهة: ولقد أبعد غاية البعد من قال.والصور

(عددنا باطل قطعاً 
(1)

. 

لما تكلّم الإمام مسلم عن الرأي المطّرح في مقدمة الصحيح   . 

ا غير أنا لمّ : )استدرك فقال؛ لإماتته، رح أولىقول المطّ لذكر أن الإعراض عن او

عهم إلى اعتقاد  تخوفدا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسرا

رأيدا الكشف عن فساد قوله ورد = عدد العلماءالساقطة والأقوال ، ينخطإ المخطئ

(للعاقبة إن شاء اللهلأنام وأحمد أجدى على ا؛ الته بقدر ما يليق بها من الردمق
(3)

. 
بعدما ذكر تحريم استعمال  (656ت) قال أبو العباس القرطبي:  مثاله في البحث -

 خلاف شاذٌّ مطرحوهو . وروي عن بعض السلف إباحة ذلك : )آنية الذهب والفضة

عن (  54ت)،  وقال ابن العربي (5)(للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب

                                 
 (.33)الكافية في الجدل ص ( )

 (.6  /1)رسائل ابن حكزم  ( )

في سقوط الجمعة والظهر  ، عن قول الشوكاني(22 / 1)وقال صاحكب عو  المعبود، ( 17/  )إحككام الأحككام  (1)
 (.هذا قول باطل: )عمن صلى العيد

 (.2 / )لم مقدمة صحيح مس (3)

 (.وهذا قول شذ به عن الكافة فكا  مطرحكاً : )قال عن قول( 2/127)، وفي الحاوي للماوردي(5/135)م المفه (5)
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من لم : الفي ذلك فق عيّ وشذ  الشّاف: )في التشهد الآخر بيحكم الصلاة على الد

قبل د الآخر، وقبل السّلام فصلاته فاسدة، وإن صلّى عليه شهتيصلِّ على الدبي  بعد ال

(وهذا قول ساقط. ذلك، لم يجاه
( )

. 

(المردود هو قول غير الحق والقول بلا علم مطلقًا: )قال ابن تيمية  . 
( )

 ،

ومعلوم أن المردود هو الباطل بعيده بل كونه ردا أبلغ من كونه : )لقيموقال ابن ا

باطلا إذ الباطل قد يقال لما لا تقع فيه أو لما مدفعته قليلة جدا وقد يقال لما يدتفع به 

ثم يبطل نفعه وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئا ولم يترتب عليه مقصوده 

(أصلاً 
(1)

. 
عن قول السبكي في رد شهادة من رأى ( 957ت)رمليقال ال :مثاله في البحث -

وجه ما قلداه أن ...وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين: )الهلال

(الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية
(3)

. 

تخطي المقصود، وهكذا معدى الغَلَط، : والخطأ هو: )قال الجويدي  .4

اسم لما قبح من الأفعال في : والباطل والفاسد والغلط. سدالباطل والفا: وهو

الشريعة، وقد يوصف بالخطأ والغلط مالا يوصف بالقبح، لكن لا يوصف بالبطلان 

(في الشريعة إلا ما قبح
(5). 

                                 
 (.56 /1)المسالك في شرح موطأ مالك  ( )

 .(313/  ) الجهمية بيا  تلبيس ( )

 .المطبوع مع عو  المعبود (66 / 6)على سنن أبي داود حكاشية ابن القيم  (1)

، وسيأتي تفصيل قول السبكي في محله من كتاب الصيام، وإ  احكتمل قول الرملي الرد في (51 /1)اية المحتاجنه( 3)
كفانا السلف الصالح مؤنة   قول مردودالقول برد الشهادة لقول الحاسب : )المذهب، فقد قال صالح اللحيدا 

مجلة . (جماع فهو مردود لا يعول عليهمعاناة رده، وحككوا لنا الإجماع على ذلك، وما وجد من شذوذ بعد الإ
 .(6  )ص( 7 )البحوث العلمية العدد

 (.56)الكافية في الجدل ص (5)
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فقد سئلت عن ترميم الكدائس أو إعادة (: )756ت)قول السبكي: مثاله في البحث

ولا سيما في الديار ، قع السؤال عده كثيراً وهذا الترميم ي ...الكديسة المضمحلة

المصرية ويفتي كثير من الفقهاء بجوازه وتخرج به مراسيم من الملوك والقضاة بلا 

(بإجماع المسلمين وذلك خطأ، إذن فيه
( ) 

ل بأن المحُرّم ، وقال الدووي عن قول من قا

 غلطقاله  وهذا الذي: )دون الأكل وغيره هو الشرب فقطفي آنية الذهب والفضة 

(فاحش
( )

. 
5.   

بقوله عمن (  46ت)وقد جمعها ابن عبدالبر :  

إن الجمعة تسقط  :أما القول الأول): قال بسقوط الجمعة والظهر عمن شهد العيد

متروك مهجور  ، الفساد وظاهر الخطأبيّن  فقول =ولا جمعة تصلى ظهراً  بالعيد ولا

 قول مدكربن الابير وعطاء اوقد روي في هذا الباب عن : )، وقال(لا يعرج عليه

وهو  عدد جماعة الفقهاء لا وجه فيه...أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد مدهم

وعلى أي حال كان فهو عدد جماعة العلماء ...عددهم خطأ إن كان على ظاهره

(1)(على الأصل المأخوذ به خطأ وليس
 !، ثمانية أوصاف جمعها تشديعاً  على القول 

، وهذا   .6

أشد مما سبق، ولا يخلو من مبالغة، وهو نادر، إلا إنه مهما يكن من وصف فإن المعتبر 

                                 
وهذا الذي قاله خطأ؛ لأ  : )عن قولٍ للإصطخري( 6/563)وقال الماوردي في الحاوي، (166/ )فتاوى السبكي ( )

 (.النص يدفعه

إ  :  قول من كتب في صفة صلاة : )(77 / 2)لى الدرب، وقال ابن باز في فتاوى نور ع(36 / )المجموع  ( )
، وهو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني، قد غلط قول غلط =وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة

 .(في هذا، وهو علامة جليل، مفيدة كتبه، لكن كل يغلط وله أغلاط معدودة

 (.125/ )الاستذكار  (1)
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الصريح  أو الدصعدد الباحث هو تحقق معيار الشذوذ بمخالفة الإجماع الثابت 

، وقد وُجد في البحث ما وصف مجازفة بالكفر، ومع ذلك فقد خرج عن الصحيح

الشذوذ لعدم مخالفته للإجماع لكده بقي مرجوحاً 
 ( )

. 

كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع، : )قال القرافي

اعد، أو الدص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أو القو

 .  ( )(أن يدقله للداس ولا يفتي به في دين الله تعالى

فعلى هذا : )وقد حث القرافي بعد كلامه السابق على تتبع هذه المسائل بقوله

ليهم يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا الدوع يحرم ع

 .( )(الفتيا به

، يتبين أن الرأي (4)ومن خلال كلام القرافي السابق وكلام غيره من العلماء

 : يوصف بالشذوذ في الحالات الآتية

 .الصحيحة الصريحة بلا حجة معتبرة إذا كان على خلاف الدصوص . 

 . قد سُبق بإجماع صحيح إذا كان . 

 .مع ضعف المأخذإذا كان الرأي فيه انفراد ومخالفة لعامة العلماء  . 

 .مخالفاً لأصول الشّريعة وقواعدها العامة إذا كان .4

                                 
 (.لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها: )لثامن من الفصل الثاني، في الكلام على مسألةالمبحث ا: انظر ( )

 (.66 / )الفروق للقرافي  ( )
 .المصدر السابق (1)

 (.77)القول الشاذ وأثره في الفتيا ص: انظر (3)
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لكن  ثالث ورابع الحالات لايسل م بكونهما ضابطاً مستقلًا للرأي الشاذ، ويمكن 

د مع ضعف المأخذ إما أن يكون مخالفاً للدص  أن نردهما للضابطين الأولين، فالانفرا

 أن القلة والكثرة ليست معياراً للشذوذ أو للإجماع، فيكتفى بهما، وسبق التدبيه على

 اً مالم يُخالف إجماعاً، وكذلك مخالفة أصول الشريعة إما أن يكون هذا الأصل مؤيد

بالدص أو بالإجماع، فيكتفى بهما، وإن لم يكن كذلك فقد يجعله بعضهم ضابطاً 

ل لمعرفة الرأي الشاذ، وقد يكون كذلك متمسكاً لمن أخذ بالرأي الشاذ في مقاب

 .أو الإجماع في معارضة الدص التيسيرلدص أو الإجماع، كمن يتمسك با

يمكن أن تختصر الحالات السابقة بحالتين ترجع إليهما جميع الحالات ويدضبط 

 :بهما الحكم على الرأي بأنه شاذ وهما محل اتفاق على الدكير على من خالفهما، وهما

 .( ) حجة معتبرة ص الصريح الصحيح بلامخالفة الد . 

 .الثابت مخالفة الإجماع . 

، فإنه يبحث في بالشذوذ، ثم وُجد من يقول به من المعاصرينم عليه العلماء ماحكأما 

فإذا كان القول ): العباس ابن تيمية  ، قال أبولضابطينويختبر على ا موافقته لمعيار الشذوذ

فإذا كان القول : )، وقال ابن القيم( ) (نكاره وفاقاً وجب إ قديماً  يخالف سدة أو إجماعاً 

، بل حتى لو كان هذا في حكم (1)(إنكاره اتفاقاً  وجب شائعاً  يخالف سدة أو إجماعاً 

ولأجل هذا يدقض قضاء القاضي إذا خالف : )القاضي فإنه يدقض كما قال الشاطبي

                                 
أ  : وهو، وقد يعلم بالإجماع ...نطققد يعلم بصريح ال، أ  النسخ اعلم(: )116/ )قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( )

 (.لأ  الأمة لا تجتمع على الخطأ؛ فيستدل بذلك على أنه منسوخ، بر تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخ

 (.6/66)الفتاوى الكبرى ( )
 .(3  -1  / 1)إعلام الموقعين عن رب العالمين  (1)
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ف الظاهر، ولا يدقض الدص أو الإجماع، مع أن حكمه مبدي على الظواهر مع إمكان خلا

 .( )(مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين

 :ل في البحث من آراء المعاصرينيدخوالذي 

 .أو المحكوم عليه بالشذوذالصريح الرأي الجديد المخالف للإجماع أو الدص  

 .الرأي القديم المحُكوم عليه بالشذوذ، إذا أحيا ذكره بعض المعاصرين باختياره له 

أنه لا يُتعرض بهذه الدراسة لكل ساقط من القول ورديء من  :ةومن الضوابط المهم

صدر من متفيهق  صحفي ورويبضة إعلامي، فقد كثر من يستبيح حمى وإن الرأي 

دنا الصحف ولو تتبعدا كل جاهل مدهم لسوّ علم وبغير علم، بومن غيرهم الشريعة مدهم 

 :وإنما المعديُّ بهذه الدراسة ه،بترهاتهم وأظهرنا أصحابها، وجعلدا لهم شأناً لايستحقون

، واشتهر هذا القول إما يمكن أن يكون شذوذاً  أهل العلم وحملته ممن صدر عدهم ما

 .عده، أو بكثرة ترداده بين الداس وانتشاره المدافحةفيه و التأليف، أو ب( )بشهرة صاحبه

 

  

هل تعرف ما : )لاياد بن حدير عمر قولمما يبيدهف

يهدمه زلة العالم، وجدال المدافق بالكتاب : لا، قال: قلت: يهدم الإسلام؟ قال

ويل للأتباع من : )-رضي الله عدهما- ل ابن عباسو، وق( )(وحكم الأئمة المضلين

يه ثم  يقول العالم شيئاً : كيف ذلك؟ قال: عثرات العالم، قيل يجد من هو أعلم برأ

                                 
 (.12 /5)الموافقات  ( )

 . -رحمهما الله-صل في أقواله الشهرة كابن عثيمين والألباني بعض العلماء في زماننا الأ ( )

عبي، عن أخبرنا محمد بن عيينة، أنبأنا علي هو ابن مسهر، عن أبي إسحاق، عن الش  : قال( 6  )أخرجه الدارمي  (1)
من طرق جيدة عن  -أيضًا-روى الإسماعيلي  (:)1 3/ )به، قال ابن كثير في مسند الفاروق زياد بن حكدير

 (. فهي صحيحة من قول عمر(: )1/72)فذكره، وقال( الش عبي
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 :يؤخذ مدهما أن الشذوذ ، ف( )(مده فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع برسول الله 

: للداس وتذبذب، قال ابن القيم إرباكدسبة إلى دين الله ماليس مده، وفيه الفيه من 

، ومايكون في ذلك من تضييع ( )(ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها)

وذهاب هيبة العلماء، وفساد ذمم الداس، وتعريض المفتي نفسه لسخط الله،  الشريعة،

زلة العالم،  ستعظم شرعاً ا تُ ولهذ: )، قال الشاطبي(1)وولوج الإفتاء من ليس أهلًا له

عادة على مجرى صغيرته كبيرة، من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في ال وتصير

يهتدى به، فإن  لأنه موضوع مداراً ؛ كانت أو فعلاً  حملت زلته عده قولاً  الاقتداء، فإذا زل

فيها  به، وتوهموا  لم كون زلته زلة؛ صغرت في أعين الداس وجسر عليها الداس تأسياً عُ 

فأحرى أن تحمل  للظن به، وإن جهل كونها زلة؛ ولم يعلموها هم تحسيداً ، رخصة علم بها

وهو وإن كان على : )تذراً للعلماء، وقال مع(3)(مل المشروع، وذلك كله راجع عليهعده مح

غير قصد ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور، لكن مما يدبدي عليه في الاتباع لقوله فيه 

إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في نفسها : "خطر عظيم، وقد قال الغاالي

لعالم ويبقى العالم عليها، فيموت ا ب يتبعفهذه ذنو: "، وذكر مدها أمثلة، ثم قال"صغيرة

، وهكذا "وبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبهمتطاولة، فط افي العالم آماد شره مستطيراً 

الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى، فإنه ربما خفي على العالم بعض السدة أو 

يتقلد،  بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته، فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعاً 

ما رجع عده وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في تبر في مسائل الخلاف، فربيع وقولاً 

                                 
، من طريق حماد بن زيد (277 )، وابن عبدالبر في جامع في بيا  العلم وفضله(215)أخرجه البيهقي في المدخل  ( )

 . عن المثنى بن سعيد، عن أبي العالية عن ابن عباس به

 (.11 / )إعلام الموقعين  ( )

 (.36-16)شاذة للحسين صالفتوى ال: انظر (1)

 (.26-3/22)الموافقات  (3)
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( )(زلة العالم مضروب بها الطبل: تلافيه، فمن هدا قالوا  ويضل عده البلاد عده

هذا في الالة أو الشذوذ غير المقصود أما من تتبع الشذوذات والالات فقد 

لو أخذت برخصة كل عالم، أو (: )77 ت)اجتمع فيه الشر، كما قال سليمان التيمي

هذا إجماع لا أعلم فيه : )، قال ابن عبدالبر( )(زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر  كله

واتباع الشذوذات علامة على هوى وضلالة كما قال  ،( )(خلافاً 

إن الذي يريد الشذوذ عن الحق، يتبع الشاذ من قول العلماء، (: )81 ت)الدارمي

والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم، ويدقلب  ويتعلق بالّاتهم،

 .(4)(مع جمهورهم، فهما آيتان بيدتان يستدل بهما على اتباع الرجل، وعلى ابتداعه

، وفي ذلك قصة لطيفة (5)(لا يكون إماماً في  العلم من أخذ بالشاذ من العلم)و

وأذكر إذ كدت مراهقاً : )عن نفسه، فقال(6 5ت)فيها عبرة، ذكرها المازري 

للبلوغ بين يدي أستاذي وإمامي، وكان أول يوم من شهر رمضان، وبات الداس 

لا أقضي هذا اليوم على مذهب بعض أصحاب مالك : على غير نية الصيام، فقلت

ه، إن : في رواية شاذة، فأخذ بأذني أستاذي، فقال لي إن قرأت العلم على هذا فلا تقرأ

.(6)(بهذا اللفظ. اء مثل زنديقاتبعت بديات الطريق ج

                                 
 (.16 /5)المرجع السابق ( )

، بل (766 )، وابن عبدالبر في جامع بيا  العلم( 1/1)، وأبونعيم في الحلية(6 1 )أخرجه ابن الجعد في مسنده ( )
 (.2 66 ) الكبرىأخرجه البيهقي في( من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام: )جاء عن الأوزاعي أنه قال

 (.7 6/ )جامع بيا  العلم وفضله (1)

 (.3  )الرد على الجهمية ص (3)

، وابن عبدالبر في جامع بيا  (7  / )قاله عبدالرحمن بن مهدي، كما أخرجه ابن أبي خيثمه في تاريخه (5)
 .وغيرهما( 516 )العلم

، يبالغو  في النكير على المتساهل في الدين، والخروج عن فأنت ترى أيمتنا الذين كانوا يخافو  الله: )ثم قال المازري (6)
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( )

 .( )عدم اعتماد الرأي الشاذ  . 

 .( )العدل في الحكم على صاحبه  . 

 .(4)عدم إشاعته ونشره، إلا لبيان ضعفه إذا انتشر  . 

يراً ولئن كان الشذوذ في السابقين يقع كثيراً من غير قصد، فإنه في المعاصرين يقع كث

 :وتكرر فيها لذلك بقصد ومعرفة بالمخالفة، وأهم سبب وقفت عليه في الرسالة

لفهم ، ومن مظاهر ذلك الاعتداد با"عدم اعتبار الإجماع، أو الاضطراب في اعتباره"

، ومن قاطبة أو قلة الاهتمام بطلب فهمهم فهم السلفولو خالف المباشر للدصوص 

                                                                                               
انتهى، وهذه القصة وإ  كانت في الخروج عن مذهب مالك إلا إنها في الخروج عن جميع المذاهب ( مذهب مالك

في  البرزليأولى، وبخاصة إذا كا  الخروج بانتقاء الشاذ وتركيبه على الواقع كما في القصة، أورد هذه القصة 
وفتاوى البرزلي جمع واختصار لفتاوى من قبله من مصادر كثيرة، وبعضها  ،نقلها عن أسئلة المازري (27/ )يهفتاو 

 ".جامع مسائل الأحككام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكّام: "من فتاويه، وسماها

 .الأقوال الشاذة المنهج الرشيد للتعامل مع: ، تحت موضوع(26)القول الشاذ وأثره في الفتيا ص: انظر ( )

 ]و[...زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليداً له(: )12 -16 /5)قال الشاطبي في الموافقات ( )
فإذا عرف أنها زلة لم : )(11 / )، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين(لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية

فاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، وكلاهما يجز له أ  يتبعه فيها بات
 (.أمر به مفرط فيما

الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح ونثار حكسنة، وهو من (: )6/61)قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (1)
والزلة هو فيها معذور، بل مأجور لا يجوز أ  يتبع فيها مع بقاء قد تكو  منه الهفوة  ،الإسلام وأهله بمكانة عليا

الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعلم (: ) 7 /5)، وقال الذهبي في السير(مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين
رحكه وننسى له، ولا نضلله ونطــتحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحكه وورعه واتباعه، يغفر له زل

 (.محاسنه

(: 17 / 1)عن القول المطرّح، وقال ابن تيمية في الفتاوى( 7 / )وقد سبق قول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح (3)
مثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحكد أ  يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه ولا على وجه )

 (.من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة اً المتابعة له فيها فإ  في ذلك ضرب
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نيةال وأظاهرية، سة الالتأثر بالمدر: الانحرافهذا أسباب   .والتجديد عصرا

: فابن حام من أشهرهم، وقد قال أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري أما الظاهرية؛ 

، ومع أن شرطه في الإجماع عسير إلا أنه ( )(مذهب ابن حام في الإجماع مضطرب جداً )

د هدا لم يستطع الوفاء به في الواقع، وسيأتي ذلك في ث ، وفي الإشارةدايا البحث، والمرا

 .البحث آراء لظاهرية جديدة لم يعرفها ابن حام مع معرفته بالدصوص التي استدلوا بها

فأما الإجماع؛ فقد أوضحت في كثير من ) : يقول وهو له تأثر بالظاهرية، الشوكاني و

، ( )(مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعي، على فرض إمكانه؛ لعدم ورود دليل يدل على حجيته

وكاني سطوة على اختيارات بعض المعاصرين، وإن لم يُصّرح باسمه عدد ولرأي الش

فقته، لكن الحافر يقع على الحافر عدد الاستدلال  .موا

نيةسة وأما المدر فإنكارها للإجماع، أو تشكيكها في وقوعه يُعد ) ؛أو التجديد العصرا

ذاته ليست موضع  حجية الإجماع: )يقول مثلاً  فالقرضاوي، ( )(من الملامح الرئيسية لها

، (3)(في وجه كل مجتهد في قضية سيف الإجماع الماعوم؛ فلا يجوز أن نشهر هذا السيف !إجماع

ولا مانع عدده من إحداث فهم جديد للدص، أو قول جديد في مسألة خلافية لم يسبق إليه 

 .(5)المجتهد ولو كانت المسألة قديمة 

 فيانتشار احتجاج السّلف،  قد علمدا قطعاً : )ويحسن في هذا المقام إيراد قول الجويدي 

                                 
 .( 1 )ص "السفر الثاني" نواد الإمام ابن حكزم ( )

 .، وسيأتي في المبحث الرابع من الطهارة تحرير رأيه في الإجماع(63 )أدب الطلب ومنتهى الأدب ص ( )

 .(121)ص للطرابلسي منهج البحث والفتوى (1)

 (.معالم وضوابط لابد منها: )، وهو منشور في موقعه الرسمي، وكلامه تحت عنوا "سلاميةالاجتهاد في الشريعة الإ" (3)

، ومن مقولاته كما في رسالته (الإجتهاد الإنشائي)و(موقعنا من الفقه الإسلامي:)المرجع السابق، تحت عنوا : انظر (5)
طيع أهل الاجتهاد أ  يفهموا يست: )(3 )ص" للتطبيق في كل زما  ومكا شريعة الإسلام خلودها وصلاحكها "

 (.النص فهماً جديداً لم ينقل عن السابقين
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وترك اتباع  ،الإجماع لففإن تجويا خُ  ...مة واتباعها والاجر على مخالفتهالأالحَث على موافقة ا

إذا تعرفدا حال الأمة )، و( )(الإجماع ابتدى معظم أصول الشريعةإذ على  ؛الأمة مما يعظم خطره

ولم تال الأمة يدسبون المخالفين  ،اع وتخطئتهوجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجم

يعدون ذلك من الأمور ولا  ،للإجماع إلى المروق وشق العصا ومحادة المسلمين ومشاقتهم

.( )(، بل يدون ذلك من عظام الأمور، وقبيح الارتكاباتالهيدة

: يدو، بل قال الباالبدع، ولاتُعرف إلا عدد أهل حتجاج بالإجماع زلة عظيمةالاوعدم 

ومن أنكر الإجماع فقد أبطل ديده كله؛ لأن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع )

 .، والله أعلمستأتي ، والكلام السابق له أطراف في ثدايا البحث وإشارات(1)(المسلمين
  

                                 
 ( 2 -7 /1)التلخيص في أصول الفقه  ( )

 (.366/ )قواطع الأدلة  ( )

لأ  مدار أصول : )، قال علاء الدين البخاري شارحكاً لكلمة البزدوي(65 /1) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(1)
ومقادير الزكوات وغيرها  ،وأوقات العبادات، وأعداد الصلوات والركعات، عرفة بالقرن إذ الم؛ الدين على الإجماع

 (.66 /1)المرجع السابق (. إلى إبطالها مؤدياً  فكا  إنكار الإجماع ،حكصلت لنا بإجماع المسلمين على نقلها
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 كوم عليها بالشذوذ  ا العباداتالآراء المعاصرة المح

 :ه ستة فصولوفي                                   

 :وفيه عشرة مباحث ،الآراء  ا الطهارة: الفصل الأول

 لاتنجس إلا بالتغيرجعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها  :المبحث الأول

 يدي النائم قبل غمسهما  ا الإناءوجوب غسل : المبحث الثاني

 طهارة الخمر: المبحث الثالث

 الكثيرطهارة الدم : لمبحث الرابعا

 لذهب والفضة  ا غير الأكل والشربجواز استعمال آنية ا: المبحث الخامس

 تحريم ختان الإناث: لمبحث السادسا

 واز قراءة القرآن للجنبج: المبحث السابع

 ز المسح على الخفين بوجود الحاجةتقييد جوا: المبحث الثامن

 جواز حلق اللحية: المبحث التاسع

  ا زاد عن القبضة من اللحيةب قص موجو: المبحث العاشر
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 الآراء  ا الطهارة: الفصل الأول

 :وفيه عشرة مباحث 

من الميم والياء وأصل الكلمة ، ضد الجامدوالمائع ، جمع مائع :ةالمائعات في اللغ

 : )قال ابن فارسوالعين، 
 
الميم والياء والعين كلمة  صحيحة تدلُّ على جريان  شيء

 وحركت ه
 
كالايت  ؛ها من السوائلوغيرَ  المياهَ : والمائعات تشمل، ( )(واضطراب  شيء

ک ک  ): لطهورية قال الله تعالىوصف ا: ، ومن خصائص الماء ( )واللبن والمرق

، وقال  (3)(وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائا): ، قال ابن المدذر (1)(ک گ گ

اع الرص 
، (6)(وقد حكى ابن العربي الإجماع على ذلك ،الطهورية من خواص الماء: )(5)

لماء ثم إن الفقهاء يفرقون بين ا وقد يوصف غير الماء بالطهارة ولايوصف بالطهورية ،

 :ومدها،  في جملة من الأحكام من المائعات وغيره

                                 
 (. 1 /5)مقاييس اللغة (  )

 (.6/676)فتح الباري (  بسرعة إذا أخذ منه شيء وضابط المائع عند الجمهور أ  يتراد: ) قال ابن حكجر(  )

 .من سورة الفرقا  ( 32)نية  (1)

 .(13)الإجماع ص( 3)

اقتصر في أواخر و ، ولي القضاء، بتونسوتوفي نشأ واستقر ، من فقهاء المالكية محمد بن قاسم الأنصاريأبوعبدالله  (5)
، توفي سنة يرصع المنابر كا  نجاراً   أجدادهحكد لأ  أ ؛بالرصاعرف عُ .والتدريس لإفتاءوا إمامة جامع الزيتونةأيامه على 

 (.316)، معجم أعلام الجزائر ص(7/5)، الأعلام للزِّركِْلي ( 27 /2)الضوء اللامع للسخاوي : انظر. ه(263)

 .(6 )شرح حكدود ابن عرفة ص( 6)
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خلا الدبيذ ففيه  -دون غيره من المائعات لوضوء والغسل لايصحان إلا بالماء، أن ا/  

ما غير الدبيذ من المائعات غير أف:  )، قال ابن قدامة -( )خلاف والجمهور لايرون جوازه 

ف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز فلا خلا ، كالخل والدهن والمرق واللبن ، الماء

 ( )(وضوء ولا غسل ]بها[

رفع الحدث وإزالة : )قال الدووي، إزالة الخبث عدد الجمهور لايصح إلا بالماء/  

جماهير  وبه قال ،فهو مذهبدا لا خلاف فيه عددنا ،الدجس لا يصح إلا بالماء المطلق

 .(1)( السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم

 هوريةط  وال: )بقوله للماء في هاتين الصورتين الغااليُّ  د جمع هذا الاختصاصَ وق -

طهارة  وأما في، فبالإجماع ؛أما فى طهارة الحدث ، مختصة بالماء من بين سائر المائعات

 .(3)(لأبي حديفة فعدد الشافعي خلافاً  ؛الخبث

                                 

( من المائعات وغيرها حكاشا الماء والنبيذ وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء: )(7 )قال ابن حكزم في مراتب الإجماع ص(  )
وهو مِن أَجَلِّ من يحكي ابنُ  -وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى : )(22 )قال ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع ص، 

ن يَـعُداه ابنُ أنه يجزئ الوضوء بالمعتصَر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصَمِّ، لكن  الأصَم  ليس مم   -حكزمٍ قولَه 
وهذا الكتاب أصله شرح للجمع بين الصحيحين  [(6 / )قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء ، ( حكزمٍ في الإجماع

: أجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حكنيفة: ) ]للحميدي ويسمى الإفصاح عن معاني الصحاح
أنه يجوز الوضوء : وروي عنه. أنه لا يجوز ذلك كالجماعة، وهي اختيار أبي يوسف: فروي عنه .فإ  الرواية اختلفت عنه

أنه يجوز الوضوء به، ويضيف التيمم، وهي اختيار محمد بن : وروي عنه. بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء
عن أبي حكنيفة وهي المعتمدة، قال ابن نجيم عن هذا  ، والقول بعدم الجواز والعدول إلى التيمم هي الرواية الأخيرة( الحسن
فالمذهب ...  قوله الآخر وقد رجع إليه، وهو الصحيح وبه قال أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء: )القول

 (.  33 / )البحر الرائق (  -الوضوء بالنبيذ : أي - المصحح المختار المعتمد عندنا هو عدم الجواز

 (.16/ )ني المغ(  )

 (.61- 6/ )المجموع ( 1)

 :إحكداهما: المطلق إلا في مسألتينالمائع الجاري حككمه حككم الماء  : )الز ركْشيا ، قال ( 66  -67 /  )الوسيط  (3)
 .على جميعه بالنجاسة بخلاف الماءبل يحكم  ،الجرية إذا كانت قلتين فإنه لا أثر لها في دفع النجاسة في المائع
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 :-و هو المراد وفيه تحرير لمحل الشذوذ-الفروق  ومن /  

غيره من بخلاف  ( ) علماء يرون أن الماء يمكن تطهيره إذا وقعت فيه الدجاسةالأن 

: قال ابن عبدالبرلا يمكن تطهيرها بوقوع الدجاسة فيها ، تدجس وفإنها ، المائعات

إذا وقعت فيها  ،سواء -ما خلا الماء-وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة )

 . ( )(يجا أكله ولا شربه عدد الجميع إلا فرقة شذتولم  ،الميتة نجست المائع كله

ص فهو الذي يمكن تطهيره خلافاً أن العلماء مجمعون أن الماء له حكم خا فذكر  -

وهداك من لبقية المائعات فإنها تدجس بوقوع الدجاسة ولا يمكن تطهيرها ، 

 إلا بالتغير، فلاتدجس عدده كلها  المعاصرين من لايفرق بين الماء وغيره من المائعات

 .بالدجس 

 :جماعة من المتقدمين ولم أقف عليه عدد المعاصرين إلا عدد  قال بهذا الرأي

 .  -رحمه الله  - (1) (  4 ت)ابن عثيمين 

                                                                                               
ى لمائع إذا تنجس وبلغ قلتين لا يعود طهورا بخلاف الماء ومن هذا أ  المائع إذا تنجس لا يمكن تطهيره علا: الثانية

 (. 1 /1)المنثور في القواعد الفقهية (  الصحيح بخلاف الماء
عليهم  رضوا  الله -وقد بينا أ  طهارة البئر بنزح بعض الدلاء قول السلف من الصحابة والتابعين : )قال السرخسي(  )

الماء إذا تغير بالنجاسة ثم زال تغيره فلا يخلو إما أ  يكو  بمكاثرة ماء : )، وقال الحطاب( 66/ )المبسوط ( -
وإ   (: )  / )، وقال الشيرازي في المهذب ( 23/ )مواهب الجليل ( مطلق خالطه أم لا فالأول طهور باتفاق

، قال (ضاف إليه ماء نخر حكتى يبلغ قلتين ويطهر بالمكاثرةكانت نجاسته بالقلة بأ  يكو  دو  القلتين طهر بأ  ي
وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير : )وقال ابن قدامة، (16 / )المجموع ( بلا خلاف: )النووي معلقاً 

ما قاله أبو وهذا بلا نزاع إذا كا  المتنجس بغير البول والعذرة، إلا : )قال المرداوي معلقاً ( طهره، إ  لم يبق فيه تغير
قال في  (فهو نجس لا يطهر ولا يطهر ءإذا انماعت النجاسة في الما: )، وقول أبي بكر(61/ )الإنصاف ( بكر

 .(61/ )نقلهما المرداوي في الإنصاف ( وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كا  دو  القلتين): المستوعب

 (. 6/3)التمهيد (  )

أ  الداهن المائع كالجامد؛ فتلقي النجاسة وما حكولها، : والصواب: )قال رحمه الله ( 313/ )الشرح الممتع : انظر( 1)
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 .مخالفة الدص الصريح/  

 .اع ، وتفصيلهما  في المطلب الرابعمخالفة الإجم/  

 : الدص على شذوذه ، و قد نص على شذوذ هذا القول/  

ولا وجه ، قوم فجعلوا المائع كله كالماء وقد شذ: )بقوله(  46ت)ابن عبدالبر  -

وسلك داود بن ، للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عدد أهل العلم ممن يعد خلافاً 

لسمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا علي سبيلهم في ذلك إلا في ا

 .( )(الباب

ظاهر هذه الرواية أن الدجاسة اليسيرة لا تفسد : )بقوله( 1 5ت)و ابن رشد الجد  -

، وهذا مما لا يقوله إلا  ، كما لا تفسد الماء الكثير ولا تدجسه الطعام الكثير ولا تدجسه

 .(1) (ف الأصولعن الجمهور وخال ومن شذ ( )د القياسيداو
، ولا يعتَبر  كالماءائ ع كُله قوم فجعلُوا الم وَقد شَذ  : )بقوله( 855ت)و العيدي -

 .(3)(ذلك

                                                                                               
 (.والباقي طاهر

، والظاهرية يخصو  التفريق بين الجامد والمائع بالسمن ويخصو  النجس بالفأرة، قال ابن حكجر في (6/36)التمهيد  ( )
على عادته فخص التفرقة بالفأرة حكزم  بناد وجم، مها وأما ذكر السمن والفأرة فلا عمل بمفهو (: )  2 /2)الفتح 

ولا يجوز أ  يحكم لغير : )، قال ابن حكزم(  فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير، 
 الفأر في غير السمن، ولا للفأر في غير السمن ولا لغير الفأرة في السمن بحكم الفأر في السمن، لأنه لا نص في غير

 (.37 / )المحلى (  الفأر في السمن

بكسر أوله ثم مثناة تحت : القياسي(: )56 /7)المقصود به شيخ الظاهرية، قال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه  ( )
، ومن (القياسي لنفيه القياس: هر قيل لهداود بن علي إمام أهل الظا: مفتوحكة تليها ألف ثم سين مهملة مكسورة

 .درية وهم نفاة القدر ذلك تسمية الق

 ( .17/ )البيا  والتحصيل  (1)

 ( . 6 /1)عمدة القاري  (3)
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 : استدل أصحاب هذا القول، بأدلة مدها

إن كان ))  :؟ فقالالفأرة تقع في السمن عن سئل الدبي : قال   هريرة حديث أبي/  

 . ( ) (( ، فلا تقربوهاً ، وإن كان مائع ، فألقوها وما حولها جامداً 

أمر بعدم القرب من السمن المائع ، فدل على تدجسه وعدم  أن الدبي  :الاستدلالوجه 

 .ومخالفته مخالفة للدص الصريحمن السائل، إمكانية تطهيره ، وهذا نص في الس

 : بالحديث الاستدلالونوقش 

: قال ابن تيمية ،، أخطأ في سدده ومتده معمرالحديث ضعيفف ،بعد التسليم في صحته -

                                 
 ،عمروغيرهم من طريق م( 161 )وابن حكبا  ، ( 123)، وأبوداود ( 766)وأحمد ، (72 )أخرجه عبدالرزاق (  )

، ونقل (ث غير محفوظهو حكدي(: )  1/1)قال الترمذي في جامعه ، عن أبي هريرة به عن سعيد بن المسيب ،عن الزهري
  ،(والصحيح حكديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة: قال، هذا خطأ أخطأ فيه معمر: )عن البخاري قوله

عن ، عن ابن عب اس ،عن عُبَيدالله بن عبد الله، الزاهْري: والصحيح، وهم(: ) 3/161)وقال أبوحكاتم كما في العلل لابنه 
(: 23/ )قال عبدالرزاق في مصنفه لصحيح أنه من حكديث ميمونة، وقد اضطرب فيه معمر أيضاً، فا، (ميمونة عن النبي

عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، وكذلك أخبرناه  وقد كا  معمر أيضا يذكره)
ما سمعت الزهري :  )قال سفيا  ،شيخهما الزهريأ  سفيا  بن عيينة يرويه أيضاً عن = ، وممايؤكد خطأ معمر (ابن عيينة

، ذكره البخاري في (ولقد سمعته منه مراراً  يحدثه إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي 
: عنها فقال أ  فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي : (15 )، وحكديث ميمونة أخرجه البخاري (7/67)صحيحه

باب إذا وقعت : )إعلال التفصيل فقالولم يفصل، وأشار البخاري بتبويبه إلى  فأطلق الحكم .((ها وكلوهألقوها وما حول))
عن أنه سئل  -ومدار الحديث على الزهري-ثم أتبعه بفتوى للزهري ، ثم ذكر الحديث( الفأرة في السمن الجامد أو الذائب

أمر بفأرة )):  بلغنا أ  رسول الله : أرة أو غيرها، قالالدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الف
جه واحكتجا: )(6 6/1 ) في تهذيب السنن قال ابن القيم.  ((ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل

دليلٌ على أ  المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه، وأنه : بالحديث من غير تفصيل
مذهبه، فهو رأيه وروايته، ولو كا  عنده حكديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحكتج  به، فحيثُ أفتى بحديث 

 (.دل  على أ  معمراً غلط عليه في الحديث إسناداً ومتناً : الإطلاق، واحكتج  به
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يث ميمونة ، ، والصواب أنه من حد( )(في سدده ولفظه، وأما معمر، فاضطرب فيه )

أن فأرة وقعت في سمن : مونة، كما روى البخاري عن ميومتده ليس فيه تفصيل

: قال ابن القيم، ( ). ((ألقوها وما حولها وكلوه)): عدها فقال فماتت، فسئل الدبي 

، (صحيحه)رواه الداسُ عن الاهري بهذا المتن والإسداد، ومتده خرجه البخاريُّ في )

وخالفهم معمر  في ، وأصحاب الاهري كالمجمعين على ذلك. والترمذي، والدسائي

 .(1)(ده ومتدهإسدا

خاص  بل هو ،، فلايصح تعميم الحكم فيه على القليل والكثيروعلى فرض صحته -

فإنه من المعلوم أنه لم يكن عدد : )بالقليل كالسمن المسؤول عده، قال ابن تيمية

ترك الاستفصال في حكاية : ى يقال فيهالسائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة حت

بل السمن الذي يكون عدد أهل ، مدالة العموم في المقالمال يدال الحال مع قيام الاحت

ديث لم يدل إلا على نجاسة فلو صح الح، المديدة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلاً 

على نجاستها لا نص فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل . القليل

 . (3)(ولا قياس صحيح، ولا إجماع، صحيح ولا ضعيف

 : ن يجاب عن هذه المداقشةويمكن أ

                                 
 .(166)نقد مراتب الإجماع ص(  )

 (.3/166)إعلام الموقعين (  ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع) : قال ابن القيم، ( 5521)أخرجه البخاري  ( )

إنه لا يعرف له غلط في : حكتى يقال ، والزهري أحكفظ أهل زمانه: )، قال ابن تيمية ( 2 6/1 )تهذيب السنن( 1)
ة لم يأت بها ن  إنه حكفظ على الأمة تسعين سُ : ويقال. منه مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حكديثاً  ،حكديث ولا نسيا 

فلو لم . منه حكرفاً  ثم استعاده منه بعد عام فلم يخطِ  ،من حكفظه وقد كتب عنه سليما  بن عبد الملك كتاباً ، غيره
مع   ،لكا  نسبة النسيا  إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرجال، الحديث إلا نسيا  الزهري أو معمريكن في 

مجموع (. كثير الغلط على الزهري  فق أهل المعرفة بالحديث على أ  معمراً وقد ات .كثرة الدلائل على نسيا  معمر
 (.365-363/  )الفتاوى 

 (.366/  )مجموع الفتاوى ( 3)
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، بل  ( )على معداه يكفي الآتي ذكره بأن الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن إجماع العلماء -

،  ( )(الإجماع أقوى أصول الإسلام، ولذلك قدم على الدص والقياس: )قال الطوفي

ن ، وهذا التقديم باعتبار أ(1)(وهو مقدم على الكتاب والسدة والقياس: )وقال القرافي

، ولأن دلالة الإجماع قطعية بخلاف بل الدسخ والتأويل بخلاف الإجماعالدص يق

 .(3)القياس

 . الإجماع: هو الدليل الثاني/  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء 

يوالمُ  ،والخل ،والايت ،وأما السمن المائع: ) (449ت)قال ابن بطال  .  ر 
 والعسل، (5)

لا يؤكل مدها  عات تقع فيها الميتة، فلا خلاف أيضًا بين أئمة الفتوى أنهوسائر المائ

 .(6)(شيء

ما -وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة )  :( 46ت)وقال ابن عبدالبر  . 

عدد سواء، إذا وقعت فيها الميتة نجست المائع كله ولم يجا أكله و لا شربه  -خلا الماء

                                 
، وللطوفي عبارة (، والسنة على حككم الله تعالىوالإجماع يدل على السنة(: )26)قال الغزالي في المستصفى ص ( )

د شرحكها بأ  الإجماع لابد أ  يكو  مستنداً إلى نص أو قياس على ، وق(والإجماع دال على النص: )أوسع وهي
 (. 7/ )شرح مختصر الروضة . نص

 (.16 /1)المرجع السابق  ( )

 ( .117)شرح تنقيح الفصول ص (1)

 .المرجع السابق: انظر (3)

كأنه منسوب و  ، وهو إدامالأولجزم النووي بوفي النهاية بتشديد الراء، و ، م الميم وسكو  الراء بعدها تحتيةبض: المري (5)
تهذيب  :انظر. مرس فيتغير عن طعم الخأ  يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشم :، وصفتهإلى المرارة

 .( 66 /2)إرشاد الساري ، ( 12 /3)الأسماء واللغات 

 (. 5/35)شرح صحيح البخاري ( 6)
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 .( ) (الجميع إلا فرقة شذت

أو ، فمات، أو فأرة، اتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأرو(: ) 456ت )وقال ابن حام . 

 .( )(وهو مائع أنه لا يؤكل، ماتت فيه

الايت إذا ماتت فيه فأرة ، أو  واتفق أهل العلم على أن: ) (6 5ت )وقال البغوي .4

 .(1)( ولا يجوز أكله وقعت فيه نجاسة أخرى أنه يدجس ،

، فهو يحمل ما غلب تعالى خلق الماء طهوراً الله : ) (1 5ت)د وقال ابن رشد الج .5

والفرق بيدهما . عليه من الدجاسات، بخلاف ما عداه من الأطعمة والأدم المائعات

سئل عن ماء بير بضاعة وما يلقى فيها من الأقذار والدجاسات  أن رسول الله 

وسئل ،((أو طعمه أو رائحته خلق الله الماء طهورا لا يدجسه إلا ما غير لونه)): فقال

اناعوها وما حولها فاطرحوه وإن كان مائعا فلا )): عن الفارة تقع في السمن فقال

 . (3) (، وهذا ما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ((تقربوه

 :ونوقشت حكاية الإجماع

هذا فيه نااع معروف، فمذهب طائفة (: )8 7ت )، قال ابن تيمية بعدم التسليم بها -

، ثم ذكر خلاف ابن (5)( أو مائعاً  يُلقَى وما قرب مدها ويؤكل، سواء كان جامداً  أنه

                                 
عوا أ  السمن وما كا  مثله إذا كا  مائعا ذائبا فماتت فيه أجم ): (6/36)، وقد قال قبل ذلك ، (  6/3)التمهيد  ( )

قليلا كا  أو  ، وسواء وقعت فيه ميتة أو حكية فماتت يتنجس بذلك ، فأرة أو وقعت وهي ميتة أنه قد نجس كله 
ذوذهم وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء ولا وجه للاشتغال بش، ول جمهور الفقهاء وجماعة العلماءهذا ق،  كثيرا

 .(في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافاً 

 . ( 5 )مراتب الإجماع ص(  )

 ( .52 /   )شرح السنة ( 1)

 (.12/ )البيا  والتحصيل  (3)

 .( 6 )نقد مراتب الإجماع ص( 5)
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، والاهري وإحدى الروايات عن أحمد ومالك ،  عباس وماحكي عن ابن مسعود 

 .وأنهم يرون أن غير الماء  كالماء في إمكان تطهيرها من الدجاسات 
 وقد خالف في المسألة ابن عباس ، كما قرره ابن تيمية أن الإجماع غير متحقق الظاهرف -

( )
-وابن مسعود،  -وليس بصريح -( 4  ت)، والاهري ( ) -ولايصح عده

 . (3)، وهو القول الأصح عدد الحدفية  (1)
 ،( )(41 ت)، وحكي عن أبي ثور (6)، ورواية عدد الحدابلة (5)وقول عدد المالكية -

                                 
حكدثنا إسماعيل حكدثنا أبي : عن أحمد قال" مسائله"وروى صالح بن أحمد في (: )367/  )قال ابن تيمية في الفتاوى  ( )

: قلت .(تُؤخذ الفأرة وما حكولَها) :ئِل عن فارة ماتت في سمن، قالحكدثنا عمارة بن أبي حكفصة عن عكرمة أ  ابن عباس سُ 
من وهي حكية، وإنما ماتت إنما كا  أثرها في الس! عضضتَ بِهنَِ أبيك): أثرها كا  في السمن كلِّه، قالفإ  ! يا مولاي

حكدثنا أبي حكدثنا وكيع حكدثنا عن : ثم قال، ]ورجاله رجال الصحيح (:6/666) الفتحقال ابن حكجر في[( حكيث وجدت
خذه وما حكوله، ): فيه جروٌ، فقال جاء رجل إلى ابن عباس، فسأله عن جَرٍّ فيه زيت وقعَ : النضر بن عربي عن عكرمة قال

قال محقق جامع المسائل لابن سائل صالح، ولم أجد هذين الأثرين بعد بحث في المسند وفي م( ( فالقِه وكُلْه
، وقد روى (في مطبوعته، فإنها ناقصة الأول والآخر ]مسائل صالح: أي[ لم نجد النصوص المقتبسة منه(: )1/136)تيمية
فأمر أ  تلقى وما ): سئل عن فأرة وقعت في سمن جامدأنه   عن ابن عباس( 3367 ) في المصنف أبي شيبة ابن

 . ة في الجامد، ومانقله ابن تيمية عنه ليس صريحاً في المائع، والله أعلموهي صريح( بقيتهحكولها ويؤكل 

را  بن أعين، عن أبي حكرب بن حمحكدثنا وكيع، عن سفيا ، عن : قال (3162 )أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  ( )
 (.يتة لحمها ودمهاالمإنما حكرم الله من ): فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال سئل ابن مسعود عن: أبي الأسود، قال

تهذيب : انظر(. شئليس ب: )وقال ابن معين ،، شيعي ضعفه الأكثرحمرا  بن أعينضعف وانقطاع، فوفي سنده 
 (. 1ت) ، لم يلق ابن مسعود(62 ت)، وأبوحكرب (5 /1)التهذيب 

جامد أو غير عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو عن الزهري أنه سئل ( 5516)البخاري في صحيحه أخرج  (1)
مر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، أ )):  بلغنا أ  رسول الله : جامد، الفأرة أو غيرها، قال

 .(( ثم أكل

وحككم سائر المائعات كالماء في الأصح، حكتى لو وقع بول في عصير عشر في ( : )25 / )في حكاشية ابن عابدين ( 3)
 (.65/ )البحر الرائق : وانظر (.العصير لا ينجس عشر لم يفسد، ولو سال دم رجله مع

وهو : )-عن القول الذي ينجس المائعات بوقوع النجس مطلقاً  -( 2 /3-1)ابن رشد في بداية المجتهد قال  (5)
 (.مذهب من يعتبر في ذلك التغير، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك: والثاني، المشهور، والذي عليه الجمهور

إذا لاقت النجاسة مائعا غير الماء تنجس، قليلا كا  أو كثيرا على الصحيح : ) (67/ )في الإنصاف  المرداويقال ( 6)
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 .(1)( 8 7ت )ابن تيمية،  واختار هذا القول  ( )(56 ت)و هو رأي البخاري  

فإن قول الحدفية وماروي عن أحمد وأبي ثور ليس كقول الشيخ ابن وعدد التحقيق  -

؛ لأنهم يفرقون في الماء بين القليل والكثير ويقيسون المائعات عليه، ماً عثيمين تما

، أما خلاف الكثير فلايدجس إلا بالتغيرب ،فالقليل عددهم يدجس بملاقاة الدجاسة

عثيمين فإن الحكم عدده أن يلقى الدجس وماحوله ولو كان المائع يسيراً  ابنالشيخ 

 .مالم يتغير كله

 :استدل من يرى أن المائعات كلها كالماء وأنها لاتدجس إلا بالتغير بأدلة مدها

 . (3)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ): قوله تعالى/  

من الطيبات التي نحوها و ،والخلول، لايتوا، الألبانكائعات؛ أن الم  :الاستدلالوجه 

كانت على حالها في  ،أو ريح ،أولونفي طعم،  فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث ،اأحلها الله لد

 .(5)ث المحرمة ائالخب فلا يجوز أن تجعل من ،الطيب

                                                                                               
وعنه حككمه . وعنه حككمه حككم الماء، اختاره الشيخ تقي الدين. ونقله الجماعة. وعليه الأصحاب. من المذهب

 .( الب فيه الماءحككم الماء بشرط كو  الماء أصلا له، كالخل التمري ونحوه؛ لأ  الغ

 .(وحككي عن أبي ثور، أنه كالماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، حكتى يتغير): (57 /5 )في الحاوي الكبير  يقال الماورد ( )

باب إذا وقعت الفأرة في السمن )، و (باب مايقع من النجاسات في السمن والماء: )ترجم البخاري في صحيحه ( )
 .حكديث ميمونة وفتوى الزهري وقد سبق بيانهماوروى بعدهما ( الجامد أو الذائب=

والقول بأ  المائعات لا تنجس كما لا ينجس الماء هو القول (: )3 5/  )قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى  (1)
، وقد كا  ابن تيمية يفتي برأي الجمهور ثم رجع عنه لما تبين له  (الراجح، بل هي أولى بعدم التنجيس من الماء

ء بها بعد أ  كنا نفتي بها فلذلك رجعنا عن الإفتا: )-رحمه الله-الذي يدل على ماذهبوا إليه فقال  ضعف الحديث
 (.6 5/   )مجموع الفتاوى ( الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطلفإ   ؛أولاً 

 .من سورة الأعراف (57 )ية الآ (3)

 (.3 5/  )مجموع الفتاوى : انظر (5)
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ئل عن فأرة سقطت في سُ حين  - عدهارضي الله-في حديث ميمونة  قوله  :ومن أدلتهم/ 

 .  ( ) ((ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمدكم ))  : سمن، فقال

باً أجاب  أن الدبي  :الاستدلالوجه   السمن هل كان ولم يستفصل مطلقاً  عاماً  جوا

مال مع قيام الاحت ( )وترك الاستفصال في حكاية الحال؟ قليلًا أو كثيراً ؟  أو جامداً  مائعاً 

 .(1) يدال مدالة العموم في المقال

  :الاستدلالهذا  ونوقش

لو ، فحول الم يكن له لأنه لو كان مائعاً ؛ على أنه كان جامداً يدل  (( وما حولها )): بأن قوله

 .(3) فيحتاج إلى إلقائه كله فيصير مما حولها، نب لخلفه غيره في الحالنقل من أي جا

 :وأجيب عن ذلك

فيكون الحديث كالدص في السمن المائع  ،أن يكون ذائباً  لحجازسمن ابأن الغالب على 

 . لاحكم له والدادرُ  ،، والعبرة بالغالب(5)عدد وقوع الفأرة فيه

وأظهر من تغير غيره  القياس على الماء ، فتغير الماء بالدجاسات أسرع :ومن أدلتهم/  

تحالتها في الماء ، واستحالة الدجاسة في غير الماء أقوى من اسمن المائعات
(6)

، وهذا من  

 .قياس الأولى 

                                 
 (.15 )أخرجه البخاري  ( )

 (.27 )شرح تنقيح الفصول ص: انظر. حككاية الحال هي و اقعة العين  ( )

 ( .7 5/  )، ( 5 5/  )مجموع الفتاوى : انظر (1)

 ( .6/666)فتح الباري : انظر (3)

 (.7 5/  )، ( 5 5/  )مجموع الفتاوى : انظر(5)

 (.  5-566/  )مجموع الفتاوى : انظر (6)
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بأن الماء له قوة يدفع بها الدجس عن غيره فعن نفسه أولى  :الاستدلالهذا  ونوقش
( )

  ،

 ((شيء هُ سُ جِّ دَ ، لا يُ  ور  هُ طَ  الماءَ إن  ))  : كما جاء في الحديث 
( )

  . 

 : وأجيب عن ذلك

فإن الهواء  ؛أن كل ما ليس بماء يتدجس لا يقتضي و، لا عموم لهالحديث مفهوم  أن  ب

ونحوه لا يتدجس وليس بماء 
(1)

. 

 .  بأن هذا ما أفتى به الصحابة كابن عباس وابن مسعود: واستدلوا أيضاً / 4

 :الاستدلالة هذا داقشمكن موي

، وماروي عن (3)ليس بصريح في المائع  ، فإن ماروي عن ابن عباس بعدم التسليم -

 .(5)عده لايصح ابن مسعود 

عن جمع من الصحابة القول بتدجس السمن المائع  على فرض التسليم ، فقد صحو  -

، (7)، وابن عمر (6)عائشة: ، مدهم ه أو التفريق بين الجامد والمائعبوقوع الدجس في

 .، وبهذا يفتي جمع من التابعين وجماهير العلماء  ( )، وأنس (2)وعبدالله بن عمرو

                                 
 (.1 / )، المغني  (6  / )المجموع : انظر ( )
وغيرهم من حكديث أبي سعيد، وهو ( 6 1)، والنسائي (66)، والترمذي(66)، وأبوداود(57   )أخرجه أحمد  ( )

التلخيص : انظر. حكديث بئر بضاعة، وقد صححه أحمد وابن معين وابن حكزم، وأعله الدارقطني وابن القطا  وغيرهما
 ( 5  / )الحبير 

 (.362/  )مجموع الفتاوى : انظر (1)

 .وقد سبق بيا  ذلك عند مناقشة الإجماع (3)

 .وقد سبق بيا  ذلك عند مناقشة الإجماع (5)

 فلا ا وكل ما بقي، وإ  كا  مائعاً فألقها وما حكوله إ  كا  جامداً ): عائشة عن ( 336 )أخرج ابن أبي شيبة (6)
 .(تأكله

أو زيادة، من سمن  لآل ابن عمر فيه عشرو  فرقاً  اً جرّ عن صفية بنت أبي عبيد، أ   (3167 )أخرج ابن أبي شيبة  (7)
 (.فأمرهم ابن عمر أ  يستصبحوا به): وقعت فيه فأرة فماتت

فإنه لا يحل أكله ): في الزيت تقع فيه الفأرة فتموت: عن عبد الله بن عمرو، قال (3166 )أخرج ابن أبي شيبة (2)
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قول الصحابي إنما يكون و ،( ) عباس  ابن   قول   خلافُ فهؤلاء الصحابة قولهم  -

الخلاف فلايكون حجة  دَ ج  على الصحيح إذا لم يوجد له مخالف، أما إذا وُ  حجةً 

كما قال  ،(1)بالاتفاق، ومن ثم فلا يلام الأخذ بقول أحدهما إلا بدليل آخر يرجحه

 أو السدةَ  ا وافق الكتابَ مدها إلى م يرُ ص  نَ : )الشافعي في أقاويل الصحابة إذا اختلفت

  .(3)(في القياس أو كان أصحّ  ،جماعَ أو الإ

 
إنه لم ف ؛غير صحيحةأن نسبته إلى الشذوذ  فالظاهربعد عرض هذا الرأي ودراسته، 

له إلى أدلة قوية له ئ، ولم يخرم إجماعاً متحققاً، وقد استدد قايخالف نصاً صحيحاً صريحاً 

فهو رأي دائر بين راجح ومرجوح، وإن كان التفريق بين المائع اليسير فيها سلف، 

 .(5)لقليل هدا له وجه، والله أعلموا

  

                                                                                               
 (. لنصرانيلمسلم، ولا ليهودي ولا

أخذت  إ  كا  جامداً ): فأرة تقع في السمن والزيت؟ قالعن الئل أنس أنه سعن  (3366 ) شيبة أخرج ابن أبي ( )
 (.استصبحوها وما حكولها فألقي وأكل ما بقي، وإ  كا  ذائباً 

 ، فقد ذكر الآثار التي ذكرتها، ولم يذكر لابن عباس (3  -1  /1)ماصح من نثار الصحابة لزكريا غلام : انظر ( )
 .ا رأياً فيه

اتفقوا على أ  قول الصحابي في مسائل : )الز ركْشيا قال ( 1 3/5) رفع الحاجب ،(66 )ص روضة الناظر: انظر (1)
 (.3/152)البحر المحيط(. الاجتهاد ليس بحجة على صحابي نخر مجتهد

 . (567)الرسالة ص (3)

إ  ذلك لا ) : تقع فيه القطرة من البول أو الخمرقال مالك في الماء الكثير ،  -رحمهما الله-وبذلك أفتى مالك وأحمد  (5)
البيا   .(ينجسه ولا يحرمه على من أراد أكله أو شربه أو الوضوء منه، والطعام والودك كذلك إلا أ  يكو  شيئا يسيراً 

ة كبيرة مثل إذا كا  في نني) : كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: ، قلت سألت أحمد: قال حكرب، و ( 17/ )والتحصيل 
  (.1 / )المغني (  يكو  به بأس ويؤكل، وإ  كا  في ننية صغيرة فلا يعجبنيلّا جب أو نحوه، رجوت أ
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هي ، و( ) ساق  كسقاء وأسقية وأَ ، أوان  : د و جمعه آنية، وجمع الجمعمفر :لغة لإناءا

ماءً في  لممن استيقظ من نومه وأراد أن يستع، و يوضع فيها تحوي ما ظرف من الظروف

، يديه خارج الإناء بإكفاء الإناء، أو التداول مده بغير اليد ، فإنه يُشرع له أن يغسل( )إناء

 .يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ولا 

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة

 يستحب استعمالها ؛على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سدة ماءأجمع العلوقد  . 

 . (1) مالم يتيقن فيهما نجساً ولايجب، 

 . (3)ناء قبل غسلها و أجمعوا على نهي المستيقظ من نومه عن غمس اليد في الإ . 

                                 
 (.6 )، المطلع على ألفاظ المقنع ص( 1)، تحرير ألفاظ التنبيه ص( 73  /6)الصحاح : انظر ( )
لأنه وضوء ؛ اء الغسل ويلحق به إن، والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء(: )63 / )قال ابن حكجر في الفتح  ( )

وخرج ...  لعدم ورود النهي فيها عن ذلك ؛اهةلكن في الاستحباب من غير كر  ،وكذا باقي الآنية قياساً ، وزيادة 
 (.والله أعلم، سد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهيفْ التي لا ت ـَ ياض  والح   ك  ر  بذكر الإناء الب  

يستحب  ؛ل اليدين في ابتداء الوضوء سنةٌ سْ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أ  غَ : )قال ابن المنذر (1)
هما لُ سْ وغَ ، ل عَ ف ـَ ذلك شاءَ  أي  ، وإ  شاء ثلاثاً  ،وإ  شاء غسلهما مرتين ،إ  شاء غسلهما مرة ؛وهو بالخيار، استعمالها 

، إذا  ترك ذلك أم عامداً  ساهياً ، غسلهما فلا شيء عليه وإ  لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أ  ي، إلي أحكبا  ثلاثاً 
به  والوضوءُ  ،فالماء طاهر بحاله ولا ريحاً  ولا لوناً  ولم يغير للماء طعماً  ،فإ  أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ، كانتا نظيفتين

 (.173/ )الأوسط . (جائز

النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها : )... في فوائد حكديث النهي عن غمس اليدين في الإناء قال النووي (3)
شرح النووي على مسلم  ( لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، وهذا مجمع عليه 
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غسل اليدين عدد القيام من نوم الليل  واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على استحباب . 

 . ( )ثلاثاً 

 ، والعلماء عامتهم( )واختلف العلماء في وجوب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء  .4

اد بالشذوذ ، وهذا هو  المر على قولهم مَ وحُك   ،وأوجبه آخرون، على عدم الوجوب

 .، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهبحثه

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

 .-رحمهما الله - (3)(  4 ت)،ومحمد بن عثيمين (1)(89  ت)بن إبراهيم محمد 

 فهوما في الإناء؛ يدي المستيقظ من الدوم قبل غمسهبوجوب غسل  أما وجه شذوذ القول

و قد نص على شذوذ وحكم بعض العلماء عليه بالشذوذ ،  ،نقل الاتفاق على الاستحباب

 :هذا القول

 ( )ومن ذكرنا قوله آنفاً ، وقد اتفق الفقهاء على الددب: )بقوله( 71 ت) ( )الجصاص -

                                                                                               
فيه إناء اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، سواء  طسغكراهة : )، قال النووي، وهذا النهي لايختص بالماء فقط(26 /1)

 (.165)الإيجاز في شرح سنن أبي داود ص (وإناء المائع، وسائر الأطعمة وغيرها من الرطبات ،الماء

 .دي وهذا الكتاب أصله شرح للجمع بين الصحيحين للحمي، ( 3/ )لابن هبيرة اختلاف الأئمة العلماء : انظر ( )
فأما عند القيام من نوم الليل، ،  وم، بغير خلاف نعلمهوليس ذلك بواجب عند غير القيام من الن: )قال ابن قدامة ( )

 (.71/ )المغني (. فاختلفت الرواية في وجوبه

لَأمر الرسول  مخالفٌ  نثمٌ  الهما قبل غسلهما ثلاثاً، فإ  أدَخلهما قبل ذلك فهو عاصٍ فلا يحل إِدخ: )-رحمه الله-قال  (1)
 .) (.6 / )فتاوى ورسائل سماحكة الشيخ محمد بن إبراهيم 

 ( . 5/ )الشرح الممتع  (.يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حكيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً : )-رحمه الله-قال  (3)



 

 

 

 

 
52 

 

 .(1)(فهو شاذ

الددب لايعارض الوجوب فكل من  اء فهو صحيح، لكناتفاق الفقهله من قَ أما مانَ  -

لكدهم صرحوا  ،، لذلك نقل بعضهم الاتفاق على الاستحبابيرى الوجوب يرى الددب

الحكم بالشذوذ على من ، أما على عدم الوجوب، والأكثر (3)بوجود الخلاف في الوجوب

قال عن القول وإن كان الدووي قد  فهذا لم أقف عليه عدد غير الجصاص، يرى الوجوب؛

، بل قال ابن  (5)( قول ضعيف جداً : )بتدجيس الماء لمن غمس يديه في الإناء قبل غسلهما

لايلام ، لكن هذا شيء ومانحن فيه شيء، ف(6)(والقول بدجاسته من أشذ الشاذ: )القيم

 .ويلام العكس ،من وجوب غسل اليدين التدجيسُ 

 :استدل من يرى عدم وجوب غسل الكفين للمستيقظ من الدوم بأدلة مدها

                                                                                               
تفقه ، وسئل العمل بالقضاء فامتنع. انتهت إليه رئاسة الحنفية، ، المعروف بالجصاصالرازي أحمد بن علي، أبو بكر ( )

وله كتاب في أصول ، الطحاوي وشرح مختصر، الكرخي وشرح مختصر ،وله كتاب أحككام القرن ،على أبي الحسن الكرخي
 (. 7 / )لي كْ ، الأعلام للزرِ (66)ص بن قُطلُوبغاتاج التراجم لا: انظر .ببغداد ه(176)سنة  توفي وغير ذلك ، ،الفقه

وتابعه على ، "اءمن غمس يده في إناء قبل الغسل أهراق الم": ويروى عن الحسن البصري أنه قال: )يقصد بذلك قوله ( )
 (. 33/ )أحككام القرن  (. ذلك من لا يعتد به

 .المصدر السابق، ويحتمل حككمه بالشذوذ على كل قول زائد على الندب أو هو حككم على قول الحسن خاصة (1)

 (.156/ )المجموع ، ( 3/ )لابن هبيرة اختلاف الأئمة العلماء ، ( 173/ )الأوسط : انظر (3)

أنه ينجس إ  كا  قام من نوم  -رحمه الله تعالى-وحككى أصحابنا عن الحسن البصري (: )26 /1) لمقال في شرح مس (5)
والقول بالتنجيس يلزم منه القول (. وهو ضعيف جداً  ،وحككوه أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري ،الليل

نوم  سواء قام من نوم الليل، أو من ،اليدينيجب غسل : وقال إسحاق: )بالتحريم ، ومما يدل على لزومه قول البغوي
 (362/ )شرح السنة (. في الإناء قبل الغسل ينجس الماء إذا أدخل اليد: النهار، هو قول داود، ومحمد بن جرير، وقالوا

 (.23/ )تهذيب السنن (. والقول بنجاسته من أشذ الشاذ، وكذا القول بصيرورته مستعملاً ضعيف: )، قال ابن القيم

 (.23/ )تهذيب السنن (6)
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 .الآية ( )(ٻ ٻ پ پ پ پ ) :الله تعالى لوق/  

 :الاستدلالوجه 

، وقد أمر الله بالوضوء من غير غسل الكفين ( )القيام من الدوم داخل في عموم الآية أن 

 .( ) أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجااء به في

 ن  مَ )):  قال رسول الله : قال  مما يؤكد ذلك ماجاء في صحيح مسلم عن عثمانَ /  

، فأحال على (4) ((أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بيدهن

من توضأ كما أُمر، )): وعقبة مرفوعاً  ، وحديث أبي أيوب(5)الآية وليس فيها غسل الكفين

                                 
، وماعداها نداب وسنن كما ذكر القرطبي في والآية ليس فيها إلا فروض الوضوء، سورة المائدة من(6) من الآية ( )

ذهبوا إلى أنه لا فرض في الوضوء واجب إلا ما ذكر الله في  ...وأكثر أهل العلم : )، وقال ابن عبدالبر(6/21)تفسيره 
ٻ ٻ پ ): أ  النية يدل عليها: ،  فإ  اعتُرض بالنية والتسمية والترتيب؟ فالجواب(15 / )الاستذكار ( القرن 

، يةوهذه هي الن   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) :، كقوله تعالىأردتم القيام للصلاة :يعني   (پ
ة؛ فلاتجب ، وأما التسمي(غسل اليدين والرجلين)و أما الترتيب؛ فيدل عليه إدخال الممسوح؛ مسح الرأس بين المغسولات 

عند الجمهور، خلافاّ لأحمد في رواية ، وظاهر المذهب عدم الوجوب، كقول الجمهور وهو الذي استقرت عليه الرواية عن 
 (.76/ )المغني: انظر. أحمد، ولايصح في الأمر بها حكديث كما قال أحمد وغيره

(   / )ئه، رواه مالك في موطيعني النوم ؛اجعإذا قمتم من المض: وصح عن زيد بن أسلم أ  المراد بالقيام في الآية  ( )
إذا قمتم إلى الصلاة معناه : قوله: قال كثيرو  من السلف(: )33-1/31)قال ابن كثير في تفسيره، عن زيد بن أسلم

ا وأولى الأقوال في ذلك عندن: )، قال ابن جرير(النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريبإذا قمتم من : وقال نخرو ، وأنتم محدثو 
جميعَ أحكوال قيام القائم إلى الصلاة، غير  (ٻ ٻ پ پ پ ) :إ  الله عنى بقوله: قولُ من قالبالصواب، 

 ، طهارتهَ، وقبل إحكداث الوضوء منه أنه أمرُ فرضٍ بغسل ما أمر الله بغسله القائمَ إلى صلاته، بعد حَكدَثٍ كا  منه ناقضٍ 
 (.6 /6 )لطبريتفسير ا(. وأمر ندب لمن كا  على طهر قد تقدم منه

 (.71/ )المغني : انظر (1)
باب ما جاء في : )، وبوب عليه ابن ماجه(ثواب من توضأ كما أمر: )، وبوب عليه النسائي(  1 )أخرجه مسلم  (3)

 (.الوضوء على ما أمر الله تعالى

 ( .67/ )إحككام الأحككام : انظر (5)
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في قصة -، وحديث رفاعة بن رافع مرفوعاً ( )  (( وصلى كما أُمر، غفر له ما قدم من عمل

إنها لا تتم صلاة لأحد، حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله تعالى، يغسل )):  -المسيء صلاته

 .( )  ((ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبينوجهه ويديه إلى المرفقين، 

 ))أنه بات عدد خالته ميمونة،  بحديث ابن عباس واستُدل  على عدم الوجوب أيضاً  / 

،  ( )الحديث   ((...من الليل، فتوضأ من شَنٍّ معل ق  وضوءاً خفيفاً  فقام رسول الله 

نة ترجم للمستيقظ من الدوم غسل يديه  باب الدليل على أن أمر الدبي : )عليه أبوعوا

 . (4)(احةعلى إب

: أي ((وضوءاً خفيفاً )): ، ولقولهه لم يذكر غسل الكفين قبل الوضوءأن :الاستدلالوجه 

، وخفف استعمال الماء بالدسبة إلى غالب عادته كما ذكر ابن خففه بأن توضأ مرة مرة

 .حجر والدووي

دد وهو ع: ) ، قال الجصاصالفقهاء على ذلك اتفاقُ ة على عدم الوجوب ن الأدل  م  وَ / 4

، مع  (5) (وقد اتفق الفقهاء على الددب...  أصحابدا وسائر الفقهاء مستحب غير واجب

                                 
 ( .  63 )، وابن حكبا  (33 )والنسائي  ،(166 )، وابن ماجه (733)والدارمي  ،(1565 )أخرجه أحمد  ( )

، (63 )، وابن الجارود (366)، وابن ماجه (162 ) والدارمي، (16  ) ، والنسائي(252)أخرجه أبوداود  ( )
احكتج : )، ولم يتعقبه الذهبي، قال البيهقي(ذا حكديث صحيح على شرط الشيخينه) :وقال(  22)والحاكم 

 (.71/ )السنن الكبرى ( بهذا الحديث وجوب التسمية أصحابنا في نفي

 (.761)، ومسلم (12 )أخرجه البخاري  (1)

من الشن المعلق  واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه : )، قال ابن حكجر(    / ) عوانة أبيمستخرج  (3)
صح عنه غسل يديه قبل  بأنه :وأجيب،  يقتضي اختصاصه بغيره  (أحكدكم) :وتعقب بأ  قوله... بعد قيامه من النوم 

 .(63 / ) فتح الباري (ويكو  تركه لبيا  الجواز ،فاستحبابه بعد النوم أولى ،إدخالهما في الإناء حكال اليقظة
 (. 33/ )أحككام القرن   (5)
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ولذا قال بعد  ؛لشذوذها عدده ؛عتبر بهذه المخالفةولكده لم ي ،أنه نقل خلافاً عن الحسن

 ( .وتابعه على ذلك من لا يعتد به: )قول الحسن 

 :الاستدلالويمكن مداقشة هذا 

 :ح فإن الوجوب هو مذهب بعض الصحابة والتابعين والأئمةبأن هذا الاتفاق لايص -

(  4 ت) ( )وأحمد بن حدبل، ( 1  ت)والحسن البصري  ، كأبي هريرة ، وابن عمر 

( 456ت)، وابن حام ( 71 ت)(  )وداود بن علي ، (8  ت) ( )، وإسحاق بن راهويه

(4). 

 :الثابت ؛ لئلا يهدر الإتفاق إلا بالخلافمانُسب إليهم وهذا تحقيق

قال : قال  عن أبي هريرة ( ) مارواه أحمدفيمكن معرفته ب ؛ أما مذهب أبي هريرة  -

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مرات،  )): رسول الله 

                                 
فأما عند القيام من نوم الليل، فاختلفت الرواية في وجوبه؛ فروي عن أحمد (: )71/ )قال ابن قدامة في المغني  ( )

 .( والحسن البصري ،وأبي هريرة ،وهو مذهب ابن عمر ،ر، واختيار أبي بكوهو الظاهر عنهجوبه، و 

، قرين الإمام أحمد، ويحيى ابن معين، وقد حكدثا عنه، وحكدث عنه المعروف بابن راهويه، دلَ مخْ  راهيم بنِ إب إسحاق بنُ  ( )
: ، قال أبوداود الخفاف(إسحاق عندنا إمام! نه ؟مثل إسحاق يسأل ع: )البخاري ومسلم، سئل عنه الإمام أحمد فقال

علق الذهبي على  (ثم قرأها علينا فما زاد حكرفا ولا نقص حكرفاً  إسحاق أحكد عشر ألف حكديث من حكفظهأملى علينا )
سير أعلام : وانظر(. 1 / )طبقات الحنابلة : انظر. ه(12 )، مات سنة (فهذا والله الحفظ: )ذلك بقوله

 (.6  / )تهذيب التهذيب ،( 125/  )النبلاء

كما   القياسالقياسي؛ لنفيه داود : ، يسميه بعضهمإمام أهل الظاهر، يثم البغداد بن خلف الأصبهاني يداود بن عل (1)
بصير بالفقه، عالم بالقرن ، حكافظ للأثر، ، ن المحبين للشافعي وكَتب ترجمة له، وكا  مسميت القدرية بذلك لنفيها القدر

جماع هل يعتد به؟ قال ، واختُلف في مخالفته للإدين متين لاف، من أوعية العلم، له ذكاء خارق، وفيهرأس في معرفة الخ
لا ريب أ  كل مسألة انفرد بها، وقطع ببطلا  قوله فيها، فإنها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له : )الذهبي

تهذيب : انظر. ه (76 )، توفي سنة (  ، فلا تهدرعضدها نص، وسبقه إليها صاحكب أو تابع، فهي من مسائل الخلاف
 (.56 /7)،  توضيح المشتبه ( 1/67 )، سير أعلام النبلاء ( 21 / )الأسماء واللغات

، وقد نسب البغوي القول بالوجوب إلى ابن جرير (61 / )، المحلى (71/ )المغني  ،(367/ )شرح السنة : انظر (3)
 . (26 /1) مسلم النووي على شرح،  (362/ )شرح السنة : ظران. الطبري، وتبعه على ذلك النووي
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يا أبا هريرة، فكيف إذا جاء : الأشجعي فقال قين  ((فإنه لا يدري أين باتت يده

 ، لكن ممايؤكد  وهو ليس بصريح ،( )( بالله من شرك يا قين أعوذ): مهراسكم؟ قال

حدثدا أبو معاوية، عن : قال (1)اشتهار الوجوب عن أبي هريرة مارواه ابن أبي شيبة 

إذا ذكر عددهم  ]بن مسعود[كان أصحاب عبد الله): الأعمش، عن إبراهيم قال

 (.بالمديدة؟كيف يصدع أبو هريرة بالمهراس الذي : حديث أبي هريرة قالوا 

-
والذي أنكره أصحاب عبد الله من قول أبي هريرة اعتقاده الإيجاب : )قال الجصاص 

قد كان يتوضأ مده في عهد ، أن المهراس الذي كان بالمديدة لأنه كان معلوماً ؛ فيه

، ولم يكن الوضوء مده إلا بإدخال اليد فيه، وبعده فلم يدكره أحد رسول الله 

اعتقاد الوجوب فيه مع ظهور الاغتراف مده باليد من غير  فاستدكر أصحاب عبد الله

 .(3)( ولم يدفعوا عددنا روايته وإنما أنكروا اعتقاد الوجوب، نكير من أحد مدهم عليه

 : قال الدبي : قال (5)مارواه ابن خايمة فيمكن معرفته ب ؛ وأما مذهب ابن عمر  -

 ؛ فإنه في الإناء حتى يغسلها ثلاث مراتإذا استيقظ أحدكم من مدامه فلا يدخل يده ))      

: ل؟ قاأرأيت إن كان حوضاً : فقال له رجل  ((لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده      

 .(، وتقول أرأيت إن كان حوضاً  أخبرك عن رسول الله): لعمر وقا فحصبه ابن

                                                                                               
 .محمد بن جعفر، حكدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةمن طريق  (2665)المسند  ( )

 غريب الحديث( حكجر منقور مستطيل عَظِيم هرس كالحوض يتـَوَض أ مِنْهُ الن اس لَا يقدر أحكد على تحريكه): المهِراسو  ( )
 . (25 /3)لقاسم بن سلام ل

 .( 65 )المصنف  (1)

 (.331/ )أحككام القرن   (3)

أحمد بن عبد الرحمن بن  من طريق (66 )في الكبرى والبيهقي، (6  )، والدارقطني (36 )أخرجه ابن خزيمة  (5)
عن سالم  ،شهابعن ابن  ،عن عقيل بن خالد ،ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن ،بن وهباعبدالله  ، عنوهب

ابن لهيعة ليس ممن أخرج حكديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية، وإنما أخرجت هذا ): ابن خزيمةقال ، عن أبيه بن عبد الله
كذا قال الشيخ؛ لأ  : )، قال البيهقي(نادٌ حكسنإس: )، وقال الدارقطني(الخبر؛ لأ  جابر بن إسماعيل معه في الإسناد

 ( .لهيعة في إسناده جابر بن إسماعيل مع ابن
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باب : )عليه ابن خايمة محتمل وليس فيه التصريح بالوجوب ، وترجموهذا الأثر  -

يجب قبوله  الدبي  ، والدليل على أن أمربالقياس والرأي معارضة خبر الدبي  كراهة

 ...(.علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه  إذا

حدثدا ابن إدريس : قال ( )مارواه ابن أبي شيبة ب فيمكن معرفته ؛وأما مانُسب للحسن  -

لإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم في الجدب يدخل يده في ا عن هشام عن الحسن

إن شاء توضأ، وإن شاء ): من مدامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال

 ،، وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن كلاموهذا لايدل على الوجوب( أهراقه

إنما تكلموا في حديثه : )وإن كان هشام من أثبت الداس في ابن سيرين، قال أبوداود

بن [لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب ؛سن وعطاءعن الح

 .( )( ]مسلم

حدثدا عبيد الله بن : قال(1)الأثرم  رواهوهو ما ،وهداك ماهو أصح من هذا وأصرح -

وكان ) :قال ]بن عبدالملك الحمراني[حدثدا الأشعث ]معاذ بن معاذ[معاذ حدثدا أبي

أهراق = يده في إنائه قبل أن يغسلها ثلاثاً من استيقظ من نومه فغمس  :الحسن يقول

يعيد الوضوء والصلاة إن ، فإن توضأ به أو اغتسل فهو كمن لم يتوضأ ، ذلك الماء 

وهو وجوب ، لرواية أصرح في تجلية مذهب الحسن، وهذه ا(الخ...  كان صلى

ظ من الدوم ؛ فيلام من إراقة الماء وفساده وجوب غسل اليد قغسل اليدين للمستي

، وإسداد هذا الأثر هولايلام من وجوب غسل اليدين فساد الماء وإراقتبل غمسها، ق

عرعرة بن ، يقول  أثبت من هشام بن حسان في الحسنوأشعث الحمراني ،صحيح

                                 
 .(261)المصنف  ( )

 (. 57)تقريب التهذيب ص: ، وانظر(23 )ص سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ( )

 .(76)سنن الأثرم  (1)
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تعرف الأشعث مولى  -يا أبا سلمة-: قلت، سألت عباد بن مدصور: يالبرند الشام

هشام بن : قلت، نعم كثيراً : كان يقاعد الحسن؟ قال: قلت، نعم: ان؟ قالرآل حم

بذاك جرير بن  فأخبرت: قال عرعرة ،ما رأيت عدده قط: القردوسي؟ قالحسان 

ما رأيت هشاما ، قاعدت الحسن سبع سدين : فقال لي جرير، حازم بعد موت عباد

 .( ) عدده قط

سمعت : ، قال الأثرم( )، وهو الأصح والأظهر عدهفهو واضح ؛مانُسب لأحمد وأما    -

 ؟غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهاسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيبا عبد الله يُ أ

وأما إذا قام ، أما بالدهار فليس به عددي بأس أن يدخل يده قبل أن يغسلها  :فقال

ي أين باتت رلأنه قال لا يد ؛من الدوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

 .(1)ليليده فالمبيت إنما هو بال

نعم  :فقال .لا يدري أين كانت يده وهو بالدهار أيضاً  :قلت لأبي عبد الله: قال الأثرم   -

فما  :قيل لأبي عبد الله .فلا بأس به ؛فأما بالدهار ،ولكن الحديث في المبيت بالليل، 

 :قيل لأبي عبد الله .(3)]هلأس[فهو إن صب الماء أو أبدله  :فقال ؟يصدع بذلك الماء

ابتليت أنت بهذا فغمست يدك في الإناء وقد قمت من نوم الليل قبل أن تغسلها فلو 

 .(5)كدت أصب ذلك الماء :قال ؟ كيف كدت تصدع

                                 
 .(37)طبقات المدلسين ص: ، وانظر(3/113)الضعفاء الكبير للعقيلي ( )
إنه مستحب لاواجب وهو اختيار : ، و عنه(77/ )نابلة ، طبقات الح(16 / )، الإنصاف(71/ )المغني : انظر ( )

 (.63/ )كشف اللثام شرح عمدة الأحككام . وهو الصحيح ، واختاره الموفق والشارح : الخرقي وجماعة ، قال المجد

نوا الإمام أحمد يخص الوجوب بالليل؛ لأ  البيتوتة المذكورة في حكديث الباب مختصة بالليل، وجمهور العلماء وإ  كا (1)
هو الذي عليه عامة : )لايوجبو  ذلك بل يستحبونه إلا أنهم يجعلو  الحديث في نوم الليل والنهار قال العراقي

 (.31/ )طرح التثريب (. وأجابوا عن الحديث بأ  ذلك خرج مخرج الغالب، العلماء 

 .نسب للمعنى، والله أعلم، وأظنه تصحيفاً والتصويبُ الذي أثبته في ظني أ!  ]أسفل[العبارة في المطبوع  (3)
 (. 5 )سنن أبي بكر الأثرم ص (5)
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، في سؤاله للإمام ( )رواه الكوسج فيمكن معرفة مذهبه بما ؛ إسحاقوأما مانُسب إلى      -

أما  :]أحمد[قال فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ إذا استيقظ : قلت: أحمد قال

فأعجب إلي أن يهريق ذلك الماء إذا كان من مدام الليل ، لا من الدهار ؛ فإن نوم  ؛أنا

هما سواء لايغمس يده في وضوءه حتى : ]إسحاق[قال  .الدهار لايقال من مدامه

أن بعض ، إلا وجوب عن إسحاق بن راهويهوهذا غير صريح في ال، ( )يغسلها 

 .، فلعلهم فهموا ذلك من عبارته السابقة أو غيرها دهالعلماء نقلوا الوجوب ع

، فالظن ، وداود شيخ الظاهرية(1)فقد نقله عده ابن حام الظاهري  ؛اودأما قول د   -

فهذا ظاهر قد صّرح  ؛الغالب أن ابن حام لن يُخطئ في نقله عده، وأما قول ابن حام

كان  الدوم أو كثر، نهاراً  قل   ،على كل مستيقظ من نوم  ض  ر  فَ وَ : )به في المحلّى بقوله

ل خ  د  ألا يُ  ،صلاة أو في غير صلاة، كيفما نامفي  ،أو قائماً  أو مضطجعاً  ، قاعداً أو ليلاً 

حتى يغسلها ثلاث  ،أو غير ذلك ،نهر أو من ،هفي إناء كان وضوءُ  ،يده في وضوئه

 لا تلكالوضوء و ه  ا  فإن لم يفعل لم يُج  . ويستدشق ويستدثر ثلاث مرات ،مرات

 .(3)( الصلاة

من الدوم قبل  ن نسبة القول بوجوب غسل الكفين للمستيقظأ وخلاصة ماسبق    -

الوجوب هو قول  و ، أظهر من نسبته لابن عمر غمسهما في الإناء لأبي هريرة

                                 
 .(1  -   / ) في كتاب المسائل عن إمامي  أهل الحديث أحمد بن حكنبل وإسحاق بن راهويه ( )

لا ينبغي لأحكد استيقظ : راهويه فقال بنَ  ه إسحاقَ في ذلك صاحكبَ  وقد خالف أحمدُ : )قال العراقي، المصدر السابق ( )
وما قاله إسحاق  .في نوم الليل أنه مثل نوم النهاروالقياس : قال، إلا أ  يغسل يده قبل أ  يدخلها الوضوء اراً أو نه ليلاً 

المقصود بما عليه و  ،(31/ )طرح التثريب  .(هو الذي عليه عامة العلماء وأجابوا عن الحديث بأ  ذلك خرج مخرج الغالب
 .وهذا هو السياق ،لا في حككم الوجوب ،لنهار، هو التسوية بين نوم الليل واعامة أهل العلم

 (.61 / )المحلى : انظر (1)

 (.66 / )المحلى  (3)
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 .، وهو قول داود وابن حاموالصحيح عن الإمام أحمد، الحسن البصري

 :قبل غمسهما في الإناء استدل من يرى وجوب غسل الكفين للمستيقظ من الدوم

 :قال المخرج في الصحيحين أن الدبي  حديث أبي هريرة /  

، فإنه لا يدري إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً  ))

 .( ) (( أين باتت يده

 :الاستدلالوجه 

، وهذا الدهي قبل غسلها والدّهيُ يقتضي التحريمَ  ى عن غمس اليد في الإناءأنه نه -

، ومقتضى الأمر الإيجابُ ، ( )الإناء الذي هو غاية الدهي ل خارجَ س  متضمن للأمر بالغَ 

 .(1) فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه ،غسل اليد مستحب مطلقاً أنّ  ي مالا سو

 :هابأمور مد الاستدلالونوقش هذا 

في فكلها صوارف عن الوجوب، وقد جاء ا ، بأدلة القول الأول التي سبق ذكره -

إذا استيقظ أراه أحدكم من )): قال أن الدبي  الصحيحين من حديث أبي هريرة 

                                 
، وهذا لفظ مسلم، ولم يذكر البخاري التثليث في الغسل، واختلف الرواة (72 )، ومسلم ( 6 )أخرجه البخاري  ( )

كا  فإ  التثليث إ  لم يثبت من حكديث أبي عند مسلم عن أبي هريرة؛ فبعضهم يذكر التثليث وبعضهم لايذكره، وأياّ ما 
وقال ، (66 ) والبيهقي ،(6  )نيوالدارقط ،(36 )أخرجه ابن خزيمة  هريرة فهو ثابت من حكديث ابن عمر 

، وهل يقصد (كذا قال الشيخ؛ لأ  جابر بن إسماعيل مع ابن لهيعة في إسناده: )قال البيهقي (إسنادٌ حكسن: )الدارقطني
ويظهر أ  الحديث لامطعن فيه وقد أثبته ابن خزيمة، ولم . ماهو معروف بالاصطلاح المتأخر؟ فيه بحث الدارقطني بالحسن

وفيه حكقق الشيخ ( 56 )الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات ص: وانظر. يتعقب البيهقي تحسين الدارقطني
 .لنكارة كما هو صنيع بعض المتقدمينطارق بن عوض الله ، أ  معنى تحسين الدارقطني هو الغرابة أو ا

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في ))(:  6 )والأمر بالغسل هو صريح رواية البخاري  ( )
 .  ((هوضوئ

 (. 5/ )، الشرح الممتع (73 )كتاب الطهارة  ص-شرح عمدة الفقه لابن تيمية : انظر (1)



 

 

 

 

 
60 

 

، فإن هذا الحديث ( ) ((مدامه فتوضأ فليستدثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيت على خيشومه

ناء قبل غمسها ثلاثاً كما ذكر أبو البركات ابن مثل حديث الدهي عن غمس اليد في الإ

ل المصدف محل الدااع بهذا وإنما مث: )قال الشوكاني ،( )في المدتقى(  65ت)تيمية

ولم يذهب  ،؛ لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستدثار عدد الاستيقاظالحديث

 .( )( إلى وجوبه أحد

نه يصرف عن الظاهر لقريدة ودليل، إلا أ -وإن كان ظاهره الوجوب- ن الأمرثم إ -

على صرف الأمر إلى  المتصلة الآتي ذكرها، وقامت القريدة دلة السابقةالأ توقد دل

فإنه لا يدري أين باتت )) :وهو قوله .علل بأمر يقتضي الشك فإنه الاستحباب، 

في الحكم، إذا كان الأصل  والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً ، ((يده

 . (3)الطهارة في اليد، فلتستصحب والأصل،  صحب على خلافه موجوداً المست

التقييد بالعدد في غير الدجاسة ف ((حتى يغسلها ثلاثاً )):قوله ومن القرائن الصارفة  -

                                 
 .بالجمع ((خياشيمه)): ، ولفظ مسلم(12 )لم ، ومس(65 1)أخرجه البخاري  ( )

: قال مثل ماروى أبوهريرة أ  النبي على الاستحباب،  ]يقصد الأمر بغسل اليدين[ وأكثر العلماء حملوا هذا): قال ( )
المنتقى (. متفق عليه ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات ، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه))

 (.66)ص
نعوذ .ع بغير يقين كذب على الأمة كلهاودعوى الإجما (: )61 / )، قال ابن حكزم في المحلى( 76 / )نيل الأوطار  (1)

 ق  حكَ أَ : قلت لعطاء: حكدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال .بالله من ذلك
 .(؟ قال عن عثما نْ م  قال ثلاثا، قلت عَ  أستنشق؟ قال نعم، قلت كم؟ أ ْ  علي  

وطريا  الشك على يقين الطهارة لا (: )71/ )،قال ابن قدامة في المغني( 66/ )الأحككام لابن دقيق  إحككام: انظر (3)
قال النووي في شرحكه على ( يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب

بل المعتبر فيه الشك في نجاسة  ،بالقيام من النوم مذهبنا ومذهب المحققين أ  هذا الحكم ليس مخصوصاً )(:  2 /1)مسلم
سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها  ،فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الاناء قبل غسلها ،اليد

في العلة بل  ليس تشكيكاً   (( لا يدري أين باتت يده ))قوله : )قال الشوكاني ،(وهذا مذهب جمهور العلماء ،من غير نوم
 .(75 / )نيل الأوطار(. بالشك وأنه يستلزم ما ذكر تعليلاً 
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، الاستدجاء عداالعدد فيها لا يجب جاسة المتيقدة الد  إذ   ،( )العيدية يدل على الددبية

مت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث ا ضُ وهذه الأمور إذ، ( ) وولوغ الكلب

 .(1) للوجوب ولا لتحريم الترك مدتهضاً 

 :ويمكن مداقشة الوجهين الأخيرين

: ، قال ابن القيم بأنهما مبديان على أن العلة في الأمر بغسل اليدين هو احتمال  تدجسهما -

 ؛ لأن الدهي عام للمستدجي والمستجمر والصحيح وصاحب...وهو ضعيف )

فيلامكم أن تخصوا الدهي بالمستجمر وصاحب البثور وهذا لم يقله البثرات ، 

 .(4)(أحد

هي خشية مبيت : في الدهي  (6)أن العلة (5)متابعاً شيخه ابن تيمية ثم صحح ابن القيم  -

تدشاق الشيطان على يده أو مبيتها عليه ، وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاس

                                 
 (.6  / )، شرح الزرقاني على الموطأ (63 / )فتح الباري : انظر ( )

ثلاث رض وغير الكلب الأالتي في غير  النجاسات والمذهب في غسل(. 1 1/ )، الإنصاف (36/ )المغني : انظر ( )
يجب : والرواية الثانية، واختارها الخرقي، وعليها جماهير الأصحاب. وهي المذهب. يجب غسلها سبعاً : إحكداهن :روايات

 .بن تيميةفي المغني، واابن قدامة تكاثر بالماء من غير عدد، اختاره : والثالثة ،في العمدة ا ابن قدامة، اختارهغسلها ثلاثاً 

 (.75 / )طار نيل الأو  (1)

 (.25/ )تهذيب السنن  (3)

 كذلك جاءت بتجنب= الخبائث الجسمانية والتطهر منهافلما جاءت السنة بتجنب : ) -رحمه الله-قال ابن تيمية  (5)
فعلل الأمر  ]:ثم ذكر حكديث الأمر بالاستنثار وغسل اليدين ثلاثاً للمستيقظ ، ثم قال[ ، الخبائث الروحكانية والتطهر منها

غسل بمبيت الشيطا  على خيشومه فعلم أ  ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة فلا يستبعد أ  يكو  هو بال
 (.  /  )مجموع الفتاوى (.  لقائم من نوم الليلالسبب لغسل يد ا

ل ابن ، قا( 33/  )مجموع الفتاوى : انظر. ذهب بعض العلماء إلى أ  العلة في النهي تعبدية ولايعقل معناها  (6)
 (.23/ )تهذيب السنن (  (( فإنه لا يدري أين باتت يده )): ويرد هذا القول أنه معلل في الحديث بقوله : )القيم
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، و اليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدر  صاحبها أين يشومبمبيت الشيطان على الخ

 .( )باتت

؛ فإنه لم نسبته إلى الشذوذ غير صحيحةأن  فالذي يظهربعد عرض هذا الرأي ودراسته 

ر بين راجح ومرجوح ،  فهو رأي دائولم يخرم إجماعاً متحققاً  ،يخالف نصاً صحيحاً صريحاً 

ولما ورد  ،ول الجمهور؛ لقوة ما استدلوا بهوهو ق ،وإن كان القول بعدم الوجوب أقوى، 

 .على القول بالوجوب من مداقشات 

، كيف وهو رأي الصحابي الجليل أبي ل بعيدلكن القول بشذوذ القول بالوجوب قو

، فهو لم يخالف نصاً صريحاً،  أحمدُ  ده الإمامُ ع  بَ  ن  ، وم   البصريُّ  ، واختاره الحسنُ هريرة 

  .، والله أعلمولا إجماعاً صحيحاً 

  

                                 
 بسته لليد سر يعرفه من عرف أحككاموفي مبيت الشيطا  على الخيشوم وملا: )انظر المصدر السابق ، قال ابن القيم ( )

 ذا نام العبد لم ير في ظاهر جسدهفإ ،فإ  الشيطا  خبيث يناسبه الخبائث ،بسهاٍ الأرواح واقترا  الشياطين بالمحال التي تلا
 ومباشرة لما يأمر به الشيطا  رفاً وتص فلأنها أعم الجوارح كسباً  ؛وأما ملابسته ليده ،أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت

وهذه العلة لا يعرفها ، يكسب :يجترح بها أي لأنه ؛يت جارحكةولهذا سم ،فصاحكبها كثير التصرف والعمل بها ،من المعصية
 (.وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار، وبياناً  لفقهاء وهي كما ترى وضوحكاً أكثر ا



 

 

 

 

 
64 

 

مركبة من الخاء والميم والراء، و أصل هذا التركيب يدل على  :الخمر في اللغة

 ( )المخالطة : الإدراك، والمخامرة: التغطية، والاختمار: ، فالتخمير( ) خالطةالتغطية، والم

 .(1)، و تسمية الشراب المسكر بالخمر؛ لأنه يغطي ويستر العقل ، أو يخالطه 

رُ : )قال ابن سيده دَب: والخَم  مر إ ن مَا : ) ، ثم قال(مَا أسكر من عَصير  الع  يقَة الخ  حَق 

يَ للع دب دون سَائ   يَاءه  شَ  ما أسكر من عصير : الخمر: )، وقال الفيروزآبادي(3)( ر الأ 

لأنها حرمت، وما بالمديدة خمر عدب، وما كان  ؛، والعموم أصح... العدب، أو عام

بهم إلا البسر والتمر فالخصوص هي الحقيقة ، ولايظهر تعارض بين الدقلين، (5)(شرا

                                 
 (.5  / )مقاييس اللغة : انظر ( )

والثلاثة الأوجه كلها موجودة في : ) ، قال ابن عبدالبر( 5  / )، ومقاييس اللغة ( 55 /3)لسا  العرب : انظر ( )
التمهيد (. وهي مخالطة للعقل وربما غلبت عليه وغطته ،لأنها تركت حكتى أدركت الغليا  وحكد الإسكار ؛مرالخ
( / 63. ) 

 (.55 / )، المعجم الوسيط (127)القاموس المحيط ص: انظر (1)

لكن ،  في لسا  العرب ما يعصر من العنب يسمى خمراً : )، قال ابن عبدالبر( 25 /5)المحكم والمحيط الأعظم  (3)
 وفي اللغة قد يسمى العنب خمراً ، الاسم الشرعي لا يقع عليها إلا أ  تغلى وترمى بالزبد ويسكر كثيرها أو قليلها 

، ويؤيد ماذكره ابن عبدالبر من أ  العنب قد ( 3 /3)التمهيد  (لكن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دو  اللغوي
وأهل : قال. عنباً : يعني)  :كقال الضحا،  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ) :يسمى خمراّ في اللغة قوله تعالى في سورة يوسف

، (وقد نطقت قريش بهذه اللغة وعرفتها: )، قال ابن القاسم(3/122)تفسير ابن كثير (  عما  يسمو  العنب خمراً 
وهذا قول أكثر ...  ؤول إِليهأنه سماه باسم ما ي: أحكدها :وفي تسمية العنب خمراً ثلاثة أقوال: )قال ابن الجوزي

 .، وهو الذي نقل قول ابن القاسم أيضاً (312/ )زاد المسير (.  المفسرين

 (.127)القاموس المحيط ص (5)
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 .( )ظاهر من تعليل صاحب القاموسوهذا ، والعموم هي الحقيقة الشرعية ، اللغوية 

 :أما الخمر في الاصطلاح

الخمر يطلق :  )قال الدوويومعدى اختلفوا فيه ،  ،فهداك معدى متفق عليه عدد الفقهاء -

، واختلفوا هل يطلق على غيره حقيقة جماعاً إ حقيقياً  طلاقاً إعلى عصير العدب المشتد 

، أما غيره من الأنبذة عدد الجميع دب المسكر يسمى خمراً الع ، فعصير( )(أو مجازاً 

على  اً جميعهم ونحوها إذا كانت مسكرة فهل تُسمّى خمراً؟ اختلفوا في ذلك مع اتفاق

 .(1)تحريم كل مسكر 
، قال ابن  (5)(غطاه: أي ،عقلَ ال رَ امَ خَ  سكر  مُ  لكلِّ  اسم  : ) (3)عدد جماهير العلماء فهي  -

إن كل  :وعامة أهل الحديث وأئمتهم ،جازوسائر أهل الح ،المديدةقال أهل : )عبدالبر

                                 
اسم للنيء من ماء  :الخمر حكقيقة: ) نقل بعضهم اتفاق أهل اللغة على أ  الخمر ماكا  من العنب، قال الزيلعي ( )

زعم قوم )  :قال الخطابي، (6/33)تبيين الحقائق (.  زمجا وتسمية غيرها خمراً ،  ...عنب المسكر باتفاق أهل اللغة ال
عرب  إ  الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراً  :فيقال لهم ، أ  العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب
وقد تتابع عدد من الشراح على نقل ( 6/32 )فتح الباري (  لما أطلقوه فصحاء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً 

نزل تحريم : ) ص، ولم أجده في معالم السنن، ووجدت تعليقاً له بمعناه، حكيث قال معلقاً على أثر عمر هذا الن
، قال (ما خامر العقل والخمرُ  ،والشعير ،والحنطة ،والعسل ،والتمر ،الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب

مر إنما هو عصير العنب النيء الشديد منه وإ  فيه البيا  الواضح أ  قول من زعم من أهل الكلام أ  الخ: ) الخطابي
 .( 6 /3)معالم السنن (.  ما عدا ذلك فليس بخمر باطل

وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا : )، قال ابن عبدالبر( 2  /6 )المجموع  ( )
 (.35 / )التمهيد (. يل أنه خمرأ  عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القل

فإ  كل ما يغيب العقل : ) ، وقال ابن تيمية( 1  /6)الأم ( السكر محرم عند جميع أهل الإسلام: )قال الشافعي (1)
 (.2  /13)مجموع الفتاوى (  يحرم باتفاق المسلمين

واسم الخمر يقع على كل : )يرازي، وقال الش( 1 3/5)المدونة ( ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر: )قال مالك (3)
مسائل الإمام أحمد ( كل مسكر خمر :سمعت أحمد غير مرة، يقول: )، قال أبو داود( 1/176)المهذب ( مسكر
 (.136)أبي داود ص برواية

 ( . 2 / )المصباح المنير  (5)
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من ذلك  شرب شيئاً  ن  على مَ  والحدِّ ، حكمه حكم خمر العدب في التحريم   ،مسكر خمر

 . ( )(كله
عصير : ) ، إلى أن الخمر هو(3)و أكثر الشافعية، (1)، وبعض المالكية( )وذهب الحدفية -

 .حقيقة ويطلق الخمر على غيره مجازاً لا، (صار مسكراً العدب إذا 
الذي لا  ب مده القدرُ وشُر ، ونحوه إذا غلى واشتد (5)إنما هو في الدبيذ   :ومحل الدااع  -

وماذهب إليه الجمهور هو الصحيح ،  ؟فهل يحرم ويجري عليه أحكام الخمر، (6)سكريُ 

كدت ساقي القوم يوم : قال  ماجاء في الصحيحين عن أنس : ذلكيدل على ومما 

بهم إلا الفضيخرمت الخمر في بيت أبيحُ   ، فإذا مداد  البسر والتمر:  طلحة، وما شرا

، (ألا إن الخمر قد حرمت): اخرج فانظر، فخرجت، فإذا مداد يدادي: يدادي، فقال

 .(7) هرقها، فهرقتهاأاخرج ف: ديدة، فقال لي أبو طلحةفي سكك الم ت  رَ جَ فَ : قال
                                 

 (.35 / )التمهيد  ( )

حكقيقة تطلق على ما  الخمر: )قال ابن عابدين (.3/161)الهداية في شرح البداية  ،(    /5)بدائع الصنائع : انظر ( )
 وغيره كل واحكد له اسم مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوها وإطلاق الخمر عليها مجازا وعليه يحمل الحديث ،ذكرنا

، وأبوحكنيفة قيد عصير العنب الذي يسمى خمراً بوصف ( 6/332)رد المحتار (.  ]ونحوه"كل مسكر خمر:"حكديث[
  والشدة و قذف الزبد، وقذفُ الزبد تفرد بذكره أبوحكنيفة، وخالفه الصاحكباِ  و جمهورُ العلماء؛ فلم يذكروا الغليا

 .إلا الغليا  والشدة، والتقييد بوصف السكر أقرب

 (. 3/15)حكاشية الدسوقي : انظر (1)

، وقال (بنار ويعتق حكتى يسكرالعنب الذي لا يخالطه ماء ولا يطبخ : والخمر(: )1  /6)قال الشافعي في الأم  (3)
، وفي الإقناع للشربيني (66 /6)تحفة المحتاج ( وحكقيقة الخمر عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب: )الهيتمي

أما في التحريم ،  إلا مجازاً  ]المسكرة من غير العنب: أي[ ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها(: )516/ )
 (.والحد فكالخمر

تحرير ألفاظ التنبيه : انظر. ويترك حكتى يشتد لأنه ينبذ فيه ذلكسمي ب، هو نبيذ التمر والزبيب وغيرهما: النبيذ  (5)
 (.566/ )، المصباح المنير (36)ص

، وذكر أ  هذا هو محل النزاع بينهم وبين الحنفية، مع أنه وافقهم (62 /2)حكاشية العدوي على شرح الخرشي : انظر (6)
 .مرفي تعريف الخ

 .، وسيأتي الاستدلال بهذا الحديث على طهارة الخمر أيضاً (626 )، ومسلم ( 363 )أخرجه البخاري  (7)
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بن  وسهيلَ ، با دجانةوأ، إني لأسقي أبا طلحة : وفي رواية للبخاري قال أنس  -

 
 
وإنا إذ حرمت الخمر، فقذفتها، وأنا ساقيهم وأصغرهم، ؛ وتمر   خليط بسر   البيضاء

 .( ) نعدها يومئذ الخمر
، في هذا الحديث دليل واضح على أن نبيد التمر إذا أسكر خمر  : )قال ابن عبدالبر -

اللسان وقد لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل  ؛ وهو نص لا يجوز الاعتراض عليه

بهم ذلك خمر   .( )( بل لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمديدة غيره، عقلوا أن شرا
لى أن الخمر اسم وهو من أقوى الحجج ع "وإنا نعدها يومئذ الخمر"  ): قال ابن حجر -

 ،أو العسل ،أو التمر ،أو من نقيع الابيب ،سواء كان من العدب، جدس لكل ما يسكر

 . (1)( أو غيرها
على مدبر  خطب عمر: قال، -رضي الله عدهما-ابن عمر جاء في الصحيحين عن وما -

ب والتمر العد: وهي من خمسة أشياء ،إنه قد نال تحريم الخمر): فقال رسول الله 

 .(3)  (ما خامر العقل الخمرُ و .والحدطة والشعير والعسل
وهذا أبين ما .. . باللسان والشرع عالماً  ]عمر: أي[وحسبك به : ) عبدالبرقال ابن  -

، بمحضر جماعة الصحابة  ، يخطب به عمر بالمديدة على المدبر ؛ يكون في معدى الخمر

 . (5) (ولم يفهموا من الخمر إلا المعدى الذي ذكرنا، وهم أهل اللسان 

َ أُ  ن  مَ  ، قولُ  ه وأفصحُ وأعلى من ذلك كلِّ   .(6) (( كل مسكر خمر)):   الكلم جوامعَ  وتي 

                                 
 (.5666)صحيح البخاري  ( )

 ( .63 /6)تفسير القرطبي : ، وانظر(13 / )التمهيد  ( )

 (.6/16 )فتح الباري  (1)

 (. 161)، ومسلم (5522)أخرجه البخاري  (3)

 (.63 /6)، وقد نقلها القرطبي في تفسيره بلا عزو ( 5 / )التمهيد  (5)

لا يكاد (: )6 /3 )فقال السرخسي في المبسوط ! ، وقد طعن في ذلك بعض الحنفية (661 )أخرجه مسلم  (6)
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ب، وقد قال إ ن  الخمر لا يكون إ لا من نبيذ العد: والعجبُ ممن قال: ) ينقال ابن عثيم -

كر  حرام)): أفصح العرب وأعلمهم دَ ذلك ، مع أن ه ل  ((كلُّ مسكر  خَم ر، وكلُّ مُس  و وُج 

فه فارسيٌّ لسُلِّمَ به "القاموس المحيط"في  والصواب : )قال ابن تيمية،  ( )( مثلًا ومؤلِّ

 .( )(ئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تداولت كل مسكرالذي عليه الأ

ثم إنه لا يمتدع أن يكون الخمر في اللغة يطلق على عصير العدب المسكر خاصة ،  -

ويطلق في الشرع على كل مسكر ،  وهو في كُلٍّ مدهما حقيقة ، كغيره من الألفاظ التي 

 . (1)ام نقلت الشريعة حقائقها ، كالصلاة والاكاة والصي

 :وثمار  ، من أهمها حقيقي له آثارُ  والخلاف

 :  كحكم كثيره ، على حد قوله أن كل شراب مسكر، فحكم قليله ولو لم يسكر  -

، فبعض أخذ بذلك الجمهور خلافاً للحدفية، و(3) ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))

                                                                                               
، أما قول السرخسي فهذا مردود (طعن فيه يحيى بن معين رحمه الله( : )3/161)، وقال المرغيناني في الهداية ( يصح

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : انظر[سي مع جلالة قدره إلا أنه ليس من أهل الصنعة الحديثية ، فالسرخ
، وعلى فرض أنه من أهل الحديث فلا يعارض قوله بما أخرجه مسلم مصححاً له إلا ببينة، وأما نسبة ذلك ]2 / 

لم أجده : )]كما وصفه ابن حكجر   لاعاً وهو من أكثرهم اط[لابن معين، فقد أجاب عنه بعض الحنفية فقال الزيلعي 
، وقال نحواً من ذلك ابن الهمام، وذكر ذلك ابن رجب ورده (65 /3)نصب الراية ( في شيء من كتب الحديث

جامع العلوم والحكم (. وأم ا ما نقله بعضُ فقهاء الحنفية عن ابن معيٍن من طعنه فيه، فلا يثبت ذلك عنه: )فقال
(1/   7.) 

 (.2 3/ )متع الشرح الم ( )

 (. 2 /6 )مجموع الفتاوى  ( )

وقد نبهت هذا التنبيه مع وضوحكه؛ لأ  الحنفية يستدلو  بإجماع أهل اللغة على الحقيقة ( 567/ )روح المعاني : انظر (1)
 .الشرعية ، ولا يُسل م بالإجماع ، وعلى فرض التسليم فلا يلزم أ  تطابق الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية 

، و عبدالله ابن ( 116)وابن ماجه (5632)عبدالله بن عمر عند أحمد  :، منهمرواه بهذا اللفظ جمع من الصحابة (3)
، و جابر بن عبدالله (666  )، و أنس عند أحمد (1163)وابن ماجه ( 5667)والنسائي ( 6552)عمرو عند أحمد 

سعد بن أبي ، وجاء معناه عن (1161)جهوابن ما( 265 )والترمذي (  162)وأبي داود ( 3761 )عند أحمد 
، وهو حكديث ثابت صحيح، بل عده الكتاني  وقاص، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وخوات بن جبير، وزيد بن ثابت
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عدد ف إنما هو والخلا) ، ( )الأشربة عددهم لايحرم مدها إلا القدح الأخير المسكر

الحسن قد  بنَ  ، ثم إن محمدَ ( )( فحرام إجماعاً  ، أما عدد قصد التلهييقصد التقو

: ، قال في تكملة رد المحتار، وقوله هو المفتى به عدد الحدفيةخالف أباحديفة في ذلك

دون ما قبله، وإن كان ، مام على قول الإ :أي ، خير المسكر هو المحرموالقدح الأ)

، وقال غير  (1)( أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ]بن الحسن[ قول محمدالمفتى به 

 .(3)(لغلبة الفساد ؛بقول محمدالفتوى في زماندا : )واحد من الحدفية

قد  تمر   ، فشرب نبيذَ اليمين كما لوحلف ألا يشرب خمراً وهي في  وهداك ثمرة ظاهرة -

أن حرمة هذه الأشربة دون ): ماذكره المرغيداني الحدفي :ومن ذلك أيضاً ، (5)اشتد

، ويكفر مستحل الخمر؛ لأن حرمتها ( )حتى لا يكفر مستحلها،  (6)حرمة الخمر

                                                                                               
 .من الأحكاديث المتواترة( 53 )في نظم المتناثر ص 

وأما الأنبذة .  هي من عصير العنبالتي: أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها، أعني : )قال ابن رشد (  )
وجمهور  ،ر فقهاء الحجازفي القليل منها الذي لا يسكر، وأجمعوا على أ  المسكر منها حكرام، فقال جمهو نهم اختلفوا فإ

ى، وسفيا  الثوري، وابن أبي ليل، قيو  إبراهيم النخعي من التابعينوقال العرا. قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حكرام :المحدثين
المسكرة هو  إ  المحرم من سائر الأنبذة: وأكثر علماء البصريين ،وابن شبرمة، وأبو حكنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وشريك،

سعد الدين الهلالي، .، وقد أظهر قولَ الحنفية مروّجاً له في الإعلام المعاصر د(1 /1)بداية المجتهد ( السكر نفسه لا العين
 (.هذا الرأي المذكور رأي شاذٌ جدّاً : )يرها، وقال الشيخ مصطفى العدويورد عليه العلماء في مصر وغ

رد المحتار ( فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها: )، قال ابن عابدين(56 /3)ملتقى الأبحر ( )
 (.6/355)على الدر المختار 

 (.6/353)لدر المختار ا: ، وانظر(  2/31)قرة عيو  الأخيار لتكملة رد المحتار  (1)

 (.5  /1)اللباب في شرح الكتب  (3)

 (.2  /6 )، والإنصاف للمرداوي (  6 /2)، ونهاية المحتاج (3/26)النوادر والزيادات لابن أبي زيد : انظر (5)

ر ئشربه من الكبا وهو ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة، وحكاصل الفقه أ  الخمر: )قال الدسوقي (6)
 وأما النبيذ وهو ما اتخذ من ماء ؛ شرب كثيره وقليله الذي لا يسكرلا فرق بين، وموجب للحد ولرد الشهادة إجماعاً 

وأما شرب  ، الزبيب أو البلح ودخلته الشدة المطربة فشرب القدر المسكر منه كبيرة وموجب للحد وترد به الشهادة إجماعاً 
 صغيرة فلا يوجب إنه: وقال الشافعي، ه كبيرة وموجب للحد ولرد الشهادةإن: الكفقال م ؛القدر الذي لا يسكر منه لقلته
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، ويجب بشرب ( )، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكروحرمة الخمر قطعيةاجتهادية، 

قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة 

 . (1)(بخلاف الخمر... ويجوز بيعها، ويضمن متلفها عدد أبي حديفة ، واحدةً  روايةً 

 :فهذا هو تحرير محل الشذوذ في مسألتداواتضح معدى الخمر إذا تبين 

، وخالف الحدابلة على  (3)فقد نُقل الإجماع على طهارة الجامد من المسكرات كالحشيش . 

 .(6)ن تيمية، وهو اختيار اب (5)بدجاستها : الصحيح من المذهب وقالوا 

                                                                                               
 رد به الشهادة، فإذا كا  لا يسكروعند أبي حكنيفة لا إثم في شربه بل هو جائز فلا حكد فيه ولا ت، حكدا ولا ترد به الشهادة 

 (. 3/15)لى الشرح الكبير حكاشية الدسوقي ع (الشخص إلا أربعة أقداح فلا يحرم عنده إلا القدح الرابع

(: 1 /5)هو قول عامة العلماء ، جاء في الموسوعة الكويتية ( من غير عصير العنب)عدم تكفير مستحل المسكر  ( )
 فلا يكفر مستحله، ؛ير العنب النيءأما ما أسكر من غير عص ،ستحلها هي ما اتخذ من عصير العنبالخمر التي يكفر م)

(: 61 /6)قال ابن حكزم في المحلى ،(لأ  حكرمتها دو  حكرمة الخمر الثابتة بدليل قطعي ؛اءوهذا محل اتفاق بين الفقه
 فإذا ثبت ذلك، ل ذلك ولم تقم عليه الحجة به تحريمه لا يكفر من جه مستحل النبيذ المسكر وكل ما صح عن النبي )

 ، ولا يكفر جاهلفهو كافر ولا بد لفة النبي حكرم ذلك فأصر على استحلال مخا سول الله عنده، وصح لديه أ  ر 
 ، ويفسق إ  عمل بخلافه إ  اعتقد مخالفته فإذا بلغه وثبت عنده فحينئذ يكفر   من النبي أبدا حكتى يبلغه الحكم
 .( غير معتقد لجواز ذلك

لسكر وهو فعل إنما الحرام منها ا :فقال العراقيو  ، واختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة: )قال ابن عبدالبر ( )
 (.53 / )التمهيد ( ولا نجس فليس بحرام؛ وأما النبيذ في نفسه،  الشارب

 ( .3/165)الهداية شرح البداية  (1)

على  الإجماع  بن دقيق العيد في شرحكه لفروع ابن الحاجب اتقي الدين  وقد حككى الشيخُ : )قال ابن حكجر الهيتمي (3)
من صلى بالبنج معه (: )2  / )، وقال القرافي في الفروق ( 1 /3) الفتاوى الفقهية الكبرى (أنها ليست نجسة

، وقاعدة المفسدات، وقاعدة المرقدات، لقرافي يفُرق بين قاعدة المسكرات، وا( لم تبطل صلاته إجماعا  أو الأفيو  
نوزع في وقد ، وجعل الحشيشة من المفسدات، (واعد تلتبس على كثير من الفقهاءهذه القواعد الثلاث ق: )وقال
حكصل ]عدم جعل الحشيشة من المسكرات[وهذا الخطأ ... مسكرة بالاتفاق  ... الحشيشة : )، قال الهيتميذلك

 (. 1 /3)الفتاوى الفقهية الكبرى ( أيضا للقرافي
طاهرة، قدمه في الرعاية، : وقيل. الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح، اختاره الشيخ تقي الدين: )قال المرداوي (5)

 (.  1-6 1/ )نصافالإ(. نجسة إ  أميعت، وإلا فلا: لوقي. الحواشيو 

والحشيشة المسكرة حكرام ومن استحل السكر منها فقد كفر؛ بل هي في أصح قولي العلماء نجسة   ): -رحمه الله-قال  (6)
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 .  ً و الدبيذ ليس بخمر عدد الجميع مالم يشتد ويصبح مسكراً ، وهو قبل أن يصبح مسكرا

 .( )طاهر بإجماع العلماء 

 . ( )واتفق العلماء على طهارة الخمر إذا تخللت بدفسها  . 

وعامة العلماء على  ، ومابين الدبيذ غير المشتد والخمر المتخلل بدفسه هو الخمر المسكر .4

نُسب ، بل حكى غير واحد  من العلماء الإجماع على ذلك ، و(1)وعدم طهارتهنجاسته 

وحُكم على قولهم بالشذوذ،  وقال به بعض المعاصرين، لبعض العلماء القول بطهارته،

 .، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهوهذا هو  المراد بحثه

:ال بهذا الرأي من المعاصرينأبرز من ق

(1 4 ت)الألباني
(3)

(1 4 ت)، و سيد سابق
(5)

(  4 ت)، و ابن عثيمين 
(6)

، 

 وغيرهم
(7)

 . 

                                                                                               
 (.63 /13)مجموع الفتاوى . ( ، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرةكالخمر

 (.563/  )المجموع : انظر ( )

 (. 66/  )مجموع الفتاوى : انظر ( )

وهذا يشمل الخمر، و كذلك النبيذ المسكر ونحوه على تفريق الحنفية، وغيُر الخمرِ نجاستها عند الحنفية مخففة على  (1)
 ( .3/165)الهداية شرح البداية : انظر. قول ومغلظة على القول الآخر، أما الخمر فنجاستها مغلظة 

، (وهو الراجح: )قال( 53)، وفي تمام المنة ص(طاهرة مع تحريمها الخمر(: )5/366)ة الصحيحة لفي السلس قال (3)
، والحقيقة أنهم قلة قليلة لم (لمتقدمين بطهارتهاا وقد قال كثير من الأئمة: )والعجيب أ  الشيخ في السلسلة الصحيحة قال

 .لايرتبط بالكثرة يسمِّ منهم سوى ثلاثة في مقابل عامة العلماء، وإ  كا  الحق 

ا، بل لابد من تهلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاسوالخمر الذي د ،فتحريم الخمر: )(6 / ) قال في فقه السنة (5)
 .(صول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليهدليل نخر عليه، وإلا بقيا على الأ

ا، ، واختاره شيخ الِإسلام ومنهم الأئم ة الأربعة لماءجمهور الع(: )6 3/ )قال في الشرح الممتع  (6)  نجسة ]الخمر[أنه 
 .وهذه من المسائل التي خالف فيها ابنَ تيمية، وشيخَه السعدي(. والصحيح أنها ليست نجسة... 

الجامع  :انظر. بخيت المطيعي، ورشيد رضا، وأحمد شاكر، وعلي الطنطاوي، و وهبة الزحكيلي: وممن قال بذلك أيضاً  (7)
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 .مخالفة الدص الصريح/  

 .مخالفة الإجماع ، وتفصيلهما  في المطلب الرابع في أدلة القول الأول/  

 : و قد نص على شذوذ هذا القولالدص على شذوذه ، /  

وأما تدجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها : )بقوله ( 456ت)ابن حام   -

وهو قول تدجس ما مست من ذلك خلافاً، إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن ربيعة 

 .( )والفاسد من الألفاظ المرادفة للشاذ. ( )(، وحسبدا الله ونعم الوكيلفاسد
نقل ذلك  ، (خلاف شاذاتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا : )ولهبقابن رشد  و -

 أجد هذا الدص عدد ابن رشد ، ولم(1)الشيخ عبدالرحمن القاسم في حاشية الروض

فلا خلاف : )يقول حيث( 1 5ت)لكددي وجدت معداه عدد الجد  ،ولا الحفيدالجد، 

ذهب إليه ابن لبابة في أن  إلا ما...  بين أحد من المسلمين أعلمه في أن الخمرة نجسة

، بل لا اختلاف في أنها نجسة تدجس خطأ صراحوقوله ...  نجاستها مختلف فيه

ح: )،والشاهد قوله(3)(الثياب والماء والطعام  .،والخطأ مما يرادف الشاذ (خطأ صرا

واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة : )بقوله( 676ت)و الدووي  -

وحكى إمام الحرمين  ،فإنه نجس كذا لو استحال باطن حبات العدب خمراً و، وغيرها 

أن باطن حبات  ووجهاً  ،أن الخمر المحترمة طاهرة ضعيفاً  والغاالي وغيرهما وجهاً 

                                                                                               
 (.166)لبيا  النجاسات وأحككامها ص

 (.6  /1)رسائل ابن حكزم  ( )

فإذا أضيف الفساد أو البطلا  إلى حكاصل موجود فعلى معنى سقوط حككمه ونفي الاعتداد به في : )قال الجويني ( )
 (.33)الكافية في الجدل ص(. كل واحكد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه؛ فيكو  كأنه لم يوجد...المراد

(1) ( /156.) 

وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف ): فإنه يقول( 565ت)، أما الحفيد ( 331/ )المقدمات الممهدات  (3)
 .(21/ ) بداية المجتهد( عن بعض المحدثين
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 . ( )(والصواب الدجاسة وهما شاذان، العدب المستحيل طاهر 

 : أصحاب هذا القول بأدلة مدهااستدل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): قوله تعالى/   

 . ( )(ڀ ٺ ٺ 

 :الاستدلالوجه 

ن الدجاسة لا يعدل عده، قال العيدي في بيا (1)نصٌّ في المسألة (پ): أن قوله -

بدص وارد فيه بلا  :أي "فيه مقطوع ثبتت بدليل": ) نها هي التيالمغلظة عدد الحدفية إ

 :أي (پ )إن نجاسته بدص القرآن لقوله معارضة نص آخر كالخمر مثلًا، ف

وهو : )قال  (پ) :وقال ابن العربي في قوله ،(3)(س ولم يعارضه نص آخرنج

 .(5)     (يعة إلا ما يؤثر عن رب، ولا خلاف في ذلك بين الداس ): ثم قال( الدجس

 : دلالالاستونوقش هذا 

                                 
نقلَ النوويّ للإجماع (563/ )المجموع  ( ) على نجاسته ، والذي يظهر أ  المقصود بالشذوذ هنا الشذوذ المذهبي، لكن  

 . قد يدل على إرادته للشذوذ الفقهي العام، والله أعلم

 .من سورة المائدة (66)الآية  ( )

ما  :ا، والنص في الاصطلاحلظهورها عليه ا؛ تجلس عليهتيال ومنه سميت منصة العروسالنص في اللغة بمعنى الظهور،  (1)
لايخرج النص عن دلالته، وهذا هو الأصل في إطلاق ، والاحكتمال الذي لادليل عليه يفيد بنفسه من غير احكتمال

. لا اجتهاد مع النص: النص في مقابلة الظاهر والمجمل، وقد يطلق النص على مايقابل الأدلة العقلية كما يقال
 (.562-566/ : )روضة الناظر: انظر

 (.7 7/ )البناية شرح الهداية  (3)

 (.61 / )أحككام القرن   (5)
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هَ  ظاهرة   دلالة  يس في الآية لف بعدم التسليم لأن الرجس عدد أهل  ؛ا نصّاً في المسألةكونه  بَل 

على أن ما يمدع من حملها  ن في الآية، ثم إ( )ولا يلام من ذلك الدجاسة ،( )القذر :اللغة

طاهرة  وهي ،بالميسر والأنصاب والأزلام قتران الخمر؛ لاالمراد بالرجس الدجس

 .(1)لإجماعبا

 :وأجيب عن ذلك

دَ  بأن   - كما  ى الخمر رجساً الله تعالى سم  ف؛ (3) اللغويةَ  وليست   الشرعيةُ  الحقيقةُ  المرا

يضر قرن ، ولا(5) رجساً  الخداير   ولحم   ،والدم المسفوح  ، من الميتة   ى الدجاسات  سمّ 

هر مدها بدلالة فيخرج الطا ، (6)؛ لأن دلالة الاقتران ضعيفةالخمر بالأشياء الطاهرة

 . (7)ويبقى الخمر على مقتضى الكلام ، جماعالإ

في القول  والتمسك بعموم الأمر باجتدابها كاف  : ) و أياًّ ماكان فقد قال ابن حجر -

 ن الرجس أصلها منل إن لفظ الرجس أبلغ من لفظ الدج؛ إذ إب،  (2)( بدجاستها

                                 
 ( .القذر: الرجس(: )6/63)قال في اللسا   ( )

 (.563/ )المجموع : انظر ( )

مع أ  ابن حكزم يرى نجاستها وبطلا  صلاة من حمل ( بالإجماع: )، هكذا قال الشوكاني(5 )السيل الجرار ص: انظر (1)
 .شيئاً منها

 (7 7/ )البناية شرح الهداية : انظر (3)

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): (35 )كما في قوله تعالى في سورة الأنعام نية  (5)

 (. 33/ )المقدمات الممهدات : انظر ،  (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ضعيفة الاقتراِ   دلالةالمقصود أ  من منع نجاسة الخمر، علل ذلك بقرنها بأشياء طاهرة فدل على طهارة الجميع، و  (6)
إذا قامت القرائنُ الدالةُ  يَ بهاالتـ قَوِّ  من   لا بأسوإ  كا، تقوى على إثباتِ الأحككامِ وحكدهاعند الجمهور، فهي لا 

 (.66)ص" دلالة الاقترا  ووجه الاحكتجاج بها عند الأصوليين: "انظر. على ذلك

 (.563/ )المجموع : انظر (7)

شرع لها راقتها، وكسر دنانها، وشق ظروفها، وغسل أوانيها، واستخباث الإو ، فالأمر باجتنابها، ( 6/16 )فتح الباري  (2)
 ! .البول بل ولا الغائط، ألا يكفي في الدلالة على نجاسة الخمر ؟مما لم يرد مثله ولا قريباً منه في 
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سحاب رجاس إذا : يقال: )يقال الرازالصوت،  ةُ شد   :وهو ،-بفتح الراء-جس الرَ 

الدرجة كامل  كان شديد الصوت بالرعد، فكان الرجس هو العمل الذي يكون قوي  

 .( )(الرتبة في القبح

 :وأجيب عن الجواب

  ، فروي عن ابن عباس لى الدجس في الحقيقة الشرعيةفي دلالة الرجس عبعدم التسليم 

) وبالجملة لفظ : )بن تيمية، قال ا ( )سَخَط  : قال (پ ڀ ڀ ڀ ):  في قوله 

د به الشرك، كقوله (الرجس     (ى ئا ئا ئە): أصله القذر، ويرا

د به الخبائث المحرمة كالمطعومات والمشروبات، كقوله ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): ويرا

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

وفي السدة  ، (1)(  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ): ، وقوله  (ۓ

القذر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح، : الرجس: )يرلأثمثل ذلك، قال ابن ا

: حيث يقول في معدى الرجس، جميل   كلام   ةَ عطي   ن  ، ولاب   (3)(والعذاب، واللعدة، والكفر

                                 
 (.1 3/  )تفسير الرازي  ( )

، ورواية من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس( 6/565 )رواه ابن جرير في تفسيره  ( )
عباس منقطعة؛ فإنه يروي عن ابن عباس من كتاب ولم يلقه، قال الخليلي في الإرشاد علي بن أبي طلحة عن ابن 

، قال أبوجعفر النحاس في الناسخ (وأجمع الحفاظ على أ  ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس(: )163/ )
ذ التفسير عن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أخ: والذي يطعن في إسناده يقول(: )75)والمنسوخ ص

مجاهد وعكرمة وهذا القول لا يوجب طعنا؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق وحكدثني أحمد بن 
سمعت أحمد بن  :سمعت الحسين بن عبد الرحمن بن فهم، يقول: سمعت علي بن الحسين، يقول: محمد الأزدي، قال
ح لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت كتاب التأويل عن معاوية بن صال": حكنبل، يقول بمصر

 " (.رحلته عندي ذهبت باطلا  

 (. 7/2)منهاج السنة  (1)

 (.66 / )النهاية في غريب الحديث والأثر  (3)
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وقد يقال للدتن وللعذرة والأقذار رجس،  ... ، وقد يقال للعذابكل مكروه ذميم)

 .( )(ير، والرجس يقال للأمرينوالرجا العذاب لا غير، والركس العذرة لا غ

 .الإجماع  :هوالدليل الثاني /  

 : غير واحد من العلماء وقد نقل الإجماع على نجاسة الخمر 

 وهو إجماع الصحابة ،( )فأما الخمر فدجس بالاستحالة) : (451ت) قال الماوردي . 

 )(1). 

 وبكل مصرماء المسلمين في كل عصر وقد أجمع عل) (:  46ت)وقال ابن عبدالبر  . 

كر الكثير مده أو وأس ،وهدأ ،فيما بلغدا وصح عددنا أن عصير العدب إذا رمى بالابد

رجس  ،وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخداير، القليل أنه خمر

لأنه ؛ لذكره وجهاً  رَ من الخمر شيء لم أَ  ط  قَ نجس كالبول إلا ما روي عن ربيعة في نُ 

 .(3)( خلاف إجماعهم

وأما تدجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تدجس ( : )456ت)وقال ابن حام  . 

وهو قول فاسد،  ،ما مست من ذلك خلافاً، إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن ربيعة

                                 
، وال: والرِّجْزِ والرِّكْسِ، فجعل الرِّجْسَ  ابن درَيْد بين الرِّجْس، وفر ق أيضاً (11 / )تفسير ابن عطية  ( ) : رِّجْزَ الشر 

 (.7/566)اللباب في علوم الكتاب : انظر(. والرِّجْسُ يقال للاثْـنـَيْنِ ): العَذِرةَ والن تْْ، ثم قال: والرِّكْسَ العذابَ، 

فأصبحت خمراً، وهذه هي النكتة في تفريق بعض العلماء  كالعنب وغيره  ؛أ  الخمر استحالت عن شيء طاهر: يعني ( )
، بخلاف لى خل فقد عادت إلى الأصل فطهرتإالخمر فإذا انقلبت ل إلى شيء طاهر، بين الخمر وغيره، إذا استحا

مجموع الفتاوى : انظر. غيرها، وقد رد ذلك أبو العباس ابن تيمية، وأنه لا فرق؛ فالاستحالة إلى الطاهر تطهرها كلها
( 6/  5.) 

 (.56 / )الحاوي الكبير  (1)

النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول  ...): (116/ )في  ، وقال(35 / )التمهيد  (3)
 (.والغائط والمذي والخمر
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 .( )(وحسبدا الله ونعم الوكيل

فلا خلاف بين أحد من المسلمين أعلمه في أن ( : )1 5ت)وقال ابن رشد الجد .4

 ( )(ة نجسةالخمر

: ثم قال( وهو الدجس: )قال (  پ  ) بعد ذكره لمعدى(  54ت)وقال ابن العربي  .5

إنها محرمة، وهي : عن ربيعة أنه قال رُ ثَ ؤإلا ما يُ ، ولا خلاف في ذلك بين الداس )

 .(1)(طاهرة، كالحرير عدد مالك محرم، مع أنه طاهر

الإجماع  (3)يخ أبو حامدنقل الشو... الخمر نجسة عددنا (: )676ت)وقال الدووي .6

 .(5)( على نجاستها

بر خلافه في تَ ع  لا يُ  وداودُ  ،انعقد الإجماع على نجاستها(: )855ت)وقال العيدي .7

 .(6)(ولا يصح ذلك عن شريعة ،الإجماع

، لكن خالف فيه الليث، وربيعة، وهي نجسة إجماعاً (: )884ت)وقال ابن مفلح .8

  .(7)(ا بطهارتهاوداود، وحكاه القرطبي عن الماني، فقالو

 :الاستدلالونوقش هذا 

                                 
 (.6  /1)رسائل ابن حكزم  ( )

 ( .331/ )المقدمات الممهدات  ( )

 (.63 / )أحككام القرن   (1)

، (هبتكرر فى كتب المذ: )المقصود بأبي حكامد عند الشافعية عند الإطلاق الإسفراييني، وليس الغزالي، قال النووي (3)
 استعمال الشيخ، وفي ]الإسفراييني[الأول فغلب في: )القاضي أبو حكامد فهو المروذي، قال النووي: أما إذا قيل

 (.     -62 / )تهذيب الأسماء واللغات (. يالقاض الثاني
 (.561/ )المجموع  (5)

 (.337/ )البناية شرح الهداية  (6)

 (.66 / )المبدع  (7)
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، (1  ت)( )البصريِّ  ، بمخالفة الحسن  ( )بل الخلاف حاصل  التسليم بالإجماع مبعد -

والمانيِّ ، (5)(75 ت)(3)بن سعد   ، والليث  ( 6 ت) (1) و ربيعةَ 
 ،(7) (64 ت) (6)

ني ، والشوكا(6)( 8  ت)الصدعاني: ومن المتأخرين، (2)(71 ت)الظاهري وداودَ 

 .(6 )(51  ت)

 :عن ذلكاب مكن أن يجيو

ويمكن مداقشة هذه الدسبة إليهم ، الخلاف بل الإجماع قائم لم يُخرمبعدم التسليم ب -

                                 
 (.163)الجامع لبيا  النجاسات وأحككامها ص: انظر ( )

 (. 56 / )الحاوي الكبير : ، وانظر( 5  / )مغني المحتاج (. ونقله بعضهم عن الحسن: )قال الشربيني ( )

مالك، ، سمع أنس بن التيمي، المعروف بربيعة الرأي؛ لأنه كا  يعُرف بالرأي والقياسفروخ  عبد الرحمن ربيعة بن أبي (1)
، قال (ذهبت حكلاوة الفقه منذ مات ربيعة: )، وهو شيخ مالك بن أنس، قال مالكائب بن يزيد الصحابيينوالس

هـ  (16 )، توفي سنة (ته وعظم مرتبته فى العلم والفهماتفق العلماء من المحدثين وغيرهم على توثيقه وجلال: )النووي
 (.6/26)، سير أعلام النبلاء (22 / )،  وفيات الأعيا  (26 /  )تهذيب الأسماء واللغات  :انظر. 

من تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها،  الجمهورُ  مَ هِ فَ : )(22 /6)قال القرطبي في تفسيره (3)
والمزني صاحكب الشافعي، وبعض  ،والليث بن سعد، وخالفهم في ذلك ربيعة. بنجاستها والأمر باجتنابها، الحكمَ 

 (. غداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرةالمتأخرين من الب

لى جلالته وإمامته وعلو مرتبته فى الفقه ، مجمع عإمام أهل مصر فى زمانه الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، (5)
لم يقوموا به ، : يعني (كا  الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أنه ضيعه أصحابه: )وغيره ، قال الشافعيوالحديث

 (.16 /2)، سير أعلام النبلاء (71/ )تهذيب الأسماء واللغات : انظر. ه(75 )توفي سنة 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، تلميذ الشافعي، ولد في السنة التي مات فيها الليث بن سعد، وهو قليل الرواية   (6)
فهو صاحكب مذهب، وإذا  يبرأ زنيوإذا تفرد الم: )ولكنه كا  رأساً في الفقه، ناصر مذهب الشافعي، قال الجويني

: انظر. ه (63 )، توفي سنة (ريج غيره، وهو ملتحق بالمذهب لا محالةخَر ج للشافعى قولًا فتخريجه أولى من تخ
 (.61/ )، طبقات الشافعية للسبكي (  36/  )، سير أعلام النبلاء (25 / )تهذيب الأسماء واللغات

 ( .22 /6)تفسير القرطبي : انظر (7)

لقاضي أبو الطيب ، إلا ما حككاه اوأحمد وسائر العلماء ،وأبي حكنيفة ،وعند مالك ،الخمر نجسة عندنا: ) قال النووي (2)
 (.561/ )المجموع (. هي طاهرة : وداود أنهما قالا، وغيره عن ربيعة شيخ مالك

 (.الأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة(: )3/ )قال في سبل السلام  (6)

 (.ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به(: )5 )لسيل الجرار صقال في ا (6 )
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، حيث رة المهمة لأبي العباس ابن تيميةأقدم بهذه العبا الجواب ي  دَ وبين يَ ،  بأمور

دلالته ،  معرفةوالمدقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ، و):يقول

وهذه العبارة تتأكد عددما يعود هذا ، ( )(كما يحتاج إلى ذلك المدقول عن الله ورسوله

عي فلا نترك الدليل الشر، ( ) المدقول على أصل من الأصول الشرعية بالبطلان

، فليس كل مايدقل عن بالموهوم المعلومُ  ضُ القائم لخلاف مدقول لم نتحققه، و لايُعارَ 

، صريحاً في المسألة المراد بحثها ، وليس كل ماصح عدهم يكوناً يحالعلماء صح

 .أولىئمة فالوقوف على نص الأ

ثم إن هداك معدى لطيف يستدعي التحقق من نسبة الأقوال إلى بعض الأئمة والعلماء  -

مذاهب غير هؤلاء لم : )غير الأئمة الأربعة المتبوعين، نبّه إليه ابن رجب في قوله

، فربما نُسب إليهم ما لم يقولوه، أو فُهم عدهم ما لم يريدوه، وليس تشتهر ولم تدضبط

لمذاهبهم من يذبّ عدها، ويُدبّهُ عَلَى ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب 

 :سب إليهممانُ  وبعد هذه المقدمة فهذه هي مداقشة ، ( )(المشهورة

هذا القول للحسن ولم أقف على نسبة  فإنه بعيد، ؛أما مانُسب للحسن البصري -

البصري إلا عدد بعض الشافعية
(3)

ية بالوفاق والخلاف ، فأين الأئمة الذين لهم عدا

، وابن (   ت)، والطحاوي(9  ت)، كابن المدذر عن هذا القول

                                 
 (.36 / )مجموع الفتاوى  ( )

إذاكا  المنقول مخالفاً لإجماع محكي، أو كا  : التثبت من صحة ودلالة المنقول عن العلماء يتأكد في مواطن منها ( )
عنه، أو كا  كلامه في غير سياق المسألة،  أو نقله المنقول مخالفاً لأصول هذا العالم، أو كا  هذا يخالف المشهور 

غير أصحابه عنه، أو كا  هذا العالم من غير الأئمة الأربعة الذين لهم أصحاب يدفعو  مالايصح عنه، أو كا  هذا 
 .المنقول من غير تحرير العالم في كتاب قد ألفه، ونحو ذلك

 (.6  / )مجموع رسائل ابن رجب  (1)

 (.56 / )الحاوي الكبير : ، وانظر( 5  / )مغني المحتاج (. ونقله بعضهم عن الحسن) :قال الشربيني (3)
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، من الشافعية( 676ت)ل حتى الدووي ، ب(456ت)، وابن حام ( 46)عبدالبر

من الشافعية فإن بيده وبين الحسن كلهم لم يذكروا هذا القول، و من نسب ذلك إليه 

 .البصري مفاوز 
، أشهر من يدسب له القول بالمخالفةوربيعة  ؛ فإنه غير دقيق،وأما مانُسب لربيعة -

، كالطحاوي وابن عبدالبر وابن لاف  يذكر مخالفة ربيعة للإجماعفأكثر من ذكر الخ

يكاد يدحصر  بل حام والقرطبي والدووي ، فهو أشهر من يدسب له القول بالمخالفة،

 !.بأنه يرى طهارة الخمر محل نظر ، لكن إطلاق القول فيه
وهو  -والظاهر أنه يرى نجاستها لكده يتسامح في اليسير مدها ، كما قال ابن عبدالبر    -

-من أعلم الداس بالخلاف
( )

-وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر ): 

كر الكثير مده أو دب إذا رمى بالابد وهدأ وأسأن عصير الع، -فيما بلغدا وصح عددنا

رجس  ،  وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخداير، القليل أنه خمر

لأنه ؛  شيء لم أر لذكره وجهاً  إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمرنجس كالبول 

(نحو ذلك وقد جاء عده في مثل رؤوس الإبر من نقط البول، خلاف إجماعهم 
( )

 ،

 مدها كما يخفف في اليسير من البول ، يرفهو لا يخالف في نجاستها ، وإنما يخفف في اليس

وكما يخفف غيره في اليسير من سائر الدجاسات
(1)

.  

                                 
كا  أبو عُمَر بْن عَبْد البر أعلم من : قال شيخنا أبو عَبْد الل ه مُحَم د بْن أَبي الفتح، ومن خطهّ نقلتُ : )قال الذهبي ( )

 .(66 /2 )السير : ، وانظر( 66 /6 )ريخ الإسلام تا( بالأندلس فِي السانّن والآثار واختلاف علماء الأمصار

 (.35 / )التمهيد  ( )

مجموع ( جمهور العلماء يعفو  عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحكتراز عنها: )قال ابن تيمية (1)
عن يسير كل نجاسة ، وفي تقدير اليسير و مايشق الاحكتراز عنه خلاف، فالحنفية يعفى عندهم (1  /  )الفتاوى 

، وفي بقية المذاهب تقييدات، مع اتفاقهم جميعاً على العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء، وعلى عدم العفو عن 
 .النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم 
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ل عده مايدل نق، الطحاوي وهو أسبق من نقل عدهن فإ ؛وأما مانُسب لليث بن سعد -

الك في الخمر يصيب ثوب الرجل وقال م: )قال الطحاويف ،على نجاستها عدده

وقال ، دام في الوقت، وهو قول الأوزاعيأنه يعيد ما : فيصلي فيه وهو لا يعلم

(، وفي الآخر لا يعيدفي أحد قوليه يعيد: الليث
( )

. 
 أحد ، فقال فيلرجل ولا يعلم به إلا بعد الصلاةفسياق الكلام هو في الخمر يصيب ا -

ذا ، وهلا يعيد: نجاسة الخمر عدده، والقول الآخر القول يدل على ، وهذايعيد: قوليه

؛ كما قال الخطابي تعليقاً على الحديث الذي فيه خلع القول لايلام مده طهارة الخمر

لحذائه المتقذر في الصلاة الدبي 
( )

فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم ):

(يعلم بها فإن صلاته مجاية ولا إعادة عليه
(1)

ن نسب إليه القول بطهارتها ، فلعل م

 .أن حكمه بعدم الإعادة يدل على الطهارةظن 

ه هذا الخلاف إلا يدقل عدعلى من فإني لم أقف  ؛(64 ت)و أما مانُسب للماني  -

لدرى دلالته على مانحن بصدده ؛ لأن  ؛بماقاله ، ونحتاج إلى معرفة  ( 67ت)القرطبي 

إن فقد يكون هذا مراد الماني ، (4)مةالشافعية عددهم وجه شاذ بطهارة الخمر المحتر

                                 
 (.1  / )مختصر اختلاف العلماء  ( )

: ، وقال(655)، والحاكم (25  ) ، وابن حكبا (726)، وابن خزيمة (656)، وأبوداود (51   )أخرجه أحمد  ( )
 .، ولم يتعقبه الذهبي(هذا حكديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)

 (. 2 / )معالم السنن  (1)

فلو عصرت بلا ...  هي التي عصرت بقصد الخلية، أو لا بقصد الخمرية: )32قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص (3)
: الصحيح(: )3  /6)مر المحترمة عند الحنابلة أيضاً، قال في الإنصاف، وذكرت الخ( قصد، فمحترمة على الثانية

محترمة وهي التي  والأشهر أ  لنا خمراً (: )7 /5)، قال ابن مفلح في المبدع ( لوهي خمرة الخلا  . نا خمرا محترمةأ  ل
الذي يعيش في بلاد هي خمر الذمي : )، وفسرها ابن عثيمين بقوله( عصرت من غير قصد الخمرية، أو بقصد الخلية

ذكروا و : )، قال( المسلمين بالجزية فخمره محترمة، بمعنى أنه لا يحل لنا أ  نريق خمره التي يشربها لكن بدو  إعلا 
أ  من المحترم من الخمر خمر الخلا ل الذي يبيع الخل، فلو أنه في يوم من الأيام تخمر الخل إما لشدة الحر أو : أيضاً 

عظيم؛ لأ  هذا ماله فيتضرر  لزم على الخلا ل ضررلترم؛ وعللوا ذلك بأنه لو كا  غير محترم لسبب نخر فإ  خمره مح
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، الخمر بين الخمر المحترمة وغيرهالا فرق في نجاسة : )، قال الدوويصح الدقل عده

والغاالي  ،، وحكى إمام الحرمينفإنه نجس وكذا لو استحال باطن حبات العدب خمرا 

عدب ن باطن حبات الأ أن الخمر المحترمة طاهرة ، ووجهاً  ؛وغيرهما وجهاً ضعيفاً 

، أو يكون قصده الدبيذ ، قال في ( )(، وهما شاذان والصواب الدجاسةالمستحيل طاهر

 .( )(أنه طاهر( البيان)وفي الدبيذ وجه شاذ مذكور في : )روضة الطالبين

 ، من حمله على مخالفته بلا برهانوأياًّ ماكان فحمل كلامه على مايوافق الإجماع أولى  -

، ولم يحكوا في الأوجه ولا وجه بالطهارة مطلقاً  دهم قولالشافعية ليس عدثم إن 

 .، والله أعلموهو صاحبهم وهم أعلم به ،الشاذة أيضاً قولاً للماني

، فابن حام الظاهري يخالف أصوله الظاهرية، بعيدفإنه  ؛ أما مانُسب لداود الظاهري  -

 ؛مالخمر والميسر والأنصاب والأزلامثلًا لايرى نجاسة الخمر فقط ، بل نجاسة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) :لظاهر قوله تعالى

فمن صلى حاملًا شيئاً مدها بطلت : )قال، (1)(ڀ ڀ ٺ ٺ

، بل إن ابن حام لا يعلم أن أحداً يخالف في نجاسة الخمر ، وشدع على  (4)(صلاته

فلا نعلم في  ؛وأما تدجيس الخمر ما وقعت فيه ) :ربيعة بمانسب إليه من طهارتها فقال

وهو  ،س ما مست من ذلك خلافاً، إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن ربيعةأنها تدج

                                                                                               
 (.7  /6 )الشرح الممتع (. في هذه المسألة نظر -رحمهم الله-ففيما قاله الأصحاب...  بهذا

 (.563/ )المجموع  ( )

 (.1 / )روضة الطالبين  ( )

 .من سورة المائدة (66)الآية  (1)

 (.26 / )لى المح (3)
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، فهذا ابن حام لايعرف قول دواد إمام  ( )(قول فاسد، وحسبدا الله ونعم الوكيل

 ! .الظاهرية 

، ومانُقل  ( )فإنه لايصح، وداود ،والمانيمانقل عن الحسن، والليث، أن  :والخلاصة -

، بل هو يرى نجاسة الخمر فإنه غير دقيق -بالمخالفةن عُرف وهو أشهر م-عن ربيعة 

 .، والله أعلم(1) لكده يتسامح في القطرة والقطرتين من باب العفو عن يسير الدجاسة

؛ إذ ذا الخلاف حادث والإجماع سابق لهفإن ه، بوجود الخلاف وعلى فرض التسليم -

هو إجماع و: )، قال الماورديولاعبرة بالخلاف بعدهم هو إجماع الصحابة 

بل  ،، ولايعرف عن الصحابة قول صحيح ولاضعيف بطهارة الخمر)(3)الصحابة 

 .، وهذا هو الأقوى(5)المدقول عدهم خلاف ذلك

                                 
 (.6  /1)رسائل ابن حكزم  ( )

 . كما سبق مناقشة ذلك بعد نسبة الأقوال إليهم ( )

 (.35 / )التمهيد : انظر (1)

 (.22 / )تحفة المحتاج : وانظر. ، ونص أيضاً بعد ذلك بأ  هذا إجماع الصحابة والتابعين( 66 / )الحاوي الكبير  (3)

( ةألقى الله في رءوسهن الحاص  ): ء يمتشطن بالخمر، فقال ابن عمرإ  النسا: لهأنه قيل  فقد ثبت عن ابن عمر (5)
لسا  . هي العلة التي تحص الشعر وتذهبه :والحاصة( 3673 )وابن أبي شيبة ، (7663 )أخرجه عبدالرزاق 

أخرجهما . ينهت عن ذلك أشد النه أنها عائشةوروي عن ( لاطيبهن الله): ، وروي عن حكذيفة أنه قال(1 /7)العرب
دخل الحمام فتدلك بعد النورة  أ  خالداً  أنه قد بلغه وورد ماهو أصرح من ذلك عن عمر. عبدالرزاق وابن أبي شيبة

بلغني أنك تدلكت بخمر، وإ  الل ه قد حكرم ظاهر الخمر وباطنه، كما حكرم ): بثخين عصفر معجو  بخمر، فكتب إليه
فإنها نجس، وإ  فعلتم فلا  أ  تغسل كما حكرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حكرم مس الخمر إلا

وابن عساكر ( 3/66)وهذا الأثر رواه الطبري في تاريخه .  غير خمر إنا قتلناها فعادت غسولا: فكتب إليه خالد(. تعودوا
عن أبي عثما   ،بن عمرسيف  عن ،شعيب بن إبراهيم ، عنالس ريِّ بن يحيىمن طريق ( 63 /6 )في تاريخ دمشق 
كما قال الذهبي في ميزا   به، ولايصح، لكن ضعفه ليس بشديد؛ فإ  شعيب بن إبراهيم فيه جهالة، والربيع وأبي حكارثة

ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ، كما قال ابن حكجر في تقريب التهذيب : ، وسيف بن عمر(75 / )الاعتدال 
 .، والله أعلم( 6 )ص
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فإن امتدع ذلك فهو إجماع من بعدهم  -
فقد قرن الرابع إلى القرن الثاني عشر، ، من ال( ) 

 .مرأطبق الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على القول بدجاسة الخ

 : أصحاب هذا القول بأدلة مدهااستدل 

ولا يلام  ، وم دليل الد جاسة، ولا دليل هداالأصل الط هارة حتى يق، فالبراءة الأصلية /  

من التحريم الدجاسة؛ بدليل أن السُم  حرام وليس بدجس
( ) .  

 :بأمور قش هذا الدليلونو

ا وقد قام ، أَمَ ا عدد عدم المعارض الراجحبه الاستدلالالبراءة الأصلية إنما يستقيم أن  -

 .الإجماع على نجاسته فلا براءة 

 راقتها، وكسر دنانهاإو، والأمر باجتدابها، تسميتها رجساً ماورد في الخمر من ثم إن  -

مما لم ، يها، ولعن عشرة ف، واستخباث الشرع لها، وغسل أوانيها(3) ، وشق ظروفها(1)

                                 
 (.26/ )يتي قلويبي وعميرة على شرح السيوطي للمنهاج حكاش: انظر ( )

 (.  31/ )، الشرح الممتع (6 )السيل الجرار ص ،(1 / )، الدراري المضية (22 /6)تفسير القرطبي : انظر ( )

أهرق )): لأيتام في حكجري، قال يا نبي الله، إني اشتريت خمراً : أنه قال  عن أبي طلحة (61  )أخرجه الترمذي  (1)
 . ((لخمر، واكسر الدنانا

إلى المربد فخرجت معه، فكنت عن يمينه،  خرج رسول الله : قال عبد الله بن عمرعن  (5166)أخرجه أحمد  (3)
وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكا  عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكا  عن يساره، فأتى رسول الله 

 ني رسول اللهفدعا: لمربد فيها خمر، قال ابن عمرلمربد، فإذا بأزقاق على اا  وما عرفت : قال ]الشفرة: وهي[ دية ـُمـبال
لعنت الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، )) :فشقت، ثم قال ققادية إلا يومئذ، فأمر بالزِّ ـمُ ـال

المصباح المنير : انظر .رفالظوهو  :بالكسر جمع زِّقاق قالزِّ و  .((والمحمولة إليه، وعاصرها، ومعتصرها، وآكل ثمنها
 . السِّقاءُ : والزِّقّ  (31 /6 )، وفي لسا  العرب( 53 / )

وهو يشير بذلك إلى  (...هل تكسر الدنا  التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق: باب): البخاري في صحيحهترجم : فائدة
 رأى نيراناً  أ  النبي :  سلمة بن الأكوع  ه ، ثم أسند حكديثالحديثين الأخيرين في الحاشية، وهما ليسا على شرط

ألا : وا، قال((اكسروها، وأهرقوها)): قالوا على الحمر الإنسية، قال ،((؟على ما توقد هذه النيران)): توقد يوم خيبر، قال
  المعتمد فيه التفصيل فإ   لأ ؛ لم يبين الحكم: )، قال ابن حكجر عن تبويب البخاري((اغسلوا)): نهريقها، ونغسلها، قال
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 .يكفي في الدلالة على نجاسة الخمر ،بل ولا الغائط ،البوليرد مثله ولا قريباً مده في 

لتعطلت  اً إلا حتى نجد فيه نصّ  ثم لو التامدا ألا نحكم بحكم  : )قال القرطبي -

الشريعة، فإن الدصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد على تدجيس البول والعذرة 

 .( )( هي الظواهر والعمومات والأقيسةوإنما !؟والدم والميتة وغير ذلك

فالجواب  ( )( لايلام من التحريم الدجاسة ، ويلام من الدجاسة التحريم: )أما قولهم -

تراض إنما يستقيم لوكان العلماء المعترض عليهم يذكرونه في سياق أن هذا الاع:  عده

، على أنه لايسلم (1) وهم إنما يذكرونه في سياق التعريف والحد أصالة ،الاستدلال

ضبط قانون كلي في الطاهر والدجس مطرد مدعكس : )بتعريفهم بل كما قال ابن تيمية 

الأنواع الطاهرة والأنواع وليس ذلك بالواجب عليدا بعد علمدا ب، لم يتيسر 

 .(3)(الدجسة

                                                                                               
فأشار المصنف إلى أ   ... كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جاز

الحديثين إ  ثبتا فإنما أمر بكسر الدنا  وشق الزقاق عقوبة لأصحابها وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه 
ابنُ تيمية وابنُ القيم، ولايقول بعدم طهارة الظروف = ، ورجح أ  ذلك عقوبة ( ول أحكاديث البابحكديث سلمة أ

 .بالغسل ووجوب شقها إلا بعض المالكية، خلافاً للجمهور

 (.26 /6)تفسير القرطبي  ( )

لى من يقول بنجاسة للرد ع الشوكاني وابن عثيمينوأجاب عنها، وأشار إليها الصنعاني، ثم قررها  ذكرها القرطبي ( )
، السيل الجرار (3/ )، سبل السلام (26 /6)تفسير القرطبي : انظر. الخمر، وأنه لايلزم من التحريم النجاسة

 (.  31/ )،  الشرح الممتع (6 )ص

قال الشربيني وهذا رأيته عند الشافعية والحنابلة فقط، وإ  كا  بعضهم يضبطه بالعد لا بالحد وهو أضبط ، لكن  (1)
مع سهولة تمييزها وإمكا   في حكالة الاختياراً ا مطلقاولهُ نَ ت ـَ مَ رُ بكل عين حكَ  :عرفها بعضهم : )شافعي في تعريف النجاسةال

  ، وعرفها بعض الحنابلة بأنها(5  / )مغني المحتاج (  ولا لضررها في بد  أو عقل ،لا لحرمتها ولا لاستقذارها ا،تناوله
وأخرج مالايمكن تناوله لالذاته بل ؛ لتعذره  ما لا يمكن تناولهفأخرج  (.مكا  التناولكل عين حكرم تناولها لذاتها مع إ)

ه  ضرر لوأخرج مالايمكن تناوله البصاق والمخاط، كلاستقذاره  وأخرج مالايمكن تناوله صيد الحرم والإحكرام، و لحرمته ك
 (.7 / )مطالب أولي النهى: انظر .السميات والبنجك

 (.527 /  )مجموع الفتاوى  (3)
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لأن الله  ؛بدجاسة الأم: وإلا لقيلالتحريم الذي يذكرونه ليس مطلقاً، مع ذلك فإن و  -

ولا قائل بذلك، فليس مرادهم التحريم  ( )(ڍ ڌ ڌ): قال

، المحرمكصيد ه لا لحرمت ،مع إمكانه( الأكل: أي)يم التداول، بل مرادهم تحرالمطلق

، ومع ، فهذه هي الدجاسة عددهم( )كالسمه ، ولا لضرركالبصاق ستقذارهلا ولا 

 .ؤثرةقيوده الم وتركُ  ،هذه القيود فلايستقيم الإلاام بجاء الكلام

دى أه ن رجلاً أ:  ابن عباس مارواه مسلم عن :على طهارة الخمر ومن أدلتهم أيضاً /  

: قال  ((أن الله قد حرمها؟ تَ هل علم  )):   له رسول الله راوية خمر، فقال لرسول الله 

إن )): ه ببيعها، فقالأمرتُ : ، فقال ((ته؟ر  سارَ  مَ ب  )): ، فقال له رسول الله إنساناً  لا، فسارّ 

 .(1) ففتح الماادة حتى ذهب ما فيها: ل، قا ((الذي حرم شربها حرم بيعها

، قال ا ولم يؤمروا بغسل أوانيهم بعدهاوكذلك سفك المسلمين لها وإراقتها بعد تحريمه

لها: )ابن عثيمين ل الأواني من لحوم الحمُُر ولو كانت نجسة لأمُروا ب غَس  ، كما أُمروا ب غَس 

مت في غاوة خيبرالأهلي ة حين حُ  (رِّ
(3)

. 

 :، بأمور الاستدلالقش هذا ونو

؛ كما في ن عدم الأمرفإنه ورد الأمر بغسل أواني الخمر وهو أصرح م بعدم التسليم -

يا : ، فقلت أتيت الدبي : في الصحيحين قال ج  خر  المُ   ديِّ شَ الخُ  حديث أبي ثعلبةَ 

ا ما أم  )):   ؟ فقال الدبي...  مرسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فدأكل في آنيته

                                 
  .من سورة النساء (1 )من الآية ( )

 (.2 )المطلع على ألفاظ المقنع ص: انظر ( )

 (.572 )أخرجه مسلم  (1)

 (.316/ )الشرح الممتع  (3)
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ا لّا فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أ ،ابكت أهل   أنك بأرض   ذكرتَ  ا، فإن لم تجدوا  بُدا  تجدوا  بُدا

لم  ، ولوأتى الأمر بعد الالتباس والسؤال ، وقد( ) ((الحديث... فاغسلوها وكلوا 

 .استعمالها بداهة ؛ لأنهم سيغسلون الآنية بعد يستشكلوا فإن الأمر غير وارد

ةوقد جاء عدد أ - إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في ) : حمد وأبي داود زيادة  مُفسرِّ

وفي هذا دلالة على أن : )قال البيهقي، ( )( ويشربون في آنيتهم الخمر قدورهم الخدايرَ 

رض ، وهذه الايادة وإن كان قد أع(1)(الأمر بالغسل، إنما وقع عدد العلم بدجاستها

لايرى نجاسة  من   كلِّ  ، إلا أنه يجب المصير إليها عددَ عدها الشيخان وهذا مظدة إعلال

، وإلا كان معارضاً لدصوص جواز استعمال آنية (3)بدن الكافر وهم الجمهور 

المراد الدهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها : )المشركين ، قال الدووي

وإنما نهى عن الأكل  ، كما صرح به في رواية أبي داود ،لحم الخداير ويشربون الخمر

                                 
يوضحه الرواية   ((إلا أن لا تجدوا ب دًّا)): وهذا لفظ البخاري ، وقوله( 616 )، ومسلم (5366)أخرجه البخاري  ( )

 . ((إن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها)): يحين أيضاً الأخرى وهي في الصح

عبدالله بن زيد الجرمي، وهو ثقةٌ  [معمر، عن أيوب، عن أبي قلابةعن  عبد الرزاقمن طريق  (7717 )أخرجه أحمد  ( )
حكدثنا  حكدثنا نصر بن عاصم،: قال( 1216)به، و أخرجه أبو داود  ، عن أبي ثعلبة]كثير الإرسال كما ذكر ابنُ حكجر

به، ولاتخلو هذه  محمد بن شعيب، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر، عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم، عن أبي ثعلبة
وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي : )قال الترمذي ،فإسناد أحمد فيه انقطاع ؛الزيادة من ضعف

كما قال عاصم الأنطاكي لين الحديث   بنُ  فنصرُ  ،، وإسناد أبي داود فيه ضعف( ، عن أبي ثعلبة]الرحكبي وهو ثقة[أسماء
 (.7  /6)، ولذا ذكره ابن حكبا  في الثقات هذه العبارة لاتفيد ضعفاً شديداً ، و (566)ابن حكجر في التقريب ص

 (.2 /6 )السنن الكبرى  (1)

فليس المراد نجاسة الأعيا  : )لنووي، قال افليس المراد نجاسة البد   (ٿ ٿ ٿ ) :وأما قوله تعالى (3)
أباح الله تعالى طعام أهل وقد  ،الأسير الكافر في المسجد ولهذا ربط النبي  ؛بل نجاسة المعنى والاعتقاد ،والأبدا 
الجمهور على أنه ليس بنجس البد  والذات؛ لأ  الله تعالى أحكل طعام أهل : )، قال ابن كثير( 56/ )المجموع ( الكتاب
لما كا  علينا اجتنابهم  : )، قال ابن الجوزي( 1 /3)تفسير ابن كثير ( ، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهمالكتاب

 (.23 / )زاد المسير ( كما تجتنب الأنجاسُ، صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس، وهذا قول الأكثرين، وهو الصحيح
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والأمر : )قال ابن حجر ( )(فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للدجاسة

 .( )(باجتدابها عدد وجود غيرها للمبالغة في التدفير عدها

 ،واستشكالهم ،مر الأهلية إنما أمرهم بغسل أوانيها بعد سؤالهميوضح ذلك أن الحُ   -

ناً  أن الدبي :  في الصحيحين وع  ك  الأَ  بن   في حديث سلمةَ  كما توقد يوم  رأى نيرا

اكسروها، )): الإنسية، قال، قالوا على الحمر  ((على ما توقد هذه الديران؟ )):خيبر، قال

يؤمروا في غير هذا ولم ، (1) ((اغسلوا )): قال ؟ألا نهريقها، ونغسلها: ، قالوا  ((وأهرقوها

، وورد أيضاً (3)، بل أُمروا بإكفاء القدور كما في حديث ابن أبي أوفى الحديث بغسلها

 دُ ورَ ، فما يُ  (5)كما في حديث أنس ،لما علموا تحريمهار، أنهم امتثلوا هم بإكفائها دون أم  

 .هدا دُ ورَ على عدم الأمر بغسل آنية الخمر يُ 

للعلم به بداهة  بأنهم لم يؤمروا بغسل أواني الخمر ؛ فإن ذلك وعلى فرض التسليم -

حتى في الطاهرات ، كاللبن إذا وضع في إناء فإنه يُغسل بعد شربه إذا أردنا شرب 

  جوازُ = شيء آخر فيه ، ثم إنه يلام من استدلالهم 
 
في الإناء الذي شُرب  شرب الماء

 .(6) وهذا باطل قطعاً  ،به خمر ولو لم يُغسل

                                 
 (.1/26 )شرح النووي على مسلم  ( )

 (.6/666)فتح الباري  ( )

 .وهذا لفظ البخاري(  26 )، ومسلم (377 )أخرجه البخاري  (1)

 (.617 )، ومسلم (55 1)أخرجه البخاري  (3)

 ( .636 )، ومسلم ( 66 )أخرجه البخاري  (5)

 (.156)شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع للشنقيطي ص: انظر (6)
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 مدادياً أمر  رسول الله  أن)) : حديث أنس:أيضاً على طهارة الخمر ومن أدلتهم/  

فأهرقها، فخرجت  اخرج: فقال لي أبو طلحة: قال، ((الخمر قد حرمت ألا إن  : يدادي

 فجرت في سكك المديدةفهرقتها، 
( )

. 

 : الاستدلالوجه 

استدل سعيد بن الحداد القروي: )قال القرطبيكما
( )

على طهارتها بسفكها في طرق  

عده كما  ، ولدهى رسول الله  نجسة لما فعل ذلك الصحابة ولو كانت : المديدة، قال

(نهى عن التخلي في الطرق
(1)

وطُرقات المسلمين لا يجوز أن تكون : )، قال ابن عثيمين 

راقة الد جاسة (مكاناً لإ 
(3)

. 

بأمور الاستدلالونوقش هذا 
(5)

: 

عده  و لم يُده؛ لأن التخلي لالتخلي في الطريق؛ فقياس مع الفارققياسها على أما  -

، والتخلي الخمر فهو مرة واحدة  يوم حُرّم ، أما إراقةلاستمر الداس في فعله وتكرر

والأذية بالدجس والريح  ،وتكشف العورات ،في الطرق فيه من خوارم المروءة

 . ماليس في الخمر

                                 
 (.626 )، ومسلم (363 )أخرجه البخاري  ( )

وهو أحكد : )في السير ، قال الذهبي، شيخ المالكية، صاحكب سحنو المغرببن الحداد مد بن صبيح سعيد بن مح ( )
هو من نقص العقول، : ويقول ،وكا  يذم التقليدن ، بالسن المجتهدين، وكا  بحرا في الفروع، ورأسا في لسا  العرب، بصيراً 

 (.65 /3 )سير أعلام النبلاء : انظر. ه (  16)مات سنة  ،(وكا  من رؤوس السنة...  أو دناءة الهمم

، ولم أذكره في  هو أول من استدل بذلك فيما وقفت عليه ( 16ت) وسعيد بن الحداد، (22 /6)تفسير القرطبي  (1)
نسبة الأقوال؛ لأني لم أرَ أحكداً نسبه إليه، حكتى القرطبي في نسبة الأقوال لم ينسبه إليه، وهذا محتمل؛ لأنه لايلزم من 

وبعض : )ل التزام القول؛ لأنه قد يستدل ثم يجيب، أو لعله من بعض هؤلاء الذين عناهم القرطبي بقولهالاستدلا
 ( .22 /6)تفسير القرطبي (. المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة

 . (6 3/ )الشرح الممتع  (3)

 (. 12/2)، مجلة البحوث الإسلامية (6/16 )ي فتح البار (    /5)، فتح الباري(22 /6)تفسير القرطبي: انظر (5)
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، فإن طرق المديدة كانت واسعة، ولم تكن ثم إنه لايلام من إراقتها أن تكون مؤذية -

يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة  مر من الكثرة بحيث تصير نهراً الخ

 .يمكن التحرز عدها

، بل في السكك التي لها مدفذ اقة يحتمل أنها لم تكن في أي سكةإلى ذلك أن الإر يُضاف -

حديث جابر بسدد  ذلك ماورد في ويؤيدوانحدار إلى واد  بعيد  عن طرق الداس، 

 . ( )(فانصبت حتى استدقعت في بطن الوادي) :صب الخمر قالفي قصة  ( )جيد

لأنه لم  ؛على الضرورة  ، فيمكن حمل فعل الصحابة الاستدلالولو سلمدا بهذا  -

يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيه، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كدف 

يلام مده تأخير ما وجب على ونقلها إلى خارج المديدة فيه كلفة ومشقة، و،  في بيوتهم

 .الفور

، وإخراج اقتها يسيرة محتملة لمصلحة راجحة، من إشاعة لتحريمهاثم إن مفسدة إر -

إنما صبت الخمر في الطريق  : )، قال المهلبا من نفوس قد تعلقت بها وألفتهاله

للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في 

 .(1)(الطريق

، إراقتها لاتمكث بل تختلط بالتربة، وتضربها الريح، وتشربها الأرضو الخمر بعد  -

كانت الكلاب تبول، وتقبل ) ؛ كما، فتستحيل ولاتؤثر فيمن وطئهاسها الشمسبِّ يَ وتُ 

 .(3)(من ذلك ، فلم يكونوا يرشون شيئاً  وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله 

                                 
 (.6/16 )قاله ابن حكجر في فتح الباري  ( )
 .من حكديث جابر( 2 3)أخرجه ابن زنجويه في الأموال  ( )

 (.   /5)فتح الباري  (1)

ل ، قا( باب في طهور الأرض إذا يبست: )من حكديث ابن عمر ، وقد بوب عليه أبوداود ( 73 )أخرجه البخاري  (3)
ثم  (والريح والاستحالة ثبت بسنته أ  الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس(: )  1/  )ابن تيمية في الفتاوى 
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ماوطئه فإنه  ،عليها وطئها المارثم الاحتراز مدها  لا يشق فرض أنها تبقى ووعلى  -

ة يطهر يطهره ما بعده، ، والطريق ه مابعده ، والدعل يطهرها الترابكما في ذيل المرأ

 .القذرة يطهر ماعلق مدها الطريق الطيبة بعدها 

وهو ، فهدا احتمال ضعيف أيضاً، الاستدلاللاحتمالات التي تُضعف وبعد هذه ا -

هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء  : )ين ماذكره ابن التّ 

أن يؤذي  وتدظف، فأما الآن فلا يدبغي صب الدجاسات في الطرق خوفاً 

 .( )(المسلمين

مر إلى القول بطهارة الخ، فالذي يظهر أن نسبة  بعد عرض هذا الرأي ودراسته

ث مخالف يصح أن يُخرم ولم يثبت بعد البح ،؛ لمخالفته الإجماع الصحيحالشذوذ صحيحة

ولايعرف عن ، ( )، ولو ثبت المخالف فإنه محجوج بإجماع الصحابة قبلهبه الإجماع

فإن امتدع ذلك فهو إجماع من بعدهم، ، الصحابة قول صحيح ولاضعيف بطهارة الخمر

، وقد أطبق الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على الثانَي عشَر  قرن الرابع إلى القرنمن ال

 .، والله أعلم  القول بدجاسة الخمر

( )

                                                                                               
 رض النجسة يطهرها الريح والشمسإ  الأ: حكنيفة وهذا كقول أبي: )استدل بحديث ابن عمر وغيره، قال ابن القيم

( 55 / )إغاثة اللهفا  ... (  كانت الكلاب: هوهو قول ،ذلك كالنص في  -الله عنهما يرض-وحكديث ابن عمر ... 
 .يرده( فلم يكونوا يرشو : )، وقد تأول بعضهم الحديث بأنها كانت تبول خارج المسجد ، وقوله

 (.  /1 )نقله العيني في عمدة القاري  ( )

 (.66 / )الحاوي الكبير ( فنجس بالاستحالة وهو إجماع الصحابة  ؛فأما الخمر: )قال الماوردي ( )

هذه المسألة أشبه بالنوازل، لكن كثيراً ممن يبحث مسألة نجاسة الخمر، يتعرض لها، فهي غير مقصودة بالبحث ولذا  (1)
 .سيكو  الكلام عليها مختصراً 
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دتج من تخمر السكر والدشاء يُ ، له رائحة خاصة، ديم اللونسائل ع :الكحول -

، وفي تحضير  موردخل في صداعة الخي، ( )وخلاصته  وهو روح الخمر، وغيرهما

بغ، ويستالأ مع أن أصلها  ،بلفظ معر  ،  وهو ( ) مذيبة مادّةً  عملدوية والعطور والصِّ

: ، وقد قال تعالى عن خمر الآخرة (1)بالسكر  ما يغتال العقل: أي : لو  الغَ  عربي وهو

الموجودة في بعض  الكحول   هذه   مُ ك  وحُ ،  (3)(ئې ئى ئى ئى ی ی ی)

، ت، وفي بعض الأطياب والعطوراتما، وفي بعض الأدوية والمعقالأطعمة لحفظها

، هل تدخل الكحول في مسمى الخمر فتأخذ حكمه ؟: الأولى : مبدي  على مقدمتين

 ؟ ن الكحول مسكرةهل الدسبة الموجودة م: رىخ  الأُ و

لابد من نظر مختص بهذه المركبات ؛ لإظهار التوصيف الدقيق وفي كلٍّ من المقدمتين  -

ما إعطاء حكم عام لها، ففيه صعوبة وحرج؛ لتعدد  فيها، أ، حتى يحكم العالم  لها

 .والله أعلم ، واختلاف الدسب،ختلاف التراكيب، واالاستعمال

                                 
 (.  6 /1) معجم اللغة العربية المعاصرة، (772/ )المعجم الوسيط  :انظر ( )
 (.  6 /1) معجم اللغة العربية المعاصرة: انظر ( )
: ، ولما ترجمت الكتب العربية وليس عندهم حكرف الغين حكرفت إلى كاف، فقالوا(172)معجم لغة الفقهاء ص: انظر (1)

الجامع لبيا  : انظر. سبيرتو: كحول، ويسمى بالإيطالية: كول، ثم أضاف إليها الأتراك حكرف الحاء فقالوا
 (.  1)النجاسات وأحككامها ص

ه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات نز  (: ) 6 /7)فات، قال ابن كثير في تفسيره من سورة الصا( 37)الآية  (3)
، وقال البغوي في تفسيره ( لةوذهابها بالعقل جم (وهو الغول)التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن 

ووجع البطن والصداع والقيء وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد، منها السكر وذهاب العقل (: ) 3/1)
، مفهوم المخالفة في على نجاسة الخمر الاستدلالومن لطيف ، (لا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنةوالبول، و 
لأ  وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أ  : )قال الشنقيطي (ئې ئې ئى ئى  ): قوله تعالى

اف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا،  خمر الدنيا ليست كذلك، ومما يؤيد هذا أ  كل الأوص
 (.6 3/ )أضواء البيا  ( (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ):وكقوله ،(ئې ئى ئى ئى ی ی ی ) :كقوله
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تعالى شرط فى نجاسته  ؛ لأن اللهفي أصل خلقتهالدم الجاري  :المقصود بالدم الكثير

عن الكثير  المسفوحب ى، وكدّ( )(ہ ہ ھ)  :، فقال تعالىأن يكون مسفوحًا

، قال ابن ؛ فالقليل ليس من شأنه أن يسيل(1)الذي من شأنه أن يسيلأو ، ( )الجاري

 . (3)(الجاري الكثير :ومعدى المسفوح: )عبدالبر

كالذي  اليسيرُ يه كالكبد و الطحال ، و امدُ المدصوص علالج بقيد المسفوح  فخرج 

لولا : قال عكرمة (ہ ہ ھ) بين اللحم وفي العروق ، وهذا هو مفهوم هذه الآية

 –رضي الله عدها  –، وعن عائشة (5) هذه الآية لتتب ع المسلمون من العروق ما تتبعت  اليهود

لدم فدأكل ولا تعلوها الصفرة من ا كدا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ) :قالت

(كرهد نُ 
(6)

. 

 :  في المسألة وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع

مع أن أصله   ( )، وعلى طهارة المسك(7)فقد أجمع العلماء على طهارة الكبد والطحال . 

                                 
يقال . السين والفاء والحاء أصل واحكد يدل على إراقة شيء: )من سورة الأنعام، قال ابن فارس( 35 )من الآية  ( )

 (. 1/2)مقاييس اللغة ( صب الماء بلا عقد نكاح: احفَ والسِ . راقهه: وسفح الدم. سفح الدم، إذا صبه
 (. 116/ )شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر ( )

المسفوح هو الذي يسيل كذا قال أكثرهم، والصواب أ  المسفوح : )، قال(2  )دفع الإلباس للأقفهسي ص: انظر (1)
 (.هو الذي من شأنه أ  يسيل

 (.6)طلبة الطلبة ص: ، وانظر ( 1 / )الاستذكار  (3)

 (.61 /  )أخرجه ابن جرير في تفسيره  (5)

 (.63 /  )، وروى الطبري بسنده نحوه (    / )ذكره القرطبي بلا إسناد  (6)

 (.566/ )، والنووي في المجموع (  / )، والقرطبي في تفسيره (2/53)وممن نقل الإجماع ابن جرير في تفسيره  (7)
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 . ( )الدم

ز (3)، وعلى العفو عن يسير الدم (1)وحُكي الإجماع على نجاسة الدم الكثير .  ،  وعلى جوا

 .(5)لاة في الدم المستمر الذي لايقفالص

 . ( )، ودم الشهيد  (2)الآدمي (7) وعلقة ، (6)واختلفوا في دم السمك  . 

                                                                                               
، وقد ( 6/66)، وابن حكجر في الفتح (571/ )، والنووي في المجموع ( 6/ )جماع الباجي في المنتقى وممن نقل الإ ( )

ولا نعلم تصح كراهية (: )67 / )، قال ابن المنذر في الأوسط ميتة ودمروي عن بعض السلف كراهية المسك وأنه 
واستقر الإجماع على طهارة  ،لافثم انقرض هذا الخ(: )3 3/1) ، وقال ابن حكجر في الفتح( ذلك إلا عن عطاء
ثم أورد ( باب المسك)أ  البخاري بو ب في كتاب الذبائح والصيد  الاستدلالومن لطائف ، (المسك وجواز بيعه

، ((، والريح ريح مسكون دم، اللون لإلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى ،مامن مكلوم يكلم في الله )): حكديث
لحديث، وقد ذكر ابن المنيّر وجه ا ((...، كحامل المسك ونافخ الكير السوءمثل الجليس الصالح و )): وحكديث

لأنه في سياق التكريم والتعظيم فلو كا   ؛وقوع تشبيه دم الشهيد بهب= طهارة المسك استشهاد البخاري بهما على 
فتح الباري  ،(66 )المتواري على أبواب البخاري ص: انظر. ولم يحسن التمثيل به ،لكا  من الخبائث نجساً 

(6/66 .) 

 الموضع فمرض الغزال إلى أ  يسقط فإذا اجتمع ورم، في وقت معلوم من السنة ة الغزال دم يجتمع في سر : المسك ( )
 (.562/ )غريب الحديث للحربي : نظر، وا( 6/666)فتح الباري . منه

فيد، والقرطبي، والنووي، والقرافي، وابن حكجر وممن نقل الإجماع الإمام أحمد، وابن عبدالبر، وابن حكزم، وابن رشد الح (1)
 .   وهي مسألة البحثالعسقلاني، والعيني، وابن نجيم، وابن حكجر الهيتمي، وسيأتي توثيق ذلك وتفصيله بإذ  الله، 

سيره الطهارةُ، وممن نقل الإجماع على العفو عن يسير الدم ابن جرير في تف=ولا يلزم من العفْوِ والتجاوزِ عن يسيره  (3)
وكا  الحسن : )، قال البيهقي(3 5/  )، وابن تيمية في الفتاوى ( 11/ )، وابن عبدالبر في الاستذكار (2/53)

السنن الكبرى ( ومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره (قليله وكثيره سواء): البصري يقول
 (.7  / )المحلى : فالدم عنده سواء، انظر ، ولا يفرق ابن حكزم بين الدم المسفوح وغيره(562/ )

مجموع الفتاوى ( فإنه يصلي باتفاقهم إ  كا  الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب : )قال ابن تيمية (5)
(  /  1.) 

حكد فإنه طاهر عند الحنفية، وهو الصحيح عند الحنابلة، وقول عند مالك، ووجه عند الشافعية، خلافاً لمالك في أ (6)
، (2  / )، المدونة (  1/ )، حكاشية ابن عابدين(27/ )المبسوط: قوليه، ووجه عند الشافعية، فإنه نجس، انظر

 (.7 1/ )، الإنصاف(  3/ )، البيا  في مذهب الإمام الشافعي( 6/ )، المهذب (76/ )بداية المجتهد 

الدم الطري، : ، والعبيط(556/ )المجموع (  عبيطاً  هي المني إذا استحال في الرحكم فصار دماً  :العلقة: ) قال النووي (7)
 (.7/137)، لسا  العرب (   /3)مقاييس اللغة : انظر

و الصحيح عند الحنابلة أنها نجسة، وخالف الشافعية على الصحيح عندهم في علقة  فمذهب الحنفية، والمالكية، (2)
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 :والمسألة المراد بحثها وتصحيح نسبتها إلى  الشذوذ من عدمه ، هي

 .القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك و الشهيد 

 : أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

ى هذا القول ابن عثيمين(1 4 ت) ( )الألباني -  . (1) في أحد قوليه (  4 ت)، و قو 

صديق حسن : وتبعه، (51  ت) (3)الشوكاني وقد سبقهما إلى هذا القول -

سبق الشوكاني إلى هذا عتبر ، ولم أقف بعد البحث على قائل م( )(17  ت)(5)خان

                                                                                               
، الحاوي الكبير (32 / )، التاج والإكليل ( 6/ )، بدائع الصنائع ( 2/ )المبسوط : انظر .الآدمي وأنها طاهرة

 (.2 1/ )، الإنصاف (76/ )، المغني (556/ )، المجموع (51 / )

فعند الحنفية والحنابلة أنه طاهر، وقيده الحنفية وبعض الحنابلة بأنه مادام الدم عليه، خلافاً لمالك؛ فإ  الدم عنده كله  ( )
، حكاشية ابن (  3 / )البحر الرائق : لكنه لايغسل عند الجميع، انظر سواء، وكذلك عند الشافعية أنه نجس،

، حكاشية البجيرمي على (5  / )، فتح الوهاب ( 5 / )، التاج والإكليل(2  / )، المدونة (   / )عابدين 
 (.3  / )، المبدع (2 1/ )، الإنصاف (322/ )شرح المنهاج 

، والنجس من الدماء عند الشيخ الألباني هو دم ( 5)تمام المنة ص، ( 665/ )سلسلة الأحكاديث الصحيحة : انظر ( )
 .الحيض فقط

حكيث قوّى الشيخ أ  دم الآدمي طاهر مالم يخرج من السبيلين، والشرح الممتع من (  33/ )الشرح الممتع : انظر (1)
: في فتاويه، وهو ، وهذا يرجح كونه نخر قوليه، وللشيخ قول نخر(6 3 )نخر ماحكرره الشيخ وراجعه وذلك عام 

ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما ...  بطهارته الدم المسفوح لم نعلم قائلاً : )النجاسة، حكيث قال
، وقد (62 -66 /  )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (  لدم المسفوح ودم الحيض ودم الجرحيدل على نجاسة ا

نجاسة الدم /  : ة بحثاً نفيساً، ثم لخص رأيه في نخره، وخلص فيه إلىبحث ابن عثيمين في مجموع فتاويه هذه المسأل
إلا مايشق التحرز منه،  الدم السائل من بني ندموجوب تطهير /  . السائل من حكيواٍ  ميتتُه نجسة، ودم الحيض

ة طهار  /3. طهارة دم السمك، وكذلك الذباب، والبعوض وشبههما/ 1. وهذا هو الأحكوط والأسلم من الشبهة
 .كدم القلب والكبد والطحال  ،لدم الباقي بعد خروج النفس من حكيوا  مذكىا

 .، وليس بنجس عنده من الدماء إلا دم الحيض فقط( 1)، السيل الجرار ص(  1/ )الدراري المضية : انظر (3)

ري المضية، ولم يختلف وكلام الشيخ صديق هنا مطابق تماماً لكلام الشوكاني في الدرا( 5  / )الروضة الندية : انظر (5)
والعجيب أ  الألباني يصف صديق (: ) 7)، يقول صاحكب كتاب رفع الشك وإثبات اليقين ص! عنه حكرفاً واحكداً 

 ( .خا  بالمحقق، وكتبه نسخة أخرى لكتب الشوكاني، وينقل من غير عزو وبدو  تصرف
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ولكن : )، قال الدوويلمينالمتك ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض، إلا القول

 .( )(يعتد بهم في الإجماع والخلافالمتكلمين لا 

، وسيأتي في المطلب الرابع ؛ ومخالفة الإجماع الصحيح من أقوى وأظهر مخالفة الإجماع/  

 . (1)( قول شاذ مخالف للإجماع: )ير الشذوذ ، قال ابن تيمية عن أحد الأقوالمعاي

 :الدص على شذوذه ، و قد نص على شذوذ هذا القول/  

 .(5) (وهو إجماع إلا من شذ  (3)نجاسة الدم)  :بقوله (814ت)ابن الملقن  -
ى وأنت تر...قد نازع بعض الداس في نجاسة الدمو: )بقوله( 1 4 ت)وابن جبرين -

 .(6)(أن هذا قول شاذ 

 :، بأدلة مدها  هذا القولاستدل أصحاب 

                                                                                               
سافر إلى بهوپال ثم  ،وتعلم في دهلي، ج بالهندفي قنو  نشأ،أمير بهوبال البخاري القنوجي، محمد صديق خا  بن حكسن ( )

وكا  كثير ، يةبالعربية والفارسية والهند مؤلفات كثيرةله ، ه فيها بعد زواجه من ملكة بهوبالثم مكن الله ل، للمعيشة طلباً 
. ه( 167 ) ، توفي سنةشديد التمسك بمختاراتهم وأمثالهم، وشيخه ابن تيمية ،بن القيموا ،النقل عن القاضي الشوكاني

 (.56  -36  /2) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، (62 -67 / 6)الأعلام للزّركِْلي : انظر

 .، الذي نقل عن صاحكب الحاوي هو النووي، ولم أقف عليه في الحاوي للماوردي(557/ )المجموع  ( )

غيره من ، ول(حكزم شاذ مسبوق بالإجماعلاف ابن وخ(: )62 / )وقال في الصفدية  ،(377/  )مجموع الفتاوى  (1)
الحاوي ( والاختلاف فيهما شاذ حكدث بعد تقدم الإجماع فكا  مطرحكاً ) :فقد قال الماوردي مثلاً ، العلماء مثل هذا التعبير

 . (132/  )الكبير 

 (. 111)ومسلم ،(2  )البخاري رواه  ((فاغسلي عنك الدم)): أي من فوائد حكديث عائشة في المستحاضة، وفيه (3)
 (.21 / )الإعلام بفوائد عمدة الأحككام  (5)

 .بتحقيق الشيخ ابن جبرين(  3/ )، من شرح الز ركْشيا ( )يعني القول بالطهارة، حكاشية  (6)
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ): قوله تعالى/  

 . ( )(ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 :الاستدلالوجه 

الدجس بالمسفوح، ، وقد قام الإجماع على تقييد الدم المحرم ( )الدجس: أن الرجس هو

 .  (1) وليس مطلق الدم

 : الاستدلالونوقش هذا 

، ثم إن (3)فهي تعم الدجس والقذر ،بأن الرجس دلالته أعم من الدجاسة فقط -

بل لبيان ما  ،الآية لم تُسق لبيان الطهارة والدجاسة ، لأن الدجاسة المعدويةالمقصود بها 

 .(5)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)ويحرم يحل 

ے ): قوله سبحانه ، فإنرض التسليم بأن الرجس يعدي الدجسوعلى ف  -

                                 
  . م الأنعافي سورة  (35 )من الآية  ( )
 . (57 / )الكافي ، ( 1 / )، مغني المحتاج ( 33/ )، المقدمات الممهدات ( 6/ )بدائع الصنائع : انظر ( )

لأ  الله جل  ؛وح، دو  ما كا  منه غير مسفوح، فإنه الدم المسفوأما الدم(: )6/361)ابن جرير في تفسيره  قال (1)
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) :ثناؤه قال

فإ   ؛سفححال، وما كا  في اللحم غير من، فأما ما كا  قد صار في معنى اللحم، كالكبد والط(ے ے 
، (76/ )، ونقل الإجماع على هذا التقييد أيضاً ابن العربي في تفسيره (ع على ذلكلإجماع الجمي ؛ذلك غير حكرام

ق نية المائدة وهي ؛ لإطلاحكزم فإ  مطلق الدم عنده محرم نجسن ، وخالف في ذلك اب(   / )والقرطبي في تفسيره
ابن  لكن، (6/56)المحلى : انظر.  مكية فهي ؛نية الأنعامأما ، (ٱ ٻ ٻ ٻ): من نخر مانزل

 .وغيره  (6 1ت)كما نقله ابن جرير   ،محجوج بالإجماع قبله في التفريق بين المسفوح وغيره( 356ت)حكزم 

(  1/ )، والعجيب أ  الشوكاني قرر عموم المعنى هنا، وجزم في الدراري المضية ( 1)السيل الجرار ص : انظر (3)
 !نفسها ( رجس)على دلالة  بنجاسة لحم الخنزير بناء

 (. 7 )، الجامع لبيا  النجاسات وأحككامها ص(16)السيل الجرار ص: من سورة الأنعام، وانظر( 35 )من الآية (5)
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د  يعود لأقرب مذكور، ( )(ے وهو لحم الخداير لا لجميع المذكورات؛ لإفرا

 . ( )الضمير 

 :وأجيب عن ذلك

 أحد عين   ، ولكن إجماع الأمة(1) القذر بعموم دلالة الرجس على الدجس و بالتسليم -

قال ،  (3)دقل دلالة الرجس على الدجس من الظن إلى القطع، فتملةهذه المعاني المح

 .(5)(لاف أن الدم المسفوح رجس نجس ولا خ: )ابن عبدالبر
دوية فهذا تأويل بالمعدى المجازي، والصحيح أنها سلم بأن المقصود الدجاسة المعولاي  -

لايصار  ،، والمجاز خلاف الأصل(6)؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة نجاسة حسية

 . (7) إليه إلا عدد تعذر الحقيقة
فقد يتقدم ، ، لكده ليس بمطردوإرجاع الضمير إلى أقرب مذكور هذا هو الأصل -

هو المضاف  الأقربيعود الضمير للمضاف إذا كان  ، و قد(2) الضمير على مايفسره

، أو كان فيه توحيداً تحدث عدهد إذا كان البعيد هو الم، وقد يعود لماهو أبع (6) إليه

                                 
 . من سورة الأنعام (35 ) من الآية ( )

 (667/ )، السلسلة الصحيحة ( 1/ )الدراري المضية : انظر ( )

 .صاق قذر لكنه ليس بنجسولاتلازم بين القذر و النجس، فالب (1)

 ( .   )تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع والقول بطهارة الدماء ص: انظر (3)

 (. 11/ )الاستذكار  (5)

 (.  56)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص(61)الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر (6)

: انظر. هنا المرض الحسي بإجماع المفسرين فليس المراد بالمرض    (ڍ ڌ ڌ): تعالىكوصف المرض في قوله  (7)
 (.6)رفع الشك وإثبات اليقين ص

الإتقا  : ، وهذا مما يخالف الأصل مراعاة للمناسبة، انظر   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ): قوله تعالى كما في (2)
 ( .1/116)في علوم القرن  

 وخالف ابن حكزم اضطراراً  ،فإ  الضمير يعود إلى لحم الخنزير   (ھ ھ ھ ے ے): كما في قوله تعالى  (6)
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 .( )، ونحوهما من الأدلة الصارفة عن الأصل ( )لمرجع الضمائر
د الضمير باعتبار ث عده في الآية هو الطعام المحرمإذا تقرر هذا ؛ فإن المتحد - ، وإفرا

  ): المذكورة في أول الآية ، أو باعتبار الطعام المدلول عليه بقوله  (ڻ )

، أو باعتبار المذكور ،   (ہ )  :لكائن المدلول عليه بقوله، أو باعتبار ا (ڻ

فإن ذلك المحرم أو المطعوم أو الكائن أو المذكور رجس ، وعوده على : فيكون المعدى

 .(1) التحريم فيه إشارة إلى علة  (ڻ   )قوله

                                                                                               
يخالف الإجماع على تحريم شحم الخنزير، ولايقع في القياس، فأعاد الضمير للخنزير ليعم التحريم جميع أجزاء حكتى لا

للحم يعم جميع أجزائه حكتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق ا(: )1 /1)الخنزير بلا قياس، قال ابن كثير في تفسيره 
أعادوا الضمير فيما ...  (ے ے ۓ ۓ): ا، وتعسفهم في الاحكتجاج بقولهالظاهرية في جمودهم هاهن

فهموه على الخنزير حكتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حكيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دو  
: ، وانظر( دالمضاف إليه، والأظهر أ  اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطر 

 (.166/ )العذب النمير 

قال الزمخشري في    (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ): كما في قوله تعالى ( )
ة، لما فيه هجن ع بعضها إليه وبعضها إلى التابوتورجو ، والضمائر كلها راجعة إلى موسى(: )  1/6)الكشاف 

إذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها لواحكد (: ) 3/15)ا  ، قال الز ركْشيا في البره(إليه من تنافر النظم ييؤد
 (. فهو أولى من عودها لمختلف

، وقواعد (57)أصول في التفسير لابن عثيمين ص( 1/163)، أضواء البيا (   /5 )مجموع الفتاوى : انظر ( )
حد ث عنه أولى من إعادته إلى غيره، وتوحكيد مرجع: الضمائر ثلاث

ُ
الضمائر في السياق الواحكد  إعادة الضمير إلى الم

أولى من تفريقها، والأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، وعند التنازع في هذه القواعد فالمقدم منها قاعدة 
المتحدث عنه ثم توحكيد مرجع الضمائر ثم الإعادة لأقرب مذكور؛ لأ  الأولى والثانية فيها مراعاة للمعنى أكثر من 

ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإ  (: )7 1/ )في البرها  اللفظ، وقد قال الز ركْشيا 
قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين : وانظر في تفصيل القواعد الثلاث(. خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز

  (.616-661/ )الجيزاني 

، قال الشيخ ابن عثيمين في قوله (27-  7)ليقين ص، رفع الشك وإثبات ا( 12 /أ2)التحرير والتنوير : انظر (1)
كم وعلى هذا يكو  في الآية الكريمة بيا  الح ،فإ  ذلك الشيء المحرم رجس: أي ): (ے ے): تعالى

 ( .63 /  )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ( سفوح ولحم الخنزيريتة والدم المالم: وعلته في هذه الأشياء الثلاثة
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وهو قبل الوصف  -مما يؤيد ذلك أن الميتة والدم ولحم الخداير اشتركت في التحريم  -

، فمداسبة اشتراكها المضطر وهو بعد الوصف بالرجسية، وفي استثداء -جسيةبالر

لأنه  ؛لخداير فقصره قاصرعلى لحم ا ضميرومن قصر ال، ( )بوصف الرجسية ظاهر 

 للجميع لقرآني حيث يكون ذاكراً يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان ا

 .( ) يعلل لواحد مدها فقط  واحداً  حكماً 
فإن كل واحد من  :لباب أن يكون التقدير في الضميرالتحقيق في هذا ا):العيدي قال -

   ):لقوله فيكون هذا تعليلاً ، نجس :أي، المسفوح ولحم الخداير رجسالميتة والدم 

الحكم : )قال ابن تيمية، (1)(لأنها نجسة؛ فبين بذلك أن هذه الأشياء حرام(ڻ

 علم لما حرمت الميتة والدم ولحم بدجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما

 . (3)(الخداير
 : غير واحد من العلماء وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم الكثير. الإجماع  الدليل الثاني /  

والقيح قد اختلف الداس  ، الدم لم يختلف الداس فيه(: )  4 ت)قال الإمام أحمد  . 

 .في نجاسته يعدي (5)(فيه
الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومها (: )   ت)و قال الطحاوي  . 

الثياب نجستها، كدماء بدي آدم في  ها في المياه يفسدها، وإن أصابتنجسة، وأن وقوع

 .(6)(ذلك

                                 
 (.22)وإثبات اليقين ص  رفع الشك: انظر ( )

 (.63 /  )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : انظر ( )

 ( .2 3/ )البناية شرح الهداية  (1)

 (.366)شرح العمدة من كتاب الصلاة ص (3)

 ( . 5 / )، وابن القيم في إغاثة اللهفا  (65 / )نقله ابن تيمية في شرح العمدة من كتاب الطهارة  (5)

 (.62 /6 )ار شرح مشكل الآث (6)
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،  ( )( ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس) (: 46ت)قال ابن عبدالبر و  . 

 .( ) ( وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس: )وقال

حاشا دم ، واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان (: ) 456ت)و قال ابن حام  .4

 .(1)( السمك وما لا يسيل دمه نجس
كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يتعلق بخروجه (: ) 541ت)وقال السمرقددي .5

ولا ...  والدم ، والبول ، الغائط  :نحو، وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس 

 (3)(  هذه الجملة خلاف في
، لايؤكل ولا  اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس(: )  54ت: )و قال ابن العربي .6

 .(5)(يدتفع به 

 .(6)( اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس(: ) 595ت)و قال ابن رشد  .7
ط، والمذي، ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائ(: ) 1 6ت)و قال ابن قدامة  .8

 .(7)( ، إلا أشياء يسيرةفهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً  ، ي، والدم، وغيرهوالود
لايؤكل ولا ، دم حرام نجس اتفق العلماء على أن ال(: ) 67ت)و قال القرطبي  .9

                                 
 (. 11/ )الاستذكار  ( )

 (.16 /  )التمهيد  ( )

 .، ولم يتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع بشيء(6 )مراتب الإجماع ص (1)

 (.36/ )تحفة الفقهاء  (3)

 ( .76/ )أحككام القرن   (5)
 (.21/ : )، وانظر( 26/ )بداية المجتهد  (6)

إلا ما ذكرنا في : ) هذه العبارة( إلا أشياء يسيرة: )مكا  قوله( 162/ )رح الكبيروقد جعل في الش( 63/ )المغني  (7)
وكأنها توضيح لها ، وسياق كلام ابن قدامة في الدم الخارج من السبيلين ، ولكنه ذكر بعد ذلك الدم الخارج (  المذي

 (.67/ )المغني : انظر. من غير السبيلين، ولم يذكر فيه خلافاً 
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 .( )( يدتفع به
الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا : ) في المجموع( 676ت)و قال الدووي  .1 

إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض ، مينعن أحد من المسل أعلم فيه خلافاً 

 ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف، هو طاهر :  أنه قال ، المتكلمين

 .(1)(الدم نجس وهو بإجماع المسلمين: )وقال في شرحه لمسلم، ( )(
 .(3)( إجماعاً  والدم المسفوح نجس  (: )684ت)و قال القرافي  .  
في أقوى  ]يسيره:أي[فيعفى عده؛ ما المذيأ(: )8 7ت)و قال ابن تيمية .  

للاختلاف في  ؛ التحرز مده، فهو كالدم بل أولى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق

، فيفهم من تعليله بالعفو عن يسير المذي أنه أولى (5)( ، والاجتااء عده بدضحهنجاسته

 .للاختلاف في نجاسة المذي بخلاف الدم ؛من الدم
ولا خلاف في نجاسة (: )   7ت)المالكي ن بن محمد بن عسكرعبد الرحمو قال  .  

 .(6)( الدم المسفوح
حرام نجس ، لايؤكل ولا اتفق العلماء على أن الدم ) (:  74ت)وقال الخازن  .4 

 .(7)(يدتفع به 
اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ، ) : (775ت)ابن عادل الحدبلي و قال  .5 

                                 
 (.   / )قرطبي تفسير ال ( )

 (.557/ )المجموع  ( )

 (.66 /1)شرح النووي على مسلم  (1)

 (.25 / )الذخيرة  (3)

 (.65 / )شرح عمدة الفقه من كتاب الطهارة  (5)

 (.3)إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص (6)

 . (61 / ) تفسير الخاز  (7)
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 .( )(لايؤكل ولا يدتفع به 
 .( )(نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ (: )814ت)بن الملقن ا و قال .6 
 .(1)( اتفاقاً  والدم نجس  (: ) 85ت)و قال ابن حجر .7 
. ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية(: )855ت)وقال العيدي  .8 

دُ   .(3)(المسفوح الدمُ  من الدم   والمرا
ج مده دم، وهو نجس إذا استاك للصلاة ربما يخر(: ) 971ت)و قال ابن نجيم  .9 

 .(5)( بالإجماع
قال الهيتمي ( ودم : ) عدد بيان الدووي للدجاسات فقال( 974ت)و قال الهيتمي  .1 

 . (6)(إجماعاً : )معلقاً 
 (7)(والدم قسمان مسفوح، وهو الجاري نجس إجماعاً (: ) 1  ت)وقال الخرشي  .  
 (2)(إجماعاً الجاري فدجس : أما الدم المسفوح ، أي(: ) 1   ت)و قال الرهوني  .  

وهذا يدل على أن  عاماً، بعشرين -رحمهما الله-والرهوني وفاته قبل وفاة الشوكاني ، 

معرفة  دون شرع الثالث القرن حتىمن القرن الثالث و  ه العلماءيدقل الإجماع لم يال

                                 
ويلُحظ أ  عبارته مثل عبارة الخاز ، و القرطبي، وابن العربي، ولعلها نقُلت من ،  ( 7 /1)اللباب في علوم الكتاب  ( )

 . ابن العربي، ولا يضر ذلك، بل يدل على اشتهار الإجماع، و استقراره، وعدم معرفة المخالف

 (.21 / )الإعلام بفوائد عمدة الأحككام  ( )

 (. 15/ )فتح الباري  (1)

 (. 76/ )، (  6 / : )، وانظر( 7 7/ )البناية  (3)

: ، ويحتمل أنه ينقل ذلك عن السراج الهندي عمر بن إسحاق أحكد شارحكي الهداية ، وانظر(   / )البحر الرائق  (5)
 (.1  / )حكاشية ابن عابدين 

 (.61 / )تحفة المحتاج في شرح المنهاج  (6)

 (.27/ )شرح مختصر خليل للخرشي  (7)

 ( . 7/ )لمختصر خليل حكاشية الرهوني على شرح الزرقاني  (2)
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، وأختم هذه الإجماعات بالدقل عن هاتين الموسوعتين مخالف معتبر قبل الشوكاني

 :المعاصرتين
 ،اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل: )الكويتية الفقهية في الموسوعةف .  

 .( )(ولا يدتفع به
: أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع التالية: )وفي الفقه الإسلامي وأدلته للاحيلي .4 

ودم الحيوان غير المائي، الذي انفصل مده حياً أو  ،دم الآدمي غير الشهيد: الدم ...

 .( )( كثيراً ( جارياً )كان مسفوحاً  اميتاً، إذ
، ومدهم من كان يتشدد ، مدقول على ألسدة الأكابرفالإجماع على نجاسة الدم مشهور  -

 .ابن تيمية، ولإجماع ويحتاط له ؛ كالإمام أحمدفي نقل ا

كما أن الأزمدة التي نقل فيها مختلفة، ومع ذلك لم يخرج في أي عصر من العصور من  -

هذا الإجماع أو يخطئه، ولم يثبت ولو عن واحد من أهل العلم طيلة هذا  يَـرُد على ناقل

 .(1)الامان القول بخلافه
 :نوقش هذا الدليل و

ودم ، والسمك، فقد عورض الإجماع بالاختلاف في دم الشهيد، بعدم التسليم -

قصة ، وبما ثبت عن بعض السلف مما يدافي إطلاق الإجماع ، ك (3) مالانفس له سائلة

                                 
( ) (  / 5. )  

 (.161- 16/ )الفقه الإسلامي وأدلته  ( )

 .(6)تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع والقول بطهارة الدماء ص: انظر (1)

، وقد وهم في إيراد (76 )الجامع لبيا  النجاسات وأحككامها ص، ( 667/ )ة الأحكاديث الصحيحة لسلس: انظر (3)
تلف فيه، وأورد أيضاً دم مالانفس له سائلة، وهو مندرج في حككم الدم اليسير؛ لأنه غير منسفح الكبد في المخ

 (. 6/ )المغني (  إنما هو بولها في الظاهر وليس المنسوب إلى البراغيث دماً : ) ولايسيل، مع أ  ابن قدامة قال
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 . ( )وجرحه يسيل، فاستمر في صلاته، شرك وهو قائم يصليابي  الذي رماه المالصح
 .( )وجاء في الفروع لابن مفلح رواية عن أحمد بطهارة الدم -

 :ويمكن الجواب عن ذلك بأمور

يؤثر فيه وجود الخلاف في نوع إذا ثبت الإجماع على نجاسة نوع من أنواع الدم فلا  -

 ،لمسفوح نقل الخلاف في دم الشهيد و نحوهسة الدم امن نقل الإجماع على نجاو ،آخر

م ، حاشا دعلى أن الكثير من الدم أي دم كانواتفقوا ): ومن ذلك قول ابن حام

 .(1) (السمك وما لا يسيل دمه نجس
، نصوا على (3)ومن اسثدى دم السمك والشهيد فرآى طهارتهما وهم الحدفية والحدابلة -

 .(5)م ما استثدوه دليل على العموم فيما سواهواستثداؤه، نجاسة الدم المسفوح
صت كما خُ  وله نظائرب إذا اقتضاه الدليل، يغراء ليس بوهذا التخصيص والاستثد  -

 . (6) ، وكما خص بول الغلام من وجوب الغسلميتة البحر من تحريم الميتة

                                 
 (.666/ )السلسلة الصحيحة : انظر ( )

ية سيأتي أنها خطأ على أحمد سببه خطأ في المطبوع تبين بالرجوع للمخطوط، وتأيد ، وهذه الروا(131/ )الفروع  ( )
بعدم التفريع عليها في الكتب التي اعتنت بالفروع، وبنفي الخلاف في نجاسة الدم الذي نقله أحمد، وقد أشكل هذا 

نه فلعله كا  قبل أ  فإ  ثبت هذا ع: )، وقال(6 / )الخطأ على بعض المعاصرين كما في شرح العمدة للجبرين
 . ، وسيأتي أنه لاحكاجة لذلك؛ لثبوت الخطأ(يعلم إجماع الأمة على نجاسته، فلما علم بذلك رجع عنه

 ( .6 )مراتب الإجماع ص (1)

 (.2 1-7 1/ )، الإنصاف (  1/ ) (   / )حكاشية ابن عابدين : انظر (3)

 ،صريحة في القول بنجاسة الدم ،اهب المتبوعة وغيرهمفهذه أقوال أهل العلم من أهل المذ: ) قال ابن عثيمين (5)
 (.61 /  )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (  واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه

إعلام الموقعين (  وما خص سبحانه شيئا إلا بمخصص، ولكنه قد يكو  ظاهرا وقد يكو  خفياً : ) قال ابن القيم (6)
وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة (: )  3 /1) بدائع الفوائد ، وقال في( 5  / )

ولا يلزمه الأقوال المستندة إلى نراء الناس ... بين مختلفين  يولا تسو ، تفرق بين متماثلين البتةلا ، ورعاية المصالح 
وتحريم نظره وأمثال  مع بين المختلفات وإباحكة الشيءففي تلك من التفريق بين المتماثلات والج ،وظنونهم واجتهاداتهم

 (. ذلك ما فيها
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حد من ، فلم يستدل بهذه الآثار أض السلف مما يظنُّ مدافاته للإجماعأما ماثبت عن بع -

للإجماع فهو إن  ماجاء مما يُظن معارضته ، وجميعُ علماء المتقدمين على خرم الإجماعال

لا و يكون كثيراً ،  أو للمشقة يُعفى عدهمما يكون يسيراً إما أن : دائر بين أمرين صح 

، وهاتان الصورتان مما حُكي الإجماع على العفو عدهما ( )للضرورة  يمكن التحرز مده

 .اللهبإذن و سيأتي تفصيل الجواب عدد ذكرها ، واب عن هذه الآثار بإجمالهذا الج، و
يتبين ذلك بالرجوع إلى  ، فهي خطأ في المطبوعوأما الرواية التي في الفروع عن أحمد -

. طهارة قيح، ومدّة وصديد، ودم: وعده: )، فالعبارة التي في المطبوع( )المخطوط

: تابعة لما بعده، فتكون العبارة( ودم: )لهأن قووالظاهر  ،(1)(وعرق المأكول طاهر

 .ذا في المخطوطين، كما هي واضحة جداً هك(ودم عرق المأكول طاهر)
: أيضاً في كتب المذهب الأخرى، قال في الإقداعومطروقة وهذه العبارة موجودة  -

                                 
 (.66 /  )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : انظر ( )

:  رجعت لمخطوطين موجودين على شبكة الألوكة لكتاب الفروع، الأول مصور من المكتبة الأزهرية ( )

 
 :والثاني مصور من مكتبة عنيزة الوطنية

       
 
 .طبعة التركي( 135-131/ )لفروعا (1)
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ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته )

دم عرق المأكول طاهر، على الصحيح من المذهب، ولو : )في الإنصاف، و( )(نصاً 

الدم الذي يبقى في اللحم وعروقه طاهر، ولو : )، ويقصدون به( )(ظهرت حمرته

 .(1)(غلبت حمرته في القدر، لأنه لا يمكن التحرز
أن هذه الرواية الخاطئة لم يعلق عليها ابن قددس في حواشي الفروع، : ومما يؤكد ذلك -

 المرداودي في تصحيح الفروع، مع أهميتها لو كانت صحيحة، ولم تذكر في بقية ولا

 . كتب المذهب، وهي مخالفة للدقل عن أحمد أنه لاخلاف في نجاسة الدم، والله أعلم

 :بأدلة مدها  القولهذا استدل أصحاب 

دليل يعتمد عليه في نجاسة  ، ولم يأت  ل في الأشياء الطهارة، فالأص(3) البراءة الأصلية/  

 .(6)من الدماء إلا دم الحيض بغسل دم   ، ولم يأمر الدبي  (5)هذا الدم 

 :الاستدلالونوقش هذا 

، (7)، فهو آخر مدار الفتوىالأصلية إنما يتم عدد عدم الدليلبالبراءة  الاستدلالبأن  -

على  ا تداظروا لم يدفع المجتهد قوله لم أجد دليلاً إذ فإن المجتهدين: )قال الشوكاني

 .(2)( هذا؛ لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عدد عدم الدليل
                                 

 (. 6 / )كشاف القناع: ، وانظر( 6/ )الإقناع  ( )

 (.  1/ )الإنصاف  ( )

 (. 5)الروض المربع ص: ، وانظر(3  / )المبدع  (1)

 .( 33/ )الشرح الممتع ، ( 667/ )، سلسلة الأحكاديث الصحيحة  ( 1/ )الدراري المضية : نظرا (3)

 (.77 )النجاسات وأحككامها ص الجامع لبيا : انظر (5)

 (.132/ )نراء الشيخ الألباني في العبادات  (6)

 (.6 )تحذير النبلاء ص: انظر (7)

 (.75 / )إرشاد الفحول  (2)
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، فمن يتمسك بالبراءة  وقد قام دليل الكتاب والإجماع على نجاسة الدم المسفوح  -

، كالشوكاني يرى انعقاد الإجماع بعد الصحابة؛ من لا/  : الأصلية هدا على قسمين

من يرى انعقاد الإجماع بعد الصحابة /  ، بالإجماع الاستدلالاقشته في أصل وهذا مد

يكون عدد ذكر  ي مخروم؛ كالألباني، والجواب عدهولكده يعتقد أن الإجماع المحك

 .أو يُظن خرمها للإجماع  ،الآثار التي استدل بها
 :الحيض فهو دليل على نجاسة كل دم أما الأمر بغسل دم -
 جاءت فاطمة بدت أبي حبيش، إلى الدبي  :قالت  -رضي الله عدها- عائشة حديثأما ( أ

إنما  ، لا )): أفأدع الصلاة؟ فقال ، الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهريا رسول : فقالت

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عدك ، ذلك عرق وليس بالحيضة 

وهذا : ) عام في كل دم ، قال ابن حام  ((  اغسلي عدك الدم )): ، فقوله ( ) ((الدم وصلي

به ، لدوع الدم عموم مده  دفسه غير مردود ب قائماً  ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوا

 .(1)، وقد استُدرك ذلك بأن اللام هدا للعهد الذكري ( )( بضمير إلى السؤال

إحدانا : ، فقالت ة إلى الدبي رأ جاءت ام: قالت -رضي الله عدها-أسماء  وأما حديث( ب

تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تدضحه،  )): قال ؟ثوبها من دم الحيضة، كيف تصدع بهيصيب 

(( ثم تصلي فيه
وفي هذا دليل على أن دم الحيض : ) ، فيقاس عليه غيره ،  قال الشافعي (3)

، (6)(وحكم كل دم كدم الحيض: )، قال ابن عبدالبر(5)(وكذا كل دم غيره ،نجس

                                 
 (.111)، ومسلم (2  )أخرجه البخاري  ( )

 (.5  / )المحلى  ( )

 (.666/ )السلسلة الصحيحة : انظر (1)

 (. 6 )، ومسلم (7  )أخرجه البخاري  (3)

 (.25/ )الأم  (5)

 (.16 /  )التمهيد  (6)



 

 

 

 

 
019 

 

ولأن مخرجه مخرج البول  ؛ فدم الحيض دم طبيعة، بخلاف غيره؛بأن بيدهما فرقاً : ونوقش

 .( )، كما أن صفاته مختلفة عن غيرهحكمهفيعطى 

 :ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظن خرقها للإجماع/  

 .( )(ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم: ) -رحمه الله-قول الحسن البصري 

كانوا  الصحابة  ، ولم يرد أنالأمر بغسله عن الدبي  أنه لم يرد :الاستدلال وجه

؛ بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى شديداً  ده تحرزاً ميتحرزون 

 .(1)، ممايدل على طهارته  وجدوا غيرها

 :بأمور الاستدلالونوقش هذا 

وجود الجرح وجود الدم ، وعلى فرض أن الأثر ليس فيه ذكر للدم ، فلا يلام من  -

لى حاله للضرورة؛ فيصلي ع؛ (5)، أو أن الدم لم يتوقف(3)وجود الدم فإنه يسير

جماع أولى من ومن به سلس البول؛ لأن حمل المجمل على مايوافق الإكالمستحاضة، 

، فالجادة أن يكون (6)، كما أن المجمل ياول إجماله بالإجماع حمله على مايعارضه

 .اع مبيداً للإجمال ، وليس العكس الإجم
تغليق "ثم إن  هذا الإجمال في أثر الحسن مُفسر   عدد ابن أبي شيبة ، وذكره ابن حجر في   -

                                 
، ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأ  الجامع هو كونه دماً خارجاً من حكيوا ، أما كونه ( 33/ )الشرح الممتع  ( )

 .خارجاً من السبيل فهو وصف غير مؤثر؛ كالبول إذا خرج من غير مخرجه المعتاد 

 . من القبل والدبر: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : (13)الوضوء ، باب : تابعل قه البخاري بصيغة الجزم في ك ( )

أول من رأيته يستدل بهذا الأثر على طهارة الدم ولم  -رحمه الله-، والشيخُ ابن عثيمين (  33/ )الشرح الممتع : انظر (1)
 .د قبل الشيخ على طهارة الدم، والله أعلميذكره الشوكاني ولا الألباني، والأثر في صحيح البخاري ولم يستدل به أحك

 ( .53 / )إغاثة اللهفا  : وعلى ذلك استدل بالأثر ابن القيم ، انظر (3)

 (.   /  )مجموع الفتاوى : وعلى ذلك استدل بالأثر ابن تيمية ، انظر (5)

، ( 3/ )الفصول في الأصول : ، وانظر( وقد يقع بيا  المجمل بالإجماع(: )2  / )قال القاضي أبو يعلى في العدة  (6)
 (.61 /5)البحر المحيط 
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ما في نضحات من دم ما يفسد على ): ، وهو قول الحسن بعد الأثر مباشرة" التعليق

نقض  ق في، وأن السيايوضح أن المقصود به الدم اليسير ، وهذا( )( رجل صلاته

 .الطهارة وليس في نجاسة الدم
هشيم، عن مارواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق = وممايدل على الأمرين وهو أوضح -

د وق،  ( )(أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً ) :يونس، عن الحسن

، لبخاريقه اهذين الأثرين بعد الأثر الذي عل   (1)"تغليق التعليق"أورد ابن حجر في 

 .، والله أعلم إلى أن المقصود هو أحد هذين الأثرين إشارة
ذلك الدم اليسير على عدم نقض الطهارة ب الاستدلالو المراد من أثر الحسن هو  -

الوضوء إلا من  لم يرَ  ن  باب مَ : )، وبهذا الفهم ترجم له البخاريالخارج من البدن

لى مرِّ العصور قبل ه العلماء عي يقرؤ، والأثر في البخار(من القبل والدبر: المخرجين

 .الدم  ، ولم يستدل به أحد مدهم على طهارةعصرنا الحاضر
بطهارة الدم إلى القول ثم إن القول بأن هذا الأثر يفيد طهارة الدم يلام مده نسبة  -

مذهبه مشهور معروف في ؛ لأن وهذا ليس من التحقيق -رحمه الله–الحسن البصري 

 .(3)ديده حتى في اليسير، بل وتشنجاسة الدم
 وهو قول ،وأقرب شاهد على ذلك ما أورده البخاري بعد الأثر السابق بثلاثة آثار -

                                 
الحسن،  ، عن(بن عبيد بن دينار) أخبرنا يونس: قال، (بن بشير) هشيم من طريق (1656)مصنف ابن أبي شيبة  ( )

 (.7  / )تغليق التعليق : وانظروإسناده صحيح، وقد صر ح هشيم بالتحديث، 

 ( .356 )مصنف ابن أبي شيبة  ( )

(1) ( /  7). 

ولا يعارض هذا ماسبق من تجويزه للصلاة في الجروح مع الدم اليسير؛ لأنه يشق التحرز من دم الجروح مع استمرارها ،  (3)
لأنه نجاسة لا يمكنه  ؛ولا تبطل بذلك صلاته، ه فعلى المجروح أ  يصلي على حكالهفإ  اتصل خروج: )قال الباجي

 (.26/ )المنتقى (. ت وتفاحكشتالتوقي منها وليس عليه غسلها إلا إذا كثر 
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، فأوجب غسل المحاجم من ( )(ليس عليه إلا غسل محاجمه): الحسن فيمن يحتجم

عن ، ولايتساهل الحسن حتى في القطرة من الدم كما روى ابن أبي شيبة أثر الدم

، قال ابن (1)( يهراق ): قطر فيه القطر من الخمر أو الدم قالي ( )بالحسن في الج

ء الدم قليل: وكان الحسن يقول: )، وابن قدامةوالبيهقي ،المدذر ، (3)( وكثيره سوا

في الفرق بين كثير ، ومذهب سائر الفقهاء بخلافه: )علّق البيهقي على ذلك بقوله

فيه مشهور عدد  والتشديدُ  .دم، فهذا هو مذهب الحسن في نجاسة ال(5)( الدم ويسيره

 .الفقهاء 
  أن الدبي)): عن جابر ماروي :خرقها للإجماع و يُظنُّ أستدل بها ومن الآثار التي يُ /  

                                 
،  من القبل والدبر:  من المخرجينمن لم ير الوضوء إلا: (13)الوضوء، باب : لجزم في كتابعل قه البخاري بصيغة ا ( )

: من طريق عبد الأعلى السامي عن يونس عن الحسن به ، وهو صحيح ، قال أبوداود( 373)ووصله ابن أبي شيبة 
 ، وما كا  من كتاب فلا بأس به، ما كا  من حكفظه ففيه تخليط  :قال ؟الأعلى السامي عبد :سمعت أحمد قيل له)

 (.136)سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص( . وكا  يحفظ حكديث يونس مثل سورة من القرن 

الشثري، .د كما هي مثبتة في طبعة  الح ب  : البئر، وهذا قد يكو  تصحيفا؛ً لأ  البئر لا تهراق، ولعل صوابها: الجب ( )
سألت أحمد عن  : قال حكرب: ) هذا النقل= ، وممايبين ذلك(ةُ الضخمةرّ الج: والُحبا (: ) 65 / )قال في اللسا 

(. لا يكو  به بأس، يؤكلأو نحوه، رجوت أ بٍّ إذا كا  في ننية كبيرة، مثل حكُ : كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال
 (.6 6/3)المغني 

به ، وسنده صحيح  ، عن الحسنبن حكسا  يزيد بن هارو ، عن هشاممن طريق (  77 )أخرجه ابن أبي شيبة  (1)
بل ، كا  يرسل عنهما   :لأنه قيل؛ في روايته عن الحسن وعطاء مقالاً لكن  فيه انقطاعاً، فهشام وإ  كا  ثقة إلا أ  

كا  ): ن المدينيقال اب وسبب ذلك كما ،(كنا لا نعد هشام بن حكسا  في الحسن شيئاً ): قال إسماعيل بن علية
كان الناس يرون و، عطاء  بن حكسا ، وكا  يحيى يضعف حكديثه عنعِيد وكبار أصحابنا يثبتو  هشام بن س يىيح

، لكن هذا الانقطاع لايضر كثيراً ؛ لأنه عُرف الواسطة وهو حكوشب بن ( أنه أخذ حديث الحسن ع نْ حوشب
: انظر .ن حكديثاً واحكداً، وروى مسلم له ثلاثة أحكاديثمسلم الثقفي وهو ثقة، وقد روى البخاري لهشام عن الحس

 (. 57)، تقريب التهذيب ص( 27 -25 /16)، تهذيب الكمال ( 66 /7)الطبقات الكبرى لابن سعد 

 (.56/ )، المغني (62 / )، السنن الكبرى (53 / )الأوسط  (3)

 (62 / )السنن الكبرى  (5)
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الدم، فركع، وسجد ومضى في  ( )مي رجل بسهم، فدافهكان في غاوة ذات الرقاع فرُ 

 .( ) ((صلاته

 :الاستدلالوجه 

خفي ذلك عليه فما  وعلى فرض أن الدبي  ،على ذلك لا يطلع الدبي ستبعد عادة أأنه يُ 

 أو نجساً  ناقضاً  الدم الكثير فلو كان ،ليه خافيةعلى الله الذي لا تخفى ع هو بخاف  

 . (1) بذلك إلى نبيهالله لأوحى 

 :بأمور الاستدلالهذا ونوقش 

لا : )وهو مجهول، قال أبوحاتم  ،؛ ففي سدده عقيل بن جابر(3)بأن الأثر ضعيف -

                                 
 (.   2 / )فتح الباري .  حكتى يضعفه إذا سال منه كثيراً  :نزفه الدم وأنزفه ( )

من القبل : من المخرجينمن لم ير الوضوء إلا ( : 13)، باب الوضوء: في كتاب التمريض عل قه البخاري بصيغة ( )
، وابن (16)، وابن خزيمة (62 )، وأبوداود (3763 )، ووصله غيره بسند فيه ضعف، فقد أخرجه أحمد والدبر
ومدار الإسناد وغيرهم، ( 36)، والبيهقي في السنن الصغير (266)، والدارقطني (557)، والحاكم (666 )حكبا 
، في ل بن جابر عن جابر بن عبدالله بهجميعهم على محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقي همعند

ة أسهم والصحابة ، فاضطجع أحكدهما وقام الآخر يصلي حكتى رمي بثلاث قصة الرجلين اللذين كانا يحرسا  النبي 
هذا حكديث صحيح الإسناد، فقد احكتج مسلم بأحكاديث محمد بن إسحاق، فأما : )فنزعها وأتم صلاته، قال الحاكم

، وحكسنه الألباني في صحيح ( من أخويه محمد وعبد الرحمن عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه أحكسن حكالاً 
ابن إسحاق وجهالة عقيل بن جابر، وأشار لذلك ابن وقد أعُل  هذا الحديث بضعف : ، قلت(157/ )أبي داود 

وهذا الشاهد لايفرح به ( 1/177)، والحديث له شاهد عند البيهقي في الدلائل(6  / )حكجر في تغليق التعليق 
، وعباد هو الجريح، عمار بن ياسر وعباد بن بشر :الرجلا  الحارسا  هما)؛ لأ  في سنده الواقدي وهو متروك، و 

،  (312/ )كما في غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال ( والأول أثبت إ  شاء الله تعالى ابن حكزم  وقيل عمارة
 (.62 / )سيرة ابن هشام : وانظر

، وأول من رأيته يستدل بهذا الأثر على طهارة الدم هو (666/ )، و السلسلة الصحيحة ( 5)تمام المنة ص: انظر (1)
 .-رحمهما الله–، ثم الألباني (  55 /5)الشيخ الشوكاني في فتاويه 

، ولم يرو عنه غير (ابن حكبا : أي) إسناده ضعيف، عقيل بن جابر لم يوثقه غير المؤلف: )وطؤ نر قال شعيب الأ (3)
والحق أ  إسناده : )، وقال مشهور نل سلما (1/176)صحيح ابن حكبا  ( قاتصدقة بن يسار، وباقي رجاله ث
ولعله من أجله علقه ... ، ولم يرو عنه غير صدقة "...الثقات"حكبا ، بذكره له في  ضعيف، فعقيل لم يوثقه غير ابن

 (.166/ )لموافقات ل ، كما في تحقيقه(بصيغة التمريض" صحيحه"البخاري في 
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 .، وتفرده في مثل هذا لايُحتمل ( )، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه ( )(أعرفه
، فإن (1)ولايُعترض على ذلك بأن ابن حبان وث ق عقيل بن جابر بذكره في الثقات -

؛ لأن العدل عدد لثقات لايفيد توثيقاً على الصحيحالذكر المجرد للرجل في كتاب ا

، قال ! عدل= ، فمجهول الحال على ذلك(3)علم بجرح لم يُ ابن حبان يدخل فيه من 

وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عيده كان : )ابن حجر

وهذا هو ، والجمهور على خلافه، الة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيبعلى العد

ممن يدص عليهم أبو  فإنه يذكر خلقاً  ؛مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه

 . (5)(نتم، وَغيره على أنهم مجهولوحا

                                 
: ، انظر(مقبول: )، وقال عنه ابن حكجر(فيه جهالة: )، وقال عنه الذهبي (2  /6)والتعديل لابن أبي حكاتم  الجرح ( )

( مقبول: )، وقول ابن حكجر(166)، تقريب التهذيب ص(312/ )، المغني في الضعفاء (1/22)الاعتدال ميزا  
، (مقبول حكيث يتابع، وإلا فليّن الحديث: )يه في المقدمةهذا ليس توثيقاً وإنما يقصد باصطلاحكه كما نص عل

 .ولا يقُبل تفرده ،ل في الشواهد والمتابعاتو قبمفحديثه 

وهو دو   ،، ومما هو كالإجماع أنه إمام حكجة في المغازي والسيرن إسحاق بن يسار اختلافاً كثيراً د باختُلف في محم ( )
، ومنهم من توسط وجعل حكديثه الأحككام ، فمنهم من وثقه مطلقاً، ومنهم من طعن فيه طعناً شديداً  ذلك في

لا سيما في السير، وأما في أحكاديث فله ارتفاع بحسبه، و (: )  7/3)صالحاً يعُتبر به ، قال الذهبي في السير 
الأحككام، فينحط حكديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً، هذا الذي عندي 

فالذي يظهر لي أ  ابن إسحاق حكسن الحديث، صالح الحال  ( :)1/375)وقال في ميزا  الاعتدال( في حكاله 
فإ  الأئمة : ) (33)، وقال ابن حكجر في القول المسدد ص(ارة، فإ  في حكفظه شيئاصدوق، وما انفرد به ففيه نك

وهو حكجة في المغازي فصدوق ؛ تدليس والرواية عن المجهولين، وأما هو في نفسهوأكثر ما عيب فيه ال، قبلوا حكديثه
لتحديث فهو أصحها، فمارواه في السير مصرحكاً با: اً أقسام كن تقسيم حكديث محمد بن إسحاق، ويم(عند الجمهور

مالم يصرح فيه بالتحديث ومارواه في الأحككام فإ  صرح بالتحديث فحديثه حكسن وقد ينحط إذا خالف أو تفرد، و 
، تهذيب التهذيب (1/362)، ميزا  الاعتدال( 2 )القراءة خلف الإمام للبخاري ص: انظر. فهو ضعيف

 .( 2)المدلسين للعراقي ص، ( 31 / )ترمذي، شرح علل ال(56 )، من تكلم فيه وهو مُوث ق ص( 16/12)

 ( . 7 /5)الثقات  (1)

 (1 / )الثقات : انظر (3)

، وأما تحسين الألباني له، فإنه مخالف لمنهجه في عدم قبول توثيق ابن حكبا ، حكيث ( 66 -62 / )لسا  الميزا   (5)
، و قد (المحققين من العلماء والنقاد دومن المعلوم أ  توثيقه غير معتمد عن(: )677/ )قال في السلسلة الصحيحة 
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على تعريض نفسه للهلكة  ه الدبي قرُّ ، ففي المتن نكارة ، فكيف يُ ومع ضعف السدد -

، فقد أمر الله بحمل السلاح وتغيير هيئة ( )وإتمام صلاته؟ هذا معارض للدصوص 

لحية ا: بقتل الأسودين في الصلاة ، وأمر الدبي  الائتمام والصلاة؛ حذراً ودفاعاً 

، ولو (1)لإنقاذ غريق ونحوه ؛، واتفق الفقهاء على وجوب قطع الصلاة( )والعقرب 

، وتعريض نفسه على إتمام نفله كانت الصلاة فرضاً في الجميع ، فكيف يقره الدبي 

 !واجبة عليه؟ وغيره للهلكة والقتل ، والحراسةُ 
ة عدم نقض الطهارفي وعلى فرض التسليم بثبوت الأثر فإن دلالة الأثر إنما هي     -

 .جم جميع من أخرج الحديث أو ذكرهتر، وبهذا الفهم ن البدنبذلك الدم الخارج م
من : باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين) :قال البخاري: لتراجمهم البيانوهذا  -

باب ) :ةابن خايمقال ، و(باب الوضوء من الدم)  :أبوداود، وقال (القبل والدبر

قال و ،(غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء ل على أن خروج الدم منذكر الخبر الدا

باب جواز الصلاة مع )  :يالدارقطدقال ، و(واقض الوضوءباب ن): ابن حبان

، فهذا هو (باب مايوجب الوضوء) :البيهقيقال و ،(3)(خروج الدم السائل من البدن

لم أقف ف، عصرنا قبل ، وهكذا فقهاء المذاهبفقه من أخرج الأثر من أهل الحديث

                                                                                               
قوّى توثيق ابن حكبا  عنده من أثبت الحديث كابن خزيمة، وابن حكبا ، والحاكم، فإنه يؤخذ من ذلك توثيق عقيل، 
ولكن ذلك في الحقيقة غير لازم؛ لتساهل من ذكُر وروايتهم عن المجهولين والضعفاء، ولذا لم يعتبر الذهبي، وابن 

 .  راج الحديث عند ابن خزيمة، وابن حكبا ، والحاكم، وتصحيحهم رافعاً لجهالة عقيل، والله أعلمحكجر وغيرهما إخ

 (.57)رفع الشك وإثبات اليقين ص: انظر ( )

، وابن ( 6  )حكسن صحيح، والنسائي: ، وقال(166)، والترمذي(  6)، وأبوداود(72 7)أخرجه أحمد ( )
 .هو صحيحوغيرهم، من حكديث أبي هريرة و ( 35  )ماجه

، حكاشية البجيرمي على (126/ )، كشاف القناع (26 / )، حكاشية الدسوقي ( 5/ )حكاشية ابن عابدين : انظر (1)
 (.21 / 1)، الموسوعة الكويتية (53 / )الخطيب 

 .وهذا محمول على الضرورة ، وقد ذكر بعد هذا الحديث صلاة عمر وهو مطعو  ، وسوف يأتي بإذ  الله (3)
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 .أحد مدهم  استدبط مده طهارة الدمعلى 
لاً بأن الأثر ثابت،وهذه أيضاً تخريجات فقهية مختصرة  - إن هذه : فيقال أسوقها تداُّ

؛ كالعفو عن الدجاسة ولو كثرت في صلاة الضرورة: ؛ لأمور مدهاالدجاسة معفو  عدها

ن زمدها يسير فيعفى عدها ولأ ؛( )ولأنها نجاسة طارئة وليست مبتدأة  ؛( )الخوف

 ؛ وأخيراً،(3)ولأنه يُخفف في صلاة الدافلة مالا يخفف في فرضها  ؛ (1) كيسير الدجاسة

، والله (5)لايرى وجوب غسل الدجاسة عن الثوب  فإنه يحتمل أن هذا الصحابي 

 .أعلم 
 :ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظنُّ خرقها للإجماع/ 4

لم  و ، رهاحَ نَ  من جاور   ،ودم  ، ده فرث  ـ وعلى بطصلى  أنه ):   دماروي عن ابن مسعو

 .(6) (توضأي

 :الاستدلالوجه 

، فهذا يدل على طهارة دم لى بطده دم من الجاور التي نحرهاصلّى وع  أن ابن مسعود 

                                 
 (.66 / )أحككام المجاهد في سبيل الله بالنفس : ل الاتفاق على ذلك، انظروقد نقُ ( )

وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أ  سالت منه الدماء ، وإليه ميل المصنف : )قال ابن حكجر ( )
إذا ألُقي على ظهر بابٌ : )البخاري ، وذلك في ترجمته: ، ويقصد بالمصنف( 132/ )فتح الباري ( برمي من رماه

 .وهو يصلي ثم ذكر حكديثاً فيه إلقاء سلى الجزور على ظهر النبي ( المصلِّي قذرٌ أو جيفةٌ ، لم تفسد عليه صلاته
 (.56/ )المغني ( فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورةالنجاسة يعفى عن يسيرها، : )قال ابن قدامة (1)

. واحكداً وثلاثين فرقاً بين الفريضة والنافلة، منها مايتعلق بالتخفيف في النافلة -رحمه الله–وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين  (3)
 (.6  /3)الشرح الممتع: انظر

( 132/ )فتح الباري: ، وانظر( 53 / )الأوسط ( وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب: )قال ابن المنذر (5)
وألا يصلى بشيء منها ، اسات كلها من الثياب والبد  وأجمع العلماء على غسل النج: ) ، لكن ابن عبدالبر قال
 (. 11/ )الاستذكار (  في الأرض ولا في الثياب

، ورواه غيرهما من طريق ابن (فلم يعد الصلاة: )ولفظه( 1653)، وابن أبي شيبة (365)أخرجه عبدالرزاق في المصنف (6)
: انظر. نكر وأمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه سيرين عن يحيى الجزار به ، ورجاله ثقات ، ولكن ابن سيرين أ

 (.3/166)، الضعفاء للعقيلي ( 133/ )مصنف ابن أبي شيبة 
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الحيوان مأكول اللحم ، كما أن حديث الأنصاري الذي رُمي بالسهام يدل على طهارة دم 

 .( )الإنسان

 :بأمور الاستدلالونوقش هذا 

 إلا أن  ،( )؛ فيحيى الجاار وإن كان ثقة و روى له مسلمفي ثبوته نظرأن هذا الأثر  -

، وقد أمسك ابن سيرين عن التحديث بهذا (1)فيها انقطاع روايته عن ابن مسعود 

 أخبرنا يونس، عن ابن سيرين،: حدثدا هشيم قال: )قال ،كماروى ابن أبي شيبة ،الأثر

 (5)(أُنكر هذا: )، وقال ابن سيرين أيضاً (3)(ولم يعجبه أنه أمسك عن هذا الحديث بعدُ 

 .(6)، ممايدل على إعلاله له
كما قال الذهبي ،  (7)(و كان بصيراً بعلم ابن مسعود)ممايؤيد ذلك أن إبراهيم الدخعي  -

                                 
دم هو لته يستدل بهذا الأثر على طهارة اوأول من رأي، (666/ )سلسلة الصحيحة الو ، ( 5)ام المنة صتم: انظر ( )

 .-رحمه الله–الشيخ الألباني 

بل ثقة، : )بشار عواد، و شعيب الأرنؤوط فقالا: ، وتعقبه الشيخا ( مي بالغلو في التشيعصدوق رُ : )قال ابن حكجر ( )
تحرير تقريب ( "وإنما ذكره بعضهم في الضعفاء لتشياعه...وثقه أبو زرعة، وأبو حكاتم، والنسائي، وابن سعد

 (.3/26")التهذيب

لجزار لم يسمع سناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن اإ: )قال حكسين سليم أسد عن حكديث يرويه الجزار عن ابن مسعود (1)
، وقال شعيب الأرنؤوط عن ( 3/16)كما في تحقيقه لموارد الظمآ  إلى زوائد ابن حكبا ( عبد الله بن مسعود

كما ( بين يحيى بن الجزار وبين عبد الله بن مسعود نقطاعاً ا  فيه أه ثقات رجال الصحيح، إلا رجال: )الحديث نفسه
 (.1/356 )صحيح ابن حكبا  بترتيب ابن بلبا في تحقيقه ل

 (.133/ )مصنف ابن أبي شيبة  (3)

 (.3/166)الضعفاء الكبير للعقيلي  (5)

حكدثنا  :قال ،حكدثنا روح: وقد وقفت على مايدل على انقطاعه وإعلاله وهو مارواه عبدالله بن أحمد، عن أبيه قال (6)
فأصاب بطنه من  بن مسعود نحر جزوراً اأ   ،عن أبيه ،لجزارعن زبا  يحيى بن ا، (بن سيرين) عن محمد ،أشعث

، فقد ذكر يحيى الواسطة (1/33)العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله . فرثها ودمها فصلى ولم يتوضأ
 .بينه وبين ابن مسعود وهو والده، ووالده لايعرف حكاله ولم أقف له على ترجمة له

 (.  3/5)لاء سير أعلام النب (7)



 

 

 

 

 
007 

 

عده ابن ، روى ( )كما قال ابن تيمية  ( )(ولم يكن يخرج عن قول عبدالله وأصحابه)

إذا توضأ الرجل ثم ذبح شاة لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم ): أبي شيبة أنه قال

المتفق الأصل ) ، وهذا موافق للإجماع ؛ إذ (1)(غسله، وإن لم يصبه دم فلا شيء عليه

 .(3)( كدماء بدي آدم في ذلك ... مها نجسة  الأنعام المأكولة لحو دماءَ  عليه أن  
بثبوته فإن سياقه في عدم الوضوء من مس اللحم أو الدم ، وهذا  وعلى فرض التسليم -

 عن ابن مسعود (5)وهو اللفظ الذي استدل به الشيخ الألباني ( 459)لفظ عبدالرزاق

 ( : ،ولم يتوضأأنه صلى  وعلى بطده فرث ودم من جاور  نحرها ) ولذا أورده ،

: بن المدذر في الأوسط في، وذكره ا(مس اللحم الديئ والدم: )عبدالرزاق في باب

 (.لف في وجوب الطهارة مدهاالأشياء التي اختُ )
يه أن وهو أن هذا الدم كان يسيراً ويدل عل: هذه أيضاً بعض التخريجات الفقهيةو -

                                 
 (.36 /6)الفتاوى الكبرى  ( )

إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كا  قول  بن مسعود إنه كا  لا يعدل بقول عمر وعبد الله): عن النخعي الأعمش وذكر ( )
 –، ومن اللطيف هنا أ  ابن مسعود كا  يسير على خطى عمر الفاروق (  ؛ لأنه كا  ألطف عبد الله أعجب إليه

 ادياً وسلك عمر و  وشعباً  لو سلك الناس وادياً : )ولا يكاد يخالفه ، وقد قال ابن مسعود  -ارضي الله عنهم
لم يكن أحكد له أصحاب معروفو  حكرروا فتياه ومذاهبه في : )قال ابن جرير( لسلكت وادي عمر وشعبه وشعباً 

مذاهبه، ويرجع من  شيء من الفقه غير ابن مسعود، وكا  يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكا  لا يكاد يخالفه في
 (.6 / )، إعلام الموقعين ( 6/ )العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله : انظر(. قوله إلى قوله

 ، عن إبراهيمبن مقسم ، عن المغيرةبن قدامة مصعب بن المقدام، عن زائدةمن طريق (  66 )أخرجه ابن أبي شيبة  (1)
أ  المغيرة بن مقسم معدود في المدلسين، وخاصة عن النخعي، وهذا هو قول الإمام أحمد  النخعي وسنده قوي، إلا

، وقال (سمع مغيرة من إبراهيم مئة وثمانين حكديثاً  ،مغيرة لا يدلس: ) ومحمد بن الفضل، وقد رد  ذلك أبوداود فقال
ه حمل عنه سمع، لم يكن أحكد أعلم به منما سمع منه وما لم ي ،ومغيرة كا  أعلم الناس بإبراهيم: ) علي بن المديني
، ويؤيد ذلك أ  البخاري ومسلماً أخرجا من روايته عن النخعي من غير تصريح بالسماع في عشرة ( وعن أصحابه

، تهذيب الكمال (3 /1)، المعرفة والتاريخ (7  )سؤالات الآجري لأبي داود ص: انظر. مواضع وقد تزيد
 (.  1/3)، تحرير تقريب التهذيب (2/167 )

 (.66 /6 )شرح مشكل الآثار  (3)

 ( . 5)تمام المنة صو  (666/ )الصحيحة  سلسلةال: انظر (5)



 

 

 

 

 
008 

 

، فيحمل على أن الدم كان يسيراً ( أولم يتوض: )، وإنما قال(ولم يغسله)الراوي لم يقل 

، ( )الوضوءللحم والدم وأن ذلك لا يدقض  سهوإنما ذكر الدم والفرث تأكيداً لم

 ( )ويؤكد هذا أن ابن أبي شيبة ذكر بعده بعض الآثار التي فيها الصلاة في الدم اليسير

فقد  ؛بن مسعود من حديث يحيى بن الجااروأما ما روي فيه عن ا: )، قال الطحاوي

الدم في  ن قليلُ إذ كا ؛يحتمل أن يكون ذلك لم يكن له من المقدار ما يفسد به الصلاة

 .(1)(كثيره عدد كثير من أهل العلم ذلك خلافَ 
 كما يدل عليه لفظ يعلم به إلا بعد انقضاء الصلاة، ، أو أنه لمإنه لم يعلم بالدم: أو يقال -

، وعلى أسوأ  (3)ممايشعر بعدم علمه إلا بعد أن صلى( فلم يعد الصلاة: )ابن أبي شيبة

التجاوز عن الدجاسة في  ابن مسعود  إن مذهب: الاحتمالات وأضعفها يقال

ورويدا ، وأسقطت طائفة غسل الدجاسات عن الثياب : )الثياب كما قال ابن المدذر

 .(5)(فأصابه من قرشها ودمها فصلى عن ابن مسعود أنه نحر جاوراً 
وفي  ،-رحمهم الله–الشوكاني ثم الألباني والعثيمين : هذه هي الآثار التي استدل بها -

ممايخالف الإجماع ولم نتحقق صحته، ها مايشبه القواعد للرد على مايماثلها الجواب عد

 : وهو  (6)، واستدل به بعض من جاء بعدهموأختم بأثر لم يوردوه

 .( )( دماً  (7)لما طُعن صلى الفجر وجرحه يثعب أن عمر بن الخطاب ) 

                                 
 (. 6)رفع الشك وإثبات اليقين ص: انظر ( )

ثم ذكر نثاراً تدل على العفو عن يسير الدم، والعفو عن الدم ( في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم: )وبوّب عليه ( )
 . ه إلا بعد الصلاة، وهناك مايحتمل أ  يكو  مذهباً لبعضهم بالعفو عن النجس في الثوبإذا لم يعلم ب

 (.62 /6 )شرح مشكل الآثار  (1)

 (. 6)رفع الشك وإثبات اليقين ص: انظر (3)

 (.فرثها)لعلها صحفت من ( قرشها: )، وسبق نقل الإجماع على خلافه عن ابن عبدالبر، وقوله(53 / )الأوسط  (5)

 (.123/ )، نراء الشيخ الألباني في العبادات (72 )الجامع لبيا  النجاسات وأحككامها ص: انظر (6)

 (.13 / )الاستذكار . ينفجر :يثعب (7)
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لا يرقأ مثل ما  إن كان الجرح: ) -رحمه الله–ويكفي في الجواب عده قول ابن تيمية  -

إنه يدقض الوضوء؛ أو : سواء قيل؛  فإنه يصلي باتفاقهم أصاب عمر بن الخطاب 

 .( )(أو قليلاً  لا يدقض سواء كان كثيراً : قيل

حديث عمر هذا هو أصل هذا الباب عدد العلماء فيمن لا يرقأ دمه : )قال ابن عبدالبر -

ن أنه لا يدقطع قبل خروج ها إذا أيقمن الصلاة في وقت أنه لا بد له ، ولا يدقطع رعافه

 .(1)(الوقت

 :عقلية التي استُدل  بها على طهارة الدمال دلةومن الأ /5

، والقياس كذلك ، مع كونه يحمل دماً لو قُطع القياس على طهارة جاء البدن من الآدمي

 .(3)على دم السمك الذي عُلِّلَت طهارته بطهارة ميتته وكذلك الآدمي

 :بأمور ستدلالالاونوقش هذا 

عتبار القياس مع الدص ا، ف؛ لمخالفته الإجماعلقياس في الصورتين فاسد الاعتبارا بأن -

له في غير  ضع  ، و وده، وهو اعتبار فاسداعتبار له مع دليل أقوى م أو الإجماع

 .، وهذه المداقشة هي الأصل وهي الأقوى (5)موضعه
، م لم يدفصل فإذا انفصل فهو نجسداماء المدفصل لايؤثر ثم إن الدم الذي في الجا -

، وأما القياس في السمك فهو رد للمختلف ي نجس مستقر في معدنه مالم يدفصلكأ

لإشارة للخلاف في طهارة دم السمك،  وهو قياس مع وقد سبق ا ،على المختلف

                                                                                               
 .وغيرهما( 276)، والدارقطني (  5)أخرجه مالك في الموطأ  ( )

 (.1  /  )مجموع الفتاوى  ( )

 (.13 / )الاستذكار  (1)

 (. 33- 33/ )الشرح الممتع : انظر (3)

 (.1/367)شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر (5)
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، والآدمي غير مأكول في أي جاء أو حال  الفارق؛ لأن السمك مأكول في كل أحوال

 .( )من أحواله

لايرى  -رحمه الله  -أن سبب الخلاف في هذه المسألة أن الشوكاني  يظهر والله أعلم -

للإجماع لا من  ضر  ع  ا تراه في ذكره لمسألة الدم لم ي، ولذالإجماع بعد الصحابةانعقاد 

دم ، وقد صرح الشوكاني بع ( )، لا في استدلال ولا في نقاش و رد قريب ولا من بعيد

فقد أوضحت  ؛فأما الإجماع :)، ومن أصرحها قولهبالإجماع في بعض كتبه احتجاجه

لعدم ورود دليل يدل  ؛على فرض إمكانه ،في كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعي

 .(1)(على حجيته

لا يخفى على المدصف ما ورد على إجماع الأمة من ): ومما ذكره في مؤلفاته أيضاً قوله -

، وقوله  (3)( يدتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعهالإيرادات التي لا يكاد 

ولو سلمدا جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع، وإمكانه، وإمكان العلم به، ) :

                                 
 (.53)تحذير النبلاء ص: انظر ( )

واعلم أ  دم الحيض (: ) 52/ )، لكنه قال في نيل الأوطار( 1)السيل الجرار ص، ( 1/ )الدراري المضية : انظر ( )
اً، ومما يدل على ذلك قوله في ليس أصليتبعي و  الاستدلالويظهر أ  هذا ، ( بإجماع المسلمين كما قال النووي نجس

طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على الأصل  وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أ ) (: 1)السيل الجرار ص
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه

، وبقرصه، من الأمر بغسله بل بما صح عنه  ،ى نجس، فإ  ذلك ليس بلازم للنجاسة فليس كل أذ  (ہ
فيكو  هذا  ،ثر فأفاد ذلك أنه نجسأقى له وتشديده في ذلك بما يفيد أ  يكو  إزالته على وجه لا يب، وبحكه ،وبحته

المجموع : انظر .ثم إ  النووي نقل الإجماع على نجاسة الدم، لكنه لم يخصه بالحيض(. النوع من أنواع الدم نجساً 
 .  (66 /1)شرح النووي على مسلم ، (557/ )

 (.63 )أدب الطلب ومنتهى الأدب ص (1)

 .(6 3/ )نيل الأوطار  (3)
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 ، ولا يلام من كون الشيء حقاً  فغاية ما يلام من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاً 

ب على مجتهد آخر بل ولا يجب وجوب اتباعه، كما قالوا إن كل مجتهد مصيب، ولا يج

 . ( )(على المقلد اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه

، ولاتُعرف إلا عدد أهل حتجاج بالإجماع مطلقاً زلة عظيمةأن عدم الافي ولاشك  -

ومن أنكر الإجماع فقد أبطل ديده كله؛ لأن (: )8 4ت)( )، بل قال البادويالبدع

 .(1)(اع المسلمينمدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجم

 (3)امولم يخالف فيه غير الدظ  )حجية الإجماع من أقوال المبتدعة،  والقول بعدم -

ام ثم تابعه طوائف الدظّ ه وأول من باح برد(: )478ت)، قال الجويدي(5)(والإمامية

 .(7)، وهل للايدية تأثير في ذلك على الشوكاني؟ محتمل(6)(من الروافض

                                 
 (.62 / )إرشاد الفحول ( )

قلعة : ، وهيبزدة، ونسبته إلى بفخر الإسلامعند الحنفية المعروف  البزدوي، علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن ( )
، توفي سنة مع الكبير والجامع الصغيروشرح الجا، تصانيفه المبسوط من، فحكصينة على ستة فراسخ من نس

 (. 2/66 )، سير أعلام النبلاء ( 17/ ) الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ه ، انظر( 32)

من أنكر الإجماع : )، قال علاء الدين البخاري شارحكاً لكلمة البزدوي(65 /1) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(1)
وأعداد الصلوات ، إذ المعرفة بالقرن ؛ لأ  مدار أصول الدين على الإجماعفقد أبطل دينه؛ ، أنكر كونه حكجة :أي، 

فكا  إنكار الإجماع  ،ومقادير الزكوات وغيرها حكصلت لنا بإجماع المسلمين على نقلها ،وأوقات العبادات، والركعات
 (.66 /1)المرجع السابق (. إلى إبطالها مؤدياً 

إ  : وكا  يقول، ، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحكظتكلم في القدر، شيخ المعتزلةالضبعي البصري،  براهيم بن سيارإ (3)
، قال ( عه العلم والفهم، وقد كفره جماعةلم يكن النظام ممن نف: )، قال الذهبي الله لا يقدر على الظلم ولا الشر

أنكر الخبر  وكذلك ،وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة لكنه كا  زنديقاً ...وكا  يظهر الاعتزال: )السبكي
، مات سنة بضع (نصر التثليث على التوحكيد :له كتابوكل ذلك زندقة لعنه الله و  ... وأنكر القياس ... المتواتر

 (.151/ )، الإبهاج في شرح المنهاج ( 6/53 )سير أعلام النبلاء : انظر. وعشرين ومائتين

 (.6/123)لمحيط البحر ا (5)

 (. 6 / )البرها  في أصول الفقه  (6)

لا يصح : وهم الزيدية والإمامية من الروافض( وقال بعضهم)(: )  3 /1)في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7)
المشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في : )، إلا أ  الصنعاني نقل عن المقبلي أنه قال( من عترة الرسول الإجماع إلا
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قال ( 456ت)، بل إن ابن حاماع مطلقاً ن لم يحتج بالإجمء مَ ن العلماوقد كفّر طائفة م   -

ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف : ) في مراتب الإجماع

، لكده قال في  ( )تعقبه ابن تيمية في إطلاقه عدم الخلاف ، و( )( بين أحد من المسلمين

،  (1)(هه كما يكفر مخالف الدص بتركأن الإجماع المعلوم يكفر مخالف: التحقيق: )فتاويه

وهذا الكلام حتى ولو كان في مسألة واحدة من القطعيات؛ أما الظديات فإن العلماء 

جماع الظدي غير مُوجب كفراً على  اتفقوا   . (3) أن إنكار حكم الإ 

وإن كان في ظاهر كلامه ومجموعه الذي سبق نقله  –رحمه الله  –فإن الشوكاني : وبعد -

، يظهر فيه احتجاجه بإجماع ، إلا أن له كلاماً مقيداً ة الإجماع مطلقاً يدكر حجي

( إجماع الصحابة حجة بلا خلاف: )، ومن أصرحها قوله في الإرشاد(5)الصحابة فقط

                                                                                               
فالرافضة لدخول المعصوم في ، جماع الأمة وحكجة إجماع أهل البيتالنقل لا يصح تقليده أ  الشيعة يقولو  بحجية إ

ولكن يقولو   ،وأما الزيدية فلا يقولو  بالعصمة في الإمام ولا باشتراطها والنقل عنهم باشتراط ذلك باطل ،الموضعين
 (.55 )، كما في إجابة السائل شرح بغية الآمل ص(تبإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهم وبإجماع أهل البي

 (.6 )مراتب الإجماع ص ( )

لعله لم يبلغه الخلاف في ذلك، مع أ  الخلاف في ذلك مشهور مذكور (: ) 26 )فقال في نقد مراتب الإجماع ص ( )
فمن كفَّر . س أيضاوالنا ،في كتب متعددة، والن ظ امُ نفسه المخالف في كو  الإجماع حكجة لا يكفره ابن حكزم

، وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس، وكثير من مخالف  الإجماع إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم
 ؛أنه لم يبلغ الآخر، وإما ؛أنه ظني ليس بقطعي، وإما ؛موارد النزاع بين المتأخرين يدَ عي أحكدهما الإجماع في ذلك، إما

 (.الإجماعلاعتقاده انتفاء شروط 

كا   ، ظنياً كفر مطلقاً   المختار أ  منكر حككم الإجماع إ  كا  عامياً : )، وقال الطوفي( 76 /6 )الفتاوى مجموع  (1)
، يفرق بين وإن كان عالما  ، إذا كا  قد اشتهر الإجماع عليه، وعلمه المنكر، واعتقد تحريم إنكاره، الإجماع أو قطعياً 

لم يكفر إلا بإنكار مثل الأركا  الخمسة، والصلوات الخمس، لجواز أ  يقوم لة، أنواع الإجماع، ويتصرف في الأد
 (.17 /1)شرح مختصر الروضة (.  دليل عنده على عدم وجوب ما أنكرهال

هو أ  الإجماع  لخلاف في تكفير منكر حككم الإجماعمأخذ ا: )، قال الطوفي( 62 /3)التحبير شرح التحرير : انظر (3)
 .(12 /1)شرح مختصر الروضة  (لا يكفر: إنه ظني، قال: ن قالظني أو قطعي؟ فم

 مجموع الفتاوىوهذا القول نُسب لداود الظاهري، وابن حكبا ، وأحكد قولي الإمام أحمد، قال ابن تيمية في  (5)
وقال ، (فتعذر العلم به غالباً ؛ وأما ما بعد ذلك ،هو ما كا  عليه الصحابة الإجماع لكن المعلوم منه: )( 13/  )
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لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح إجماعهم على : )، وقوله في الديل ( )

من تعمد الجماع و لوقبل التحلل، ولا يلامه ، مع أنه في المداسك لايبطل حج ( )(أمر

 .بفدية، والحجة فيه إجماع الصحابة، وسيأتي الإشارة لذلك في كتاب الحج

وهذا ! مع أنه لايحتج به؟بالإجماع  مده استدلال( بلا خلاف): في الإرشاد هل قولهو  -

 ، ومن العجيب أيضاً أن الشوكاني لم يستطع الطعن في الإجماع على نجاسةعجيب

الدم كما طعن في الإجماع على وجوب الاكاة في العروض بمخالفة الظاهرية وإنما 

من العلماء  الشوكاني في طهارة الدم الكثير من تبع، أما (1)أعرض عن ذكره 

وإما ، الاحتجاج بإجماع من بعد الصحابة أصله بعدمإما أن يوافقوه في ف ؛نيالمعاصر

 .كانيقبل الشوأن يسلموا بالإجماع المستقر 

،  (3) فطعن في إطلاقهاع فيه إطلاق بدجاسة جميع الدماء؛ أما الألباني فوقف على إجم  -

ى في الشرح الممتع ،(5) وأما العثيمين فكان يقرر الإجماع ومايقتضيه ثم قو 
القول  (6)

                                                                                               
دهم كثر الاختلاف، ؛ إذ بعما كا  عليه السلف الصالح:هو ،اع الذي ينضبطوالإجم(: )2  )في الواسطية ص

 (.6/312)البحر المحيط : وانظر(. وانتشرت الأمة

ه خالفه في إجماع ، وهو في ذلك متابع لما في البحر المحيط الذي نهل واغترف منه ، لكن( 7  / )إرشاد الفحول  ( )
لداود الظاهري  وهكذا إجماع غيرهم من العلماء في سائر الأعصار خلافاً : ) حكيث قال في البحر؛ الصحابة من بعد

،ولم يذكر الشوكاني أ  إجماع ( إجماع اللازم يختص بعصر الصحابة، فأما إجماع من بعدهم فليس بحجة: حكيث قال
 .على الصحابة وما ينصر هذا القولبل ذكر قول داود في قصر الإجماع اللازم  ،غير الصحابة كإجماعهم

 (.2 5/1)نيل الأوطار  ( )

فأول  ،وهذا النقل ليس بصحيح، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة (: )66 / )قال في الدراري المضية  (1)
 (.61)رفع الشك وإثبات اليقين ص: ، وانظر( وهم فرقة من فرق الإسلام، لظاهريةمن يخالف في ذلك ا

اللهم إلا ما  ،أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها: ) بعد أ  ذكر نجاسة دم الحيض ( 665/ )قال في الصحيحة  (3)
 (.فأطلقه، وفيه نظر من وجهين" لدم ا" هكذا قال . ق العلماء على نجاسة الدمااتف تفسيره من ذكره القرطبي في 

فهذه أقوال أهل ...  بطهارته الدم المسفوح لم نعلم قائلاً ( : )61 - 6 /  )قال في مجموع الفتاوى والرسائل (5)
 (.العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم صريحة في القول بنجاسة الدم

(6) ( /33 .) 
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 .بطهارة دم الآدمي مالم يخرج من السبيلين واستدل على ذلك بما لم يستدل به من قبله

بعد عرض هذا الرأي ودراسته
( ) 

إلى  دم الكثيرالقول بطهارة اليظهر أن نسبة  ، فالذي

م ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يُخر، الإجماع الصحيح ؛ لمخالفتهالشذوذ صحيحة

ليةبه الإجماع ر هذا القول عرف ولا ي ،ات المتتابعة عبر العصور والطبقات المتوا من قر 

لو لم يكن على خطئه  ،كفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلمو) ،قبل الشوكاني

(، فكيف وظاهر التدايل يدبئ عن فساده دلالة سواه
( )

 .والله أعلم ،  

  

                                 
 :المسألة المراد بحثها وتصحيح نسبتها إلى  الشذوذ من عدمه ، هي وقد ذكرت في بداية هذا المبحث أ  ( )

 . السائل في أصله غير دم السمك و الشهيدالقول بطهارة الدم الكثير 

 .، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق(   2/7)هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره  ( )
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 :والإناء والآنية)، ( ) ساق  كسقاء وأسقية وأَ ، أوان  : ، وجمع الجمعإناء جمع :الآنية لغة

، (1)هي ظرف من الظروف التي تحوي مايوضع فيها، و( )(ومعدى الوعاء والأوعية وزناً 

 .(3)ل اللغوي ولا يخرج الاستعمال الفقهي للآنية عن الاستعما

، ع على تحريم استعمال أواني الذهبالإجما (5)وقد نقل الشيخ الموفق: )قال ابن حجر

وهذا : ) ، قال ابن القيم (6)(واستعمال كل شيء بحسبه، والقداديل من الأواني بلا شك 

، فلا يحل له أن يغتسل بل يعم سائر وجوه الانتفاعلا يختص بالأكل والشرب،  (7)التحريم

 .(2)( وهذا أمر لا يشك فيه عالم، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل مدها، بها

، واستعمال كل شيء (6)فيما يستعمل فيه بالإناءالانتفاع  :والمقصود بالاستعمال

                                 
 (.6 )، المطلع على ألفاظ المقنع ص( 1)، تحرير ألفاظ التنبيه ص(73  /6)الصحاح : انظر ( )
 (.2 / )المصباح المنير ( )

 (.وهي ظروف الماء ونحوها( الأوعية)الآنية لغة وعرفا (: )56/ )القناعفي كشاف  (1)

 (.7  / )الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر (3)

لا نعلم  :قال الشيخ الموفق في المغني(: )76 / )الموفق ابن قدامة وهو ينقل عنه في الفتح في مواضع منها قوله : أي (5)
ليس من  :بن قدامة في المغنياوقال (: )56 /7) الوضوء، وقال ابن حكجرالتيمن في:أي( في عدم الوجوب خلافاً 

 ( .شريعة الإسلام الصمت عن الكلام

 ( .1/357)فتح الباري  (6)

 . في حكديث النهي عن الأكل والشرب في ننية وصحاف الذهب والفضة ، وسيأتي بإذ  الله  (7)

 ( .52 / )إعلام الموقعين  (2)

أ  يقتنيه : والاستعمال، فالاستعمال ماذكر، والاتخاذ الاتخاذ ، وذكر الشيخ الفرق بين( 7/ )ع الشرح الممت: انظر (6)
 .أشبه ذلك  إما للزينة، أو لاستعماله في حكالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء، وما، فقط
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 .( ) بريقالإطست أو المن  والغسل الوضوء: ، ومن الاستعمال ( )بحسبه

، (3) الإناءفيوالبول ، (1)لاكتحال بالميل، واجمرةالموالتجمر بالملعقة، الأكل بو  -

 .، فمباشرة كل ذلك فيما صدع له يسمى استعمالاً (5) الشاي والقهوةبكوب  والشرب

ة ، قال الدووي - ، ومما (6)(بلاخلاف: )وتحريم الاستعمال يستوي فيه الرجل والمرأ

: ال ابن تيميةيدبغي أن يعلم أن باب الآنية والاستعمال غير باب التحلي واللباس كما ق

أجمع المسلمون على أنه يجوز للدساء ولذا  ؛(7)(والرخصة في اللباس أوسع من الآنية)

                                 
 (.1/357)فتح الباري  ( )

 (. 6/13)حكاشية ابن عابدين  ( )

، ( والفضة، لأنها حكاجة، ويباحكا  لهاويباح الاكتحال بميل الذهب (: )5/166)ن تيمية جاء في الفتاوى الكبرى لاب (1)
، ولعل هذا من التداوي، وأصله حكديث عرفجة في اتخاذه سناًّ ( 6 /1)ونقل ذلك عنه في مستدرك مجموع الفتاوى 

زاد المعاد ( من أمراضها ويجلو العين ويقويها، وينفع من كثير: )من ذهب، وقد قال ابن القيم في خصائص الذهب
الآداب الشرعية  (هاى العين وجلّا قوّ = وإ  اتخذ منه ميل واكتحل به: )، وقد ذكر ابن مفلح ذلك ثم قال(23 /3)
، وقد صرح ابن مفلح أ  ذلك رخصة للتداوي، نقل ذلك في فصل عقده في التداوي بالنجس والمحرم (1 /1)

 الميل للاكتحال ذهبا وفضة على سبيل المداواة مباح: ا في شرح الهدايةوقال الشيخ وجيه الدين من أصحابن: )وفيه
( 363/ ( )ثقات من أهل الخبرة في هذا الشأ رخصة، ويعتمد فيه على قول ال لحصول المداواة لا لشرف الأعضاء

هما لجلاء كمرود من  ؛فإ  دعت ضرورة إلى استعماله: )، ومثل ذلك مستثنى عند الشافعية أيضاً، كما قال الرملي
 (. 6 / )نهاية المحتاج (  عينه جاز

 (.6 /3 )شرح النووي على مسلم  (3)

  ،، والقلموالرفوف، والدواة ،، والأبوابين، والنعلين، والخفروالسري، والكرسي، القنديل :وقد ألحقوا بالاستعمال أيضاً  (5)
مجموع فتاوى ابن  ،(63 / )ربع ، حكاشية الروض الم(  / )، الإقناع ( 6/13)حكاشية ابن عابدين  :انظر
 فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء ؛الأقلام من الذهب والفضةوأما ) :فيها قال ابن باز، وقد (6/71 )باز

لأ  الأواني ظروف، والقلم ظرف : قلت. (وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة ،جميعا؛ لأنها ليست من الحلية
 .للحبر

 (.3/16 )شرح مسلم  (6)

، وقال (وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي(: )6 3/1)، وقال ابن القيم في الزاد (5/151)مجموع الفتاوى  (7)
فباب الآنية أضيقها؛ فلايباح للذكر ولا : الأبواب ثلاثة بالنسبة إلى الذهب والفضة: )الشيخ عبدالرحمن السعدي

( ذكر، وأوسعها باب السلاح؛ فيباح في السلاح مالايباح في غيرهالأنثى ، ويليه باب اللباس؛ فيباح للأنثى دو  ال
، وفي بعض ماقاله نزاع، ففي اللباس يجوز التختم بالفضة  -رحمه الله-، هكذا قال (766)شرح عمدة الأحككام ص
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 .( )كما قال الدووي نواع الحلي من الفضة والذهبلبس أ

 :، وتبيين محل الدااع في المسألةوهذا هو تحرير محل الشذوذ

ولا  ،ولا رصاصًا ، صفرًا ولا ،ولا ذهبًا ،ما لم يكن فضةً أن كل إناء على  العلماء اتفق . 

ما لا يُؤكلُ لحمُه وإن ولا جلدَ  ،ولا جلدَ ميتة   ،ولا إناءَ كتابيٍّ  ،ولا مغصوبًا ،نحاسًا

يَ  ، و إن كان ثميداً بسبب ( )فإن الوضوءَ مده والأكلَ والشربَ جائا  كلُّ ذلك ،ذُكِّ

 . (1)صدعته

من  وغيرهما ، الأكل والشربقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة فيونُ  . 

، وحكي عن (5)، وحُكي عن الشافعي في القديم القول بالكراهة فقط(3) الاستعمالات

،وحكي عن داود تخصيص التحريم (7)القول بجواز الشرب بالفضة (6) معاوية بن قرة

وخص بعض المعاصرين التحريم بالأكل والشرب دون سائر ، (2)بالشرب دون الأكل

                                                                                               
 :للرجال، واستظهر ابن تيمية جواز الذهب اليسير في اللباس والسلاح، وفي المسألة خلاف كما قال ابن تيمية

 ( .وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح)

 (.وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجها : )، وقد ذكر أنواع الحلي ثم قال( 6/36)المجموع  ( )

التي تكو  لآنية الثمينة ا(: )26 )، قال ابن تيمية مستدركاً في نقده لمراتب الإجماع ص(1 )مراتب الإجماع ص ( )
 ( .الك قولا وفي مذهب م. فيها قولا  للشافعي الذهب والفضة كالياقوت ونحوه أغلى من

 (. 5 / )المجموع : انظر. الثمين لجوهره وذاته؛كالياقوت والعقيق = كالزجاج المخروط، ويقابل الثمين لصنعته (1)

 (.23/  )، مجموع الفتاوى (56/ )، المغني (62 /6 )التمهيد : انظر (3)

 (.36 / )موع المج: انظر (5)

، لقي كثيراً من فقهاء التابعين ودهاة أهل البصرةمعاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني والد القاضي إياس،  (6)
: انظر. ه(1  )، وحكديثه عن ابن عمر وبلال مرسل، توفي سنة روى له البخاري ومسلم ،من أصحاب النبي 

 (. 2 )، جامع التحصيل ص(51 /5)علام النبلاء ، سير أ(36 / )مشاهير علماء الأمصار 

 (.6/63 )، فتح الباري  (71 /6)المغني : انظر (7)

 (.36 / )المجموع للنووي : انظر (2)
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  .( )للشذوذ من عدمه صحيح نسبتهوت هو المراد بحثه وهذا الرأي، الاستعمالات

 :المعاصرين أبرز من قال بهذا الرأي من 

(54  ت)محمد رشيد رضا  -
( )

(1 4 ت)، و سيد سابق
(1)

ابن عثيمين ، و 

(   4 ت)
(3)

 . 

الصدعاني أخرينمن المت إلى هذا القول ماسبقه وقد -
(5)

الشوكانيو ،( 8  ت) 
(6) 

إلى القول بجواز استعمال  بقهماولم أقف بعد البحث على قائل معتبر س، (51  ت)

.آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابعمخالفة الإجماع ، /  

 :ه ، و قد نص على شذوذ هذا القول الدص على شذوذ/  

وروي : )بعدما ذكر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بقوله (656ت) (7)القرطبي -

                                 
واختلف العلماء في حككم اتخاذ ننية الذهب والفضة، واختلفوا في استعمال الآنية المضببة أو المطلية بالفضة أو  ( )

 .لذاتها، و ننية أهل الكتاب والمشركين، وليس هذا هو محل بحثهاالذهب، و الأواني النفيسة 

كل استعمال لصر ح به، وهو إنما صر ح  بيا  تحريم  ولو أراد النبي: )قال( 131- 3/11 )مجلة المنار : انظر ( )
 . (((اوسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه)) :ببعض الاستعمال فصدق على الباقي قوله

لتكحل من أواني خرى كالتطيب واة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأوألحق جماع(: )1/366)قال في فقه السنة  (1)
عليكم بالفضة فالعبوا )): وأبي داود ،يث أحمدوفي حكد. ولم يسلم بذلك المحققو . كل والشربالذهب والفضة بالأ

 (.ما يؤكد ما ذهب إليه المحققو ،  ((بها لعبا  

 (.أ  الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام: والصحيح: )قال( 75/ )الشرح الممتع : نظرا( 3)
 (. ريم غير الأكل والشرب فيهماوالحق ما ذهب إليه القائل بعدم تح: ) قال( 36/ )سبل السلام : انظر (5)

وأما سائر  ،تحريم الأكل والشرب لباب تدل علىولا شك أ  أحكاديث ا: )قال(  6/ )نيل الأوطار : انظر (6)
 (.والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق، فلا ؛الاستعمالات

، ولد بقرطبة ونزل في محدث فقيه، عرف بابن المزينوي المالكي، القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري (7)
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للأحاديث الصحيحة  خلاف شاذٌّ مطرحوهو . عن بعض السلف إباحة ذلك 

 . ( )(الكثيرة في هذا الباب

ثم نقل ( هقال القرطبي وغير: )كلاماً للقرطبي بقوله(  85ت)وقد نقل ابن حجر -

فأباحت طائفة شذت وأغربت : )كلاماً للقرطبي قبل ذلك في شرح الحديث ثم قال

من قصره على  :ومدهم، من قصر التحريم على الأكل والشرب  :ومدهم،  ذلك مطلقاً 

 .( )( الأكل لأنه لم يقف على الايادة في ؛الشرب

 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

عن لبس الحرير والديباج، وآنية  نهى رسول الله  )): قال  حذيفة حديث /  

 في حديث ، وماجاء(1)  ((هو لهم في الدنيا، ولدا في الآخرة)): ، وقال((الذهب والفضة

                                                                                               
، وهو من أجل  شرح مسلم فيفهم الم: ن تصانيفهم ه( 67)صاحكب التفسير المتوفى سنة وهو شيخ القرطبي  مصر،

 (.36 / ) الديباج المذهب، (5 6/ )نفح الطيب : انظر. ه(3 6)كتبه ، توفي سنة 

 (.5/135)المفهم  ( )

، وهذا يحتمل أنه من كلام القرطبي أو من كلام ابن حكجر أو من غيرهما ، والاحكتمال الأقرب ( 6/62 )فتح الباري  ( )
 . بالشذوذ أخذه ابن حكجر من القرطبي ، وتفصيل هذا القول من شرح ابن حكجر ، والله أعلم عندي أ  الحكم 

كلاهما من طريق وكيع عن شعبة عن ( 62 / )، ورواه بنحوه ابن حكزم في المحلى  (66 1 )أحمد  رواه بهذا اللفظ (1)
دو  تقييد ذلك   (( ب والفضةوآنية الذه )) :الحكم عن ابن أبي ليلى عن حكذيفة به ، والشاهد فيه هو قوله

الشرب في آنية الذهب  )): بالشرب، وقد خالف فيه وكيعٌ عامةَ أصحاب شعبة الذين رووه بلفظ النهي عن
، وحكفص بن عمر، ومعاذ بن معاذ، وبهز بن أسد، وأبوداود الطيالسي، (غندر)محمد بن جعفر: ، ومنهم(( والفضة

جرير، و أبوعامر العقدي، فهؤلاء تسعة يروونه عن شعبة بلفظ وابن أبي عدي، وعفا  بن مسلم، و وهب بن 
، ولعل (هذا اللفظ مختصر: )الشرب، ولم أجد من وافق وكيعاً إلا سليما  بن حكرب، وقد قال ابن حكجر عن روايته

 (كا  سليما  يروي الحديث على المعنى فتتغير ألفاظه في روايته(: )6/17)سبب ذلك كما قال الخطيب في تاريخه 
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 .( ) (( آنية الفضة ونهانا عن )): وفيه  عن رسول الله  البراء بن عازب

 جملة، فهما زائدان حكماً آنية الذهب والفضة  عن اً عام اً ن نهييالخبر أن في: الاستدلالوجه 

على الأخبار التي فيها الدهي عن الشرب فقط أو الأكل والشرب فقط، والايادة  وشرعاً 

 .( ) ل خلافهافي الحكم لا يح

 :الاستدلالويمكن أن يداقش هذا 

أن اللفظ الأصح في الحديثين فيه تخصيص الدهي بالشرب والأكل، وهو اللفظ المتفق  -

؛ وسلوك الترجيح بين الروايات (1)عليه في كلا الحديثين، وهذا في الصدعة الحديثية 

                                                                                               
؛ (حككم فيما بينهم غندرإذا اختلف الناس في حكديث شعبة فكتاب : )، وأيـّاً ماكا  فقد قال عبدالله بن المبارك

، وممايدل على ضعف مارواه ( 36)، كما قال العجلي في ثقاته صمن أثبت الناس في حكديث شعبة لأنه كا 
بتقييد النهي بالشرب ولم يختُلف عليه ( 667 )عبدالله بن عكيم في مسلم  أ  الحديث رواه عن حكذيفة = وكيع

في ذلك، ورواه عن حكذيفة كذلك ابن أبي ليلى، وعنه مجاهد والحكم ويزيد بن أبي زياد، ثم رواه عن هؤلاء الثلاثة 
، وابن أبي (667 )، ومسلم(6 53)تسعة عشر رجلًا كلهم لم يختلفوا في ذكر الشرب، كما في البخاري

 ،(272 )، والترمذي(1 17)، وأبي داود(316)، والطيالسي(1157 )، وأحمد(17 3 )شيبة
، ومما يغني عن فالمحفوظ بقيد الشربوغيرها ، ( 5116)، وابن حكبا (3 13)، وابن ماجه( 516)والنسائي

هذا البيا  أ  التقييد بالشرب متفق عليه في البخاري ومسلم، وهذا هو أعلى درجات الصحة، وقد جاء في حكديث 
 .النهي عن الأكل في صحاف الذهب والفضة كذلك، والله أعلم : حينحكذيفة في الصحي

كما أخرجه البخاري   بالفضة النهي عن الشرب، واللفظ المتفق عليه فيه (16  )هذا اللفظ أخرجه البخاري  ( )
 ( .666 )، ومسلم (15 6)

عن معنى الحديث الآخر الذي  ناقصة فكانت هذه اللفظة( : )الشرب)، وقد قال عن لفظ (66 / )المحلى : انظر ( )
فهذه اللفظة وإ   ، ... ك الحديثومبيحة لعظائم في عموم ذل، لنهي عن ننية الفضة نقصانا عظيمافيه إجمال ا

والحديث الآخر وإ  كا  ناقص اللفظ فهو زائد في الحكم  ،كانت زائدة في الصوت والخط فهي ناقصة من المعنى
 (. 6/ )إحككام الأحككام (  بهلأخذ فهو الذي لا يجب ا، والمعاني 

وإذا (: )66/ )أ  الحكم للمعنى الأعم مطلقاً، قال في الإحككام في أصول الأحككام : مذهب ابن حكزم في زيادة الثقة (1)
فالأخذ بتلك  ،مثله أو دونه أو فوقه ،أو شاركه فيها غيره ،روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها

فإ  كانت اللفظة الزائدة  ،ظة كانفراده بالحديث كله ولا فرقوانفراد العدل باللف(: ) 6/ )، وقال(الزيادة فرض
ئذ على الحقيقة لأ  زيادة المعنى هو العموم وهو الزيادة حكين ؛لا للفظة الزيادة فالحكم للمعنى الزائد ،ناقصة من المعنى

يحتاج إلى تحرير، فالمشهور في مبحث زيادة الثقة هو  وهذا: ، قلت(والأمر الحادث ،والشرع الوارد، وهو الحكم الزائد
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 . ( )عدد اتحاد المخرج هو الأصوب عدد أهل الفن 

 .الإجماع   :ثاني هوالدليل ال/  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء

بعد  ،  واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض) :( 46ت)قال ابن عبدالبر  . 

: ، وقال ( )(في شرب أو غيره إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب

إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها بعد ، ة واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفض)

 .(1)(لشرب ولا غيره

اتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة من (: )561ت)وقال ابن هبيرة  . 

 .(3)(والمشروب والطيب وغيره مدهي عده المأكول

وإناء  ،الإجماع مدعقد على تحريم استعمال إناء الذهب( : )676ت)وقال الدووي  . 

ا والتجمر بمجمرة قة من أحدهمعلوالأكل بم ،كل والشرب والطهارةالأفي  الفضة

                                                                                               
الزيادة اللفظية من أحكد الرواة، أو وصل المرسل، أو رفع الموقوف، ثم إ  قبول زيادة الثقة مطلقاً قال عنه ابن حكجر 

 فيه نظر كثير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه(: ) 622/ )في النكت على كتاب ابن الصلاح 
الف ما ، تخمل على زيادةتونهم في الضبط والإتقا  على وجه يشيه ثقة دو جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، وير 

 ( .لحفظهم أو لكثرتهم ؛رووه إما في المتْ وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها

كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى   ؛عن أئمة الحديث المتقدمينوالمنقول : )(66)في نزهة النظر ص ابن حكجر قال ( )
القطا ، وأحمد بن حكنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حكاتم، والنسائي، 

، (ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادةوالدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، 
وقد سلك ابن حكزم الترجيح في حكديث كفارة المجامع في نهار رمضا ؛ حكيث ورد في بعض رواياته العموم في : لتق

لأنه : )فأخذ ابن حكزم بالرواية الأخص في المعنى وهو الجماع، وقال« أفطر في نهار رمضا  أ  رجلاً »سبب الكفارة 
 .، فيلزمه ذلك (6 3/1)المحلى( واحكد عن رجل واحكد، في قصة واحكدة بلا شك خبر

 (.62 /6 )التمهيد  ( )

 (. 2/15)الاستذكار  (1)

 . ، و المقصود بالاتفاق هنا اتفاق الأربعة( 1/ )اختلاف الأئمة العلماء  (3)
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 فى التحريم الرجلويستوي ...عمال جميع وجوه الاست الإناء مدهما وفيمدهما والبول 

ة بلاخلاف  .( )(والمرأ

وهذه الإجماعات صريحة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل  -

في تحريم الاستعمال دون التدصيص على الأكل والشرب، ومن الإجماعات العامة 

 :والشرب

والعلماء كلهم لا يجياون استعمال الأواني من الذهب ) :( 46ت)قال ابن عبدالبر  . 

 .( )(كما لا يجياون ذلك من الفضة

ولا خلاف بين أصحابدا في أن استعمال آنية الذهب (: )1 6ت)وقال ابن قدامة  . 

 .(1)(ولا أعلم فيه خلافاً ، ومالك، والشافعي، مذهب أبي حديفة والفضة حرام، وهو

فإنهم اتفقوا على أن استعمال آنية الذهب والفضة ( : )... 8 7ت)وقال ابن تيمية  . 

 .(3)(الذكر والأنثى: على الاوجين ذلك حرام

هذا  : )عن استعمال آنية الذهب والفضة( 884ت)(5)وقال ابن مفلح صاحب المبدع  .4

 . (6)( فق على تحريمهاتُ مما 

استعماله على الرجل ( فيحرم): ) عن آنية الذهب والفضة( 977ت)وقال الشربيدي  .5

                                 
 (.56 / )المجموع : ، وانظر( 6 /3 )شرح النووي على مسلم  ( )

 (.65 /6 )التمهيد  ( )

 (.56-55/ )المغني  (1)

 (.23/  )مجموع الفتاوى  (3)

محمد بن (761ت)، وجده الأعلى صاحكب الفروع (برها  الدين) إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (5)
، وهذا هو تلميذ ابن تيمية المعتني باختياراته، ولشمس الدين ابنٌ اسمه (شمس الدين) مفلح بن محمد بن مفرج

، فاجتمع مع صاحكب المبدع في الاسم (برها  الدين)ب وله شرح على المقنع ويلق( 261ت)إبراهيم بن محمد 
 (.  526/ )المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد : انظر. الأول والثاني واللقب، ولكليهما شرح على المقنع

 (.36/ )المبدع في شرح المقنع  (6)
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ة والخدثى بالإجماع  .( )( والمرأ

جماع للذكر من ذهب وفضة بالإ( فمن المحرم الإناء)(: )114 ت )وقال الرملي  .6

 .( )( لميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهماومده ا...  وغيره

والحاصل أن اقتداءه إن كان : )ناء الذهب والفضةعن إ( 1   ت)وقال الدسوقي  .7

 . (3)أيضاً (  4  ت)، ونقله الصاوي (1)(بقصد الاستعمال فحرام باتفاق

 :الاستدلالونوقش هذا 

، على أنه لا بهداود والشافعي وبعض أصحامعاوية وتم مع مخالفة المحكي لاي الإجماعبأن 

 .(5) دهاموالإشكالات التي لا مخلص  الدااعيخفى على المدصف ما في حجية الإجماع من 

 :ويجاب عن ذلك

 لدص؛الاستعمال بعدم صحتها لمخالفتها امجوّز مما يقر  معاوية وداودأن مخالفة   -

بل هذا عدده  ،، وهو لايسلّم كذلك بما نسب للشافعي من الكراهةفكيف يعترض بها

مانسب لمعاوية ة ويمكن مداقشالإجماع قائم لم يُخرم،  على التحريم، ومع ذلك فإن

 :والشافعي وداود بأمور

فوجدته مسدداً عدد ابن أبي شيبة عن أبي داود  ؛ (6) مانسب للتابعي معاوية بن قرةأما  -

                                 
 (.16 / )مغني المحتاج  ( )

( الميل)تخاذ أو الاستعمال ، لكن نقله للإجماع وذكره للمثال ، يحتمل هذا النص أنه أراد الا( 1/26)نهاية المحتاج  ( )
 .يدل على أ  مراده الاستعمال؛ لأ  الاتخاذ فيه خلاف

 (.63/ )حكاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (1)

هذا محصل ما : )، نقل النص الذي نقله الدسوقي، وقالا بعد ذلك( 6/ )حكاشية الصاوي على الشرح الصغير  (3)
 (.بو الحسن على المدونةذكره أ

 ( . 6/ )نيل الأوطار : انظر (5)

في الفتح إليه ابن حكجر نسب إليه بعضهم جواز الشرب بآنية الذهب والفضة مطلقاً، كما يفهم من نسبة  (6)
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ب اني ةآتي : سألت معاوية بن قرة، قلت: قال الطيالسي عن شعبة بن الحجاج أنه  ( ) الض 

د ترجم عليه ابن أبي ، وق( ) (لا بأس): وتي بقدح من فضة أشرب فيه؟ قالفيه فأ

ض  لمُـــ في الشرب من الإناء ا: )شيبة آثاراً كلها في  وأورد  ،( ص فيه، من رخ  فض 

ض أو المضُبّب بفضةالشرب في الإ ض، أيناء المفُض  الممُوّه أو : ، والمقصود بالمفُض 

ع بالفضّة المرُص 
بفضة ، وليس هذا بخارم للإجماع ، لأن الخلاف في الإناء المضبب (1)

واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض ، بعد ): ، قال ابن عبدالبر(3)محفوظ

 .(5)(ناء الفضة والذهب في شرب أو غيرهإجماعهم على تحريم استعمال إ

ولا شك )، (6)، فيعتذر له بأن الدهي لم يبلغه راده إناء الفضةوعلى فرض التسليم بأن م -

، ومخالفته للدص الصريح (7) (لأكل والشربلباب تدل على تحريم اأن أحاديث ا

لايعكر على الإجماع؛ لشذوذه وعدم معرفة من سبقه من الصحابة ، ثم إن من يرى 

 .جواز الاستعمال من المتأخرين لا يقول بهذا القول فلا يعد سلفاً له 

                                                                                               
المناوي في ، وبعضهم ذكر أنه حمل النهي على التنزيه، كما ذكر (66/ )والشوكاني في نيل الأوطار ( 6/63 )

 (.71 /6)، وبعضهم حككى قوله على الترخيص بالشرب من قدح فضة، كما في المغني (7 6/1)ير فيض القد

( الصَّيارف)نتي (: )2 36 )هكذا هي في طبعة الرشد بتحقيق كمال الحوت، وفي طبعة محمد عوامة  (الضَّبَّانيَّة) ( )
فيه فأوتي ( الصيارفة)نتي (: )  36 )، وفي طبعة الفاروق بتحقيق أسامة بن إبراهيم ...( فأوتى بقدح من فضة 

إلا أ  يكو  ذلك نسبة إلى من يصلحو  الأواني بالتضبيب، ( الضبّانية)، ولم يتبين لي معنى ...(بقدح من فضة
وهذه اللفظة يرجحها ترجمة ( 536/ )لسا  العرب ( دخول بعضه في بعض و، تغْطِيَة الشيء: والض با والت ضْبيبُ )

؛ فهما (الصيارفة)و ( الصيارف)، وأما (في الشرب من الإناء المفضض، ومن رخص فيه:)ا الأثرابن أبي شيبة لهذ
 (.66 /6)لسا  العرب : انظر. بيع الذهب بالفضة :النقّاد، والصرف: جمع للصراف و الصيرف والصيرفي، أي

 .وسنده صحيح  (56 3 )مصنف ابن أبي شيبة : انظر ( )

 (.52/  )، عمدة القاري  (62 /7)لسا  العرب : انظر (1)

 .فقد ذكر فيه نثاراً لمن رخص بالشرب في الإناء المفضض ، ثم نثارا لمن كرهه( 63 /5)مصنف ابن أبي شيبة : انظر (3)

 (.62 /6 )التمهيد  (5)

 (.6/63 )الباري  فتح: انظر (6)

 (. 6/ )نيل الأوطار  (7)
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ل على التدايه وليس من القول بأن الدهي محمو ( )في القديموأما مانقل عن الشافعي  -

، و قد اتفقوا على ضعف ( )من الشافعية أكثر الخراسانيين  فهذا أنكره  التحريم؛على

، وهو (3)، وعلى فرض التسليم به فإن قوله في الجديد هو التحريم(1)قوله القديم 

والصحيح عدد : )، كما قال الدوويالصحيح المعتبر، فلا يعكر القديم على الإجماع

له  ثم رجع عده لايبقي قولاً  لمجتهد إذا قال قولاً أصحابدا وغيرهم من الأصولين أن ا

وباسم ما كان  ،وإنما يذكر القديم ويدسب إلى الشافعي مجازاً  :قالوا  ،ولايدسب إليه

أن الإجماع مدعقد على تحريم استعمال إناء  فحصل مما ذكرناه، لا أنه قول له الآن ،عليه

                                 
، قال العمراني في البيا  في مذهب الإمام ( 73 /6)المغني  ،( 6/63 )فتح الباري ،  (36 / )المجموع : انظر ( )

يكره كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه إنما نهى عن ذلك، لما يلحق من ذلك من ": قال في القديم(: ) 2/ )الشافعي
 (.6 / )المهذب : وانظر( .  "الفقراء، وهذا لا يوجب التحريمالسرف والخيلاء وإغاظة 

، والخراسانيو  في مقابل العراقيين من المدرسة الشافعية؛ وذلك أ  الشافعي له تلامذة نشروا (36 / )المجموع : انظر ( )
علمه في خراسا  والعراق ، وكا  لكل طريقته في تناول مذهب الشافعي وتأصيله، إلى أ  تلاشت الطريقتا  في 

من أهل  شافعيةالخراسانيين، فالمراد به ال في مقابلة( العراقيو )أطلق لفظ ، وإذا  الرافعي، ومن بعده النوويعهد 
أصحاب أبي  العراقيين هنا، فالمراد بمالك أو الشافعي أو أحمد وغيرهمإذا أطلق في مقابلة مذهب  العراق، وأما

 (.16 )، مقدمة نهاية المطلب ص(13)المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ص( 66/ )المجموع : انظر .حكنيفة

لكنهم وعن القديم يكره كراهة تنزيه،  :للدميري في شرح المنهاج(: )73/ )حكاشيته على الغرر البهية قال الشربيني في (1)
( ومن أثبت القديم فهو معترف بضعفه في النقل والدليل(: )36 / )، وقال النووي في المجموع(اتفقوا على ضعفه

 (.وعيد عليه بالنارداد به لورود الولا اعت(: )67 / )، وقال ابن دقيق في إحككام الأحككام

فإ  توضأ أحكد فيها أو شرب كرهت  ... ننية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما(: )...1 / )قال في الأم  (3)
وكان الفعل من ذلك له ولم نمره يعيد الوضوء ولم أزعم أ  الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه 

وغيره ، ( 6 / )المهذب: التحريم ، انظر(= أكره: )صحاب الشافعي من قوله، وقد فهم أ(  الشرب فيها معصية
كثير في كلام   ظ الكراهة مراداً به التحريم، وإطلاق لف( معصية: )وهذا الذي صرح به الشافعي في نخر النقل بقوله

الدين، والتبذير، والقتل بعد أ  ذكر بعض المحرمات كعقوق الو  قال اللهكما ،  بهلو القرن  وأس أثرّ فيهمالسلف الذين 
السلف كانوا : )، قال ابن القيم (تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج) :بغير حكق، وقربا  الزنا، وغيرها

يستعملو  الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرو  اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما 
 (.13/ )قعين إعلام المو (.  ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله
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 .( )( وإناء الفضة ،الذهب

فهذا كما قال  ن القول بأن المحرم هو الشرب فقط؛م  ( )ريوأما مانُسب لداود الظاه -

لباب ولا شك أن أحاديث ا)لمخالفته للدص الصريح ، ؛  (1)(غلط فاحش: )الدووي

؛ للدص الصريح لايعكر على الإجماع ، ومخالفته(3) (تدل على تحريم الأكل والشرب

، (5)(حجة عليه وإجماع من قبل داود)، ه وعدم معرفة من سبقه من الصحابةلشذوذ

ثم إن من يرى جواز الاستعمال من المتأخرين لا يقول بهذا القول فلا يعد سلفاً له،  

إنما  الذي يشرب في آنية الفضة )): قوله على فرض أن الدص لم يرد إلا في الشرب كو

في حديث أم سلمة هذا ، وكذلك  يذكر الأكل ، حيث لم (6)(( يجرجر في بطده نار جهدم

  :فجوابه ،وقد سبق ذكره براء حديث ال

                                 
 (.3/16 )شرح النووي على مسلم  ( )

إنما يحرم الشرب دو  الأكل والطهارة  :وحككى أصحابنا عن داود أنه قال(: )31 /6)قال النووي في المجموع  ( )
، وأبوبكر القفال في ( 36 / )، وممن نقل هذا القول عن داود من الشافعية أبوحكامد الغزالي في الوسيط (وغيرهما
وغيرهم، ولاعجب في نقل الشافعية عن داود فإنه كا  ( 26/ )، والعمراني في البيا  ( 6 / )لعلماءحكلية ا

، صنف كتابين في فضائله والثناء عليهو  ،وهو مذكور في طبقات الشافعية شافعياً قبل أ  يستقل بأصوله الظاهرية،
ي الإمام داود بن علي عمناقب الشاف وَأول من بلغني صنف في) (:131/ )طبقات الشافعية بل قال السبكي في 

، طبقات الشافعيين لابن  ( 23 / )طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : و انظر(. رالأصفهاني إمام أهل الظاه
 (.77/ )، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 7 )كثير ص

بها عن الرأي الشاذ فكيف إذا  ، والغلط مرادف للفاسد والباطل ، وهي من الألفاظ التي يعبر(36 / )المجموع  (1)
 (.63/ )الآراء الشاذة في أصول الفقه : وصف الغلط بالفحش أو الوضوح ، كما سبق في التمهيد، وانظر

 (. 6/ )نيل الأوطار  (3)

 (.36 / )المجموع  (5)

أو  أن الذي يأكل)): من حكديث أم سلمة، وفي رواية عند مسلم( 665 )، ومسلم (5613)أخرجه البخاري  (6)
وقد أشار الإمام مسلم إلى إعلالها بتفرد علي بن مسهر؛ ولذا قال البيهقي   ((...يشرب في آنية الفضة والذهب

، وقد جاء ذكر الذهب في (محفوظ في غير رواية علي بن مسهر وذكر الأكل والذهب غير (: ) 3/ )في الكبرى
وفي هذا ذكر الذهب دو  : )ال البيهقي، ق( 665 )حكديث أم سلمة من غير طريق علي بن مسهر عند مسلم 

 (.وأنس بن مالك ،ثم في حكديث علي بن أبي طالب،ر الأكل في حكديث حكذيفة بن اليما الأكل، وقد روينا ذك
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، ومن حديث أنس بن ( )الأكل  ثبت من حديث حذيفة في الصحيحينعن أن الدهي  -

 .  (1)، ومن حديث علي بن أبي طالب ( )مالك 

الأكل ف الأكل، الشرب تدبيه علىوعلى فرض عدم ثبوت الأكل، فإن التدصيص على  -

في  الأنه ؛تدبيه على جميع الاستعمالاتفيه  ، بللأنه أطول مدة وأبلغ في السرف ؛أولى

ستيلاء في معدى وجميع أنواع الا،  (3)(ئا ئە ئە ) :كما قال الله تعالى؛ معداه 

، كما نبه بالشرب في الآنية لكونه الغالب ؛الأكل في الرباوإنما نبه ب، بالإجماع الأكل

 .(5) لكونه الغالب

 لاإجماع والخلاف و الإعلى قول من يعتد بقول داود في)كله  والجواب السابق -

لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذي  ؛لايعتد به :فالمحققون يقولون

، ومن أعدل الأقوال في خلاف كلام الدووي والمسألة فيها خلاف ، هذا(6)(يعتد به

                                 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم )): ولفظه ( )

 (.667 )، ومسلم (6 53)أخرجه البخاري   ((الآخرةفي الدنيا ولنا في 

أخرجه ابن طهما  في مشيخته   ((، عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضةنهى رسول الله )): ولفظه ( )
، (6 26)، والطبراني في المعجم الأوسط (37 )، وابن المنذر في الأوسط (6562)النسائي في الكبرى ، و (55)
، عن أنس بن الباهلي بن طهما ، عن الحجاج بن الحجاج إبراهيمكلهم من طريق ،  (66 )ى البيهقي في الكبر و 

به، وإسناده صحيح، ولم يتعقب البيهقي هذا الحديث بشيء، وقد قال في دلائل النبوة  سيرين، عن أنس بن مالك
يصح منها دو  ما لا يصح، الاقتصار من الأخبار على ما  تبي المصنّفة في الأصول والفروعفي ك وعادتي(: )37/ )

 ( . أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح

ونهى عن القسي ، وأن يؤكل فيها ، نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها )): إ  رسول الله : ولفظه (1)
 الكبرى ، ومن طريقه البيهقي في( 67)رواه الدارقطني في سننه   ((وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب، والميثرة 

 (.رواه الدارقطني، بإسناد جيد(: )7 6/ )، قال ابن الملقن في البدر المنير( 65 )

 . نل عمرا من سورة ( 16 )من الآية  (3)

 (.36 / )المجموع : انظر (5)

: بقوله(  3 / )، و نحو هذا القول في داود مانقله ابن حكجر في لسا  الميزا  (6 /3 )شرح النووي على مسلم  (6)
وتفقه للشافعي ، سحاق الحنظلي وجماعة من المحدثينروى عن إ :فأجاد في ترجمته فإنه قال قد ذكره ابن أبي حكاتمو )
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لا ريب أن كل مسألة انفرد بها، وقطع : )داود ماقاله الذهبي موافقاً لشيخه ابن تيمية

وله فيها، فإنها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له عضدها نص، ببطلان ق

ع ابن ، وقد شدّ ( )(وسبقه إليها صاحب أو تابع، فهي من مسائل الخلاف، فلا تهدر

ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله : )قالف ،تيمية على الظاهرية في بعض أصولهم

وكذلك قياس الأولى ...الظاهر لخطاب وفحواه من أهلورسوله ولا يفهم تدبيه ا

فإنكاره من ، بهذا عرف أنه أولى بالحكم من المدطوق وإن لم يدل عليه الخطاب لكن

زال السلف يحتجون بمثل هذا  فما، بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف

 .( )(وهذا

، وإن ببة بفضةن المراد به الآنية المضالظاهر أأن مانقل عن معاوية بن قرة : والخلاصة -

من آنية الفضة فهذا قول شاذ معارض للدص الصريح  كان مراده جواز الشرب

والعبرة بما استقر عليه رأيه، عده، قد رجع يعتد به، وما نقل عن الشافعي ففلا

، والله ومع شذوذه فالإجماع سابق له، مخالف للدص الصريحإلى داود ف نسبوما

 .أعلم 

المعدى  هغير الأكل والشرب فيف:  القياس على الأكل والشرب أما الدليل الثالث ، فهو/  

                                                                                               
 وابتدع طريقة  ، قه على ذلك كتبا شذ فيه عن السلفلف في الفأو ونفى القياس ، ثم ترك ذلك  -رحمه الله تعالى-

بعدها ألا أ  رأيه أضعف الآراء و إتقاده ونقله واع وهو مع ذلك صدوق في روايته،  هجره أكثر أهل العلم عليها
 ( .من طريق الفقه وأكثرها شذوذاً 

كذلك أهل الظاهر  : )بقوله( 72 /5)، وقرر نحو ذلك ابن تيمية في منهاج السنة( 67 /1 )سير أعلام النبلاء  ( )
صواب فقد قاله غيرهم من  هوكل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة و 

، و كل قول اع باقٍ لايخرمه مخالفة الظاهريةأن ماقبل الظاهرية من إجماع فهو إجم: فالخلاصة، ( السلف
 .، والله أعلم ، أو كان سبب خلافهم اعتمادهم على أصل مبتدع فهو هدرليس لهم فيه سلف

 .(67 /   )مجموع الفتاوى  ( )
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الأكل والشرب  ذكر؛ و ( )، والتشبه بالكافرين( )والحالة المدافية للعبودية من الهيئةنفسُه 

، وليس له مفهوم (1)خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به في الحديث

والرهن في ، (3)(پ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ) :قوله تعالى، كمخالفة

ر الكاتب يكون غالباً في السفر، ثم إن التحريم إذا كان في ضر كالسفرالح ، لكن تَعَذُّ

 . (5)الأكل والشرب وهما من العادات فتحريمهما في العبادات كالوضوء أولى

 :الاستدلالونوقش هذا 

والشرب  فإن علة الدهي عن الأكل ؛فارقالالقياس على الأكل والشرب قياس مع بأن 

ا ولهذا لم ،(6)هي التشبه بأهل الجدة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مداط معتبر

ِّ ما )) :لمن ذهب قا في يد رجل خاتماً  رأى رسول الله 
لُي   .(7) ((أهل الجدة؟ لَكَ وَلح 

                                 
 علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة: قيل: )(  1-  3/1)عاد زاد المفي  قال ابن القيم ( )

العلة كسر قلوب الفقراء : وقيل. العلة الفخر والخيلاء: مصالح بني ندم، وقيل التي وضعت لأجلها من قيام
نقود يمنع من التحلي بها وجعلها وهذه العلل فيها ما فيها، فإ  التعليل بتضييق ال .والمساكين إذا رأوها وعاينوها

وكسر قلوب المساكين لا ضابط له،  ،سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد، والفخر والخيلاء حكرام بأي شيء كا 
فإ  قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير 

 . ، إذ توجد العلة، ويتخلف معلولها، وكل هذه علل منتقضةذلك من المباحكات
ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة، والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل أ  العلة والله أعلم  فالصواب      

رة نعيمها، فلا يصلح بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالو  بها في الآخ النبي 
 (.  استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته، ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة

 . وسيأتي نص كلامهما قريباً ( 6 1/ )، اقتضاء الصراط المستقيم  (2/536 ) البيا  والتحصيل: انظر ( )

 (. 5/ )كشاف القناع   ،( 37/ )المبدع في شرح المقنع : انظر (1)

لأنه جرى ؛ لا مفهوم مخالفة له (ٻ ٻ ٻ ٻ  ): قوله: )رة، قال الشنقيطيالبقمن سورة ( 21 )من الآية  (3)
في السفر، والجري على الغالب من  وإنما يتعذر غالباً  ،إذ الغالب أ  الكاتب لا يتعذر في الحضر ؛على الأمر الغالب

 (.25 / )ضواء البيا  أ. (موانع اعتبار مفهوم المخالفة
 (.بل إذا حكرم في غير العبادة ففيها أولى(: )56/ )قال في المغني  (5)

 (. 6/ )نيل الأوطار : انظر (6)

ي ئوالنسا ،(1  3)، وهو عند أبي داود (725 )، و أخرجه بنحوه الترمذي (1613 )بهذا اللفظ أخرجه أحمد  (7)
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 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

ِّ أهل الجدة؟ما لَ ))، ولا يُسلم به ، فحديث  ( )بأن هذا التعليل غريب
لُي  ضعيف،   ((كَ وَلح 

ولايُعرف الدهي عن التشبه بأهل الجدة، وكم من الطيبات التي أباحها الله للمؤمدين في 

ة  ( )الدنيا وأثبتها بأسمائها في نعيم أهل الجدة كالماء واللبن و العسل ونحوها ، وتمدح المرأ

 !  الخيام  الملازمة لخدرها مع تشبهها بدساء الجدة المقصورات  في

 :استدل من يرى تخصيص الدهي الوارد بالأكل والشرب بأدلة مدها

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في )): مرفوعاً  حديث حذيفة /  

 .(1) ((ولدا في الآخرة صحافها، فإنها لهم في الدنيا

وهو الأكل  ،وهو أبلغ الداس نهى عن شيء مخصوص أن الدبي   :الاستدلالوجه 

ح به بيان تحريم ولو أراد الدبي  ، والشرب ،  لا تستعملوا : قالو،   (3) كل استعمال لصر 

 . (5)له لا بد أن يكون أعم من المدلول أو مساوياً  بل ،فلا نستدل بالأخص على الأعم

                                                                                               
و  ذكر الذهب عند أبي دواد والنسائي وابن حكبا ، ومداره عند ، لكن د(5322)، وابن حكبا ( 633) في الكبرى

الجميع على أبي طيبة عبدالله بن مسلم المروزي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به، و أبوطيبة فيه ضعف، قال أبو 
هذا : )؛ ولذا قال النسائي(يكتب حكديثه ولا يحتج به(: )65 /5)حكاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل 

 (.هذا حكديث غريب: )، وقال الترمذي(حكديث منكر

ولم أقف على أحكد سبق الشوكاني إلى هذا التعليل، والتشبه المنهي عنه بالكفار والأعاجم والنساء والبهائم وأهل النار،  ( )
    .فيه جواز استعمال الفضة واللعب بها مع أنها حكلية أهل الجنة على أ  الشيخ قد استدل بعد ذلك بحديثٍ 

 (. 6 )التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي ص: انظر ( )
 (.667 )، ومسلم (6 53)البخاري  متفق عليه، أخرجه (1)

 (. 76-75/ )، الشرح الممتع ( 1/36)، فقه السنة (713)السيل الجرار ص ،(36/ )سبل السلام : انظر (3)

 (.6  /6 )الشرح الممتع : انظر (5)
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 :الاستدلالونوقش هذا 

الأكل خص  إنماوبأن جميع أنواع الاستعمالات للآنية في معدى الأكل والشرب بالإجماع ؛ 

 كقوله تعالى؛ ( )فلامفهوم له لأن هذا هو الأغلب في استعمال الآنيةوالشرب في الحديث 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) :في المحرمات من الدساء

ص تخصيف ،(1) ((م بدون ثلاثة أحجارلا يستدجي أحدك)) : ، وقوله( )(ڱ ں

الاوج  حجرتكون في إذ الغالب أن الربيبة إنما  ؛الغالب مالأنه؛ والأحجار لحجرذكر ا

 . (3) إلا بالحجارةغالباً ، وأن الاستدجاء لا يكون وتربيته

 :وأجيب عن هذه المداقشة

تضي تخصيص ذلك، وهذه علة تق في غير الأكل والشرب أبلغ مده الترف فيبأن مظهر  

من يستعملها ليست مثل  في الأكل والشربالظاهرة  وانيفالأبالأكل والشرب،  الحكم

 .(5)في حاجات تخفى على كثير من الداس

 :ويمكن الجواب عن هذا الجواب

، وهذه العلة الفقراء الذي يكسر قلوبلايسلم بأن العلة هي مظهر الترف بأنه  -

فإن قلوبهم تدكسر بالدور الواسعة  ؛لهكسر قلوب المساكين لا ضابط ف)، مدتقضة

                                 
 .(37/ )المبدع في شرح المقنع ، (36 / )المجموع : انظر ( )

 .النساءمن سورة ( 1 )من الآية  ( )
على الأحكجار فقد تعلق به  وأما نصه : )، قال النوويمن حكديث سلما  الفارسي(  6 )أخرجه مسلم  (1)

حجر وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن ال، الحجر متعين لا يجزئ غيره :وقالوا ،بعض أهل الظاهر
وإنما  ،جروهذا يحصل بغير الح،  وأ  المعني فيه كونه مزيلاً ، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه ، ليس متعينا  

 (. 57 /1)شرح النووي على مسلم ( لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم ((ثلاثة أحجار)) قال 
 (.66 /1)الإحككام في أصول الأحككام للآمدي : انظر (3)

 (.77-76/ )الشرح الممتع : انظر (5)
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والحدائق المعجبة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير 

 :بالكافرين لدص في التعليل هو مدع التشبه، والأقرب إلى ا ( )(ذلك من المباحات

جاء الدهي عن إنما ) :ابن رشد الجدقال ،  ( )((فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))

 . (1)(الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب من جهة التشبه بالأعاجم

به(3)(أن يكون أعم من المدلول أو مساوياً له بأن الدليل لابد: )أما القول  - أن : ، فجوا

من ضرورة الدليل أن يكون أعم أو ليس : )، وقد قال ابن تيميةذلك لايسلم به

وعلى فرض التسليم ، (5)(للحكم ن يكون ملاوماً بل لا بد في الدليل من أ، خصأ

 . ، وهي مستدبطة من الدصعميم للعلةبذلك فإن القياس فيه ت

 :قالعثمان بن عبدالله بن موهب، حديث  الدليل الثاني/  

،  فيه شعرات من شعر رسول الله  من فضة (6)لجُ لجُ كان عدد أم سلمة أم المؤمدين )

، ثم شربه، وتوضأ  فيه (7)اشتكى بعث بإناء فخضخض عين أو وكان إذا أصاب إنساناً 

                                 
 (.  3/1)زاد المعاد  ( )
، قال ابن حكجر في الفتح  من حكديث حكذيفة ( 667 )، ومسلم (5611)متفق عليه ، رواه البخاري  ( )

 ((ولكم في الآخرة))وكذا قوله  ،الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين ]الكفار[ هم :أي ((لهم)) (: )6/65 )
 ( .لونه مكافأة لكم على تركه في الدنياتستعم :أي

كا  العلماء يجعلو  (: )6 1/ )في الاقتضاء  ، ونقله ابن تيمية عن العلماء بقوله (2/536 ) البيا  والتحصيل (1)
 . ، والاستعمال فرع الاتخاذ( اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار

 (.6  /6 )الشرح الممتع : انظر (3)

تحقّق اللازم، وإذا انتفى اللازم = الملزوم حكيث تحقّق(: )737/ )، وقال في النبوات (132)لرد على المنطقيين صا (5)
 .( ق المدلول عليهانتفى الملزوم؛ فحيث تحقّق الدليل، تحقّ 

لا تصحب  الملائكة)): ، وروي في الحديث(    /  )لعربلسا  ا(. الجرس الصغير، وصوتهُ الجلَْجَلة: )الجلُْجُل (6)
وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج  ،شبه الجرس: )، والمقصود بالجلجل هنا   ((رفقة فيها جلجل

 (.6/151 )فتح الباري (. إلى صيانته

 (.33 /7)لسا  العرب : انظر. خضخض الماء ونحوه ، إذا حكركّه : يقال (7)
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 .( )...(مده

 :الاستدلالوجه 

 كان عددها جلجل من فضة،  الدهي عن الشرب بالفضةديث حأم سلمة  وهي راوية أن 

 .( ) وهذا استعمال في غير الأكل والشرب، يستشفي به الداس فيه شعر للدبي 

 :بأمور الاستدلالويمكن مداقشة هذا 

أو  بل مقطوع على التابعي ، ،الصحابي بموقوف علىكر الفضة في هذا الأثر ليس ذ أن -

ئيل بن يونس،   .وهو ظاهر صديع البخاريمن بعده وهو إسرا

أرسلدي ): ، يقول عثمان بن عبدالله بن موهبممايوضح ذلك رواية البخاري للأثر -

ئيل ثلاث -بقدح من ماء  أهلي إلى أم سلمة زوج الدبي   من -أصابع  وقبض إسرا

ة   قُص 
، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث  فيه شعر من شعر الدبي ، (1)

                                 
، وبنحو هذا اللفظ أيضاً رواه إسحاق (6 6) -مسند الزبير بن العوام-ر  رواه بهذا اللفظ الطبري في تهذيب الآثا ( )

وسيأتي، كلهم ( 5266)، وهو في البخاري بلفظ نخر (16 / )، والبيهقي في الدلائل(652 )ابن راهويه في مسنده 
كر الفضة تفرد به بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عثما  بن عبدالله بن مَوْهَب به، وذ  إسرائيليروونه من طريق 

سلّام بن أبي مطيع في البخاري  - : إسرائيل؛ فالأثر مداره على عثما  بن عبدالله بن مَوْهَب ويرويه عنه غير إسرائيل 
-3(. 6515 )عند أحمد  شيبا  بن عبد الرحمن -1(. 5262)نصير بن أبي الأشعث في البخاري  - (. 5267)

، ( 1/11 )عند الطبراني في المعجم الكبير  منصور بن دينار -5(. 15 / )لأبوحمزة السكري عند البيهقي في الدلائ
ن هذا اجتهاد إ: فأقل مايقالوهؤلاء الخمسة وهم ثقات أثبات عدا الأخير ففيه كلام، ليس للفضة ذكرٌ في حكديثهم، 

أيضاً على إسرائيل؛ فلفظ  ، على أنه قد اختلف فيه-رضي الله عنها–من إسرائيل لم يوافق عليه ولايصح نسبته لأم سلمة 
وهو المثبت في البخاري، وذكرها غيرهما عنه ( قُصة)الفضة لم يذكرها المصعب بن مقدام عنه، وذكرها بعضهم عنه بلفظ 

 . بلفظ الفضة، والله أعلم 

 (.76/ )، الشرح الممتع (  6/ )نيل الأوطار: انظر ( )

وهو المثبت في المطبوع من البخاري في النسخ التي وقفت عليها،  (ةصَّ ق  ): هذا اللفظ الذي هو الشاهد ورد بلفظ (1)
والصحيح عند المحققين بالفاء ، قع لأكثر الرواة بالقاف والمهملةو : )وقد نقل ابن حكجر عن ابن دحكية قوله

وإن  ...اء والمعجمة فهو بيا  لجنس القدحمن فضة إ  كا  بالف(: )6/151 )، وقال ابن حكجر في الفتح(والمعجمة
عليك  :ولهذا قال الكرماني ،على ما في التركيب من قلق العبارةكان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر 
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ضَبَهُ  إليها مخ  
 .( )(،فاطلعت في الجلجل، فرأيت شَعَرَات  حُم رًا  ( )

، ويحتمل أن (الفضة)أو لفظ ( القصّة)في موضع شاهد هذا الأثر أنه بلفظ فيحتمل  -

أو هو وصف لجلجل أم سلمة، ويحتمل أنه  ،مانهذا وصف للقدح الذي جاء به عث

أو هو مموه ومضبب بالفضة، ويحتمل أن الترخيص في الإناء  ،من فضة خالصة

أو أنه من قبيل الحفظ  ،الصغير دون الكبير، ويحتمل أن هذا من قبيل الاستعمال

، وعلى كل حال واحتمال ليس هو من الاستدلال، والاحتمالات تضعف (1)والاتخاذ

 .عارض به ماروته حتى يمكن أن يُ  -رضي الله عدها–قوف على أم سلمة المو

ره على عثمان بن عبدالله بن أن الحديث مدا: كماسبق في تخريج الحديثيوضح ذلك  -

ويرويه عده خمسة من الرواة كلهم ليس في روايتهم ذكر للفضة إطلاقاً، موهب، 

ئيل بن يونس، وقد اختلف أيضاً : وتفرد بذكر الفضة رواية المصعب ف: فيها عليه إسرا

كما في  (قُصة)لفظ ، وذكرها بعضهم عده بضةلفبن قدام عده ليس فيها ذكر ل

عده ( الفضة)، وعلى فرض ثبوت لفظ وذكرها غيرهم عده بلفظ الفضة ، البخاري

ئيل ثلاث أصابع: )ويدل عليه قول البخاري ،فهذا من اجتهاده إذا كان ( وقبض إسرا

 .لفضة هذا وصفاً لمقدار ا

أو فعلها، فالفعل والإقرار   -رضي الله عدها–وعلى فرض ثبوته من إقرار أم سلمة  -

                                                                                               
، وقال ابن قتيبة في غريب (أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر :أي، ويظهر أ  من سببية  ،بتوجيهه
غريب الحديث لأبي : وانظر، (قصَص فلا  داره اذا جصصها: الالجص يُـقَ : والقصة(: )332/ )الحديث

 (.77 / )عبيد

 (. 6/151 )فتح الباري: انظر. هو من جملة الأواني، كما أرسل أهل عثما  معه قدحكاً : مِخْضَبه ( )

وهذا هو نص البخاري، وذكره الشوكاني والعثيمين بالمعنى معزواً للبخاري، وأقرب لفظ لما ( 5266)أخرجه البخاري  ( )
 .محل الاستدلال استدلوا به ذكرته في

 (. 2/365)، شرح القسطلاني (36/  )، عمدة القاري ( 6/15 )فتح الباري : انظر (1)
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  ( )لاحتماله، إضافة إلى أن قول الصحابي عدد الشوكاني ؛أضعف دلالة من القول

، فكيف إذا كان هذا الدص المحتمل تفرد به هذا ( )فعله وإقراره  ليس بحجة بَل هَ 

إذا قول الصحابي ليس بحجة : )للمرفوع؟ ، قال الشوكانيالصحابي ، أو كان مخالفاً 

 .(1) !؟(انفرد فكيف إذا عارض المرفوع

ثم إن هذا الأثر في صحيح البخاري تحت نظر العلماء، ولم يستدلوا به على تجويا   -

استعمال الفضة، وقد ساقه البخاري في موضع واحد من ثلاثة طرق أحدها طريق 

ئيل الذي تفرد بالاياد فقط ولم يبوّب ( باب ما يذكر في الشيب: )ة، وترجم لهإسرا

ئيلعلى المع ، وجعله الطبري في أحاديث تغيير الشيب والخضاب، دى الذي زاده إسرا

، ولم أقف (وما ورد في خضابه  باب ذكر شيب: )وبوّب عليه البيهقي في الدلائل

لأكل والشرب على أحد من الفقهاء استدل به على جواز استعمال الفضة في غير ا

 . مطلقاً قبل الشوكاني، والله أعلم 

أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل ، و بالبراءة الأصلية :واستدلوا أيضاً  / 

،  (5) (( العبوا بها، فولكن عليكم بالفضة  )): ، ويؤيد هذا الأصل حديث(3)يسلمه الخصم

                                 
والحاصل (: ) 6/ )، ونص كلامه كما في النيل على تجويز الاستعمال بهذا الأثر تشهدأول من وقفت عليه يسوهو  ( )

أحمد وأبو أخرجه .  ((فالعبوا بها لعبا   ولكن عليكم بالفضة))وقد أيد هذا الأصل حكديث ... أ  الأصل الحل 
 " (.يه شعر من شعر رسول الله فخضخضتأ  أم سلمة جاءت بجلجل من فضة ف"داود ويشهد له ما سلف 

قول (: )62 /6)، وقال في النيل(أنه ليس بحجة: والحق: )عن قول الصحابي( 22 / )قال في إرشاد الفحول ( )
 (.صحابي وفعله ليس بحجةال

 .(   /5)الأوطار نيل  (1)

هذا تعبير الشوكاني في النيل، والعبرة في مقام التقرير هو صحة الدليل لا تسليم الخصم، وفي المناظرة والمحاجة ينُظر في  (3)
 .تسليم الخصم للدليل، ولا يلزم من تسليم الخصم صحة الدليل 

من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه  حلقة يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقهمن أحب أن )): لفظ الحديث (5)
من نار، فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار، فليسوره سوارا من ذهب،  طوقا  
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 . ( )يرها كما أمر بهتك الصوربتكس ولو كانت محرمة في كل استعمال ؛ لأمر الدبي 

 :بأمور الاستدلالويمكن أن يداقش هذا 

 كما بالبراءة الأصلية إنما يتم عدد عدم الدليل ، فهو آخر مدار الفتوى، الاستدلالبأن  -

على  إذا تداظروا لم يدفع المجتهد قوله لم أجد دليلاً  فإن المجتهدين: )قال الشوكاني

، وقد قام دليل  ( )( يكون إلا عدد عدم الدليل هذا؛ لأن التمسك بالاستصحاب لا

 .والقياس الصحيح على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة الإجماع 
يد  ال ؛ فهو ضعيف، وسبب ضعفه هو تفردوأما الحديث - يد  بن أبي أَس  كما سبق  ادبر  أَس 

 ، وفي أول الحديث ماهو مدكر من تحريم الذهب المحلق، وعلىفي تخريج الحديث

 . إلى نسخه ، والبيهقي(1)فرض ثبوته فقد أشار ابن شاهين

                                                                                               
، من طريق (7551)، والبيهقي (16 3)، وأبوداود(6 26)أخرجه أحمد  ((ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها

عن أبي هريرة به، ولم يتعقبه ( عياش)أو  ، عن نافع بن عباسالبراد دسيد بن أبي أسيعبد العزيز بن محمد، عن أَ 
عن ابن أبي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أَسيد بن أبي أسيد ( 2 67 )البيهقي، وقد جاء عند أحمد

لدارقطني به، فمدار الحديث على أَسيد، وتفرده لا يحتمل، قال ا موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه
، ويقصد أنه لايحتج به، وإنما يعتبر بحديثه في (7 )سؤالات البرقاني ص(. يعتبر به: )عن أسيد بن أبي أسيد البراد

الشواهد والمتابعات، وفي إسناد الحديث اضطراب أيضا؛ً فمرة يجعله من حكديث أبي هريرة ومرة يشك في إسناده إلى 
قال عمرو بن عبدالمنعم سليم في كتابه نداب الخطبة  من حكديث أبي قتادة،أبي قتادة أو أبي موسى، ومرة يجزم بأنه 

، (بمتْ منكر، والجهالة، والاضطرابمن التفرد : السند مردود بأكثر من علة: )عن هذا الحديث( 11 )والزفاف ص
بن سنا   محمدمن طريق (   52)وللحديث شاهد مسلسل بضعفاء لايعتبر بهم، رواه الطبراني في المعجم الكبير 

به، القزاز  عن أبي حكازم، عن سهل بن سعد، عن إسحاق بن إدريس، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، القزاز
 .وإسحاق متهما  بالكذب، وعبدالرحمن بن زيد متفق على ضعفه

 (.76-75/ )، الشرح الممتع ( 1/366)، فقه السنة  ( 6/ )وطار نيل الأ :انظر ( )

 (.75 / )إرشاد الفحول  ( )
اللعب  في رواية للحديث السابق( 331)في ص هعند و ،(336)ص لابن شاهين سخ الحديث ومنسوخهنا: انظر (1)

أقف على أ  نافعاً  ولم .ن نافع بن عباس، عن أبي هريرة بهزهير بن محمد التيمي، عأبي عامر عن بالفضة من طريق 
حكديث أَسيد هو يبعد أ  يكو  هذا  فلا ،وخ زهيرولم يصرح زهير بالتحديث عنه، وأَسيد من شي، من شيوخ زهير

حكدثنا زهير، عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن : قال عامر عن أبي( 6 23) ؛ حكيث أخرجه أحمدوهو أشبه
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معدى ، و( )؛ لأن سياق الحديث في الدساءالمقصود به للدساء ((عبوا بهافال  )): ثم قوله -

، ((العبوا بالفضة)): ترخيصاً  وقال لهم،  على الدساء الذهب كان حراماً أن : الحديث

؛ ولذا قال في يم الذهب على الدساءنسخ تحرثم  ، وا نساءكم مدها بما شئتمحلّ : أي

د بقوله ذلك فدلّ  ((من أحب أن يحلق حبيبه))أول الحديث  ، ((فالعبوا بها)) :على أن المرا

س اللب ، وهو في باب  ( )لارتباط آخر الكلام بأوله؛ حلوا بها أحبابكم كيف شئتم: أي

مر بتكسيرها؛ وأما عدم الأالتحلي أوسع،  ، وبابُ والتحلي وليس في باب الاستعمال

كحرمة الخمر والصور، وإنما لوصفها حال كونها آنية  ؛فلأن حرمتها ليست لعيدها

 .مستعملة، ويمكن حفظ المال وتحلي الدساء فيها، والله أعلم

مال آنية جواز استعالقول ب، فالذي يظهر أن نسبة  هبعد عرض هذا الرأي ودراست

 ،الإجماع الصحيح خالفته؛ لمإلى الشذوذ صحيحة الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

، (1)دقولة عن علماء الأمةرم به الإجماعات المتُخ يصح أن  قول معتبرولم يثبت بعد البحث 

ر هذا يعولا  .، والله أعلمالقول قبل الصدعانيرف من قر 
  

                                                                                               
: انظر. بيزهيراً له أغاليط كما قال الدارمي، وله مناكير يحذر منها كما قال الذه على أ  ة،ياش، عن أبي هرير ع

 (.12 /3)السنن الكبرى : انظر، (3/167)تاريخ الإسلام 

 (. 3 / )النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر : انظر ( )

 (.ن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلطوم: )، وقال( 155/ )أضواء البيا  : انظر ( )

من قصر التحريم على ومنهم ، ك مطلقاً وأغربت طائفة شذت فأباحكت ذل(: )6/67 )وأما قول ابن حكجر في الفتح (1)
انتهى، أما قصر التحريم على الشرب؛ فهو منسوب لداود، وسبق (ومنهم من قصره على الشرب، الأكل والشرب

مناقشته، وأما قصر التحريم على الأكل والشرب أو إباحكة ذلك مطلقا؛ً فهذه دعوى تحتاج إلى إثبات، فلو سُمي 
ه ودلالته، أما وقد أبهم فلا يشتغل بالنسبة إلى مجهول، ولا يصح أ  يستند إليه، كما أحكد لنُظر في قوله وثبوته عن
 (.   36/  )عمدة القاري ( اعة المبهمة حكتى  يكو  سنداً لدعواهموَمن هم هؤلاء الج: )قال العيني في مسألة أخرى
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تان وقد يؤنث )،  ( )(القَط عُ : والختَ نُ )،  ( )فهو مختون خَتَنَ يخت نُ خَت داً مصدر  :لغة الخ 

 :الجارية يطلق عليها أيضاً ، وختانة (1)(فالغلام مختون والجارية مختونة ،تانةخ   :بالهاء فيقال

، ويطلق أيضاً على الختان: الإعذار، و (3)مختونة :، أيجارية مخفوضة: ، فيقالالخفض

 .(6) رأة خفضاً وختان الم،  يسمى ختان الرجل إعذاراً : ، وقيل(5)وليمة الختان

بحيث  ؛لساترة للحشفةقطع الجلدة ا :فهو في الغلام ؛الختان في الاصطلاح أما

تشبه  ،جربعض جلدة عالية مشرفة على الفَ قطع : وفي الجارية، (7)الحشفة دكشف جميعت

 .(2) إزالة ما بالفرج من الايادة  :، أو هو عرف الديك

                                 
 ( .6 1)، المطلع على ألفاظ المقنع ص( 12 /3)كتاب العين : انظر ( )

 .والأخ الصهر، أو كل مَن كا  من قِبَلِ المرأة كالأب: فهو بالتحريك( الختَـَن)، أما ( 61  )لقاموس المحيط صا ( )

 (.66 /5)المخصص لابن سيده : ، وانظر(63 / )المصباح المنير (1)

 (.والأعرف في النساء الخفض(: )66 /5)، قال ابن سيدة في المخصص ( 36 )الـمُغرب ص: انظر (3)

طعام الزائر . المأدبة طعام الدعوة. طعام الضيف القرى(: ) 2 )، في فقه اللغة ص(  3/55)لسا  العرب : نظرا (5)
طعام القادم من سفر ...طعام الختان العذيرة. ةوعند حكلق شعر المولود العقيق. .. لعرس الوليمةطعام ا...  التحفة
 (.النقيعة

 (.75/ )طرح التثريب : انظر (6)

المصباح المنير : انظر. ، وهي رأس الذكر، وتسمى الكَمَرةلدة المقطوعة من الذكر في الختا تحت الج ما :الحشفة (7)
 (.33)ص المطلع، ( 53/ ( )17 / )

يقول ، ( 21/ )، المبدع في شرح المقنع (6 )، المطلع على ألفاظ المقنع ص( 163/ )الفواكه الدواني : انظر (2)
 ختان الإناث في الاصطلاح الفقهي: )(2 )ص" الأنثى بين المشروعية والحظر ختا : "أحمد موافي في كتابه.د

فإنه كذلك . لامن قريب ولا من بعيد، لاالشفرا  الصغيرا ، ولا الشفرا  الكبيرا  ؛لاتُمسّ فيه أشفار فرج المرأة
إذا كانت مستعلية وتشبه عرف الديك،  (البظر)التي تسمى ( اللحمة) لامساس فيه بسائر الفرج سوى هذه الجلدة

، ويبقى قدرها الآخر مرتفعاً إلى يؤخذ منها هذا القدر الزائد فحسبفإنه  ؛عن الشفرين الكبيرين( ناتئة)، (زائدة)
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((الختان)): وذكر مدها ((الفطرة خمس)): وقد جاء في الحديث المتفق عليه -
، ومعدى ( )

-عليهم السلام – الأنبياءأنها من سدن  : الفطرة هدا عدد أكثر العلماء
ك ، ولايختص ذل ( )

بالرجل كما لايختص نتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظفار به،  قال الإمام 

  وأجمع العلماء على أن إبراهيم)،   (1) (من الفطرة ختان الرجال والدساء: )مالك

،  اختتن إبراهيم الدبي)): ، وقد جاء في الصحيحين مرفوعاً  (3) (نتَ ـــتَ أول من اخ  

 . (6)، وهذا الاختتان من الكلمات التي ابتلاه الله بهن(5)  ((ومدُ وهو ابن ثمانين سدة بالقَ 

إذا )): أنه قال لأم عطية ومن الأدلة الخاصة على ختان الإناث ماروي عن الدبي  -

شبه ، وقد (7) ((كي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عدد الاوجه  د  ي ولا تَ خفضت فأشمِّ 

                                                                                               
 (.،  فلا استئصال للبظر في ختا  الإناث في الاصطلاح الفقهيام الشافرين من غير خروج عليهماتم

وهي مفسرة لرواية الحصر، قال  ((خمس من الفطرةأو ))واية لهما ، وفي ر (57 )، ومسلم ( 526)رواه البخاري  ( )
وذلك أصرح في عدم الحصر، وأنص ، ((عشر من الفطرة)): د في بعض الروايات الصحيحة أيضاً وقد ور : )ابن دقيق

 (.3  / )إحككام الأحككام (. على ذلك

 (.32 /1)، شرح النووي على مسلم ( 1/ )معالم السنن : انظر ( )

 (. 6/  )التمهيد : ، وانظر( 2/122)ستذكار الا (1)

 (.62/ )، تفسير القرطبي ( 56/  )التمهيد  (3)

رواة مسلم متفقو  على (: )   /5 )قال النووي في شرحكه لمسلم( 176 )، ومسلم (62 6)أخرجه البخاري  (5)
 ]بالشام[راد القريةأبالتشديد  هروا فمن...ووقع في روايات البخاري الخلاف في تشديده وتخفيفه ((ق د وملا)) تخفيف

، قال ابن حكجر ( الآلة دةراخفيف وعلى إالت والأكثرو  على، ]نلة النجار[ لةلآومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية وا
 (. والراجح أ  المراد في الحديث الآلة(: )6/166)في الفتح

وقد صحّ عن ابن عباس ( بها أنها التكاليف الأصح في الكلمات التي ابتلي(: )7/366)قال الشنقيطي في الأضواء (6)
 ( :قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، : في الرأس .س في الرأس، وخمس في الجسدخم: ابتلاه الله بالطهارة

وغسل أثر الغائط والبول  تقليم الأظفار، وحكلق العانة، والختا ، ونتف الإبط،: وفي الجسد. والسواك، وفرق الرأس
: ، وغيرهما، قال ابن القيم(366/ )تفسيره ابن جرير  في ، ومن طريقه (6  )عبدالرزاق في التفسير أخرجه( بالماء

وهي هذه  ،وفطرة عملية، وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه  ،فطرة تتعلق بالقلب :والفطرة فطرتا )
وكا  رأس فطرة ، منهما تمد الأخرى وتقويهاد  وكل والثانية تطهر الب، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، الخصال

 (. 6 )تحفة المودود ص(. البد  الختا 

وفي  أنس بن مالكوغيرهما عن  ،( 756 )والبيهقي في الكبرى  ،(51  )الطبراني في الأوسط  هذا اللفظ أخرجه (7)
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كيتَد  لا))، وقوله القطع اليسير بإشمام الرائحة ، لا تبالغي في استقصاء الختان :يأ ((ه 

ة ولا تستأصليهاأو لبظر ااقطعي بعض  :والمعدى   .( ) الدوا
 ،( )المقصود بختان الرجل تطهيره من الدجاسة المحتقدة في القلفة: )قال ابن تيمية -

ة تعديل شهوتها ت مغتلمة شديدة فإنها إذا كانت قلفاء كان ؛والمقصود من ختان المرأ

فلا يكمل مقصود  ؛فت الشهوةوإذا حصلت المبالغة في الختان ضع ... الشهوة

 . (1)(فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال، الرجل
أن قضية ختان الإناث لم تكن محل إشكال عدد المسلمين  :ومما هو مهم  في فهم المسألة -

 ة،الديار المصريفي وبخاصة  ،كثيرة نقاشات فيهاحصل إلا في القرن الرابع عشر، فقد 

لمستعمرات من إدارة ا ،(هـ65  )ون صدر ضد ختانهن كان سدة وأول قان

للذين لا تعديهم رقابدا ولا عجبًــا : )، فكان تعليق السودانيينالإنجلياية في السودان

                                                                                               
أبوداود بنحوه جه أخر ، و (1  )وهو منكر الحديث، ذكره ابن حكجر في التقريب ص سنده زائدة بن أبي الرقاد

إنه محمد بن : ، قيل، وفي سنده محمد بن حكسا أم عطيةمن حكديث ( 7566 )ومن طريقه البيهقي(  7 5)
، وأخرجه (وهذا الحديث ضعيف،  بن حكسا  مجهولومحمد : )قال أبوداودو  سعيد المصلوب في الزندقة الكذاب،

، وفي سنده الضحاك بن قيسمن حكديث (  756 )والبيهقي في الكبرى( 16 6)بنحوه الحاكم في المستدرك
، وروي الحديث من أوجه وطرق أخرى ( 316) العلاء بن هلال، فيه لين كما ذكر ابن حكجر في التقريب ص

وقد صحح ( 133/ )السلسلة الصحيحة( 5  /3)، التلخيص الحبير(2/735)البدر المنير: انظر هذه الطرق في)
لطرق كلها لاتسلم من علة، وقد ضعف طرقه ابن القطا  و ابن الملقن ولكن ا( الألباني الحديث بطرقه وشواهده

( بأنه لا يصح منها شيء النظر أيضاً طرقه كلها ضعيفة، وقد صرح ابن القطا  الحافظ في كتابه أحككام : )بقوله
ل قا( هذا الحديث ضعيف: )، ولذا قال شارح سنن أبي داود تعليقاً على قول أبي داود(2/732)البدر المنير

وشة لا يصح وكلها ضعيفة معلولة مخد ،وحكديث ختا  المرأة روي من أوجه كثيرة، والأمر كما قال أبو داود: )الشارح
 ( .6  /3 )عو  المعبود ( الاحكتجاج بها

 (.6 1/  )، لسا  العرب ( 17 /5)، ( 561/ )النهاية لابن الأثير : انظر ( )

الـمُغرب في (. ومن ذلك الأغلف والأقلف للذي لم يختْ ،غلاف رأس الذكر الجليدة التي يقطعها الخاتن من: القلفة) ( )
 (.131)ترتيب الـمُعرِب ص

 (.3  /  )مجموع الفتاوى  (1)
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في ( الدكتور)نشرت مجلة ( 71  )، وفي سدة ( ) !(دماؤنا ولكن تعديهم أشياء أخرى

لواء )، وفي نفس السدة بدأت مجلةر ختان الإناثعن أضرا مصر ملحقاً خاصاً 

صدر قرار ( 78  )، وفي سدة ( )بدشر فتاوى العلماء والرد على هذا الملحق( الإسلام

ولم يتوقف الداس عن ختان الإناث؛  بمدع الختان في وحدات وزارة الصحة في مصر،

لات وانعقدت المؤتمرات لأنه لم يمدع إلا في المستشفيات الحكومية، ثم تتابعت الحم

وقد جعلت  ،دور في ذلكلها  مدظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدةولمحاربته، 

أصدرت بياناً (  41 )وفي سدة  !من تشويه الأعضاء التداسلية ناثختان الإ

وكلما أثيرت حملة خرج من يرد عليها من ، صرحت فيه بمحاربة هذه الممارسة

( 5 4 )، ومن المراحل المهمة سدة تدرج ذلك في مراحلالشرعيين والأطباء و

على يد فتاة ختان لعمليّة فيه  اً تصوير( سي إن إن) حيث عرضت القداة الأمريكية

خ الهستيري الذي أصابها، وقد  أحد الحلاقين، وتم فيه التركيا على الرعب والصرا

البرلمان  أقرّ  (1 4 )وفي سدة ، (1)ضجّة للرأي العام المصري والعالمي ذلكأثار 

ثلاثاً  دعت الأمم المتحدة (4 4 )المصري بقانون يجرم ختان الإناث، وفي سدة 

قدت كذلك في لددن قمة ، وعُ إلى حظر ختان الإناثدولة  ( 9 ) وتسعين، ومائة

قوله في ب الغربية الحملات إلى إحدى بعضهم ن الإناث، وقد أشارلمكافحة ختا ليةدو

أن يكون : ثانياً :...أعترض على أمرين حول هذا المؤتمر) :مؤتمر الختان بالقاهرة

                                 
ومابعدها نقلاً ( 66 )ص" الكلم الطيب"علي جمعة، وهو الذي نص على أ  هذا هو أول قانو  في .ذكر ذلك د ( )

 .، وذلك قبل تحريمه للختا  كما سيأتي ( 51)ص" الأزهر الشريفالمنار المنيف في فتاوى كبار علماء :"عن

، المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر (66 )جراحكات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه ص:انظر ( )
 (. 566)ص

وزير الصحة قام م ولتهدئة الرأي العا ،(73 )، جراحكات الذكورة والأنوثة ص(327)ص ختا  الذكور والإناث: انظر (1)
 .المرجع السابق: انظر. لطلب الدعم ، فأصدر فتواه بمشروعية ختا  الإناث شيخ الأزهر جاد الحق عليبزيارة 
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: ملاتعن هذه الحأحد علماء مصر ، وقد قال ( )(اتمويله من جهة أجدبية في ألماني

لرفض ختان الإناث، وفي  ، بل إن هداك مايسمى باليوم العالمي( )(إنها حملات باغية)

ت دار وقد شارك، (ناثلمداهضة ختان الإاليوم الوطدي : )هداك يوم أسموه مصر

وأكدت فيه تحريم ، (هـ4 4 /4/8 )في تاريخ هذا اليومالإفتاء المصرية بفعاليات 

مصر تؤكد : )نُشر هذا الخبر (هـ5 4 /1/8 )ففي تاريخ وأخيراً ، (1)ختان الإناث

 .(3)(تاامها بمكافحة ختان الإناثللأمم المتحدة ال  

 :المسألة المراد بحثها محل الدااع ، حتى تتضح  يينهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبف: وبعد

 . (6)واتفقوا على مشروعيته للإناث، (5)اتفق العلماء على مشروعية الختان للرجال . 

 .(7)وصّرح عامة الفقهاء على أن ختانها المشروع يكون بقطع جاء يسير من بظرها . 

ة ، وأن ولم يختلف الفقهاء في حرمة استئصال غالب أو كل الأعضاء التداسلي .  ة للمرأ

                                 
 . ، وهو منشور في موقعه الرسمي" الحكم الشرعي في ختا  الإناث"القرضاوي، وهو مذكور في مقدمة . قاله د ( )

 .جودة في الشبكة في فتوى مرئية للشيخ مصطفى العدوي مو  ( )

 .وهذا منشور في موقعها الرسمي، وفي عدد من الصحف المصرية  (1)

ومما جاء في الخبر على لسا  المندوب . نشر هذا الخبر في عدد من الصحف المصرية؛ كصحيفة محيط الإلكترونية (3)
 (.لطريق الصحيح في هذا الصددعلى ا الحكومة المصرية تبدي إرادة سياسية قوية: )الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة

، وعبّر (3  /  )مجموع الفتاوى  ،( 13/ )اختلاف الأئمة العلماء ، (56/  )التمهيد : انظر في نقل الاتفاق (5)
 (. 57 )مراتب الإجماع ص: ابن حكزم عن ذلك بالإصابة، انظر

 ،(61 )تحفة المودود ص، (3  /  )مجموع الفتاوى ، ( 13/ )اختلاف الأئمة العلماء : انظر في نقل الاتفاق (6)
 (.57 )مراتب الإجماع ص :، وعبّر ابن حكزم عن ذلك بالإباحكة، انظر(171/ )فتح الباري لابن رجب 

، شرح (1/311 )، الحاوي الكبير(1/32)، شرح مختصر خليل للخرشي(111/ )البناية شرح الهداية: انظر (7)
عض الجلدة، وخفض للجزء المرتفع وليس إنهاكاً ، بحيث يبقى مابعد ، فهو قطعٌ لب(26 / )الز ركْشيا على الخرقي 

" خلاصة الرد على القرضاوي والجديع: "مرتفعاً، يقول الشيخ عبدالله رمضا  في كتابه: القطع أشماًّ، يعني
؛ وذلك بأ  يكو  الختا  اتفقت تصريحات عامة فقهاء الإسلام على أهمية عدم استئصال البظر(: )7  /1)

 ( .جزء يسير منه ، بحيث يصير أصله مرتفعاً بعد القطع بقطع
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 . ( )، توجب القصاص أو الدية(جداية)وإنما هو ( ختاناً )ذلك لايسمى 

،  مشروعية الختان للذكور والإناث، ولم يخالف أحد في( )ثم اختلفوا في وجوبهما  .4

وخالف بعض المعاصرين في مشروعية الختان للإناث ؛ فحرمه أو قال بعدم 

 .، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه  مشروعيته،  وهذا الرأي هو  المراد بحثه

:المعاصرين من  قال بهذا الرأيأبرز من 

شلتوتمحمود  -
(1)

( 8  ت)
(3)

سيد طدطاويمحمد .، ود
(5)

(  4 ت)
(6)

، أفتيا  

                                 
أحمد .، يقول د(2/366)، المغني(26/  )، الحاوي الكبير(17 /3)، حكاشية الدسوقي( 63/ )مجمع الأنهر: انظر ( )

فهذان : )الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة كل  أو غالبعن استئصال ( 52 )ص" ختا  الإناث: "موافي في كتابه
، وقال عن حككمهما في (لايخالف أحكد من فقهاء الإسلام في حكرمتهما ووجوب عقوبة فاعلهما نوعانال

، والعقوبة تكو  بالقصاص إذا أمكن؛ بأ  يكو  الجاني امرأة وبلغت (محرمين حرمة قاطعة باتفاق(:)67 )ص
اتفق (: )61- 6/ 1)الكويتية  بالجناية المتعمدة عظماً وإلا ففي الجناية الدية، وقد جاء في الموسوعة الفقهية

 (.وفي الشفرين دية كاملة، نصف الديةوفي شفر فرج المرأة ، أ  في الذكر أو الحشفة دية كاملةالفقهاء على 

 .(171/ )، فتح الباري لابن رجب (61  )، تحفة المودود ص( 13/ )اختلاف الأئمة العلماء : انظر ( )

وتولى مشيخة الأزهر سنة  ة كبار العلماء، والمجمع اللغوي، والمؤتمر الإسلامي،، وكا  عضواً في هيئ(6 1 )ولد سنة  (1)
 (.566)المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف ص: انظر(. 121 )،  وتوفي سنة (177 )

قل هذه الفتوى أبوبكر ن( مَكرُمَة، وليس واجباً ولا سُنّةختانها : )حكيث قال فتوى بالمشروعية: له فتويا  في المسألة (3)
" ختا  الذكور والإناث: "سامي عوض في كتابه.ونقلها د( 26)ص" رأي الدين والعلم..الختا :"عبدالرزاق في كتابه

وقد خرجنا من (:)26 -25 )حكيث قال في كتابه الفتاوى ص بعدم المشروعية، و له فتوى (665)ص
الفقهيّة فضلًا عن ح أ  يكو  دليلًا على السُنّة لما يصاستعراض المرويات في مسألة الختا  على أنه ليس فيها 

ومن هنا يتبيّن أن ختان الأنثى ...والذي أراه أ  حككم الشرع في الختا  لايخضع لنص منقول...  الوجود الفقهي
 .عية، والظاهر أنه أول من صرحّ بإنكار المشرو (، ولاطبا  لى تحتمه، لاشرعا ، ولاخلقا  ليس لدينا مايدعو إليه ، وإ

، تخرج في كلية أصول الدين، وحكصل على الدكتوراه في التفسير والحديث، وعيّن مفتياً للديار (136 )ولد سنة  (5)
 (.566)المنار المنيف ص: انظر(.  31 )، وتوفي سنة(7 3 )، ثم عين شيخاً للأزهر سنة(366 )المصرية سنة 

الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلد الحادي  منشورة في فتوى بالمشروعية: له فتويا  في المسألة (6)
الفقهاء اتفقوا على أ  الختا  في حكق الرجال، والخفاض : )، ومما قال فيهاه(367 )عام ( 7265)والعشرين ص

لام الختا  للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإس...في حكق النساء أمر مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه
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 .بعدم المشروعية 

علي جمعة.د   -
( )

وغيره ، 
( )

 .، أفتيا بالتحريم أو المدع

                                                                                               
جاء ذلك في رسالة له بعث بها وهو مفتي الجمهورية،  بعدم المشروعية أخرى وله فتوى، (وحكث على الالتزام بها

علي عبدالفتاح، يرد بها على رسالة وردته منهم ونشرت هذه الرسالة في صحيفة الأخبار بتاريخ .إلى وزير الصحة د
: ومما قال فيها( 3  )ص" البتر التناسلي للاناث: "محمد فياض في كتابه.ونقلها بنصها د( ه5 3 /5/  )
انتشرت في مصر  بالنسبة للنساء فلايوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن ، والذي أراه أنه عادة)

وتوشك أ  تنقرض وتزول بين جميع الطبقات، ولاسيما طبقات المثقفين، ومن الأدلة أنها عادة ولا يوجد نص 
انتهى، ونقل هذه (د معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختا  الإناثأننا نج: شرعي يدعو إليها

 (. 667)ص" ختا  الذكور والإناث: "سامي عوض في كتابه.الفتوى أيضاً د

اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال ) :فيها يقول فتوى بالمشروعية: له ثلاث فتاوى في المسألة ( )
تي دعا إليها الإسلام وحكث على الختا  للرجال والنساء من صفات الفطرة ال...نساء مشروعوالخفاض في حق ال

، (  5)ص لعبدالله رمضا " الرد على المفتي":عن كتاب نقلاً  ( 36)وص (356)ص" فتاوي النساء" (لتزام بهاالا
ختا  الإناث ليس ... زجائ: )ختا  الإناث، قال فيها عن (21)ص" الدين والحياة: "في كتابه زوفتوى بالجوا

اتفق الأطباء جميعهم في كل أنحاء العالم على كو  هذه العادة : )ومما قال فيها وفتوى بالتحريم، ( فرضاً ولكنه مباح
نقلًا عن  ( 76)ص" فتاوى البيت المسلم" (!.يجب علينا التخلص منها؛ لأنها عادة قديمة وحرامضارة وسيئة 

: ومن الغرائب أ  للدكتور علي كلمة قوية في حككم ختا  الإناث، وهي قوله ،(  5)ص" الرد على المفتي:"كتاب
المنار المنيف في فتاوى علماء الأزهر :"ومابعدها نقلًا عن(  6 )ص" الكلم الطيب" (.سنة، مكرمة، مستحبة)

ذكرها في مقاله (.  وتجريمه  ، وتحريمه  ، فقد وجب القول بمنعه: )، وله كلمة أقوى بالمنع وهي قوله(516)ص" الشريف
 ( .ه2 3 /16/7)تاريخب " ختا  الإناث: "الأهرام بعنوا في صحيفة  المنشور

" فتاوى معاصرة..من هدي الإسلام : "في كتابه فتوى بالمشروعية: كالقرضاوي وله ثلاث فتاوى في المسألة ( )
 الواقع وإلى العدل في هذه الناحكية هو ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها ، وأقربها إلى: )ومما قال فيها( 362/ )

، وخاصة في وأنا أؤيد هذامن رأى أ  ذلك أحكفظ لبناته فليفعل ... الختا  الخفيف، كما جاء في بعض الأحكاديث 
 منشورة في موقعهو فتوى بالجواز ، (عصرنا الحاضر، ومن تركه فلاجناح عليه؛ لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء

أ  الختا  للبنات ليس بواجب ولا سنة، وإنما هو أمر جائز مباح، : الذي أراه وأرجحه هنا: )يهاومما قال ف ،الرسمي
 ـ(ه7 3 )سنة  منشور في موقعه الرسمي وله رأي ثالث، (تمنع إذا ترتب على استعمالها ضرروالمباحكات يمكن أ  
لأ  عصرهم لم يعطهم  ؛ن سبقنا من العلماءفي مخالفة مَ  وقد يكو  لنا العذر: )ومه د له بقوله ،يميل فيه إلى المنع

إذا كا  ختا  الذكور مستثنًى من الأصل العام : )ثم قال بعد ذلك( من المعلومات والإحكصاءات ما أعطانا عصرنا
الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قو اها وثب تها الإجماع النظري والعملي، فلا 

، فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة .  الإناث مثل ذلك ولا قريب منهتايوجد في خ
 !.؟(يقوله أهل العلم والطب في عصرنا فكيف إذا كا  من وراء هذا الإيلام ضرر مؤك د، وفق ما
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-   ً والتحريم هو قول دار الإفتاء المصرية مؤخرا
( )

. 

 .أو تحريمه عدم مشروعية ختان الإناثهم إلى القول بسبق ولم أقف بعد البحث على قائل

 

 .مخالفة الدص الصريح/  

 .مخالفة الإجماع ، وتفصيلهما  في المطلب الرابع/  

أن هذا الرأي شاذ صّ بولم أقف على من ن/  
( )

 . 

 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها 

(( الختان)): وذكر مدها  (( الفطرة خمس )) :قال رسول الله: قال حديث أبي هريرة /  

                                 
: ، ومما جاء فيه(ه6 3 / /6)جاء في بحث لجنة الإفتاء المصرية حكول ختا  الإناث، وهو في موقعها الرسمي بتاريخ ( )

يجب أ  تُطبِق كلمة العلماء الشرعيين على تحريم هذه ...تحريم ختا  الإناث في هذا العصر هو القول الصواب)
يجب أ  : )، والحروف الأخيرة من قوله...(  طباء بالبحث منذ أكثر من خمسين سنةننا نصحنا الأإحكيث الفعلة ، 

، (ه2 3 /16/7)جمعة في مقال له منشور في صحيفة الأهرام بتاريخ  ، هي للدكتور علي(الخ...تُطبِقَ 
، ومواضع من هذا المقال موجودة بحروفها في بحث لجنة الإفتاء، وقد شاركت دار الإفتاء (ختا  الإناث:)بعنوا 

  ، وأكدت فيه تحريم ختا(ه313 /3/2 )في تاريخ " اليوم الوطني لمناهضة ختا  الإناث"المصرية بفعاليات 
 . الإناث

المجموع : انظر. للشافعية وجه باستحباب ختا  الإناث، حككم عليه النووي بالشذوذ؛ لأنه واجب عندهم ( )
وعلى كل حكال ! ، فإذا كا  الاستحباب عندهم وجه شاذ فكيف بالإباحكة فضلًا عن التحريم؟( 166-16/ )

ين في شناعة الرأي بتحريم ختان ووقفت على بعض الكلمات للمعاصر هو شذوذ مذهبي وليس بشذوذ عام، 
: كقول الشيخ أبي إسحاق الحويني في مقطع مرئي منشور في الشبكةلإناث ووصفه بماهو أشد من الشذوذ؛ ا
، هكذا قال، ولعل هذا يمكن ربطه بما سبق من تجريم (هذه الفتوى ليست فتوى شرعية ، هذه فتوى سياسية)

 . ختا  الإناث الرسمي في مصر
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ذا جلس بين شعبها الأربع إ)) :قال أن رسول الله   -رضي الله عدها -يث عائشة ، وحد ( )

 .( ) (( ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

 :الاستدلالوجه 

ذكر الختان من السدن، والأصل اشتراك الدساء مع الرجال في التشريع إلا  أن الدبي 

    ((ومس الختان الختان )): أة،  وفي حديث عائشة نص على ختان الرجل والمر(1)لمخصص

 . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ،ان محرماً أو مكروهاً لدبّه عليه، فلو ك(3)

 :الاستدلالوقد نوقش هذا 

 ((الختانان)) :بأن الختان لايطلق في اللغة على الأنثى فيحمل على ختان الرجل، وأما لفظ 

دلالة فيه؛  لا مشروعية الختان فلاسل، ، وهو مسوق لحكم الغفقد خرج مخرج الغالب

 .(5)لأن الدليل إذا سيق لمعدى فلا يصرف إلى غيره

 :ويمكن الجواب عن ذلك بأمور

ل الجواب عن المداقشة، فإنه يلحظ على هذه المداقشة أن فيها تأويلًا قبل تفصيو  -

ا إبطالاً للحقيقة، وإهمالاً لبعض الكلام، وكل هذوللدص، وصرفاً عن الظاهر، 

                                 
 . ((خمس من الفطرةأو ))، وفي رواية لهما (57 )، ومسلم ( 526)بخاري رواه ال ( )

 .، وهناك أحكاديث أخرى لا تخلو من ضعف(تقى الختانا إذا الْ :باب:)، وبوّب عليه البخاري(136)أخرجه مسلم  ( )

ة مع الرجل في ولذا اشتركت المرأ ،(2/122)الاستذكار ( من الفطرة ختا  الرجال والنساء): قال الإمام مالك (1)
 .مشروعية الاستحداد ونتف الآباط وتقليم الأظفار، و حكديثهما واحكد

وختا  المرأة مشروع بغير ، كالرجل استند بهِ الإمام أحمد على أ  المرأة تختتْ(: ) 17/ )قال ابن رجب في الفتح  (3)
 هذا وفي: )، وقال(د إنما هو اثنينولا يكو  واحك  ((الختانان))) : ، وجاء عن الإمام أحمد قوله عن الحديث(خلاف

 (.36 -32 )ص" الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حكنبل(. "النساء كن يختتْ[ أ ]بيا  

، بحث دار الإفتاء المصرية حكول ختا  ( 51)، الرد على المفتي ص(36 )جراحكات الذكورة والأنوثة ص: انظر (5)
 .ي الإناث المنشور في موقعها الرسم
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 . للدص لم أقف على من سبق إليه  إضافة إلى أن فيه فهمًا حادثاً ،  ( )خلاف الأصل

، ( )القطع: ؛ لأن أصل الختنلغة لا يطلق على الأنثى فهذا خطأكون الختان في ال أما -

 .(1)... (خَتَنَ الغلام والجارية يختدهما :) وهو حاصل في الذكر والأنثى، قال في اللسان
ومس ...)): فلايسلّم به؛ لأن اللفظ الذي أثبته الإمام مسلم هو  ((تانانالخ)): وأما لفظ -

 .(3)، وهذا اللفظ لايصح معه دعوى التغليبفقط  ((الختان الختان
، فإن ذلك لايدفي ختان الأنثى؛ فإن  ((الختانان)): وعلى فرض التسليم باللفظ الآخر -

 مسلم يفسر هذا المقصود،نثى، ولفظ ختان الذكر وختان الأ: المقصود بذلك اللفظ

 .، ثم إن هذا هو الحقيقة في اللفظ وهي مقدمة على غيرهوتفسير السدة بالسدة أولى
فإن العلماء  تــثــدية الحقيقية بل فيه تغليب، بأن اللفظ ليس للو على فرض التسليم أيضاً  -

: تانينكما قال العيدي عن لفظ الخ يسمى خفاضاً؛: وإنما قالوا  ،لم يدفوا ختان الأنثى

ة ،ختان الرجل: يعدي)  ،المراد بهذه التثدية ختان الرجل: قال بعضهم، ووختان المرأ

ة، وإنما ثديا بلفظ واحد تغليباً   .(5)(وخفاض المرأ
ذا في أقل أحواله ، وه(6)فهو وإن كان للغسل إلا أنه نص  على الختان  ؛وأما السياق -

 .مشروعية الختان، ثم إن حديث الفطرة سيق لبيان يدل على الجواز

                                 
فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل  ليل المدعي للحقيقة والظاهر قائمد(: ) 6 / )قال ابن القيم في الصواعق المرسلة  ( )

 ( .صارف يكو  أقوى منه

 (.61  )، القاموس المحيط ص(  1 /7)تهذيب اللغة : انظر ( )

(. والأعرف في النساء الخفض: )سيده  ، وقد قال ابن( 1 /7)تهذيب اللغة  :، وانظر(71 /1 )لسا  العرب  (1)
 (.66 /5)المخصص 

 (.26 / )اللمحة في شرح الملحة : انظر. لأ  التغليب يكو  فيما ثُـنّي لفظه، وإ  افترقا في المعنى (3)

 ( . 165/ )فتح الباري : ، وانظر(36 / )عمدة القاري  (5)

 .جوازه؛ ولازم الحق حكق = ويلزم من نصه عليه  (6)
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؛ ليست مطلقة وإلا  ( )الدليل إذا سيق لمعدى فلايستدل به في غيره: ثم إن قاعدة -

 الاستدلال، و دلالة السياق إنما يحسن ك دلالة الإشارة وماهو أظهر مدهالأبطلدا بذل

بها عدد التعارض مع نص آخر هو أخص في المسألة، و هدا لا يوجد نص يعارض به 

ناث، و يهمل بعض كلام الدبي مشروعية ختان الإ
، كيف والدليل من أجله ( )

 !المذكورة ولا يعارضها ؟ ((الختانان))يؤيد دلالة   ((خمس من الفطرة))الآخر 

 .الإجماع  :الدليل الثاني هو/  

 : من العلماء غير واحد   ختان الإناث، وجوازه وقد نقل الإجماع على مشروعية

واتفقوا على إباحة  ،ا أن من ختن ابده فقد أصابواتفقو: )(456ت)قال ابن حام  . 

 .(1)(الختان للدساء

اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق (: )561 ت)قال ابن هبيرة . 

 .(3)(ثم اختلفوا في وجوبه،  الأنثى مشروع

 .(5)(وبهفي وجلف واختُ  ،لا خلاف في استحبابه للأنثى(: ) 75ت)وقال ابن القيم  . 

ن أحمد أة مشروع بغير خلاف، وفي وجوبه عوختان المر(: )795ت)ن رجب قال اب .4

                                 
، وهذه (الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه قاعدة أصولية(: )1/77)القرافي في الذخيرةقال  ( )

القاعدة الكلام عنها قليل في كتب أصول الفقه، وإنما لها بعض الإشارات في كلام بعض العلماء عند تعارض 
لذلك المعنى ، كتقديم الجمهور دليل الأدلة، فيقدمو  الدليل الذي سيق لمعنى مقصود على الدليل الذي لم يسق 

/ 6) خلافاً للحنفية، قال ابن رجب في الفتح ((غيرما فعل الن   -يا أباعمير-)): تحريم صيد المدينة، على حكديث
، (66 /1)الفروق للقرافي : وانظر(. غيررد أحكاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَكدِيْث النفلا تُ : )(56 

 (.7 ، ص 3العدد)عبدالرحمن الشعلا ، مجلة الجمعية الفقهية : ، للدكتور"يل في غير ماسيق لهالاستدلال بالدل"

 .وإعمال الكلام أولى من إهماله من القواعد الظاهرة، وهي أقوى من قاعدة السياق  ( )

 .ولم يتعقبه ابن تيمية( 57 )مراتب الإجماع ص (1)

 .أ  الاتفاق هنا هو اتفاق الأئمة الأربعة ، ومعلوم (  13/ )اختلاف الأئمة العلماء  (3)

 (.61 )تحفة المودود ص  (5)
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 .( )( ايتانرو

م نصّار .5 واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمّتهم على ( : )86  ت)( )وقال الشيخ علا 

 .(1)( لافهم في كونه واجباً أو سُدةّمشروعيّته مع اخت

أن الختان في حق الرجال  الفقهاء اتفقوا على(: )6 4 ت)(3)وقال الشيخ جاد الحق .6

اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على : )، وقال أيضاً (  والخفاض في حق الإناث مشروع

أن الختان للرجال والدساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم يدقل عن 

أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعدا من كتبهم التي بين أيديدا القول بمدع الختان 

ره بالأنثى ال أو للدساء،للرج  .(5) (أو عدم جوازه أو إضرا

الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق (: )  4 ت)محمد سيد طدطاوي.وقال د .7

، ثم رأى  (6)(أمر مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه الرجال، والخفاض في حق الدساء

 . محمد سيد طدطاوي بعد ذلك عدم المشروعية .د

الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق  اتفق) :علي جمعة.وقال د .8

 . علي جمعة بعد ذلك التحريم.، ثم رأى د (7)(الدساء مشروع

أو  ،لف في حقهن هل يخفضن مطلقاً واختُ : )لايرد على الإجماع قول ابن الحاج  :تدبيه -

                                 
 (.171/ )فتح الباري  ( )
، عين قاضياً شرعياً، ثم أصبح رئيساً للتفتيش القضائي الشرعي، وتم اختياره مفتياً للديار المصرية (162 )ولد سنة  ( )

 (.522)تاوى كبار علماء الأزهر الشريف صالمنار المنيف في ف: انظر. ه(126 )، وتوفي سنة(166 )سنة

 .(625 )الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريةّ، المجلّد السادس، ص  (1)

، وشغل (162 )، وعين مفتياّ للديار المصرية سنة( 16 )جاد الحق علي جاد الحق، تخرج في كلية الشريعة سنة (3)
 (.521)المنار المنيف ص: انظر. ه(6 3 )أ  توفي سنة منصب وزير الأوقاف، وتولى مشيخة الأزهر إلى 

 .(1  1 -   1)الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريةّ، المجلّد التاسع، ص  (5)

 .(7265)، ص الحادي والعشرو الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريةّ، المجلّد  (6)

 (.  5)لعبدالله رمضا  موسى ص" الرد على المفتي: "لًا عن، نق(356)صللدكتور علي جمعة ، النساء ىفتاو  (7)
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لوجود الفضلة ؛ ل المغرب، فأهل المشرق يؤمرون بهيفرق بين أهل المشرق وأه

لعدمها عددهن، وذلك راجع  ؛ن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرون بهعدده

، فهذه مسألة  ( )(فكذلك هدا سواء بسواء ،إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختوناً 

كختان من ولد مختوناً ، وهذه في خفاض من ولدت مخفوضة  ؛أخرى خلافية وهي

ولا  بلا قلفة فلا ختان لا إيجاباً  وناً لو ولد مخت: )ليس فيها شيء زائد، وقد قال الجويدي

 .( )(استحباباً 

:استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

 ،ليهإفي الختان خبر يرجع  ليس: )، كما قال ابن المدذرأنه لايصح في ختان الإناث دليل/  

، (3)( الختان في الرجال لمسلمون عليهوالذي أجمع ا: )وقال ابن عبدالبر، (1)(تتبع ةولا سد

فلا  يثبت دليل على مشروعيته، ولم يرد أن الدبي
 .(5) ختن بداته 

 :بأمور الاستدلالويمكن مداقشة هذا 

القائلين  من أدلةوالثاني عدها في الدليل الأول  دعوى عدم الدليل فالجوابأما  -

                                 
أخذ شيء من الناتئ بين  الخفاض: وقال ابن عمر(: )566/ )، وجاء في حكاشية العدوي (66 /1)المدخل  ( )

يوسف بن عمر : والمقصود بابن عمر هنا(. وهو في نساء المشرق لا نساء المغرب :قال في التحقيق، الشفرتين
 .في مقدمة الحاشية  ، كماالفاسي

 (.167/ )المجموع  ( )

 ( . 6 2/1)في الجوهر النقي( 756ت)أول من وقفت عليه نقل كلام ابن المنذر بهذا اللفظ هو ابن التركماني (1)

 (.56/  )التمهيد  (3)

موقعها  لإناث المنشور فيبحث دار الإفتاء المصرية حكول ختا  ا، (26 -25 )ص لمحمود شلتوت الفتاوى :انظر (5)
 .في صحيفة الأهرام( ه2 3 /16/7)المنشور بتاريخ " ختا  الإناث: "علي جمعة بعنوا .، ومقال دالرسمي 
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، وفيه نقل للاتفاق ( )تفق عليهما وفيه حديثان م ث وقد سبقابمشروعية ختان الإنا

 .من الظن إلى القطعدلالة الحديثين، و يرفع درجتهما  على المشروعية، مما يقوي
، فليس هذا سياقه ولا نصه...( إليهليس في الختان خبر يرجع : )و أما قول ابن المدذر -

، وليس هذا نص كلام ابن ( )وسياقه الصحيح في وقت الختان وليس في مشروعيته

، وهذا مه يدل على عكس ما سيق لأجله هداونص كلا ،المدذر ، بل هو مدقول بالمعدى

، ولا لوقته خبر يرجع إليه، ليس في باب الختان نهي ثبت: )هو نص كلامه من كتابه 

، ولا يجوز حظر شيء مدها إلا بحجة ،تبع ، وتستعمل الأشياء على إباحةولا سدة ت

 .(1)(م مع من مدع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجةولا نعل
، فله تتمة تبين أن الكلام له ...(والذي أجمع المسلمون عليه: )و أما قول ابن عبدالبر -

والذي أجمع المسلمون : )، وكلامه بتمامهقة بكلام سابق وليس هو كلام مطلقعلا

، ويحتمل بكلام سابق ، فالكلام له ارتباط(3)(على ما وصفداعليه الختان في الرجال 

نه أقرب لأ؛ (وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن: )رجوع الضمير إلى قوله

لا  ملة إبراهيممن  ،والختان ،قص الشارب: )، أو إلى قولهمذكور ذُكر فيه الإجماع

                                 
أخرجه  ((مكرمة للنساء ،الختان سنة للرجال)): ولم يذُكر في الأدلة ماهو ضعيف أو مختلف في صحته كحديث ( )

وحكديثه مما يعتبر به في الشواهد، وله طريق أخرى  وغيره، وفي سنده الحجاج بن أرطاة، فيه ضعف،( 6 67 )أحمد 
: يعني(. والمحفوظ موقوف، هذا إسناد ضعيف: )، قال البيهقي عقبه(7565 )من غير طريق الحجاج عند البيهقي

 . عن ابن عباس 

كلام ، فقد جعلوا  ( 6 / )، حكاشية الروض المربع لابن قاسم (25 )، تحفة المودود ص(166/ )المجموع : انظر ( )
 .ابن المنذر في توقيت الختا  وليس في مشروعيته 

، ومن المهم الرجوع إلى كلام الشخص حكتى يتبين المعنى ولا ينسب ( 12/ )الإقناع : ، وانظر(3 3/3)الإشراف  (1)
اد ثم إ  هذا الاستشه! إ  ابن المنذر ينفي أحكاديث الختا  نوأحكاديثه في الصحيحين؟: إليه مالم يرده ، فكيف يقال

 .بكلام ابن المنذر يلزم أيضاً في نفي مشروعية ختا  الذكور

 (.56/  )التمهيد  (3)
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وصف يمكن وفيه  ،؛ لأنه أقرب مذكور ذكر فيه نفي الخلاف( )(يختلفون في ذلك

 .أن الختان من ملة إبراهيم للرجال بالإجماع: ، وهوال يقيداً تحققه في الرج
ود اتفاق في فلا يلام مده عدم وج ثم إن قول ابن عبدالبر ولو افترضدا إطلاقه -

: ، بل لايبعد أن نقولمشروعية ختان الأناث؛ لأنه لم يدفه، وقد أثبته غيره من العلماء

؛ حيث لم يذكر خلافاً على الإناثم خلافاً في استحباب ختان إن ابن عبدالبر لايعل

، ( )" الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار الاستذكار" و" التمهيد: "استحبابه في موسوعتيه

حديفة  ورأى مالك والشافعي وأبو: )بل نص على استحبابه عن جماعة العلماء بقوله

 .(1)( واستحبوه للدساء، للكبير أن يختتن إذا أسلم
 ،، فهذا غريببذلك على عدم المشروعية الاستدلالو ،بداته لم يختن أما القول بأنه  -

وليس من شرط السدة أن يجتمع الفعل مع القول، بل قد تثبت السدة بالإقرار ولو لم 

كيف إذا أضيف و! بما ثبت بالقول وهو أقوى وأصرح ؟ ، فكيف يرد فعل مده 

ال السدن التي لم تثبت وهذا القول يلام مده إبط !ليه اتفاق العلماء على المشروعية؟إ

 !(3)إلا بالقول ، ومن اللوازم القريبة أن يُبطل مشروعية ختان الذكر 
ماذكره الاركشي من أنه إذا قام  ومن المسالك الأصولية في إثبات الفعل للدبي  -

                                 
 (.52/  )المرجع السابق  ( )
 .( 1/122)الاستذكار ،  ( 6/  )التمهيد : انظر ( )

 .(112/ 2)الاستذكار  (1)
 ((نهما لسبعة أيامعق عن الحسن والحسين، وخت أن النبي )): ، أما حكديث لعدم ثبوت ذلك من فعله  (3)

لم يقل في هذا الحديث : )، وقال الطبراني (7561 )، والبيهقي في الكبرى (6762)أخرجه الطبراني في الأوسط 
ثقة يغرب، : )، وزهير بن محمد التميمي قال عنه الذهبي(، إلا زهير بن محمد((وختنهما لسبعة أيام)): أحكد من الرواة

ليس في باب الختا  : )، وقال ابن المنذر( وإسناده ضعيف: )ي عن هذا الحديث، وقد قال العراق(بما ينكر و يأتي
، تخريج أحكاديث ( 362/ )، الكاشف للذهبي  (3 3/3)الإشراف : انظر(. لوقته خبر يرجع إليه ولا، نهي ثبت

 (. 363)الإحكياء ص
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العلم الضروري )، فإحدى صورتي الفعل أفضل من الأخرىالإجماع على أن 

 .( )(لى ترك الأفضل، فثبت إتيانه بهحاصل بأن أفضل الخلق لا يواظب ع
والسدة في ختان : )، بل قال ابن الحاجفلأن ختان الأنثى إخفاؤه أولىقل؛ أما عدم الد  -

، وقد تقصر الحجة عن السدية إلا أن هذا ( )(إظهاره، وفي ختان الدساء إخفاؤه الذكر

 .(1)(فالمعدى عليه والعرف يشهد له: )هو العرف كما قال السخاوي

،  وقد والضرر ياال، الأطباء عدد اً أن في ختان الإناث ضرر: ومما استدلوا به أيضاً /  

ولا أكره  ) :في الوضوءالشافعي كقول  ؛طباءمن المسائل بالأ عددفي ربط العلماء الحكم 

 .(5)، ويؤيد المدع الدهي عن تغيير خلق الله(3)( الماء المشمس إلا من جهة الطب

 :بأمور دلالالاستقشة هذا ويمكن مدا

هذا : )فقالت (6)عن الختان الفرعوني للإفتاء سئلت اللجدة الدائمة: تمهيداً للمداقشة -

                                 
 (.372/ )للأشقر  أفعال الرسول : ، وانظر( 6/3)البحر المحيط  ( )
كذا : )ولم يتعقبه، ونقله ابن حكجر الهيتمي ثم قال( 6/131 )، وقد نقله ابن حكجر في الفتح (66 /1) المدخل ( )

فإ  أريد أ  ذلك أمر  نقله جمع منا عنه وسكتوا عليه وفيه نظر؛ لأ  مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه 
 (.66 /6)تحفة المحتاج (. استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته

 (. 7)الحسنة ص المقاصد (1)

 (6 / )الأم  (3)

: علي جمعة بعنوا .مقال دللقرضاوي، وهو منشور في موقعه الرسمي، " الحكم الشرعي في ختا  الإناث: "انظر (5)
 .صحيفة الأهرام ( ه2 3 /16/7)المنشور بتاريخ " ختا  الإناث"

معاناة شديدة من أمر يطبق علينا بحكم نحن مسلمات صوماليات نعيش في كندا، ونعاني : )ومما جاء في السؤال (6)
الذي تأخذ فيه الخاتنة البظر كله مع جزء من الشفرين الصغيرين، ومعظم  الختان الفرعونيالعادة والتقليد، وهو 

الشفرين الكبيرين، وهو بمعنى إزالة كل الأعضاء التناسلية الظاهرة للمرأة، مما يؤدي إلى تشويه كامل للفرج، وبعدها 
مبرحكة للمرأة ليلة زفافها وعند ولادتها، وفي   الذي يلحق نلاماً ( الرتق)ة الفتحة كاملة، وهو ما يعرف باسم يتم خياط

كثير من الأحكيا  يحتاج الأمر إلى إجراء عملية جراحكية، ويؤدي كذلك إلى البرود الجنسي، ويتسبب في مضاعفات 
 (.نجابأو صحتها أو قدرتها على الإ طبية تفقد فيها المرأة حكياتها
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، وذكر بعض ( )(الختان لا يجوز بصفته المذكورة؛ لما فيه من الضرر البالغ بالمرأة

كأهل المشرق هو لمن وجد عددها فضلة في بظرها؛  العلماء أن الختان المشروع إنما

، وتحريم ختان الأنثى اش ولا إشكال فيهما، وليس في هذين الدق( )وليس مطلقاً 

، كتحريم ختن الذكر المشروع خوفاً من الخصي مطلقاً خوفاً من الختان الفرعوني

 .الممدوع

فمده ما هو ممدوع عدد الجميع ولايُختلف فيه كإزالة فالختان ليس على درجة واحدة؛  -

اء ، أما الختان المشروع بقطع جمن الجدايات فهذا (1)الأعضاء التداسلية أو أغلبها 

. ، كما تقول ديسير من البظر؛ فهذا الذي يُداقش في مدعه، والخلط بيدها سبب للخلاف

للختان الشرعي للأنثى مع الختان  بداء على هذا الدمج المتعمد: )آمال البشير

وللضغط ، بتهجهود المدظمات العالمية لمحارالفرعوني بدرجاته المختلفة، جُددت كل 

 .(3)( المستمر على من يدافع عده

                                 
 (.3/33)المجموعة الثانية  -فتاوى اللجنة الدائمة ( )

 ( .566/ )، و حكاشية العدوي (66 /1)المدخل : انظر ( )

بسيط، ومتوسط، ومعقّد، فأما البسيط؛ فيتم إزالة جزء من البظر، أو كله، : يقسم بعضهم ختا  الإناث ثلاثة أقسام (1)
الصغيرا  مع جزء بسيط من الشفرين الكبيرين، وأما المعقّد؛ فيزال فيه البظر وأما المتوسط؛ فيزال فيه البظر والشفرا  

، كما في "الختا  الفرعوني: "والشفرا  الصغيرا  والكبيرا ، وهذا النوع يشوّه الفرج تشويهاً كاملاً، ويسميه بعضهم
وختا  السنة هو أحكد  :، قلت(22 )نقلًا عن جراحكات الذكورة والأنوثة ص(   3)الموسوعة الطبية الفقهية ص

وفي المرأة يجب (: )32 /1)قسمي الختا  البسيط الذي يزال فيه جزء من البظر؛ كما قال النووي في شرح مسلم
والواجب في المرأة قطع : )بقوله(  16/ )، ووضّح ذلك في المجموع (قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج

، وجاء في (ولا يبالغ في القطع ،يسير يءتحب أ  يقتصر في المرأة على شويس...ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة
ويكو  ختا  الأنثى بقطع جزء من الجلدة التي كعرف الديك فوق (: )3/31)فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية

 (.مخرج البول، المسماة بالبظر، ولا يجوز قطعها كلها
لم يكن  (Prepucectomy)إ  الختا  الشرعي للأنثى: )مع، ومما قالته أيضاً والدكتورة نمال متخصصة في طب المجت (3)

( Type I)أدمج هذا الختا  مع النوع الأول في السنوات الأخيرة...و...(WHO)من منظمة الصحة العالمية ممنوعاً 
 ىالحرب عل" مقال: انظر(. ارسة المسلمين له غير صحيحةبحجة أ  مم( FGM)لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى 
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، يؤكد تى  يُترك من أجله اتفاق العلماءفإنه ليس بحقيقة علمية حأما الضرر الطبي؛  -

 وهذا عكس  ، و عدم ضرره، تصريح عدد من الأطباء بفائدة ختان الإناث: ذلك

 .( )للدعوى
الضرر إلا في القرن  ومما يؤيد ذلك استمرار الختان على مر العصور دون ذكر لهذا  -

فلا  العلماء على جوازه واتفاقُهم عليه؛ تصريحُ  راء يقويهالرابع عشر، وهذا الاستق

 .نترك المعلوم للضرر الموهوم
أن فيه ضرراً دون تبيّن وتثبت للامدا تحريم ختان الذكور : ولو أخذنا بكل ما يقال -

 .ده هو الجواب هدا، وجوابهم ع ( )أيضاً  فإن هداك من يدعي وجود الضرر فيه
راً ذكروها في -  الختان  ختان الإناث ليس مرجعها إلىومن جهة أخرى فإن هداك أضرا

، وهذا (1)أو الختان بآلة غير صحية ،، وإنما إلى قيام شخص غير مؤهل بالختاننفسه  

 .كل عملية جراحية ولا اختصاص له بالختان فقطغير مقبول في 
، فأين ربط ة بالأطباء، فهذا مقلوب عليهمل فقهيأما الاحتجاج بربط العلماء لمسائ -

                                                                                               
 .ه( 31 /  /5 )للدكتورة نمال البشير في صحيفة محيط الإلكترونية بتاريخ " سلامالإ ىناث حكرب علختا  الإ

في  [صادق محمد صادق.د.أ و أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، ن الحفناويمحمد حكس. د.أ: ومن هؤلاء الأطباء ( )
 و، محمد عبد الله خليفة.، و د]وقد أكدا فيه أهمية ختا  الأنثى (612)بحث لهما منشور في مجلة أكتوبر العدد 

أستاذ أمراض النساء والولادة إيزل بيكر براو  .منير فوزي، و د.، و دمحمد علي البار.د و ،حكاتم سعد إسماعيل.د
 الدين ختا  الإناث بين)كمانشر في صحيفة محيط في مقال بعنوا  [ الطبيبة الأمريكية أي بي لوريو  ا،نجلتر إب

: انظر. ، وغيرهم من الأطباء]، ولبعض هؤلاء الأطباء مقالات أو بحوث منشورة تخص ختا  الإناث(والسياسة
، وانظر في ضوابط (   )، ختا  الإناث بين المشروعية والحظر ص(36 /1)خلاصة الرد على القرضاوي والجديع 

 (.   66 )ضوء الطب والفقه صجراحكات الذكورة والأنوثة في : ختا  الأنثى الطبية والصحية

وبموازاة التياّر الرافض لختا  (: )61 )ص"ختا  الذكور والإناث"سامي عوض الذيب وهو نصراني في كتابه .يقول د ( )
الإناث بين المسلمين، هناك تياّر نخر يرفض أيضاً ختا  الذكور لنفس الأسباب، ولكن هذا التياّر ما زال ضعيفاً 

 (.الإناث ي والمعنوي الذي تتيحه الدول الغربيّة والمنظّمات الدوليّة وغير الحكوميّة لمعارضي ختا وينقصه العو  المادّ 

 (.63 )جراحكات الذكورة والأنوثة ص:انظر (1)
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 ثم فرق بين الفرع الفقهي المدصوص عليه وغير !لعلماء للختان المشروع بالأطباء؟ا

عليه، أو الدوازل إن لطب هو غير المدصوص المدصوص عليه، فالذي يرجع فيه إلى ا

 .  توى لابن تيميةشخاص كما سيأتي في فرأيهم، أو قضايا الأعيان والأاحتيج فيها إلى 
لأن كل ما أذن الشارع به  ، فهذا غريب؛وأما الاحتجاج بالدهي عن تغيير خلق الله -

والاستحداد  ،وتقليم الأظافر ،فهو مخصوص من الدهي، ويدخل في ذلك الختان

 .داية في ج قصاص  ليد سارق، و من قطع  وها،  بل يدخل ما هو أبعد من ذلك؛ ونح
في عملية الختان على شخص مخصوص من ذكر أو أنثى فإنه فإنه لوثبت الضرر : وبعد -

مسلم بالغ عاقل يصوم لخصوص حاله، كما قرّر ابن تيمية عن ختان  ؛يمدع من الختان

ذلك  فإن إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن: )فقال ،ويصلي وهو غير مختون

، ( )( الأطباء الثقاتويرجع في الضرر إلى...مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة

 .فهي فتوى خاصة لحالة خاصة نقل الاتفاق على مشروعية ما سواها

بتحريم ختان الإناث أو يظهر أن نسبة القول  بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي

ر ،اعللدص والإجم ؛ لمخالفتهصحيحةعدم مشروعيته إلى الشذوذ  القول  ولا يعرف من قر 

التحريم ، ولا من صّرح بمحمد سيد طدطاوي.، و دمحمود شلتوتبعدم المشروعية قبل 

عن  مخروجه مبقوله كفى خطأً يوسف القرضاوي؛ و. و دعلي جمعة، .أو المدع قبل د

 دبئ عن فسادهسدة ي، كيف وظاهر الدلالة سواه مأقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئه

 .والله أعلم! ؟ ( )

  

                                 
 (.1  /  )مجموع الفتاوى  ( )
 . للطبري، مع تصرف يسير...( وكفى خطأ: )فهذه العبارة من قوله(   2/7)تفسير الطبري : انظر ( )
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بةجَ ـن الم ا، وأصله(لعُ فُ ) صفة على وزن: الجدُبُ لغة  فالجدُب ،دابة ضد القرا

ۀ ۀ ہ  ):، كما قال الله( )يب القر: البعيد، أما الجدَ ب بالفتح فهو: بالضم

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ):، وقال ( )(ہ ہ ہ ھ

 ،(3)، ويطلق الجدُُب على المفرد والمثدى والجمع مذكراً أو مؤنثاً (1)(ڭ ڭ ۇ ۇ

ووُصف الجدب قبل ، (5)(ٿ ٿ ٿ ٹ ): ومن إطلاقه على الجمع قوله تعالى

، (6)ا تشترط له الطهارةالطهارة بذلك؛ لابتعاده عن الصلاة وعن المسجد ونحوهما مم

ات  ـَوجُدُب ان وأجداب  وجُدبُُونجُدُبَ : وقد يقال
: -رضي الله عدها–، كما في مسلم عن عائشة (7)

 .(2) ((نمن إناء واحد ونحن جدبا كدت أغتسل أنا ورسول الله ))

 .(6) أو مجاوزة ختان مديٍّ  من إناال ؛غير الطاهر :فهو ب في الاصطلاحدُ أما الجُ 

                                 
 (.77 -75 / )، لسا  العرب (6/77 )تفسير الرازي : انظر ( )
الذي ليس بينك  البعيدالغريبُ : الج نبقريب الرحكم، والجار : من سورة النساء، فالجار ذي القربى( 16)من الآية  ( )

: انظر. وهمكالرفيق في السفر أو الزوجة أو الجليس في الحضر ونحالقريب الملازم : بالج نْبوبينه قرابة، والصاحكب 
 (.155)، الكليات ص(166-62 / )، تفسير ابن كثير(136-2/115)تفسير الطبري 

تفسير . وأنها ترقبه اختلاساً وهم لا يشعرو  أنها أخته بعيد أبصرته من مكا : أي من سورة القصص،(   )الآية   (1)
 (.567)، تفسير الجلالين ص( 6/51 )بري الط

 (.76 / )، لسا  العرب ( 2/  )تهذيب اللغة : انظر (3)

 .المائدةمن سورة  (6)من الآية  (5)

 ( 16/ )، النهاية في غريب الحديث والأثر (321/ )مقاييس اللغة : انظر (6)
  .(76 /  )لسا  العرب ، (37 )المطلع على ألفاظ المقنع ص، ( 2/  )تهذيب اللغة : انظر (7)

 (.  1)أخرجه مسلم  (2)
تقييد أما إنزال المني فهو موجب للغسل بالإجماع، و  ،(65 /5)تفسير القرطبي ، (57/ )ة تفسير ابن عطي: انظر (6)
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 وروي عن بعض الصحابة، ( )هو قول جمهور الأمة في تعريف الجدبوهذا  

 . ( )، دون من جاوز الختان بلا إنااللا غسل إلا على من أنال وغيرهم أنه

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة

 .(1) أن ذكر الله بطهارة تامة أفضلاتفق العلماء على  . 

 . (3)القرآن  لمحدث حدثاً أصغرة  اواتفقوا على جواز قراء . 
 بدُلجُ من ا قراءة  القرآن  الله  سوى ذكر جواز  واتفقوا على  . 

(5). 
 .(6)جميعهم تلاوة ما لا يقصد به القرآن كالأدعية و الأذكار همو يجوز للجدب عدد .4

                                                                                               
شهوة، والمقصود  فإنزال المني موجب للغسل عندهم ولو كا  بلا ؛الإنزال بالشهوة هو قول الجمهور خلافاً للشافعية

 المجموع ،(7  / ) ، الشرح الكبير للدردير(6  / )للمرغيناني  الهداية: انظر .الجماع ولو لم يحصل إنزال: بمجاوزة الختا 
 . (36 /  ) المغني ،(16 /  )

 .(37)، المطلع على ألفاظ المقنع ص(55 / )، المجموع(73 / )شرح خليل للخرشي، (56/ )البحر الرائق: انظر ( )

الأمر  ، ثم استقرّ من الماءإ  الماء  :يقولو  اً وقد كا  قوم من الأنصار قديم: )(175/  ) فتحفي ال قال ابن رجب ( )
، وحُككي الإجماع بعد الصحابة (جع أكثر من كا  يخالف في ذلك عنهتقى الختانا  وجب الغسل، ور على أنه إذا الْ 

الغسل : )على وجوب الغسل من الإيلاج وإ  لم ينزل، لكن الإمام البخاري أثبت الخلاف بقوله في الصحيح
بعد أ  ذكر الخلاف بعد ( 166/ )، قال ابن حكجر في الفتح(لافهملاخت ؛اوإنما بينّ ، أحكوط، وذاك الآخر

لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو  ،بعدهم منْ بين التابعين وَ  رف بهذا أ  الخلاف كا  مشهوراً عُ : )الصحابة
 (.الصواب

 : الجهيم قالعن أبي( 117)، وأصل هذه المسألة ما أخرجه البخاري (6  )نتاج الفكر في أحككام الذكر ص: انظر (1)
حتى أقبل على الجدار،  من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي   أقبل النبي))

: (61/ 3)، وأورده مسلم تعليقاً، قال النووي في شرحكه على مسلم((فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام
 (.منقطعة هكذا اثني عشر حكديثاً  في صحيح مسلم أربعة عشر أوذكرنا أ   )

 .( 36/   )مجموع الفتاوى ، (61 /  )المجموع ، (63 /  )الاستذكار : انظر (3)

 .(63 /  )، المجموع (66 /  )، المغني (33/  )شرح السنة : انظر (5)

 ،(إذا قرأ القرن  على قصد الدعاء لا على قصد القرن  فلا بأس به: )( 1/  )عند الحنفية كما في تحفة الفقهاء (6)
اليسير الذي الشأ  أ  يتعوذ به فيشمل نية الكرسي : )أنه يجوز (12 /  )وعند المالكية؛ كما في الشرح الكبير

، وعند الشافعية والحنابلة يجوز تلاوة (واستدلال على حككم نحو التعوذ كرقيا، :أي( ونحوه)والإخلاص والمعوذتين 
(: 6/53 )، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (66 / ) ، المغني( 6 / )المجموع : انظر. مالم يقصد به القرن 
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 وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز قراءة الجدب للقرآن الكريم، وهو مذهب الأئمة .5

بجواز قراءة الجدب  ونُسب لبعض العلماء القول ، ( )، وحُكي إجماعاً  ( )الأربعة 

 ابن عباس: مدهم للقرآن
وهو ، (5)وسعيد بن جبير ،(3)وعكرمة مولى ابن عباس، (1)

، وربيعة، والبخاري، وداود، وابن (6)من أصحاب ابن عباس، وسعيد بن المسيب

وحُكم ، ورجحه بعض المعاصرين،(2) ، وهو اختيار ابن المدذر ، وابن حام(7)جرير 

                                                                                               
 (.والذكر البحت ،كالأدعية  ؛ويجوز عند الجميع تلاوة ما لم يقصد به القرن )

، وجاء في (31 /  ) لإنصافا، (61/  ) بالمهذ، ( 36/  ) التاج والإكليل، (17/  ) بدائع الصنائع: انظر ( )
أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على ،  الآية والآيتين عند أخذه مضجعهلجنب القرن  إلالا يقرأ ا: قال مالك): التاج والإكليل

، وفي رواية عن أحمد أنه يجوز للجنب قراءة الآية ونحوها، (جهة التلاوة، فأما الحائض فلها أ  تقرأ؛ لأنها لا تملك طهرها
 (.31 / )، الإنصاف ( 7 / )رد المحتار: نظرا. وفي قول للحنفية، ورواية عن أحمد هي المذهب جواز قراءة بعض الآية

هذا مروي عن أكثر )(: 37/ )ففيه حككاية الإجماع، وقال ابن رجب في الفتح  (32 /  )الحاوي الكبير : انظر ( )
 (.وهو قول أكثر التابعين...الصحابة

  .(66 /  ) المغني ،(52 /  )المجموع  ،(62/ )الأوسط  ،(62/ ) البخاريصحيح : انظر (1)

أحكد أوعية (: )1/61)، ثقة ثبت عالم بالتفسير، قال الذهبي في الميزا  صله من البربروأ نيالمدعكرمة مولى ابن عباس  (3)
به، وروى وأما مسلم فتجنّ  ،وقد وثقه جماعة، واعتمده البخاري ،الخوارج يأيه لا لحفظه فاتهم برأم فيه لر كلِّ تُ ،  العلم

، وقال عبدالرحمن بن أبي حكاتم في الجرح (ك وتحايده إلا في حكديث أو حكديثينعنه مال بغيره، وأعرض مقروناً  له قليلاً 
صحاب ابن عباس عيال أ: فقال علم بالتفسير؟أيهما أ عن عكرمة وسعيد ابن جبير بيأسئل (: )7/6)والتعديل

 (.5/13)سير أعلام النبلاء : وانظر. ه(65 )، توفي سنة (عكرمة على

فأكثر روى عن ابن عبّاس )(:   3/1)شام الكوفي، أحكد الأعلام، قال الذهبي في السيرسعيد بن جبير بن ه (5)
، وقال ميمو  بن كا  ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء يعنيه، و (دوجوّ 

ه، (65)تله الحجاج سنة ، ق(لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحكد إلا وهو محتاج إلى علمه) :مهرا 
 (.12)طبقات الحفاظ للسيوطي ص: وانظر. ومات الحجاج في نفس السنة بعده بأيام

سعيد بن المسي ب بن حكز  القرشي، سيد التابعين، كا  رأساً في العلم والعمل، وهو من أثبت الناس في أبي هريرة  (6)
، توفي سنة قوا على أ  مرسلاته أصح المراسيلاتفو  ،ابن عباس: ، وروى عن جمع من الصحابة منهموكا  زوج ابنته

 (. 3 )، تقريب التهذيب ص(7  /3)، سير أعلام النبلاء(66/  )تهذيب الكمال: انظر. ه (63)

المغني لابن قدامة ، (52 /  )المجموع شرح المهذب ، (62/  ) لابن المنذر وسطالأ ،(77/  )معالم السنن : انظر (7)
 . (362/  )فتح الباري لابن حكجر ، (36/ )لابن رجب فتح الباري ،(66 /  )

 (.وهو قول داود وجميع أصحابنا: )وقال ابن حكزم (66/  )المحلى بالآثار ، (66 /  )الأوسط : انظر (2)
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 .بالشذوذ ، وهذا هو  المراد بحثه ، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه على هذا القول

:أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين 

لكن مع الكراهة( 1 4 ت)الألباني
، وغيره( )

( ) . 

 .مخالفة الدص الصريح/  

 .مخالفة الإجماع ، وتفصيلهما ومداقشتهما في المطلب الرابع في أدلة القول الأول/  

 : الدص على شذوذه ، و قد نص على شذوذ هذا القول/  

القرآن  داود عن الجماعة بإجازة قراءة وقد شذ  : )بقوله(  46ت)ابن عبد البر  -

(للجدب
جوجة بالسدة وهي مح ،وقد شذت فرق فأجازت قراءته جدباً : )، وقوله(1)

(وأقاويل علماء الأمة
 .ولم أقف على من تابع أبي عمر على ذلك.(3)

ابن عبدالبر ممن لا )، وه، لم أقف عليه عدد غيروازبالشذوذ على من يرى الج الحكمف -

(والفروع يعتبر مخالفة الشاذ، وهو من أطواد الأصول
(5)

، وهو وإن لم يسمه إجماعاً، 

                                 
، وقال (أما تحريم القراءة فلا دليل عليه...نرى أنه يكره للجنب أ  يقرأ القرن : )(2/ 6) الضعيفةسلسلة قال في ال ( )

 على طهارة)): أو قال، ((إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر)): وقوله (: )35 / )إرواء الغليلفي 
قرن  أولى فال ؛حلأ  الحديث ورد فى السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحي ؛صريح فى كراهة قراءة الجنب. ((

 (.7  )المنة ص تمام : وانظر(. معروفالجواز كما هو  والكراهة لا تنافي، من السلام كما هو ظاهر

بعد ذكره لأدلة جوازُ قراءةِ الجنُُبِ " حككم قراءة الجنب للقرن : "قال في رسالتهكالعلوا ؛ فهو يرى الجواز بلاكراهة، و  ( )
يظهر والذي ...  وأ  أهل هذا القول أسعد بالدليل من المانعين، أفاد ذلك قوة القول بقراءة الجنب للقرن  : )القرن َ 

 (.65 )وبحثه منشور في مجلة الحكمة العدد الخامس، ص( . من الأدلة الجواز مطلقاً 

 .(373/  )الاستذكار  (1)

 .(63 /  )الاستذكار  (3)

 (. 6)الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص( 5)
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 :لأهميته ؛ح ذلك في نقطتينإلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور، وأوضّ 
قوله : نصوص عديدة في الاحتجاج بقول الجمهور ومن ذلكله  الحافظ ابن عبدالبر -

والجمهور : )على من قال بعدم فرضيتها في فرضية الجلسة الأخيرة في الصلاة رداً 

(لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المدفرد ؛لى من شذ مدهمحجة ع
( )

  ،

وهذا قول جماعة من فقهاء : )وقوله في تأخير صلاة الخوف إلى الأمن والاستطاعة

وقوله في زكاة  ( )(أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم

لأنهم الأكثر والجمهور الذين هم  ؛ؤمدينوالقول بوجوبها من جهة اتباع الم: )الفطر

(حجة على من شذ عدهم
(1)

، وقوله في المدع من الجمع بين الأختين ونحوها بالدكاح 

فكذلك هو عدد الجمهور وهم الحجة المحجوج بها على من : )أو ملك اليمين

: ، وقال في جواز الأخذ من الاوجة في حال الخلع ونحوه(3)(خالفهم وشذ عدهم

لأنهم لا  ؛جماعة العلماء إلا من شذ عدهم ممن هو محجوج بهم وهم حجة عليهوعليه )

يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله ويدفرد بغير ذلك 

 .(5)(واحد غيرهم
، وعليه فلا يصح إطلاق التساهل عليه في لام من ذلك أن يكون إجماعاً عددهولا ي -

ذلك أنه يتحرز أعرف بالخلاف، ومما يدل على يه إجماعاً فهو لا يحكنقل الإجماع لأنه 

ذكر ابن خواز بدداد أن : )قولهويدبه عليه كما سبق، وأوضح مده ويعتبر بالخلاف 

كذلك  وليس ذلك عددنا ،إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين

                                 
 (.3 5/ )الاستذكار(  )
 (.362/ )الاستذكار(  )
 (.66 /1)الاستذكار ( 1)
 (.5/327)الاستذكار( 3)
 (.6/77)الاستذكار ( 5)
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ور الذين هم الحجة على من وأن الجمه ،ولكدا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف ،( )

، انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين خالفهم من السلف والخلف

 . (1)، وعدم اعتداده بالقول له مآخذ( )(وهو الحق إن شاء الله ،ومجاوزة الختان الختان

:استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها 

لم يكن يحجبه عن القرآن شيء، ...  )): أنه عن الدبي  حديث علي بن أبي طالب / 

((ليس الجدابة
هكذا )): ، وحديث علي أيضاً عددما توضأ ثم قال( )غير الجدابة : ، أي(3)

                                 
 .نفى الإجماع هنا(  )
 (.1  /1 )التمهيد (  )
 .سلسلة مباحكث في الإجماع والشذوذ للهاشمي، منشورة في الملتقى الفقهي على الشبكة: انظر( 1)
 ، وابن ماجه(65 ) سائي، والن(حكسن صحيح): قالو  ،(36 ) ، والترمذي(6  ) ، وأبوداود(7 6) أخرجه أحمد (3)

هذا حكديث صحيح الإسناد، : )، وقال( 53)، والحاكم (766)، وابن حكبا  (62 )ابن خزيمة و  ،(563)
، وأخرجه غيرهم وألفاظهم متقاربة، ولم يتعقبه الذهبي( مة، فمدار الحديث عليهوالشيخا  لم يحتجا بعبد الله بن سلِ 

والحديث صححه الترمذي ة عن عبدالله بن سلِمة عن علي به، ومدار الحديث عندهم جميعهم على عمرو بن مر 
، ولكن قال النووي بعد أ  ذكر (804/ )وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر في الفتح

(: 56 / )، وقال في المجموع(هفضعفو  ؛الأكثرو لفه خاو (: )67 / )تصحيح الترمذي في خلاصة الأحككام
عن الإمام ( 76/ )، وقد حككى الخطابي في معالم السنن(ققين هو حديث ضعيفوقال غيره من الحفاظ المح)

أهل الحديث لا  :)، وقال الشافعي(مةعبد الله بن سلِ  ف أمرويضعّ ، كا  يوهن حكديث علي هذا: )أحمد أنه
بهذا وهذا الحديث لا نعلمه يروى (: )26 / )، وقال البزار في مسنده(67 / )الخلاصة للنووي: ، انظر(يثبتونه

اللفظ إلا عن علي، ولا يروى عن علي إلا من حكديث عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، وكا  
، وقال ابن المنذر في الأوسط (يعرف في حكديثه وينكر: مة، فيقولعمرو بن مرة، يحدث عن عبد الله بن سلِ 

سمعت عبد الله بن " :م فيه عمرو بن مرة قاله وقد تكلد بمة تفرّ لا يثبت إسناده لأ  عبد الله بن سلِ (: )66 / )
، فتفراد عبدالله بن سلمة (بطل الاحتجاج به =فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه "نكرسلمة وإنا لنعرف ونُ 

 البخاري المرادي بمثل هذا الحديث لا يقبل؛ لضعفٍ في حكفظه كما سبق الإشارة إليه عن أئمة هذا الفن، وقد قال
مة في عبد الله بن سلِ (: )5  /5)، وقال ابن كثير في تفسيره (لا يتُابعَ في حكديثه(: )5/66)يرالكبفي التاريخ  عنه

 (.صدوق تغيّر حكفظه(: )166)وقال ابن حكجر في التقريب ص( حكفظه شيء، وقد تكلموا فيه



 

 

 

 

 
073 

 

هذا لمن ليس بجدب فأما  :ثم قال ،رأ شيئاً من القرآنثم ق ، توضأ  رأيت رسول الله  

 .( ) ((فلا ولا آية ؛الجدب

 :الاستدلالوجه 

على مدع الجدب من قراءة القرآن،  دلن قراءة القرآن في حال الجدابة  يع أن امتداع الدبي 

 . (( فلا ولا آية فأما الجدب...)) :بقوله في الحديث الآخر وقد صّرح بالمدع

 :، بأمرين الاستدلالهذا  وقد نوقش

، والحديث الآخر لا (1)(لا يثبت إسداده):أن الحديث الأول ضعيف قال ابن المدذر -

 .(3)(هو صحيح عن علي):قال الدارقطدي ،يثبت إلا موقوفاً 
ولو ثبت مرفوعاً فإنه لايدل على تحريم القراءة؛ لأنه فعل  مجرد غاية دلالته طلب  -

 . (5) ةراإلا على طه ذكر اللهيأن  رهكلأنه  السلام ؛ ليرد؛  كما تطهّر، الكمال 
–حديث عائشة ثم هو معارض بما هو أصح مده ، وهو ماثبت في صحيح مسلم  من  -

((يذكر الله على كل أحيانه كان الدبي )): قالت -رضي الله عدها
 (6). 

 :والجمع بيدهما ممكن وهو أولى من الترجيح كما قال ابن جرير الطبري -

                                                                                               
 (.لجنبأقوى ما في ا: )(32/ )فتح في ال ، قال ابن رجب عن هذا الحديث( 76/ )معالم السنن : انظر ( )

عامر بن عن  (صدوق رُمي بالتشيع)عائذ بن حكبيبمن طريق ( 165)، وأبويعلى في مسنده( 27)أخرجه أحمد  ( )
ومع عدم صراحة الرفع، فقد صرح من هو أحفظ وأوثق من عن علي بما يحتمل الرفع،  عن أبي الغريف مطالسِّ 

هو : )، ولذا قال الدارقطني(5 3)رقطني عند الدا( حكافظ متقن)يزيد بن هارو على عليّ، وهو عائذ بوقفه 
وابن ،(626 ) شيبةوابن أبي  ،(166 )عبدالرزاق موقوف، وأخرجه موقوفاً : أي( صحيح عن علي

  .(7 3)والبيهقي ،(6 6)المنذر

 .تخريج الحديث ففيه بيا  سبب ضعفه : ، وانظر( 66 / )الأوسط  (1)

 (.   / )سنن الدارقطني  (3)

 (.366/ )، فتح الباري(65/  )ىالمحل ،(66 /  )وسطالأ: وغيرهما، وانظر( 7 )وأبوداود( 6613 )أخرجه أحمد (5)

 (.171)أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في موضعين، وأخرجه مسلم موصولًا  (6)
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كان يقرأ ما لم يكن ))وأنه  ((نهذكر الله على كل أحيا))من  أن ما روي عده  الصواب)

والحالة الأخرى أراد تعليم ، مده لأفضل الحالتين اختيار   أن قراءته طاهراً : ((جدباً 

 .( )(نالأمة، وأن ذلك جائا لهم، غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآ 

((من القرآن شيئاً  بُ دُ ولا الجُ  تقرأ الحائضُ  لا )) بحديث ابن عمر  :واستدلوا /  
( ) . 

 :الاستدلالوقد نوقش هذا 

حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة : )بأن الحديث ضعيف، فقد قال عده ابن تيمية -

 .(3)(حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث: )، وقال ابن القيم (1)(بالحديث

لا يخفى  ؛الصحابةعدد  شهوراً الجدب كان م تحريم القراءة علىف: واستدلوا بالإجماع / 

 .( ) فكان إجماعاً ، (5)، كما جاء في قصة ابن رواحة  مع زوجتهنسائهملاعلى على رجالهم و

                                 
 .ذيبوعزاه العيني لكتاب الته( 75 /1)، والعيني في عمدة القاري(1 3/ )نقله عنه ابن بطال في شرحكه للبخاري ( )

وغيرهما، من طريق إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ( 566)، وابن ماجه ( 1 )أخرجه الترمذي ( )
إسماعيل بن عياش، ورواية وهذا حكديث ينفرد به (: )5 1/ )ابن عمر به، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار

، فرواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام (الحديثة لا يحتج بها أهل العلم بضعيف إسماعيل عن أهل الحجاز
في عن البخاري الترمذي  رواه (إنما حكديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم: )منكرة، قال البخاري

، وهذا الحديث رواه إسماعيل عن موسى بن عقبة وهو مدني فيكو  ضعيفا؛ً ولذا قال ابن تيمية في (16 / )جامعه
 ( .حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث: )الحديثعن (  6 /6 )الفتاوى

 .( 6 / 6 )مجموع الفتاوى  (1)

 (.5 /1)إعلام الموقعين  (3)

هذا الخبر لم يخرجه أحكد من أصحاب الكتب الستة والمسانيد المشهورة، وقد قال ابن عبدالهادي في تنقيح  (5)
ا من الشاذوذ كيف يكو : )عن حكديث أخرجه الدارقطني فقط( 76 /1)التحقيق

ً
  هذا الحديث صحيحًا سالم

 نيوالدارقط !ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجو  إليه أشدّ حكاجة؟ ،"الكتب الستة " والعِل ة ولم يخرِّجه أحكدٌ من أئمة 
ا جمع في كتابه  يى ، من طريق يح( 2)، والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (غرائب الأحكاديث" السانن"إنم 

وقع بجارية له، : ) أنه حكدثه أ  عبد الله بن رواحكة قدامة بن إبراهيمعن ، بن غزيةعمارة ابن أيوب المصري، عن 
أنا أقرأ : أما أنت فلا تقرأ القرن  وأنت جنب، فقال: أما أنا فأقرأ القرن ، فقالت: فعلتها؟ قال: فقالت له امرأته
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 :الاستدلالنوقش هذا و
اتها  ففي أسانيدها ضعف، وفي حكاية أبي مع زوجته؛ أما قصة ابن رواحة  -

وهموا غيرهم أن الله قال شيئاً لم فالصحابة أجلّ من أن يُ  اضطراب، وفي القصة نكارة

لا يضحك من افتراء الكذب على الله أو شبهه، ثم كيف لا تفرق  يقله، والدبي 

 .و بين الشعر ،زوجته بين كلام الله الذي وقع به الإعجاز
، فلم أقف على حكايته إلا عدد الماوردي تعليقاً مده على قصة ابن وأما الإجماع -

ة بن رواح بقصة عبد الله حتج أصحابدا أيضاً وا: )رواحة، قال الدووي

...ولكن  ؛يعرفه رجالهم ونساؤهم ؛عددهم أن هذا كان مشهوراً ...والدلالة فيه

                                                                                               
 ينَاافر ـــــــــــــالك ىار مثو لنا    وأ ...لله حكق  دتُ بأ   وعدَ اــــــــــــشه :لك، فقال

 اينــــــــــالعالم با وفوق العرش ر  ...ءِ طاَفٍ ارش فوق المعأ   الو                    
(. آمنت بالله وكذبت البصر: فقالتا   ينَ ــــــــــــةُ الإله مُسَوِّمِ ـــــــــــــــئكلام ...رامٌ ــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــــــةٌ كملهُ ملائــــــــــــوتح                   

من ( 16 )في منازل الأشراف ابن أبي الدنيا في الإشراف وأخرجه ويحيى بن أيوب فيه ضعف، والسند فيه انقطاع،
بن سلما  فيه  بمضمو  القصة، وعبدالرحمن طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن سلما  عن يزيد بن الهاد

أبي أسامة حماد بن من طريق ( 3 66 )ابن أبي شيبة اوأخرجه، ابن الهاد وابن رواحكة والسند منقطع بين ،ضعف
وفيها انقطاع بين حماد ونافع، وبين نافع وابن  ،القصة مع اختلاف تام في الأبيات ، بمضمو عن نافع أسامة،

بضمو  القصة، مع  عن عكرمة ،صالح عن سلمة بن وهرام زمعة بنمن طريق (  31)رواحكة، وأخرجه الدارقطني 
، وزمعة بن صالح ضعيف، وسلمة فيه ضعف، بذلك فضحك وفيه أنه أخبر النبي اختلاف تام في الأبيات، 

، ولعل توجيه قوله أ  صحة (رويناها من وجوه صحاح)عن القصة ( 1/666)وقد قال ابن عبدالبر في الاستيعاب
معلقاً على قول ابن ( 36)لامة من الانقطاع وعدم نكارة المتْ؛ ولذا قال الذهبي في العلو صالسند لايلزم منه الس

إسناد هذه القصة (: )56 / )، وقال النووي في المجموع(فهو منقطع...روي من وجوه مرسلة :قلت:  )عبدالبر
روى من وجه يولا ): عن عبدالحق قوله في الخبر( 752)، ونقل مغلطاي في شرح ابن ماجه ص(ضعيف ومنقطع

مجلة المنار كما في  ، وقد حككم محمد رشيد رضا عليها بالوضع(صحيح يحتج به؛ لأنه منقطع وضعيف
القصة ضعيفة (:)16/ ) -كتاب الطهارة-، وقال مشهور نل سلما  في تحقيقه لخلافيات البيهقي(61 /3 )

 .جها الدارقطني في القصة دو  القصةالأبيات التي أخر ( 55  )، وقد أخرج البخاري (جداً ، ومتنها منكر

 (.32 / )الحاوي الكبير : انظر ( )
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 .، فلا إجماع، وقد خالف ابن عباس  ( )(ومدقطع إسداد هذه القصة ضعيف
وقد صّرح جماعة من العلماء بعدم ثبوت شيء مرفوع في المدع من قراءة الجدب للقرآن  -

وفي : )، قال ابن رجب(1)الألباني: ، ومن المعاصرين( )ابن المدذر وابن حام: ومدهم

 نهي الحائض والجدب عن القراءة أحاديث مرفوعة، إلا أن أسانيدها غير

 .(3)(قوية

القول بجواز قراءة الجدب للقرآن صح  أن  على عدم ثبوت إجماع في المسألة ومما يدلُّ  -

(5)عن ابن عباس
 واختاره جمع  من العلماء بعدهم(6)من أصحابهجمع  ، وهو قول ، ،

 .وقد سبق ذكرهم في تحرير محل الشذوذ

عن علي أيضاً  ، وصح  (7) (لا يقرأ الجدب القرآن): ما صح  عن عمرومن أدلة المدع  /4

                                 
 .ففيه حككاية الإجماع (32 / )الحاوي الكبير : ، وانظر( 56 / )المجموع  ( )

وقد جاءت نثار في نهي الجنب ومن ليس على (: )65/ )، وقال ابن حكزم في المحلى ( 66 / )الأوسط : انظر ( )
 (.، وقد بينا ضعف أسانيدها في غير موضعولا يصح منها شيءمن القرن ، طهر عن أ  يقرأ شيئا 

وقد : )بعد ذكره لأدلة التحريم "حككم قراءة الجنب للقرن "، وقال العلوا  في رسالته (2/ 6)السلسلة الضعيفة : انظر (1)
 (.7  )الخامس ص مجلة الحكمة العدد (. مرفوع إلى رسول الله  لا يصح في الباب شيءنه أ، تبين مما سبق

 (.32/ )فتح الباري  (3)

، وقد (ا  ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأس: )معلِّقاً غير مُسنِد( 62/ )فقال في صحيحه جزم بذلك البخاري (5)
: قال ابن حكجر في تغليق التعليق ،(أنه كان يقرأ ورده وهو جنب) :بلفظ( 3 6)في الأوسط  وصله ابن المنذر

فقد حككى عنه جواز القرن   ؛أما ابن عباس :)(35/  )قال ابن رجب في الفتح ، (اده صحيحوإسن(: ) 7 / )
 (.66/ )، و المحلى (62/ )الأوسط: ، و لمعرفة الروايات عن ابن عباس انظر(للجنب غير واحكد

 ،بي سليما حماد بن أ بسنده إلى (66/  ) المحلىكعكرمة وسعيد بن جبير وابن المسيب، وقد أخرج ابن حكزم في   (6)
/  )الأوسط  :،وانظر!؟(أليس في جوفه القرن : وقال فلم ير به بأساً  ؟سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ): قال
 .، واكتفيت بإثبات قول ابن عباس فقط؛ لأ  المقصود عدم صحة الإجماع، وقد تحقق بمخالفة ابن عباس (66

 عن عبيدة بن سلمة عن شقيق الأعمشوغيرهما، من طريق ( 626 )، وابن أبي شيبة (167 )أخرجه عبدالرزاق  (7)
مسند ، (5 1/ )معرفة السنن والآثار : انظر. به، وصححه البيهقي وابن كثير وابن حكجر عن عمرالسلماني 

 (.173/ )، التلخيص الحبير (2  /  )الفاروق لابن كثير 
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...  كثر الصحابةأوهذا مروي عن : )، قال ابن رجب( )مدع الجدب من قراءة القرآن 

 .( )(الصحابة لمدع على ما روي عنوالاعتماد في ا

 : الاستدلالهذا ويمكن مداقشة 

 من الصحابة بأن قول الصحابي إنما يكون حجة على الصحيح إذا لم يوجد له مخالف -

 .(3)حجة بالاتفاق فلا يكون ؛ا اختلفوا أما إذ ،(1)
لا فلا يلام الأخذ بقول أحدهما إ ثم   ن  ، وم  ه المسألة ابن عباسوقد خالف في هذ  -

نصير مدها : )كما قال الشافعي في أقاويل الصحابة إذا اختلفت، (5)بدليل آخر يرجحه

 .(6) (جماع أو كان أصح في القياس ما وافق الكتاب أو السدة أو الإإلى

                                 
، قال  (فلا ولا آية ؛فأما الجنب)...: قولهفي منع الجنب من قراءة القرن  و  سبق ترجيح وقف حكديث علي  ( )

، ومدار الحديث على عامر بن السِّمط، وقد تفرّد برفعه ( هو صحيح عن علي) :(   /  )ه سننالدارقطني في 
عن عامر بن السمط  من الرواة  تسعة  عنه عائذ بن حكبيب، ومع أ  سياق حكديثه ليس بصريح في الرفع إلا أ  

عند القاسم  ومحمد بن فضيل وأبو معاويةمروان بن معاوية و ، عند عبدالرزاق لثوريا: كلهم صرحوا بوقفه وهم
وخالد بن عبدالله وإسحاق بن ، (626 )عند ابن أبي شيبة  وشريك، (67)ص" فضائل القرن "ابن سلام في 

 ن حيالحسن بو  ،(5 3)عند الدارقطني  يزيد بن هارونو ، (6 6()6 6)عند ابن المنذر في الأوسط  إبراهيم
لأ  ؛ صريحاً فى الرفع فهو شاذ أو منكرلو كا  (: )31 / )؛ ولذلك قال الألباني في الإرواء(7 3)البيهقي عند 

فقد ، ولعل هذا منها : قلت، "أحكاديث أنكرت عليه روى: "يكا  ثقة فقد قال فيه ابن عد  عائذ بن حكبيب وإ 
 (. ي و أوثق منه وأحكفظ موقوفاً على علرواه من ه

عن عمر بن الخطاب  من الآثار ما صح وأقوى ما في الباب: )، قال محمد رشيد رضا( 36-37/ )الباري  فتح ( )
 (.61 /3 )مجلة المنار (. كا  يكره أ  يقرأ القرن  وهو جنبأنه  

وصرحكوا بأنها  ،وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة(: )76 )المودود ص  تحفةفي  قال ابن القيم (1)
، وهذا عند الجمهور حكتى ولو لم ينتشر، فإ  انتشر فهو (وبالغ الشافعي في ذلك وجعل مخالفتها بدعة، جةحك

 (.3 /6 )مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر. الإجماع السكوتي

م ولم يكن قول بعضه ،وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول) :(3 / 6 ) قال ابن تيمية في الفتاوى (3)
 (.3/152)البحر المحيط : ، وانظر( حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء

  (.66 )ص روضة الناظر، (1 3/5) رفع الحاجب: انظر (5)

 .(567)الرسالة ص (6)
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 :وأجيب عن ذلك

، ومعهم ظاهر الخبر،  و علي عمر، : امان، وفيهم إمبأن من خالف ابن عباس أكثر -

وإن كان : )ما قال ابن القيم عن أقوال الخلفاء الراشدين، وك( )كما ذكر البيهقي

 .( )( أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب
 :ويمكن مداقشة هذا الجواب

بالكثرة، أو باعتماده على حديث فيه ضعف، أو بكون  (1)تقوية قول الصحابي بأن -

س شك أن ذلك من المرجحات والقرائن، لكده ليلافالقائل أحد الخلفاء الأربعة، 

، إذا عُلم ذلك فإنه يدبغي المقارنة بين القرائن التي عدد الفريقين ثم بدليل مستقل

 .الترجيح بعد ذلك

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

((ل أحيانهيذكر الله على ك كان الدبي )): قالت-رضي الله عدها– حديث عائشة/  
 (3). 

 :الاستدلالوجه 

(كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره ؛بعمومه يشمل حالة الجدابة وغيرها)أنه
( ). 

                                 
 (.33 / )السنن الكبرى  ( )

لفه منهم أحكدٌ، بل خالفه لو قال بعضُ الخلفاء الأربعة قولًا، ولم يُخاو : )، قال ابن رجب  ( 3/6)إعلام الموقعين  ( )
غيرهُ من الص حابة، فهل يقدم قولُه على قول غيره؟ فيه قولا  أيضاً للعلماء، والمنصوصُ عن أحمد أن ه يقُدمُ قوله على 

إذا : قال وكيعو ...  عمر بن الخطاب يدلا على ذلك، خصوصاً  م أكثر السّلفكلاو  ...قولِ غيره من الص حابة
 (.777-776/ )جامع العلوم والحكم (. فهو الأمر =ى شيءاجتمع عمر وعليّ عل

هذا النقاش بين من يحتج بقول الصحابي وهم جمهور العلماء، وليس الكلام مع من لا يحتج به كابن حكزم حكيث  (1)
 لإحككام في أصول الأحككاما، وقرر بطلا  ذلك أيضاً في (لاحكجة في أحكد دو  رسول الله : )يكرر كثيراً في المحلى

  .وفي غيره ( 22 / )، وممن صرح بعدم حكجية قول الصحابي الشوكاني في إرشاد الفحول (56/ 6)

 (.171)أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في موضعين، وأخرجه مسلم موصولًا  (3)
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 :بأمرين الاستدلالونوقش هذا 

د به القرآنذكر الله إذا أُ أن ) -  (طلق لا يرا
( ). 

وعلى فرض عمومه فهو مخصوص بأحاديث مدع الجدب من قراءة القرآن -
(1). 

 :لمداقشة بأمورويجاب عن هذه ا

وفيه تخصيص للمعدى ؛ مكّ أن إخراج القرآن عن معدى الذكر عدد الإطلاق تح -

الشرعي بالعرف
(3)

، ولا يُجوز تخصيص المعدى الشرعي بالعرف الحادث بعده
(5)

 . 

ثم إن هذا التخصيص مخالف للتدصيص الخاص الدال على أن الذكر هو القرآن؛ كما  -

ڄ ڄ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) :قال الله

(6)(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ):وقوله، 

(7)(ڱ 
( 2)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ):وقوله، 

. 

د به القرآن كما في الآيات السابقة، وقد يراد به  - ولعل الذكر في الشرع يطلق ويرا

                                                                                               
فكل ، يرهالذكر قد يكو  بقراءة القرن  وغ: قال بعضهم: )(66 /  )الأوسط،قال ابن المنذر في (66 )تمام المنة ص ( )

 (.لا يمتنع من ذكر الله على كل أحكيانه ذا كا  النبي إ، ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أ  يمنع منه أحكداً 

: عن معمر، قال(  16 )، وقد روى عبدالرزاق(56 / )المجموع : ، وانظر(35/ )قاله ابن رجب في الفتح ( )
      .(لا: أفيقرن  القرن ؟ قال: قلت، نعم: السألت الزهري عن الحائض والجنب أيذكرا  الله؟ ق)

 (.  6 / )، سبل السلام (66 / )، البحر الرائق( 1/2)الإحكسا  في تقريب صحيح ابن حكبا : انظر (1)

 (.وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف،الذكر أعم من أ  يكو  بالقرن  أو بغيره:)(362/  )فتحقال ابن حكجر في ال (3)

، ( العادة الطارئة بعد العام لا أثر لها، ولا ينزل اللفظ السابق عليها قطعاً : )(  5/ 3)البحر المحيط ركْشيا في قال الز   (5)
لا : )ك قالوالذل، و (ابق دو  المتأخر اللاحكقالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقار  الس): ومن القواعد أ 

 (.67 )الوجيز للبورنو ص(. عبرة بالعرف الطارئ

أسماء القرن  للدهيشي : انظر. فيه موضعاً ( 6  )اسماً للقرن  في وقد ورد الذكرمن سورة الزامَر، ( 1 )من الآية  (6)
  .(21)ص

 .الِحجرمن سورة ( 6) الآية  (7)

 .فُصِّلَتمن سورة (  3)الآية  (2)



 

 

 

 

 
081 

 

د يعرف من السياق والقرائن د به جميعها، وتحديد المرا  . الأدعية والأذكار، وقد يرا

بغير حالة الجدابة، بالأحاديث التي فيها المدع   ((لى كل أحيانهع)) عموم تخصيصأما  -

وقد سبق دع أيضاً؛ لضعف الأحاديث المخصصة، من قراءة الجدب للقرآن، فهذا ممت

 .بيانها

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ): إلى هرقل وفيه بكتاب الدبي  واستدلوا للإباحة / 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

(ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
(  )

الحديث...
( )

 . 

 :الاستدلالوجه 

والكافر يغلب عليه من الروم كتاباً فيه من القرآن ليقرأوه،  الكفرةكتب إلى   أن الدبي

ز قراءة القرآن، ن يكون جدباً ، وإن لم يكن جدباً أ  .فالمسلم الجدب أولى من الكافر بجوا

 :بأمور الاستدلالونوقش هذا 

التي فيها بعض  فأشبه كتب التفسير أو الفقه ير الآية،ء غبأن الكتاب اشتمل على شي -

 .؛ لأنه لم يقصد التلاوة فإنه لايمدع مدها لو قرأها الجدب ؛الآيات
 .؛ لمصلحة وضرورة التبليغا للكفار جائاةثم إن كتابة الآية ونحوه -
 .(1)فإنما يُجوّز للجدب الآية ونحوها كما في الكتاب ،الاستدلالفرض التسليم بوعلى  -

: حين حاضت وهي حاجّة -رضي الله عدها -قال لعائشة  بأن الدبي :واستدلوا أيضاً / 

                                 
 .من سورة نل عمرا ( 63)من الآية ( )

 (.771 )ومسلم  ،(7)متفق عليه ، أخرجه البخاري ( )

كما هو رواية عن أحمد تجويز قراءة الآية ونحوها للجنب، وفي كتاب هرقل بعض نية، وهذا يجوز قراءته للجنب عند  (1)
 (.31 / )، الإنصاف ( 7 / )رد المحتار: انظر. بعض الحنفية، وهو المذهب عن الحنابلة
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 (( افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ))
( )

. 

مده ولم تمدع  ،، والحاج يقرأ القرآنإلا الطواف لم يستثن أن الدبي  :الاستدلالوجه 

 .( ) فخلأن حدثه أ؛ فكذلك الجدب ،الحائض

 :الاستدلالونوقش هذا 

ليس في مداسك الحج قراءة لأنه  لا دلالة فيه؛ ((...افعلي ما يفعل الحاج)): بأن قوله -

، والكلام سياقه في أفعال الحج الخاصة (1)مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام

 .فلا يستدل به في غيره، وإلا فيلام مده تجويا الصلاة للحائض
 :شةوأجيب عن المداق

 ؛من أفعال الحج التي شرعت لله فلا فرق بيده وبين ما ذكر ذكرالقرآن قراءة بأن  -

 .(3)ة فا فترقا خاصأما الصلاة فمدعها فيه إجماع وفيه أدلة صحيحة و ،لإقامة ذكر الله

واستصحاب الددب إلى قراءة القرآن لكل  البراءة الأصلية، :ومما استدلوا به أيضاً / 4

،  بل ، مع عموم البلوى وشدة الحاجة(5)الجدب بالمدع تخصيصن في ولم يصح برها ،أحد

قرأ كل ليلة ، وكان إذا أوى إلى فراشه (6)إذا توضأ أنه يدام وهو جدب صح  عن نبيدا 

                                 
 (.    )، ومسلم (165)متفق عليه ، أخرجه البخاري  ( )

، ثم ذكر مايدل على قراءة الحائض تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: باب استدل بهما البخاري في ( )
، ووجه كو  حكدث (362-367/ )فتح الباري لابن حكجر: والجنب للقرن ، وانظر في وجه الاستدلال بالحديثين

، وقيل بأ  الحائض دة، وهي الوطء والصوميمنع ما يمنع منه حكدث الجنابة وزيا نهأ :الحيض أشد من حكدث الجنب
 (.32/ )فتح الباري لابن رجب: انظر. أولى بالترخيص؛ لطول مدته؛ ولأنه ليس في يد الحائض رفعه

 (.362/ )، وفتح الباري لابن حكجر (36/ )فتح الباري لابن رجب : انظر (1)

 .(362/  )فتح الباري لابن حكجر : انظر (3)

 (.65/ )المحلى : انظر (5)

: يرقد وهو جنب؟ قالت أكان النبي سألت عائشة : قال عن أبي سلمة( 165)، ومسلم(26 )روى البخاري (6)
 . فأفتاه بمثل فعله  سأل النبي عن ذلك  واللفظ للبخاري، وجاء في الصحيحين أ  عمر  ((نعم ويتوضأ))
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وورد غير  ،( )قراءة آية الكرسي عدد الدوممشروعية  وأقر  ، ( )الإخلاص والمعوذتين

، مع أن الجدابة عدد الدوم غير نادرة بل (1) د الدومذلك من الآيات و السور التي تُقرأ عد

ترك الاستفصال في ): والقاعدة أن، ولم يُستثن الجدُب في كل هذه الأخبار ،كثيرة

والأصل إبقاء العام ، (3)(حكايات الأحوال مع الاحتمال يتدال مدالة العموم في المقال

                                 
إذا أوى إلى فراشه، نفث في كفيه  ل الله كان رسو )): قالت -رضي الله عنها- عن عائشة( 5732)روى البخاري ( )

: قالت عائشة  ((، ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يداه من جسدهوبالمعوذتين جميعا   ،هو الله أحد لْ ق  ب  
 .كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه: قال يونس ((فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به))
نت اختلاف الرواة بيّ : )(5  /  ) فتحعند الشكوى فقط؟ قال ابن حكجر في ال كا  دائماً أم  وهل فعله  -

لما في رواية عقيل عن  مرا  معاً نه يفيد الأأوأنه ثبت عن عائشة ،   يقول ذلك دائما أو بقيد الشكوىفي أنه كا
 (.كا  إذا أوى إلى فراشه كل ليلة  :الزهري بلفظ

فجعل يحثو من  فأتاني نتٍ  ،بحفظ زكاة رمضا  لني رسول الله وك: لقا عن أبي هريرة ( 75 1)روى البخاري ( )
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ نية الكرسي، : ، فقالفذكر الحديث الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله 

ذاك  ،صدقك وهو كذوب)): لن يزال عليك من الله حكافظ، ولا يقربك شيطا  حكتى تصبح، فقال النبي 
 .((شيطان

حكديث أبي  :منها، عدة أحاديث صحيحةوقد ورد في القراءة عند النوم (: )5  /  )قال ابن حكجر في الفتح  (1)
أبيه وحكديث فروة بن نوفل عن ...الآيتا  من نخر سورة البقرة ؛ بن مسعوداوحكديث ...هريرة في قراءة نية الكرسي 

 ((فإنها براءة من الشرك؛ كل ليلة ونم على خاتمتهافرون في  اقرأ قل يا أيها الكا)) :قال لنوفل  أ  النبي
يقرأ المسبحات  كان النبي )) :وحكديث العرباض بن سارية، بن حكبا  والحاكماالسنن الثلاثة و  أخرجه أصحاب

كان لا ينام حتى يقرأ )) :وحكديث جابر رفعه، أخرجه الثلاثة ((فيهن آية خير من ألف آية :ويقول، قبل أن يرقد
ما من امرئ مسلم يأخذ )) :وحكديث شداد بن أوس رفعه، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ((وتباركلم تنزيل آ

أخرجه أحمد  ((بّ ه  مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى ي ـ 
 (.والترمذي

الشافعية، قال السبكي في الأشباه ونقله غير واحكد من (    / )نقله عن الشافعي الجويني في البرها  (3)
الشريعة على بل لسا   ،لسا  مذهبه فقد نقله عنه ،أجده مسطوراً في نصوصهوهذا وإ  لم (: )17 / )والنظائر

انتهى، وهذه القاعدة الجليلة عن الشافعي، ذكُر عنه أيضاً قاعدة ظن بعضهم (ومعناه صحيح  الحقيقة أبو المعالي
قل عن الشافعي قد استشكل هذه القاعدة بما نُ (: )66 -62 /3)ركشي في البحر المحيطأنها تعارضها، قال الزّ 

والصواب  ...الاستدلالأن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها  :أيضاً 
وغيرهما، أ  القاعدة  والشيخ تقي الدين في شرح الإلمام" شرح المحصول " في الجمع بينهما ما ذكره الأصفهاني في 

فيها بقول الشارع وعموم في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة  الاستدلالالأولى في ترك استفصال الشارع 
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، ومن الأقيسة أو التقييد تى يظهر دليل التخصيصوالمطلق على إطلاقه حعلى عمومه، 

 .الجدب: أي ، ( )! ؟(أليس القرآن في جوفه: )ب للقرآن التي تدل على جواز تلاوة الجد

لم يخالف  إنه؛ فغير صحيحةنسبته إلى الشذوذ  لاشك أن بعد عرض هذا الرأي ودراسته

له فيها سلف،  فهو  ،اعاً متحققاً، وقد استدد قائله إلى أدلة قوية، ولم يخرم إجمنصاً صحيحاً 

؛ لاعتماده على وإن كان القول بالجواز أقوى فيما يظهر، رأي دائر بين راجح ومرجوح

صحيح، وقول صحابي جليل، مع استصحاب البراءة الأصلية، أما المدع ظاهر نص 

نهيهما على التدايه  ، مع إمكان حمل -عدهمارضي الله –عمر وعلي : فأقوى مافيه قول الخليفتين

أن الخروج من الخلاف مستحبا لا نااع فيه، كما أن وهذوطلب الكمال، 
( )

.والله أعلم ،

  

                                                                                               
المختلفة الأحكوال، والعبارات الثانية في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فهي في كو  الواقعة نفسها لم 

لتطرق ؛ أو فعل فعلاً ، صلى في الكعبة: لا عموم له كقولهلحكم باختلافها فيختلف ا يفصل، وهي تحتمل وجوهاً 
انتهى، فالأفعال لاعموم (وكلام الشارع حكجة لا احكتمال فيه والواقعة نفسها ليست بحجة،، الاحكتمال إلى الأفعال

 .لها وهي محل القاعدة الثانية

، (65 )ل القرن  للقاسم بن سلام صفضائ: انظر. روي ذلك عن سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير ( )
 (.2  )، وجوّد الألباني إسناد المروي عن ابن جبير، كما في تمام المنة ص(66/ )، المحلى(62/ )الأوسط

خلاف إذا لم فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من ال: )(1 /  ) قال النووي في شرحكه على مسلم ( )
: قيداً ثالثاً وهو(    / )وزاد ابن السبكي في الأشباه والنظائر( خلاف آخر أو وقوع في، يلزم منه إخلال بسنة

، وهذه (من الهفوات والسقطات ، فإ  ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كا  معدوداً أن يقوى مدرك الخلاف)
بل لعموم الاحكتياط والاستبراء للدين، وهو  ،ليست لثبوت سنة خاصة فيه: )الأفضلية كما قال ابن السبكي

، (فكا  القول بأ  الخروج أفضل ثابت من حكيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعاً  ،طلوب شرعا مطلقاً م
وبمثلِ هذهِ القيودِ الثلاثةِ يستقيمُ القول بأفضلية الخروج من الخلاف؛ ولذلك فإ  الشيخ ابن عثيمين يقول في الشرح 

؛ لكن الشيخ يقبل (من الخلاف خروجاً : ل التعليل بقولكولا يقب...التعليل بالخلاف لا يصح(: ) 1/ )الممتع
لا لأ   ،ن النظر، والأدلة تحتمله، فنكرههإ  كا  لهذا الخلاف حكظ م: )التعليل بذلك عند اجتماع القيود كما قال

 .( 1/ )الشرح الممتع (. ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))  الأدلة تحتمله، فيكو  من باب لأ؛ ، ولكنفيه خلافاً 
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 الخاء والفاء أصل واحد، وهو شيء يخالف الثقل والرزانة)ى خف ود ثَ مُ : لخفان لغةا

، وهو مايلبس على القدم ( )(لأن الماشي يخف وهو لابسه ؛فمن الباب ؛فأما الخف.. .

 .(1)، وجاء في بعض المعاجم المعاصرة تقييد ذلك بالجلد ( )

عبين فأكثر من جلد الساتر للك: )فهو ؛الشرعي وأما الخف في الاصطلاح

 .(5)، وسمي الخف بذلك ؛ للتخفيف الحاصل بلبسه من الغسل إلى المسح (3)(ونحوه

فالخف من الجلد، والجورب  ؛(6)والمشهور عدد الفقهاء هو التفريق بين الخف والجورب

وأجمع العلماء على جواز المسح : )من غيره؛ ومما يوضّح تفريق الفقهاء قول الشدقيطي

 .(7)(لذي هو من الجلود، واختلفوا فيما كان من غير الجلدعلى الخف ا

مايدل على أن الخف يكون من غير الجلد أيضاً،  إلا أنه ثبت عن أنس بن مالك 

                                 
 .(53 /  )مقاييس اللغة  ( )

 (.6 3/ )، المخصص (151 /3)الصحاح  :انظر ( )

، ولم أجد في المعاجم اللغوية القديمة تقييد ( 67/ )، معجم اللغة العربية المعاصرة(37 / )المعجم الوسيط : انظر (1)
: انظر. ب، وهو لفافة الرِّجلالخف بالجلد، بل هو مطلق فيما يغطي القدم عندهم، أما الجورب فهو أعجمي معرّ 

 (.61 / )، لسا  العرب (66/ )، الصحاح (12/  )تهذيب اللغة 

 (.2  )القاموس الفقهي ص: ، وانظر(  6 / )الدر المختار  (3)

 (.71 / )البحر الرائق : انظر (5)

، شرح الز ركْشيا (2 1/ )، مواهب الجليل(36/ )، الأم(66 /1)، تبيين الحقائق(76 / )المحيط البرهاني: انظر (6)
الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كو  (: )3  /  )، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(162/ )على الخرقي

هل يجوز المسح على : ؛ لأ  السؤال(بين الجوربين والخفين: )هكذا في المطبوع ولعله( هذا من صوف وهذا من جلود
ولعله اسم لكل ما (: ) 6/ )تي في شرح منتهى الإرادات في معنى الجوربالجورب كالخف أم لا؟، وقال البهو 

 (.يلبس في الرجل على هيئة الخف، من غير الجلد

 (.117/ )أضواء البيا   (7)
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رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ): الأزرق بن قيسيقول 

ولكدهما من  ،إنهما خفان: أتمسح عليهما؟ فقال: ومسح على جوربين من صوف فقلت

كل محيط بالقدم : )، وهذا المعدى هو الذي عرّف به المداوي الخف شرعاً بقوله( )(صوف

، وبوّب ابن أبي شيبة في ( )( ساتر لمحل الفرض، مانع للماء يمكن متابعة المشيء فيه

 ( .من قال الجوربان بمدالة الخفين: )مصدفه

، بل هو متواتر عن الدبي  ،والمسح على الخفين هو الأصرح والأصح في الدصوص

حدثدي سبعون من أصحاب : )وقد أخرج ابن المدذر بسدده إلى الحسن البصري أنه قال

وقد روى المسح على الخفين ) :، قال الدووي(1)(مسح على الخفين أنه  الدبي 

وقد صرح جمع من الحفاظ بأن : )، وقال ابن حجر (3)(خلائق لا يحصون من الصحابة

                                 
أخبرني : من طريق أحمد بن شعيب النسائي، عن عمرو بن علي، قال( 666 )أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء ( )

قال الشيخ أحمد شاكر في تقديمه لرسالة . الطحا ، قال حكدثنا الأزرق بن قيس بهسهل بن زياد أبوزياد 
وأنس بن مالك صحابي  (: )3 -1 )، ثم قال ص(وهذا إسناد صحيح(: )1 )ص" المسح على الجوربين"القاسمي

لجلد   من او كأعم من أ  ي( الخف)بين أ  معنى دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو ي بلمن أهل اللغة، ق
هَا؛ إِذْ إ  الخفاف كانت في الأغلب من الجلد، فأبا   وحكده، وأنه يشمل كُلّ ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إلِيَـْ

ى حكصر لدليل من الشارع يدل ع  يأتِ لمو ...    من الجلدغالب ليس حكصراً للخف في أ  يَكُو أنس أ  هَذَا ال
هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من  وقول أنس في. الخفاف في التي تكو  من الجلد فقط

لأنهم ناقلو  للغة، وأكثر نقلهم يكو  من غير  ؛وأضرابهم ،وابن سيده ،والجوهري ،ريوالأزه ،، كالخليلمؤلفي اللغة
فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة وهو . إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء

معمر، عن قتادة،  عن (776)وأخرج عبد الرزاق : ، قلت(الصدر الأول، بإسناد صحيح إليهصحابي العربي من ال
، وهذا يدل على التفريق في (نعم، يمسح عليهما مثل الخفين): أنه كا  يمسح على الجوربين قالعن أنس بن مالك، 

 .الحقيقة والتسوية في حككم المسح

 (.57 )يف ص التوقيف على مهمات التعار  ( )

 (.311/ )الأوسط  (1)

 .(63 / 1)شرح النووي على مسلم  (3)
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 .( )(ومدهم العشرة ،وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ،الخفين متواترالمسح على 

 :هذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألةو

، واتفقوا على عدم جواز المسح على ( ) اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين/  

 . (1)الدعلين 

                                 
في تذكرته  رواهأبو القاسم بن منده أسماء من وذكر (: )5 3/ )، وقال في تلخيص الحبير(166/  ) فتح الباري ( )

 (.فبلغ ثمانين صحابيا  
، مجموع (6  / )، الاستذكار (15)ذر صالإجماع لابن المن: نقل الإجماع على هذه المسألة غير واحكد، انظر ( )

إنكار ذلك، وهو إما ( علي، وعائشة، وابن عباس )، وقد روي عن بعض الصحابة (66 /  )الفتاوى 
كل من روي عنه من أصحاب : )(311/ ) قال ابن المنذر في الأوسط ضعيف أو غير صريح أو قد رجع عنه،

، لكنه صح  (366/ )السنن الكبرى للبيهقي: ، وانظر(غير ذلك عنه يو أنه كره المسح على الخفين قد رُ  النبي 
 أ  نمسح على جلود ما أمرنا الله: )عنه أنه قال( 26" )التمييز"إنكار ذلك، كما أخرج مسلم في  عن أبي هريرة 

، وهو (ى الخفيننكاره المسح علإبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة برواية أ فقد صح  : )قال الإمام مسلم ،(مالبقر والغن
معذور بخفاء هذه السنة عنه، وأياًّ ماكا  فقد استقر  الأمر بعد عصر التابعين، وأجمع أهل السنة والجماعة على 
القول بجواز المسح على الخفين، بل صار إنكارها بعد أ  استبانت السنة المتواترة شعاراً لأهل البدع والريب، كما 

وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب ، ي المسح على الخفين عندنا خلافليس ف: )قال عبدالله بن المبارك
، حكتى وُصفت هذه المسألة عند ابن عبدالبر (27  )أخرجه البيهقي في السنن الكبرى( به أن يكون صاحب هوى

مهيد الت( لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين...وأهل البدعبين أهل السنة  فرقٌ : )بأنها
(  / 13.) 

/  ) ، وقال ابن بطال في شرحكه للبخاري(ولا أحكد نعلمه يقول بهذا من المفتين) :(71 / 7) الأمقال الشافعي في  (1)
مسح (: )7  / )، وقال الماوردي في الحاوي(وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار: )(66 

، ونقل ابن تيمية اتفاق المسلمين على أنه لايجوز المسح على النعلين،  (الرجلين بالإجماع النعلين لا يجزئ عن مسح
اختار شيخنا مسح القدم ونعلها (: )67 / )، أما قول ابن مفلح في الفروع( 6 /  )كما في مجموع الفتاوى 

منها  لظاهرلقدم نفسها أو اوالاكتفاء هاهنا بأكثر ا: كما جاءت به الآثار، قال  ؛التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل
؛ فالظاهر أ  المراد به الرش الخفيف الذي يسمى (أولى من مسح بعض الخف، ولهذا لا يتوقت أو مسحاً غسلا ً 

الكشف : ل لها ثلاث أحوالجْ الر  (: )5/165)مسحاً، كما صرحّ بذلك ابن تيمية بقوله كما في الفتاوى الكبرى
وهي إذا كانت في النعل فلا هي مما يجوز  ،متوسطة وحالةله الغسل وهو أعلى المراتب، والستر له المسح، 

، وحكيث أطلق عليها المسح في هذه المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهي الرش
عن ابن ( 21 / )، ونقل المرداوي في الإنصاف(الحال فالمراد به الرش، وقد ورد الرش على النعلين، والمسح عليهما
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 . ( )، و اختلف فيه من بعدهم لجوربينولم يختلف الصحابة في جواز المسح على ا/  

                                                                                               
لايجوز المسح عليه، وقد جاءت : أي( ى الخف المخرق، إلا المخرق أكثره فكالنعلالمسح عليجوز : )تيمية أنه

باب غسل : )أحكاديث مرفوعة فيها المسح على النعلين لاتخلو من ضعف، وأشار إلى ذلك البخاري في تبويبه
ويل )): وحكديث (باب غسل الأعقاب)وقد ذكر هذا الباب عقب ( الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين

، (66 -36 / )" تخريج سنن أبي داودفضل الرحكيم الودود في": في أحكاديث الباب انظرو  ،((للأعقاب من النار
أنه مسح على نعليه، وقد سأل صالح ابن الإمام  عن علي ( 662 )وأصح مافي الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة 

ما تقول في حكديث علي أنه مسح على نعليه  :قلت: )فقال( 51 / )أحمد والده كما في مسائل أحمد برواية صالح
ما  :قال ؟فإ  فعل هذا رجل :قلت.  قال يروى هذا عن علي ؟ما معناه ثم خلعهما وأم القوم ولم يحدث وضوءاً 

فإ  كا  أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين ، ((ويل للأعقاب من النار))أنه قال  يروى عن النبي ، يعجبني
، على أ  المروي في ذلك مرفوعاً أو موقوفاً هي حكوادث أعيا  وحككايات أفعال يتطرق إليها عدة (فلا بأس

أ  المسح يطلق على الغسل الخفيف والرش، أو أ  ذلك يجوز في وضوء النفل والتجديد، أو أ  : احكتمالات منها
تهذيب : من الاحكتمالات، انظرذلك جائز مع مسح الخفين فهو تابع، أو أ  ذلك كا  في أول الأمر، وغير ذلك 

قضايا : )وغيره(62 /3)، وقد قال الشافعي كما نقله الز ركْشيا في البحر المحيط( 3 -15 / )السنن لابن القيم
، فلانترك محكمات الغسل (الاستدلالالأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها 

ب تارك قوفي وجوب الويل لع: )(63/ 6 ) بل كما قال الطبري في تفسيرهوالوعيد على التفريط لنصوص محتملة، 
، ولم أقف على عالم معين (ض العموم بمسح جميع القدم بالماءأوضحُ الدليل على وجوب فر = غسل عقِبه في وضوئه

ملحق مع المسح "إتمام النصح للألباني : انظر. يصرح بجواز المسح على النعلين إلا الألباني والدبيا  من المعاصرين
 (. 6 /5)، موسوعة أحككام الطهارة للدبيا  ( 2)ص" على الجوربين للقاسمي

بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا  ، ومنة من أصحاب النبي ن  مضت السُ : )قال إسحاق بن راهويه ( )
 لصحابةا: )(5  /  )المغني ة في ، وقال ابن قدام(361/ )نقله ابن المنذر في الأوسط ( اختلاف بينهم في ذلك

  ه سنن، قال أبوداود في (، مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، : )( 3/ )

حكتى  وروي عن غيرهم (. عمر بن الخطاب، وابن عباسعن  وروي ذلك ،وسهل بن سعد، وعمرو بن حكريث
فهؤلاء ثلاثة عشر (: )26 -27 / )روي عن أكثر من ثلاثة عشر صحابياً، قال ابن القيم في تهذيب السنن

، وقد خالف في (ينالمن سمّ  ولا نعرف في الصحابة مخالفا   ... والعمدة في الجواز على هؤلاء ، صحابياً 
فقهاء الأربعة؛ فاشترطوا لجواز المسح على الجورب أ  يكو  مجلداً أو منعلاً، حكتى قال المرداوي هذه المسألة جمهور ال

 :(3 1/  )المحلى ، قال ابن حكزم في (وجواز المسح على الجورب من المفردات) :(76 / )الإنصاف في 
افق تقليدهم وهم قد خالفوا والعجب أ  الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعو  ويعظمو  مخالفة الصاحكب إذا و )

، وسبب مخالفتهم كما قال ابن تيمية في (، لا مخالف لهم من الصحابة ممن يجيز المسحههنا أحكد عشر صاحكباً 
فعلم أن هذا الباب مما هابه   ،على الجوربين وعلى العمامة والثلاثة منعوا المسح) :(26 /   )مجموع الفتاوى 
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، وأن يكون الخف ( )أن يلبسه على طهارة كاملة: واتفقوا في شروط المسح على الخف/  

 . (1)، وأن يمكن متابعة المشي فيه ( )ساتراً لمحل الفرض في الغسل

                                                                                               
؛ فصاروا يجوزو  المسح حكيث يظهر سل هو الفرض الظاهر المعلومكثير من السلف والخلف حيث كان الغ

ولعل المخالفة ليست في  ،(ولا يتمسكو  بظاهر النص المبيح صحيحاً  لا حكيلة فيه ولا يطردو  فيه قياساً  ظهوراً 
؛ ولذلك اشترطوا وإنما في تحقيق معنى الجورب الذي مسح عليه الصحابةعلى الجورب، جواز المسح 

سح عليه ولم يمنعوه مطلقاً، فاشترط الحنفية لجواز المسح على الجوربين أ  يكونا مجلّدين أو منعّلين، شروطاً للم
واشترط أبو يوسف ومحمد بن الحسن كونهما ثخينين لايشفّا ، ولم يشترطا التجليد أو التنعيل، واشترط المالكية أ  

كو  منعّلًا بما يمكن متابعة المشي معه بجلد أو غيره، يكو  الجورب مجلداً في ظاهره وباطنه، واشترط الشافعي أ  ي
، (1 )، مختصر خليل ص(6 / )بدائع الصنائع: انظر. وأ  يكو  صفيقاً في مواضع الوضوء منه ولا يشف

، واشترط الحنابلة أ  يكو  صفيقاً، فإ  كا  خفيفاً يصف القدم أو يسقط عند المشي لم يجز المسح (36/ )الأم
أبي )، وهذا فقط هو الشرط عند الصاحكبين ( 2 / )، كما قال المرداوي في الإنصاف( نزاعبلا)عليه، وهذا 

فإ    (: )6 / )، ويكاد يكو  ذلك محل اتفاق، حكتى قال الكاساني في بدائع الصنائع(يوسف، ومحمد بن الحسن
؛ لأ  معنى لايشفهما الماء وقد يكو  هذا إجماع مذهبي( كانا رقيقين يشفا  الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع

(: 566/ )لا يخترقهما ولا ينفذ إلى الجلد؛ كما هو الحال في بيوت الشعر؛ ولذا قال النووي في المجموع: أي
وحككوه عن أبي يوسف ، وإ  كا  رقيقاً  ،جواز المسح على الجورب -رضي الله عنهما-وحككى أصحابنا عن عمر وعلي )

: ( 56/  ) أيضاً  شي على الجورب يتحقق فيه كونه ثخيناً، كما قال النووي، وإمكا  الم(ق وداوداسحإومحمد و 
، وقال ابن تيمية في شرح (لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف عليه متابعة المشيأما ما لا يمكن )

في مثله لا يتخرق في اليومين أو الثلاثة أو لا يثبت بنفسه لم يمسح عليه؛ لأ   وإ  كا  رقيقاً (: )16 / )العمدة
، أما اشتراط التجليد أو التنعيل؛ فكما قال ابن حكزم في (ولا يحتاج إلى المسح عليه ،يمشى فيه عادة

، وكما (اشتراط التجليد خطأ لا معنى له، لأنه لم يأت به قرن  ولا سنة ولا قياس ولا صاحكب(: )3 1/ )المحلى
أو لم  سواءٌ كانت مجلّدة،إذا كان يمشي فيهما، وربين يجوز المسح على الج(: )3  /  )قال ابن تيمية في الفتاوى

 .، والله أعلم (تكن، في أصح قولي العلماء

وأما شرط المسح على الخفين، : )، وقال ابن رشد( 3  / )الاستذكار: نقل الإجماع على ذلك غير واحكد، انظر ( )
 .(2 /  )بداية المجتهد . (اً شاذ خلافاً  لك شيء مجمع عليه إلافهو أ  تكو  الرجلا  طاهرتين بطهر الوضوء، وذ

، (63/ )، شرح منتهى الإرادات(65 / )، مغني المحتاج(16 / )، منح الجليل( 6 / )حكاشية ابن عابدين:انظر ( )
 .وفي الخف الساتر إذا كا  مخرقاً خلاف

( 65/ )منتهى الإرادات، شرح (66 / )، مغني المحتاج (16 / )، منح الجليل(61 / )حكاشية ابن عابدين:انظر (1)
 .(أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف(: ) 56/  ) في المجموعالنووي  ، قال 
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ة ، وذهب المالكي( ) ولو لُبس لغير حاجة ينونُقل الإجماع على جواز المسح على الخف/ 4

اشتراط  إلى وذهب بعض المعاصرين، (1)فلا يجوز له المسح( )الخفين ترفُّهاً  سَ ب  إلى أن من لَ 

وتصحيح  ،حثهوهذا الرأي هو المراد ب ،التدفئة لجواز المسح على الخفين وجود الحاجة إلى

 .نسبته للشذوذ من عدمه

 : ائل بهذا الرأي من المعاصرين إلا شيخدالم أقف على ق

 . -رحمه الله  - (3)(1 4 ت)عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

                                 
 (.63 /1)شرح النووي على مسلم : انظر ( )

 (. 66)التوقيف على مهمات التعريف ص(. إراحكة النفس والتمتع بالنعمة وسعة العيش: الترفه) ( )

لابس لمجرد  ...فلا يمسح ...لا  ترف هٍ ب  : )في ذكر شروط المسح على الخفين( 3 )قال خليل في مختصره ص (1)
ولا دفع حكر أو برد أو  أي لم يقصد اقتداء بالنبي (: )16 / )، قال عليش في منح الجليل(المسح أو لينام

لمجرد  من لبس خفا  والمعنى أ  ) (: 2 / )، وقال الخرشي في شرحكه(بلا ترفهشوك أو عقرب وهذا محترز 
لوجود  ؛فإنه لا يمسح عليه ،أو لبسه لينام ،أو لخوف عقارب ،أو لحناء في رجليه ،كراهة مشقة الغسل فقط  المسح

وإذا أراد ) :(63 /  )المبسوط للسرخسي  ، وقال الحنفية كما في(فإ  فعل لم يجزه على المشهور ويعيد أبداً  ،الترفه
-ولما سئل أبو حكنيفة ، لأ  لبسهما حكصل على طهارة تامة ؛(ه ثم بال فله أ  يمسح على خفيهأ  يبول فلبس خفي

، وقال (هه؛ لأنه تطرق به إلى رخصة شرعيةفقد استدل بفعله على فق ،لا يفعله إلا فقيه :فقال ؟عن هذا -رحمه الله
 ،كزمنإلى شيء؛  لخف لمن لا يحتاج قال أصحابنا يجوز مسح ا) :(6 5/  )المجموع شرح المهذب الشافعية كما في 
ولا يستحب أ  يلبس : )(63 /  )الفروعكما في  ، وقال الحنابلة(وملازم للركوب وغيره ،وامرأة تلازم بيتها

 (.ولا يشرع له أ  يلبس الخفين لأجل المسح) :(63/ 6 )مجموع الفتاوى ، قال ابن تيمية في (ليمسح

اعلم أ  المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى :)لرسميقال في فتوى له منشورة في موقعه ا (3)
متى استغنى ثم ...التدفئة ووقاية القدم، فمتى كا  محتاجاً إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب فإنه يمسح عليها

يجوز إذا لبس ):في موقعه( 61 2)، وقال في فتوى رقم(شرع نزعها وغسل القدمين عنها وزالت الحاجة أو خفّت
يحوز المسح : )في المسح على الشراب( 22/ )رحكه لمنهج السالكينشوقال في  ،(الخف للحاجة أ  يمسح عليه

 ، (عليها بشرط أ  تكو  صفيقة بحيث تستر البشرة، وتحصل بها التدفئة؛ لأ  القصد من لبسها تدفئة القدم
وكل حككم دائر مع : )هية للسعدي عند قول الناظمه عند شرحكه لمنظومة القواعد الفق(3 3 )وعلّقت معه عام 

الحاجة إلى التدفئة، فمن : على الخفين العلة في المسح: )، قال شيخنا(وهي التي قد أوجبت لشرعته** علته 
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جواز المسح على الخفين ولو لغير حاجة، وسيأتي مداقشته في على  المحكي  مخالفة الإجماع

 .المطلب الرابع

 

:استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

أن الأحاديث الكثيرة القولية مدها والفعلية، والمرفوعة والموقوفة، التي وردت في /  

تقييد بالحاجة ولا بالمشقة ولا بالسفر،  وليس فيها ،مشروعية المسح على الخفين مطلقة

 .( )( ويقيد ما قيده لواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع وا)

أجمع من يعتد به في الإجماع (: )676ت)كما قال الدووي الإجماع ،: الدليل الثاني هو/  

على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز 

ة الملازمة بيتها والامن الذي لا يمشيل  .( )(لمرأ

 :الاستدلالويمكن مداقشة هذا 

بقوله في المسح على  بأن الإجماع لايصح؛ فقد خالف في هذه المسألة ابن عباس -

ففيه الإشارة إلى اشتراط ، (1)(لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد): الخفين

                                                                                               
 (.ليس لك ذلك: لا أغسلها، فنقولأمسح لكي: قال

 (. 13/ )المحلى : ، وانظر(1 /3 )مجموع الفتاوى لابن تيمية  ( )

 (.63 /1)لنووي على مسلم شرح ا ( )

بسند صحيح، رجاله رجال الصحيحين من طريق معمر، عن عبدالله بن طاوس، عن أبيه ( 762)أخرجه عبدالرزاق (1)
في  لو قلتم هذا): لمسح على الخفين، قال ابن عباسوابن عمر في ا يحدث ابن عباس بخبر سعد سمعت رجلاً : قال

عن سعد بن ، عن عبد الله بن عمر ( 6 )ابن عمر مع سعد أخرجه البخاري، وخبر (السفر البعيد، والبرد الشديد
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في اشتراطه عدم  أخذ مذهبه من ابن عباس  اً مالك ولعل الإمامأو المشقة، الحاجة 

الترفه لجواز المسح
( )

عدم المسح في الحضر  في قول رجع عده ، وروي عده
( )

. 

:ذا القوليمكن أن يستدل له

د، فلما قدموا على سرية فأصابهم البر بعث رسول الله  :قال ثوبان  حديث/ 

فأمرهم أن يمسحوا على العصائب ))شكوا إليه ما أصابهم من البرد  الدبي 

((والتساخين
(1)

. 

                                                                                               
 :لله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقالوأ  عبد ا، ((أنه مسح على الخفين النبي ))عن  -رضي الله عنهما- أبي وقاص

 .(فلا تسأل عنه غيره سعد، عن النبي  نعم، إذا حكدثك شيئاً )

 .وشروحكه، وقد سبق بيا  هذا الشرط في تحرير محل الشذوذ ( 3 )خليل ص، مختصر ( 3 / )المدونة : انظر ( )

، قال الدسوقي في (خص لرجل وامرأة وإ  مستحاضة بحضر أو سفررُ (: )1 )قال خليل في مختصره ص ( )
رواية ابن وهب والأخوين عن  ما ذكره المصنف من جواز المسح على الخف في الحضر والسفر(: ) 3 / )حكاشيته

قال ابن  ،لا يمسح الحاضرو  ولا المسافرو  :وروي عنه أيضاً  ،لا يمسح الحاضرو  :روى ابن القاسم عنهو ، مالك
والروايات عنه بإجازة (: )6  /  )الاستذكار ، قال ابن عبدالبر في (أوالمذهب الأول وبه قال في الموط :مرزوق

وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم ، هأطوعلى ذلك بنى مو ، ر أكثر وأشهرالمسح على الخفين في الحضر والسف
كا  مالك أول زمانه (: ) 2/ )، قال ابن رشد الجد في البيا  والتحصيل(سبيله لا ينكره منهم أحكد والحمد لله

، -رحمه الله- والصحيح من مذهب مالك...افر ولا يمسح المقيميمسح المس: يرى المسح في السفر والحضر، ثم رجع فقال
 (.ه، وعليه ماتئو مذهبه في موطإجازة المسح في السفر والحضر، فه الذي عليه أصحابه

حكدثنا يحيى بن : قال( 66 )، والبيهقي ( 66)، والحاكم(36 )، ومن طريقه أبوداود(121  )أخرجه أحمد  (1)
، (إسناده قوي(: ) 3/36)، عن ثوبا  به، وأخرجه غيرهم، قال الذهبي في السيرعن ثور عن راشد بن سعد ،سعيد

راشد بن سعد لم يسمع من (: )136/ )وقد أعُل  بالانقطاع، كما قال الإمام أحمد في العلل برواية ابنه عبدالله
شهد مع معاوية  إ  راشداً : فإنهم قالوا ؛وفي هذا القول نظر(: )3  )، قال ابن عبدالهادي في المحرر ص(ثوبا 

ه، قال مغلطاي في (17)، وصفين كانت سنة(ومائة صفين، وثوبا  مات سنة أربع وخمسين، ومات راشد سنة ثما 
كيف لا يسمع ممن توفي بعد صفين بسبعة   مقاتلاً  فإذا كا  بصفين رجلاً (: )3/166)إكماله لتهذيب الكمال

بن  ويعلى سمع ثوبان(: ) 6 /1)، وقد أثبت الإمام البخاري سماعه، فقال كما في التاريخ الكبير!؟(عشر عاماً 
ذهبت عين راشد يوم : روعن صفوا  بن عم ،حكدثنا بقية :حكيوة ن الأزرق، روى عنه ثور، قالجبلة بْ  وعنْ  ،رةم

، والمثبِت مقدم على النافي، ومما يؤيد ماذهب إليه البخاري أ  ثوبا  صر ح بالسماع في حكديث أخرجه (صفين
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 :الاستدلالوجه 

ويؤيد  ،فلا تعمم ولايقاس عليها ،والرخصة جاءت به ،ما يسخن به القدمأن التساخين 

 .التخصيص سبب الورود

 :الاستدلالويمكن مداقشة هذا 

 اللغة أن التساخين هي الخفافبأن المشهور في -
( )

: التساخين: )، قال ابن فارس

 ب  ن على لُ سخِّ لأنها تُ ؛ بذلكأن تكون سميت  وممكن   ،الخفاف
وليس  ،ها القدمس 

(ببعيد
( )

. 
فعلى ذلك يكون هذا الحديث موافقاً للأحاديث الأخرى في المسح على الخفين،  -

فلا خرج مخرج الغالب؛  وصف   أن التسخينخاصة ووبوليس فيه مايعارض به، 

يؤخذ مده مفهوم مخالفة 
(1)

. 

                                                                                               
حكدثني : قال ،حكدثنا بقية: قال ،حكدثنا حكيوة: قال ،حكدثنا أحمد بن عاصم: قال( 576)البخاري في الأدب المفرد

لا تسكن الكفور، فإن )):  قال لي رسول الله : يقول ،سمعت ثوبا : يقول ،سمعت راشد بن سعد: قال، صفوا 
 (.   7)، وأخرجه البيهقي في شعب الإيما القرى: الكفور: قال أحمد ((ساكن الكفور كساكن القبور

، وفيها يعرفو  التساخين بالخفاف، (26 / )اية لابن الأثير،النه(13  /5)،الصحاح( 3/11)كتاب العين: انظر ( )
ولو سلم أ  التساخين ...اخين قد فسرها أهل اللغة بالخفافالتس(: )27 / )قال المباركفوري في تحفة الأحكوذي

 (تشكن)عند بعض أهل اللغة هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما فعند بعضهم التسخا  تعريب 
إنها هي كل  :والثاني ،إنها هي الخفاف :الأول ،فحصل للتساخين ثلاثة تفاسير....طاء من أغطية الرأسوهو اسم غ

في  فمن ادعى أ  المراد بها ،إنها هي تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس :الثالث ،ما يسخن به القدم
 (.يل الصحيح ودونه خرط القتادحكديث ثوبا  المذكور كل ما يسخن به القدم دو  غيره فعليه بيا  الدل

 (.36 /1)مقاييس اللغة ( )

الفرق الثاني والستو  بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج (: ))12/ )قال القرافي في الفروق (1)
غالب لا يكون وإذا خرج مخرج ال ،فإنه إ  لم يخرج مخرج الغالب كا  حكجة عند القائلين بالمفهوم( مخرج الغالب

معها في أكثر  على تلك الحقيقة وموجوداً  وضابطه أ  يكو  الوصف الذي وقع به التقييد غالباً  ا ،حجة إجماع
 (.معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حكجة فإذا لم يكن موجوداً ، صورها
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متعة اللبس فلا تترك عايمة غسل  غيرل المسح عليهأن الخف إنما شرع  :ومن الأدلة

 الرجلين لغير ضرورة
( )

. 

 :الاستدلالونوقش هذا 

(أن الخف لا يشترط في لبسه نية القربة فلا يضره فيه الرفاهية) -
( )

. 
سح على الخفين وردت مطلقة، ولايجوز تقييد المطلق إلا ثم إن أدلة مشروعية الم -

بدليل، وتجويا الشارع للمسح على الخفين في غير السفر
(1)

، مع مظدة ترفّه غير المسافر 

بلبس الخف
(3)

دليل على إطلاق الحكم أيضاً  
(5)

. 

  

                                 
ختصاص المسح بالسفر وليس هو ، وقال الكاساني في توجيه قول لمالك في ا(2 1/ )الذخيرة للقرافي : انظر ( )

شرعيته  للمشقة، فيختص وأما الكلام مع مالك، فوجه قوله أ  المسح شرع ترفها، ودفعاً : )المذهب عند المالكية
 .(2/  )بدائع الصنائع ، (بمكا  المشقة، وهو السفر

 .(2 1/ ) الذخيرة ( )

ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر،  لله جعل رسول ا)): قال( 76 )في صحيح مسلم  ومن ذلك حكديث علي  (1)
 . ((وليلة للمقيم ويوما  

المسح على الخفين إنما أجيز لتترفه رجله، ولا حكاجة بالمقيم إلى ترك رجله (: )56 / )قال العمراني الشافعي في البيا  (3)
لحاجة تدعو إلى كشفها، في الخف فيما زاد على يوم وليلة، ولا بالمسافر فيما زاد على ثلاثة أيام ولياليهن، بل ا

 (.لتسوية لفائفه وإراحكة رجله

وتلقى وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسح على الخفين؛ : )(71 /  )مجموع الفتاوى قال ابن تيمية في  (5)
الذين  فأصحاب النبي ) :(75 /   )وقال ، (أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين

بل أطلقوا المسح على الخفين مع ، منهم تقييد الخف بشيء من القيود بها لم ينقل عن أحكد بلغوا سنته وعملوا
، ونقله عن الصحابة (علمهم بالخفاف وأحكوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاً 

 .، وليس في وصف الخففقد كا  في حكال اللابس صحيح فلم يقيدوا الخف بوصف؛ أما تقييد ابن عباس 
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إنه لم يخالف ؛ فغير صحيحةنسبته إلى الشذوذ  أن لاشكي ودراسته بعد عرض هذا الرأ 

فيما ذهب إليه من اشتراط الحاجة في جواز المسح على  سلفوله  ،ولم يخرم إجماعاً  ،نصاً 

بعدم هذا  وإن كان القولو موافق لقول المالكية،  الخف وهو بعض رأي ابن عباس 

الشرط أقوى وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء
( )

لما وجدت الحاجة كان ؛ إلا أنه ك

الترخيص أولى
( )

؛ كما أنه لا يسن اللبس لأجل المسح، لكن  مدع المسح من أجل ذلك 

علم أن : وأعطى القياس حقه فمن تدبر ألفاظ الرسول: )محل نظر، كما قال ابن تيمية

الرخصة مده في هذا الباب واسعة؛ وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحديفية السمحة 

(عث بهاالتي بُ 
 (1)

 .، والله أعلم 

  

                                 
على خفيه جواز المسح  أنهم فهموا من مسح النبي ( سعد، وعمر وابنه ) من الصحابة  فَهِم ابن عباس  ( )

 .وقد سبق تخريجه( لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد: )على الخفين مطلقاً، ولذا تعقبهم بقوله

ومعلوم أ  البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ) :(22  /  )مجموع الفتاوى قال ابن تيمية في  ( )
 ،فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحكق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز ،ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز

 (.سهلةوالماشو  في الأرض الحزنة والوعرة أحكق بجواز المسح على الخف من الماشين في الأرض ال

باب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة : )(1  /   ) -رحمه الله-، وقال (26 /   )الفتاوى  مجموع (1)
فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة  ،حكتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك

 .(بالحرج والتضييق
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قن هي الشعر الدابت: اللحية لغة ، سميت باسم المكان الذي ( )على الخدين والذ 

العظمان اللذان فيهما مدابت : حيانالل  )، ولكل دابة لحيان، و( )تدبت مده وهو اللحيُ 

ومن خارجه يدبت الشعر  ،، فبداخل الفم يدبت الأسدان(1)(الأسدان من كلّ ذي لَح ي  

 .العارضالذي يسمى 

ر الغلام: ولذا يُقال ؛العذاروتبدأ اللحية من  ، (3)عرُ في  العذار مدهشنَبَتَ ال :، أيعَذ 

قَنو مجمع اللحيين من الأسفل هو ، (5) الصدغوالذي يصل الرأس باللحية هو  ، (6)الذ 

قن   .وهي أسفل الشفة السفلية، (7)العدفقةوفوق  الذ 

                                 
إلى ( تحت العين)من المحجر: جانبا الوجه، وقيل: ، و الخدا (31 / 5 )ب لسا  العر ، (72/  )المخصص : انظر ( )

(: 27 /6)وهل الوجنة من الخد؟ الظاهر أنها ليست منه، قال الخليل في العين ( 66 /1)اللسا : اللحي، انظر
جه الوجنتا ، وفي الو ) :(63/  )المخصص ، وقال ابن سيده في (ما ارتفع من الخدِّ بين الشِّدق والمحجر: الوجنة)

وهما فوق ما بين الخدين والمدمع إذا وضعت يدك وجدت حكجم العظم تحتها وحكجمه نتوءه، أبو حكاتم، هما ما نتأ 
 (.من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف

 .(36 / 5)مقاييس اللغة ، (326 / 6) الصحاح، ( 57/  )جمهرة اللغة : انظر ( )

 .(66 / 1)العين  (1)

وكان : )(   / 15)الموسوعة الفقهية الكويتية ، جاء في (556/ 3)، لسا  العرب (76/  )صص لمخا: انظر (3)
 :في تفسير العذار (71 /  ) جمغني المحتا ، لذلك يقول الشربينيى في (للعذار من أهل اللغة الفقهاء أكثر تحديدا  

 ، وهو أول ما ينبت عظم الناتئ بإزاء الأذهو ما على ال: الشعر النابت المحاذي للأذ  بين الصدغ والعارض، وقيل)
وهو الشعر الذي على العظم الناتئ : العذار: )( 6 /  )، وقال برها  الدين ابن مفلح في المبدع(للأمرد غالباً 

قال ابن ، (هو الشعر النابت على الخد: العارض، والعارض إلى سمت صماخ الأذ ، مرتفعا إلى الصدغ، ومنحطاً 
 (.حكد اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماخي الأذنين إلى نخر الوجه(: )3  /   : )عثيمين في فتاويه

 (.ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذ  :الصدغ (: )66)ص ، قال الثعالبي في فقه اللغة (56/ 2)تهذيب اللغة : انظر (5)

 .(6/73)تهذيب اللغة : الشيخ، انظربالكسر هو ( الذِقن)، و(157/ )، مقاييس اللغة (6   /5)الصحاح: انظر (6)

مابين الشفة السفلية، وبين الذ قن، سواء كا  : قلة الشيء وخفته، ومنه اشتقاق العنفقة لخفة شعرها، والعنفقة: العنفق (7)
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على الحلق، ولا ، ولا مانبت مانبت على الوجدتين فيما يظهر فليس من اللحية في اللغة

قن مانبت في العدفقة، ولا الشارب بَلة ،وما انحدر مده إلى الذ  وهو الس 
( ). 

، الدابت على الخدين من عذار وعارضالشعر ):  فهي  الاصطلاح؛أما اللحية في

؛ حيث فسّر الدابت على للتعريف اللغوي إلا أنه أكثر دقةحظ مطابقته ، ويُل( )( قنوالذ  

 .الخدين بالعذار والعارض دون ما نبت على الوجدة 

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة

 . (1)ء على مشروعية الأخذ من الشارب اتفق العلما . 

                                                                                               
 (.77 /6 )، اللسا (3  / )، المخصص( 16/ )العين: انظر. عليها شعر أم لم يكن، وهي الشعر فيه أيضاً 

 من علو إلىالسين والباء واللام أصل واحكد يدل على إرسال شيء (: )6  /1)س في مقاييس اللغة قال ابن فار  ( )
 :(57 / 6)العين ، وقال الخليل في (لأنه شعر منسدل ؛الإنسا  من هذا وسبال ...سفل، وعلى امتداد شيء

، وتفسير السبلة لغة فيه (وليس بصواب وبعض يُسمّي الس بَلة كُلّها شارباً واحكداً، ...تجمعهما الس بَلة: والشاربا )
السبلة ما على : الدائرة التي في وسط الشفة العليا، وقيل: وسبلة الرجل: )(  1/   )خلاف، كما في اللسا 

 هو :هو ما على الذقن إلى طرف اللحية، وقيل :هي مجتمع الشاربين، وقيل :الشارب من الشعر، وقيل طرفه، وقيل
 (.هي اللحية كلها بأسرها: مقدم اللحية خاصة، وقيل

بي الشعر النابت على جان: )بأنها( 72/ )، وجاء تعريفها عند المالكية كما في منح الجليل (6 /  ) البحر الرائق ( )
 :(173/  ) المجموع، وجاء في تعريفها عند الشافعية، كما في (فدخل فيه الذقن واللحية ...يين لحيين الوجه المسمّ 

، فهل يعني ذلك أ  شعر الخد ليس من اللحية عند الشافعية؟ ليس بصريح،  (ت على الذقنوهي الشعر الناب)
وهو أ  يزيد في شعر  ،تكره الزيادة في اللحية والنقص منها :قال الغزالي: )( 6 /  )عالمجمو ولذلك قال النووي في 

ل العارضين في اللحية عند ، فدل على دخو (العذارين من شعر الصدغين إذا حكلق رأسه أو ينزل بعض العذارين
اللحية ) :بما هو أوضح في دخول العارضين في اللحية عندهم بقوله(  55/ )الشافعية، وقد عبّر في المصباح المنير

ى الشعر النابت عل): بأنها(  1)، وعرفها الحنابلة، كما في المطلع على ألفاظ المقنع ص(الشعر النازل على الذقن
 .، و هي متقاربة، وأوضحها تعريف الحنفية الذي ذكرته في المتْ(من ذلكاللحيين والذقن وما قرب 

/  )طرح التثريب ، وقال العراقي في (فمتفق على أنه سنة؛ وأما قص الشارب) :(27 /  )المجموع قال النووي في  (1)
مراتب في  ، قال ابن حكزم(وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه، على استحبابه ع  جم  وهو م  قص الشارب،  : )(76

، وهو يحكي (حكسن ،بطونتف الإ ،عَانةَوحكلق ال ،ظفاروقطع الأ ،فَقوا أ  قصّ الش اربتوا(: )57 )الإجماع ص 
، وبوّب أبوعوانة (ففرض؛ وأما قص الشارب: )(1 3/  )القدر المشترك ولا ينفي الوجوب، ولذلك قال في المحلى
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 .( )وخاصة في الدسك القبضة من اللحية  فقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد علىوات . 
مع أن  وذهب بعض الشافعية إلى الكراهة؛، ( )ونُقل الإجماع على تحريم حلق اللحية . 

 .(1)وصّرح به بعض أصحابه ،الإمام الشافعي هو التحريم وصدصم

                                                                                               
، قال ...(في بدنه، من ذلك إيجاب جز الشوارب وإحكفائه بيا  الطهارات التي تجب على الإنسا : )في مستخرجه
وهذا الذي يتعين  يقتضى وجوبه إذا طالفالدليل ؛ وأما قص الشارب(: ) 77 )المودود ص  تحفةابن القيم في 

، وقال ابن عبد البر، كما في (((من لم يأخذ شاربه فليس منا)): به ولقوله  لأمر رسول الله ؛ القول به
، والظاهر أ  ابن عبدالبر لا يخفى (من قص شاربه أو حكلقهلا بد للمسلم  وقد أجمعوا أنه) :(61/   ) التمهيد

تأكيد الاستحباب، أو أ  مراده أ  خلاف ( لابد: )عليه أ  جمهور الفقهاء لايوجبو  ذلك، فلعله أراد بقوله
: الاستحباب إنما اختلفوا في صفة الأخذالفقهاء لابد ألا يخرج عن استحباب القص أو الحلق؛ ولذلك لم يختلفوا في 

هل يكو  بالقص أم الحلق؟ وأكثر الأحكاديث فيها القص، وهي مفسرة لما ورد من الإحكفاء والجز، واختلفوا في 
 (.6/136 )فتح الباري لابن حكجر: انظر. هل يستحب قصهما أم لا؟: السبالين في جانبي الشارب

يات بعضها مقيدة في النسك ومحددة في القبضة، وبعضها مطلقة غير محددة هذا هو القدر المشترك، فقد صحت روا ( )
عن  ولا مقيدة، ولم ينكر على ذلك منهم أحكد؛ فكا  إجماعاً على عدم التحريم، وقد حككاه جابر بن عبدالله 

بسند حكسن كما ذكر ابن حكجر في (  6 3)كما في سنن أبي داود بما يحتمل الرفع و الإجماع، الصحابة 
، والسبال يطلق على الشارب، أو طرفيه، وقد يطلق على (كنا ن عفي الس بال  إلا في حجٍّ أو عمرة): قالفتح ال

وعلى كونه بمعنى ما على الشارب من ) :(1  / 15)الموسوعة الفقهية الكويتية مقدم اللحية النازل منها، جاء في 
ونه بمعنى اللحية ورد قول ، وعلى ك((لفوا أهل الكتابقصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخا)): الشعر ورد الحديث

عمن انتهى، وروى الأخذ من اللحية أيضاً عطاء بن أبي رباح (  (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة): جابر
يعفوا اللحية إلا  كانوا يحبو  أ ): قالبسند صحيح (  532 )كما في مصنف ابن أبي شيبة   لقيه من الصحابة

( 5366 )كما في مصنف ابن أبي شيبة   ،عمن لقيه من التابعين، وحككاه أيضاً إبراهيم النخعي (مرةفي حكج أو ع
وأطبق الأئمة الأربعة وغيرهم على عدم ، (اهم، ويأخذو  من عوارضهاكانوا يطيبو  لح) :قالبسند صحيح 

 .الله، بل بعضهم يستحبه، وسيأتي شيء من التفصيل لذلك في المبحث العاشر بإذ  التحريم

 (.66 / )، الإقناع في مسائل الإجماع (57 )مراتب الإجماع ص: انظر ( )
يكره حكلق  :قال الشيخا : )، ومما جاء فيها(6/176)تحفة المحتاج مع حكاشية الشرواني وابن قاسم العبادي : انظر (1)

قال  ،ص في الأم على التحريمن -ضي الله تعالى عنهر -الشافعي واعترضه ابن الرفعة في حكاشية الكافية بأ  ، اللحية
الصواب  :وقال الأذرعي ،وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة ،وكذا الحليمي في شعب الإيما ، الز ركْشيا 

فعل القلندرية بحلق لحاهم محرم؛ والقلندرية طائفة : ، يعني(القلندريةكما يفعله   ،لة بهاتحريم حكلقها جملة لغير ع
في القر  السابع في الشام، وشيخ هذه الطريقة هو محمد الساوجي، ولابن تيمية فتوى فيهم،  مبتدعة متصوفة ظهرت
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عاصرين إلى عدم تحريم حلق اللحية، وهذا الرأي هو المراد بحثه وذهب بعض الم 

 .وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمه

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

 .( )( 8  ت)ت محمود شلتو، و( )(54  ت)محمد رشيد رضا  -

 . ( ) ، و غيرهم ( )علي جمعة.د، و  (1)عبدالله الجديعو  -

                                                                                               
(. وأكثرهم كافرو  بالله ورسوله، الةفمن أهل الضلالة والجه ؛لمحلقي اللحىا" القلندرية"أما هؤلاء ) :قال في أولها

 (.1/632 )تاريخ الإسلام : ، وانظر(61 /15)مجموع الفتاوى 

المسألة وأمثالها مما سيأتي ليست دينيةً مما  ههذ: الجواب عن مسألة حكلق اللحى(: )6 3/  " )مجلة المنار" قال في ( )
والأمر في مثل هذه  ...هي من الأمور العادية المتعلقة بالزينة والتجمل والنظافة يعبد الله به فعلًا أو تركًا، وإنما

 (.للتحريم ا ليسالأمور العادية ليس للوجوب الديني، والنهي عنه

التي  حلق اللحية من العادات: والحق أ  أمر اللباس والهيئات الشخصية، ومنها(: )66 )قال في كتابه الفتاوى ص ( )
 (.ينبغي أ  ينزل المرء فيها على استحسا  البيئة

ص الآمرة بإعفاء النصو : )في خلاصة الدراسة الفقهية( 6 1-166)ص" اللحية دراسة حكديثية فقهية"قال في كتابه  (1)
فلو شاع عرف المسلمين في مكا  بحلق ...عند وجود مقتضي المخالفة لغير المسلمين اللحية لا تتجاوز الاستحباب

لو أ  العرف (: )7  )، وقال في ص(فموافقة العرف أوفق للسنةلحاهم وأصبح إعفاء اللحية شذوذاً وشهرة، 
لم تساعد النصوص في (: )6 1)لاصة رأيه هو قوله في ص، وخ(جرى على ترك اتخاذ اللحية فالسنة مجاراته

حككمها في الدلالة على أكثر من الندب، وإنما يستثنى حكال من يقصد مشابهة غير المسلمين في هيئتهم الظاهرة 
القصد محرّم وإلا فالفعل غير محرّم فلا يختص هذا (. محرّمقصد  ، فذلكدو  مقتض لتلك المشابهةبحلق اللحية، 

 .  اللحيةالقصد ب
ه وتلقى العلم على بعض الشيوخ، و بالمعهد (172 )وعبدالله بن يوسف الجديع العنزي ولد في البصرة عام   -

ه، وانشغل في هاتين الفترتين بالإمامة والخطابة (162 )الإسلامي في البصرة، ثم فارق البصرة إلى الكويت عام 
ه إلى (1 3 )، ثم هاجر بعد عام "صخر"نة في شركة والتأليف إلى جانب التحصيل والإشراف على برامج الس

بريطانيا، وهو عضو المجلس الأوروبي للإفتاء، ولديه مركز خاص للأبحاث هناك، وله العديد من البحوث في 
العقيدة، والحديث، وعلوم القرن ، وأصول التفسير وغيرها، وله بحوث دار عليها كلام كبير، فيها تجويز لحلق 

الباحكث (: ) 7/67)ازف، وغيرهما، ومع ذلك فقد قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة اللحية، و المع
عبدالرحمن بن معاضة الشهري، فنشرها في / والترجمة مأخوذة من ترجمته لنفسه كتبها بطلب من الدكتور(. المحقق
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 .مخالفة الدص الصريح/  

 .في أدلة القول الأول ،مخالفة الإجماع ، وتفصيلهما ومداقشتهما في المطلب الرابع/  

 :أو نحوه من العبارات  شذوذالالدص على شذوذه ، و قد نص على /  

ة للقول بكراهة حلق اللحي ]القرضاوي[ترجيح المؤلف إن: )صالح الفوزان بقوله. د -

 .(1)( فقط ترجيح باطل لا دليل عليه

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها  

وأعفوا  ،أحفوا الشوارب)): قال  المتفق عليه أن الدبي  حديث ابن عمر  / 

جاوا الشوارب، وأرخوا اللحى )): قال أن الدبي  ، وحديث أبي هريرة (3)((ىحاللّ 

                                                                                               
 .ملتقى أهل التفسير، وملتقى أهل الحديث في الشبكة

ونحن مع وجودنا في هذا العصر وكيفيته واختلاطنا مع الناس نفتي بما (: )...36)ص" عصريةالفتاوى ال"في كتابه قال  ( )
 (.الحرمة أن تحلق لحيتك نليس م: عليه الشافعي، ونقول له

... بعض علماء العصر يبيحو  حكلقها تأثراً بالواقع (: )26)ص" الحلال والحرام"كالقرضاوي حكين قال في كتابه  ( )
وقول بالإباحكة، وهو الذي يقول به ...وقول بالكراهة...قول بالتحريم: حكلق اللحية ثلاثة أقوالوبهذا نرى أ  في 

فإن الأمر لايدل على الوجوب  ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو الذي يقول بالكراهةبعض علماء العصر، 
 (.جزما  

في بعض  عن الرأي الشاذ عبر بهايُ تي ، والباطل من الألفاظ ال(6 )ص" الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام" (1)
... تزم ما قرره في أول كتابه من قواعد ليت فضيلة المؤلف الْ : )الفوزا  في خاتمة كتابه الإعلام.السياقات، وقد قال د

 (. التي لا تستند إلى دليل الأقوال الشاذةوقلد في غالبها  ،فأخلى كتابه من هذه الفتاوى التي خالف فيها الصواب

وليس ، ((أحفوا))بدلًا من  ((أنهكوا))، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري(56 )، ومسلم (5261)أخرجه البخاري  (3)
في هذه الرواية ذكر  لمخالفة المشركين وهي أثبت من الرواية التي فيها ذكر ذلك من حديث ابن عمر 

افع، عن عبدالله بن عمر به، والرواية التي ، عن ن(ثقة ثبت)أ  هذه الرواية من طريق عبيدالله بن عمر: ، أولهالأمور
، عن نافع، عن ابن عمر به، و عبيدالله بن عمر أثبت (ثقة)فيها مخالفة المشركين وردت من طريق عمر بن محمد
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 (( خالفوا المجوس
 .، وغيرهما( )

 :الاستدلالوجه 

، والحلق فيه مخالفة ، والأصل في الأمر الوجوبأمر بإعفاء وإرخاء اللحية أن الدبي 

 .ما نهى عده من مخالفة المجوس و وقوع في ،لأمره الصريح

 :بأمور الاستدلالونوقش هذا 

 .( )مر الدبوية هي الاستحبابا، بل الأصل في الأوالتسليم بأن الأمر للوجوببعدم  -
ويدل لذلك أن الأمر بإعفاء اللحية اقترن بالأمر بإحفاء الشارب، والشارب مما يسن  -

 .(1)اد المخرج والصيغةلاتحِّ إحفاؤه عدد الفقهاء، فليكن ذلك الحكم في اللحية 

                                                                                               
الناس في نافع، حكتى من الإمام مالك، كما ذكر يحيى بن سعيد، وقال الإمام أحمد كما نقله يوسف ابن عبدالهادي 

أ  : ، والأمر الثاني(الله بن عمر، ولا أصح حكديثاً منهليس أحكد في نافع أثبت من عبيد (: )65 )في بحر الدم ص
ذكر مخالفة المشركين تفرد بها عمر بن محمد، وخالفه عبيدالله بن عمر وقد سبق، وأبوبكر بن نافع وعبدالله بن عمر 

أ  هذه : والأمر الثالث. دو  هذه الزيادة العمري وعبدالعزيز بن أبي رواد ونجيح السندي كلهم يروونه عن نافع
ولم يذكر غيرها وليس فيها زيادة مخالفة المشركين، كما أ  ( باب إعفاء اللحى)الرواية هي التي انتقاها البخاري في 

هذه الرواية هي التي صدّر بها الإمام مسلم الروايات في هذه المسألة، والغالب أ  التقديم عنده للأصح في الباب ثم 
أ  الحديث جاء من غير طريق نافع؛ فقد رواه عبدالرحمن بن علقمة عن ابن عمر : يذكر المتابعات، والأمر الرابع

وزاد فيه ): بغير هذه الزيادة، وقد أشار إلى قضية التفرد في هذا الحديث البيهقي بقوله بعد رواية عبيدالله بن عمر
، وقد أغفل ذلك الجديع؛ فلم ( 1 / )سنن البيهقي(.  ((خالفوا المشركين)): ، عن نافععمر بن محمد بن زيد

وما قد تراه في (: ) 6 )يعرِض له، بل زاد إلى ذلك قوله في موضع بعيد غير موضع تحقيق حكديث ابن عمر ص
... بعض مصادر الحديث من ترك ذكر العلة، وسياق الأمر بالإعفاء والإحكفاء مجرداً إنما هو من قبيل اختصار الرواة 

يزل أهل العلم يصيرو  بالمجملات للمفسّرات، وبالمختصرات للمطولات، إلا أ  تكو  الزيادة من غير ثقة ، أو ولم 
، وجميع هذه الصور ليست واردة ق إلى درجة المتقنين؛ فيتفرّد بهاأو من ثقة لم يرتمن ثقة خالف فيها ، 

وضعه بما يليق بتحقيقه الظاهر في الحديث بما هو انتهى، وليته نبّه على تفرّد عمر بن محمد، وأجاب عنه في م( هنا
 . أقل وضوحكاً من ذلك

 (.66 )أخرجه مسلم  ( )

 (.26)الحلال والحرام ص: انظر ( )

 (. 7 )للجديع ص" اللحية دراسة حكديثية فقهية: "انظر (1)
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نقيضه، وحيث شُرع به في اللحية هو  فإن المشروع اربفي الش ن ماشرع ومعلوم أ -

 . ( )تركها ذلك ب ، فالذي يقابله هو الإعفاء من قص اللحية والقص في الشارب
إن الأحاديث الثابتة في الأمر بالإعفاء والإحفاء علّقت الأمر بمخالفة غير ثم   -

، وهذه ( )بل معلق بوجود المخالفة ؛مما يؤكد أنه ليس حكماً تعبدياً محضاً  المسلمين،

 .(1)المخالفة مستحبة مالم يوجد قصد التشبّه، فإن وجد القصد فهدا التشبه المحذور

سلمين، وهي محمولة وقد وردت نصوص عديدة فيها أمر وتعليل بمخالفة غير الم -

 .(3)الدعال، وأكلة السحر وغيرها  كتغيير الشيب، والصلاة في على الاستحباب؛

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة بأمور

فإن هذه الاستدباطات والتأويلات لم أقف عليها : يدي الجواب وتفصيله وبين -

لو كان هذا الاستدباط : )وأقول كما قال ابن رجب، (5)بمجموعها عدد العلماء من قبل

 .(6)(دهأئمة الإسلام كلهم إلى زم لما خفي على حقاً 

ڑ ک ک ): فهذا يبطله قول الله ؛(7)أما القول بأن الأمر ليس للوجوب  -

                                 
رك القص، وقد قرر أ  ، وهو يريد بذلك فيما فهمت أ  يبين أ  المشروع في اللحية هو ت(66 )المرجع السابق ص ( )

 .الصحابة والتابعين كانوا يقصو  من لحاهم مما يدل على عدم الوجوب في الأمر بالإعفاء 

 (. 6 )المرجع السابق ص ( )

 .  ، فالتشبّه  عنده فيه مشابهة وقصد لها، أما الموافقة في الفعل فقط؛ فهذا شبَهٌ وليس تشبّها(66 )المرجع السابق ص (1)

 (.27)، الحلال والحرام ص(   -67 )رجع السابق صالم: انظر (3)

، وليس فيها ذكر للمعترض، وقد فنّد ابن (67 / 5 )فتاوى ابن باز وقفت على أكثر هذه الاعتراضات في مجموع  (5)
هـ جزم فيه ( 16 )لبعض الكتاب في عام  فقد اطلعت على مقالٍ : )باز اعتراضاته، في كلام طويل قال في بدايته

 ...(.ولكنه مكروه ،ولا مباحكاً  ،اللحية ليس حكراماً بأ  حكلق 

ابن حكزم، وهذا في الاستنباط الذي يؤدي إلى قولٍ مخالفٍ للإجماع، وإلا فالكتاب والسنة : ، يعني(3 / )فتح الباري  (6)
 (.لخا...، ولو كا  هذا الاستنباطوهو قول لم يسبق إليه: )لا ينضبا  من المعاني والدلائل، ولذا قال ابن رجب

كما القرضاوي هنا وهو يفرّق بين أمر الله فهو للوجوب وأمر نبيه فهو للندب مالم يأت صارف فيهما،  .هذا رأي د (7)
وهذا الرأي الأصولي لم يقل به إلا الأبهري من المالكية في أحكد  ،(5 )ص" نحو أصول فقه ميسر"ذكر في كتابه 
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، ولو كانت مخالفة الأمر جائاة لما ( )(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

، ولولا أن الأمر فيه إلاام لما قال الدبي ( )حين خالفوا أمره في الحج غضب الدبي 

 :(( السواك مع كل صلاةلأمرتهم ب -أو على الداس-لولا أن أشق على أمتي))
(1). 

هذه الدلالة التي ذكرنا )ـف ؛أما اقتران الأمر بإعفاء اللحية بالأمر بإحفاء الشارب -

، ومما يدل على ضعفها (3)(تسمى دلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر أهل الأصول

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ): وخاصة عدد عطف الجمل التامة قوله تعالى

الإيتاء ]ـف[...متدع قرن الواجب بغيرهولا ي: )قال الدووي، (5)(ڭ ۇ ۇ 

، بل قد تضعف دلالة الاقتران وإن كان العطف على (6)(واجب والأكل ليس بواجب

                                                                                               
وقد نقل عنه  -الز ركْشيا بالتفريق مهجور وغير مشهور حكتى قال وقد رجع عنه، ورأيه الأول  ،أقواله المروية عنه

... وهو كالمتروك) (: 6 /1)في البحر المحيط -القرضاوي قول الأبهري ولم يشر إلى أنه رأي متروك وأنه رجع عنه
ها على من كو  جميع ؛وأوامر رسوله مره وأنه لا فرق بين أوامر الله تعالىوالصحيح هذا الذي كا  يقوله نخر أ

 .( 3 )صشرح جمع الجوامع الغيث الهامع : انظرو (.الوجوب

چ چ ): كما يدل عليه السياق في أول الآية  ، والمقصود بالآية هو النبي النورمن سورة  (61)من الآية  ( )

  .الآية     (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
يا رسول - من أغضبك: فقلت ،فدخل علي وهو غضبا : في حكديثٍ قالت فيه عائشة(     )أخرجه مسلم  ( )

وما )) :، وفي رواية لأحمد ((الناس بأمر، فإذا هم يترددون؟ أني أمرت   أوما شعرت  )): لله النار، قالأدخله ا -الله
  .((بعتّ لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر، فلا أ  

 .واللفظ للبخاري(  5 )، ومسلم (227)رواه البخاري  (1)

را  في النظم لا القِ : أنكرها الجمهور فيقولو ) :(66 / 2) البحر المحيطركْشيا في ، قال الز  (115/ )أضواء البيا   (3)
وصورته أ  يدخل حكرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل،  ،را  في الحكميوجب القِ 

ولم يدل دليل على التسوية  عموم في الجميع، ولا مشاركة بينهما في العلة،لظ يقتضي الوجوب في الجميع أو ابلف
وأما إذا كا  بينهما ...لمشاركته للأو  فلا خلاف في ؛بأ  لم يذكر فيه الخبر ؛أما إذا كا  المعطوف ناقصاً ...بينهما

 (.را فيثبت التساوي من هذه الحيثية، لا من جهة القِ  ؛مشاركة في العلة

 . الأنعاممن سورة  ( 3 )من الآية  (5)

 (.32 /1)مسلم  شرح النووي على (6)
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چ چ چ ڇ ): كقوله تعالى ،مفرد يشترك معه في علة أو حكم

، ولا يبعد أن تشترك ( )، فالعدل واجب والإحسان مددوب ( )(ڇ

حكام، وهي قريدة من القرائن قد من الأحكام لا في كل الأ المعطوفات في حكم  

 .، وفهم عامة العلماء للحديث يدل على ضعفها في هذا الموضع(1)تقوى وقد تضعف
بها في مسألتدا على القول بعدم وجوب قص  الاستدلالثم إن هذه الدلالة إنما يستقيم  -

ض المعترض للقول بالوجوب ، ولم يعر  (3)الشارب، لكن القول بوجوبه قول قوي 

 ،كلامه من اضطراب حكم الاستحباب للاقتران، ولا يخلُودلته؛ لأنه أراد تقرير ولا أ

 :وهذا مثال على ذلك
وليس مجرد وقد علمت أن الأمر بالمخالفة هو المقصود في الأحاديث، : )فهو يقول -

، فلا يجوز بعده التعلق بالأمر بالإعفاء والقص مجردين إعفاء اللحية وقص الشارب

وأما حكم : )ا تقرّر ذلك فاقرأ كلامه بعد ذلك ولعله نسي، إذ(5)(عن السبب فيهما

                                 
 . النحلمن سورة ( 66)من الآية ( )
لجمعه تعالى  ؛يستفاد من الآية الأولى أ  دلالة الاقترا  ضعيفة :بن التيناقال (: )6/326 )قال ابن حكجر في الفتح  ( )

وهو مبني على تفسير العدل  :قلت .والعدل واجب والإحكسا  مندوب ،بين العدل والإحكسا  في أمر واحكد
 (.  وقد اختلف السلف في المراد بهماوالإحكسا

 يوتساو  ،وضعفها في موطن ،دلالة الاقترا  تظهر قوتها في موطن(: )21 /3)قال ابن القيم في بدائع الفوائد  (1)
 (.الخ... الأمرين في موطن

، فيستحب وعامة العلماء على التفريق بين الشارب واللحية؛ مما يدل على ضعف الاقترا  في هذا الموضع خاصة (3)
أ  الأخذ من الشارب مما يتكرر ويحتاج : عندهم الأخذ من الشارب، ويحرم حكلق اللحية، ولعل  سبب التفريق بينهما

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه )): يقول كما في الصحيحين إلى متابعة لا تتيسر لكل الناس، وهو من الأوامر، والنبي 
فإذا )): يقول ي عن الحلق، وأمر بالترك، وهو متيسر لكل أحكد، والنبي ، بينما ترك اللحية فيه نه((ما استطعتم

، وحكلقها فيه مشابهة للنساء، ومُثلة، وغير ، إضافة إلى أ  ترك اللحية من زينة الرجال((نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
فيه عمل  أن ترك الشارب ليس: وهو وهناك معنى مهم. ذلك من المعاني التي لا توجد في الأخذ من الشارب

 .للإنسان، بخلاف حلق اللحية ففيه عمل، وهذا أشار إليه ابن تيمية وسيأتي نصه

فإذا كا  الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب لعلة (: ) 6 )، وقال في ص( 6 )اللحية دراسة حكديثية فقهية ص (5)
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، فإن الدصوص التي وردت في اللحية  كل حاللىفإنه سدة مستحبة عقص الشارب، 

فإنه من  ذكرته آمرة به للمخالفة، لكن المعدى فيه لغير المخالفة أوكد مده للمخالفة،

، ( )(لك مدة أقصاها أربعون ليلةت لذبالأخذ مده، ووق    ير الدبمَ سدن الفطرة وأَ 

وهذا إن لم يدل على الاضطراب، فليكن دليلًا مده وعليه بأن اللحية سدة وشريعة على 

 .لاقترانهما  ؛كل حال كما هو الشارب
-  ُ فهذا لم يفهمه الصحابة والتابعون الذين  معدى الإعفاء على الترك مطلقاً؛ أما قَصر 

: ، ومده قوله تعالى( )فهموا مده الترك حتى تكثر  وإنما ،صح  عدهم الأخذ من اللحية

عفا الشيء إذا : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال: أي)، (1)(ئج ئح)

: قال (ئح ) (:باب إعفاء اللحى: )، ولذلك قال الإمام البخاري بعد قوله (3)(كثر

 وأعفوا ...)): وفيه ، ثم أورد حديث ابن عمر مرفوعاً (كثروا وكثرت أموالهم)

 .(5) ((اللحى
؛ فلا أما القول بأن الأحاديث الثابتة في الباب علّقت الأمر بمخالفة غير المسلمين -

، ليس فيه المتفق عليه بل إن  أصح أحاديث الباب وهو حديث ابن عمر  يُسلّم به،

ذلك في تخريج الحديث،  وقد سبق بيان ،ذكر مخالفة المشركين في أصحّ وأكثر طُرقه

: ه عمر بن محمد بن زيد، عن نافعوزاد في: )ذلك البيهقي بقولهوقد أشار إلى 

                                                                                               
وجب أن يقترن هود والنصارى، تحقيق صورة المخالفة لغير المسلمين من المشركين أو المجوس، أو أهل الكتاب الي

 (.وذلك من جهة الوجوب أو الندب، حكم ذلك الأمر دائما بحكم نوع تلك المخالفة

 (.1  )المرجع السابق ص ( )

 (. وفهم المعنى فكا  يفعل ما وصفنا ((عفوا اللحىأ))هذا ابن عمر روى ) :(36 / 3 ) التمهيدقال ابن عبدالبر في  ( )

  .الأعرافسورة من ( 65)من الآية  (1)

 (.1/356)تفسير ابن كثير  (3)

تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب  :بن دقيق العيداوقال )(  15/ 6 ) سبق تخريجه، قال ابن حكجر في الفتح (5)
 (.وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها ،لأ  حكقيقة الإعفاء الترك ؛مقام المسبب
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 .( )( ((خالفوا المشركين))
أرخوا اللحى خالفوا ...)) :، وصح في حديث أبي هريرة هذا في حديث ابن عمر  -

 (( المجوس
ف يَ شاربي أمرني ربيلكن )): أنه قال ، وقد ورد عن الدبي ( )  أن أُح 

((وأعفي لحيتي
، في عشر (3)في حديث عائشة أن إعفاء اللحية من الفطرة ، وورد (1)

                                 
 (. 1 / )السنن الكبرى  ( )

 (.66 )جه مسلم أخر  ( )

محمد بن عن  (6 166)ابن أبي شيبة  هذ اللفظ في الطبقات لابن سعد والتمهيد وسيأتي ذكرها، والقصة أخرجها (1)
ي لا أدر  أني نبئت أ  رجلا يقول شيئاً : كتب كسرى إلى باذام: قال، عبد الله بن شدادعن ، عن حكصين، فضيل
فأرسل باذام : قال، ألقاه به وإلا فليواعدني موعداً  ،ءمن الناس في شيولا يكن  ،فأرسل إليه فليقعد في بيته، ما هو

فقالا : قال ((ما يحملكما على هذا؟)): فقال رسول الله ، شواربهما يْ لحاهما مرسلَ  يْ لين حكالقَ رج رسول  لىإ
، ((ونرسل هذا ،نجز هذا، لكنا نخالف سنتكم)): رسول الله فقال : قال، يأمرنا به الذي يزعمو  أنه ربهم :له

هذا أصح ماورد في هذه القصة، وسنده صحيح لكنه مرسل، وإرساله قوي يقرب من الاتصال؛ لأ  عبدالله بن 
عن  ( 7 / 1 )مجموع الفتاوىفي  وروايته عن الصحابة غالبة، وقد قال ابن تيمية شداد مولده في زمن النبي 

شداد عن عن عبد الله بن  رووه مرسلاً  تأكثر الأئمة الثقا): ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)): حكديث
 ،وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ،والسنة ،ظاهر القرن  وهذا المرسل قد عضده...النبي 

، وهذا المرسل أيضاً قد (وغيرهم ل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعةومثل هذا المرس، ومرسله من أكابر التابعين
ابن سعد في و  ( 556 )أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ضده مرسل نخر صحيح، وهو ما ع

من طريق سفيا  بن عيينة و أبو العميس عتبة بن عبدالله  (55/ 6 ) التمهيدوابن عبدالبر في  ،(173/ )الطبقات
قد أعفى  لى رسول الله جاء مجوسي إ: قال( ثقة فقيه ثبت)عن عبدالمجيد بن سهل، عن عبيدالله عبدالله بن عتبة 

لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي )): قال. ربي: قال !؟((من أمرك بهذا)): وأحكفى لحيته فقال، شاربه
، قال (2  )ابن بشرا  في أماليهمرسلاً، و  (653/  )الطبري في تاريخه  ، ولهما شواهد ضعيفة عند((لحيتي

 (.73)ص..." اللحية"، ومال الجديع إلى ثبوته في كتابه (حكسن حكديث(: )166)الألباني في تخريج فقه السيرةص

. ، وقد تعقب ذلك الدارقطني، وبيّن أنه من قول طلق بن حكبيب، وعلّته مصعب بن شيبة( 6 )أخرجه مسلم  (3)
، وقد رواه سليما  بن طرخا  التيمي، فجعله من قول طلق، ورواه جعفر بن (515)الإلزامات والتتبع ص: انظر

وحكديث سليما  : )(2  / 2) وجعله مرسلًا عن طلق، وتفرّد برفعه مصعب بن شيبة، قال النسائي في سننهإياس 
، وكو  اللحية من ( التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حكديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث

 أويس حكدثنا أخيبن أبي ا من طريق (    )عند ابن حكبا   الفطرة لها شاهد من حكديث أبي هريرة 
عن أبي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ،مريم عن محمد بن عبد الله بن أبي ،عن سليما  بن بلال ]عبدالحميد[

وإعفاء  ،وأخذ الشارب ،والاستنان ،إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة)): قال هريرة أ  رسول الله 
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وقد اتفقت الأمة على أنها : )قال ابن العربي عن هذه الصفات العشر ،صفات غيرها

، والملة و الفطرة لا تتغيران، مع ما في الحلق من  ( )(ا، واختلفوا في مراتبهمن الملة

 .و التشبه بالدساء ،( )تغيير للخلقة الذي عُلل به الدمص وهو قريب مده
التدبيه ، مع ((أمرني ربي))فاجتمع الأمر المجرد، مع الأمر المعلل بالمخالفة، مع أمر الله   -

دون تعليق مدهم للإعفاء  ،على أن الإعفاء من الفطرة، وهذا هو فهم الصحابة

كانوا يحبون أن يعفوا ): كما حكى عدهم عطاء بن أبي رباح بقولهبالمخالفة فقط، 

 .(1)(إلا في حج أو عمرة اللحية
 اللحية على مخالفة الكفار لا يصح؛المقصود من ذلك أن قصر العلة الشرعية بإعفاء  -

وفي ، ولا يدتفي الحكم بانتفائها، (3)فهي علة من العلل وليست كل العلل ولا بعضها 

 ،كالرمل في الطواف ؛مع فوت هذه العلةالتشريع وبقي وجد لعلّة،  ماهداك  الشريعة

 . لسعي في الصفاوا
فإن المشركين  حد العلل في الأمر بإعفاء اللحية،ولو سُلّم بكون مخالفة الكفار هي أو -

                                                                                               
، وفي إسناده ((عفوا لحاكمأو  ،حدوا شواربكم ؛وهمفخالف ،وتحفي لحاها ،فإن المجوس تعفي شواربها ؛اللحى

 .إسماعيل بن أبي أويس، فيه ضعف من قبل حكفظه 

 .(56/  ) كام القرن أحك ( )

ولا فرق إلا في ، فهو في حككم النامصة تماماً ، وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى(: ) 2)قال الألباني في تمام المنة  ( )
ولا يمعن النظر في المعنى  ،يوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظولا أعتقد أنه يوجد ال ،اللفظ

للحسن المغيرات ... )) :ههنا كقوله   ،بعلة يقتضي عدم الجمود عليه ولاسيما إذا كا  مقروناً  ،المقصود منه
فتح : وانظر .، والرجل في ذلك كالمرأة، كما قال العلماء في الواشمة والمستوشمة إنهما سواء( ((خلق الله

 (.  6/17 )الباري

 .صحيح هسندسمعت عطاء به، و : قال غندر، عن شعبة، عن منصورمن طريق (  532 ) أبي شيبة أخرجه ابن (1)

بعض العلة لايثبت الحكم فيها إلا باكتمال العلل؛ كالقصاص في القتل العمد العدوا ، فيه ثلاثة أوصاف كل واحكدة  (3)
لل بعدة علل لا ينتفي الحكم بانتفاء بعض العلل، والأمر بإعفاء اللحية فيه عدة علل، منها بعض علة، والحكم المع

النهي عن المثلة، وتغيير خلق الله، وهذا مجمع عليه كما نقل ابن حكزم على أ  حكلق اللحية مُثلة، وموافقة : منها
 .فية في تحريم حكلق اللحية لمخالفتهاالفطرة، ومخالفة المجوس، والنهي عن التشبه بالنساء، كل علة منها مستقلة وكا
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، فكان المقصود بمخالفتهم في اللحية بما ( )يعفون لحاهم ولم يخالفهم الدبي  حول

 خالفوا فيه الفطرة، ولا نخالفهم فيما وافقوا فيه الفطرة؛ ولذا لم يخالف الدبي

 مع أنهم أقرب إليه وأكثر مخالطة؛ لأنهم وافقوا الفطرة بإعفاء اللحى، المشركين

ليه، فأما ما كان سلف فيما لم يكن سلف الأمة ع)والدهي عن التشبه بالكفار إنما هو 

لأجل أن  ؛فإنا لا نترك ما أمر الله به ،سواء فعلوه، أو تركوه ،فلا ريب فيه ؛الأمة عليه

 .السلف يعفون لحاهم، وقد كان ( )(الكفار تفعله
أما جعل التعليل بالمخالفة من صوارف الأمر إلى الاستحباب، فهذا لم أقف عليه عدد  -

ولم  ،، والأصل أن الأمر بالإعفاء اعتضد بالأمر بالمخالفة فقوّاه(1)العلماء من قبل

 :يُضعفه، وقد يُصرف هذا الأمر بالقرائن المعروفة كما سيأتي في الأمثلة المذكورة 
من الوجوب إلى  (3)والخضاب ورد مايصرف الأمر فيهماغيير الشيب فت  -

، وأجمع العلماء (5)ثبت أنه لم يخضب شيبه أن الدبي  وخلاصة الصارف.الاستحباب

                                 
دل  الإستقراء أ  إعفاء اللحية مماجرى به العرف قبل الإسلام، ولم تلغه (: )166)قال الجديع في كتابه اللحية ص ( )

 !إنها لم تلغه لموافقته للفطرة ؟: ولم لا يقال: قلت(. شريعة الإسلام، وإنما أبقته على ماجرى به العرف

 .( 37/  )ط المستقيم رااقتضاء الص ( )

ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا، أعني في تحريم (: ) 6/7)قال أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (1)
هجيراها وديدنها التشبه بالكفار، حكتى جئنا في هذه العصور المتأخرة، فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة، 

ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له، من يزين لهم . شيء، والاستخذاء لهم والاستعبادفي كل التشبه بالكفار 
 (.أمرهم، ويهو  عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق وكل شيء

، (5266)ري أخرجه البخا ((فخالفوهم ؛إن اليهود والنصارى لا يصبغون)): مرفوعاً  وهو حكديث أبي هريرة  (3)
 (.61  )ومسلم 

 يبلغ الشيب لم)): ؟ قال أخضب النبي : سألت أنساً : عن محمد بن سيرين، قالبسنده ( 5263)أخرج البخاري  (5)
 هل كا  رسول الله :لت أنس بن مالكسأ: عن ابن سيرين، قال بسنده ( 13 )، وأخرج مسلم((إلا قليلاً 

قال  أكا  أبو بكر يخضب؟: قال قلت له ((يته شعرات بيضكان في لح  ؛لم يبلغ الخضاب)): خضب؟ فقال
 (.نعم، بالحناء والكتم): فقال
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، ولولا  الصارف لقيل ( )على أن أمره بتغيير الشيب للاستحباب لا للوجوب

 .( )بالوجوب
ومن تركه فهو مشابه  ،صدع الإنسانالإشارة إلى أن الشيب ليس من ومن المفيد هدا  -

فهذا عمل مده فيه تشبّه؛  ؛لأنه لم يعمل شيئاً، أما اللحية فمن حلقها ؛للكفار ولم يتشبّه

فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض : )كما قال ابن تيمية ،ولذا قوي التحريم هدا

، ولهذا كان هذا  الشيب الذي ليس من فعلدا، فلأن يدهى عن إحداث التشبه بهم أولى

 .(1)(]تغيير الشيب[بخلاف الأول يكون محرماً  ]بالحلق[التشبه
وخلاصة .من الوجوب إلى الاستحباب (3)ورد مايصرف الأمر فيه والصلاة في الدعال -

 ، ومتدعلاً يصلي حافياً  رأيت رسول الله  )): ما قاله عبدالله بن عمرو  الصارف

))
، ليجعلهما بين رجليه م فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً إذا صلى أحدك )):  وقال  ، (5)

                                 
، وابن بطال في شرح (2 5)ص -مسند الزبير -الطبري في تهذيب الآثار: نقل الإجماع على ذلك ( )

فيما  ، وجاء في شرح النووي لمسلم، وقد نقله عن الطبري(3/26 )، والنووي في شرح مسلم (51 /6)البخاري
بل ، عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بتغيير الشيب وبالنهي الصواب أ  الآثار المروية عن النبي : )يظهر

واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب  :قال، أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقطالأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب 
ولهذا لم ينكر بعضهم على  ،يس للوجوب بالإجماعالأمر والنهي في ذلك ل مع أ  ،اختلاف أحكوالهم في ذلك

روي النهي عن تغيير الشيب من حكديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي : انتهى، قلت(بعض خلافه
 .وغيرهم وفيه ضعف

إن اليهود والنصارى لا )): قال وذلك أ  النبي  ،الخضاب عندي كأنه فرض: )ولذلك قال الإمام أحمد  ( )
 (.51 / )الفروع : ، وانظر( 1 )الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ص(  ((فخالفوهم ؛يصبغون

 .(61 /  ) اط المستقيماقتضاء الصر  (1)

 «فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم ؛خالفوا اليهود» :أنه قال عن النبي  وهو حكديث شداد بن أوس (3)
 .ولم يتعقبه الذهبي( حكديث صحيح الإسناد: )وقال( 656)والحاكم، (26  )، وابن حكبا ( 65)أخرجه أبوداود

وغيرهم، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ( 612 )، وابن ماجه(651)، وأبوداود (7 66)أخرجه أحمد  (5)
 .-رضي الله عنها-جده، وإسناده حكسن، وروي من حكديث عائشة 
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( )(( فيهما أو ليصلِّ ، 
 .ظاهر في عدم الوجوب فالتخيير،  

حور - وأمّا الس 
واصل  أن رسول الله )): إلى الددب الصارف له عن الوجوب فإن ؛ ( )

لدبي لأن ا ؛باب بركة السحور من غير إيجاب: )، قال الإمام البخاري(1) ((في رمضان

  ُحور(3)(ذكر السحوروأصحابه واصلوا ولم ي وأجمع : )، وقال الدووي عن الس 

 .(5)(العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب
قيام الإجماع على تحريم الحلق   مع ،  !صوارف للأمر بإعفاء اللحى؟فأين مثل هذه ال -

ذلك، لاشك أن ن أصحابه أنه خالف م ولا عن أحد   ، ولم يرد عن الدبي كما سيأتي

 .التسوية بيدهما خلل علميأن و ،الفرق بيدهما ظاهر

 .الإجماع  :الدليل الثاني هو/  

 : غير واحد من العلماء وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية 

 وكذلك،  ثلَة لَا تجوزيع اللحيةَ مُ وات فقوا أن حلق جم( : )456ت)قال ابن حام . 

لَ يفَة والفاضل والعالم  .، ولم يتعقب ابن تيمية هذا الإجماع بشيء(6)(الخ 

                                 
وغيرهم، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، (  2  )ن حكبا ، واب(666 )، وابن خزيمة (655)أخرجه أبوداود  ( )

باب الصلاة في النعلين، والخيار : )عن أبيه، عن أبي هريرة به، وهو حكديث ثابت صحيح، وبوّب عليه ابن خزيمة
 ( .وبين خلعهما، ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره ،للمصلي بين الصلاة فيهما

فصل ما )): ، مع قوله (665 )، ومسلم(1 6 )أخرجه البخاري ((فإن في السحور بركة ؛تسحروا)): لحديث ( )
 .من حكديث عمرو بن العاص ( 666 )أخرجه مسلم  ((بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر

 .( 6  ) ، ومسلم( 66 )أخرجه البخاري ((إنك تواصل)): ، وقال له الصحابة( 6  )أخرجه مسلم  (1)

فإ  الوصال  ؛ما واصل بهم إذ لو كا  حكتماً (: )16 /3)، قال ابن حكجر في الفتح(6 /1)صحيح البخاري : ظران (3)
 (.يستلزم ترك السحور

 (.6  /1)، ونقل الإجماع على ذلك أيضاً ابن المنذر في الإشراف(66 / 7)شرح النووي على مسلم  (5)

التوضيح؛ فإ  كلامه دقيق، ورأيت من يفهمه على غير ، وهذا النص يحتاج إلى بعض (57 )مراتب الإجماع ص (6)
منه لفظة في  نا لم نوردإف ؛بر جميع ألفاظنا في هذا الكتابأ  يتد(: ) 77 )وجهه، وقد اشترط في نخر كتابه ص

 ةواتَّفقوا أن حلق جميع اللحي ة م ثل  : )، أما قوله(لا لمعنى كا  يختل لو لم تذكر تلك اللفظةإذكرنا عقد الإجماع 
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واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا : )ونقله أبو الحسن ابن القطان في الإقداع بقوله . 

 .( )(تجوز
أنه كان يأخذ  ...عن ابن عمر  صح  : ) في فتح القدير(  86ت)و قال ابن الهمام . 

 يفعله بعض المغاربة وأما الأخذ مدها وهي دون ذلك كما ...الفاضل عن القبضة

 .( )(فلم يبحه أحد ؛ومخدثة الرجال
وأما الأخذ من اللحية، وهي دون : )في درر الحكام( 885ت)وقال الملا خسرو  .4

وأخذ كلها فعل  ،فلم يبحه أحد؛ القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخدثة الرجال

 .(1)(مجوس الأعاجم واليهود والهدود وبعض أجداس الإفرنج كما في الفتح
ي في الدر فكفي البحر الرائق، والحص( 971ت)يمابن نج: ونقله عن الفتح أيضاً  .5

                                                                                               
الـمُثلة حكلق المرأةِ رأسَها، قال ابن تيمية  ، ومن أمثلة((عن الـم ثـــلة نهي النبي )): التشويه، ومنه: ، فالمثلة(لاتجوز

فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من  ؛فأما حلقها) :(16 /  )-كتاب الطهارة-عن اللحية في شرح العمدة
  بعض الظلمة يعزّر بحلق اللحية؛ لأ  العرب تعد ذلك تشويها؛ً ؛ ولذلك كا(وهي محرمة ،المثلة المنهي عنها

؛ فيحتمل أ  المراد به أ  حكلق (ل يف ة والفاضل والعالمخوكذلك ال: )ونص الفقهاء على تحريم هذا التعزير، أما قوله
أو يشوههم أحكد،  اللحية مُثلة محرمة ولو كا  الحلق من ذوي الهيئات؛ كالخليفة، ونحوه ممن لا يظُن أ  يُمثل بهم،

فهي مُثلة محرمة وإ  قصد بها التجمل، ولعل التنبيه من ابن حكزم لوقوعه في زمانه من ذوي الهيئات أو للجواب عن 
أ  ابن مفلح : فيه سقط قبلها، برهانه...(وكذلك الخليفة: )أ  قوله والاحتمال الآخر لهذه العبارةاعتراض مقدّر، 

اتفقوا على إيجاب توقير أهل : وقد قال ابن حكزم قبل السبق والرمي في الإجماع: )قال( 336/ )في الآداب الشرعية
، و لا تجد في مراتب الإجماع المطبوع ذكراً لتوقير أهل (وكذلك الخليفة والفاضل والعالم القرن  والإسلام والنبي 

مع ما ...( وكذلك الخليفة: )قوله وألصق به...( واتفقوا أ  حكلق جميع اللحية: )القرن ، وقبل السبق والرمي تجد قوله
ممايدل ( واتفقوا أ  حكلق جميع اللحية مثلة لا تجوز: )في العبارة من قلق، واقتصر ابن القطا  في الإقناع على قوله

اتفقوا على  : )على أ  هذه العبارة تامة، وأ  ما أُلحق بها تصحيف، والساقط الذي يصلح لهذه العبارة هو قوله
، ومعناها في (336/ )وهي موجودة في الآداب الشرعية( القرن  والإسلام والنبي  إيجاب توقير أهل

 (.167/ )الإقناع

 (.66 / )الإقناع في مسائل الإجماع : انظر ( )

 (.مل الإعفاء على إعفائها من أ  يأخذ غالبها أو كلهايحُ : )، وقال (137/  )فتح القدير للكمال ابن الهمام  ( )

 .(62 /  )درر الحكام  (1)
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، وابن عابدين في رد المحتار، والطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ، المختار

لبي في حاشيته على تبيين الحقائق  .( )والشِّ
(:  9  ت)، قال ابن قاسم(حلق اللحيةيحرم (: )8 7ت)وقال ابن تيمية .6

 .(1)(العلم ولم يبحه أحد من أهل: )، وقال( )(ولم يبحه أحدللأحاديث الصحيحة )
فما عليه الجدد في زماندا من أمر الخدم بحلق لحاهم ( : ) 6   ت)وقال الدفراوي .7

  لمخالفته لسدة المصطفى   ؛لا شك في حرمته عدد جميع الأئمةدون شواربهم 

 .(3)(ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس
اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير ( : ) 6  ت) (5)ال الشيخ علي محفوظوق .8

 .(6)(وحرمة حلقها، والأخذ القريب مده اللحية
 .(7)(بجوازه: من أهل العلم قال فلا أعلم أحداً ؛أما الحلق: )(1 4 ت)وقال ابن باز  .9

                                 
، ( 62)، حكاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص(2 3/ )، حكاشية ابن عابدبن ( 16/ )البحر الرائق: انظر ( )

في الموسوعة الفقهية ( لم يبحه أحد: )، ونقُل قوله( 11/ )حكاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
وتقدم قول (: )6  /15)فيها أيضاً  عن ابن عابدين، في سياق الاستدلال بالإجماع، وجاء( 5  /15)الكويتية

 (.فالحلق أشد من ذلكلم يبحه أحكد، : ابن عابدين في الأخذ منها وهي دو  القبضة

: بما قد يوهم أ  الكلام كله لابن تيمية، بقوله( 36/ )نقله عبدالرحمن بن قاسم في الإحككام شرح أصول الأحككام  ( )
، ولم أقف على هذا النص لابن تيمية، (ث الصحيحة ولم يبحه أحكديحرم حكلقها للأحكادي :قال شيخ الإسلام وغيره)

 (.ويحرم حكلق اللحية(: ) 5/16)وأقرب ما وجدته هو قول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى

 (.ذكره الشيخ تقي الدين ،ويحرم حكلقها: )، تعليقاً على قول البهوتي(36/ )حكاشية الروض المربع (1)

والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص : )، وقال(166/  )ة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني على رسال (3)
لم  ،لخمرأو شرب ا ،عن الشارع مخالف لها، وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا

 (.يقل أحكد بجواز العمل بها

، ثم نزل بالأزهر (166 )القرن ، ثم الْتحق بالجامع الأحمدي بطنطا سنةولد في محافظة الغربية في مصر وفيها حكفظ  (5)
وتلقى العلم على صفوة شيوخه، ثم انشغل بالتدريس والوعظ إلى أ  ضم إلى كبار العلماء، توفي ( 7 1 )سنة
 (. 526)المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف ص: انظر. ه( 16 )سنة

 .(123)الابتداع ص الإبداع في مضار (6)

 .(171/ 1)مجموع فتاوى ابن باز  (7)
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 :ديعوقال الج، ( )(لم يدقل عن أحد من السلف حلق اللحية: )القرضاوي.وقال د .1 

فهؤلاء ...كان يحلق لحيته لم يدقل في شيء من الأثر أن أحداً من أصحاب الدبي )

ولا يعرف أن  أحداً ) ،( )(كانوا يعفون لحاهم لايعرف لهم مخالف ستة عشر صحابياً 

السلف لايعرفون حلق )، و(1)(من الصحابة حلق لحيته، ومثلهم التابعون بعدهم

 . (5)(جتمع الإسلامي في صدر الإسلامولا يعرف في الم)،  (3)(اللحية

حلق اللحية، و أوردت استقراءهما  ونوالجديع ممن لا يحرمالقرضاوي .د :تدبيه -

قللان من يفإنهما  بالإجماع؛ الاستدلالليس في سياق  استئداساً به، وكلامهما السابق

 .(6)شأن الإجماع
 يجوز أن نشهر هذا فلا !حجية الإجماع ذاته ليست موضع إجماع: )فالقرضاوي يقول -

، ولا مانع عدده من (7)(في وجه كل مجتهد في قضية سيف الإجماع الماعوم؛ السيف

لم يسبق إليه المجتهد ولو  داث فهم جديد للدص، أو قول جديد في مسألة خلافيةإح

 .(2)كانت المسألة قديمة 

تعريف  فالإجماع عدده ليس بحجة إلا تبعاً لدليل ثابت، فيقول في ؛أما الجديعو -

                                 
 (.27)الحلال والحرام في الإسلام ص ( )

 (.12 )صاللحية دراسة حكديثية فقهية  ( )

 (.7  )المرجع السابق ص (1)

 (. 3 )المرجع السابق ص (3)

 (.166)المرجع السابق ص (5)

ما مدرسة التجديد؛ فإنكارها للإجماع، أو تشكيكها في أ(: )121)يقول الطرابلسي في منهج البحث والفتوى ص (6)
 (.وقوعه يعُد من الملامح الرئيسية لها

 (.معالم وضوابط لابد منها: )، وهو منشور في موقعه الرسمي، وكلامه تحت عنوا "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية" (7)

، ومن مقولاته كما في رسالته (الإجتهاد الإنشائي)و(موقعنا من الفقه الإسلامي:)المرجع السابق، تحت عنوا : انظر (2)
يستطيع أهل الاجتهاد أ  يفهموا : )(3 )ص" شريعة الإسلام خلودها وصلاحكها للتطبيق في كل زما  ومكا "

 (.النص فهماً جديداً لم ينقل عن السابقين
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ثم أنكر ، ( )(ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب والسدة: )الإجماع

 .الإجماع السكوتي بعد ذلك، مع أنه لا يكاد يوجد في الواقع إلا السكوتي
انتشار احتجاج السّلف،  قد علمدا قطعاً : )ويحسن في هذا المقام إيراد قول الجويدي   -

 ،الإجماع لففإن تجويا خُ  ...مة واتباعها والاجر على مخالفتهالأ الحَث على موافقة افي

، ( )(الإجماع ابتدى معظم أصول الشريعةإذ على  ؛وترك اتباع الأمة مما يعظم خطره

ولم  ،إذا تعرفدا حال الأمة وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجماع وتخطئته)و

روق وشق العصا ومحادة المسلمين تال الأمة يدسبون المخالفين للإجماع إلى الم

، بل يدون ذلك من عظام الأمور، يعدون ذلك من الأمور الهيدةولا  ،ومشاقتهم

 .(1)(وقبيح الارتكابات

 :حلق اللحية بأمور بالإجماع على تحريم الاستدلالونوقش 

، (الإجماع السكوتي)أن دعوى ابن حام للإجماع من قبيل عدم العلم بالمخالف -

د ابن حام من قال بإباحة حلق اللحية من السلف ومتقدمي العلماء فحيث لم يج)

، وعلى التسليم بدعواه فهي صحيحة في (ك مدهم بمدالة الاتفاق على المدعجعل ذل

 .(3)تحريم المثُلة، وغير مسلّم بها في كون حلق اللحية مثلة

باحة لا صحيح في كونه لم يبحه أحد لكن عدم الإ (لم يبحه أحد: )وقول ابن الهمام -

 .(5) تعدي تعيّن التحريم

                                 
تحريم حكلق اللحية مبني على دليل للجديع، وسيأتي التنبيه على أ  الإجماع على ( 56 )تيسير علم أصول الفقه ص ( )

 !ثابت من السنة، ومع ذلك لم يقل به، وتعسّف في رده 

 .(2 -7 /1)التلخيص في أصول الفقه  ( )

 (.366/ )قواطع الأدلة  (1)

 (. 3 )صاللحية دارسة حكديثية فقهية : انظر (3)

 (. 1 )المرجع السابق ص: انظر (5)
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 .( )ولكون التوفير عادتهم م لحلقها؛؛ فلعدم حاجتهلم يحلقوا لحاهمأما كون السلف  -

فالمالكية عددهم وجه بكراهة الحلق، والشافعية عددهم : اً ثم إنّ في المسألة خلاف -

ل ابن المذهب، و الحدابلة المذهب عددهم قبالقول بالكراهة هو المعتمد عدد محققي 

 .( )الكراهة وغاية ما يقابل الاستحبابتيمية هو استحباب الإعفاء، 

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة بأمور

ية تحريم حلق اللحعلى مداقشة الجديع وغيره لدليل الإجماع، فإن  يدي الجواببين و -

 ثمعدد الجديع، الصحيح ، وهذا هو الإجماع يهدي علبُ  ة، وإجماعمن السدل ثبت بدلي

ة دلاللاللحية إلا بقصد التشبه فقط؛ وذلك بإضعافه  قلا يقول بتحريم حل جدهن

دلالة الإجماع بتخصيصه، وكونه إجماعاً ل هفاعبإضو ؛الأمر؛ لأنه معلل بالمخالفة

من له ذي سيبقى الذي لم يسبق إليه، لا أدري مال مع هذا التعسف: أقولف سكوتياً،

 :وهذه مداقشة تفصيلية لاعتراضاته !؟ الو سلك نفس المسلك في قبوله ،الأدلة

ابن  فأترك الإجماع لمجرد عدم علمه بالمخالف؛أما القول بأن ابن حام إنما حكى  -

وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام : )حام يجيب عن ذلك بقوله في مقدمة كتابه

 ،وف ركعتانعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخالذي يُ  ،الذي لا مخالف فيه البتة

، وقد أقرّ المعترض على ابن (1)(الخ...وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان

فحيث لم يجد ابن حام من قال بإباحة حلق : )حام  بذلك في هذه المسألة حيث قال

                                 
 (.27)صالحلال والحرام في الإسلام : انظر ( )

للجديع، وأنبه هنا على أنه لم يورد ذلك اعتراضاً على الإجماع، (36 -13 )اللحية دارسة حكديثية فقهية ص: انظر ( )
وإنما في تحرير المذاهب الفقهية في حكلق اللحية، ولم يعترض على الإجماع بالخلاف الفقهي الذي حكاول إثباته؛ 

 .ف إنما هو بعد انعقاد الإجماعوسبب ذلك، والله أعلم أ  جميع ما ذكره من خلا

وإ  كا  ذلك لا يُسلّم له في كل ماحككاه، ولكن يكفي المعترض أ  يبُين من خالف ، (6 )مراتب الإجماع ص (1)
 .اعكما فعل ابن تيمية في نقده لمراتب الإجم  ،حكتجاج بهلينقض الا ؛عالإجما 
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 ،( )(ك مدهم بمدالة الاتفاق على المدعاللحية من السلف ومتقدمي العلماء جعل ذل

د من قل الإجماع على التحريم ، ولم يوجبالإعفاء، ونُ  بي أَمر الد، ألا يكفي ذلك

فكيف بها وقد ! احد  مدها؟؛ ألا يكفي و-بإقرار المعترض-قال بالإباحة من السلف

أن يأتي بمن خالف من السلف قبل حكاية ابن  :عتراض الصحيحوالا !اجتمعت؟

 .حدلاف المحفوظ قبله، ولو بفعل واحام للاتفاق، ويدقض الإجماع بالخ

اتفقوا أن حلق جميع : )و أما قصر دلالته على تحريم المثُلة فقط؛ فهذا لا يحتمله اللفظ -

، وكأن ابن حام يرد عليه حين ( )، فهذا اعتراض مجرّد وتحكّم(...اللحية مثلة لا تجوز

لو تايدوا وتجملوا بحلق لحاهم فهي : أي(وكذلك الخليفة والفاضل والعالم: )قال

فلو  تداع التأويل والدسخ على الإجماع،مع امتأويله البعيد للإجماع، رمة، ومع مُثلة مح

 .سلّم بالإجماع دليلًا ، فالمداقشة معه في الأصلسلمدا بمراده فلن يُ 
روي عده  ثم إن ابن حام لم يدفرد بالإجماع، ولم يدفرد بذكره من المثلة؛ فالدبي  -

ها ، وروي عده أن إعفاء!؟((امن أمرك بهذ))حالق اللحية  ؛الاستدكار على المجوسي

ا من المثلة غير ونص  على أنهومخالف الفطرة لا يسلم من المثلة ونحوها،  ،من الفطرة

كجبِّ الذكر ؛فهي عددهمحد، وا
ة لرأسها؛ و(1) فأما : )كما قال ابن تيمية ،كحلق المرأ

                                 
 (. 3 )اللحية دراسة حكديثية فقهية ص ( )

 .، فحصر نقاشه في أحكدهما تحكم(لاتجوز)و ( مثلة)اع على قضيتين لأنه حككى الإجم ( )

هجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو  حلق اللحية ف وأما(: )1/76)قال الحليمي الشافعي في المنهاج في شعب الإيما  (1)
العظيم،  إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرن (: ) 3/6)، وقال الشنقيطي في الأضواء(الذكر كجبّ 

خت ضمائرهم، واضمحل ذوقهم، سوالعجب من الذين م -صلوات الله وسلامه عليهم-وأنه كا  سمت الرسل الكرام 
 ، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم،حكتى صاروا يفرو  من صفات الذكورية، وشرف الرجولة، إلى خنوثة الأنوثة

وقد كا  . وهو اللحية ،الحسية بين الذكر، والأنثىحكيث يحاولو  القضاء على أعظم الفوارق  ،ويتشبهو  بالنساء
 ق والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر، ودانت لهم مشار . وأحكسنهم صورة ،كث اللحية، وهو أجمل الخلق

 (.ليس فيهم حكالق ،الأرض ومغاربها
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، ( ) (مةوهي محر ،فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من المثلة المدهي عدها ؛حلقها

عر، ف )): وقد روي في الحديث  لمن مَث ل بالش 
 
، قال ابن  ( )((ق  لاخيس له عدد الله

عَر: )الأثير قُه منَ الخ :مُث لَة الش  دتنتفُه أو َ: وقيلَ  ،دُودحَل  وا قال و، (1)(غييره بالس 

 .(3)(لا يدبغي لعاقل أن يفعلها بدفسه، وأما حلق اللحية فتشويه ومثلة: )القرطبي
  ،فإن المشهور المتبادر من هذه العبارة هو التحريم؛ (لم يبحه أحد: )ا قول ابن الهمامأم -

ولم يفهم الحدفية إلا تحريم الحلق، ولئن سُلّم  ،وبذلك تتابع نقل الحدفية عن ابن الهمام

لاشك : )فماذا سيقول بقول الدفروايمال بأنه أراد الكراهة التدايهية، أن ذلك فيه احت

 !؟(ته عدد جميع الأئمةفي حرم
أما القول بأن إطباق السلف على إعفاء اللحية وعدم حلقها؛ لأنهم لم يحتاجوا إلى  -

فامتثال الأمر ! ؟بإعفاء اللحية فأين أمر الدبي ؛ !ن عادتهموأن الإعفاء م ،الحلق

صالح . وهذا فيه حسن ظنٍّ بهم، ولضعف هذه المداقشة قال دهو الظن بالسلف، 

 . (5)( عليل ساقط ، يكفي سقوطه عن ردهت: )الفوزان
الفاً أحسبه مخفلا يُسلّم به عدد غير متأخري الشافعية، و؛ أما الخلاف في حلق اللحية -

 :لذلك ، وهذا البيان المختصرومسبوقاً بالإجماعصوص إمامهم، لمد

                                 
 (16 /  )-كتاب الطهارة-شرح العمدة ( )

، ضعّفه الجمهور، وروي مرسلًا عن حكجاج بن نصير يف؛ في إسناده، وهو ضع(6677 )أخرجه الطبراني في الكبير  ( )
، وبوّب عليه ابن أبي ((ل بالشعر فليس منامن مثَّ )): بلفظ( 2616 )طاوس من وجه نخر عند ابن أبي شيبة 

 .(من كره حكلق الرأس في العقوبة: )شيبة

 ( .63 /3)النهاية في غريب الحديث والأثر  (1)

 (.333)ن النصارى من الفساد والأوهام صالإعلام بما في دي (3)

 (.  )ص" الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام" (5)
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بل المعتمد عددهم هو تحريم يثبت هذا الوجه في شيء من كتبهم،  فلم؛ أما المالكية -

 .( )(لاشك في حرمته عدد جميع الأئمة: )، بل قال الدفراوي المالكي( )ق اللحيةحل

في إثبات الخلاف عدد المالكية على قول القاضي  (1)وقد اعتمد المعترض  -

ها وحلقُها وتحريقُها، وقد جاء الحديث بذم فاعل (: )544ت)عياض ه قَصُّ وكُر 

والمكروه لا ( يذم فاعل ذلك:)قوله وهو ،، وهذا فيه قريدة تدل على التحريم(3) (ذلك

يذم فاعله، والكراهة تطلق ويراد بها التحريم خاصة عدد المتقدمين، و القاضي 

إنما : )عياض يستعملها بما هو مجمع على تحريمه، مثل قوله عن نظر الدساء للرجال

لتأمل ؛ يكره للرجال فيهن من تحديق الدظريكره لهن  من الدظر إلى الرجال ما 

ة للرجل بشهوة(5) (بذلك اذ  ذَ ت  حاسن، والال  الم  .(6)، والإجماع على تحريم نظر المرأ

، وقد اعترض ابن (7)فمدصوص الشافعي هو التحريم؛ وأما مذهب الشافعية -

على من يقول بالكراهة، بأن ذلك مخالف لمدصوص الشافعي في  ( )(1 7ت)الرفعة

 .( )الأم

                                 
، ويؤدب ثلة وبدعةوهو م  ، وكذلك الشارب ،وحلق اللحية لا يجوز: )(6  /  )يقول الحطاب في مواهب الجليل ( )

حكاشية ،(336/ )ي حكاشية العدو : ، وانظر(د الإحكرام بالحج ويخشى طول شاربهمن حكلق لحيته أو شاربه إلا أ  يري
 .لا يذكرون قولا  ولا رواية ولا وجها  ولا احتمالا  بالكراهة ؛وكلهم متفقون على التحريم، (66/ )الدسوقي 

 .(166/  )الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  ( )

 .لم يعترض بالخلاف على الإجماع مباشرة أقصد به الجديع في جميع المواضع، وهو معترض على تحريم الحلق، وإ  (1)

 (.61/ )إكمال المعلم  (3)

 (.1/166)المرجع السابق  (5)

 (.فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق ؛وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي(: )23 /6)قال النووي في شرح مسلم  (6)

ق ليس بجناية؛ لَا والحِ  ،لم يكن عليه شيء، أو أجود، ق فنبت شعره كما كا ولو حكلقه حكلّا (: )6/22)قال في الأم  (7)
فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر؛  لا يجوز وهو وإن كان في اللحية ،في الرأس وليس فيه كثير ألم لأ  فيه نسكاً 

، وسياق كلام الشافعي في الجناية (أو لم يستخلف كانت فيه حككومة، ولو استخلف الشعر ناقصاً ، ستخلفلأنه يُ 
ا، وأ  حكلق الرأس واللحية ليس فيه أرش؛ لعدم الألم بالحلق؛ ولأنه ينبت مكانه، ثم خص شعر الرأس بمعنى، وأرشه
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ح ب  - ، (1)(65 ت)القفال الشاشي: ومدهم افعية،التحريم جماعة من متقدمي الشوصر 

وفي : )(515ت)الغاالي حتى قال، (5)(451ت)، والماوردي(3)( 41ت)والحليمي 

نتفها أو  :الخامس ...وبعضها أشد كراهة من بعضاللحية عشر خصال مكروهة 

فإن اللحية  ؛أما نتفها في أول الدبات تشبها بالمرد فمن المدكرات الكبار ...نتف بعضها

أنها على يدل ( بعضها أشد من بعض: )، وفي الدص قيود مهمة فقوله(6) (يدة الرجالز

أو للتحريم، فلما قال في نتف  ،فقد تكون كراهتها للتدايه ؛ليست في درجة واحدة

علم أن كراهتها تحريمية، ولعله من هذا الدص وبعده ( من المدكرات الكبار: )اللحية

 :يان ذلك باختصارحصل الخلُف في مذهب الشافعي، وب

ً، ذكر في روض( 676ت)أن الدووي - ذكر : )فقالة الطالبين كلام الغاالي مختصرا

يذكر أن بعضها أشد من ، فلم (7)...(في اللحية عشر خصال مكروهةالغاالي وغيره، 

ر، وقد ذكر ذلك أيضاً في المجموع و ولا أن نتف اللحية من المدكرات الكبابعض، 

وهذه الخصلة من : )قال ،نتف اللحية وتخفيفها بالموسىلكده لما ذكر اختصره، 

                                                                                               
وهو كو  حكلقه من النسك؛ فليست جناية يحصل بها ضرر أو تشويه، ونبّه على أ  حكلق اللحية لايجوز في الأصل، 

 .  ولكنه يتكلم على وجوب الأرش من عدمه

عليه  في الاعتماد: الرافعي والنووي: واحكد مصر، وثالث الشيخين: )(6 1/ )حكسن المحاضرة في قال السيوطي عنه ( )
بعد الرافعي من يساويه؛ كا  أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب؛ لا  ولا يعُلم في الشافعية مطلقاً ...في الترجيح

 (. ريج، وأعجوبة في قوة التخوأعجوبة في معرفة نصوص الشافعيسيما من غير مظانه، 

 .(6/176)تحفة المحتاج مع حكاشية الشرواني وابن قاسم العبادي : انظر ( )

 (.؛ لما فيه من التشويه، ومعاني المثلةيجوز حكلق اللحية لا و: )16 قال في محاسن الشريعة ص (1)

 (.حكاجبيهأو  يحل لأحكد أ  يحلق لحيته لا(: )1/76)قال في المنهاج في شعب الإيما  (3)

 (.لق شعر لحيتهولا يجوز أ  يحُ  ،لق شعر رأسهويجوز أ  يحُ : )-في سياق التعزير-( 6 1/3 )الحاوي الكبيرقال في  (5)

 (.33 -31 / )إحكياء علوم الدين  (6)

 (.13 /1)روضة الطالبين  (7)
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ويكره تدقية : )قولهص الدووي التي أطلق فيها الكراهة، ، ومن نصو( )(أقبحها

وحلقها ونتفها لاسيما أول طلوعها، وحفها ، ...وأخذ من حاجب ولحية ،شيب

 .( )(وحلق رأس المرأة

ونتفها ...عشر خصال مكروهة ذكر الرافعي في اللحية: )ونقل الإسدوي عن الرافعي -

، والظاهر أن الدص المدقول واحد (1)(أول طلوعها إيثاراً للمردة وحسن الصورة

 .يختصره بعضهم، ولعل لفظ الكراهة فيه هي سبب الإشكال

يكره حلق : قال الشيخان: )بقوله ،ثم أنتقل بعد ذلك إلى مانقله ابن حجر الهيتمي -

نص في  -رضي الله تعالى عده-بأن الشافعي  ؛شية الكافيةفي حا اللحية، واعترضه ابن الرفعة

( 676ت)، والدووي(   6ت)الرافعي: ، والمقصود بالشيخين(3)(الأم على التحريم

، ولكن ذلك مخالف (5)والمعتمد عدد متأخري الشافعية هو ما اتفق عليه الشيخان

في معرفة وأعجوبة ثالث الشيخين، )لمدصوص الشافعي كما ذكر ابن الرفعة وهو 

، إضافة إلى أن الكراهة التدايهية غير صريحة (6)كما قال السيوطي( نصوص الشافعي

وهذه : )عن تخفيف اللحية بالموسىحيث يقول ؛ وخاصة الدووي ،في كلامهما

                                 
 (. 6 / )المجموع  ( )

تحقيق هو المقدم من كتب النووي ، والتحقيق لم يُكمل تأليفه، ومطبوع إلى باب صلاة المسافر، وال( 5)التحقيق ص ( )
ثم ما هو مختصر  ،فالتنقيح ،فالمجموع ،الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق: )لتتبعه فيه، قال ابن حكجر الهيتمي

 (.16/ )تحفة المحتاج (. فشرح مسلم فتصحيح التنبيه ،فالمنهاج ونحو فتاواه ،فيه كالروضة

وما ذكره من الكراهة : )، وعلى أ  النص محتمل فقد رده الإسنوي بقوله(6/55)المهمات في شرح الروضة والرافعي  (1)
 (.وإزالة الرجل لشعر لحيته قريب من إزالة المرأة لشعر حكواجبها...مردود بنص الشافعي

 قال في شرح:)ابن قاسم العبادي والشرواني في حكاشيتهما على تحفة المحتاج للهيتمي، بقولهما: نقله عن الهيتمي (3)
( الإيعاب في شرح العباب: )، وكلام الهيتمي المنقول هو من شرحكه على العباب المسمى(6/176)( الخ...العباب

 .ولم أقف عليه إلا مخطوطاً غير كامل، في مخطوطات جامعة الملك سعود

 (.67 /3)، إعانة الطالبين(16/ )تحفة المحتاج : انظر (5)

 (.6 1/ " )ةحكسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهر " (6)
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من المدكرات :)وفي الأصل الذي نقل عده الدووي قال الغاالي( الخصلة من أقبحها

ي مخالفة الإجماع أو مخالفة نص الشافعي، ، فلا نستطيع أن ندسب للدوو(الكبار

حة المدقول عدهما على التحريم فإنه مخالف  وكذلك الرافعي، ومع عدم صرا

 .للمدصوص عن الشافعي والمتقدمين من أصحابه قبل الشيخين

( 814ت)حتى قال ابن الملقن ،ثم اشتهر القول بالكراهة بعد ذلك عدد الشافعية  -

وماذكره في حق اللحية : )فعي وتحريمه لحلق اللحيةعددما حكى قول الحليمي الشا

، إلى أن صّرح الرملي ( )(وإن كان المعروف في المذهب الكراهة حسن،

بأن (974ت)بضعف القول بالتحريم، وصّرح ابن حجر الهيتمي( 957ت)الكبير

 .( )التحريم خلاف المعتمد

، وصوّب (1)يملكده لم يال جماعة من متأخري الشافعية على التصريح بالتحر  -

الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما : )التحريم بقوله ( 78ت)الأذرعي

ما ذكره من الكراهة : )، ورد الإسدوي القول بالكراهة حين قال(3)(يفعله القلددرية

بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل ) : ، وصّرح الشيخان(5)(مردود بدص الشافعي

 . (6)(القاطع

                                 
 (.  7-  7/ )الإعلام بفوائد عمدة الأحككام  ( )

لا  :فقول الحليمي في منهاجه(: ) 55/ )، قال الرملي في حكاشيته على أسنى المطالب(6/176)تحفة المحتاج : انظر ( )
 (.يحل لأحكد أ  يحلق لحيته، ولا حكاجبيه ضعيف

 (.165)فتح المعين بشرح قرة العين ص: انظر (1)

 (.177-6/176)ة المحتاج مع حكاشية الشرواني وابن قاسم العبادي تحف (3)

 .، ويقصد بكلامه الرافعي(6/56)ت في شرح الروضة والرافعي المهما (5)

(: 61 /3)هذا النص ورد في استشكالٍ أوُرد على الرملي؛ شهاب الدين في فتاويه التي جمعها ابنه شمس الدين (6)
النص فما بال علماء  :إ  قلتم ؟الجديد ما عليه الشيخا  فما المعمول بهعما إذا خالف نص الشافعي  :لسئ)

حا بأن نص الإمام في حق المقلد  فقد صرّ أو ما عليه الشيخا   ؟عصرنا ينكرو  على من خالف كلام الشيخين
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أن مذهب الشافعي هو التحريم، واشتهر عدد متأخري الشافعية : ةوالخلاص -

، وهو غير صريح في (  6ت)الرافعيالكراهة، وأول من نُقل عده القول بالكراهة  

خاصة وأن فيه اختصاراً، وعلى أبعد التقادير وأنه صّرح بعدم التحريم، فإن  ،التحريم

مفهومه وقواعد المذهب، هذا اجتهاد مذهبي بين مقلدة الشافعي في مدصوصه و

 :وإنما يعد في الخلاف)أو عن دليل شرعي  ،وليس اجتهاداً في نصوص الشريعة

، وعلى فرض أنه مجتهد اجتهاداً ( )(الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة

فهو  ،مطلقاً فإن بيده وبين الإجماع المدقول بالتحريم مفاوز تقارب القرنين من الامان

 .جماع قبلهمحجوج بالإ

والمعتمد في : )قال السفّاريدي ،فهو تحريم حلق اللحية بلا شك ؛وأما مذهب الحدابلة -

؛ ولم يأت  المعترض بدصٍّ واحد عن الحدابلة فيه تجويا ( )(المذهب حرمة حلق اللحية

 (1)(وأطلق أصحابدا وغيرهم الاستحباب: )الحلق، وقد ذكر المعُترض قول ابن مفلح

د ابن م، بما يوهم الق  غفلة أو تدليساً فلح في اللحية وعدم تحريم حلقها ارئ أن مرا

، وقد ذكر (5)وسياق الكلام في الشاربفي الشارب ، وابن مفلح إنما قال ذلك (3)

: حكم اللحية وتحريم حلقها قبل ذلك، وفي عبارة ابن مفلح مايرد وهمه حين قال

                                                                                               
 (.يف يتركانه ويذكران كلام الأصحابوك ،كالدليل القاطع

 (.16 /5)الموافقات  ( )

قال في . وكذا في شرح المنتهى وغيرهما. ويحرم حكلقها: قال في الإقناع: )، وتتمة كلامه(311/ )غذاء الألباب  ( )
 (.فيه خلافا   ك  ولم يحْ  ،في الإنصاف التحريم،: ، أيوذكره. انتهى. ويحرم حكلقها ذكره شيخنا: الفروع

 (. 5 / )الفروع  (1)

لكنهم مع ذلك لم ري على طريقتهم القول بالتحريم، فالجا: )وقال، (16 )اللحية دراسة حكديثية فقهية ص: انظر (3)
       !!. ("ويحرم حكلقها: "، إلا ماحككاه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قاليقولوا به

 .( ((من لم يأخذ شاربه فليس منا)): وعن زيد بن أرقم مرفوعاً :)، وفي اللحاق(ويحف شاربه: )حكيث قال في السباق (5)
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الحدابلة وغيرهم ولم يوجبوه فالذي استحبّه ( الاستحباب وغيرهموأطلق أصحابدا )

 .حكي إجماعاً هو الأخذ من الشارب، وقد سبق في تحرير محل الشذوذو

فليس مراده تجويا الحلق؛  ؛( )( ويسن أن يعفي لحيته:)أما قول ابن مفلح في الآداب -

وله أخذ ، قدر قبضة: وقيل) :لأن معدى الإعفاء الترك أو التكثير ولذلك قال بعدها

 ،؛ فلا تعارض بين سدية الإعفاء(تركه أولى: وقيل. نص عليه ،ركهوت ما زاد عدها

إعفاء اللحية ويحرم ...ويُسن:)كقوله في الإقداع، وهم يجمعون بيدهما، وتحريم الحلق

ولا بأس  وحرم حلقها ،إعفاء اللحية... سنيُ : )، وقال في دليل الطالب( )(حلقها

 .(1) (بأخذ ما زاد على القبضة مدها

فهو واجب؛  ؛، أما مطلق الإعفاءن الإعفاء فهو في الإعفاء المطلقيس: فإذا قالوا  -

، وأختم بهذا السياق الحدبلي الذي يجمع ليل تحريمهم للحلق في ذات السياقبد

ما لم يستهجن : لمذهبا قال في ،ئاً ييأخذ مدها ش   لابأ ةيوسن إعفاء اللِّح: )الشتات

د هَاولا بأس بأخذ ما زاد ع ،يحرم حلقهاو. طولها  .(3)(لى القبضة م 

أنه محرم، وهو الموافق حية ليس فيه خلاف عدد الحدابلة وأن حلق الل :والخلاصة -

، وعددما جملات تردها المحكمات من نصوصهمللإجماع، ولم يأت المعترض إلا بمُ 

 ك  إن التحريم ذكره ابن تيمية، فلا يراد أنهم يختلفون في ذلك، ولذلك لم يَح  : يقولون

قولاً ولا " الإنصاف"و" تصحيح الفروع"ولا المرداوي في " الفروع"في  ابن مفلح

 .، بل لم يتعقبه أحد من الحدابلةيخالف التحريم عدد ذكره عن الشيخروايةً ولا وجهاً 

                                 
 (6 1/ 1)ية والمنح المرعية الآداب الشرع ( )

 (.6 / )الإقناع  ( )

 (.6 )دليل الطالب لنيل المطالب ص (1)

 (.56/ )كشف المخدرات  (3)
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( )

 : أصحاب هذا القولاستدل 

حلق اللحية من العادات التي يدبغي أن : ومدهاأن أمر اللباس والهيئات الشخصية )بـ -

 . ( )(يدال المرء فيها إلى استحسان البيئة

 : بأمور الاستدلالونوقش هذا 

وقد ) الفقهاء، عدد ثات، و لم أقف على ذلكحدبأن جعل اللحية من العادات من المُ  -

 .(1)(من الملة أنها اتفقت الأمة على

يحتاج إلى قيد، )إن ذلك وترجع إلى العرف، ف لى فرض التسليم بأنها من العادات،وع -

؛ فإن الأعراف في غير مخالف للمأمور به في الشرع بشرط أن يكون عُرفاً : وهو

اللباس والهيئات الشخصية حين تأتي مخالفة للأمر الشرعي تكون فاسدة يجب 

 .(3)(تغييرها

                                 
تسميتها أدلة من باب التجوّز، وإلا فلا يوجد في الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها شيء مما ذكروا، وأبرز ما  ( )

قد سبقت، وأكثر من اعترض عليها فيما وقفت عليه هو عبدالله الجديع، وقد ذكروه هو الاعتراضات على الأدلة و 
أطال في ذلك حكتى يصل لهذه الحقيقة التي فيها إزراء واحكتقار لطريقة جميع العلماء، وتعظيم لطريقته ومسلكه حكين 

ما اتفقت  ملغياً  ولا ينقضي العجب هنا ممن يريد أ  يجعل من الأمر بإعفاء اللحية عباده محضة،(: ) 6 )قال ص
على ذكره جميع الأحكاديث الثابتة في اللحية، فذلك من الخروج عن طريق الفقه، وعمل ببعض الدليل، وإلغاء 

لأ  الجمود لا يلغي صاحكبه دلالة شيء  ؛ف حكتى بالجمود على النصلا يصلح أ  يوص لسائره، وهو منهج مختلّ 
طريق أهل الظاهر  ريق أهل الفقه والنظر، كما ضلّ من ألفاظ الخبر، فمن يصير إلى هذه المنهجية ضل ط

ولست أريد منك أ  تنتهي إلى : )ومما قاله( 7)انتهى، وقار  بين هذا الأسلوب وأسلوبه في مقدمة كتابه ص(والأثر
كما أردت أ  تعترف بحقي في الرأي كما ، ولكني أردت أ  أطلعك على نظر قد تكو  عنه غافلاً  ،ما انتهيت إليه

 (.واحكد من معين فسك، إذ نستقى جميعاً تراه لن

 .، وقد صرّحكا بأ  اللحية من العادات (6 3/  ) مجلة المنار: ، وانظر(6  )صمحمود شلتوت فتاوى  ( )

 .، وقد ذكر اللحية من أمور الفطرة العشرة ثم قال مانقلته(56/  )لابن العربي كام القرن أحك (1)

" اللحية دراسة حكديثية فقهية: "الجديع في تعقيبه على كلام شلتوت في كتابه مابين القوسين هذا نص كلام عبدالله (3)
وقد أتى بما ينقضه قبل ذلك؛ حكين حكشد من ! ، وما أجمله من كلام لولا أ  الكتاب كثير مما فيه يخالفه (7  )ص
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إعفاء )اف، ووإن تغيرت البلاد والأعراللحية من الفطرة التي لا تتغير،  وإعفاء -

، و لا يصح معارضة ( )(للأحاديث الواردة بذلك اتفاقاً  ؛اللحية مطلوب شرعاً 

 . ( )(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): الشرع بالعادة
توجبها الشريعة، هذا  القول بأن اللحية من العادات أو أنها من المظاهر التي لاو -

 للدامصة والواصلة،لمسبل ولابس الحرير، واللعن مدقوض بدصوص الوعيد ل

كما لو اعتاد الداس ما ؛ هو فاسد ما ويلام مده ،وتحريم استعمال آنية الذهب والفضة

هل حسدهما متروك ونحوهما، ف ،وإطالة الأظفار ،كالعري خالف الفطرة من المظاهر؛

بدعوى أن العصر الذي هم فيه يستذوقها ويستحسدها وأنها من المظاهر )للداس، 

 .هذا لازم لهم !؟(1)(يهتم بها الإسلام بل يتركها لأذواقهم الشكلية التي لا

نية، والمسالك العلماني - ة، تأباها نصوص لا شك أن مثل هذه الدعاوي العصرا

لتحكم على الظاهر والباطن، والدقيق والجليل، حتى قيل  الشريعة، التي جاءت

أجل :  مانسل شيء حتى الخراءة قالكل  قد علمكم نبيكم  : لسلمان الفارسي 

لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستدجي باليمين، أو أن نستدجي ))

                                                                                               
سلمين غير واجبة مالم يوجد الأدلة والدلالات ليجعل الأمر باللحية معلقاً بمخالفة غير المسلمين، وأ  مخالفة غير الم

القصد، وأ  ذلك مرتبط بقوة المسلمين وضعفهم، وبعد ذكره لتمسك بعض المسلمين بالأمور الظاهرة، وحكرصهم 
دين الإسلام الذي أراده الله  وما هكذا والله(: )   )على التميز عن الكافرين، قال بعد ذلك، وليته لم يقل، ص

ل هذا الدين على دينهم، حكين يحتكرونه بعاداتهم وأعرافهم، أو يختزلو  شرائعه للأمم كافة، فكم يجني كثير من أه
فهي كلمة مبتدعة يراد بها التقليل من ( قشور ومظاهر: )انتهى، ومع نكارة قوله(في قشور ومظاهروتعاليمه 

 .المظاهر الشرعية

 (.3  /15)الموسوعة الفقهية الكويتية  ( )

 .بقرةالمن سورة ( 76 )من الآية  ( )

 (.21)تمام المنة ص (1)
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((بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستدجي برجيع أو بعظم
فيه اهتمام  ، وهذا مثال  ( )

الشريعة بأمر  معتاد ظاهري متداه  في الخصوصية، فأمرت فيه ونهت، وما فوقه من 

 .باب أولى

بجواز حلق اللحية إلى الذي يظهر أن نسبة القول ه، تبعد عرض هذا الرأي ودراس

ث بحالولم يثبت بعد  على التحريم، لإجماع الصحيحوا لدص  ا ؛ لمخالفتهالشذوذ صحيحة

العلماء على وتتابع  (456ت)الذي حكاه ابن حام مخالف يصح أن يُخرم به الإجماع

 ، ومع عدم(  6ت)الشافعي الرافعيوأول من حُكي عده القول بالكراهة  ،حكايته

حته عده، فهو مسبوق بالإجماع،  لمتقدمين من ، ولو مخالف لمدصوص الشافعيصرا

وليس في الأدلة، وهذا التقليد ولو تقدم لا يُخرم بمثله  ،أصحابه، وهو اجتهاد في المذهب

صر فهو قول معاأما القول بأن اللحية من العادات؛ ق المجتهدين، الإجماع الذي هو اتفا

 .والله أعلم ، عصرنا قبل مُحدث لم أقف عليه عدد أحد من العلماء

  

                                 
 (. 6 )أخرجه مسلم  ( )
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 :ومده قول الله، ( )، والقبض ضد البسطمصدر قبض يقبض قبضاً : لغةالقبضة 

على التجمع في : ، ويدل القبض(1)(ڱ ڱ ):، وقوله( )(ئو ئۇ ئۇ)

ما أخذت : والقبضة) ،(3)جمع الكف على الشيء، و على  شيء مأخوذ الشيء ، وعلى 

ڭ ): ، ومده قوله تعالى(5)(، فإذا كان بأصابعك فهي القبصةبجمع كفك كله

يل  من تُرَاب موطئ أخذت ملء كفي: )، أي(6)(ڭ ۇ ۇ ۆ بر  
فرس ج 

)(7). 

أربع ): لا تختلف عن القبضة في اللغة وقرّبها بعضهم بأنها صطلاحفي الاوالقبضة 

: ، والقبضة من المقادير التي يُقدّر بها في مواضع يسيرة في الفقه مدها(2)(أصابع مضمومة

في  وابده عبدالله الإطعام كما روي عن عمر، عض مواضع الأخذ من اللحية، وفي ب

 .(6)(قبضة من طعام: )صيد المحرم للجراد بأن فيه

                                 
 .(56/ 5)مقاييس اللغة : انظر ( )

 .البقرةمن سورة ( 35 )من الآية  ( )

 .الملكمن سورة  (6 )من الآية  (1)

 .(3  -1   /7)، لسا  العرب (56/ 5)مقاييس اللغة : انظر (3)

 (.3  /7)لسا  العرب  (5)

 .طه من سورة (66) من الآية (6)

 (.177-176)غريب القرن  للسجستاني ص (7)

والشبر ثلاث (: )33/ )، وجاء في كشاف القناع ( 6 /3)أسنى المطالب : ، وانظر(66 / )حكاشية ابن عابدين  (2)
 (.بضة أربع أصابعوالق ،قبضات

ى ، السنن الكبر (7 56 )، مصنف ابن أبي شيبة(33 2)، مصنف عبدالرزاق(15 )موطأ مالك : انظر (6)
يتصدق  :دوعن أحم(: ) 1/33)أ  فيها تمرة، قال ابن قدامة في المغني ، وجاء عن عمر (  66 )للبيهقي
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هو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضته ): لمقصود بقدر القبضة في اللحيةوا

 .( )(قطعه

وتحرير قول الأئمة الأربعة  معرفة مذاهب العلماء، :في فهم المسألة مهم  ومما هو 

 :وحكم الأخذ مدها، وهذا هو البيان المختصر لها والسدة فيها،  اللحيةفي خاصة،

سُنّ له جاه، قال ابن  ألا تجاوز القبضة فما زاد عن قبضته :السدة في اللحية عدد الحدفية -

الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر والقص سدة فيها، وهو أن : قال أصحابدا): عابدين

كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار  قبضة قطعها، يقبض الرجل لحيته فما زاد مدها على

تأوله الأخذ جوب وشهور ب، وعدد الحدفية قول غير م( )(وبه نأخذ: عن أبي حديفة قال

 ]شرح الهداية [وقد صرح في الدهاية: )قال ابن نجيم؛ لإشكاله على المذهب، بعضهم

أن : فقال بعضهم، (1)(ومقتضاه الإثم بتركه، بضة بالضمبوجوب قطع ما زاد على القُ 

، ورُد ذلك بأنه خلاف الظاهر والمعهود في مثله (يجب)وليس ( يحب)المقصود 

، قال (3)(مل الوجوب على الثبوتإلا أن يُح : )، وقال الحصكفي(يستحب)استمعال 

ولذا ...صاحب الدهاية لا يدل على الوجوب يؤيده أن ما استدل به: )ابن عابدين

وظاهر : )، وقال في مدحة الخالق(5)(زاد يقص حذف الايلعي لفظ يجب وقال وما

                                                                                               
والظاهر أنهم لم ...قبضة من طعام: وقال ابن عباس. وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر. بتمرة عن الجرادة

 (.يريدوا بذلك التقدير، وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء

 (.الزينة وطولها الفاحكش خلاف السنةلأ  اللحية زينة وكثرتها من كمال : )وقال( 76 /3)ار لتعليل المختارالاختي ( )

 .(3  / )رد المحتار، (73/ )البناية شرح الهداية : وانظر، (  /1) منحة الخالق ( )

العناية شرح : ، انظر، وصاحكب النهاية هو السغناقي ، ومن تلاميذ السغناقي الكاكي(161/ )البحر الرائق  (1)
 (.7 /3)البناية شرح الهداية : انظر. ، وقد تابع الكاكي شيخه في هذه المسألة وقال بالوجوب(6/ )الهداية

 (.32 )الدر المختار ص (3)

 (.2 3/ )حكاشية ابن عابدين  (5)
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 .( )(يفيد الكراهة (ولا يفعل لتطويل اللحية إلخ) :قول الهداية
 المعتاد عن خرجت بحيث، طالت إذا اللحية من بالأخذ لابأس :المالكية وعدد -

روى أصبغ عن بن : )قال ابن عبدالبر تحسن به الهيئة، ما على فيقتصر الداس، لغالب

 :، وقاللا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ: سمعت مالكاً يقولل القاسم قا

أرى أن يؤخذ مدها : قال ؟فإذا طالت جداً فإن من اللحى ما تطول :فقيل لمالك

هدا لما هو خير من ( لا بأس)وحكم الأخذ الددب ف: )قال الدفراوي ،( )(وتقصر

: قال العدوي  عدد المالكية،هذا هو المعروف  ،(1)(غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ

 .(3)(إنه يقص ما زاد على القبضة: اجيومقابل المعروف ما قاله الب)
قال  ،أن الأخذ المستحب إنما هو في الدسك لمن لم يكن له شعر :وعدد الشافعية  -

الموسى على  أمرّ  ،أو محلوقاً  ،ولا شعر على رأسه ،وإن كان الرجل أصلع: )الشافعي

، قال (5)(لله وشاربيه حتى يضع من شعره شيئاً ، و أخذ من لحيتهل رأسه، وأحب إليّ 

 .(7)واعترض على ذلك بعضهم، (6)(ونقله الأصحاب واتفقوا عليه: )الدووي 
فلم أقف على نص فيه للشافعي، ونقل عده العراقي بأنه خلاف ؛ ا في غير الدسكوأم  -

                                 
( ) ( /16 .) 

 .(6 2/3)الاستذكار ( )

 (.167/ )الفواكه الدواني (1)

 .(335/ )ة العدوي حكاشي (3)

 .( 1 /  )الأم ( 5)

 .( 6 /2) المجموع (6)

ومنع ابن داود ...ه، وإ  لم يجب عليهويستحب أ  يأخذ من شعر لحيته وشارب(: )61 /3)قال الماوردي في الحاوي (7)
أظنه ( ابن داود)انتهى، أي منع من الاستحباب ولا يلزم منه التحريم، و( أمر بإعفاء اللحية    النبيمن ذلك لأ

وله شرح على مختصر المزني، ولعل النقل الآتي فيه زيادة إيضاح قال ( 7 3ت)مد بن داود الصيدلاني الشافعيمح
الأخذ من  استحبابَ ، مع استحباب ما ذكرناونقل الصيدلاني عن الشافعي : )(166/ 3)الجويني في نهاية المطلب

 (.لى أثرٍ هاً، إلا أ  يكو  أسنده إولست أرى لهذا وج. الشارب، أو اللحية
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الصحيح : )قال الدووي وصّرح الدووي ومن بعده من الشافعية بالكراهة،  ،( )الأولى

ظاهر : )، قال الهيتمي ( )(بل يتركها على حالها كيف كانت كراهة الأخذ مدها مطلقاً 

 .(1)(كلام أئمتدا كراهة الأخذ مدها مطلقاً 
ولا يكره : ) القبضة قال المرداوي ا زاد عنفيجوز عددهم الأخذ مم :وأما الحدابلة  -

وقال في . وأخذ ما تحت حلقه. ذ ذلكلا بأس بأخ: ونصه. أخذ ما زاد على القبضة

 .، والكراهة وجه في المذهب(3)(يكره: وقيل. وتركه أولى: المستوعب
أخبرني محمد بن أبي : )قال الخلالكما  أما نص أحمد فكما نقله المرداوي وغيره، و  -

سألت أحمد عن الرجل يأخذ من : حدثهم قال ]بن هانئ[ارون أن إسحاقه

أحفوا )) :فحديث الدبي: قلت. فضل عن القبضةللحية ما يأخذ من ا: عارضيه؟ قال

ورأيت أبا عبد . ومن تحت حلقه، يأخذ من طولها: ؟ قال  ((الشوارب وأعفوا اللحى

 .( )ب عن الإمام أحمدوروى نحو ذلك حر ،(5)(لله يأخذ من طولها ومن تحت حلقها

                                 
وهو قول الشافعي الأولى ترك اللحية على حكالها وأ  لا يقطع منها شيء، (: )21/ )قال في طرح التثريب ( )

 (.وأصحابه

 .(66 / ) المرجع السابق ( )

 .(6/176) تحفة المحتاج (1)

 .(   / ) الإنصاف (3)

: بعض الاضطراب في حككايته فعل أحمد، وفي النقل عن ابن هانئ (6  )الوقوف والترجل ص، و (3  )الترجل ص (5)
، فهي هكذا في رواية الخلال في المطبوع من الجامع لعلوم الإمام أحمد، وكذلك (من طولهاورأيت أبا عبدالله يأخذ )

سيد كسروي حكسن، يرويها : عبدالله بن محمد المطلق، وكتاب الوقوف والترجل بتحقيق.د: في كتاب الترجل بتحقيق
(  5 / )عن ابن هانئ، لكن في مسائل ابن هانئ المطبوعة بتحقيق الشاويش أبي هارون محمد بنالخلال عن 

، وهي التي نقلها ابن مفلح (من عارضيهورأيت أبا عبدالله يأخذ : )عن ابن هانئ جعفر بن محمد القافلانيبرواية 
من بعده من الأصحاب  ، وتبعه(وأخذ أحمد من حكاجبيه وعارضيه، ونقله ابن هانئ: )بقوله(  5 / )في الفروع

على هذا النقل ولم يفرعوا على هذا النقل حككماً، كما فرّعوا على الأخذ من القبضة؛ ولابد من الترجيح بين 
؛ لأ  هذا هو الموافق (من طولها)الروايتين لاتحاد المخرج والألفاظ، والذي ظهر لي ترجيح رواية محمد بن أبي هارو 

ن عرضها؟ فأجاب بالأخذ من الطول، وحككى فعل ابن عمر في الروايات للسياق حكيث سئل أحمد عن الأخذ م
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بد الله بن أخبرني ع: )وخالفهما حدبل بن إسحاق فأغرب، حيث روى الخلال قال -

ولا يأخذ من ، ويأخذ من عارضيه: ل أبو عبد اللهقا: حدبل قال حدثدي أبي قال

لا بأس ، رضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرةوكان ابن عمر يأخذ من عا. الطول

، وحدبل بن إسحاق قال عده وعن أحمد ، وهذا مخالف للثابت عن ابن عمر( )(بذلك

، ولذلك قال الألباني عن (1)(، ويتفرد، ويغربل كثيرة عن أحمدله مسائ: )الذهبي

 .(3)(مدكرة عن الإمام أحمد: الرواية شاذة؛ إن لم أقل ههذ: )هذه الرواية 
ا وأما الأخذ من طوله: )بما قاله القاضي عياض ويمكن تلخيص المذاهب السابقة -

ها وجاّ  كما تُكره في؛ تعظيمها وتحليتها وعرضها فحسن، ويكره الشهرةُ في ها، قصِّ

؟ د إ :فمدهم وقد اختلف السلف هل لذلك حَدٌّ  أنه لم يتركها لحدِّ الشهرة لامن لم يُحدِّ

د، فما زاد على القبضة  ف :ويأخذ مدها، وكره مالك طولها جدًا، ومدهم ياال، من حد 

                                                                                               
الأخرى وأخذه من القبضة، والأصل عدم مخالفة فعله لقوله، وعدم مخالفة ما يرويه عن ابن عمر، ولأ  الأخذ من 
القبضة هو الذي فرعّ عليه الأصحاب حككماً ونصوا على حككمه ولم أقف عند الحنابلة على حككم الأخذ من 

: لفظة( 1/126 )عارض، ولذلك أثبت في الجامع لعلوم الإمام أحمد الذي جمعه خالد الرباط وسيد عزت ال
مع أنه ينقل من مسائل ابن هانئ المفردة وهي التي رجعت إليها، فقد يكو  ذلك خطأ وهذا أقوى، أو  (طولها)

للمنقول، وهو أ  الإمام  هنا احتمال آخرو ، ! ترجيحاً منهم، أو أنهم وقفوا على نسخة فيها ذلك لكنهم لم يبينوا 
أحمد يرخّص في الأخذ مما زاد عن القبضة سواء كانت من الطول أو العرض وهذا يجمع بين الروايات، وإ  كا  
لفظه هو في الترخيص من الأخذ من الطول، وأما الأخذ من العارض فهي محتملة من فعله، والفعل لا يصح نسبة 

 .  صة إذا تعارض مع نصه، والله أعلمالمذهب فيه للإمام، وخا

كا  ابن عمر يأخذ منها ما زاد : قال سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟: أخبرني حكرب قال: )أخرجه الخلال قال ( )
 (.6  )، الوقوف والترجل ص(1  )الترجل ص..(. ه ذهب إليه وكأن. عن القبضة

 (.16 )ص الوقوف والترجل(  )

 (. 1/5 )أعلام النبلاء  سير (1)

 .(1/316 )الضعيفة  سلسلةال (3)
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 .( )(مرة فى حج أو عُ لاومدهم من كره الأخذ مدها إ

 :الدااع في المسألة ذوذ ، وتبيين محلالشفهذا هو تحرير محل : وبعد

 . ( ) نُقل الإجماع على تحريم حلق اللحية . 
 .(1)(لم يبحه أحد: )وقيل عن الأخذ من اللحية بما دون القبضة . 
، (3)وخاصة في الدسك  واتفقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية . 

وذهب بعض ، (5)وذهب بعض المعاصرين إلى تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً 

من  وعدّ تركها ،إلى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية في مقابله المعاصرين

 .   البدع، وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه 

 :القائل بهذا الرأي من المعاصرين هو

                                 
 (.63/ )، ونقله النووي في شرح مسلم (63/ )إكمال المعلم  ( )

 (.66 / )، الإقناع في مسائل الإجماع (57 )مراتب الإجماع ص: انظر ( )
، ونقُل (2 3/ ) ، ونقله غير واحكد من الحنفية كابن عابدين في حكاشيته (137/  )فتح القدير للكمال ابن الهمام  (1)

، بالإجماع عن ابن عابدين، في سياق الاستدلال( 5  /15)في الموسوعة الفقهية الكويتية( لم يبحه أحكد: )قوله
 .وفيه بعض التأمل؛ لما سبق من تقرير مذهب المالكية

ير محددة هذا هو القدر المشترك، فقد صحت روايات بعضها مقيدة في النسك ومحددة في القبضة، وبعضها مطلقة غ (3)
 .ولا مقيدة، ولم ينكر على ذلك منهم أحكد فكا  إجماعاً على عدم التحريم

، قال علوي السقاف في (51/ )أول من وقفت عليه يصرحّ بالتحريم هو الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاويه  (5)
أقوال أهل العلم في جواز ): منشور في موقعه الدرر السنية" مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها: "مقال له بعنوا 

 ،(تحريم ذلك -فيما أعلم–الأخذ مما زاد عن القبضة كثيرة جداً، ولم يأت عن أحكد من الصحابة ولا من التابعين 
والقول بتحريم أخذ مازاد على القبضة قول شاذ، لا أعلم : )(1/167)"الطهارةأحككام موسوعة "الدبيا  في وقال 

ولم أجد من )(: 162)ص" اللحية دراسة حكديثية فقهية"عبدالله الجديع في كتابه ، وقال (أحكداً من السلف قال به
، وقد سبق قريباً في تحرير رأي (شاذ محدث في زماننا ، سوى شيءمنع مسها وتهذيبها في رأي من سلفذكر 

المنع، وهو الشافعية، رأي محمد بن داود الصيدلاني الشافعي الذي ظن بعضهم أنه الظاهري، وأنه سلف لمن قال ب
 .إنما كا  في سياق استحباب الأخذ من اللحية في النسك فمنع هو من الاستحباب
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(1 4 ت) محمد ناصر الدين الألبانيالشيخ 
( )

 . -رحمه الله- 

أبو إسحاق الحويديتلميذه قاله  هو ما 
( )

فتوى وجوب الأخذ من اللحية مما يجب : )

ليس له فيها سلف يقيداً، إنما  الأخذ وجوبوهذه الفتيا ب...تركه من فتاوى الشيخ

وهذا مبلغ -أنا و...فعل لا قول الاقتصار على القول بأن ابن عمر كان يأخذ وهذا

(أرى أن هذه الفتوى شاذة -علمي
(1)

. 

 

                                 
البدع "مام الشاطبي بـ أ  إعفاءها مطلقاً هو من قبيل ما سماه الإ) :(5/5) يفةسلسلة الأحكاديث الضعذكر في  ( )

وله تصريح بوجوب أخذ مازاد ، (5/175: )انتهى، وقد فصل ذلك في مواضع من هذه السلسلة منها" (الإضافية
نقاش علمي مع أبي ...حككم الأخذ من اللحية: )عن القبضة كما في تسجيل صوتي منشور في الشبكة بعنوا 

، ولما قال (القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي(: )6 : 3)، قال في الدقيقة (إسحاق الحويني
، قال (بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية لكم(: )11)د الدقيقةأبو إسحاق الحويني في بداية النقاش عن

، والنقاش (هل يوجد في السلف من قال بوجوب أخذ ما زاد عن القبضة: )، ثم قال أبو إسحاق( نعم: )الألباني
 . حكول هذه القضية، وهو نقاش ماتع مفيد، علماً أ  الألباني في هذه المناقشة لم يذكر له سلف في هذا الرأي

حكجازي بن : )واسمه، التي ولد فيها( حكوين)اشتُهر بهذا اللقب وهو من لقّب نفسه بذلك، والحويني نسبة إلى قريته  ( )
ورحكل ، وبعد طلبه للعلم لزم دروس الشيخ محمد نجيب المطيعي لأربع سنوات، (175 )ولد عام ( محمد شريف

( 6 _2/ )ارتباطه بالألباني حككاها في كتابه تنبيه الهاجدوله قصة وحككاية في بداية ، (367 )للشيخ الألباني عام 
وريحانة بلاد ، حكسنة الأيام، له عليّ يد مثل شيخنا الإمام -بعد والديّ -فما أعلم أحكداً : )قال في بداية القصة 

وقد ، (إذ الإطلاع على كتبه كان فاتحة الخير العميم لي...أبي عبدالرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني، الشام
فقد وصفه بأنه من (: 6 7/ )في عدد من المواضع كما في السلسلة الصحيحة  -رحمه الله-أثنى عليه الشيخ الألباني 

ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتابه (: )5/525)وقال ، الأقوياء في علم الحديث
 (.ترف له بالفضل في هذا العلمأع(: )677 /7)وقال أيضا في السلسلة الصحيحة ، ...(القيم

لأبي إسحاق الحويني، عند الدقيقة ( [2]أسئلة وأجوبة : )هذا الكلام منشور في الشبكة في تسجيل صوتي بعنوا  (1)
 .منه، واللقاء موجود في موقع إسلام ويب، صوتياً ومفرغاً ( 5 :15)
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 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

بالَ إلا في حجٍّ أو عمرة)): عبدالله  قول جابر بن/   ((كدا نُعفي السِّ
( )

، وقال عطاء بن 

(4  ت )أبي رباح
( )

(أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة كانوا يحبون: )
(1)

ال ، وق

(96 ت )إبراهيم الدخعي
(3)

(من عوارضهايأخذون كانوا يطيبون لحاهم، و: )
(5)

 ،

فيما زاد على القبضة من  كانوا يرخصون: )قوله (1  ت)البصري وروي عن الحسن

(اللحية أن يؤخذ مدها
(6)

. 

                                 
رأت على عبد الملك بن أبي سليما ، وقرأه عبد حكدثنا ابن نفيل، حكدثنا زهير، ق: ، قال( 6 3)أخرجه أبوداود  ( )

(: 6/156 )به، وسكت عنه أبوداود ، قال ابن حكجر في الفتح الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير، عن جابر
بال بكسر السِ  ...كنا نعفي السبال إلا في حكج أو عمرة  :قال بسند حسنوأخرج أبو داود من حكديث جابر )

، وقد تعقبه الحويني في بذل الإحكسا  (وهي ما طال من شعر اللحية :لة بفتحتينبَ حكدة جمع سَ المهملة وتخفيف المو 
، فأشار إلى إعلاله بعنعنة أبي الزبير، وهذا غير مقبول (وأبو الزبير مدلسٌ، وقد عنعنه! كذا قال: )بقوله ( 7 / )

صحيحه لأبي الزبير المكي عن جابر أكثر حكتى يثبت تدليسه هنا أو مخالفته أو نكارة ماذكره، وقد أخرج مسلم في 
إلا في " الإلزامات والتتبع"حكديثاً كلها معنعنة وأكثرها من غير طريق الليث، ولم يتعقبه الدارقطني في ( 16 )من 

 . حكديث واحكد ولم يذكر في إعلاله العنعنة أو التدليس

، لقي جمعاً من الصحابة في مكةم من التابعين ، أحكد الأعلا(أسلم القرشي مولاهم)عطاء بن أبي رباح واسم أبيه  ( )
وروى عنهم، وكا  من أعلم الناس بالمناسك، ومن المحدثين الفقهاء، ونقُل في صفته أنه كا  مفلفل الشعر، أسود 

(: 355 )أفطس أشل أعور ثم عمي، ومما يدل على كثرة من لقيه من الصحابة قوله كما في سنن البيهقي الكبرى 
، غير الذين لقيهم في الحج وقد حكج أكثر من سبعين ...(في هذا المسجد من أصحاب النبي  أدركت مائتين)

  ( .5/72)، سير أعلام النبلاء(66)طبقات الفقهاء ص: انظر.  -رحمه الله-هـ (3  )حكجة، ومات سنة 

 .عطاء به وسنده صحيح يرويه غندر عن شعبة عن منصور سمعت  ( 532 )في مصنفه أبي شيبة  أخرجه ابن (1)

 ، رأى عائشة وهو صغير، ولقي كبار التابعين، وكا  بصيراً بعلم ابن مسعود فقيه العراقإبراهيم بن يزيد النخعي،  (3)
، و ابن مسعود لايكاد يخالف (36 /6)الفتاوى الكبرىفي  لايخرج عن قوله وقول أصحابه كما ذكر ابن تيمية

 .(7  /  )، الكاشف(6 3/5)السير: انظر. ه66، مات سنة (6 / )كما نقله ابن القيم في الإعلام  عمر

من طريق سفيا  عن منصور عن إبراهيم به ، ( 2 66)، والبيهقي في شعب الإيما  (5366 )أخرجه ابن أبي شيبة  (5)
 (. 33-1/336 )وسنده صحيح، وقد صحح الألباني أثر عطاء وأثر النخعي كما في السلسلة الضعيفة 

من طريق عائذ بن حكبيب عن أشعث عن الحسن به، وسنده ضعيف بسبب أشعث (5323 ) شيبة أخرجه ابن أبي (6)
تاريخ ،وفي (كا  أحكد العلماء، على لين فيه(: )76 /6)بن سوار لكن ضعفه غير شديد، قال الذهبي في السير

 .، فيشهد له ماتقدم(هيعتبر ب: قال الدارقطني... أجد له حكديثا منكراً لم:عديقال الحافظ ابن ) :(7 1/6)الإسلام
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 :الاستدلالوجه 

أو الإجماع لإضافته  ،يحتمل الرفع إن أضيف لامن الدبوة( كدا: )أن قول جابر  

، ثم حكاية (كانوا : )للصحابة، يؤكد ذلك حكاية عطاء والحسن عدهم أيضاً بقولهما

ا كانو: ماقلت لكم: )وقد قال الدخعي ،(كانوا )الدخعي عن التابعين بقوله 

(يستحبون، فهو الذي أجمعوا عليه
( )

والأخذ  ،( )ولعله يريد أصحاب ابن مسعود ،

لأنه لو كان غير جائا ما  ؛في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج)

ده في لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا ع ؛جاز في الحج

(حجهم
(1)

. 

إذا أفطر من رمضان، وهو يريد كان : )-رضي الله عدهما– عبد الله بن عمرأن  :ومن أدلتهم/  

(، حتى يحجرأسه ولا من لحيته شيئاً الحج، لم يأخذ من 
(3)

كان إذا حلق في حج )، و 

(أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه
(5)

لحيته، ثم يقبض على  كان: )وأن  أباهريرة ، 

(ذ ما فضل عن القبضةيأخ
(6)

. 

                                 
 (.من طريق الأعمش، عن النخعي" تاريخه " روى ابن أبي خيثمة في : )بقوله( 2/116)نقله ابن رجب في الفتح  ( )

 (.فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله "كانوا": وإذا قال(: )325/ )قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ( )

 (.7 3/1)الاستذكار  (1)

رأيت ابن عمر يقبض : )وقال مروا  المقفععن نافع عن ابن عمر به، وسنده غاية في الصحة، ( 26 ) أخرجه مالك (3)
(  516 )، والحاكم(5 11)والنسائي في الكبرى( 157 )أخرجه أبوداود. (على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف

 .، ولم يتعقبه الذهبي، وأخرجه غيرهم(هذا حكديث صحيح على شرط الشيخين: )وقال

 (.66 /7)عن نافع عن ابن عمر به، وعلّقه البخاري بصيغة الجزم ( 27 )أخرجه مالك في موطئه (5)

عن عمرو بن ، شعبة ، من طريق (5  )، والخلال في الترجل ص(5322 )، ( 532 )أخرجه ابن أبي شيبة  (6)
وإسناده (: )1/336 )ة الضعيفةبه، قال الألباني في السلسل ، عن أبي هريرةبن عمرو بن جرير أيوب، عن أبي زرعة

لكنّ عمرو بن أيوب لم يخرج له الإمام مسلم، وذكره ابن حكبا  في الثقات : ، قلت(صحيح على شرط مسلم
رواية شعبة بن = ، ومما يقوي توثيقه( 7/11" )الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة"، وابن قطلوبغا في (3  /7)

، (لا يكاد يروي إلا عن ثقة، وكذا كا  مالك كا  متثبتاً (: )3/151)ثقال السخاوي في فتح المغي الحجاج عنه
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  :الاستدلالوجه 

( ) ((ىحأعفوا اللّ )): ابن عمر روى حديث  أن   
أرخوا )): روى حديثهريرة  أبا، و

((اللحى
 ( )

  ومع ذلك صحّ عدهما الأخذ من اللحية فدلّ على أن ذلك لا يدافي ،

ا وهو أعلم بمعدى م: )الإعفاء والإرخاء، قال ابن عبدالبر عن فعل ابن عمر

(روى
(1)

، إذا كان الخبر يحتمل وجوهاً ) :،  خاصة وأن المعدى يحتمل ذلك قال الطوفي

على  كان ما فسره الراوي عليه مقدماً ؛ ه محامل، ففسره الراوي على بعضهاوتتجه ل

(باقيها
(3)

. 
 : بأمور الاستدلالونوقش هذا 

 روى لا بما أنه مخالف للأحاديث المرفوعة، وهو اجتهاد من الصحابي، والعبرة بما 

بقول أحد من الداس  الدبي  المسلمون على أنه لا يعارض قول وقد اتفق)رأى، 

(ولا فعله
(5)

. 
فعمّم ولم يستثن حالاً من حال ((أعفوا )): قال و الدبي  

(6)
 ، ويؤيده حال الدبي 

(ولا فعلاً ...لا قولاً  الأخذ من اللحية عن الدبي )حيث لم يثبت 
(7)

. 

                                                                                               
الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن (: )66)الصارم المنكي صفي  قال ابن عبدالهادي

 .، وأما شعبة و أبو زرعة بن عمرو فمن رجال الصحيحين(جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحكهم والكلام فيهم

 ( .56 )ومسلم ( 5261)أخرجه البخاري  ( )

 (.66 )أخرجه مسلم  ( )

 (.7 3/1)الاستذكار  (1)
 .(  7/ 1)شرح مختصر الروضة  (3)

 (.176/ 2)، مجموع فتاوى ابن باز (16/ 2)تحفة الأحكوذي : وانظر، (36/ 3)   المجموعةفتاوى اللجنة الدائمة  (5)

 .(2  /   )ين مجموع فتاوى ورسائل العثيم: انظر (6)

 (.5/175)السلسلة الضعيفة  (7)
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(من الإحرام ، وإنما يفعله إذا حلّ لم يكن يفعل هذا دائماً ابن عمر )ثم إن  
( )

 لعلّ )، و

 )ليدخل في عموم قوله تعالى ...دسك بن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في الا

( )((ۋ ۅ ۅ
. 

 :وأجيب عن هذه المداقشة بأمور

وصحابته خطأ أن نصب الخلاف بين الدبي  
 (1)

؛فإن معدى الإعفاء هو التكثير
(3)

 ،

(5)(ئج ئح) :كما قال الله
(كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم: أي)، 

(6)
، وهذا 

ذهب الأكثر إلى أنه بمعدى : )مافهمه الصحابة والتابعون وأكثر العلماء، قال ابن حجر

ُ معدى الإعفاء على الترك مطلقاً، فهذا ، (7) (وفروا أو كثروا وهو الصواب لم أما قَصر 

 .، وهم أعلم بالشرع واللغة، وأكثر ديداً وورعاً يهفيما وقفت عل سلفيفهمه ال
فهذا يعود إلى معدى الإعفاء، وسبق أن  لم يستثن شيئاً في الإعفاء؛ أما كون الدبي  

اء، أما من رأى أن الإعفاء بمعدى الترك معدى الإعفاء هو التكثير فلاحاجة للإستثد

عض المعاصرين التحريم هم ب، وف(2)ففهم مده كراهة الأخذ في غير الدسكمطلقاً؛ 

 .مطلقاً 
                                 

 .(36/ 3)  لجنة الدائمة المجموعة فتاوى ال ( )

 .من سورة الفتح (7 )من الآية ، والآية (6/156 )نقله عن الكرماني ثم أجاب عنه في الفتح  ( )

؛ كما توهم لا برأيه وليس هذا من باب العبرة بروايته(: ) 3/13 )، وقال في ( 725/  )السلسلة الضعيفة  (1)
 (. أهل العلم والنهى البعض،فإ  هذا فيما إذا كا  رأيه مصادماً لروايته، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على

وها، ومن هذا قول الله عزّ وجلّ يعني كثر   ((وأعفوا اللحى)): قوله(: ) 3 / )قال أبوطالب المكي في قوت القلوب (3)
 (.كثروا  :أي (ئج ئح)

  .الأعرافمن سورة ( 65)ن الآية م (5)

 (.1/356)تفسير ابن كثير  (6)

 (. 6/15 )فتح الباري  (7)

 .كما فهم ذلك النووي ومن تأخر من الشافعية، وسبق بيا  مذهبهم (2)
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مفسّر بفهم  ،بين التكثير والترك ، وتردد المعدىوالحق أن الإجمال في معدى الإعفاء  

 .التكثير من الظن إلى القطععلى  للغة،  فارتفعت دلالة الإعفاءالسلف له بما يوافق ا
كانت  فهذا ممتدع حتى يثبت أن لحية الدبي ؛ بعدم أخذ الدبي  الاستدلالأما  

((كان كثير شعر اللحية)): طويلة ثم لم يأخذ مدها، وقد صح  أنه 
، قال أبو العباس ( )

 اللحية أي كثير أنه كان كث   لما صح  ، أنه كان طويلهامن هذا ولا يفهم : )القرطبي

، ولا يبعُد أن يكون ابن عمر أخذ من لحيته ليشابه لحية الدبي ( )(غير طويلة، شعرها

عده من المتابعة للدبي  ؛ لما عُرف حتى في بعض الهيئات والأفعال العادية. 
م به في حالة، وهي إن أريد به أن بالدسك، فهذا يُسلّ  أما تخصيص فعل ابن عمر  

، وبذلك فسّره (1)لأنه من قضاء التفثومعدى للتعبد في الأخذ؛ للدسك خصوصية، 

رمي، والذبح، ال :فثالتّ : )قال( 3) (ھ ھ ے) :في معدى ابن عباس 

 .(5)( واللحيةوالحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب والأظفار 

                                 
 (.133 )أخرجه مسلم  ( )

 (.15 /6)المفهم  ( )

، قال ابن (ل اللغة لا يعرفو  إلا من التفسيرالتفث في التفسير جاء، وأه(: )1 1/3)قال الزجاج في معاني القرن   (1)
، ، ولا أحكاطوا بها خبراً هذه لفظة غريبة عربية لم يجد أهل المعرفة فيها شعراً (: )23 /1)العربي في أحككام القرن  

قضى : يقال. يزيلوا وسخهم: أي: )في معنى الآية( 65 )، قال الراغب في المفردات ص(وتكلم السلف عليها
ما : قال أعرابيّ  .وسخ الظفر وغير ذلك، مما شابه أ  يزال عن البد : وأصل التـ فْث. إذا قطعه وأزاله: الشيء يقضي

ينادي على أ  التفث   (ھ ) أ  فعل: وعندي(: )36 /7 )، قال ابن عاشور في تفسيره (تـْفَثَكَ وأدرنكأ
انتهى، وكو  (اً ابن عمر وابن عباس ننفا روي عن ويؤيده م. ولا شعراً  ولا ظفراً  وليس وسخاً  ،عمل من أعمال الحج

 .التفث من المناسك هو ما اختاره ابن جرير وسيأتي

ثم ليقضوا ما عليهم من : تعالى ذكره يقول(:) 5 6/5 )، قال الطبري في تفسيرهالحجمن سورة  (6 )من الآية  (3)
 (.من حكلق شعر، وأخذ شارب، ورمي جمرة، وطواف بالبيت: مناسك حكجهم

، عن بن أبي سليما  عبد الملك، من طريق (6 6/5 )وابن جرير في تفسيره ،(5671 )ابن أبي شيبة أخرجه (5)
، وهذا لفظ ابن أبي شيبة (5/177)به ، وسنده جيد، وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة عطاء، عن ابن عباس

 .ب القرظي، وروي نحوه عن مجاهد، ومحمد بن كع(والأخذ من العارضين: )، ولفظ الطبري فيه
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فلا يسلّم بذلك، ويردّه أن  ؛كان لا يأخذ إلا في الدسك أما إن أريد به أن  ابن عمر  

ابن عمر كان يمسك عن الأخذ للإحرام فقط، فهو يأخذ قبل شوال للعيد، وبعد 

إذا أفطر من كان : )طأ أن عبدالله بن عمرالحج قضاء للتفث، ودليله ما في المو

(، حتى يحجرأسه ولا من لحيته شيئاً رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من 
( )

، قال 

(الحجلمايد الشعث المطلوب في  طلباً : )الارقاني
( )

الذي يظهر أن : )، قال ابن حجر

على  بل كان يحمل الأمر بالإعفاء ،بن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالدسكا

(أو عرضه ،غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية
(1)
. 

سالم بن عبد  أن  ) :ما أخرجه مالك بلاغاً ا يدل على أن وصف الدسك غير مؤثر، ومم 

. قبل أن يركب .وأخذ من لحيته. أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربهالله كان إذا 

 .(3)(وقبل أن يهل محرماً 
 فرض التخصيص بالدسك؛ فإنه إذا شرع في الدسك فلا يكون محرماً في غيره وعلى 

 .كحلق الرأس أو تقصيره
، فلا يُسلّم به من فعل أبي  ثم إن سُلّم خصوصية ذلك بالدسك من فعل ابن عمر   

، ولا من قول الحسن والدخعي عن الصحابة والتابعين، ولا من فتوى هريرة 

 (لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك): سن، وابن سيرين لحبعض التابعين كما قال ا

                                 
 .عن نافع عن ابن عمر به، وسنده صحيح( 26 )أخرجه مالك  ( )

-إنما كا  ابن عمر يفعل ذلك ): (6 3/1)الاستذكار  ، قال ابن عبدالبر في(6 5/ )شرح الزرقاني على الموطأ  ( )
من أظفاره شيئاً لأنه كا  يتمتع بالعمرة إلى الحج فيهدي، ومن أهدى أو ضحى لم يأخذ من شعره ولا  -والله أعلم

 (حكتى يضحي عند طائفة من أهل العلم

 (.6/156 )فتح الباري  (1)

 (. 6 /  )لسا  العرب: انظر. شفرتا الجلم وهو الذي يجز به الشعر والصوف: ، والجلََما (66 )أخرجه مالك  (3)
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( )
وفهم المعدى فكان يفعل ما  ((عفوا اللحىأ))هذا ابن عمر روى : )، قال ابن عبدالبر

(وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج، وصفدا
( )

. 
وهذا هو المشهور عدد الفقهاء في مختلف الأمصار، فعطاء في مكة، وطاووس في  

، ثم الأئمة الأربعة من (1)اليمن، والحسن في البصرة، وإبراهيم الدخعي في الكوفة

 .بعدهم

 :بقاعدة هي استدل الألباني على الوجوب

د العموم إذا لم يجر العمل به، دليل على أنه غير مراد مده) (أن الفرد من أفرا
(3)

من  :أي، 

عفاء، لأخذ من اللحية كان معروفاً عدد السلف، وفيهم من روى الأمر بالإالعموم، فا

 المطلق للحية غير مراد شرعاً فدل على أن عموم الترك، أو الترك 
(5)

. 

 :بأمور الاستدلالونوقش هذا 

                                 
 (.5326 )أخرجه ابن أبي شيبة  ( )

 (.36 /3 )التمهيد  ( )

عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، : لما مات العبادلة): ن أسلم قال عبدالرحمن بن زيد ب (1)
فكان فقيه مكة عطاء بن أبي رباح، ، صار الفقه في البلدا  كلها إلى الموالي، وعبد الله بن عمرو بن العاص 

مدافع سعيد بن المسيب، وفقيه أهل ، وفقيه أهل المدينة غير وفقيه أهل اليمن طاوس، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم
، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل خراسا  عطاء وفقيه أهل البصرة الحسناليمامة يحيى بن أبي كثير، 

 (.131/ )أخبار مكة للفاكهي(. الخراساني

 إلا من هذا "ةضافيلبدع الإا"التي يسميها الإمام الشاطبي بـ  وما أكثر البدع: )، وقال(5/126)السلسلة الضعيفة  (3)
 (.القبيل

ما زاد على إلا ، وغيرهم إعفاؤها السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة(: )5  /5)قال في السلسلة الضعيفة (5)
(:  1/13 )، وقال أيضاً (دو  مخالف له منهم فيما علمنا(: )726/  )، وقال أيضاً (القبضة؛ فتقص الزيادة

على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين، وليس  بالعمومات التي لم يجر العمل بهافإ  هؤلاء يعلمو  أ  العمل )
 (. "لو كا  خيرا؛ً لسبقونا إليه"؛ فحسبنا أ  نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال هنا تفصيل القول في ذلك،
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ودليل بطلانها عدم اطرادها  ،...قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلاً : )بأن هذه القاعدة 

لا يتعدى مقدار يجب أ ،غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلاً في 

(ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين
( )

. 

جد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومدها وُ ، باستقراء سير السلف الصالح)و 

(الطويل وما يتجاوز السرة
( )

. 

الأخذ ، أما إعفاء اللحية عبادةبد ظاهر محل نظر وتأمل، وأن التبديع فيما لم يكن فيه تع 

وعدم الشهرة الأقرب أنه من باب التحسينفمن اللحية 
(1)

ومن أطال لحيته فليس ، 

 .فكيف يأثم فيما ليس له فيه فعلذلك من فعله، 
ليس له فيه سلف ثم إن التأثيم ووجوب الأخذ  

(3)
أن  كانوا يحبون: )، وقد قال عطاء

(حية إلا في حج أو عمرةيعفوا الل
(5)

فيما زاد على  كانوا يرخصون: ) الحسن وقال، 

(القبضة من اللحية أن يؤخذ مدها
(6)

 ،و لا يوجبون الأخذ، فهم يحبون الإعفاء، 

فيما زاد عن القبضة بالأخذ مما يدل على  (يرخصون)ولايحرمون الترك بل يحبونه، و

(هه، ولا يوجبيأخذ من لحيت) :أن ذلك رخصة جائاة لا واجبة، وقد كان طاوس
(7)

. 

                                 
 (.3/36)المجموعة الثانية  -فتاوى اللجنة الدائمة  ( )

أخرجه الطبراني ( طويل اللحية، حسن الوجه: )أنه كا  وقد جاء في وصف عثما   ، (56/ 3) المرجع السابق ( )
، وقال الهيثمي في مجمع ( 5772)، والبيهقي في شعب الإيما ( 351)، والحاكم في المستدرك( 6)في الكبير 

 .ومداره على عبدالله بن لهيعة وفيه ضعف: ، قلت(وإسناده حكسن(: )6/26)الزوائد

ها الصورة بإفراط طول شعر كا  يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه في: )ر عن ابن عمرقال ابن حكج (1)
نبغي أ  ي(: )333)ص "بما في دين النصارى من الفساد والأوهامالإعلام "، وقال القرطبي في (أو عرضه، اللحية

 (.الأمور أوساطهاولا يخرج عن عادة الناس وخير ، لا يخل بمروءة الإنسا  توفر توفيراً 

 .صوتياً ومفرغاً ، واللقاء موجود في موقع إسلام ويب، [( ]أسئلة وأجوبة ): كما سبق عن الشيخ الحويني في  (3)

 .( 532 ) أبي شيبة أخرجه ابن (5)

 (.5323 )أخرجه ابن أبي شيبة  (6)

 (.5321 )أخرجه ابن أبي شيبة  (7)
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في لا تدل على الوجوب إلا  ، وأفعال الدبي ثم إن المدقول عدهم هي الأفعال 

 . لاشك أن أفعالهم لا تدل على الوجوبحالات خاصة، فكيف بمن دونه ، و

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة 

ا انتشر ولم تخصيص الدص العام بعمل الصحابة مما هو معروف، وبخاصة إذبأن  

وإن انتشر  ،الخلاف فيه بما إذا لم يعلم انتشاره)يوجد مخالف أو كان هو الراوي ، و

(لأنه إما إجماع أو حجة ؛وانقرض العصر كان التخصيص به
( )

. 
هذا إذا لم نقل بأن جواز الأخذ إجماع من السلف، وليس هذا ببعيد مع قول عدد من  

وهو مقدم على الكتاب والسدة ): عن الإجماع القرافي، وقد قال (كانوا : )التابعين

(والقياس
( )

، وهذا التقديم باعتبار أن الدص يقبل الدسخ والتأويل بخلاف الإجماع ، 

، وإن لم نجام بالإجماع، لكده مشهور فيهم ولأن دلالة الإجماع قطعية بخلاف القياس

 .قطعاً دون نكير
ية، لهم وقول عدد الحدف ،أن الطبريب: ، فقد يقال(ليس له فيه سلف: )ما القول بأنهأ 

أن اللحية : )، وذلك أن العيدي نقل عن الطبري أنه قالمايحتمل موافقة الشيخ فيه

(على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده محظور إعفاؤها، وواجب قصها
(1)

. 
خاصة وأن ابن حجر نقل عن الطبري ذا الدص يحتمل أنه مدقول بالمعدى، ه: قلت  

، ومما قاله ابن يدي نقل عن ابن حجر كما هو مشهوروالغالب أن الع ،هذا الكلام

إن الرجل لو ترك لحيته لا  :وقال واختار قول عطاء: )حجر في مذهب الطبري

                                 
، البحر (23)إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص: انظر، و ( 76/ )تشنيف المسامع بجمع الجوامع ( )

 (.7 3/5)المحيط

 (.117)شرح تنقيح الفصول ص ( )

 (.36/  )عمدة القاري  (1)
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(يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به
( )

، وقول عطاء 

نقله العيدي وليس فيه الوجوب
( )

كانوا : )لصحابة، وسبق نقل حكاية عطاء عن ا

 (.يحبون
وأما الحدفية فالقول بوجوب الأخذ عددهم متأخر وغير مشهور وليس هو المعتمد،  

ولذا ...ا استدل به صاحب الدهاية لا يدل على الوجوبم: )قال ابن عابدينولذلك 

(وما زاد يقص :وقال "يجب"حذف الايلعي لفظ 
(1)

وظاهر : )، وقال في مدحة الخالق

(يفيد الكراهة "لا يفعل لتطويل اللحية إلخو" :قول الهداية
(3)

. 

بوجوب الأخذ من يظهر أن نسبة القول ه ، فالذي تبعد عرض هذا الرأي ودراس

لأنه ليس له فيه سلف، و لا يعرف في الأقوال المعتبرة ؛ اللحية إلى الشذوذ صحيحة

ولم أقف على من سبق الألباني إليه، ويقابل القول  ئمة من يقول به،المدسوبة إلى الأ

بتحريم الأخذ مطلقاً، وهو غير بعيد عده في  القولبوجوب الأخذ مما زاد عن القبضة، 

، (89  ت)بن إبراهيم أول من وقفت عليه يصّرح بالتحريم هو الشيخ محمدو ،الشذوذ

وعدم ف بالأخذ، واشتهار ذلك، والسليستقيم القول بالتحريم مع فعل الصحابة  ولا

 .هرة غير الخفيةظاالر والأمهو من ووجود المدُكر، 

كما حكاه عطاء عن هو القول باستحباب الترك مطلقاً،  ،أعدل الأقوال فيما يظهرو

                                 
 (.6/156 )فتح الباري  ( )

وعرضها إِذا كبرت  ا بأس أ  يأخذ من لحيته الش يء القليل من طولهلا: وقال عطاء: )قال العيني نقلًا عن الطبري ( )
 .(37/  )عمدة القاري ( ةر اهة الشهر ك؛  توعل

 (.2 3/ )حكاشية ابن عابدين  (1)

(3) ( /16 .) 
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(أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة كانوا يحبون: )الصحابة بسدد صحيح
( )

 ،

حبر الأمة عباس،  ابنكما فسّره ضة في الدسك، لأخذ مما زاد عن القبواستحباب ا

 .، والله أعلمابن عمر  يؤيده فعل، والمأمور به من التفث وأن الأخذ، ن القرآنوترجما

  

                                 
 .من طريق غندر، عن شعبة، عن منصور، سمعت عطاء به ( 532 )في مصنفه أبي شيبة  أخرجه ابن ( )
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 :الآراء  ا الصلاة ، وفيه سبعة عشر مبحثاً :  الفصل الثاني

 القول ببدعية النقاب: بحث الأولالم

 له نفس جواز التصوير المجسم لما :المبحث الثاني

 الصلاةسنية وضع اليدين على الصدر  ا : المبحث الثالث

 على بعضهما بعد الرفع من الركوع بدعية وضع الكفين: المبحث الرابع

  ا التشهد الأخير على النبي  بطلان صلاة من لم يصل : المبحث الخامس

 يادة ا صلاته وعلم المأموم بالز وجوب متابعة الإمام إذا زاد: المبحث السادس

 لام أو بعده  ا سجود السهووجوب التقيد بما محله قبل الس: المبحث السابع

 دة للصلاة لمتعمد تركها  ا وقتهالا إعا: المبحث الثامن

 بدعية الذكر بالسبحة: بحث التاسعالم

 على إحدى عشرة ركعة  ا التراويح عدم جواز الزيادة: المبحث العاشر

 طوع من المضطجع القادر على القيامصحة صلاة الت: المبحث الحادي عشر

 صحة إمامة المرأة للرجال: ني عشرالمبحث الثا

 تين  ا الحضر لعذر المشقة مطلقاًجواز الجمع بين الصلا: المبحث الثالث عشر

 وجوب صلاة الجمعة على المسافر: رالمبحث الرابع عش

 إذا وافقت ة الظهر عمن صلى العيدسقوط صلاة الجمعة وصلا: المبحث الخامس عشر

 يوم الجمعة

 لاقتصار على خطبة واحدة  ا العيدمشروعية ا: المبحث السادس عشر

  لى أربع تكبيرات  ا صلاة الجنازةجواز الزيادة ع: المبحث السابع عشر
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 الآراء  ا الصلاة : الفصل الثاني

 :وفيه سبعة عشر مبحثاً 

القداع على مارن : )، والدِّقاب( )الدقّب في الأصل يدل على فتح  في شيء :الدقاب لغة

نف ةُ نقابها إلى عيد)و  ،( )(الأ  نت المرأ ته دون ذلك فإن أنالَ  ،(1)ها فتلك الوصوصةيإ ذا أد 

 
 
رجَ ح  إلى الم

لفم فهو على طَرف  الأنف  فهو اللِّفام، فإن  كان على ا فإن  كان، الدِّقاب فهو (3)

 .(6)، فالدقاب في اللغة على وجوه(5)(اللِّثام

تغطي وجهها  بالخمار  بأن، (7) وجه بالدقابو تغطية الهف: صطلاحأما الانتقاب في الا

 .(2)وتجعل لعيديها خرقين تدظر مدهما

، فلا يبدو من (6)دظر إلى الطريقوالدقاب معروف في الإسلام، وكان المقصود به ال

                                 
 (.5/356)مقاييس اللغة : انظر ( )

 (.6/351)المحكم والمحيط الأعظم  ( )

التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (.  تغميضفيالوصْوَصة، وهو النظر  ع فهو وَصْوَاصٌ، وأصله منقالبرُ  إذا ضاقَ ثُـقْبَا) (1)
 (. 5 )ص

وعمامة الرجل إذا  ،هو ما يظهر من نقاب المرأة: ما دار بها وبدا من البرقع من جميع العين، وقيل: ومحجر العين) (3)
 (.66 /3)لسا  العرب(. في أسفل الجفنهو ما دار بالعين من العظم الذي : اعتم، وقيل

 (.762/ )لسا  العرب: ، وانظر(3 3/ )نقله عن الفراء أبوعبيد القاسم بن سلّام في الغريب المصنف (5)

 (.66 /6)تهذيب اللغة : انظر (6)

 (.6 6/ )المصباح المنير : انظر (7)

 .( 13/ 6) عاة المفاتيحمر  (2)

ين عليهن الجلابيب أ  نساء المؤمنين كن يدن السلماني وغيرهوقد ذكر عبيدة (: ) 5/17 )قال ابن تيمية في الفتاوى (6)
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ة إلا قدر الحاجة؛ للدظر دون توسّع بإظهار المحجر، أو الوجدة، وهذا وجه  وجه المرأ

والذي أراد (: )4  ت)، قال القاسم بن سلام( )(الدقاب محدث): قول محمد بن سيرين

اب لاحقاً دقوإنما كان ال، محمد فيما نرى والله أعلم أن يقول إن إبداءهن المحاجر محدث

عرفدا ذلك بحديث يحدثه هو عن  ،إحدى العيدين والأخرى مستورة بالعين ، أو أن يبدوَ 

 ،ع رأسهفقد : قال، ( )(ۀ ۀ ہ ہ) :سأله عن قوله عا وعلا عبيدة أنه

لأن  ؛وإنما قال هذا محمد...(1)هكذا: وقال، وأخرج إحدى عيديه، وغطى وجهه

 .(3)(ثم أحدثن الدقاب بعد ذلك ،الدساء والبراقع كانت لباس، الوصاوص

أمر الله نساء المؤمدين إذا خرجن من بيوتهن :)أيضاً  وهذا مروي عن ابن عباس 

،  (5)(واحدة وسهن بالجلابيب، ويبدين عيداً ؤ حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رفي

كذا عادة ( : )745ت)واستمر عمل المسلمات على ذلك دون نكير حتى قال أبو حيان

                                                                                               
 (.لأجل رؤية الطريق ؛حكتى لا يظهر إلا عيونهن، وسهنؤ من فوق ر 

 .، وتتابعت على ذكره كتب الغريب، وبعض كتب اللغة(3/361)ذكره القاسم بن سلّام في غريب الحديث ( )

 .زابمن سورة الأحك( 56)من الآية ( )

قال ابن عو  بردائه، فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى، وأخرج : )فسّرها ابن عو  أحكد الرواة عن ابن سيرين بقوله (1)
 (. 2 /6 )تفسير الطبري (. أو على الحاجب ،من حكاجبه عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حكتى جعله قريباً 

، وماذكره من الأثر عن عبيدة (61 /5)في غريب الحديث  النهاية: ، وانظر(363-3/361)غريب الحديث  (3)
 .عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني(  2 /6 )أخرجه ابن جرير في تفسيره

، من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به، ( 2 /6 )أخرجه ابن جرير في تفسيره (5)
عباس، وقد سبق الإشارة إليه في المبحث الثالث، وأنه مما احكتُمل ذلك وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن 

(:  2 /6)لكونه يحدث من صحيفة أخذها عن تلاميذ ابن عباس، كما قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار
وإ  كا  لم يلقه؛ لأنه عند أهل العلم  -رضي الله عنهما- واحكتملنا حكديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس)

، وفي البخاري من المعلقات عن (ذه الأحكاديث عن مجاهد، وعن عكرمةإنما أخذ الكتاب الذي فيه ه ،نيدبالأسا
على ما بيناه ، وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً (: )2/316)ابن عباس منها عدد، قال ابن حكجر في الفتح

 (.في أماكنه
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 .( )(ظهر من المرأة إلا عيدها الواحدةلأندلس، لا يبلاد ا

ة الم وثبت في الصحيح: )قال ابن تيمية  ،حرمة تدهى عن الانتقاب والقفازينأن المرأ

وذلك ، نمر  والقفازين كانا معروفين في الدساء اللاتي لم يُح   وهذا مما يدل على أن الدقاب

 .( )(وأيديهن ،يقتضي ستر وجوههن

، وليس هو المقابل لتغطية (1)اب في مسألتدا هو المقابل لكشف الوجهوالمقصود بالدق

 .الوجه، ولا ما قصده محمد بن سيرين من الدقاب المحُدث الواسع الذي يبدي المحاجر

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة

، وأنها تكشف وجهها (3)ولا متبرقعة ،تصلي وهي مدتقبة أجمع العلماء على أن المرأة لا . 

                                 
 (.2/563)البحر المحيط  ( )

 (. 5/17 )مجموع الفتاوى  ( )

مسألة كشف الوجه  يقرر( 16)ص" السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"كتابه في  محمد الغزالي ولذلك كا   (1)
 ،(فما روي عنه قط أنه أمر بتغطيتها ،والأسواق ،والمساجد ،الوجوه سافرة في المواسم وقد رأى النبي  : )ويقول

أو  ،صطناع البراقعضطرت النساء لااعند التطبيق العملي لهذا و : )ثم قال ،ثم ذكر الخطأ في إيجاب تغطية الوجه
ن يغطين كولاشك أ  بعض النساء في الجاهلية، وعلى عهد الإسلام   ...حكجب أخرى على النصف الأدنى للوجه

انتهى، (ن العادات لا من العبادات، فلا عبادة إلا بنصم ا ك  وجوههن مع بقاء العيو  دو  غطاء، وهذا العمل
شيخ : )ه ضجّ العالم الإسلامي بهذا الخبر المؤلم(316 )محمد سيد طنطاوي ففي شهر شوال سنة .دوكذلك 

النقاب مجرد عادة، ولا علاقة له بالدين لا من : )، وفي الخبر أنه قال(الأزهر يجبر طالبة على خلع نقابها ويهدد بحظره
وزوجتي غير (: )66)ص" الدين والحياة"في كتابه علي جمعة في فتوى له عن النقاب كما .، ويقول د(قريب، ولابعيد

علي جمعة مفتي الجمهورية يأمر زوجته، وأخته بخلع : )، وفي مقطع فيديو في الشبكة بعنوا (منتقبة لاهي، ولا بناتي
لما كانت زوجتي منتقبة، وأختي منتقبة، وكثير ممن حكولي، أمرتهن أ  يخلعن النقاب قديماً من أكثر : )يقول( النقاب

، وهو يقول ما هو أبعد من ذلك بكثير من تشجيعه للسياحكة (؛لأننا في بلاد ليست هذه عادتها... من ثلاثين سنة
!!   في مصر ولو كانت سياحكة شاطئية ونحوها، ويستشهد بمن كانوا يطوفو  في البيت عراة وأنهم في زمن النبي

...  ينا من أ  نستوعب وأ  نقرأ سيرة رسول الله هذا التطرف قد نعيشه في زمن من الأزما ، فلابد عل: )ويقول
 (!لازم السياحكة تستمر

 (.   / )، الإقناع في مسائل الإجماع(15/ )، شرح ابن بطال على صحيح البخاري( 6 / )الاستذكار: انظر (3)
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 .( )في الصلاة
وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه، وعلى أنّ لها أن تسدل على وجهها  . 

 .(1)، وعلى كراهة الدقاب والبرقع للمحرمة( )شيئاً خفيفاً عن نظر الرجال
جسد  على أن، و(3)على أن ستر الوجه والكف واجب على أمهات المؤمدينواتفقوا  . 

، واتفقوا على عدم جواز كشفها لوجهها عدد وجود الفتدة، أو (5)رة وشعرها عورةالح

، وجرى الإجماع العملي من المسلمات على الخروج من بيوتهن (6)فساد الامان

                                 
 (. 316/ )، المغني (6/361)التمهيد : انظر ( )

وأجمعوا أ  لها أ  تسدل  ...أجمعوا على أ  إحكرام المرأة في وجههاو (: )66 -63 /5 )قال ابن عبدالبر في التمهيد ( )
ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي ، تستتر به عن نظر الرجال إليها خفيفاً  الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً 

ة أنها كنحو ما روي عن عائش  ،وقد يحتمل أ  يكو  ما روي عن أسماء في ذلك...محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء
وإذا جاوزنا الراكب  ،فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا ،ونحن محرمو  رسول كنا مع   :قالت
وأجمعوا على أ  إحكرام المرأة في وجهها، وأ  لها أ  تغطي رأسها (: ) 6/ )، وقال ابن رشد في بداية المجتهد(رفعناه

تستر به عن نظر الرجال إليها،   خفيفاً  ن فوق رأسها سدلاً وتستر شعرها، وأ  لها أ  تسدل ثوبها على وجهها م
المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحكرامها، كما (: ) 1/16)، وقال ابن قدامة في المغني(كنحو ما روي عن عائشة

. مة، إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محر لا نعلم في هذا خلافاً . يحرم على الرجل تغطية رأسه
 (.دل عند الحاجة، فلا يكو  اختلافاً ويحتمل أنها كانت تغطيه بالس

، وحككاه ابن عبدالبر عن الجمهور ( 1/16)، المغني( 6 / )، الإقناع في مسائل الإجماع(   /1)الإشراف: انظر (1)
لمرأة جمهور قاب لوعلى كراهية الن(: )67 /5 )من الصحابة والتابعين، ثم إجماع من بعدهم، فقال في التمهيد

 ،لم يختلفوا في كراهية الانتقاب، ن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعينوم ،من الصحابة والتابعين، علماء المسلمين
 (.والتبرقع للمرأة المحرمة

 لذى اختلف فيا ،الوجه والكفين فرضه عليهن في ولا خلاف في(: )7/57)قال القاضي عياض في إكمال المعلم (3)
 (.ترهندب غيرهن إلى س

 (.   / )، الإقناع (6 )، مراتب الإجماع ص(6  /6 )التمهيد : انظر ،حكاشا وجهها ويدها (5)

اتفاق المسلمين على منع النساء أ  يخرجن سافرات الوجوه لا : )عن ابن رسلا ( 17 /6)الأوطار نيلوقد نقل في  (6)
(: 23 / )البحر الرائق الحنفي ل ابن نجيمقا: ، وهذه بعض النقول في المذاهب الأربعة(عند كثرة الفساقسيما 

وفي (: ) 2/ )، وفي مجمع الأنهر(قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة)
وقال ، (المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وفي زماننا، لئلا يؤدي إلى الفتنة؛ لمنتقى تمنع الشابة عن كشف وجههاا

، ه والكفينواعلم أنه إ  خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوج(: )366/ )في مواهب الجليلالكي الم الحطاب
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ض خالف بع و، ( )مغطيات لوجوههن، أو مدتقبات و غير سافرات للوجوه 

هذا  و، بعدم مشروعيته :قالأو ،  إنه بدعة: ؛ فقال المعاصرين في مشروعية الدقاب

 .، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمههو  المراد بحثهالرأي 

 :المعاصرين من  قال بهذا الرأيأبرز من 

 .( )(7 4 ت)( )الغااليمحمد  -

                                                                                               
هذا ما يجب  ،وهو ظاهر التوضيح ،ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة ،قاله القاضي عبد الوهاب

يم النظر إلى وجه وكف الأجنبية الحرة عند الإجماع على تحر  من الشافعية، ونقل الشربيني، والرملي، وغيرهما (عليها
" حكاشيتا قليوبي وعميرة(. "فيحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه؛ لأنه سبب للحرام) :خوف الفتنة، قال القليوبي

والمرأة متنقبة إلا أ  تكو  : )في مكروهات الصلاة( 61)في كفاية الأخيار ص الشافعي، قال الحصني (66 /1)
ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع فإ  خيف من النظر إليها  ،انب لا يحترزو  عن النظرفي مسجد وهناك أج

في ( 7 /2)في الإنصاف لحنبلي، قال المرداوي ا(3  / )، ومثله في الإقناع في حكل ألفاظ أبي شجاع(النقاب
، وأختم بفتوى (الحرة الأجنبية كما يحرم النظر إلى  ،الصواب أ  الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها: )حككم الَأمَة

من معاصرين مما يؤكد ذلك، حكيث يقول عطية صقر وهو من علماء الأزهر، عندما ذكر  أزهرية، وتصريح نجدي
. ، وقال د(وكل هذا الخلاف ينتهي إذا كا  وجه المرأة جميلًا تخشى منه الفتنة فيجب ستره:)الخلاف في تغطية الوجه

لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود (: )21)ة صبكر أبوزيد في حكراسة الفضيل
 (.الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما

يخرجن والنساء ، الوجوه لم يزل الرجال على ممر الزما  مكشوفي(: )37/ )قال الغزالي في إحكياء علوم الدين ( )
يسترن وجوههن عن ا ا وحكديثً ولم تزل عادة النساء قديمً (: )3 6/1)، قال ابن حكجر في الفتح(منتقبات
 .، وسيأتي بعض النقول عن غيره في أدلة القول الأول بإذ  الله(الأجانب

وأتم حكفظ القرن  في العاشرة، والتحق بمعهد الإسكندرية الديني في الابتدائي، وحكتى تخرج ( 115 )ولد سنة  ( )
، وله ( 36 )، ثم التحق بكلية أصول الدين بالأزهر، وعين وكيلًا لوزارة الأوقاف سنة بالشهادة الثانوية الأزهرية
وقد خرجّ أحكاديثها الألباني، وانتقده بعد ذلك، وخاصة في كتاب " فقه السيرة النبوية: "العديد من الكتب منها

، ومما قاله الألباني في السلسلة "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"الغزالي الذي كثرت الردود عليه وهو 
الذي ملأ الدنيا بالتشكيك  أريد أ  أحكذر هنا من ضلالة من ضلالات ذلك الشيخ الغزالي،(: )7/211)الصحيحة

السنة النبوية بين أهل الفقه "في كتابه  الصحيحة، والطعن فيها باسم الدفاع عن رسول الله في أحكاديث النبي 
أنه لا فقه   له كالشمس في رائعة النهار؛ أ  كل من درس كتابه هذا من العلماء؛ تبيّن والحقيقة"! وأهل الحديث 
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 .( )أحمد الطيب .، و د(1)لي جمعةع.د ، و( )(  4 ت)محمد سيد طدطاوي.د و -

                                                                                               
انتهى، وعده من العقلانيين في مواضع، وقال محمد إسماعيل المقدم في (!عنده ولا حكديث؛ إلا ما وافق عقله وهواه

لا في  ،الاتجاه العقلاني المنحرفومما يجدر ذكره أ  لهذا الكاتب دوراً مؤسفاً في تغذية (: ) 2 / )عودة الحجاب
كا  العلماء و  ،ه المبتدعة متناثرة في ثنايا كتبهؤ وقد كانت نرا ،بل في كثير من القضايا العلمية ،قضية المرأة وحكدها

 ،إلى أ  خرج على الأمة بكتابه الأبتر الذي لم يفتح بالحمد ولا بالبسملة ،لتها وتفرقهاآيغضو  الطرف عنها لض
، توفي الغزالي "(نبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثالسنة ال": صلة طعونه في السنة المشرفةمح والذي ضم

 .ه، ودفن بالبقيع(7 3 )سنة

من العادات لا من العبادات، فلا : )عن النقاب( 16)، قال ص"السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: "انظر ( )
 (.عبادة إلا بنص

: عند تفسير نية إدناء الجلباب فقال( 35 /  )في التفسير الوسيط تقرير بالمشروعية: لةله تقريرا  في المسأ ( )
يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين  : والمعنى)

  يستر  أجسامهن ستراً إذا ما خرجن لقضاء حكاجتهن، فعليهن أ  يسدلن الجلابيب عليهن، حكتى: كافة، قل لهن
، بل يرى أ  ذلك (عن مكا  التهمة والريبة م، وبعداً ، من رءوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحكتشاتاماً 

، وقال في مقطع (لتمشيه مع شريعة الإسلام التي تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف: )يشمل الإماء، قال
أنا شخصياً أرى بأ  المرأة من حكقّها أ  تلبس النقاب  (: )طنطاوي في النقابرأي شيخ الأزهر محمد سيد :)بعنوا 

وليس ...ولا يستطيع أحكد يمنعها من ذلك لأنها هي سارت في طريق الكمال... كما شاءت في بيتها وفي الشارع
لأزهر في شيخ ا:)فقال في مقطع بعنوا  وتعدى ذلك للمنع وله تقرير بعدم المشروعية، (من حكق أحكد أ  يمنعها

(: 5 33)وفي الدقيقة( النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة(: )316 )عند الدقيقة ( البيت بيتك حكول النقاب
شيخ الأزهر يجبر طالبة )ذكر الخبر المفجع وقد سبق ، (وأتحداك أ  تأتي برأي فقهي معتبر يقول بأ  النقاب فريضة)

، وقد فعل ماهدد به من حكظر النقاب في المعاهد !بالطالبة وجمالهاوتهكمه وسخريته ، (ويهدد بحظرهعلى خلع نقابها 
 . ه، ولذلك تفاصيل وردود فعل كثيرة(316 )الأزهرية النسائية والجامعات في شهر شوال 

النقاب فضل إ  شاء الله، وفرض (: )23)ص" الدين والحياة"كما في كتابه   فتوى بالمشروعية: له فتويا  في المسألة (1)
قضية ) (:6337)من الدقيقة ( النقاب فرض :نصبعلي جمعة قبل الم: )في مقطع بعنوا  ، وقال(افعيعند الش

النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي، والإمام أبوحكنيفة، والإمام أحمد بن حكنبل، ولايرى فرضيتها الإمام مالك وحكده 
ية هذا خرافة، النقاب موجود في عصر من أيام فالذي يدعي أ  النقاب ليس من الشريعة البتة، وأنه عادة عثمان... 

فقال في كتابه ، تعبد بذلكوتبديع من ت وله فتوى بعدم المشروعية، (بيات والنقاب موجود عبر التاريخالصحا
غطاء المرأة ...بعادات القوم وثيقاً  قضية الثياب مرتبطة ارتباطاً (: )16 )ص" البيا  القويم لتصحيح بعض المفاهيم"

أ  تلتزم بلا بأس فذهب الحنابلة مالتي يتناسب معها  الأخرى أما المجتمعات...غرب في مجتمعنا المعاصروجهها مست
علامة على  كما نرى أ  غطاء الوجه إذا كا ...لموافقته لعاداتها وعدم ارتباطه بتدين المرأة ؛النساء فيها بهذا المذهب

، فيكون عندئذ يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية فإنه ،والتدينللتعبد  أو شعاراً  ،ةالتفريق بين الأمّ 
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 .مخالفة الدص الصريح/  

 .مخالفة الإجماع ، وتفصيلهما  في المطلب الرابع/  

 :وصفه بالشذوذ ونحوه ، ومن ذلك/  

(فتيا شاذة):( )قال محمد إسماعيل المقدّم -
(1)

دعوى فاسدة يغدي فسادها عن : )وقال، 

(إبطالهاإفسادها، وباطلة يغدي بطلانها عن 
(3)

. 

                                                                                               
لنفهم الدين كما فهمه الصحابة بدو  تعقيد، وزوجتي غير منتقبة، (: )66)ص" الدين والحياة"، ويقول في (بدعة

 .، وسبق ذكر ذلك عنه(لاهي ولا بناتي
نحن نفتي جميعاً بأ  النقاب ) :لقاء صحفي في( 6 63)الدقيقة ( النقاب عادة وليس عبادة): مقطع بعنوا في قال  ( )

تعلمناه، وهذا هو الموجود في فقه المذاهب الأربعة إلا رأياً في مذهب الحنابلة، فجأة مرة  عادة وليس عبادة، وهذا ما
وكأ  بناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا كن كافرات واليوم صحو  وعلمن أنه لابد أ  يلبسن النقاب حكتى يكنّ  ،واحكدة

جعية ، ومن هنا تبدو ضرورة أ  يكو  الأزهر هو المر علماء الأزهر جميعاً ... هذا كلام مضحك مسلمات،
وما علاقته بمرجعية ! انتهى، هكذا فرغته وهو متصل السياق، ولا أدري ما علاقة النقاب بالتكفير ؟(للمسلمين

 ! الأزهر للمسلمين؟

من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، ( بكالريوس)يسانسوحكاصل على ل طبيب وهو (ه 17 ) ولد بالإسكندرية عام ( )
رات والمؤلفات  له العديد من المحاضو  ،نشأ في جماعة أنصار السنة المحمدية وأسس المدرسة السلفية بالإسكندرية

الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب "، قال عنه الشيخ صالح نل الشيخ في تقديمه لكتاب كعودة الحجاب
إ  فضيلة الأخ الشيخ محمد المقدم صار متخصصاً في مسائل الحجاب تخصصاً : وحكق قولنا": )بتحريم النقاب

 (.يكو  معه قوله هو القول، ونظره هو النظر
 (.12)ص" الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب: "كما في كتابه (1)

الذي ( تذكير الأصحاب بتحريم النقاب: )تاب، ويقصد بكلامه إسماعيل منصور مؤلف ك(2)المصدر السابق ص (3)
أ  المنقبة عاصية نثمة، وأ  المتبرجة أقل ابتلاء من المنقبة؛ لأنها تعلم أنها عاصية، بخلاف المنقبة فهي تظن : يقرر فيه

، ويقرر بأ  حكديثه عن النقاب أولى من حكديثه عن الحجاب؛ لأ  النقاب مفسدة !!أنها فاضلة فتتمادى وتتكبر
، وغير ذلك من تقريراته، ولم أذكره مع القائلين بهذا الرأي من !! المفسدة مقدم على جلب المصلحةودفع 

 الدكتور: )(116/ 7) سلسلة الصحيحةالمعاصرين؛ لأنه ليس من أهل العلم بالشريعة يقول عنه الألباني في ال
الذي خالف فيه سبيل "!! النقابتذكير الأصحاب بتحريم : "هإسماعيل منصور مؤلف الكتاب العجيب الذي أسما

 (.وجهالات عجيبة حديثية وفقهية وغيرهاالمؤمنين، وادعى فيه ادعاءات باطلة نسبها إلى الصحابة وغيرهم، 
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الذين يقولون ...هذه الفتاوى سياسة مالها علاقة بالدين: )قال أبو إسحاق الحويدي -

 .( )(قول باطلوهذا  ،هم المبتدعة حقاً  إن الدقاب بدعة

بحجة داحضة : )عمن يقول إن الدقاب ليس من الدين، قال مصطفى العدويو -

(و كذب وأثم ،لدينالدقاب ليس من ان إ: مفتراة على الله يقول فيهاباطلة 
( )

. 

 ،عي أن الدقاب ليس من الشريعة البتة، وأنه عادة عثمانيةالذي يدّ : )علي جمعة.وقال د -

، الدقاب موجود في عصر من أيام الصحابيات والدقاب موجود عبر هذا خرافة

(التاريخ
(1)

.  

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

                                 
وقول الشيخ سياسة له مايقويه وخاصة في مصر ، (  3 ) :عند الدقيقة (هل النقاب بدعة: )كما في مقطع بعنوا  ( )

إ  النقاب يستتر به بعض : ، حكتى ذكر بعض من يشرع للسفور(تحرير المرأة) :والحرب على الحجاب بما يسمى
فجّر القضية في وقت : )الذي( تذكير الأصحاب بتحريم النقاب)كما ذكره إسماعيل منصور في !! المجرمين والمطلوبين

ات ومنعهن من ، فرجال الشرطة، يقفو  ببوابات الجامعات للتصدي للمنقب"المنقبات"استعرت فيه الحملة على 
الدخول، وساحكات المحاكم مأهولة بقضية النقاب والمنقبات، والصحافة المغرضة تشن الحملة تلو الحملة على 

لما أمر ( 316 )، وفي سنة (366 )، وماذكره كا  سنة (7  )الرد العلمي على تذكير الأصحاب ص(. المنقبات
إ  تصرف شيخ الأزهر يأتي في إطار رغبته مسايرة : )نأحمد عبدالرحم. شيخ الأزهر طالبة بخلع نقابها، قال د

سياسات النظام الساعية إلى القضاء على المظاهر الإسلامية، والتيار الإسلامي عموماً، وفرض الأجندة العلمانية 
شخصية  لماذا لا يعتبر شيخ الأزهر والنظام ارتداء النقاب حكرية: وتساءل قائلاً ...الغربية على المجتمع المصري المسلم

المنار !(. للمرأة، مثلما أصبح السفور وكشف الرأس والصدر من باب الحرية الشخصية في ذلك النظام العلماني؟
 ( .   566)المنيف في فتاوى علماء الأزهر الشريف ص

 (.336 )دقيقة ال...( على طنطاوي رد الشيخ العدوي)مقطع بعنوا   ( )
، وقد خالف بعد ذلك فوصل (6337)من الدقيقة ( النقاب فرض :المنصب علي جمعة قبل: )في مقطع بعنوا كما   (1)

 مفتيا أصابه ما أصابه من حكينما عُيّن ): القرضاوي.به القول إلى تبديع من تتعبد بلبس النقاب، وقد قال عنه د
ي في مقال القرضاو .هكذا قال د(. قيق، ولا علم دقيق، ولا دين وثيقالسعار، فأفتى بفتاوى شاذة، لا تصدر عن تح

 .منشور في موقعه الرسمي( !على الشيخ أو الجنزال علي جمعة ردود علمية): له بعنوا 
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(( ولا تدتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين..)) : ماجاء في حديث ابن عمر /  
( ). 

 :وجه الاستدلال

والقفازين كانا معروفين في الدساء  هذا مما يدل على أن الدقاب: )كما قال ابن تيمية -

 فإنه يدل: )، قال الألباني( )(ذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهناللاتي لم يحرمن و

على إقرار تدقب المرأة غير المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات 

، ولو كان   )(1)الفاضلات؛ فإنهن كن يدتقبن، ويسترن وجوههن في عهد الدبي 

ة مطلقاً   .الدقاب بدعة، أو غير مشروع لدهيت عده المرأ
، كما أن المحرم لما (3)يه دلالة على أن الدساء إذا لم يدتقبن أن يكشفن الوجوهوليس ف -

ويلات والقميص لم يفهم مده أن يكشف عورته، وبذلك يفهم معدى  نهي عن السرا

                                 
: ، وهي لفظة زائدة على الحديث المتفق عليه(باب ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة)في ( 212 )أخرجه البخاري  ( )

لا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، و ))
، وقد ((فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس

اختُلف في رفع ووقف الزيادة، وأشار الإمام البخاري إلى هذا الاختلاف، وذكر أ  رواية مالك وعبيدالله بن عمر 
من طريق مالك، عن ( باب مالايلبس المحرم من الثياب)ادة، وقد أخرج أصل الحديث في عن نافع على وقف الزي

أصل ( 77  )نافع، عن ابن عمر دو  هذه الزيادة، وأخرجه في ثمانية مواضع أخرى دو  الزيادة، وأخرج مسلم
ال أبوداود في عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، ق( 2 1/ )الحديث دو  هذه الزيادة، وأخرجها مالك في موطئه

، قال الدارقطني (عن ابن عمر موقوفاً  ،عن نافع ،وكذلك رواه عبيدُ الله بن عمر ومالكٌ وأيوب(: )6  /1)سننه
" الكبرى"، وقال البيهقي في (، وهو الصحيحرواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً (: ) 1/3 )في العلل 

 (.والعمل عليه عند أهل العلم(: )25 /1)ترمذي في جامعه، أما الحكم فقال ال(والمحفوظ موقوف(: )5/73)

 (. 5/17 )مجموع الفتاوى  ( )

 (.375-373/  )سلسلة الأحكاديث الضعيفة  (1)

وأ  تلبس القفازين فهو ، بن عمر المرأة أ  تنتقبافي حكديث  نهيه (: )62 /5)قال ابن القيم في تهذيب السنن (3)
 ،والبرقع، ل على قدر الوجه كالنقابفيحرم عليها فيه ما وضع وفصّ  ،جل لا كرأسهدليل على أ  وجه المرأة كبد  الر 

وأنهما كبد  المحرم يحرم  ،ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها ...ونحوهما،والجلباب ،ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة
حكرف   وليس عن النبي ،هنقاب ونحو فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بال ،وهما القفازا  ،سترهما بالمفصل على قدرهما

 (.وهو كالنهي عن القفازين ،إلا النهي عن النقاب ،واحكد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحكرام
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  ونساؤه)إن وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل، وأن إحرامها في وجهها، : قولهم

يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا )  :أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كنّ 

عن  ،عن يايد الرشك ،عن شعبة ،، وروى وكيع( ) (جاوزوهن كشفن وجوههن

لا تدتقب، ولا ): ما تلبس المحرمة؟ فقالت: سألت عائشة: معاذة العدوية قالت

 :، ويؤيد ما ذكره ابن القيم هذا الأثر ( )(تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها
عن هشام بن عروة، عن فاطمة بدت المدذر أنها بسدد صحيح  ه مالكأخرج الذي -

(نخمر وجوهدا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بدت أبي بكر الصديق كدا): قالت
 

كدا نغطي : )قالت -رضي الله عدها–، وأخرجه ابن خايمة والحاكم من قول أسماء (1)

 .(3)(، وكدا نمتشط قبل ذلكوجوهدا من الرجال

 .الإجماع  :الثاني هوالدليل /  

 :وقد نقل الإجماع على مشروعية الدقاب أو تغطية الوجه، وجريان العمل بهما غير واحد 

ثم أحدثن  ،الدساء الوصاوص والبراقع كانت لباس) (:4  ت)القاسم بن سلام   . 

حدث وأن المُ  ،هذا فيه جريان العمل، وسبق بيان معدى قوله، و(5)(الدقاب بعد ذلك

 .المحجر أو الوجدةزاد على العين، ك هو إخراج ما

                                 
عن ، مجاهد عن، أخبرنا يزيد بن أبي زياد :قال هشيمعن ( 211 )، ومن طريقه أبوداود (  36 )أخرجه أحمد  ( )

 .ه ضعفبه، و يزيد بن أبي زياد في حكفظ عائشة

، والإسناد المذكور صحيح، وصحح (6656")الكبرى"، والأثر الآخر أخرجه البيهقي في (76 / )إعلام الموقعين  ( )
 (.   /3)هذا الأثر الألباني في الإرواء 

 (.2 1/ )الموطأ  (1)

خين، هذا حكديث صحيح على شرط الشي: )، وقال الحاكم(662 )، ومستدرك الحاكم(666 )صحيح ابن خزيمة (3)
 .، ولم يتعقبه الذهبي(ولم يخرجاه

 (.61 /5)النهاية في غريب الحديث : ، وانظر(363-3/361)غريب الحديث  (5)
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والدساء  ،لم يال الرجال على ممر الامان مكشوفي الوجوه(: )515ت)قال الغاالي . 

 .( )(يخرجن مدتقبات
يسترن وجوههن عن  وحديثاً  ولم تال عادة الدساء قديماً (: ) 85ت)وقال ابن حجر . 

 ،المساجدستمرار العمل على جواز خروج الدساء إلى ا)وحكى ، ( )(الأجانب

 .(1)(لئلا يراهن الرجال ؛تقباتــوالأسفار مد ،والأسواق
لم يال الرجال على ممر الامان (: )6   ت)وقال محمد بن عمر الجاوي الشافعي .4

 .، وماسبق كله في جريان العمل(3)(والدساء يخرجن متدقبات ،مكشوفي الوجوه
ين على مدع الدساء اتفاق المسلم: )من( 478ت)مانقله الجويدي يؤيد جريان العمل .5

 .(5)(وترك التدقب ،والسفور ،من التبرج
اتفاق المسلمين على مدع الدساء أن ) :من( 844ت)ومانقله كذلك ابن رسلان  .6

 .(6) (لا سيما عدد كثرة الفساق ،يخرجن سافرات الوجوه
 :ونقل الإجماع كذلك بعض المعاصرين ومن ذلك -

عملي بالعمل المستمر المتوارث بين جرى الإجماع ال(: )9 4 ت)بكر أبوزيد. قال د .7

عدم   يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلىنساء المؤمدين على لاومهن البيوت، فلا

ولا حاسرات عن شيء  ،خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه

                                 
 (.37/ )إحكياء علوم الدين  ( )

 (3 6/1)فتح الباري  ( )

 (.6/117)فتح الباري  (1)

 (.37)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص (3)

 (. 1/  )نهاية المطلب (5)

، ويحتمل أ  ذلك من شرح ابن رسلا  لسنن أبي داود؛ لأ  الشوكاني (17 /6)في نيل الأوطارعنه الشوكاني  نقله (6)
ينقل عن ابن رسلا  كثيراً، وينص في بعض المواضع على هذا الكتاب، وهو مذكور في ترجمة ابن رسلا ، وطبع 

 .مؤخراً 
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 .( )(من الأبدان، ولا متبرجات بايدة

في مختلف العصور على ستر  وقد استمرت الدساء): وقال عبدالمحسن العبّاد البدر .8

إلى أن بدأ السفور في  ،وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام

 .( )(أوائل القرن الرابع عشر الهجري

خلاف العلماء في هذه المسألة يدور بين القول : )وقال محمد إسماعيل المقدّم .9

اق بين جميع علماء فأصل المشروعية موضع اتف ،والقول بالاستحباب ،بالوجوب

(الأمة
دعوى مخترعة محدثة لم يسبق : )أو التبديع، وقال عن القول بالتحريم، (1) 

 .(3)(ولامساعد له من أهل العلم عليها صاحبها إليها،

، لم يقل أحد قط إن هذا إجماع اكون الدقاب مشروع: )وقال أبو إسحاق الحويدي .1 

(الدقاب بدعة إلا الجهلة
العلم قاطبة لم يختلف أحد أن الدقاب  كل أهل): ، وقال(5) 

                                 
ذا العمل، المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة واتفق المسلمو  على ه: )، وقال(12-17)حكراسة الفضيلة ص ( )

والطهارة والاحكتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حكاسرات عن شيء من أبدانهن أو 
 .، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دولمنتصف القرن الرابع عشر الهجرينحو  واستمر العمل به إلى ...زينتهن

شر في المغرب الإسلامي، نت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصر، ثم تركيا، ثم الشام، ثم العراق، وانتكاو 
العجم، ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البد ، فإنا لله وإنا إليه  وفي بلاد
وقت قريب من منتصف القر  الرابع عشر يحكي لنا علي  ، وفي(وإ  له في جزيرة العرب بدايات. راجعو 

جاءت مرة وكيلةُ ثانوية البنات إلى المدرسة (: ) 6 /5)ماحكدث في دمشق فيقول في ذكرياته(6 3 ت)الطنطاوي
سافرة، فأغلقَت دمشق كلها حكوانيتَها وخرج أهلوها محتجّين متظاهرين، حكتى روّعوا الحكومة فأمرتها بالحجاب 

 (.عالِماً جليلاً وكا  أستاذاً لنا، ومع أ  أباها كا  وزيراً و م تكشف إلاّ وجههاليها العقاب، مع أنها وأوقعَت عل

لايليق اتخاذ اسم )، (ماللنساء في بلاد الحرمين وعضوية مجلس الشورى: )ذكر ذلك في عدد من المقالات التي نشرها ( )
( لكلام الموهم في فتنة اختلاط الجنسين ياحكفيد شيخ الإسلام؟لماذا ا)، (خديجة بنت خويلد عنواناً لانفلات النساء

 .وهي منشورة في موقعه الرسمي

 (. 3)ص" الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب" (1)

 (.2)المرجع السابق ص (3)

 ( .5316)ةوالدقيق ( )عند الدقيقة(  برد الشيخ الحويني على محمد طنطاوي والنقا:)مقطع بعنوا في  (5)
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 .( )( وأنه من الدين ،مشروع

 .( )(والجميع متفقون على أن الأفضل ستر الوجه: )خالد المشعان.وقال د .  
  

                                 
 (. 733)الدقيقة عند ( هل النقاب بدعة)في مقطع بعنوا   ( )

، ومن ذلك الشيخ الألباني الذي هو محل الدراسة في هذا (3 3/ " )قسم المعاملات –نراء الشيخ الألباني الفقهية " ( )
نات إلى أ  كشف نلفت نظر النساء المؤم(: )2 )ص" جلباب المرأة المسلمة"البحث، فهو يقول كما في كتابه 
على ( 63 )، ورد  الألباني في ص(وهذا هو الذي التزمته عمليًّا مع زوجتي ...الوجه وإ  كا  جائزاً، فستره أفضل

ففي هذه الأحكاديث دلالة ظاهرة على أ  (: )6  )بأ  النقاب بدعة أو تنطع في الدين، وقال ص: من يقول
 (.بهن فضليات النساء بعدهن وقد استّْ  ،اءه كن يفعلن ذلكوأ  نس، حكجاب الوجه قد كا  معروفاً في عهده 
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 :(1 4 )وأختم هذه الدقول بما قاله ابن باز 

ة المسلمة لوجهها وأنه) .   ة يجب عور وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأ

 .( )(لا من ذي محرمعليها ستره إ

 :ولعلّ الشيخ أراد بذلك إجماع الصحابيات والتابعيات، ويدل عليه -
،  فإذا كان هذا حالهم في ( )(كدا نغطي وجوهدا من الرجال: ) -رضي الله عدها–قول أسماء  -

تسدل المرأة جلبابها ) : -رضي الله عدها–الإحرام ففي غيره أولى ، يؤيد ذلك قول عائشة 

 : ، وعلى ذلك التابعيات بعدهن ومن ذلك(1) (اا على وجههمن فوق رأسه

أخت محمد بن [كدا ندخل على حفصة بدت سيرين ): عاصم الأحول قالذكره  ما -

 :قال الله -رحمك الله-: فدقول لها -به بَ وتدقّ -وقد جعلت الجلباب هكذا ، ]سيرين

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )

 (3)(ڄ ڄ ڃ
: أي شيء بعد ذلك؟ فتقول: لدافتقول : هو الجلباب، قال

 .(5)(إثبات الجلباب: قال (چ  چڃ ڃ )
سمعت أبا عبد الله : قال ]الحاكم[عبدالله الحافظ ماحكاه البيهقي عن شيخه أبي  -

                                 
 (. 11- 5/11)مجموع فتاوى ابن باز  ( )

هذا حكديث صحيح على شرط الشيخين، : )، وقال الحاكم(662 )، ومستدرك الحاكم(666 )صحيح ابن خزيمة ( )
نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أخبر : قال( 2/157)ولم يتعقبه الذهبي، وأخرج ابن سعد في الطبقات( ولم يخرجاه

طي وجهي وأنا محرمة؟ غأيحل لي أ  أ: وية فسألتها امرأةأنهما دخلتا على عائشة يوم التر ) :أبي خالد عن أمه وأخته
 .(فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها

حكدثنا  :وقال سعيد بن منصور: )ل، قا( 1/366)أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ونقله ابن حكجر في فتح الباري (1)
 .وهذا إسناد صحيح متصل...( عن عائشة ،عن الأسود ،حكدثنا الأعمش عن إبراهيم ،هشيم

 .النورمن سورة  (66)من الآية  (3)

 ]ابن عيينة[حكدثنا سفيا : ، قال سعدا (1513 ")الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 66)أخرجه سعدا  في جزئه (5)
بن نصر بن منصور أبو عثما  الثقفي  إلخ، وهذا إسناد صحيح، وسعدا ...كنا ندخل: العن عاصم الأحكول ق

 (.21 /6 )تاريخ بغداد: انظر(. ثقة مأمو : )، قال الدارقطنيوالغالب عليه سعدا  ،اسمه سعيد، البزاز
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 ،حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي): محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول

دار، فأنكر الرجل، فقال عت عليه مهرها خمسمائة ديفادّ ، وقدمت امرأة زوجها إليه

ة فقام . أنظر إلى المرأة: قد أحضرت شهودي، فقال واحد من الشهود: وكيل المرأ

فإني أشهد : قال. نعم: قالوا  !؟فعل ماذا يدظر إلى امرأتيي: وقامت، فقال الاوج

، ولا تسفر عن وجهها ،مثاقيل عيداً  لها علي مهرها خمسمائة ديدار كلها ذهباً  القاضي أنّ 

ة قالت يكتب هذا في مكارم : قال القاضي. فإني أشهد القاضي أني قد وهبتها له: المرأ

 (.86 )، وكان ذلك سدة ( )(الأخلاق

 

( )
 

رأى وجوه الدساء سافرة في المواسم، والمساجد، والأسواق ، ولم يُروَ  أن الدبي  / 

                                 
 (.66/163)دمشق، وتاريخ ( 5/5 )تاريخ بغداد: ورجاله ثقات،وانظر(1 61 )أخرجه البيهقي في شعب الإيما  ( )

لست هنا في صدد ذكر أدلة من يرى عدم وجوب ستر المرأة لوجهها عند أمن الفتنة؛ وإنما أدلة عدم المشروعية، أو  ( )
البدعة، مع أ  أكثر مايستدلو  به ليس فيه حكرف واحكد يدل على البدعية، ويمكن مناقشته في عدم الوجوب، ومن 

محمود .ف المرأة لوجهها، هو استدلال وزير الأوقاف المصري دأعجب ماوقفت عليه من الاستدلال على كش
تبسمك في وجه أخيك )) :ولأهمية الوجه وتعبيراته في إمكا  التواصل بين الناس يقول النبي: )زقزوق
أو مايسمى  ،إ  ظاهرة إغلاق نافذة التواصل بين الناس لدى فئة من الناس متمثلة في إخفاء الوجه...((صدقة

" وليس عبادة..النقاب عادة: "كما في مقدمة كتاب(.إلخ...دأت تنتشر بشكل ملحوظ في كل مكا ب ،بالنقاب
، وهذا الكتاب وزعته وزارة الأقاف المصرية على خطباء المساجد، لعرضه في خطب الجمعة كما في (6 -6)ص

يقرر طبع  زقزوق.د ه وزير الأوقاف(316 /1/6 )ه، وفي (6 3 /  /6 )بتاريخ " دنيا الوطن"صحيفة 
ألف نسخة من الكتاب، وتوزيعه للجهات ذات التأثير في فكر المجتمع، وذلك بعد أيام قليلة من قرار ( 66 )

 ".اليوم السابع"و " مصرس"المجلس الأعلى للأزهر بحظر النقاب داخل المعاهد والجامعات الأزهرية، كما في صحيفة 
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أنه أمر بتغطيتهن، ولسدا بأَغيَر على الدساء من الله ورسوله عده 
( )

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

بشرب الصحابة للخمر قبل تحريمها، على جوازه الاستدلال أن هذا الاستدلال، ك -

بعده، أو الاستدلال بجواز صيد البحر للمحرم، على جواز صيد البر له، فهو إما 

فرض الحجاب، أو استدلال بمن يجوز لها كشف الوجه، استدلال لما كان قبل 

 :كالأمة والكبيرة، على الحرة والشابة، يوضح ذلك دليلان
فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني ): قصة الإفك وقول عائشة عن صفوان بن المعطل  -

 ،فعرفدي حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفدي

وكان رآني قبل : )، والشاهد مده قولها( )(بابيفخمرت وجهي بجل

أن الحجاب في أول تشريعه لم يكن فيه تغطية : ففيه ،(فخمرت وجهي...الحجاب

: الوجه، وفيه أن الدساء في آخر الأمر بالحجاب كنّ يغطين وجوههن قال العراقي

 .(1)(أو غيره، سواء كان صالحاً  ،الأجدبي وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر)
 لا ندري أتاوجها، أم اتخذها أم ولد؟: الداس ولوقبصفية بدت حيي،  قصة بدائه  -

إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمدين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت : )، ثم قالوا 

ئر والإماء في الحجاب، وأن الحجاب غير خاص : ، ففيه (3)(يميده التفريق بين الحرا

ئر مثله وهذا دليل على أن عدم حجب : )ن، قال ابن قدامةبأمهات المؤمدين بل الحرا

                                 
 (.366)ص" مائة سؤال في الإسلام"، (16)ص" لحديثالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل ا: "انظر ( )

 (.776 )، ومسلم(3756)أخرجه البخاري ( )

 .(51/ 2)طرح التثريب في شرح التقريب  (1)

 (.إ  حكجبها فهي امرأته، وإ  لم يحجبها فهي أم ولد: )، ولفظ مسلم(165 )، ومسلم(1  3)أخرجه البخاري (3)
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 .( )(، وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً بيدهم مشهوراً  الإماء كان مستفيضاً 
 

 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ): وهذا الحكم يدل عليه أيضاً قوله تعالى  -

، ودلالتها على ( )(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ئر من عدم الخصوصية بأمهات المؤمدين ظاهرة، ودلالتها على  أن هذا هو حكم الحرا

لا :)، وقال ابن جرير في تفسير الآية(1)(أزواجك، وبداتك، ونساء المؤمدين: )قوله

يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن 

لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم  ؛، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنووجوههن

ئر بأذى   .(3)(من قولأنهن حرا
 عبيدة السلماني وقد فسّر : )وقد نظم المعاني السابقة ابن رجب في سياق واحد فقال -

بأنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر ، (5)(ۀ ۀ ہ ہ ):قول الله 

                                 
 (.61 /7)المغني  ( )

 .الأحكزابمن سورة  (56)من الآية  ( )

ولسن داخلات في نساء المؤمنين بدليل أ  قوله : )عن الإماء(  7 )الصلاة ص -قال ابن تيمية في شرح العمدة (1)
إنما عنى  ، (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) :وقوله، (ٺ ٿ ٿ ٿ) :وقوله، (ئا ئە): تعالى

إنما أمر به الحرائر دو  الإماء؛  دليل على أ  الحجاب: الآية(: )...5/332 )، وقال في الفتاوى(به الأزواج خاصة
   (ڻ ڻ) :ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال ،لأنه خص أزواجه وبناته

ما ملكت أيمانهن حكتى عطف عليه في نيتي    (ۇٴ ): والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين كما لم يدخل في قوله
إنما أريد به ، (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) :وقوله، (ٿ ٿٺ ٿ ) :وأيضا فقوله...النور والأحكزاب

ونية الحجاب عند  ،فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن ،الممهورات دو  المملوكات فكذلك هذا
 (.المخاطبة في المساكن

 (.26 /6 )تفسير الطبري  (3)

 .الأحكزابمن سورة  (56)من الآية  (5)
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يظهرن بغير جلباب،  قبل الحجاب ، وقد كنّ وهذا كان بعد ناول الحجابإلا عيدها، 

:  دها من الايدة في قولهذلك ما ظهر م ة وجهها وكفاها، وكانأ ويرى من المر

وكان ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، ، ( )(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )

ئر دون الإماء، الأمر بذلك مختصاً  ہ ھ ھ ھ ھ ) :ولهذا قال تعالى بالحرا

ة الحرة لا أ لا يتعرض لها الفساق، فصارت المرحتى تعرف الحرة ف: ، يعدي ( )(ے

لخروج في لما أمر الدساء با اب، فلهذا سئل الدبي تخرج بين الداس إلا بالجلب

 ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)): ة مدا ليس لها جلباب؟ فقالأ المر: العيدين، وقيل له

 .(1)(تخرج فيه عيرها جلباباً تُ  :يعدي

بأن ستر الوجه من خصوصيات أمهات المؤمدين وليس له حكم : واستُدل أيضاً /  

 .(3)العموم 

 :واب عن هذا الاستدلالالجويمكن 

بأن الأصل عدم الخصوصية، ويمكن رد دعوى الخصوصية بدلالة الكتاب والسدة  -

 .والإجماع والقياس

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ):فأما دلالة الكتاب؛ فقوله تعالى  -

                                 
قد ورد عن ابن مسعود تفسير هذه الآية بالثياب الظاهرة، وورد عن ابن عباس ، و النورمن سورة (  1)من الآية  ( )

فابن مسعود (: )6 )ص" حكجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة"تفسيرها بالوجه والكفين، قال ابن تيمية في 
 (.وابن عباس ذكر أول الأمرين ،ذكر نخر الأمرين

 .الأحكزابمن سورة  (56)من الآية  ( )

 .(137-136/ )ح الباري لابن رجب فت (1)

 (.77 )، الرد العلمي ص(3 )ص" مائة سؤال في الإسلام: "انظر (3)
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دلت بدصها : وهذه الآية(  )(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

دى إدناء الجلباب هو على عدم الخصوصية بأمهات المؤمدين، ودلت كذلك على أن مع

 .( )ستر الوجه والكفين؛ لأن ذلك واجب على أمهات المؤمدين بالإجماع
لما بَدىَ بصفية بدت حيي،  وأما دلالة السدة؛ فهو ماثبت في الصحيحين أن الدبي  -

إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمدين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت : )قال الصحابة

جاب الذي كانت تعرف به أمهات المؤمدين كان يقابله حجاب ، ففيه أن الح(1)(يميده

ئر كان واحداً   .الإماء وملك اليمين، فدلّ على أن حجاب الحرا
وأما دلالة الإجماع؛ فقد سبق في الدليل الثاني من القول الأول عدد من الإجماعات،  -

 ولا خلاف في: )وليس فيها تخصيص بأمهات المؤمدين، وأما قول القاضي عياض

، فليس (3)(ندب غيرهن إلى ستره اختلف في يذالوجه والكفين، ال فرضه عليهن في

فيه نفي المشروعية عن غير أمهات المؤمدين، بل اختلفوا في ندبه، أو وجوبه على 

 .غيرهن

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): وأما دلالة القياس؛ فيدل عليها قول الله -

                                 
 .من سورة الأحكزاب( 56)من الآية  ( )

الآية الكريمة قرينة واضحة على أ  قوله تعالى في :)، قال الشنقيطي في أضواء البيا (7/57) إكمال المعلم: انظر ( )
في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها، والقرينة المذكورة هي  يدخل (ۀ ۀ ہ ہ ):: فيها

فذكر الأزواج . ، ووجوب احكتجاب أزواجه وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين(ں ڻ ):لىقوله تعا
خرى، وفي الآية قرينة أ: ، قلت(الجلابيب، كما ترى مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء

وهي أ  مشروعية هذا الحجاب حكتى يعرفن بالحرية ولايتشبهن بالإماء في كشفهن للوجه والشعر، والحرة لايجوز لها  
كشف ماسوى الوجه والكف بالإجماع، فدل على أ  حكجاب الحرة بهذه الآية فيه معنى زائد على ذلك، وعما 

 . تكشفه الأمة

 (.إ  حكجبها فهي امرأته، وإ  لم يحجبها فهي أم ولد: )ظ مسلم، ولف(165 )، ومسلم(1  3)أخرجه البخاري (1)

 .(7/57) إكمال المعلم (3)
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لهذا  فإن تعليله تعالى: )، قال الشدقيطي( )(ې ې ې ى ى ئا 

 ...الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والدساء من الريبة

إن غير  :من جميع المسلمين إذ لم يقل أحد   ؛يدة واضحة على إرادة تعميم الحكمقر

لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة مدهن، وقد  أزواج الدبي 

فيالها من علة : )، قال بكر أبو زيد( )(م معلولهاتقرر في الأصول أن العلة قد تعم

(جامعة، لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها
(1)

. 
وأختم هذه المداقشة بهذا الحديث الذي يدل على مشروعية حجاب المرأة بالقرار في  -

أستر فهي  بيتها، أو الجلباب إن هي خرجت، وعلى عموم ذلك، وأنه كلما كانت المرأة

إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها )): أقرب إلى الله، وفي ذلك جاء الحديث

((الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها
(3) . 

عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، بحديث رواه أبوداود عن  :واستُدل أيضاً /  

ة إلى الد: عن أبيه، عن جده، قال خلاد وهي مدتقبة، تسأل  يقال لها أم بي جاءت امرأ

جئت تسألين عن ابدك وأنت : وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب الدبي  عن ابدها

 .( )الحديث ... (5)يائ  يَ ابدي فلن أرزأ حَ  إن أرزأ: ؟ فقالتمدتقبة

                                 
، هذه الآية تسمى نية الحجاب؛ لأنها أول نية نزلت بشأ  فرض الحجاب، وكا  الأحكزابمن سورة  (51)من الآية  ( )

 (.35)ة ص، حكراسة الفضيل( 6/35)تفسير ابن كثير : انظر. من الهجرة( 5)نزولها في سنة 

في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أ  وجوب الحجاب حككم عام في جميع :)وقال(  3 /6)أضواء البيا  ( )
 (.لأ  عموم علته دليل على عموم الحكم فيه ؛، وإ  كا  أصل اللفظ خاصاً بهنالنساء، لا خاص بأزواجه 

 (.37)حكراسة الفضيلة ص (1)
، وأصله عند (وإسناده كلهم ثقات(: ) 2/5)، قال ابن رجب(5562)وابن حكبا ، (625 )أخرجه ابن خزيمة (3)

هذا حكديث حكسن : قال الترمذي ((وأقرب ماتكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها)): الترمذي دو  زيادة
 .صحيح غريب

 (.6  /7)عو  المعبود (. إ  أصبت بابني وفقدته فلم أصب بحيائي: )يعني (5)
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 :وجه الاستدلال

 .( )(استغراب الأصحاب لتدقب المرأة دليل على أن الدقاب لم يكن عبادة)أن  -
 :ونوقش هذا الاستدلال

فرج بن فضالة، وعبد الخبير بن :  بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ففي إسداده -

روى عده فرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم، عدده : )ثابت، وقد قال البخاري عده

 .(1)(مداكير، وعدد فرج مداكير
ة الدقاب؛ لأنها فهذا نص صريح في فضيل: )وعلى فرض صحته، فقد قال الألباني -

 .)(3) عدته من الحياء، وأقرها رسول الله

الغفلة عن الدصوص المحكمة في  أن سبب الخلاف في هذه المسألةيظهر والله أعلم  -

حجاب وجلباب المرأة، ونسيان المقاصد الشرعية في عفة المرأة، وإهمال سد الذرائع 

ز الدصوص الم  .دسوخة أو المجملة أو الضعيفةالموصلة إلى الحرام، مع إبرا

وليس في الأدلة جاماً ما يدل على تحريم الدقاب أو بدعيته أو عدم مشروعيته، لكن  -

فيها ما قد يفهم مده جواز كشف الوجه، لكن الاستدلال بها لا يتحقق إلا بعد إثبات 

تصريح بكشف الوصحتها، وأنها بعد فرض الحجاب، وأن المرأة شابة، وحرة، 

أن الدظر إليها لم يكن لقصد الدكاح، والواقع أنه لا يوجد ما يستدل به هدا ، والوجه

                                                                                               
، عن فرج بن فضالة، عن عبد الرحمن بن سلام، حكدثنا حكجاج بن محمد، من طريق (322 ) أخرجه أبوداود ( )

به، وإسناده ضعيف، ضعفه البخاري، وفرج بن  بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده الخبيرعبد
الحديث ، كما ذكر الحافظ في التقريب، وقد ضعّف (مقبول)، ووالده(مجهول الحال)، وعبدالخبير(ضعيف)فضالة

 (.   )ص" جلباب المرأة المسلمة"الألباني كما في 

 (.36)ص" السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" ( )

 (.65)الضعفاء الصغير ص (1)

 (.   )ص" جلباب المرأة المسلمة" (3)
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 .  إلا ويتطرق إليه هذه الاحتمالات، والله أعلم 

ببدعية الدقاب أو عدم نسبة القول أن فالذي يظهر ،  بعد عرض هذا الرأي ودراسته

ر  ،للدص، والإجماع العملي ؛ لمخالفتهصحيحةالشذوذ مشروعيته إلى  ولا أعرف من قر 

؛ ثم تجاسر عليه من بعده وأنه ليس (7 4 ت )القول بعدم المشروعية مثل محمد الغاالي 

 مبقوله كفى خطأً ، و!  ( )من الدين، حتى وصل الأمر إلى تبديع من تتعبد بلبس الدقاب

دلالة سواه، فكيف وظاهر  من على خطئهعن أقوال أهل العلم لو لم يك مخروجه

 .والله أعلم، يدبئ عن فساده  التدايل

  

                                 
من وسائل الشيطا   لما كا  الستر عموماً، وحكجاب المرأة خصوصاً، عبادة ربانية تمتزج مع الفطرة البشرية،كا ) ( )

فصل عبودية الحجاب، والإبقاء على كونه عادة حكتى يسهل تحكم الأهواء به؛ لأ  الأهواء كأهوية الريح، : وأعوانه
 ص" الحجاب في الشرع والفطرة(. "لاتحمل معها إلا الخفيف، وتخفيف الثقيل ثم إزالته، أهو  من إزالته وهو ثقيل

( 2- 6.) 
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ورة في اللغة تطلق على، ( )(صورةجعل الشيء على ):التصوير كل: والصُّ ، وقد ( )الش 

ر أي ره فتصو  ل: صو  ، قال (3)(ڻ ڻ ڻ): ، وفي القرآن(1)تشك 

؛ (ركمصوّ ) عن هذا الخلق بفعل وعبّر )، (5)(أحسن الأشكال فيفخلَقكم : أي: )ابن كثير

، فالتصوير أخص من الخلق كما (6)(شعر بالعدايةعلى صورة مرادة تُ  لأن التصوير خلق  

 .(7)(ۇٴ ۋ ۋ ۅ): قال الله

ورة في اللغة على الشكل والهيئة فإنها تطلق أيضاً علىوكما تطلق ا ، والحقيقة، (2)الوجه: لصُّ

 .(6)والصفة

                                 
 .، ليست من كتب اللغة ولم أعتمد عليها لبيا  المعنى(16/ب2)التحرير والتنوير : ، وانظر(5/16)تفسير الواحكدي ( )

 (.7 3)، القاموس المحيط ص(2/166)المحكم والمحيط الأعظم: انظر ( )

والصورة الشكل (: )16/ب2)ابن عاشور في تفسيره  ، قال(152/  )، تاج العروس(175/  )لسا  العرب: انظر (1)
: (55 )الفروق اللغوية ص  قال العسكري في، (شكل الطين بصورة نوع من الأنواعالجسم كما ي الذي يشكل به

 (.هذا الطائر شكل هذا الطائر، ولا يقال الحلاوة شكل الحلاوة: لا يستعمل الشكل إلا في الصور،فيقال)

 .افرغمن سورة  (63)من الآية  (3)
 (.56 /7)تفسير ابن كثير  (5)

 .( 6 / 3 )وير التحرير والتن (6)

 .(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ):، وكقوله تعالىمن سورة الأعراف(   )من الآية  (7)
أما : أ  جارية له لطمها إنسا ، فقال له سويد(: 652 )في صحيح مسلم ومن ذلك حكديث سويد بن مقر   (2)

المنع من الضرب وتحريمها . جهأراد بالصورة الو (: )1/66)الحديث، قال في النهاية...( ؟علمت أن الصورة محرمة
 (.واللطم على الوجه

 :سألة أو الأمرصورة المو :)في معنى الصورة أيضاً  (2 5/  ) ، وفي المعجم الوسيط(1/25)النهاية لابن الأثير: انظر(6)
 (.قللعدة وخياله في الذِّهن أو ار  ماهيته المج :ءوصورة الشي، ر على ثلاث صورمهذا الأ :اليق، وعنوال ،صفتها
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هيئة يكون عليها الشيء : والصورة: )، قال الواحدي( )(يلالم :الصَوَرة وأصل)

ن. بالتأليف ه لأنها مائلة إلى ب د يَة  بالشَبَ ؛ فهي صورَة   ،الهمَ إذا أَ ( صارَه، يَصُوره: )وأصلها م 

ھ ھ ): الصور الممُثلة؛ كما قال الله: ، والتماثيل(1)(التماثيل: والتصاوير)، ( )( لها

، فالصورة في اللغة تطلق على الشكل والتمثال، وقد تطلق (3)(ھ ے ے ۓ ۓ 

 ،هي الصورة الموجودة في الخارج :الصورة: )على ما في الذهن مدهما، كما قال ابن تيمية

، الموجودات إلا له صورة في الخارج نما من موجود م، ويدل على ذلك (ر ص و)ولفظ 

ثم تكون الصورة ...وما يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة

، شرحت له صورة الواقعة  :قوله،فالموجودة ترتسم في الدفس وقد تسمى صورة ذهدية

د به الصورة الخار ،وأخبرني بصورة المسألة  .(5)(جية أو الصورة الذهديةإما أن يكون المرا

بخلق الله تعالى من  ر مشبهاً في كل ما يصوّ  عامٌّ : )فهي لفظ وأما الصورة في الاصطلاح

هي كل صورة من ذوات الأرواح كانت لها : )، وقال الخطابي(6)(ذوات الروح وغيره

أومدسوجة  ،أومصدوعة في نمط ،أوجدار أو كانت مدقوشة في سقف ،أشخاص مدتصبة

ف، وقيل في تعريف التصوير (7)(بفي ثو ، ويُلحظ على هذا التعريف تكراره للفظ المعُر 

نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو الدحت، : ) -وهو أجود-

                                 
 .(36 / 3)لابن سلّام  غريب الحديث ( )

 (.5 1/3)معجم متْ اللغة : ، وانظر(5/16)التفسير البسيط للواحكدي ( )

 (.3/371)، لسا  العرب(7 7/ )الصحاح  (1)

 (.66 )، الفوائد لابن القيم ص(   6/6)شمس العلوم : من سورة الأنبياء، وانظر(  5)من الآية (3)

 .( 36-6/366)يةالجهمبيا  تلبيس  (5)

 (.7 5/ )،حكاشية الروض المربع لابن قاسم(3 3/ )العناية شرح الهداية: ، وانظر73 المغرب في ترتيب المعرب ص (6)

 .(2 3/ 7)لسا  العرب (.نماطمع أضربٌ من البُسُط، والج: الن مَطو )،(75/  )معالم السنن  (7)
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 .( )(وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال

من الصورة إذا كانت غير  ما كان شبيهاً بذي الروح، ولا يُمدع :والممدوع من الصور هو

 .( )مشابهة لذي الروح، أو كانت ممحوة الرأس، أو كانت ممتهدة 

، والمجسم من الصور ما فيه (1)فإن الجسم يدل على تجمّع الشيء: وأما المجسم في اللغة 

،  ويُعبر عن ذلك بما له ظلّ؛ (3)كله طول وعرض وسمبروز وظهور عن السطح، و 

أو ذات الظل ما كانت ذات ثلاثة  بالصورة المجسمةوالمراد )م، فكل ماله ظل فهو مُجس  

أبعاد، أي لها حجم، بحيث تكون أعضاؤها نافرة يمكن أن تتميا باللمس، بالإضافة إلى 

، أو التي ليس لها ظل، فهي المسطحة، أو ذات البعدين، غير المجسمةوأما ، تمياها بالدظر

 .(5)(وتتميا أعضاؤها بالدظر فقط

: ، والمقصود بما له نفس هدا(6)(ي به حياة الجسدالرّوح الذ: )فهي س في اللغةالدفَ  وأمّا 

                                 
 (.57)الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد ص ( )

والصورة التي لا تدخل  :قال الخطابي: )، قال ابن حكجر(1/372 )ب الأفكار في تنقيح معاني الأخبار نخ: انظر ( )
أو لم  ،مما لم يقطع رأسه ،ما يكو  من الصور التي فيها الروح :وهو ،الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه

ة التي لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً وهي ، والحنفية يجوزو  الصورة الصغير ( 6/12 )فتح الباري(. يمتهن
هذا  : )بعد أ  ذلك الترخيص في الممتهن والصغير من الصور (656/  )على الأرض، قال ابن عابدين في حكاشيته 

، وبنحو هذا (، وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا ؛ لأنه مضاهاة لخلق الله تعالىكله في اقتناء الصور
 .(  2/ 3 )النووي في شرحكه على مسلم  الكلام قال

 .، ولم أقف على لفظ المجسم في المعاجم القديمة وهي منشرة في المعاجم المعاصرة(357/  )مقاييس اللغة : انظر (1)

 (.1  / )المعجم الوسيط : انظر (3)

 (.61/  )الموسوعة الفقهية الكويتية  (5)

هما : فيقول، ويين يسَُوِّي بين النفس والروحبعض اللغ: )(173/ )اهرالز ، قال أبوبكر الأنباري في ( 6 /1)العين  (6)
" الروح: "فقال" الروح"و " النفس"وفرّق بعض العلماء بين ...مذكّر د، إلّا أّ  النفس مؤنثة، والروحشيء واحك

والروح لا . بض روحكهيق فإذا نام النائم، قَـبَضَ الله نفسه، ولم، هي التي بها العقل" النفس"، وهو الذي به الحياة
 (. يقُبض إلا عند الموت
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: ، وفي الاصطلاح يطلق الحيوان على( )الحيوان وهو في اللغة يطلق على كل ذي روح

، والحيوان مبالغة في الحياة، و قد فرّق ( )(الجسم الدامي الحساس المتحرك بالإرادة)

 .(1)(ات يدمي ويايد وليس بحيبدفال: )دماء، ثم قالالعسكري بين الحياة وال

ولهذا التفريق بين الحيوان وغيره في حكم التصوير أصل في الشريعة، ومن ذلك مارواه 

ر صورة، فإن الله معذبه من صوّ )): قال أن الدبي  -مارضي الله عده-الشيخان عن ابن عباس 

إن أبيت إلا أن : )ثم قال ابن عباس ،(( حتى يدفخ فيها الروح، وليس بدافخ فيها أبداً 

: هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم( بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روحتصدع، فعليك 

إن : )وقال((كل مصور في الدار، يجعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه في جهدم))

 اهحتى يدفخ في)): قوله، وفي (3) (، فاصدع الشجر وما لا نفس له كدت لا بد فاعلاً 

 .(5)(دليل على أن هذا الوعيد فى المصور لما له روح): ((الروح

 صورة حيوان كاملة ولها ظل المحرم مدها ما كان على: )قال الدفراوي عن التماثيل

كصورة الأشجار والفواكه والسحاب مما  ،والمباح ما كان على صورة غير حيوان...قائم

ناً  صورة لحيوان مجسمة، وصورة : الصور ، فهذه تقاسيم(6)(هو مصدوع لله وليس حيوا

 .لحيوان غير مجسمة، وصورة لغير حيوان مجسمة، وصورة لغير حيوان غير مجسمة

                                 
 (.26 /5)، تهذيب اللغة (7 1/1)العين : انظر ( )

أ  الجسم المركب إ  لم يكن نامياً فهو ( 133)، وذكر الكفوي في الكليات ص(63)ص للجرجاني  التعريفات ( )
يوا ، فإ  كا  ناطقاً وله إحكساس فهو الجماد، وإ  كا  نامياً بلا إحكساس فهو النبات، وإ  لم يكن ناطقاً فهو الح

العقلاء كلهم متفقو  على أ  الإنسا  هو هذا الحي : )الإنسا ، فالإنسا  حكيوا  ناطق، ولذلك قال ابن القيم
 (.66 )الروح ص(. الناطق المتغذي النامي الحساس المتحرك بالإرادة

 (. 6 )الفروق اللغوية ص (1)

باب بيع التصاوير التي ليس فيها : )، وترجم له البخاري(6   )، ومسلم (5   )متفق عليه، أخرجه البخاري  (3)
 (.روح، وما يكره من ذلك

 .(26 / 3)شرح معاني الآثار : ، وانظر(612/ 6)إكمال المعلم بفوائد مسلم  (5)

 (.5 1/ )الفواكه الدواني (6)
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 :وتبيين محل الدااع في المسألةفهذا هو تحرير محل الشذوذ،  وبعد هذا التوضيح المختصر

، وخالف بعض ( )أجمع العلماء على جواز تصوير ما لا روح له كالشجر أو الجماد . 

 .( )العلماء في بعض الصور لغير الحيوان
وذهب جمهور العلماء إلى تحريم تصوير ماله نفس، وإن كان التصوير مسطحاً لا ظل  . 

وقال بعض : )، قال الدووي(3)، خلافاً للمالكية فكرهوا ولم يحرّموا ما لا ظل له(1)له

ا مذهب ولابأس بالصور التي ليس لها ظل وهذ ،السلف إنما يدهى عما كان له ظل

                                 
، (لشجر و نحوها من الجماد إجماعاً ه تصوير اولا يكر : قال في البحر: )(1  /  )نيل الأوطار في قال الشوكاني  ( )

 .للمهدي، وهو ينقل عنه في النيل كثيراً " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: "ويقصد بالبحر

المصور لما له روح، خلاف ما لا روح فيه من الثمار،  الوعيد في(: )6/612)قال القاضي عياض في إكمال المعلم  ( )
ولم يقله لعلماء، وأجازوا صنعته والتكسب به، إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه فقد أجاز هذا ا

تابعه  لا أعلم أحدا  وهذا ، وقد كا  مجاهد يكره صورة الشجر(: ) 6 /  )، قال ابن عبد البر في التمهيد (غيره
عبد السلام، عن  حكدثنا: قال( 61 5 )، ولعل في ثبوته عن مجاهد نظر؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة(على ذلك

: ، ففي إسناده الليث بن أبي سليم قال عنه ابن حكجر(ه كا  يكره أ  يصور الشجر المثمرأن): ليث، عن مجاهد
، وأشار ابن حكجر إلى وجه عند الشافعية بتحريم تصوير ما عُبد من (و لم يتميز حكديثه فترك صدوق اختلط جداً )

ونقل الشيخ ، لا روح له من شجر أو شمس أو قمر جواز تصوير ما(:)6/163 )المخلوقات، فقال كما في الفتح 
/ 3 ) ، وأغرب أبوعبدالله القرطبي في تفسيره(لأن من الكفار من عبدها؛ بالمنع أبو محمد الجويني وجها  

ن يدل على المنع م) ((أشد الناس عذابا  يوم القيامة المصورون)): فحرّم تصوير كل شيء وأ  قوله  (73 
مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في  ءكل من تعاطى تصوير شي: )، وأ  الذم يعم(كان  ، أي شيْ ءتصوير شي

لى في حكاشيته ع الصنعاني، ونقل (   /1 )كما في تفسيره ( انه من الخلق والاختراعفيما انفرد به سبح خلقه
وذهب إلى ( لا وجه لإخراج ما لا يثمر: )القول مجاهد في تحريم المثمر من الشجر ثم ق(57 /1)إحككام الأحككام 
 .(فلم تبق إلا الحجارة التي لاروح فيها ولاتنمو: )لقاثم فيه حكياة  ما لا يثمر؛ لأ  أ  التحريم يشمل

قال الطحاوي في مختصر : ، تنبيه(373/ )، الإنصاف (3/367)، مغني المحتاج (6 /  )البحر الرائق : انظر (1)
 ،قولهم الذي لا يختلفو  فيه أ  التصاوير في الستور المعلقة مكروهو : )عن الحنفية (3/176)اختلاف العلماء 

، وحُككيت الكراهة عنهم أيضاً في التصاوير على الثياب، ووجّهها ابن نجيم (في البناء أو نقشاً  وكذلك ما كا  خرطاً 
البحر الرائق ومنحة : انظر. يس التصويربأ  الكراهة هنا تحريمية، ووجهها ابن عابدين بأ  المكروه هو الاستعمال ول

 (.  6 / )الخالق 

 .(6 5/ 1)ل منح الجلي، (112/  )حكاشية الدسوقي ، (1/352)المقدمات الممهدات: انظر (3)
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 .( )(باطل
من  ( )ونُقل الإجماع على تحريم ماله ظل من صور الحيوان، وحُكي عن الإصطخري . 

، وقال بعض المعاصرين بجواز هذا الدوع من الصور (1)الشافعية عدم التحريم

 .و هذا الرأي هو  المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهوالتماثيل، 

:المعاصرين من  قال بهذا الرأي

 .( )أحمد الطيب. ، و د( )علي جمعة.و د، (5)(    ت) (3)محمد عبده

                                 
بن أبي شيبة عن االمذهب المذكور نقله : )(122/ 6 )، وقد تعقّبه ابن حكجر بقوله في الفتح ( 2/ 3 )مسلم  شرح ( )

إلا )):نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله ففي إطلاق كونه مذهبا باطلاً ...سند صحيحالقاسم بن محمد ب
والقاسم بن محمد أحكد فقهاء المدينة وكا  من أفضل ...أو مفروشاً  فإنه أعم من أ  يكو  معلقاً  ((في ثوب رقما  

لكن الجمع  ،لة ما استجاز استعمالهافلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحج ،أهل زمانه وهو الذي روى حكديث النمرقة
خص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كا  وأ  الذي رُ  ،بين الأحكاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح

لى القاسم وهو بأعلى دخلت ع): عن ابن عو ، قال ( 516 )، وأثر ابن القاسم عند ابن أبي شيبة (منصوباً 
، والحجلة تعني الستر الذي على الأريكة أو (ندس والعنقاءفيها تصاوير الق فرأيت في بيته حكجلة، مكة في بيته
 (. 2  )، طلبة الطلبة ص(26)شرح غريب ألفاظ المدونة ص: انظر: انظر. السرير ونحوه

ومن ، وقاضي قُم، شيخ الشافعية ببغداد ومحتسبهاأبوسعيد الإصطخري، رفيق ابن سريج، و  يدالحسن بن أحمد بن يز  ( )
سير أعلام : انظر. ه(2 1)الشافعي، وكا  ورعاً زاهداً، ومات سنة  ر أصحاب الوجوه في المذهبأكاب

 (.  66 / )، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(16 /1)، طبقات الشافعية للسبكي(56 /5 )النبلاء

إ  : غاية البعد من قالولقد أبعد (: ) 17/ )، قال ابن دقيق في إحككام الأحككام (563/ 6)الحاوي الكبير : انظر(1)
 (. ، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثا ذلك محمول على الكراهة، وإ  هذا التشديد كا  في ذلك الزما 

، وله دعوات تجديدية، شارك في وتصوف وتفلسف ،بطنطا، ثم بالأزهر وتعلم بالجامع الأحمدي( 66  )ولد سنة  (3)
الشام، وسافر إلى باريس والتقى بأستاذه جمال الدين الأفغاني  الثورة ضد الإنجليز في مصر، فسجن ثم نفي إلى

 للديار المصرية مفتياً أصبح  وتولى منصب القضاء، ثم، ثم سُمح له بدخول مصر، فعاد (العروة الوثقى)جريدة فأصدرا 
 (. 7 /6 )، معجم المؤلفين( 5 /6)الأعلام للزركلي: انظر(. 1 1 )، ومات سنة 

، مما (الصور والتماثيل ، وفوائدها وحككمها: )في مقال بعنوا (  6 -62 / )لكاملة لمحمد عبده كما في الأعمال ا(5)
من أفضل وسائل العلم بعد  بالجملة إنه يغلب على ظني أ  الشريعة الإسلامية أبعد من أ  تحرم وسيلةو : )جاء فيه
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 .مخالفة الدص الصريح/  

 .مخالفة الإجماع ، وتفصيلهما  في المطلب الرابع/  

 :وصفه بالشذوذ ونحوه ، ومن ذلك/  

؛ لأن الدص وهذا الذي قاله خطأ: )عن قول الإصطخري( 451ت)ل الماوردي قا -

(يدفعه
(1)

. 

وحكى مكي في الهداية أن فرقة كانت تجوز التصوير (: ) 54ت)قال ابن عطية -

(، وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزهوذلك خطأوتحتج بهذه الآية 
(3)

. 

عة على المدع من التصوير وقد تظاهرت دلائل الشري(: ) 71ت)قال ابن دقيق العيد -

                                                                                               
، وهي ضمن مقالات متعددة عن (لولا من وجهة العم تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين لا من جهة العقيدة

المجلد " المنار: )"من المجلد الثاني( 66 )رحكلته إلى صقلية ومشاهداته فيها، جاء في أول هذه المقالات في حكاشية ص
السادس والسابع، وهي فصول كتبها الأستاذ الإمام في سياحكته بهذه البلاد أثناء عودته من رحكلته إلى الجزائر 

ولعله لقب أو اسم ( سائح بصير)ولكن باسم ( 7/13)في الأصل منشور في مجلة المنار  ، وهذا المقال(وتونس
 .مستعار لمحمد عبده كا  يكتب به، وفي كلامه من القيود ما يمنع النسبة إليه، لكن جعله الجواز هو الأصل يكفي

إذا صُنعت التماثيل (: )1: )د الدقيقة عن( التماثيل والفن التشكيلي: )قال في برنامج مكتبة المفتي، في حكلقة بعنوا  ( )
بعيداً عن هذه العبادة، صنعت من أجل التعلم، أو صنعت من أجل الزينة، أو صنعت من أجل منفعة تقوم 

أو صنعت لغير ذلك من الأغراض خلا العبادة، أو صنعت بطريقة ليس فيها تعظيم، فكل ذلك يكو  ...بها
 .، والحلقة منشور في الشبكة(بين ذلك في مقالة له ماتعة في مجلة المنار -تعالى رحمه الله-حكلالًا، والإمام محمد عبده 

تحريم : )هـ(316 /  /1)بتاريخ  "إشكاليات الواقع ونفاق الستقبل..فتوىال"قال في كلمته في المؤتمر العالمي للإفتاء  ( )
ا اسْتَقر ت عليه عادة العرب في ذلكم الوقت إنما كا  مُعَل لًا بم -في غالب الظن –صناعة التماثيل في صدر الإسلام 

حَت م أ  يحرِّم الشرع  ــُمن عبادة الأصنام وصناعتها، واتخاذها نلهة تعبد من دو  الله، وكا  من المتوقع، بل من الم
كا    ، وإذا«الت وحكيد»الحنيف صناعتها، من باب سد الذرائع وتجفيف منابع الشرك، وحمايةِ الوليد الجديد الذي هو 

في العقول والقلوب والمشاعر، « التوحكيد»الأمر كذلك، فما هي علة التحريم الآ  بعد أ  استقر الإسلام، وتغلغل 
 . وكلمته منشورة في عدد من الصحف صوتاً وصورة ومفرغة(!!. ة التماثيل عند المسلمين جميعًاوتلاشت عباد

 (.6/563)الحاوي الكبير  (1)

 .(ۉ ۉ ې ېې ې ى): ، يقصد بالآية قوله تعالى(366/ 3)تفسير ابن عطية  (3)
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وهذا القول ... إن ذلك محمول على الكراهة: ولقد أبعد غاية البعد من قال.والصور

(عددنا باطل قطعاً 
( )

. 

على المسجد القائم بذاته ولقد غلط من حمل التحريم(: )814ت)قال ابن الملقن -
( )

 

وكل ...دايهحيث إنه شبهت الأصدام، وأبعد من ذلك حمل الأحاديث على كراهة الت

(من القولين باطل
(1)

. 

وفي عصرنا هذا، كدا نسمع عن أناس كبار يدسبون إلى (: )77  ت)قال أحمد شاكر -

ز التصوير كله، بما فيه  العلم، ممن لم ندرك أن نسمع مدهم، أنهم يذهبون إلى جوا

!. وكدا نعجب لهم من هذا التفكير العقيم، والاجتهاد الملتوي...التماثيل الملعونة

حتى كشفدا  .، ظاهرالبطلانوإن كان باطلاً كدا نظدهم اخترعوا معدى لم يُسبقوا إليه، و

(!!بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين، وفي اجتهادهم واستدباطهم سارقين
(3)

. 

                                 
 .( 17/  )إحككام الأحككام شرح عمدة الأحككام  ( )

أ  أم حكبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها  :عن عائشة أم المؤمنين ديث المتفق عليههو يتكلم عن الح ( )
رجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، إن أولئك إذا كان فيهم ال)): فقال فذكرتا للنبي  تصاوير،

، ونحو عبارته هذه موجودة في شرحكه ((وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
لح، ومن حمل النهي الآدمي الصا دلالة على تحريم تصوير الحيوا  خصوصاً : فيه: )، حكيث قال( 5/36)للبخاري

 .، وهي أوضح(التنزيه فهو غالطالقائم، أو على  على المسجد

 (. 36-3/366)الإعلام بفوائد عمدة الأحككام  (1)

ثم كا  من أثر هذه الفتاوى الجاهلة، (: )6 /7)، وقال أيضاً (2 /7)مسند الإمام أحمد بتحقيق وتعليق أحمد شاكر  (3)
، ثم !ا لذكرى من نسبن إليه وتعظيمًاالتماثيل وملئت بها البلاد، تكريمً  تدنا بمظاهر الوثنية كاملة، فنصبأ  ملئت بلا

وكا  من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أ  صنعت الدولة، وهي تزعم أنها دولة .. !.لنا إنها لم يقصد بها التعظيم يقولو 
 (."!!كلية الفنو  الجميلة"أو " لةمدرسة الفنو  الجمي"ما سمته : -إسلامية، في أمة إسلامية
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 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

((...كل مصوّر في الدار)):له قو/ 
عدد الله يوم  إن أشد الداس عذاباً )): ، وقوله ( )

((القيامة المصورون
إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال )): ، وقوله ( )

((أحيوا ما خلقتم :لهم
عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق  أشد الداس)): ، وقوله (1)

((الله
ألا أبعثك على ما : قال لي علي بن أبي طالب: لأبي الهياج الأسدي ، وقول علي  (3)

، (5)((هإلا سويت مشرفاً  إلا طمسته ولا قبراً  أن لا تدع تمثالاً ))؟  رسول الله  بعثدي عليه

 .وغيرها من الأحاديث

 :وجه الاستدلال

ديث وعيد صريح عام لكل مصوّر، وخُص بالدصوص وفهم الصحابي في هذه الأحا -

دلالة على عموم تحريم تصوير كل  ((أحيوا ما خلقتم)): بصور الحيوان، وفي قوله

((الذين يضاهون بخلق الله)): حيوان؛ لأنه هو الذي فيه الحياة، وفي قوله
علة عامة ) (6)

                                 
من صوّر صورة، فإن )): بلفظ (5   )ديث عبدالله بن عباس، وهو في البخاري ، من حك(6   )أخرجه مسلم  ( )

 .((الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا  

 .من حكديث عبدالله بن مسعود  ،(66  )، ومسلم (5656)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

، ومسلم ( 565)، (65  )، أخرجهما البخاري متفق عليه من حكديث عائشة، وبنحوه من حكديث ابن عمر  (1)
(  67) ،(  62.) 

 .((هون بخلق اللهشب  الذين ي  )): ، وفي لفظ لمسلم(67  )، ومسلم(5653)متفق عليه من حكديث عائشة، البخاري (3)

 .((ولا صورة إلا طمستها)): ، وفي لفظ له(666)أخرجه مسلم  (5)

 (.يشبهو  ما يصنعونه بما يصنعه الله :أي ،يضاهو  بخلق الله: )(127/ 6 )قال ابن حكجر في الفتح  (6)
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 .( )(دون زمان زماناً  لا تخص ،مستقلة مداسبة

 .الإجماع :الدليل الثاني هو/  

إن كانت ذات أجسام أنها  :حاصل ما في اتخاذ الصور(: ) 54ت)قال ابن العربي  . 

 .( )...( فأربعة أقوال وإن كانت رقماً  ،حرم بالإجماع
قال ، وأجمعوا على مدع ما كان له ظل ووجوب تغييره(: )676ت)وقال الدووي . 

 .(1)(البدات والرخصة في ذلك إلا ماورد في اللعب بالبدات لصغار :القاضي
 له ظل قائم والمحرم من ذلك بإجماع ما كان مخلوقاً (: )1 5ت)وقال ابن رشد الجد  . 

 .(3)(على صفة الإنسان، أو ما يحيى من الحيوان
وإن ، يل إن كان بغير حيوان كالشجر جازالتماث(: )776ت)وقال خليل بن إسحاق .4

 .(5)(اعكان بحيوان مما له ظل قائم فهو حرام بإجم
كامل الأعضاء ، تصوير صورة حيوان عاقل أم لا(: )199 ت)وقال الارقاني .5

 .(6)(حرام إجماعًا ،ولها ظل يدوم ،الظاهرة
صور لعب  ،يستثدى مما له ظل قائم المجمع على حرمته(: )6   ت)وقال الدفراوي .6

 .(7)(البدات فإنه لا تحرم
لغير حيوان كالشجر جاز،  والحاصل أن التمثال إن كان(: )89  ت)وقال العدوي .7

                                 
 (. 17/ )إحككام الأحككام  ( )

 .ونقله غيره أيضاً (  6/16 )نقله عنه ابن حكجر في الفتح  ( )

 (. 3/2 )شرح النووي على مسلم  (1)

 (.25 /1 )، ونقله عنه القرافي في الذخيرة (352/ 1)المقدمات الممهدات  (3)

 .(66 /  )في شرح مختصر ابن الحاجب التوضيح (5)

 (.3/61)شرح الزرقاني على مختصر خليل  (6)

 (.5 1/ )الفواكه الدواني  (7)
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 .( )(وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع
إذا كان ، حيوان عاقل أو غيرهوالحاصل أنه يحرم تصوير (: ) 1  ت)وقال الدردير .8

 .( )(إذا كان يدوم إجماعاً  ،كامل الأعضاء
كامل الأعضاء ، مجسدة لحيوان عاقل أو غيره( صور))(: 99  )قال عليش و .9

ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن ...التي لا يعيش بدونها ولها ظل ظاهرال

 .(1)(كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً 
، أجمع العلماء على تحريم الصور المجسّمة(: )  4 ت)وقال عبدالله البسام  .1 

 .(3)(لذوات الأرواح؛ للدصوص الصحيحة الصريحة في ذلك

:استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها 

، وقوله عن (5)(ۉ ۉ ې ېېې ى): قوله تعالى عن سليمان/  

 .(6)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک):  عيسى

 :وجه الاستدلال

 ، و أخبر عن صدع عيسىأن الله أخبر أن الجن يعملون التماثيل لسليمان  -

                                 
وكذا إ  لم يقم  : )يدوم، وقد قال بعده: ، وقوله يقيم، يعني(366/  )حكاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  ( )

 .عليش ففيه توضيح، وينظر النقل عن الدردير و (لأصبغ كالعجين خلافاً 

إ  كانت   والحاصل أ  تصاوير الحيوانات تحرم إجماعاً : )( 56/  )، وقال في الشرح الصغير (117/ )الشرح الكبير  ( )
 (.كاملة لها ظل مما يطول استمراره، بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كا  حكيواناً 

 (.6 1/5)منح الجليل  (1)

 (.66 / )توضيح الأحككام  (3)

 . من سورة سبأ( 1 )الآية من (5)

 .من سورة نل عمرا ( 36)من الآية  (6)
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ز لتمث  .( )ال الطير، في سياق الامتدان وعدم الإنكار مما  يدل على الجوا

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

إن التماثيل : )بأنه كان من التصوير المحرم، فيقال في تماثيل سليمانبعدم التسليم،  -

لم يتعين  وإذا كان اللفظ محتملاً ، لغير ذوات الأرواح كانت على صورة الدقوش

 .( )(عدى المشكلالحمل على الم

فإن الذي أجراه الله على يده ليس تصويراً فحسب بل هو خلق  عيسى  وأما -

 .   فلا يتعلق بها تكليف لا يمكن القيام بمثلها ، وهو من المعجاات التي(1)حقيقي
، بأنها من الصور المحرمة فإن ما ذكر من شرع من قبلدا، وشرع وعلى فرض التسليم -

: ، قال الألوسي(3)إذا جاء في شرعدا ما يدسخه بلا خلافمن قبلدا ليس بشرع لدا 

فلا يلتفت  ،وأنت تعلم أنه ورد في شرعدا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد)

 .(5)(إلى هذا القول ولا يصح الاحتجاج بالآية

إنما كان لقرب عهدهم  بأن تحريم الصور على عهد الدبي : واستدلوا أيضاً /  

ت التماثيل ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها وياول تعظيمها، وقد زال بالأصدام، فحرّم

                                 
عن المسيح  عمل الصور جائز لهذه الآية ولما أخبر الله جلّ وعزّ : قال قوم(: )16 /1)قال النحاس في إعراب القرن   ( )

) وغيرهم ( 7 /3 )، والقرطبي في تفسيره(6/5267)، وحككى هذا القول مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية ،
 .دو  نسبة لأحكد

 (. 6/12 )فتح الباري  ( )

 (.3/366)البحر المحيط في التفسير : انظر (1)

،روضة الناظر (25 )ص للشيرازيالتبصرة ، (166)، شرح تنقيح الفصول ص(66/ )أصول السرخسي: انظر (3)
 (.357)ص

 (.63 /  )تفسير الألوسي  (5)
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 .( )هذا المعدى في زماندا ومحي من الأذهان فاال حكم التحريم

 :ونوقش هذا الاستدلال

في تفرد هذه العلة ، فإن التحريم علّق بعلة أخرى أقوى مدها؛ لأنها بعدم التسليم  -

أحيوا ما )):  الآخرة وأنه يقال لهممدصوصة كما يُفهم من الوعيد للمصور في

((خلقتم
أشد الداس عذابا يوم )): ، وهي علة مصرح بها في الحديث المتفق عليه( )

((القيامة الذين يضاهون بخلق الله
الذين يُشبِّهون بخلق )) :، وفي لفظ لمسلم( )

وهذه علة عامة مستقلة مداسبة، لا تخص زماناً دون : )، قال ابن دقيق((الله

ان،وليس لدا أن نتصرف في الدصوص المتظاهرة المتضافرة بمعدى خيالي، زم

يمكن أن يكون هو المراد، مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره، وهو التشبه بخلق 

 .، والحكم المعلل بأكثر من علة لا يدتفي الحكم بانتفاء بعض العلل(4)(الله

ال فهي مردودة عدد أهل إذا عادت على الدص بالإبطثم إن هذه العلة المستدبطة  -

((كل مصور في الدار)):يقول ، والدبي (5)الأصول
(6). 

                                 
 .(13/ 7)لة المنار مج، (563/ 6)الحاوي الكبير : انظر ( )

، ومسلم ( 565)، (65  )، أخرجهما البخاري متفق عليه من حكديث عائشة، وبنحوه من حكديث ابن عمر  ( )
(  67) ،(  62.) 

هون شب  الذين ي  )): ، وفي لفظ لمسلممن حكديث عائشة ،(67  )، ومسلم(5653)متفق عليه، أخرجه البخاري  (1)
 .((بخلق الله

 .( 36/ 3)الإعلام بفوائد عمدة الأحككام : ، وانظر( 17- 17/ )م إحككام الأحككا (3)

اشتهر بين أهل الأصول أ  كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو : )(66 /  ) حككامقال ابن دقيق في الإ (5)
م بدلًا من انتهى، وقد قالها في سياق الرد على الحنفية بتجويز كل عبارة تؤدي إلى التعظي( التخصيص فهي باطلة

 .التكبير في الصلاة نظراً منهم إلى المقصود

 .سبق تخريجه (6)
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قع يكذّب  وعلى فرض التسليم - بتفرد التعليل الذي ذكروه في التحريم ، فإن الوا

ذلك بمظاهر الوثديةفي بعض بلاد المسلمين، والتقرب إلى القبور وأصحابها، مما 

 .( )-اذاً باللهعي-يدل على تغلغل الوثدية في بعض القلوب 

؛ إلى الشذوذ صحيحةته نسب، فالذي يظهر أن هبعد عرض هذا الرأي ودراست

يعرف من قرّر هذا القول  ، ولاحفوظ، والدص الصحيح الصريحالإجماع الم خالفتهلم

ليه الشافعية كالماوردي وابن من الشافعية بعلة مخالفة للدص، وقد رد ع الإصطخريقبل 

غفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة هذا القول يُ )ودقيق، ووصفوا قوله بأنه خطأ وباطل، 

، مما يدل على هجره وعدم اعتباره، وبقي مهجوراً حتى أظهره بعض ( )(والمختصرة

                                 
ثم كا  من أثر هذه الفتاوى الجاهلة، أ  ملئت : )، وقال(2 / 7)شاكر  حقيق وتعليق أحمدتبمسند أحمد : انظر ( )

، ثم يقولونلنا !إليه وتعظيمًا ا البلاد، تكريماً لذكرى من نسبنالتماثيل وملئت به تدنا بمظاهر الوثنية كاملة، فنصببلا
أحمد الطيب في المؤتمر .، وقار  بين كلام الشيخ أحمد شاكر وبين كلام مفتي الأزهر د(!إنها لم يقصد بها التعظيم

وإني والله ما أخاف )):حكيث قال بعدما ذكر حكديثاً في الصحيحين وفيه( ه316 /  /1)العالمي للإفتاء بتاريخ 
، وفي ظل (الدنيا: أي: ))الطيب معلقاً .قال د،((لكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيهاعليكم أن تشركوا بعدي، و 

القَسَم الن بوي الش ريف تصبح دعاوى بعض الغلاة في الخوف على المسلمين من الشِّرك سفسطاتٍ فارغةَ المحتوى 
السفسطة الفارغة والعبث قام به ب -هداه الله-انتهى، وما وصفه( والمضمو ، وعبثاً يهُدر فيه المال والجهد والوقت

كما عند الطبري   قال إبراهيم التيمي (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): حكين قال إمام الحنفاء إبراهيم 
، وأما الحديث الذي ذكره فمعناهكما قال النووي في (من البلاء بعد خليل الله إبراهيممن يأمن : )(1/627 )

، ومما يدل على ذلك ماجاء في ( تعالى من ذلكأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله(: )5/56 )شرح مسلم
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على )): قال أ  النبي  الصحيحين من حكديث أبي هريرة 

، قال ابن بطال في شرح (باب تغيير الزما  حكتى تعبد الأوثا : )، ترجم له البخاري بقوله((ةص  ل  ذي الخ  
ء؛ لأنه قد يع أقطار الأرض حكتى لا يبقى منه شجمي راد بها أ  الدين ينقطع كله فيالموليس (: )6/56 )البخاري

 (.أ  الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبًا كما بدأثبت عن النبي

ة الفنو  ؛ولأ  تحريم التماثيل هو القول المشهور السائد أثرّ ذلك في تنمي( 6 /  )الموسوعة الفقهية الكويتية  ( )
 . الأخرى التي اختص بها المسلمو  كالخط العربي والزخارف المباحكة ونحوهما
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 .والله أعلمالمعاصرين، 
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: ، فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض كما في قوله تعالىالكفان: باليدين هدا رادالم

لفظ اليدين يصدق : )، قال ابن كثير( )(ٺ ٺ ٺ ٿ)

د  إطلاقهما على ما يبلغ المدكبين، وعلى ما يبلغ المرفقين، كما في آية الوضوء، ويطلق ويرا

 .وكما في آية التيمم: ، قلت( )(بهما ما يبلغ الكفين، كما في آية السرقة

م كل ): فهو في اللغة رد  وأما الص   لهء وأشيأعلى مقد  ، وهو ما بين الكتفين من (1)(و 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ) :، قال الله(3)، وجمعه صُدُور الإنسان

 .(6)، فالصدر مسكن القلب (5)(ئى 

كان )):  عن سهل بن سعد البخاري صحيح في ماجاءوأصل الباب وأصحه 

((الداس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمدى على ذراعه اليسرى في الصلاة
، وماجاء في (7)

ر في صفة صلاة الدبي  ثم وضع يده اليمدى  )): وفيه صحيح مسلم عن وائل بن حُج 

(( على اليسرى
(2) . 

                                 
 .من سورة المائدة( 12)من الآية  ( )

 (.6 1/ )تفسير ابن كثير  ( )

 (.3/335)لسا  العرب  (1)

 (.51 / )المخصص: انظر (3)

 .من سورة الحج( 36)من الآية  (5)

 (.1  )ريف صالتوقيف على مهمات التعا: انظر (6)
فذكره، قال  ، عن أبي حكازم، عن سهل بن سعد د الله بن مسلمة، عن مالكحكدثنا عب: قال( 736)أخرجه البخاري (7)

 .يرفعه: يعني( ي ذلك إلى النبي مِ نْ لا أعلمه إلا ي ـَ: )أبوحكازم

 (. 36)أخرجه مسلم  (2)
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في هذا الباب غير هذا الحديث، ولا  "صحيح البخاري"ليس في و: )قال ابن رجب

وفي الباب أحاديث كثيرة، لا  ...وائل بن حجر ...فيه غير حديث "صحيح مسلم" في

 .( )( تخلو أسانيدها من مقال

الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمدع  :قال العلماء: )قال ابن حجر

ومن  ،وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ،شوعمن العبث وأقرب إلى الخ

القلب موضع الدية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل  :اللطائف قول بعضهم

 .( )(يديه عليه

 :وتبيين محل الدااع في المسألةوهذا هو تحرير محل الشذوذ، 

واية عن مالك ، إلا رأجمع العلماء على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة . 

 .(1)بالسدل، وأرسل بعض السلف أيديهم في الصلاة 
                                 

 (.6/166)فتح الباري لابن رجب  ( )

وحككمة جعلهما تحت ) :(532/  )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، جاء في (3   / )فتح الباري لابن حكجر  ( )
 (.مما يلي الجانب الأيسرفإنه تحت الصدر  ، صدره أ  يكو  فوق أشرف الأعضاء وهو القلب

، ونقله ، فقد نقل الإجماع مع الاستثناء، ونقل الإجماع الزرقاني وسيأتي(16)رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص: انظر (1)
لم تختلف (: )76-6/73 )الترمذي كما في الفقرة الثالثة من تحرير محل الشذوذ، وقال ابن عبد البر في التمهيد 

إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه  في هذا الباب ولا أعلم عن أحكد من الصحابة في ذلك خلافاً  الآثار عن النبي 
ثم ذكر الاختلاف على مالك وأنه نقل عنه السدل كما في  ...(وقد روي عنه خلافه ،كا  يرسل يديه إذا صلى

الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا : )رواية ابن القاسم عنه، وروي عنه القبض كما في رواية المدنيين، وقال
في الصلاة وليس هذا  هميابراهيم أنهما كانا يرسلا  أيدوروي عن الحسن و ، فيه لما جاء عن النبي  الباب خلاف

، وقال ابن المنذر (لأ  الخلاف كراهية ذلك وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أ  ليس ذلك بحتم واجب ؛لافبخ
، ولا وقد روينا عن غير واحكد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلو  أيديهم في الصلاة إرسالاً ) :( 6/ 1) وسطالأفي 

، قال ابن (لم يعلمها حكجة على من علمها وعمل بها يجوز أ  يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، أو نسيها، أو
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك : )(3  /  ) فتححكجر في ال

بن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفرقة بين اوروى ، بن المنذر وغيره عن مالك غيرها
، ومما يلاحكظ في هذه النقول أ  الأئمة الأربعة على السنية إلا أنه اختلف فيه على مالك وظاهر (النافلةالفريضة و 

بد الكريم بن ع ما نقله في الموطأ هو السنية وقد أخرج في موطئه حكديث سهل بن سعد الذي في البخاري، وحكديث
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 .( )واتفق العلماء على عدم وجوب وضع اليمين على الشمال . 
 .( )و لا يثبت قول معتبر في وضع اليدين تحت الذقن على الدحر . 

                                                                                               
فعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على من كلام النبوة إذا لم تستحي فا)): أبي المخارق البصري أنه قال

 قال الزرقاني في شرحكه ((والاستيناء بالسحور ،وتعجيل الفطر -يضع اليمنى على اليسرى- الأخرى في الصلاة
وهو أمر مجمع  ،من قول مالك ليس من الحديث( يضع اليمنى على اليسرى: )وقوله) :(537/  )على الموطأ 

انتهى، وهذا معارض لما نقُل عن مالك في المدونة من جواز (ا على الأخرىعليه في هيئة وضع اليدين إحداهم
بيديه ببعضهما فيرخص له في  ويتكئالوضع في النفل وكراهته في الفرض، إلا إ  حُمل كراهته له على من يعتمد 

الوجوب، النفل إذا طالت الصلاة دو  الفرض، وإ  لم تحمل كراهته على الاتكاء فقد تُحمل على خوف اعتقاد 
 ،هذا الوضع لم يمنعه مالك وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد: )بقوله(  2 / )وقد ذكرهما الباجي في المنتقى

، وقال (بأفعال الصلاة المعتبر في صحتها بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل  
وهو المتفق مع حكقيقة مذهب مالك الذي (: )273/ )الفقهية وهبة الزحكيلي عن قول الجمهور في موسوعته. د.أ

وهو ظن العامي وجوب : وهو قصد الاعتماد، أي الاستناد، أو لمحاربة اعتقاد فاسد: قرره لمحاربة عمل غير مسنو 
، ولعدم صراحكة مذهب مالك عنه اختلف المتأخرو  من المالكية في السنة هنا، بل وصل الأمر كما قال (ذلك

لا جديد في أحككام (. "وأُخرى في نقضه، وألَ ف علماء المالكية كثيراً في إثِبات شرعية الِإرسال: )أبوزيدبكر .د
: عن القول بالاستحباب في الفرض والنفل( 172/ )، قال البناني في حكاشيته على شرح الزرقاني( 1)ص "الصلاة

قول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحكد من وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشو  عنه في الواضحة و )
المنع ، وقال المسناوي عن (المحققين منهم اللخمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام

 (.176/ )، نقله البناني في حكاشيته(هو من الشذوذ بمكان: )من القبض في الفرض والنفل

انتهى، والقول بالوجوب لم أقف (والاتفاق على أنه ليس بواجب) :( 6 /  ) المعلمإكمال قال القاضي عياض في  ( )
فالقول بالوجوب هو (: )6  -2  / )عليه عند أحكد من السلف إلا أ  الشوكاني قال كما في نيل الأوطار

عه، إلا أ  من جعل على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقو . المتعين إ  لم يمنع منه إجماع
الأدلة صالحة للاستدلال بها على  حكديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه

، وقال (، كما اختاره الشوكاني في النيلإ  القبض واجب :قيل) :( 3 /   ) يهفتاو ، قال ابن باز في (الوجوب
. (فالقول بالوجوب هو المتعين إ  لم يمنع إجماع): قوله) :(61 /   ) بىذخيرة العقفي  محمد بن علي الأثيوبي

وأما جعل حكديث المسيء صلاته صارفاً عن الوجوب فغير صحيح، لأنه تقدم لنا أ  الراجح أ  ما لم . حكسن جدّاً 
تتبع كلامه ، والوجوب عن الشوكاني غير صريح ويظهر بعد (يذكر فيه مما دلت القرينة على أنه للوجوب، يؤخذ به

، وكما في الدراري (166/  )الأوطار  أنه لا يرى الوجوب كما في شرح حكديث المسيء صلاته من نيل
 .التصريح بأنها سنة( 12 )فإنه اكتفى بمشروعيتها ولم يعدها من الواجبات، و في السيل الجرار ص( 27/ )المضية

وإِنما ، ولا قول معتبر، ولا أثَر، هيئة جديدة لم ترد بها سنة وضع اليدين على النحر تحت اللحية: )بكر أبوزيد. قال د ( )
: ، والنحر أعلى الصدر وهو(11)ص "لا جديد في أحككام الصلاة(. "في تطبيق السنن« الِإيغال»تَـوَل دَت من 



 

 

 

 

 
285 

 

والعمل على هذا عدد أهل العلم من : )واختلفوا في موضع اليدين ، قال الترمذي .4

، يرون أن يضع الرجل يميده على ( )، والتابعين، ومن بعدهم أصحاب الدبي 

أن يضعهما : ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهمشماله في الصلاة، 

فقد نُقل الإجماع على  ، أما الوضع على الصدر( )(تحت السرة، وكل ذلك واسع عددهم

مشروعيته عن علي بن خلافه، وأنه لم يعمل به أحد من السلف، وكرهه أحمد، وروي 

، وانتصر لسدية الوضع على الصدر بعض المتأخرين (1)-ولا يصح- طالب 

 .و هذا الرأي هو  المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهوالمعاصرين، 

 :المعاصرين من  قال بهذا الرأيأبرز من 

بكر .، ود(6)(  4 ت)ابن عثيمين ، و (5)(1 4 ت) الألباني ، و(3)(1 4 ت)ابن باز 

 . (2)، وهو رأي اللجدة الدائمة للإفتاء بالسعودية(7)(9 4 ت)أبوزيد

                                                                                               
. (63)، التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ص(66 /3 )تهذيب اللغة : انظر. موضع القلادة، واللبة موضع المنحر

 (واللبة موضع المنحر. وفي الصدر النحر، وهو موضع القلادة

: هذه الصيغة من صيغ الإجماع فقال بعد أ  نقل كلامه في مسألتنا(    / )جعل الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ( )
 (.سبق نقل الِإجماع عن الترمذي في هذه المسألَة)

 (.11/ )جامع الترمذي  ( )

 .أشير إليه وعزوه بإذ  اللهوسيأتي تحقيق ما  (1)

السنة أ  يضع يده ) :(57 / 2) لى الدربفتاوى نور ع، وقال كما في (62/   )مجموع فتاوى ابن باز  :انظر (3)
  (.اليمنى على كفه اليسرى على صدره حكال كونه قائما في الصلاة، هذا هو المشروع

أو لا  وخلافه إما ضعيف ،و الذي ثبت في السنةهما على الصدر هوضع(: )77)ص قال في صفة صلاة النبي  (5)
 (.أصل له

أقرب الأقوال إلى الصحة في ذلك أ  الوضع يكو  على : )، قال(67/ 1 )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : انظر (6)
  (.1/17)الشرح الممتع : ، وانظر(الصدر

 (.11)ص" لا جديد في أحككام الصلاة: "انظر (7)

 .(166/ 6) المجموعة الأولى –الدائمة  فتاوى اللجنة: انظر (2)
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وتلميذه محمد  ،( )(هـ8    ت) ( )السددي محمد بن عبد الهاديوقد سبقهم إلى ذلك 

 .(6)(51  ت)الشوكاني ، و(5)( 8  ت)الصدعانيو ،(3)( 6  ت)(1)السدديحياة 

- بكر أبوزيد يرى سدية الوضع على الصدر، ولكده يرى أن الوضع على الدحر. د :تــدبــيه

لشيخان السدديان يريان بأن السدة الوضع وا ؛ لعدم العمل به،مُحدث -مع أنه من الصدر

                                 
 المدني، محدث المدينة المنورة وأحكد من خدم السنةالسندي ثم محمد بن عبد الهادي التتوي  الكبير، أبو الحسن السندي ( )

وحكاشية على فتح  د،على مسند أحمحكاشية وصفت بأنها نفيسة و ، اش على الكتب الستة، له حكو من المتأخرين
ه، ودفن (12  )وكانت وفاته سنة ومن تلاميذه محمد حكياة السندي، ، غيرهعبد الله البصري و ن يروي عالقدير، 
 .(32 /  )فهرس الفهارس ، (3/66)سلك الدرر: انظر. بالبقيع

وبالجملة فكما صح أ  الوضع هو السنة دو  : )قال ( 7 /  ) حكاشية السندي على سنن ابن ماجه: انظر ( )
انتهى، وهو أول من انتصر لهذا القول فيما وقفت عليه، وقد ألّف محمد ( لصدر لا غيرثبت أ  محله ا ،الإرسال

، فلما وصلت (درهم الصُر ة في وضع اليدين تحت الصُر ة)رسالة في الرد عليه أسماها ( 73  ت)هاشم السندي 
دُر ة في إظهار : )شيخه وأسماه كتب ردّاً عليها بمعاونة  -تلميذ محمد بن عبدالهادي-الرسالة إلى محمد حكياة السندي 

معيار النقاد في تمييز )و ( ترصيع الدرة على درهم الصرةّ: )، ثم تعقبهما محمد هاشم برسالتين(غش نقد الصُر ة
، فهذه أربع رسائل مختصرة فيها علم وأدب جم، وقد ذكر محمد هاشم بأ  الذي سمعه من (المغشوش عن الجياد

ادي وتلميذه محمد حكياة هو الوضع في أعلى الصدر فوق الثديين، وهو مذهب خامس فعل الشيخ محمد بن عبد اله
، وذكر مشاهدته للشيخ محمد بن عبدالهادي وهو (76)لم يسبق إليه عند الأئمة الأربعة، كما في ترصيع الدرة ص

 .غة، وقد سبق ذكر أ  وضع اليدين على النحر قول حكادث فيه مبال(65)يضع يديه فوق الثديين في ص

دي            أخذ عن أبي الحسن السن، الحنفي المذهب، محدث الحجاز، المدنيثم السندي الأصل  محمد حكياة بن إبراهيم (1)
ا، ومن أجل تلاميذه عبد الله بن سالم البصري وأبو طاهر الكوراني وغيرهم ه، وأجاز (محمد بن عبد الهادي السندي)الكبير 

تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة ، رسالة في إبطال الضرائح: مؤلفاتهالشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومن 
حكياة  ،(5 2/ 6)نزهة الخواطر ، (156/  )فهرس الفهارس : انظر. ودفن بالبقيع ه،(61  )، توفي سنة والسلام

  (.7  )د بن عبد الوهاب ونثاره العلمية ص الشيخ محم

 (. 7-66)الصرةّ صدرة في إظهار غش نقد : انظر (3)

 (. 5 / )سبل السلام : انظر (5)

 عو  المعبود ، وهو قول غيره من المتأخرين ممن له عناية وتأثر بالشوكاني كما في(6  /  )نيل الأوطار : انظر (6)
عن عو   -كما في موقعه على الشبكة-عبدالكريم الخضير . ، يقول د(26/ ) وتحفة الأحكوذي، (7 1/ )

: ، وقال عن تحفة الأحكوذي(على ما يقتضيه الحديث، وهو في ذلك متأثر تأثراً كبيراً بالشوكاني يرجح: )المعبود
 (.يذكر الخلاف مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب معين، لكنه في الغالب يقتدي بالشوكاني)
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 .( ) -على الدحر –ونُقل عمن رآهما بأنهما يضعونها فوق الثديين على الصدر، 

 .مخالفة الإجماع ، وتفصيله  في المطلب الرابع/  

 :وصفه بالشذوذ ونحوه ، ومن ذلك / 

مدا أنه من توسع لم ا فقدنا العمل به عل  ) (: 5  ت) ( )قال أنور شاه الكشميري -

. به، فلا يجمد عليها مع فقدان العمل ساقط  قطعًافهو ) ، (1)(فهو بدعة  عدديالرواة، 

ى، ولا يكون مدارًا للعمل  . (3)(ثم إن الشيءَ قد يكون مسم 
وضع اليدين على : )عن الوضع في أعلى الصدر( 9 4 ت)بكر أبوزيد. وقال د -

 وإ نما تَوَل دَت، ولا قول معتبر، ولا أَثر، الدحر تحت اللحية هيئة جديدة لم ترد بها سدة

يغال»من   .(5)(في تطبيق السدن« الإ 

 :، بأدلة مدها  هذا القولاستدل أصحاب 

اليدين في موضع وضع أنه لم يصح حديث عن الدبي / 
(6)

م،  ، وتحديده بالصدر  تحكُّ

                                 
 (.11)ص" لاجديد في أحككام الصلاة"، (65)، ص(76)ترصيع الدرة ص: انظر ( )

، رحكل إلى الحجاز وغيرها ثم وعلماء الحديث الأجلاء الحسيني الحنفي الكشميري أحكد كبار الفقهاء الحنفية شاه أنور ( )
، وأسست من أجله مدرسة في ذابهيل سميت ، وانتهت إليه رئاسة تدريس الحديث في الهنداستقر في ديوبند في الهند

و " فيض الباري على صحيح البخاري"تلاميذه في الدرس  إنها من جمع: ، ومن تواليفه التي قيلالجامعة الإسلامية
 (.666 -62  /2)نزهة الخواطر: انظر. ه( 15 )سنة ،  توفي "العرف الشذي على جامع الترمذي"

 (. 16/ )فيض الباري  (1)

 (.111/ )فيض الباري  (3)

 (.11)ص" لا جديد في أحككام الصلاة" (5)

أين يضع يمينه ) :( 55/  ) برواية الكوسج الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهمسائل وقد سئل الإمام أحمد كما في  (6)
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، عن الدبي ثبتالذي يضع عليه اليد خبر يليس في المكان : قال قائل: )قال ابن المدذر

( وضعهما تحت السرة، وإن شاء فوقهافإن شاء 
( )

. 

 :قش هذا الاستدلالونو

 .في المسألة الثانية ومداقشتها، وسيأتي ذكرها التي فيها الوضع على الصدر بالأدلة

 .الإجماع : الدليل الثاني هو / 

 :المسألة إلا بعض المتأخرين، ومن ذلكلم أقف على من نقل الإجماع صريحاً في هذه و

قال السهارنفوري -
( )

تحت الصدر، وتحت : انحصر الوضع في هيئتين(: )46  ت) 

السرة، ولم يوجد على ما قال الشوكاني مذهب من مذاهب المسلمين أن يكون الوضع 

وخارق  فقول الوضع على الصدر قول خارج من مذاهب المسلمين،على الصدر، 

(كبلإجماعهم المر
(1)

. 
من السلف،  به أحد   لم يعمل: )عن الوضع على الصدر(  5  ت)وقال أنور شاه  -

                                                                                               
فوق السرة وتحته، كل : قال ؟أين يضعهما إذا وضع يمينه على شماله: قلت .كل هذا عندي واسع:قال على شماله؟

في وضعهما  فهذا الإمام أحمد لا يحدد مكاناً في وضع اليدين ولو صحّ عنده حكديث: انتهى، قلت( اكهذا ليس بذ
رواية أبي لقال به، ويلاحكظ حكصره للتوسعة فيما فوق السرة وتحتها، وقد صرحّ بكراهته لوضعها على الصدر كما في 

، وإ  كا  تحت السرة فوق السرة قليلاً : فقال ؟عته، سئل عن وضعهسم:)قال ( 32)ص لمسائل الإمام أحمد  داود
وضع اليدين : )سامي الخليل. وقال د، (وضع اليدين عند الصدر: يكره أن يكون، يعني :وسمعته، يقول .فلا بأس

 (.6  )ص -رسالة ماجستير–للألباني  دراسة وتحقيق صفة صلاة النبي  .(على الصدر لا يصح فيه حكديث

 .(6  / )،نيل الأوطار(1 1/1)المجموع: انظر. ، ونسب النووي والشوكاني هذا القول لابن المنذر(1/63)وسطالأ ( )

وأقام مدة في بهوبال وسكندرنباد وبهاولبور وبريلي يدرس السهارنفوري الحنفي،  الأنصاري بن مجيد علي ليل أحمدخ ( )
وتولى رئاسة التدريس فيها، واستقام ، ثم انتقل إلى مظاهر العلوم العلوم بديوبند ويفيد، إلى أ  اختير أستاذاً في دار
محمد زكريا بن يحيى  تلميذه ةساعدبم سنن أبي داودوقد شرح وتولى نظارتها،  على ذلك أكثر من ثلاثين سنة

 (.1   -    /2) نزهة الخواطر :انظر. ه ودفن بالبقيع(136 )توفي سنة  الكاندهلوي،

 (.3/325)بذل المجهود في حكل أبي داود  (1)
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(الأئمة ولا ذهب إليه أحد من
( )

. 
لم أجد نقلًا قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمدى : )ماهر الفحل.وقال د -

 َ
ل م به  (اعلى اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل الع 

( )
. 

 :وقد نوقش هذا الاستدلال

:   قال (1)(ژ ژ ڑ ) :في قوله تعالى  بما ورد عن علي بن أبي طالب -

(وضع يده اليمدى على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره)
(3)

. 

وبأن الوضع على الصدر قول عدد الشافعية، ورواية نادرة عن أحمد  -
(5)

، وهو مذهب 

إسحاق بن راهويه
(6)

 عياض، والقاضي
(7)

، وظاهر اختيار ابن القيم
(2)

. 

 : ويمكن الجواب عن هذه المداقشة بأمور

                                 
 .(111/  )فيض الباري على صحيح البخاري  ( )

 (. 12)الفقهاء ص يد والمتو  في اختلاف أثر اختلاف الأسان ( )

 .الكوثرمن سورة  ( )الآية (1)

، ( 1/6)، وابن المنذر في الأوسط ( 66/ 3 ) ، والطبري في تفسيره(317/ 6) خ الكبيرالتاري خاري فيأخرجه الب (3)
  .، وسيأتي الحكم عليه والتوثق من كل قول(117 )، والبيهقي في الكبرى (23 /  ) أحككام القرن والطحاوي في 

وهى رواية نادرة ، يالشافع وبه قال أيضاً : ضعهما فوق الصدري: ) 6ال محمد حكياة السندي في فتح الغفور صق (5)
(: 6 )ص" لاجديد في أحككام الصلاة"بكر أبوزيد حكيث قال في رسالته .، وتابعه على هذه النسبة د(عن أحمد

فهو مزية ، يقل بهذا غيره من الفقهاء الَأربعة ولم، في إِحكدى الروايات عنه -رحمه الله تعالى-للشافعي : لصدرعلى ا)
رحمه الله تعالى  -كذا قال السندي ، نادرة -رحمه الله تعالى  -ذكر رواية عن الِإمام أَحمد : نعم .لمذهبه؛ لموافقته نَص  السنة

 .، وسيأتي تحقيق هذه النسبة((66ص: )«ورفتح الغف»في  -
وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف : )(77)ص صفة صلاة النبيقال الألباني في  (6)

 .( 7/  )إرواء الغليل : وانظر. (، وقد عمل بهذه السنة إسحاق بن راهويهأو لا أصل له

 (.77)ص  صفة صلاة النبي: انظر (7)

 (.  )ص" في أحككام الصلاة لا جديد: "انظر. بكر أنه ظاهر اختيار ابن القيم وأحكال على إعلام الموقعين.ذكر د (2)



 

 

 

 

 
291 

 

(يروى هذا عن علي، ولا يصح) :فقد قال ابن كثير  أما ما ورد عن علي -
( )

، قال 

(وفي سدده ومتده اضطراب: )ابن التركماني
( )
. 

 وهو غير طلب وضع اليدين عدد ،طلب الدحرهو  (ڑ  ): ثم إن مدلول لفظة -

الدحر
(1)

كل هذه : ) -بعد أن ذكر ما روي عن علي وغيره من الأقوال-، قال ابن كثير 

د بالدحر ذبح المداسك، الأقوال غريبة جداً  (والصحيح القول الأول، أن المرا
(3)

. 
: قول من قال: وأولى هذه الأقوال عددي بالصواب: )ومعدى الآية كما قال ابن جرير -

دون ما سواه من الأنداد والآلهة،  بك خالصاً فاجعل صلاتك كلها لر: معدى ذلك

له على ما أعطاك من الكرامة والخير  وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكراً 

(وخصك به، من إعطائه إياك الكوثر الذي لا كفء له،
(5)

وهذا : )، قال ابن كثير

(الذي قاله في غاية الحسن
(6)
. 

ن عليها قيقة الدحر لا توضع اليداح)فإن  وعلى فرض التسليم بالمروي عن علي  -

(وإنما توضع على غيرها مما هو دونهمافي قول أحد من الفريقين،
(7)

 .،كما قال الطحاوي
الوضع فوق السرة وتحت الصدر وهو مدصوص الشافعي : فهو أما مذهب الشافعية -

                                 
 .(561/ 2)تفسير ابن كثير  ( )

 (. 16/ )الجوهر النقي:انظر. وفيه ضعف(116 )، وقد روي نحوه عن ابن عباس عند البيهقي(16/ )الجوهر النقي ( )

 .(27 /  )فتح القدير للكمال ابن الهمام : انظر (1)

إ  المراد به ضع يدك ...وقال نخرو ) :(665/  ) سلةالمر  الصواعقفي  ، قال ابن القيم(2/561)تفسير ابن كثير (3)
فهضموا معنى هذه الآية التي جمعت بين العبادتين  ،وتكايس غيره وقال المعنى استقبل القبلة بنحرك، على نحرك

 وللمفسرين الأولين أقوال أخر في) :(575/ 16)التحرير والتنوير ، قال ابن عاشور في (والنسك العظيمتين الصلاة
 (.غريباً  تجعله لفظاً « انحر»تفسير 

 .(667/ 3 )تفسير الطبري  (5)

 .(563/ 2) تفسير ابن كثير (6)

 .(26 /  )أحككام القرن  للطحاوي  (7)
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ويأخذ كوعه الأيسر : )قال الشافعي -الرافعي والدووي-وما نص عليه الشيخان

(مدى ويجعلها تحت صدرهبكفه الي
( )

ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت : )قال الرافعي، و

(صدره وفوق سرته
( )

ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته هذا هو : )، وقال الدووي

(المدصوصالصحيح 
(1)

، وعددهم وجه شاذ بالوضع تحت ، هذا هو مذهب الشافعية

السرة 
(3)

 .، أما الوضع على الصدر فلم أقف عليه عددهم
 :ات على مذهب الشافعيةيهــدبــهدا تو -
وهو أن بعض الأحداف نسب الوضع على الصدر إلى الشافعي :الأول  -

(5)
، وهذا خطأ 

على الشافعي كما سبق بيانه، ونسب العيدي
(6)

هذا الدقل عن الشافعي إلى الحاوي  

: قال الشافعي رضي الله عده: )وهذا خطأ أيضاً، وهذا هو نص الماوردي في الحاوي

( بكفه اليمدى ويجعلها تحت صدرهويأخذ كوعه الأيسر "
(7)

فإذا ثبت وضع ) :، وقال

(اليمدى على اليسرى فمن السدة أن يضعها تحت صدره
(2)

. 
أصحابدا بحديث وائل بن احتج : )دليل الشافعية على مذهبهم كما قال الدووي :الثاني -

 ((ليسرى على صدرهفوضع يده اليمدى على يده ا صليت مع رسول الله ))حجر قال 

                                 
 (.66/ )الحاوي الكبير : ، وانظر(67 / 2)مختصر المزني  ( )

 .( 2 / 1)الشرح الكبير للرافعي  ( )

نص عليه الرافعي والنووي يكو  معتمداً عند الشافعية كما قال ابن حكجر ، وما ي(6 1/ 1)المجموع شرح المهذب  (1)
نقلونه عن المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصو  به وي االذي أطبق عليه محققو ) :(16/  )تحفة المحتاج الهيتمي في 

 (.أ  المعتمد ما اتفقا عليه ،وهكذا مشايخهم وهم عمن قبلهم

وعلى .  يضع يديه كما ذكرنا تحت صدره وفوق سرته على الصحيحثم: )( 1 /  ) روضة الطالبينقال النووي في  (3)
 (.تحت سرته: الشاذ

 .(36/  )الهداية في شرح بداية المبتدي ، (7  /  )تحفة الفقهاء ، (3 /  )المبسوط للسرخسي : انظر (5)

 (.وعند الشافعي على الصدر ذكره في الحاوي(: )76 /5)قال في عمدة القاري  (6)

 (.66/ )الحاوي الكبير (7)

 .(66 /  ) المرجع السابق (2)
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(رواه أبو بكر بن خايمة في صحيحه
( )

، وأول من استدل به من الشافعية فيما وقفت 

: ، وهو غير متطابق مع الدعوى، ولذلك قال الدميري(476ت)عليه هو الشيرازي 

(نهم جعلوا التفاوت بيدهما يسيًرا تحت صدره، فكأ: وعبارة الأصحاب)
( )

، وقال 

(أي آخره فتكون اليد تحته  ((صدره على)): )زكريا الأنصاري
(1)

. 
باب وضع اليدين على : )للبيهقي هذه الترجمة برىالسدن الك المطبوع من في :الثالث -

من )وقد يكون فيه إدراج، (5)على مذهبهوهو مُشكل  ،(3)(الصدر في الصلاة من السدة

ين على وضع اليدباب : )، ويدل لذلك أن ابن التركماني نقل الترجمة هكذا(السدة

مما يؤيد ذلك أن البيهقي في  ، و(من السدة)دون زيادة ، (6)(الصدر في الصلوة

، (7)(لى اليسرى تحت صدره وفوق سرتهوالسدة أن يضع اليمدى ع: )الخلافيات قال

 .إن الترجمة على ظاهر حديث وائل ولا يلام مده الاختيار: أو يقال
( ويجعلهما تحت سرته): )ل المرداويفأشهرها ثلاث روايات، قا أما الرواية عن أحمد -

(هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وعده يجعلهما تحت صدره، وعده يخير
(2)

، أما 

فليس في كتب الحدابلة التي تعدى بذكر الروايات ذكر لهذه الرواية  الوضع على الصدر

                                 
 (.1 1/1)المجموع  ( )

 .(26 /  )النجم الوهاج في شرح المنهاج  ( )

 (.35 / )أسنى المطالب  (1)

. محمد عبدالقادر عطا، وكذلك هي في الطبعة التي بتحقيق د: ط دار الكتاب العلمية، تحقيق( 36/ )السنن الكبرى (3)
 .السنن الكبير، وهو الصحيح في تسميته: ، وقد طبع بعنوا (1/175)بالتعاو  مع مركز هجرالتركي 

، (66)التركي ص. كما في مقدمة تحقيق د( تراجم البيهقي تعبر عن رأيه الذي هو رأي الشافعي في أكثر المواضع) (5)
إ  له على الشافعي منة لتصانيفه في ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي ف: )وقد قال الجويني

 (.62 /2 )، سير أعلام النبلاء(66 )تبيين كذب المفتري ص: انظر(. نصرة مذهبه وأقاويله
 (.ويضعهما على صدره)(: 321/ )، والذهبي قال هنا في المهذب في اختصار السنن الكبير(16/ )الجوهر النقي  (6)

 (.11/ )، مختصر الخلافيات ( 5 / )الخلافيات (7)

 .، وذكر رواية بالإرسال مطلقاً ورواية بالإرسال في النفل، والأشهر في كتب الحنابلة هي الثلاث(36/ )الإنصاف  (2)
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( )
، التي وصفها محمد حياة السددي بالدادرة

( )
رهابذكر مصدوليته أحال عليها

(1)
. 

كراهة الوضع على الصدر كما في مسائل أبي داودبل إن الإمام أحمد نص  على  -
(3)

 ،

ونقلها ابن تيمية
(5)

، وابن مفلح
(6)

وابن القيم  ،
(7)

. 
هل يضعهما على صدره، أو تحت : واختلف القائلون بالوضع: )أما قول ابن رجب -

(روايات عن أحمدة أقوال، هي ثلاث سرته، أو يخير بين الأمرين؟ على ثلاث
(2)

؛ فإما 

 .أن مذاهب الأئمة وأحمد ليس فيها الوضع على الصدر: أن يكون وهماً، بدليل
: مقارباً لصدره، كما قال ابن تيمية: أي( على صدره: )وإما أن يكون قصد بقوله -

                                 
، (33 / )، الكافي( 2)، الهداية للكلوذاني ص(6  / )المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين : انظر ( )

، الجامع (36/ )الإنصاف ، (531- 53/ )، شرح الزركشي(62 / )، الفروع وتصحيح الفروع (51/ )المحرر
 (.62 -67 / 6)لعلوم الإمام أحمد 

 ". لاجديد في أحككام الصلاة"بكر في .، ونقلها عنه د( 6)فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور ص: انظر ( )

وضع على الصدر، وهذا دفعه ابن مفلح أنه روى حكديثاً في مسنده يدل على ال: إلا إ  كا  يقصد بالرواية النادرة (1)
، هذا في مسألتنا خاصة،  (مع أنه رواه أحمد، ويكره وضعهما على صدره نص عليه) :(66 /  )الفروع بقوله في 

 فهل يكو  مذهباً  الخبر قد رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه: )في مسألة أخرى( 16/ )وقد قال في الآداب
 (.اب والظاهر أنه لا يخالفهله؟ فيه خلاف بين الأصح

 (.وضع اليدين عند الصدر: يكره أ  يكو ، يعني: يقول سمعته) :أبوداودقال  (32)ص المسائل  (3)

 (.66)صفة الصلاة ص-شرح العمدة (5)

 (66 /  )الفروع  (6)

 وذلك لما" ما على الصدر أسفل السرة بقليل ويكره أ  يجعله: "قال في رواية المزني: )( 6/ 1)بدائع الفوائد قال في  (7)
انتهى، ولم أقف على هذا الحديث، لكن جاء ( وهو وضع اليد على الصدر ،عن التكفير ىأنه نه روى عن النبي 

يث إِسماعيل بن عُلَية عن حكد  عنبيد سألت أروى عبد اللّه بن أحم: )(2/  )في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى
، وهذا (التكفير أ  يضع يمينه عند صدره في الصلاة :قال أبي «ير في الصلاةيكره التكف» :أيوب عن أبي معشر قال

من أتباع التابعين، ( 6  ت)إسناد صحيح رجاله ثقات، إلا أنه متأخر في الاستدلال فأبو معشر زياد بن كليب 
وهو الانحناء « ةأنه كا  يكره التكفير في الصلا»حكديث أبي معشر (: )22 /3)وللتكفير معنى نخر قال في النهاية
 وهو وضع اليدين على :التكفير: )بقوله( 26 /6)، وجمع بينهما في اللسا  (الكثير في حكالة القيام قبل الركوع

 (.واستكانة والانحناء خضوعاً  ،الصدر

 (.6/161)فتح الباري  (2)
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(وماروى من الآثار عن الوضع على الصدر، فلعله محمول على مقاربته)
( )

. 
وعن سعيد بن جبير، : )في العبارة، بدليل أنه قال بعد ذلك فيكون ابن رجب قد تجوز -

(ضعهما على صدره، وهو قول الشافعيأنه ي
( )

، وقد سبق أن مذهب الشافعي 

الوضع تحت الصدر، وأما سعيد بن جبير فهذا هو قوله يرويه البيهقي : وأصحابه هو

اليدان في الصلاة؟  أين تكون: سعيداً  أمرني عطاء أن أسأل: قالبسدده إلى أبي الابير 

( فوق السرة ): فل من السرة؟ فسألته عده، فقالفوق السرة أو أس
(1)

، قال ابن 

(ثبت عده أنه كان يضع يده اليمدى على اليسرى في صلاته فوق السرة: )عبدالبر
(3)
. 

، فهو  التخيير مع ترجيح الوضع تحت السرة، قال وأما مذهب إسحاق بن راهويه -

(الحديث، وأقرب إلى التواضع قوى فيالسرة أتحت : )إسحاق
(5)

، والوضع تحت 

االسرة هو مانقله عده ابن المدذر وابن عبدالبر وغيرهم
(6)

. 
فلم يدقله عده إلا الألباني وأما ما نُقل عده من الوضع على الصدر -

(7)
بكر .، ثم د

                                 
طبوع المفرد في صفة الصلاة من طبعة دار عالم الفوائد، وفي الم( 663/ )هكذا في المطبوع مؤخراً من شرح العمدة  ( )

، وقد ذكرت (فهل هو محمول على مقاربته؟، وما روى من الآثار على الوضع على الصدر(: )76)شرح العمدة ص
 .، يعني العبارة الأولى(لعل الصواب ما أثبت: )في طبعة عالم الفوائد وعُلق عليها

 (.6/163)المرجع السابق  ( )

 (.وأصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز: )البيهقي بعده، قال (136 )السنن الكبرى (1)

 .(76/ 6 ) التمهيد (3)

، وهذا سياق الكلام (1/63)، الأوسط ( 55- 55/ )مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج  (5)
ق السرة وتحته، كل هذا ليس فو : ]أحمد[قال ؟يمينه على شماله أين يضعهما إذا وضع: قلت: )والسؤال قال الكوسج

 (.الحديث وأقرب إلى التواضع تحت السرة أقوى في ،كما قال: قال إسحاق، بذاك

 (.6/75 )، التمهيد (1 / )الإشراف: انظر (6)

، وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه(: ) 7/  )إرواء الغليل في  -رحمه الله-قال الألباني  (7)
ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع ... كا  إسحاق يوترُ بنا (: "    ص " )المسائل"فقد ذكر المروزى فى 

 (.أو تحت الثديين، ويضع يديه على ثدييه، 
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أبوزيد
( )

 ، وليس في وضعهماالقدوتدعاء رفع اليدين في مستوى في ، وسياق الكلام 

وتر بعد الصبح وكان إسحاق يرى قضاء ال): على بعضهما على الصدر، قال الكوسج

ويرفع يديه في القدوت الشهر كله، ويقدت قبل الركوع، ويضع يديه  ما لم يصل الفجر،

ل واحدة بسم الله الرحمن ويقرأ في ك بالسورتين ويقرأ  ،على ثدييه أو تحت الثديين

يدعو للمؤمدين والمسلمين، ويدعو على  .الرحيم، ثم يدعو ويؤمن من خلفه

ويقرأ  -رضي الله عدهما-الحسن بن علي ويدعو بدعاء  الكافرين، ويصلي على الدبي 

(بآخر البقرة ثم يسكت ساعة ثم يركع
( )

انتهى، وهذا هو ما فهمه ابن المدذر وابن 

عبدالبر وابن قدامة
(1)

. 
 الشمال ثم وضعهما على وعلى فرض التسليم بأن فعله دلّ على وضع اليمين على -

الصدر ، فإن هذا الفعل معارض بالقول ، والأصل أن مذاهب العلماء تؤخذ من 

أقوالهم، أما أفعالهم ففيها خلاف، وهي محتملة للدسيان أو غلبة الطبع ونحوهما
(3)

. 
، فهو مع تأخره إلا أنه غير صحيح، ( 544ت)ما نُسب للقاضي عياض المالكي وأما -

في نسبته إليه حيث قال بعد ذكره  -رحمه الله –ليه أسوق كلام الألباني وقبل التعليق ع

من  "بات الصلاةمستح"ثله قول القاضي عياض المالكي في وم: )لمذهب إسحاق

( ومثله: )قوله ، ("ووضع اليمدى على ظاهر اليسرى عدد الدحر"... كتابه الإعلام 

                                 
 :)وفي الحاشية( الخ...وبها عمل إِسحاق بن راهويه(: )  )ص" لاجديد في أحككام الصلاة"بكر في رسالته .قال د ( )

نراء الشيخ الألباني الفقهية في : وانظر. انتهى( (6  ص : )حكاشية. للألَباني« - -صفة صلاة الن بي »: بواسطة
 .فقد تبع الشيخ في النسبة لأحمد وإسحاق( 361/ )العبادات 

 (.1  /5)الأوسط : وانظر(.  325- 6/325)مسائل الإمام أحمد وإسحاق  ( )

واحكتج بأ  ابن مسعود . يرفع يديه في القنوت إلى صدرهكا  أبو عبد الله   :قال الأثرم(: )1  / )قال في المغني (1)
 (.وبه قال إسحاق. وروي ذلك عن عمر، وابن عباس. رفع يديه في القنوت إلى صدره

 (. 5 /6 )مجموع الفتاوى : انظر (3)
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 :بمسألتدا، أما قول عياضلام إسحاق ليس له علاقة تبين أن كيعدي إسحاق وقد 
ولم يجام  ،وساق المسألة بخلافها عدد المالكيةفإن عياض يقرر مذهب المالكية،  -

ووضع اليمدى على :  )ولم يأت الشيخ بتمام كلامه، حيث قال القاضي ،بأحد الرأيين

(عدد السرة في القيام إذا لم يرد الاعتماد: ، وقيل ظاهر اليسرى عدد الدحر
( )

. 
، فعدد تعدي القرب (على الصدر: )وقول الشيخ( عدد الدحر:)ق  بين قولهثم إنه فر -

فهو يعدي القرب مدها ( عدد السرة: وقيل: )وليس الاستعلاء، بدليل أنه قال القاضي

 .فوقها أو تحتها
واختلف فى حد وضع اليدين من : )مما يوضح ما سبق قول القاضي في شرح مسلم -

على الدحر: وقيل.  عده يروعلى الصدر، وهو الم: سد، فقيلالج
( )

، وهو قريب 

ة، وهو مذهبدا، : وقيلحيثما وضعهما جاز له، : من القول الأول، وقيل فوق السُر 

(تحتها: وقيل
(1)

 .أو الشافعي فقد سبقا ، والوضع على الدحر إن قصد به قول علي 
–ر أبوزيد بك. د وليس كما ذكر فظاهره عدم الوضع على الصدر أما اختيار ابن القيم -

أن ظاهر كلامه هو الوضع على الصدر، وهذا هو كلامه في الكتاب الذي  -رحمه الله

عن  التي رواها الجماعةترك السدة الصحيحة الصريحة : ) أحال عليه، قال ابن القيم

صليت مع )): سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال

على )): لم يقلو .((لى يده اليسرى على صدرهفوضع يده اليمدى ع رسول الله 

                                 
 (.52)الإعلام بحدود وقواعد الإسلام  ص ( )

 على الصدر أو النحر لكن دو  نسبة كما هنا، ومنهم من ينسبه لعلي عند تعداد الأقوال تجد من يذكر الوضع  ( )
ومنهم من ينسبه للشافعي، وهما أشهر من ينسب إليهما وقد سبق تحقيق النسبة إليهما، ولمناقشة أي نسبة لابد من 

 .  معرفة القائل وقوله، والله أعلم 

 .( 6 /  )إكمال المعلم بفوائد مسلم  (1)
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(غير مؤمل بن إسماعيل ((صدره
( )

بتفرد مؤمل عن ( صدره)، فهو يعلّ رواية على 

ر واحد رواه الجماعة عن الثوري لم يذك: )رواية الجماعة الذين لم يذكروها قال البيهقي

(مدهم على صدره غير مؤمل
( )

فقد روى هذا : )، وقال ابن القيم في بدائع الفوائد

الحديث عبد الله بن الوليد عن سفيان لم يذكر ذلك، ورواه شعبة وعبد الواحد لم 

(يذكرا خلاف سفيان
(1)

وضع اليد اليمدى على : ، وأراد بالسدة الصحيحة الصريحة

اليسرى ، وبرهان ذلك أنه ذكر بعد حديث وائل أكثر من عشرة أحاديث وآثار كلها 

 .يسرى دون ذكر فيها للوضع على الصدرفي سدية وضع اليمدى على ال
-  ً ئد ذكر الخلاف في موضع الوضع ولم يذكر على الصدر، ثم ذكر أثرا وفي بدائع الفوا

 :، ثم قال«ة وضع الأكف على الأكف تحت السرةمن السدة في الصلا»: لعلي

ليل أسفل السرة بق): في رواية الماني ]أحمد: يعدي[قال، والصحيح حديث علي)

التكفير وهو  عن ىأنه نه وذلك لما روى عن الدبي  (يجعلهما على الصدرويكره أن 

(وضع اليد على الصدر
(3)

 .انتهى، ولم يتعقبه ابن القيم بشيء 
وهذان نقلان من كتابين آخرين تبين عدم اختياره للوضع على الصدر، قال في زاد  -

(ثم يضع اليمدى على ظهر اليسرى:)المعاد
(5)

من الأدب مع الله، :)، وقال في المدارج

(وضع اليمدى على اليسرى حال قيام القراءة: في الوقوف بين يديه في الصلاة
(6)

 ،

وليس فيه ذكر للصدر فيهما، بل في جميع الدقول عده ليس للصدر ذكر إلا على سبيل 

                                 
 .(26 /  )ين عن رب العالمين الموقعإعلام  ( )

 (.11/ )مختصر خلافيات البيهقي  ( )

 (. 1/6)بدائع الفوائد  (1)

 .المرجع السابق (3)

 (.65 / )زاد المعاد  (5)

 (.163/ )مدارج السالكين  (6)
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لتفرده ، وكما في نقله للكراهة عن أحمد   ((على صدره))الرد كما في رده لايادة مؤمل 

 .والله أعلم دون تعقب،

 

 :، بأدلة مدها هذا القولاستدل أصحاب 

ووضع يده اليمدى على   صليت مع رسول الله  )): قال حديث وائل بن حجر / 

 (( يده اليسرى على صدره
( )

. 

ولا شيء ...لى الصدرع ح بأن الوضعالحديث مصّر ): قال الشوكاني  :وجه الاستدلال

(في الباب أصح من حديث وائل
( )

. 

                                 
عن عاصم بن  ، من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيا  الثوري (116 )، والبيهقي (376)أخرجه ابن خزيمة  ( )

وقد تفردّ بهذه الزيادة من هذا ( ء الحفظيصدوق س)به، ومؤمل بن إسماعيل  يب، عن أبيه، عن وائل بن حكجركل
مختصر خلافيات ( رواه الجماعة عن الثوري لم يذكر واحكد منهم على صدره غير مؤمل: )الطريق، قال البيهقي

م بن سليم، و زائدة س: ، ورواه عن عاصم بن كليب(11/  )البيهقي  بن قدامة، و زهير بن معاوية، و بشر بن لا 
وكلهم ثقات أثبات إلا )المفضل، و أبو عوانة الوضاح اليشكري، و عبدالله بن إدريس، وعبدالواحكد بن زياد، 

، رواه السبعة، ورواه غيرهم عن عاصم، عن (عبدالواحكد فهو ثقة أيضاً إلا أ  في حكديثه عن الأعمش فقط مقال
  زيادة وضعهما على الصدر، فتبـيـنّ بذلك خطأ مؤمل في هذه الزيادة، والخطأ لا يعتبر أبيه، عن وائل بن حكجر دو 

، و البيهقي في (2  )، والطبراني في الكبير (3322) البزاربه في الشواهد، وجاءت الزيادة من طريق نخر عند 
بن حكجر عن أبيه  عن سعيد بن عبدالجبار بن وائل رحكج نب مدمحفي حكديث طويل من طريق ( 115 )الكبرى 

وإسناده   ((صدرهعند )): ، ولفظ البزار((ثم وضع يمينه على يساره على صدره)): عن أمه عن وائل بن حكجر وفيه
ليس بالقوي، وذكره ابن حكبا  : فيه سعيد بن عبد الجبار، قال النسائي(: ) 1 / )ضعيف، قال الهيثمي في المجمع

، قال ابن حكبا  عن محمد بن حكجر في المجروحكين (د بن حكجر، وهو ضعيفوالطبراني محمفي الثقات، وفي سند البزار 
، وقد خالف سعيد (له مناكير(: )566/ )، وقال الذهبي في المغني في الضعفاء(لا يجوز الاحكتجاج به(: )71 / )

حكدثني : قال(  36)كما عند مسلم في صحيحه (وهو ثقة من رجال الصحيحين)بن عبدالجبار محمد بن جحادة 
 ))وفيه  رأى النبي أنه  دثاه عن أبيه وائل بن حكجر، ومولى لهم أنهما حكلجبار بن وائل، عن علقمة بن وائلد اعب

ثم  )): دو  زيادة الصدر، فهي زيادة منكرة، وأكثر رواية الثقات بهذا اللفظ ((ثم وضع يده اليمنى على اليسرى
 .(( يمينهأخذ شماله ب

 .(6  /  )نيل الأوطار  ( )
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 :ونوقش هذا الاستدلال

، وقد أخرجه مسلم دونها، وأخرج صحيح دون هذه الايادة بأن حديث وائل  -

، والايادات على متون الصحيحين البخاري حديثاً في معداه دون هذه الايادة

تستدعي التروي
( )

(اه إلا وله علة  خفيةفقل  حديث  ترك: )، قال ابن رجب
( )

. 
وقد تبيّن أن هذه الايادة فيها مخالفة الضعيف للثقات، والخطأ فيها ظاهر لمن تتبع  -

(الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)الطرق و
(1)

رواه الجماعة عن : )قال البيهقي، 

(الثوري لم يذكر واحد مدهم على صدره غير مؤمل
(3)

على » :ولم يقل: )، قال ابن القيم

(غير مؤمل بن إسماعيل« صدره
(5)

(صدوق سيء الحفظ: )،  وهو
(6)

. 
وهذا في التفرد عن الثوري أحد الرواة عن عاصم بن كليب، وقد رواه عن عاصم  -

رواه عن )جماعة من الثقات الأثبات دون هذه الايادة، فالتفرد فيها شديد، وقد 

                                 
فإذا وجد مثل هذه الأحكاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في  ) (:66)ص  معرفة علوم الحديثال الحاكم في ق ( )

، قال (كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحكب الحديث التنقير، عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته
 ي تركاه أو أحكدهما مع صحة إسناده أصلاً إذا كا  الحديث الذ(: )65)ص صيانة صحيح مسلمابن الصلاح في 

أو التارك له منهما  ،لا لعلة فيه خفيت واطلعا عليهاإفذلك لا يكو  ، لم يخرجا له نظيراً و ، عمدة في بابه ،في معناه
 (. أو لغفلة عرضت

يفوت البخاري قلما ): ، ونحو هذه العبارة قول أبي عبدالله الأخرم شيخ الحاكم(  6/  )مجموع رسائل ابن رجب  ( )
 .، ثم ناقشها(26)نقلها ابن الصلاح في مقدمته ص (ومسلما مما يثبت من الحديث

 (.   / )كما روي عن علي بن المديني في الجامع لأخلاق الرواي ونداب السامع  (1)

 (11/  )مختصر خلافيات البيهقي  (3)

 .(26 /  )إعلام الموقعين عن رب العالمين  (5)

وقال أبو ، منكر الحديث :قال البخاري(: )626/ )، قال الذهبي في المغني في الضعفاء(555)ص تقريب التهذيب (6)
: ( 5/ 1)المعرفة والتاريخ ، وهو ثقة في نفسه ومن الكلام الجامع فيه ما قاله الفسوي في (زرعة في حكديثه خطأ كثير

 وقد...ه لا يشبه حكديث أصحابهأ  حكديثإلا ...يحسن الثناء عليه سني شيخ جليل، سمعت سليما  بن حكرب)
 (.شيوخنا حكديثه، ويتخففوا من الرواية عنه، فإنه منكر يروي المناكير عن ثقات يجب على أهل العلم أ  يقفوا عن
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(م هذا اللفظسبعة عشر راوياً غير سفيان، ولم يذكر أحد مده: عاصم
( )

، فهي زيادة 

 .مدكرة 

يدصرف   رأيت الدبي   )): قال بحديث قبيصة بن هلب عن أبيه  :واستدلوا أيضاً /  

 (( عن يميده وعن يساره، ورأيته، قال، يضع هذه على صدره
( )

: ، وبمرسل عطاء قال

وهو في  ه،سرى، ثم يشد بهما على صدرييضع يده اليمدى على يده ال الله كان رسول))

(( الصلاة
(1)

 . 

 :ونوقش هذا الاستدلال

 ثابت دون هذه الايادة ، فهي زيادة شاذة تبين خطؤها بأن حديث هلب الطائي -

فذُكرت في رواية أحمد ولم تُذكر في رواية بددار، بالاختلاف فيها على يحيى القطان، 

حمن بن ومع الاختلاف فقد جاء الحديث من غير طريق يحيى كعبدالرزاق وعبدالر

مهدي ووكيع دون هذه الايادة، وكذلك في الطبقة التي فوقها لم تذكر هذه الايادة 

                                 
 .(1  )للألباني ص  دراسة وتحقيق صفة صلاة النبي ( )

عن أبيه به،  سماك، عن قبيصة ، حكدثنيالثوري ، عن سفيا القطا  يحيى بن سعيدمن طريق ( 667  )أخرجه أحمد  ( )
شرح ابن ماجه ، لكن قال مغلطاي في (هذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب: )قال محققوا المسند

وذكره ابن حكبا  في الثقات مع تقدّم من صحح حكديثه،  هو تابعي ثقة،: لكن العجلي قال في كتابه) (:126 )ص
الحديث خطأ، فقد اختلف في ذكرها عن يحيى حكيث ذكرت في وذكر الصدر في هذا : ، قلت(فزالت عنه الجهالة

، عن سفيا ، عن سماك يحيىعن  ،محمد بن بشارعن بندار ( 13 )رواية أحمد فقط، ورواه الطوسي في مستخرجه 
به دو  هذه الزيادة، ومع الاختلاف في رواية يحيى فإنه لم يذُكر الصدر إلا في هذه الرواية، وقد رواه عن سفيا  غير 

: دو  ذكر لها، ورواه عن سماك غير سفيا الحسين بن حكفص  عبدالرزاق، وعبدالرحمن بن مهدي، و وكيع، و: يحيى
، و شريك دو  ذكر لها، وألفاظهم كلها في أخذ الشمال باليمين أسباط بن نصر أبو الأحكوص سلام بن سليم، و

الزيادة جاءت من طريق الإمام أحمد فقط، أو وضع اليمين على الشمال دو  ذكر للصدر، ومن دلائل الخطأ كو  
 .عن يحيى، عن سفيا  عن سماك به، ومع ذلك لم يعمل بها الإمام أحمد ولا سفيا 

، عن سليماَ  بن رعن ثو  بنَ حُميد الهيثمعن  توبة أبيمن طريق ، (11)وفي المراسيل (756)أخرجه أبوداود في سننه  (1)
 .عن طاووس مرسلاً  موسى
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ة من الرواة دونها، والايادة جاءت عدد أحد، فالحديث محفوظ في الطبقات المتقدم

 .مع اختلاف يقوي الخطأمتأخرة، 
بة والتفرد لا تقبل ولو كانت من ثقة - يحتج  لا: )كما قال أبوداود ؛ومثل هذه الغرا

، بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم

ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد 

(شاذاً  احتج به إذا كان الحديث غريباً 
( )

. 
ومن دلائل خطأ الايادة في حديث هلب أنها جاءت من طريق فيه الإمام أحمد  -

خيّر بين الوضع ن الثوري فقط وهما لا يقولان بالوضع على الصدر، فأحمد وسفيا

تحت السرة وفوقها
( )

، ووضعها هو فوق سرته
(1)

، وكره الوضع على الصدر كما 

يوضع تحت : وقالت طائفة: )الثوري أيضاً، قال ابن المدذر سبق، ولم يعمل بها سفيان

(وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق...السرة
(3)

وقال الثوري وأبو : )ال ابن عبدالبر، ق

(أسفل السرة :حديفة وإسحاق
(5)

، وهذان الدقلان مفيدان في حديث وائل بن حجر 

 .حيث إنه جاء من طريق سفيان أيضاً، وفي معرفة مذهب إسحاق بن راهويه

حديث عطاء فهو مرسل، والمرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف، قال وأما  -

وقول  المرسل من الروايات في أصل قولداو: )مة صحيحهمسلم بن الحجاج في مقد

                                 
 (.6 )داود إلى أهل مكة ص رسالة أبي  ( )

فوق السرة قليلًا، وإ   : سمعته، سئل عن وضعه؟ فقال:)قال  (32)كما في رواية أبي داود لمسائل الإمام أحمد ص  ( )
 (.وضع اليدين عند الصدر: يكره أ  يكو ، يعني: وسمعته، يقول. كا  تحت السرة فلا بأس

 (.ر ةخرى فوق السحكدهما على الأإذا صلى وضع يديه إبي رأيت أ) (: 7)ص  همسائلقال عبدالله بن أحمد كما في  (1)

 .(1 / )الإشراف (3)

 .(6/75 ) التمهيد (5)
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(أهل العلم بالأخبار ليس بحجة
( )

. 

 :بأمرين وأجيب عن هذه المداقشة

فهو   -رضي الله عدهما–بن حجر وحديث هلب أن مرسل عطاء يشهد له حديث وائل  -

 هذا لمن لا يحتج بالمرسل إلا إذا روي موصولاً أو كان له شواهدبهما صحيح، 
( )

. 
فهو فالاحتجاج به وحده ظاهر، -وهم الجمهور-مطلقاً  من يحتج مدهم بالمرسل أما -

حجة عدد الجميع
(1)

  . 
 :ويمكن الجواب عن هذا الجواب

في حديث وائل بن حجر مدكرة، وفي حديث هلب الطائي  (( على صدره ))بأن زيادة  -

شاذة ، والمدكر و الشاذ مما لا يعتبر فيهما بالشواهد
(3)

الشاهد يشهد للضعيف ، لأن 

غير شديد الضعف بأنه حفظ و ضبط ، أو للمرسل بأنه مروي عن ثقة ونحوهما، أما 

ما تبين فيه خطأ الراوي وغلطه، فوجود الخطأ وعدمه سواء في عدم اعتباره، كما قال 

(الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمدكر أبدًا مدكر: )الإمام أحمد
(5)

. 

                                 
 (.6 / )صحيح مسلم  ( )

فهذه ثلاثة أحكاديث في أ  السنة (: )2  )للألباني، وقال في أحككام الجنائز ص( 1/133)صحيح أبي دواد : انظر ( )
 (.على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك ولا يشك من وقف. الوضع على الصدر

 -رحمة الله عليهم-وهو حكجة عند أبي حكنيفة ومالك وأحمد ) :(5 1/  )، قال في عو  المعبود(2  )ص أحككام الجنائز (1)

 (.رسلاً كا  أو م  إذا اعتضد بمجيئه من وجه نخر يباين الطريق الأولى مسنداً  -رحمه الله تعالى-وعند الشافعي ، مطلقاً 

الحديث الذي (: )72)ص  "حكاديث بالشواهد والمتابعاتالإرشادات في تقوية الأ"قال طارق عوض الله في كتابه  (3)
ثبت شذوذه حكديث مردود، ساقط بمرة، لا يصلح للاحكتجاج ولا الاعتبار، مهما كا  راويه في الأصل ثقة أو 

 بحديث قد تُحقق هذا الثقة، ولا يعُقل أ  يُحتج أو يعُتبر صدوقا؛ً لأنه قد ثبت أ  هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه
وكذلك . لا وجود له في الواقع، إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الثقة الذي أخطأ من خطئه؛ فإنه والحالة هذه

وهذا أمر معروف عند أهل ...؛ لا يصلح للاحكتجاج ولا للاعتبارر، مثل الحديث الشاذ بل أولى الحديث المنك
 (.نصوا عليه، وحكذروا من الغفلة عنهم، لا يعُلم بينهم فيه اختلاف، بل قد العل

(: 13)، قال ابن الصلاح في مقدمته ص(126/ 3)موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حكنبل في رجال الحديث وعلله  (5)
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إنما  :سبب رد العلماء للشاذ: )في هذا الباب، قوله -رحمه الله–ت الألباني ومن تقريرا  -

وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به  ،هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة

فثبت أن الشاذ والمدكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به بل إن  ،رواية أخرى في معداها

(وجوده وعدمه سواء
( )

. 
ء وهو ضعيف، أما القول بأن الجمهور يحتجون بالمرسل فغير دقيق، فبقي مرسل عطا -

إن عرف من عادة : )وسبق قول الإمام مسلم، يقول ابن حجر في حكم المرسل

التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، 

، وقال يقبل مطلقاً : -لكوفيينوهو قول المالكيين وا -:وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما

أو  ، مسدداً وجه آخر يباين الطريق الأولىيقبل إن اعتضد بمجيئه من : الشافعي

من  ونقل أبو بكر الرازي .حتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمرا ، ليرجحمرسلاً 

أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات : من المالكية الحدفية، وأبو الوليد الباجي

( يقبل مرسله اتفاقاً وغيرهم لا
( )

. 
و يكفي في رد الدعوى أنه لم يذهب إلى حكم هذا المرسل أحد من علماء السلف  -

وهو : )في حديث وائل  ((على الصدر))وأئمة المذاهب، قال في فيض الباري عن رواية 

مَل  به أحد  من الس معلول   لف، ولا ذهب إليه أحد  من عددي قطعًا، لأنه لم يَع 

                                                                                               
ضعفه كو  فمنه ضعف يزيله ذلك بأ  ي: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت)

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك، ...ذلك إذا كا  ضعفه من حكيث الإرسالك...ناشئا من ضعف حكفظ راويه
بالكذب،  تهماً وذلك كالضعف الذي ينشأ من كو  الراوي م. لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته

 (.ةز اعلم ذلك، فإنه من النفائس العزي، فهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحثو ... أو كو  الحديث شاذاً 

 (.66)صلاة التراويح ص ( )

 (. 6 - 6 )نزهة النظر ص ( )
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(الأئمة
( )

. 
س الطريق أن يول)صح يكون معمولاً به  فليس كل ما بالصحةوعلى فرض التسليم  -

لك لا يَث بُت ذ بدون الدظر إلى التعامل، ومن يفعل يُب دىَ الدين على كل لفظ  جديد  

، ويختر ، واعُ كل يوم مسألةقدمه في موضع  ع الرواة معلوم  ختلاف ، فإن توسُّ

(يِّ العبارات والتعبيرات غير خف
( )

. 

 

 فإن نسبته إلى الشذوذ غير بعيدة ولا أجام بها،، هبعد عرض هذا الرأي ودراست

أنه لم يخالف نصاً صريحاً، ولأن الإجماع المحكي : وسبب عدم الجام بدسبته إلى الشذوذ

ن محل الوضع أصلًا ليس عليه دليل ، ولأ(1)على خلافه فيه تأخر في زمده وتفرّد في حكايته

في المحل؛ إذ المقصود هو صحيح وظاهر السدة واختيار بعض الأئمة هو التوسعة 

ه ، فليس هو من أقاويل التعظيم،  أما تعيين الصدر محلًا للوضع وأنه هو السدة دون ما سوا

ن عبد محمد ب، وأول من وقفت عليه يدتصر للوضع على الصدر هو أهل العلم المعتبرة

فكما صح أن الوضع هو السدة دون الإرسال، : )حين قال (هـ8   ت ) الهادي السددي

 .والله أعلم، (3)(ثبت أن محله الصدر لا غير
  

                                 
 .(111/  )فيض الباري على صحيح البخاري  ( )

و  رُو  إلى حكال الإسناد فقط، ولا يراعللمحدِّثين، فإنهم يَـنْظُ  الذي عرضوهذا : )، وقال( 16/  )المرجع السابق  ( )
و  ا ما يَصِحا الحديث على طورهم، ثمفكثيرً . التعامل   الترمذي أخرج في إحكتى    ،يَـفْقِدُو  به العمل، فيتحير 

إلا فإسنادهما إنه لم يَـعْمَل بهما أحكدٌ، وذلك لفقدا  العمل لا غير، و : حكديثين صالحين للعمل، ثم قال« جامعه»
به    دائراً سائراً فيما بينهم، ويكو  معمولاً و  حكديثاً من حكيث الإسناد، مع أنه يكو وكذلك قد يضعِّف. صحيحٌ 

 (.اعى مع الإسناد التعامل أيضًا، فإ  الشرع يدَُور على التعامل والتوارثأ  ير  دفلا ب. تضر ر هناك من جهة أخرىفي

 .(136 ت) السهارنفوريأول من حككى الإجماع في المسألة صريحاً  (1)

 .( 7 /  )حكاشية السندي على سنن ابن ماجه  (3)
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المبحث له ارتباط بالمبحث السابق، إلا إن هذا المبحث مختص بوضع اليدين هذا 

على بعضهما بعد الركوع في حال القيام، وما سبق يمكن تخصيصه عدد بعضهم بما قبل 

 .الركوع، وهو القيام في حال القراءة

 :وتبيين محل الدااع في المسألةوهذا هو تحرير محل الشذوذ، 

، إلا رواية عن مالك سن وضع اليمين على الشمال في الصلاةأجمع العلماء على أنه ي .5

 .( )بالسدل، وأرسل بعض السلف أيديهم في الصلاة 
 .( )واتفق العلماء على عدم وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة  .6
، والتابعين، والعمل على هذا عدد أهل العلم من أصحاب الدبي : )قال الترمذي .7

 ما ولم يفرق بين ،(3)(لرجل يميده على شماله في الصلاةن يضع ا، يرون أ(1)ومن بعدهم

، ورأى بعض المعاصرين أن وضع اليدين على بعضهما بعد مابعدهقبل الركوع و

 . و هذا الرأي هو  المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهالركوع بدعة ضلالة ، 

                                 
/  )على الموطأ  الزرقانيشرح : ، فقد نقل الإجماع مع الاستثناء، وانظر(16)رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص: انظر ( )

، (وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحكداهما على الأخرى: )فقد نقل الإجماع دو  اسثناء حكين قال (537
 .السابق في المبحثوسبق تحرير ذلك 

 (.والاتفاق على أنه ليس بواجب) :( 6 /  ) إكمال المعلملقاضي عياض في قال ا ( )

 .هذه الصيغة من صيغ الإجماع كما سبق(    / )جعل الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (1)

 (.11/ )جامع الترمذي  (3)
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 :المعاصرين من  قال بهذا الرأيأبرز من 

ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر : )حين قال -رحمه الله- (1 4 ت) الألباني

 .القيام بعد الركوع: ، يعدي( )(في هذا القيام بدعة ضلالة

: هما بعد الركوع بدعة، فهوبأن وضع اليدين على بعضهما أو قبض :أما وجه شذوذ القول

 !نقل الاتفاق على عدم التبديع، وحُكم بعض العلماء عليه بالشذوذ و نحوه من العبارات

جامه بأن وضع اليمدى على اليسرى في القيام : )-رحمه الله–( 1 4 ت)قال ابن باز -

 ...خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلمبعد الركوع بدعة ضلالة 

لست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعدايته بالسدة زاده الله علما وتوفيقا و

 .( )( داً بيّ  غلط في هذه المسألة غلطاً  قدولكده 

إن وضعهما على الصدر بعد الركوع :  قول من كتب في صفة صلاة : )وقال أيضاً  -

غلط في هذا، ، وهو قول أخيدا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني، قد قول غلطبدعة 

 .(1)(وهو علامة جليل، مفيدة كتبه، لكن كل يغلط وله أغلاط معدودة

موقف أهل السد ة من العالم إذا أخطأ أن ه يُعذر : )وقال عبدالمحسن العباد تحت عدوان -

ع ولا يُهجَر ومن المعاصرين الشيخ العلا مة : )، فذكر بعض العلماء ثم قال(فلا يُبد 

ث محمد ناصر  الدين الألباني، لا أعلم له نظيراً في هذا العصر في العداية المحدِّ

بالحديث وسعة الاطِّلاع فيه، لَم يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء 

إن  وضع اليدين : "وكذا قوله في كتاب صفة صلاة الد بيِّ : )، وعدّ أموراً مدها(مده

                                 
 .في الحاشية (    )ص صفة صلاة النبي  ( )

 (.12 -17 /   )مجموع فتاوى ابن باز  ( )

 .(77 / 2) لى الدربفتاوى نور ع (1)
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 .( )" (على الصدر بعد الركوع بدعة  ضلالة

 :استدل أصحاب هذا القول ، بأدلة مدها 

كان الداس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمدى  )) :قال حديث سهل بن سعد / 

 .( ) (( اليسرى في الصلاةعلى ذراعه 

الركوع لأن في السدة مده واستثديأن الحديث فيه عموم وإطلاق،: وجه الاستدلال

والجلوس لأن اليدين على ، السجود لأن اليدين على الأرض، واليدين على الركب

 المقصود هوتعين أن يكون  ،فإذا أخرج حال الركوع، والسجود، والجلوس ،الفخذين

 .(1)، ومن فرّق فعليه الدليلفي الحديث تفريق بين القيام قبل الركوع وبعدهالقيام، وليس 

رأيت رسول  )) :بما جاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر : واستدلوا أيضاً  / 

(( في الصلاة قبض بيميده على شماله إذا كان قائماً  الله 
كان إذا قام في )): ، وفي رواية(3)

                                 
 (. 16-15)ص" رفقاً أهل السنة بأهل السنة" ( )

، قال ابن حكجر في (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: )وترجم له بقوله( 736) أخرجه البخاري ( )
 (.أي في حكال القيام(: )3  / )الفتح

أ  السنة في الصلاة وضع اليدين في : ما ورد في ذلك اتضح لنا إذا تأملنا(: )16 /  )قال ابن باز في مجموع فتاويه (1)
حكال الركوع على الركبتين، وفي حكال السجود على الأرض، وفي حكال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلا 

(: 65 /1 )، وقال العثيمين في مجموع فتاويه(وهذا واضح جدا  رادة في حكديث سهل حكال القيام فعلم أنها الم
على أ  اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى بعد الركوع كما توضع قبله؛ لأنه عام،  حديث سهل واضح الدلالة)

 (.خاصة في وضع اليد في هذه الأحكواللكن يستثنى منه حكال الركوع، والسجود، والقعود؛ لأ  السنة جاءت بصفة 

، عن موسى بن عمير بن المبارك عبد الله عنصر نسويد بن من طريق ( 63  )، والدارقطني(227)أخرجه النسائي (3)
(:  1 /  )به، قال ابن باز في فتاويه حكدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه: العنبري، وقيس بن سليم العنبري قالا
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((ميدهالصلاة قبض على شماله بي
( ). 

، وما بعد الركوع يسمى قياماً وفي يشمل القيامين ((قائماً )) :أن قوله:  وجه الاستدلال

((ثم ارفع حتى تعتدل قائماً  )) :الصحيحين
( )

 .فعليه الدليل القيامين ومن فرق بين، 

 :ونوقش هذا الاستدلال

اضح الدلالة في بأن هذه الرواية فيها اختصار، وسياق الحديث في الروايات الأخرى و

د به القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام ومن ذلك رواية مسلم عن   :وائل بن حجرأن المرا

رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده  أنه رأى الدبي  ))

 فلمااليمدى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع

 ((سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما، سجد سجد بين كفيه: قال
(1)

، والمطلق يُحمل على 

 .(3)المقيد

 :وقد أجيب عن هذه المداقشة بأمور

 .أنه ليس فيما ذُكر إنكار للقبض بعد الركوع، وعدم الذكر لا يستلام عدم الوجود -
بالحمل لأمكن قلب ثم إن حمل المقيد على المطلق عدد تعذّر الجمع، ولو سلّمدا  -

هذا القبض  في الركعة الأولى فقط كما هو سياق مسلم المفصل، فأي : الدليل فيقال

                                                                                               
 (.بإسناد صحيح...ثبت)

موسى بن  عن ، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين(3 1 )، والبيهقي في الكبرى(6/  )أخرجه الطبراني في الكبير ( )
 قال يعقوب ،ورأيت علقمة يفعله: به، قال موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حكجر عن أبيه عمير العنبري

(: 5/166)نقله عنه البيهقي في روايته، قال الألباني في السلسة الصحيحة( وموسى بن عمير كوفي ثقة) :الفسوي
 (. مسلم، فالسند صحيح ثقات من رجال الرواة ووثقه نخرو  من الأئمة وسائر)

 . ، من حكديث أبي هريرة(167)، ومسلم (757)متفق عليه، أخرجه البخاري  ( )

 (. 36)أخرجه مسلم  (1)

 .(53 /   )، ذخيرة العقبى (162-5/166)السلسلة الصحيحة : انظر (3)
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 .فحيدئذ صار التقييد تعقيداً ! دليل فيه على القبض في الثانية والثالثة؟
إما إثبات أن الاعتدال بعد الركوع لا يسمى قياماً ، وإما أن يُثبت عده : والمطلوب هدا -

 وضع هيئة غير القبض، و لا سبيل إليهما فبقي العموم محفوظاً في هذا الم ( )  . 

   لم يدقل عدهبأن القول بالبدعية لم يقل به أحد من أهل العلم، و :واستدلوا أيضاً /  

ما هو  أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لدقل إليدا كما نقل الصحابة 

 .( ) يدقل عن السلف تخصيص الإرسال بهذا القيام، ولمدون ذلك من أقواله وأفعاله

 

 :استدل أصحاب هذا القول ، بأدلة مدها 

رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر،  أنه رأى الدبي  )) : حديث وائل بن حجر  / 

ثم وضع يده اليمدى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من ثم التحف بثوبه، 

فلما سجد سجد  ،سمع الله لمن حمده رفع يديه: فلما قالالثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع

 ((بين كفيه
(1)

. 

 : وجه الاستدلال

، ولو رآه ذكر وضع اليمدى على اليسرى قبل الركوع ولم يذكرها بعد الركوعأن وائلًا 

 .(3)، فلو كان مشروعاً لما ترك ذكرهفي المواضع الثلاثةللتكبير ه كما ذكر رفع اليدين لذكر

 :ونوقش هذا الاستدلال

                                 
 (.5 -  )للسندي ص" ركوعزيادة الخشوع بوضع اليدين في  القيام بعد ال: "انظر في المناقشات الثلاث رسالة ( )

 (. 36 -17 /  )مجموع فتاوي ابن باز: انظر ( )

 (. 36)أخرجه مسلم  (1)

 .(65 /   )، ذخيرة العقبى ( 3 /  )موارد الظمآ  صحيح ، (162/ 5)السلسلة الصحيحة  (3)
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فلا يكون هذا الظاهر ، السكوت ليس ذكراً للعدمبأن هذا استدلال بالسكوت، و -

كان )) الذي مستدده السكوت معارضاً للظاهر الذي مستدده العموم في حديث سهل

الحديث وقد سبق، ولو صّرح بالإرسال لكان الاستدلال  ((...الداس يؤمرون

قوياً 
( )

. 
نفي رفع اليدين للتكبير في غير : ولو سُلّم للشيخ الألباني بهذا الاستدلال فيلامه -

عدد السجود والرفع : هذه المواضع الثلاثة، وقد أثبتها في غير المواضع الثلاثة

بعة أحياناً والرفع من الركعة الثالثة ومده أحياناً،   .( )الرا
 الخاصة ثم إن الشيخ يُعمل العموم أو الإطلاق البعيد في بعض ما قيّد في الدصوص  -

لعموم : )في التشهد الأول، قال قوله بمشروعية الصلاة على الدبي : ومن ذلك

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) :قوله تعالى: فمدها، الأدلة وإطلاقها

عرف ولا يُ : )قيم يقولانتهى، مع أن ابن ال((  چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .(1)(من الصحابة استحبه أن أحداً 

لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث )د الركوع بع وضع اليدينبأن : واستدل أيضاً /  

ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحداً من السلف لم ، ولو كان له أصل لدقل إليدا الصلاة

 .(3)(الحديث فيما أعلم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

                                 
 .(66 / 1 )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : انظر ( )

، وقد نصّ على هذه المواضع الأربع الزائدة على المواضع (53 ،  1 ،    )ص  صفة صلاة النبي: انظر ( )
 . الثلاث في حكديث وائل

 (.166)جلاء الأفهام ص  (1)

 .حكاشية(    )ص صفة صلاة النبي  (3)
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فالعمل هدا بالعموم أو الإطلاق الذي لم يدخله التخصيص أو التقييد بعدم التسليم،  -

، وهو نظير وضع اليدين بين -رضي الله عدهما-كما في حديث سهل وحديث وائل 

السجدتين وفي جلسة الاستراحة حيث لم يرد فيهما دليل خاص ولكده إعمال للعموم 

 .يدخله التخصيص الذي لم 
ذكر  لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة: ، فيقالويمكن هدا قلب الدليل -

بهيئات  ،والجلوس ،والسجود ،والركوعالقيام، : الإرسال، وقد فُصّل في الأحاديث

 .( )خاصة لليدين، وتخصيص الرفع من الركوع بالإرسال تخصيص خامس و تحكّم
، (من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث ويؤيده أن أحداً : )هوأما قول -

به أن يقال) من السلف لم يفعله،  ، وما الذي يدلدا على أن أحداً هذا غريب جداً : فجوا

بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو 

 .( )...(فعلوا خلاف ذلك لدقل
باب وضع اليدين إحداهما ) :قال مالك: هم للأحاديثأما أئمة الحديث فهذه تراجم -

باب وضع اليمدى على اليسرى في ): قال البخاريو، (على الأخرى في الصلاة

، وقال أبو (باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة: )، وقال ابن ماجه(الصلاة

في  باب ما جاء: )وقال الترمذي ،(باب وضع اليمدى على اليسرى في الصلاة: )داود

وضع اليمين على الشمال في : )وقال الدسائي ،(وضع اليمين على الشمال في الصلاة

، وقال ابن (باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة :)وقال الدارمي، (الصلاة

                                 
فهذا لا يجوز أصلاً، بل هي زيادة في : )، وقال( 1)ص"زيادة الخشوع بوضع اليدين في  القيام بعد الركوع":انظر ( )

فمن ادعى ...نعوذ بالله من ذلك، ومحال أ  يكو  هذا الحكم خاصاً بالقيام الأول لم يبينه سبحانهالشرع، 
التخصيص فليثبت من حكديث صحيح صريح هيئة أخرى لليدين في هذا القيام، كما ثبت في الركوع والسجود 

 (.والجلوس

 (.36 /  )مجموع فتاوى ابن باز  ( )
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: ، وقال البيهقي(وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة: )خايمة

ولم أقف على  ، وغيرها من التراجم،(في الصلاةباب وضع اليد اليمدى على اليسرى )

، أو ترجم لوضع اليدين بقبل الركوع ابما يدل على تخصيصه لأحاديثمن ترجم ل

بعد الركوع، أو من ترجم بذكر السدل أو الإسبال لليدين في أي موضع من مواضع 

 .الصلاة، هذه قرائن تدل على مذاهبهم وليست صريحة فيه

: ، قال ابن حجر(ب وضع اليمدى على اليسرى في الصلاةبا): وفي قول البخاري -

هذا باب في بيان وضع المصلي يده : أي: )، وقال العيدي( )(في حال القيام: أي)

 .( )(اليمدى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة
فقد قال به بعض الحدفية وصححه الكاساني : وأما من سبق إلى التصريح بالاستحباب -

ويستحب أن يضع المصلي يده اليمدى على كوع يده ) :وقال ابن حام ،(1)(587ت)

كيف يضع الرجل يده :  ، وسئل الإمام أحمد(3)(فيها في وقوفه كلهاليسرى في الصلاة، 

                                 
 .(3  / )الباري  فتح ( )

 .(72 /5) القاري ةعمد ( )

وروي عن محمد في  ،وأما وقت الوضع فكلما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية(: ) 6 / )قال الكاساني في البدائع (1)
 ،النوادر أنه يرسلهما حكالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أ  الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب

على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود؛ لأنه لا قرار له ولا  عواوأجموعن محمد سنة القراءة 
ع أيماننا على شمائلنا في إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نض)) والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لقوله قراءة فيه، 

القيام من أركان الصلاة من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل، ولأن  (( الصلاة
والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان 

: (62 /  ) النهر الفائقانتهى، وفي النقل السابق نقل بعضهم الإجماع عن الحنفية وتعقبه ابن نجيم في (أولى
لنسفي والحاكم والجرجاني والفضلي أنه يعتمد في القومة والجنازة عن ا( السراج)في الإجماع نظر فقد ذكر في : أقول)

أنه سنة لكل قيام وحككى شيخ الإسلام في موضع أنه على  لمناسب لما حككاه الشارح عن بعضهموزوائد العيد وهو ا
 (.تحميدقولهما يمسك في القومة التي بين الركوع والسجود لأ  في هذا القيام ذكراً مسنوناً وهو التسميع أو ال

 (.6 /1)المحلى  (3)
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أرجو أن لا ) :قال ؟بعد ما يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمدى على الشمال أم يسدلها

إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يميده : دهالمدصوص ع)ـ، ف( )(يضيق ذلك إن شاء الله

لأنه حالة قيام )باستحباب الوضع ( 458ت)، وقطع القاضي أبو يعلى ( )(على شماله

، وقال به زكريا الأنصاري من الشافعية (1)(في الصلاة فأشبه قبل الركوع

في بعض كتبه،  (5)(974ت)، وجرى عليه تلميذه ابن حجر  الهيتمي (3)(6 9ت)

 .، وغيرهما من متأخري الشافعية كالبجيرمي والجاوي(6)(114 ت)والرملي
هذا فيمن استحب أو جوّز وضع اليمدى على اليسرى بعد الركوع، وهداك أقوال  -

فهداك من أوجب الوضع أو : أخرى ذكرها ليس مقصوداً أصالة، وهذه إشارة إليها

جاء في ) " ،وله(7)(818ت)وهو ابن البرهان الظاهري التيميالقبض بعد الركوع 

ذهب فيه إلى وجوب إمساك اليدين بعد الرفع " إمساك اليدين حال القيام في الصلاة

                                 
 (.65 / )مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح  ( )

 (.166/ )المبدع في شرح المقنع  ( )

ء إ  شا: قال الإمام أحمد(: ) 6/ ")النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر"قال شمس الدين ابن مفلح في  (1)
القاضي في الجامع لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه قبل وقطع به  ،شماله أرسلهما وإ  شاء وضع يمينه على

وذكر في المذهب والتلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه  ،لأنه حكالة بعد الركوع فأشبه حكالة السجود والجلوس الركوع
 (.وذكر في الرعاية أ  الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحكرام

الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى أرسلهما إرسالا خفيفا إلى  يبتدئ) :(  1/  )الغرر البهية قال في  (3)
 (.تحت صدره فقط

هل يضع المصلي يديه حكين يأتي بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو (: )16 / )سئل في الفتاوى الكبرى  (5)
ه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما أن: شرح المهذب الذي دل عليه كلام النووي في: بقوله( فأجاب) ؟يرسلهما

 (.الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وعليه جريت في شرحكي على الإرشاد وغيره، و يمبعد التحر 

 (.63)غاية البيا  شرح زبد ابن رسلا  ص (6)

ثر بالأصول بابن أبوهاشم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ابن البرها ، تأثر بالفروع بابن حكزم الظاهري ، وتأ (7)
تيمية، وكا  عالماً بأكثر مسائل الشريعة، مستحضراً لما عليه العامة من مخالفة السنن، كثير التأله والتعبد، قال 

، توفي سنة (وهو أحكد الثلاثة الذين نفعني الله بهم نفعاً أرجو بركته...وطالما أقسم على الله فأبره: )المقريزي
 (. 161-67 / )للمقريزي " فريدة في تراجم الأعيا  المفيدةدرر العقود ال: "انظر. ه(262)
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: ، وهداك من لم يستحب ذلك قال ابن تيمية( )(من الركوع، وكان يواظب على ذلك

ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع؛ لأن السدة لم ترد به، ولأن زمده )

، وهذا هو القول المشهور عن الحدفية، وقال به ( )(ؤ للسجوديسير يحتاج فيه إلى التهي

 .(1)بعض الحدابلة
يعود بعد ثم يعتدل، وهو ركن، وأقله أن : )أما الشافعية فقد قال الدووي في التحقيق -

الذي دل عليه : )، قال ابن حجر الهيتمي في فتاويه(3)(، ويطمئنركوعه إلى هيئته قبله

أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد  :كلام الدووي في شرح المهذب

: ، وجرى عليه ابن حجر في بعض كتبه، لكده قرر في شرح العباب أن(5)(ميالتحر

لا يجعلهما تحت صدره، وهو ظاهر وإن أوهم إطلاقهم ...المعتمد أنه يرسلهما)

الدص ، فهذا أحد الشافعية اضطرب قوله فيها؛ ولعله لعدم (6)(جعلهما تحته في القيام

: فيها عدد المتقدمين مدهم، وجعلها بعض المتأخرين على قولين، قال سعيد باعشن

 .(7)(يجعلهما تحت صدره كالقيام: وقيل، فإذا انتصب قائماً  أرسل يديه)
 .، وخلافهم في أصل القبضأما المالكية فلا تكاد تجد لهم كلاماً خاصاً في المسألةو -
 الاستحباب أو عدم الاستحباب أو الإباحة، فهي بين: هذه هي الأقوال في المسألة -

 .ولم أقف على قائل بالبدعية، أما القول بالوجوب ففيه بعد 

                                 
 (. 16/ " )درر العقود الفريدة"في ( 235ت)قال ذلك تلميذه وصاحكبه المقريزي  ( )

 (. 66/ )شرح العمدة  ( )

 (.61/ )، الإنصاف ( 6 / )بدائع الصنائع : انظر (1)

 (.66 )التحقيق ص (3)

 (.16 / )الفتاوى الكبرى  (5)

بعد أ  ذكر زكريا الأنصاري  -(   1/ )، قال العبادي في حكاشيته على الغرر البهية(56 / )لفتاوى الكبرى ا (6)
 ...(.خالفه بعض تلامذته فقال في شرحكه للعباب: ) -مشروعية الوضع تحت الصدر بعد الركوع

 (.7  )شرح المقدمة الحضرمية ص (7)
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 :الذي يظهر في سبب الخلاف هدا  
الاعتقاد بأن هذا من البدع الإضافية، وهو مبدي على تخصيص العموم بعدم جريان /  

تي لم يجر العمل بها على عمومها هو أصل كل العمل بالعمومات ال: )العمل، قال الألباني

، وهو نفس المعدى الذي جعله يقول بوجوب الأخذ مما زاد عن ( )(بدعة في الدين

القبضة من اللحية وبدعية تركها، وعدم جريان العمل هدا هو موطن الدااع، فالألباني 

 .يثبته وغيره يدفيه، فالخلاف ليس في التأصيل وإنما في التدايل

صيل مذهب السلف بالفهم والاستدلال المجرد، وجعل المخالفة لهذا الفهم تح/  

مذهب السلف إن كان يعرف بالدقل : )مخالفة للسلف وابتداعاً في الدين، قال ابن تيمية

وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض  ،عدهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المدقولة عدهم

هذا قول السلف لأن السلف لا : "الصواب قال بأن يكون كل من رأى قولا عدده هو

فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن ياعم كل " يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب

أنه على مذهب السلف فقائل هذا القول قد عاب نفسه بدفسه حيث انتحل مذهب : مدهم

 .( )(أن قوله هو الحق: السلف بلا نقل عدهم بل بدعواه

الأصل في الهيئات هدا هل هو الإرسال كما هو الطبيعة، أم هو الوضع  الاختلاف في/  

كان الداس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمدى على  )) :كما في حديث سهل في البخاري

 .((ذراعه اليسرى في الصلاة

                                 
 (.65)الشرعية صالبدعة : ، وانظر( 1/13 )السلسلة الضعيفة  ( )

يوسف الغفيص في شرحكه للطحاوية وشرح حكديث الافتراق وغيرهما من . ، وقد جعل د( 5 /3)مجموع الفتاوى  ( )
 .دروسه مما هو مسجل وموجود في الشبكة، هذا الأمر هو سبب قول الألباني في مسألتنا
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، صحيحة أن نسبته إلى الشذوذفالذي يظهر بعد عرض هذا الرأي ودراسته، 

لخروجه عن أقوال أهل العلم وعدم وجود سلف له، وهي مسألة اجتهادية والآراء 

استحباب الوضع أو القبض بعد الركوع ، واستحباب الإرسال، : المعتبرة فيها هي

 .وتجويا الأمرين

، أو (818ت)بوجوب إمساك اليدين بعد الركوع كرأي ابن البرهان: أما القول

، فهما رأيان خارجان عن ( )(1 4 ت)وب الإرسال وبدعية الوضع كرأي الألبانيوج

.، ولم أعرف من قال بهما قبلهما، والله أعلماختلاف العلماء السائغ

  

                                 
الدين الألباني، فجعل قبض اليدين، وأسرف الشيخ ناصر (: )21 / )قال عبدالله البسام في توضيح الأحككام ( )

، وقال عبدالله بن مانع الروقي في ملحوظاته على كتاب صفة ("بدعة ضلالة"ى الصدر بعد الركوع ووضعهما عل
هذه من المسائل الاجتهادية التي لا (: ) 6)ص" الإنباه إلى حككم تارك الصلاة: "، الملحقة برسالتهصلاة النبي 

 (.والهجوم بمثل هذه العبارات في مسائلٍ اجتهاديةٍ ليس من طريقة القوم، بأنه على بدعةيُحكم على المخالف فيها 
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هذا قول جمهور العلماء من أهل اللغة ) ،( )الدعاء :الصلاة في اللغةأصل 

طلب التعظيم لجانب ):فهي دعاء خاص وهي وأما الصلاة على الدبي  ،( )(وغيرهم

ثداؤه : صلاة الله: )(3)( 9ت)، قال أبو العالية الرياحي(1)(في الدنيا والآخرة الرسول 

 .(5)(الملائكة عليه عدد

: وغير واحد من أهل العلم، قالوا وروي عن سفيان الثوري، : )قال الترمذيلكن 

وهذا  :)قال ابن القيم، (7)، وهذا القول هو الأشهر عدد أهل اللغة(6)(ةلرحمصلاة الرب ا

 :بأمور مدها ، ثم ضعّفه ورده(2)(القول هو المعروف عدد كثير من المتأخرين

عطف الرحمة على الصلاة، ، ف(6)(ڃ چ چ چ چ ڇ ): قوله تعالى -

                                 
 (.3/55)، المخصص(1/166)مقاييس اللغة : انظر ( )

 .(75/  )المجموع شرح المهذب  ( )

 (.13 )التعريفات للجرجاني ص (1)

ودخل  خلافة أبي بكر الصديقوأسلم في ،،بي نأدرك زما  الرفيع بن مهرا  الرياحكي البصري، من كبار التابعين،  (3)
ليس أحكد بعد ): قال أبو بكر بن أبي داود، وقرأ القرن  على أبي بن كعب ،، وروى عن جمع من الصحابة عليه

 (.7 3/ )، الإصابة ( 6  / )تاريخ الإسلام: انظر. ه(61)، توفي سنة (أبي العالية الصحابة أعلم بالقرن  من

 .في صلاة الله وملائكته على النبي كا  في تفسير الآيةوكلامه  بصيغة الجزم، ( 6  /6)في صحيحه علّقه البخاري (5)
 (.155/ )جامع الترمذي  (6)

: ، وحككاه النووي عن العلماء بقوله(66 /   )تهذيب اللغة ، (26 / )غريب الحديث للقاسم بن سلام :انظر (7)
 (. 76 /1)الأسماء واللغات تهذيب(. الصلاة من الله رحمة: ال العلماءق)

 (.52 )جلاء الأفهام ص (2)

 .من سورة البقرة( 57 )من الآية  (6)
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 .والعطف يقتضي المغايرة في الأصل
 .أن رحمة الله وسعت كل شيء، فليس لها خصوصية بالأنبياء والصالحين كالثداء -
 .الأنبياء غير في جواز الصلاة على لفواختُ ، على المؤمدينلا خلاف في جواز الترحم  -
 .ء والتبريك والثداءالدعا :يإنما هأن العرب لا تعرف الصلاة بمعدى الرحمة و -
، وصلاة العبد على الدبي ( )((اً  علي صلاة صلى الله عليه بها عشرن صلى  م)): قوله  -

 .ليست هي الرحمة وإنما هو ثداء ودعاء بأن يثدي الله على نبيه
هذه خمسة أوجه من خمسة عشر وجهاً ذكرها ابن القيم في الرد على من فسر  صلاة الله 

، وزاد في ترجيحه استدلالاً بفهم (1) ابن حجر ماذهب إليه ابن القيمورجّح ، ( )بالرحمة

حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع  (3)(چ چ ڇ ) :من قوله تعالى:)الصحابة

السلام عليك أيها الدبي ورحمة الله  :تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ

قد علمتم ذلك في  :الرحمة لقال لهمفلو كانت الصلاة بمعدى ،  وبركاته وأقرهم الدبي 

 .(5)(، والله أعلملا مدافاة بين القولين: وقد يقال:  )، على أن ابن كثير قال(السلام

 :وتبيين محل الدااع في المسألةوهذا هو تحرير محل الشذوذ، 

فرض واجب على كل  أجمع العلماء على أن الصلاة على الدبي : )قال ابن عبدالبر . 

ثم ، (6)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) : مسلم لقول الله

                                 
 (.123)أخرجه مسلم  ( )

 (.62 -52 )جلاء الأفهام ص: انظر ( )

 (.وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أ  معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه(: )56 /  )قال في الفتح (1)

 .من سورة الأحكزاب (56)من الآية  (3)

، ولعل فيما ذكره ابن القيم وغيره مايدل على المنافاة من بعض الأوجه، وبين أ  الرحمة من (6/316)تفسير ابن كثير (5)
 .لوازم الصلاة وليست مرادفة لها

 .من سورة الأحكزاب (56)من الآية  (6)
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 .( )(اختلفوا متى تجب ومتى وقتها وموضعها

من الصلاة على  -جل ثداؤه-مر الذي أمر الله به الأ: )ويقابله ماحكاه الطبري أن  . 

في كتابه بمعدى الددب، لإجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة،   الدبي

فيما زاد : )في كلام الطبري ، ولعلّ محل الإجماع( ) (أحداً  على أن ذلك غير لازم فرضاً 

ةعلى م (ر 
(1). 

أقل ما يحصل به ، و (3)غير محددة بامنالجملة  علىنها واجبة ونُقل الإجماع على أ . 

الصلاة عليه فرض في العمر  ولا خلاف في أن: )، قال القرطبي(5)الإجااء مرة

 .(6)(مرة

                                 
واجبة : إنها مندوبة نقله الطبري، وقيل: قيل: مذاهب ملخصها ، وقد ذكر ابن حكجر فيها عشرة( 6/6 )التمهيد  ( )

واجبة في العمر مرة، ومذهب الشافعي وجوبها في التشهد الأخير، : على الجملة من غير حكصر، وقال ابن حكزم وغيره
 يجب الإكثار منها: ومذهب الشعبي تجب في التشهد، ومذهب الباقر تجب في الصلاة من غير تعيين للمحل، وقيل

في كل دعاء : في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره، وقيل: تجب كلما ذكر قاله الطحاوي، وقيل: من غير تحديد، وقيل
 (.3 )، وبعضها يحتاج إلى تحرير وقد حكررّها تلميذه السخاوي في القول البديع ص(51 /  )الفتح: انظر

واعتُرض عليه في ذلك : )قال السخاوي ،(2  )ص  -تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف ومابعده -ذيب الآثارته ( )
وحمل بعضهم ما ورد من الأمر بذلك في الآية على : وممن لمح بالاعتراض عليه أبو اليمين بن عساكر حكيث قال

الندب لا على الوجوب ولا يسلم لهذا القائل قوله ولا يسلم من الاعتراض عليه فيه فإنه ادعى على ذلك الإجماع 
ديع القول الب (.ل بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة وهو متعينوقد أوّ  .وهو محل النزاع انتهى

وحكايات إجماعهم (: )72)الرد على الإخنائي ص، ولعلّ ظاهر التعارض حمل ابن تيمية على قوله في (3 )ص
 (.متناقضة

  .( 6/  ) للقاضي عياضالشفا  (1)

 .( 6/ ) لمرجع السابقا: انظر (3)

إنها واجبة في : ثانيها: )وهو يعدد الأقوال في حككم الصلاة على النبي  (3 )في القول البديع صالسخاوي ال ق (5)
 .انتهى (الجملة بغير حكصر لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة وادعى بعض المالكية الإجماع عليها

،وحمله بعضهم على ابتداء (16 6/ 1)  كام القرنأحكابن العربي في  ، وسبقه إلى ذلك(11 /3 )فسيرهفي ت (6)
، ولذلك فإ  ( 6 )مراقي الفلاح ص: انظر. ، بخلاف ما وجد سببه فقد يتجدد الوجوب بوجودهالصلاة على النببي 

في  يذهب إلى فرضية الصلاة على النبي=ابن العربي وهو ينقل عدم الخلاف في أ  الصلاة عليه فرض في العمر مرة
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 .( )الأول من الصلاة ولا خلاف في أنها غير واجبة في التشهد  .4
ماء على عدم وعامة العل، ( )ولا خلاف في مشروعيتها في التشهد الأخير وهذا إجماع  .5

وبطلان الصلاة  ، وخالف في ذلك الشافعي فقال بوجوبهالوجوب وحكي إجماعاً 

أطدب قوم في نسبة الشافعي )، و (3)(جداً  ع الداس عليه هذه المسألةقد شدّو)، (1)بتركه

وهو قول بعض قد تبعه على ذلك بعض العلماء، ، و(5)( الشذوذفي ذلك إلى

 . و هذا الرأي هو  المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهالمعاصرين، 

 :المعاصرين من  قال بهذا الرأيأبرز من 

، وهو رأي (2)(1 4 ت) الألباني ، و(7)(1 4 ت)وابن باز ، (6)(77  )أحمد شاكر

                                                                                               
 .الصلاة

، والقول بالاستحباب هنا قول عند الشافعية، قال ابن القيم في ( 37/ 6) تفسير ابن كثير، (67)ص رالأذكا: انظر ( )
 (.من الصحابة استحبه ولا يعرف أ  أحكداً (: )166)جلاء الأفهام ص

 (.7 1)جلاء الأفهام ص ، (153/ 7)فتح الباري لابن رجب : انظر ( )

وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها،  شهد فيها ويصل على النبي ومن صلى صلاة لم يت(: )36 / )قال في الأم (1)
 (.ليه الإعادة، حكتى يجمعهما جميعاً ولم يتشهد فع أو صلى على النبي  وإ  تشهد ولم يصل على النبي 

فيا سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة (: )111)، قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص(61/ )الشفا  (3)
 (.هي إلا من محاسن مذهبهوهل 

 (.63 /  )فتح الباري  (5)

 (. 7 / )تعليقه على الروضة الندية المطبوع مع التعليقات الرضية للألباني : انظر (6)

، ويرى الشيخ أ  القول بوجوبها أقوى من القول بركنيتها، وقال عن القول (6/166 )مجموع فتاوى ابن باز  :انظر (7)
أ  الواجب  واعلم أ  المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي : )، ثم قال(الأقوالأضعف : )بالسنية بأنه

فقط دو  الصلاة على نله وما بعدها، لكن ينبغي للمؤمن أ  يأتي بها على الصفة التي  منها الصلاة على النبي 
 (.أصحابه ولا يترك منها شيئا علمها النبي 

 .ويرى الشيخ وجوبها ووجوب الاستعاذة بالله من أربع، (52  )ص صلاة النبي صفة : انظر (2)
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 . ( )اللجدة الدائمة للإفتاء بالسعودية

 (. 8  ت) ( )الصدعاني: من المتأخرين إلى هذا القول مسبقه وقد

 

 .مخالفة الإجماع ، وتفصيله  في المطلب الرابع/  

 :وصفه بالشذوذ ونحوه ، ومن ذلك / 

لو أن : إن ابن راهويه يقول :]الإمام أحمد: يعدي[قيل لأبي عبد الله: قال المروذي -

ما أجترئ أن أقول : قال. في التشهد، بطلت صلاته  ترك الصلاة على الدبي رجلاً 

(هذا شذوذ): وقال في موضع. هذا
(1)

. 
 في يعلى الدب من لم يصلّ : ذلك فقال في يالشافع وشذّ : )(449ت)وقال ابن بطال -

( وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجاهالتشهد الأخير
(3)

. 
من لم يصلِّ على الدبي  : الفي ذلك فق عيّ وشذ  الشّاف(: ) 54ت)وقال ابن العربي  -

                                 
 (.1 /7)المجموعة الأولى  –فتاوى اللجنة الدائمة : انظر ( )

وكذلك بقية الحديث من قوله : )وهو يرى وجوب الصلاة على الآل أيضاً، وقال( 22 / )سبل السلام : انظر ( )
المأمور بها، ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها إذ هو من الكيفية ؛ يجبإلى نخره  ((كما صليت))

، والقول بوجوب الصلاة على الآل وجه شاذ عند الشافعية كما ذكر النووي (وندب بعضها فلا دليل له على ذلك
وأكثر من أثبت (: )66 /  )، وهو خلاف نص الشافعي، وقال ابن حكجر في الفتح(3  /3)في شرح مسلم

وهو من كبار -ونقل البيهقي في الشعب عن أبي إسحاق المروزي  ،يبجعية نسبوه إلى التر وجوب من الشافال
بجي من (وفي الأحكاديث الثابتة دلالة على صحة ما قال :قال البيهقي ،أنا أعتقد وجوبها :قال -الشافعية انتهى، والترا

وهو القائل بوجوب ...أصحابنا من قدماء(: )62 )علماء الشافعية، قال ابن الملقن في العقد المذهب عنه ص
 (.الصلاة على الآل في التشهد الأخير

 (. 11)، وابن القيم في الجلاء ص(333/ )، وبرها  الدين ابن مفلح في المبدع(122/ )نقله ابن قدامة في المغني (1)

 (66 / 6 )لجامع الصحيح قال ابن الملقن في التوضيح لشرح ا، (337/  )لابن بطال  يشرح صحيح البخار  (3)
  قد علمت أ  جماعة من الصحابةوهذِه العبارة قالها غير واحكد من المالكية، ولا أرضاها، ف: )تعليقاً على العبارة

 .(وابن المواز منهم أيضًا ،إليها سبقوه
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. قبل ذلك، لم يجاهد الآخر، وقبل السّلام فصلاته فاسدة، وإن صلّى عليه شهتبعد ال

(وهذا قول ساقط
( )

. 
على الدبي  الشافعي في ذلك فقال من لم يصلّ  وشذّ (: )544ت)وقال القاضي عياض -

 لم  وإن صلى عليه قبل ذلك، د الآخر قبل السلام فصلاته فاسدةالتشه من بعد

(لولا سلف له في هذا القو، تجاه
( )

. 
(الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة وشذّ (:) 67ت)وقال القرطبي -

(1)
. 

 وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على الدبي )(:  71ت)وقال ابن دقيق العيد -

. تجب في كل صلاة في التشهد الأخير: وقيل. وهو الأكثر. تجب في العمر مرة: فقيل

(إنه لم يقله أحد قبله :وقيل ،وهو مذهب الشافعي
(3)

 .ولم يتعقبه بشيء. 
وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى (: )971ت)وقال ابن نجيم -

(ذوذ ومخالفة الإجماعالش
(5)

. 
ونسبوه  ،اللهم صل على محمد: وفرض الشافعي قول(: )188 ت)وقال الحصكفي  -

(إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع
(6)

. 

 

                                 
 (.56 /1)المسالك في شرح موطأ مالك  ( )

 (. 6/ )الشفا  ( )
 .(16 / 3 )تفسير القرطبي  (1)

 (.162/ ) إحككام الأحككام (3)

 (.  1/ )البحر الرائق (5)

 :أي نسبه قوم من الأعيا  منهم( ونسبوه: )قوله(: )377/ )، قال ابن عابدين في حكاشيته(65)الدر المختار ص (6)
 (.ن جرير الطبريالطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي واب



 

 

 

 

 
323 

 

 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

لا تقولوا السلام على الله، فإن الله )): قال أن الدبي حديث عبدالله بن مسعود /  

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها الدبي : هو السلام، ولكن قولوا 

فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد  ورحمة الله وبركاته، السلام عليدا وعلى عباد الله الصالحين،

عبده ورسوله،  في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً 

ثم يتخير من المسألة ما )): ، ولفظ مسلم( ) ((وثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدع

 .((شاء

 : وجه الاستدلال

يدل على أن لا واجب بعد التشهد،   ((ا شاءثم ليتخير أحدكم من الدعاء م))): أن قوله -

(لعلمهم ذلك ولم يخيرهم إذ لو كان بعد التشهد واجباً 
( )

ولوكانت واجبة لم يخل ) ،

ك إلى ما مكانها مدها ويخيره بين ما شاء من الأذكار والأدعية فلما وكل الأمر في ذل

(يعجبه مدها بطل التعيين
(1)

(الواجب عدهوموضع التعليم لا يؤخر وقت بيان )، 
(3)

 ،

 :و يتأيد ذلك بأمور
ذا فإ: )، حيث قال بعدما ذكر الحديث السابقبفهم راوي الحديث ابن مسعود -

                                 
، (باب مايتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب: )ترجم عليهواللفظ له، و ( 215)متفق عليه ، أخرجه البخاري ( )

، أشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود(: )1/357)، قال النووي في المجموع( 36)وأخرجه مسلم
 (.وقد أجمع العلماء على جواز كل واحكد منها...ثم حكديث ابن عباس

، قال النووي في شرح (26 /1)، شرح السنة (7  / )سنن معالم ال: ، وانظر(1  /1)الأوسط لابن المنذر  ( )
 (.الأخير ليست واجبة في التشهد لاة على النبي واستدل به جمهور العلماء على أ  الص(: )7  /3)مسلم

 .(7  /  )معالم السنن  (1)

 .(162/  )إحككام الأحككام  (3)
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(من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف فرغت من هذا فقد فرغت
( )

. 
(و كان بصيراً بعلم ابن مسعود)بأن إبراهيم الدخعي : ويتقوى ذلك -

( )
ولم يكن )، 

(بدالله وأصحابهيخرج عن قول ع
(1)

التشهد يكفيهم من : كانوا يقولون: )، قال

( لى الدبيالصلاة ع
(3)

(يُجايك التشهد من الصلاة على الدبي : )، و قال هو
(5)

. 
كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر  كل من روى التشهد عن الدبي )وبأن  -

 لم يذكروا فيه صلاة وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الابير

يعلمدا التشهد كما يعلمدا  كان الدبي )) :قال ابن عباس وجابر، وقدعلى الدبي 

((السورة من القرآن
(6)

كان أبو بكر يعلمدا  :ونحوه عن أبي سعيد، وقال ابن عمر، 

                                 
، قال (أشبه بالصواب: )عن الموقوف( 63 / )سننه ، وروي مرفوعاً، قال الدارقطني في ( 66 )أخرجه ابن حكبا   ( )

يريد معظم الصلاة من القراءة والذكر والخفض  "فقد قضيت صلاتك: "وقوله(: )6  / )الخطابي في معالم السنن
انتهى، (والرفع وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام فكنى عن التسليم بالقيام إذ كا  القيام إنما يقع عقب السلام

( مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم: )يدل على صحة هذا التأويل ماصح عن ابن مسعود أنه قالو : قلت
ب وقد صح عن ابن مسعود إيجا(: )6 1/ )وصححه، قال ابن حكزم في المحلى(663 )أخرجه البيهقي في الكبرى

 (.يم فرضاً التسل
 (.  3/5)سير أعلام النبلاء  ( )

 (.36 /6)الفتاوى الكبرى  (1)

أصحاب ابن ( كانوا: )، ويعني بقوله(36 )ص-طلحة والزبيرمة مسند عبدالرحمن بن عوف و تت-تهذيب الآثار (3)
 .مسعود

 (.7/155)فتح الباري لابن رجب: ، وانظر(1625)أخرجه عبدالرزاق (5)

ورة من القرن  يعلمنا التشهد كما يعلمنا الس كا  رسول الله : ولفظه( 361)حكديث ابن عباس أخرجه مسلم  (6)
التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، )): فكا  يقول

حكديث ، و ((رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا  
من رواية جابر وأصله حكديث : يعني( والحديث خطأ) :وقال(  2  )، والنسائي ( 66)جابر أخرجه ابن ماجه

والصحيح ما رواه الليث بن (: ) 7)ابن عباس، ولذلك قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير ص
، وبنحوه قال الدارقطني في (عن ابن عباس، وطاوس ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الزبير ، سعد 
 (. 1/13 )العلل
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(بيان في الكتابالتشهد على المدبر كما يعلمون الص
( )

. 
 المدبر التشهدم عمر بن الخطاب الداس علىوقد علّ ) -

( )
بحضرة المهاجرين والأنصار  

(، فلم يدكر ذلك عليه مدكريء من ذلك صلاة على الدبشي وليس في
(1)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

؛ لأن ثم للتراخيهداك شيء بين التشهد والدعاء دل على أنت ((ثم ليتخير))أن قوله -
(3)

. 

، فغايته السكوت عن وجوب غيرهي وجوب التشهد ولا يدفهذا الدليل مقتضاه أن  -

ا وجوبهلأحاديث  لا يكون معارضاً وجوب الصلاة ف
(5)

. 
 ،لقعدةلم يقل أحد إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه ا: ولذلك -

 .أحاديث التشهد إياه في ولم يعلمهمواجب  ن الصلاةالسلام مف
لوجوب الصلاة ،  اً صريح اً يوعلى فرض التسليم أو التقدير بأن في أحاديث التشهد نف -

                                 
 (.63-61/ )الشفا  ( )
عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد ، وغيرهما من طريق (676)، والحاكم في المستدرك(66/ )أخرجه مالك  ( )

التحيات لله، الزاكيات لله، »: قولوا: القاري، أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول
النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها 

مسند وإسناده صحيح موقوف، قال ابن كثير في  «عبده ورسوله وأشهد أن محمدا  . أشهد أن لا إله إلا الله
  مثل إ :وقد يقال، ناس على المنبر ولم ينكرأخذ الإمام مالك بهذا التشهد لأ  عمر علمه ال) :(76 /  )الفاروق 

بحديث ابن مسعود وهو  -رحمهما الله-حمد بن حكنبل أبو حكنيفة و أخذ الإمام أو ، هذا لا يكو  الا عن توقيف
خرى عن جماعة أدات وقد رويت تشه ،صحيح مسلم بحديث ابن عباس وهو في يمام الشافعخذ الإأو ، الصحيح

، وقال الترمذي في (فضليةالأ يف نما اختلفواإوكل منها مجزىء عندهم و  ،موسى وجابر بيمن الصحابة كأ
. في التشهد وهو أصح حكديث عن النبي . حكديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه(: ) 2/ )جامعه

 (.، ومن بعدهم من التابعينوالعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
 (337/  )شرح صحيح البخارى لابن بطال  (1)

 (.65 /  )فتح الباري : انظر (3)

 .(63 /   )إمتاع الأسماع ، (113)جلاء الأفهام ص :انظر (5)
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، ن تعليمهم التشهد كان متقدماً لأنه ناقل عن الأصل، ثم إ ؛دليل الوجوب مقدم فإن

زيدب  بعد نكاحه آية الأحااب،  وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد ناول

بأدلة الوجوب مدسوخاً لكان  ، فلو قدّر نفي الوجوببدت جحش
( )

. 
 :داقشاتالجواب عن هذه المويمكن 

في التشهد  بأنها تدور على أن هداك دليل  يدل على وجوب الصلاة على الدبي  -

 .الأخير وهذا هو موضع الدااع، وسيأتي مداقشة أدلة الوجوب في المسألة الثانية

م المسيء في صلاته الصلاة عليهلم يعلّ  بأن الدبي  لعدم الوجوب أيضاً  دلاستُ و/  
( )

 ،

في صلاته يصلّ على الدبي  وقد صلّى عدده رجل لم
(1)

، ولم يأمره بإعادة الصلاة كما أمر 

 مه أن يقولها فيما بعدوإنما علّ المسيء في صلاته، 
(3)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

                                 
 (.116-113)جلاء الأفهام ص : انظر ( )
تكرر من ) :(52 -57 /  ) إحككام الأحككام، قال ابن دقيق العيد في متفق عليه من حكديث أبي هريرة  ( )

أنه إذا استدل على : وعندنا ...ر فيهلحديث، وعدم وجوب ما لم يذكالفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في ا
فالمقدم صيغة الأمر، وإ  كا  : عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حكديث نخر

انتهى، ونبّه الشوكاني في النيل (وتحمل صفة الأمر على الندب: الحديث دليل على عدم الوجوب: يمكن أ  يقال
ين الأوامر التي قبل هذا الحديث فتحمل على الندب، والتي بعده فتحمل على إلى الفرق ب(: 166/ )متعقباً 

 . الوجوب، وأما مالم يعلم تاريخه فهو المشكل والأصل البراءة لاحكتمال تقدمه أو تأخره فلا ينهض للوجوب

ز وجل، ولم يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله ع رجلاً  سمع رسول الله : قال كما في حكديث فضالة بن عبيد  (1)
ى أحدكم فليبدأ إذا صلّ )): ثم دعاه فقال له ولغيره ((هذا ل  ج  ع  )): قال رسول الله ف على النبي  صلّ ي

وهذا لفظه، ومن (1617 )أخرجه أحمد. ((بما شاء على النبي، ثم ليدع بعد   بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل  
، وابن (6 7)، وابن خزيمة(هذا حكديث حكسن صحيح: )لوقا( 1377)، وأخرجه الترمذي( 32 )طريقه أبوداود

عرف له علة، ولم يخرجاه، هذا حكديث صحيح على شرط الشيخين ولا تُ : )وقال( 626)، والحاكم(666 )حكبا 
 .ولم يتعقبه الذهبي( وله شاهد صحيح على شرطهما

 (.7/155)فتح الباري لابن رجب: انظر (3)
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التسليم عليه وعلى وجوب التشهد  المسيء في صلاته غير حديث فيقام الدليل أنه قد  -

  ،ة على الدبي فكذلك الصلا ن غير ذلك الحديثمأخوذة م
( )

. 
، أو أنه لم يسيء في ترك الصلاة على الدبي : ثم إن حديث المسيء في صلاته يحتمل -

أنها وجبت بعد ذلك، أو أنه علمه المهم من الأركان وأحال البقية على رؤية 

وتعليم الصحابة له، وعلى كل حال فلا يترك ما هو صريح لهذا المجمل صلاته
( )

. 
أن يكون الوجوب وقع عدد فراغه: ؤمر بإعادة الصلاة فيحتملو أما الذي لم ي -

(1)
 ،

ؤمر، ي بادر إلى الإعادة من غير أن لأمر من الدبيويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك ا

بالصلاة  ويحتمل غير ذلك فلا يترك الظاهر من الأمر ،ويحتمل أن تكون الصلاة نفلاً 

وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل عليه 
(3)

. 
 :الجواب عن هذه المداقشاتويمكن 

في التشهد  على وجوب الصلاة على الدبي  بق؛ بأنها تدور على قيام الدليلكما س -

 .الأخير وهذا هو موضع الدااع، ولا يصح الاستدلال بمحل الدااع

 .الإجماع: الدليل الثالث هو/  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء

 بعد أن ذكر الإجماع على أن الصلاة على الدبي ( 1  ت)جرير الطبري قال ابن . 

على ما  وكيف يدعى من الأمة إجماعاً : فإن قال: )ليست بفرض قال مؤكداً ذلك

 (؟قلت، وقد علمت أن بعض المتأخرين كان ياعم أن ذلك فرض واجب في الصلاة

                                 
 (.116)جلاء الأفهام ص: انظر ( )

 (.136)المصدر السابق ص: انظر ( )

 (.65 /  )فتح الباري (1)

 (.133)جلاء الأفهام ص (3)
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ته عن علم بمخالفة ثم أجاب عن ذلك؛ وأن هذا القائل إما أن يكون قد قال مقال

فهذا لا يخفى سوء اختياره كما ( وأن الأمة على تخطئتها ما قال بأجمعها مجمعون)السدة 

وما مضى  أو يكون قال ذلك، وهو غير عالم بما ذكرت من أخبار رسول الله )ذكر، 

 ، واستفاض به نقل الأمة في ذلك وراثة عن نبيها عليه السلف، وأجمع عليه الخلف

من أمر م عليه في البلية، وأجسم في المصيبة؛ لأن من جهل مثل ذلك فذلك أعظ

(الدين لم تسعه الفتيا فيه
( )

. 
قال أصحابدا ومالك : لاة على الدبي في فرض الص(: )   ت)وقال الطحاوي . 

، وكذلك سائر العلماء سواهم ،والثوري والأوزاعي الصلاة جائاة وتاركها مسيء

في آخرها بين التشهد والتسليم   يصل على الدبي والشافعي يوجب الإعادة إذا لم

ولم يقل به أحد من أهل  :قال أبو جعفر، وقال إن صلى عليه قبل ذلك لم يجاه

(العلم
( )

. 
(65 ت)وقال الجوهري . 

(1)
ناسيًا  وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على الدبي : )

                                 
 (.16 -6  )ص -تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير-تهذيب الآثار ( )

 (. 2 / )أحككام القرن  للطحاوي : ، وانظر(6  / )مختصر اختلاف العلماء  ( )

بعد جهد كبير بذلته لم (: )6 )محمد المراد ص. ميمي الجوهري، قال المحقق داسمه في المطبوع محمد بن الحسن الت (1)
، وتوصل إلى أنه عاش في القر  الرابع، والظاهر أ  اسم المؤلف الأول فيه (أستطع الحصول على ترجمة للمؤلف

ت ابن بن: إشكال وهو الذي أحكدث هذا الإغلاق، وقد وقفت على من ينقل عن هذا الكتاب ويسمي مؤلفه
 "نوادر الفقهاء"في : )موضعاً، ومن ذلك قوله( 2 )في الجوهر النقي نقل عنه في ( 756ت)نعيم، كابن التركماني

، وهذا موجود (نه منع من ذلكإلا الشافعي وهو منهم فإالمطلب  ة حكلال لبنياخذ الزكأ  أجمعوا أ :لابن بنت نعيم
ينقل عنه العيني أيضاً ونسبه لابن بنت نعيم، وترجم " نوادر الفقهاء"، و(36)في المطبوع من نوادر الفقهاء ص

عبد العزيز بن محمد بن : )بقوله( 31 /2)كما في تاريخ الإسلام   ه(63 )وفيات  الذهبي لا بن بنت نعيم في
 .ويعرف بابن بنت نعيمحكسن بن محمد بن أحمد بن خلاد، أبو محمد التميمي الجوهري الضرير، قاضي الصعيد، 

انتهى، فسقط عبدالعزيز من اسمه (يحيى ابن الطحا ، وغيره: وعنه. د بن زبا ، وأبي جعفر الطحاويمحم: يروي عن
 . في المطبوع
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م، والصلاة مجائة عده فيهما في التشهد الآخر أنه في الدسيان معذور، وفي العمد مذمو

قبل التشهد الآخر لم  إذا ترك الصلاة على الدبي : جميعًا، إلا الشافعي، فإنه قال

"الإقداع في مسائل الإجماع"، ونقله ابن القطان في (يجائه
( )

. 
الصلاة : )-كما عبر  القرطبي هو من أصحاب الشافعيو-( 88 ت)وقال الخطابي .4

وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلاّ الشافعي ...في الصلاة  ليست بواجبة على الدبي 

فإنه قال الصلاة على الدبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت 

(ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة...صلاته
( )

. 

 في يعلى الدب من لم يصلّ : ذلك فقال في يالشافع وشذّ (: )449ت)وقال ابن بطال .5

ولا سدة هذا القول  ولا سلف له في...السلام فصلاته فاسدة التشهد الأخير وقبل

المهاجرين م عمر بن الخطاب الداس على المدبر التشهد بحضرة وقد علّ ...يتبعها

فمن ، ، فلم يدكر ذلك عليه مدكريء من ذلك صلاة على الدبشي والأنصار وليس في

(لفوأجمع عليه الخ وما مضى عليه السلف،د رد الآثار أوجب ذلك فق
(1)

. 
في  فرضاً  لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على الدبي(: ) 46ت)وقال ابن عبدالبر .6

(إلا الشافعي ومن سلك سبيلهالتشهد الآخر 
(3)

الإقداع في "، ونقله ابن القطان في 

" مسائل الإجماع
(5)

. 
على الدبي  وشذ الشافعي في ذلك فقال من لم يصلِّ (: )544ت)وقال القاضي عياض .7

  دة وإن صلى عليه قبل ذلك لم التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسمن بعده

                                 
 .(16 /  )الإقناع في مسائل الإجماع : ، وانظر(31- 3)نوادر الفقهاء ص ( )

 (.7  / )معالم السنن  ( )

 .(337/  )لابن بطال  يشرح صحيح البخار  (1)

 .(326/  )الاستذكار  (3)

  (.16 / )الإقناع في مسائل الإجماع  (5)
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وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه  ،ولا سدة يتبعها ولا سلف له في هذا القول، تجاه

والدليل على أنها ليست من فروض ...لمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشدعوا عليه

عهم عليه، وقد شدع الداس عليه الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجما

(اهذه المسألة جد
( )

. 
عمل  :والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة(: ) 67ت)وقال القرطبي .8

(السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه
( )

. 
خالف  -رحمه الله  -وقال جماعة من أهل العلم إن الشافعي (: ) 74ت)وقال الايلعي .9

ن جرير محمد بوابن المدذر  :مدهم ،ليس له سلف يقتدى بهالإجماع في هذه المسألة و

(الطبري والطحاوي
(1)

. 
إن الشافعي خالف الإجماع : وقالت جماعة من أهل العلم(: )855)وقال العيدي .1 

ابن المدذر، وابن جرير الطبري، : ؛ وليس له سلف يقتدي به؛ مدهمفي هذه المسألة

(والطحاوي
(3)

. 
الاستدلال بالإجماعونوقش 

(3)
: 

سلف في الصلاة  بوجوب الصلاة على الدبي  لقوله -رحمه الله-أن الشافعي)بـ -

                                 
 (.61- 6/ )الشفا  ( )

 (.16 /3 )تفسير القرطبي  ( )

 .(62 /  ) ئقتبيين الحقا (1)

، بعض النقول يظهر فيها التوافق، فأنقلها عن كل من ذكرها مالم يعزها إلى غيره (37 / 3)شرح أبي داود للعيني  (3)
 أحكياناً إلى الناقل أيضاً إ  كا  فيه فائدة، كنقولات ابن القطا  التي تبين أ  فأكتفي بالنقل عن الأصل وأشير

 .المنقول مما يصح أ  يدخل في الإجماع، ولا يلزم من ذلك ألا يُستدرك على هذا الإجماع 

كالحافظ   ،يكثيرة من العلماء الأعلام للشافعوقد انتصر جماعة  : )(655/  )المواهب اللدنية  قال القسطلاني في (5)
 ،عماد الدين ابن كثير، والعلامة ابن القيم، وشيخ الإسلام والحافظ أبى الفضل بن حكجر، وتلميذه شيخنا الحافظ

وانتصر ) :(663/  ) كشف اللثام، وقال السفاريني في  (أمامة بن النقاش وغيرهم ممن يطول عدهم والعلامة أبي
 .(ا، ورد على المشنع، ولا سيما على القاضي عياض ردًا ذريعًاالإمام ابن القيم للإمام الشافعي انتصاراً بليغً 
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(ولا حديثاً  فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ... وخلف 
( )

. 
(فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم) -

( )
ابن مسعود، : ، فمن الصحابة

 ن عمرواب، وجابر بن عبداللهمسعود الأنصاري، وأبو
(1)

. 
، وإليه ذهب الشافعي. الشعبي، وأبو جعفر الباقر، ومقاتل بن حيان: ومن التابعين) -

(أحمد أخيراً  ، وإليه ذهب الإمامأصحابه أيضاً  لا خلاف عده في ذلك ولا بين
(3)

. 
وهو قول إسحاق بن راهويه ، وابن المواز المالكي -

(5)
فأين إجماع المسلمين مع )، 

(السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم  خلاف هؤلاء وأين عمل
(6)

. 
(يا حبذا ذلك التفرد)ـوعلى فرض تفرّد الشافعي ف -

(7)
الشافعى قدوة يقتدى به، )، و

(هاد، فلا افتقار له فيه إلى غيرهوالمقام مقام اجت
(2)

. 

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

في التشهد،  فإن الصحيح عده عدم وجوب الصلاة على الدبي  أما ابن مسعود  -

عبد : )وقد سبق بيان ذلك عده وعن أصحابه، وأما نسبة ذلك إليه فقد قال ابن القيم

كان يراها واجبة في الصلاة ويقول لا صلاة لمن لم يصل فيها على الله بن مسعود فإنه 

(ذكره ابن عبد البر عده في التمهيد الدبي 
(6)

، وعدد الرجوع إلى التمهيد فهذا نص 

                                 
 (.6/366)تفسير ابن كثير ( )

 (.116) جلاء الأفهام ص ( )

 .المصدرين السابقين: انظر (1)

 (.6/366)تفسير ابن كثير (3)

 .المصدر السابق: انظر (5)

 (.111)جلاء الأفهام ص (6)

 .(35 /  )شرح مشكل الوسيط  (7)

 .(652/  ) هب اللدنيةالموا (2)

 (.116)جلاء الأفهام ص (6)
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واحتجوا من الأثر بحديث : )في سياق حجة الشافعي ومن قال بقوله ابن عبد البر

وفيه  :وقال،  أنه علمهم الصلاة على الدبي  :أبي مسعود من رواية مالك وفيه

وبأن أبا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه  ،والسلام كما قد علمتم نعدي التشهد

( الدبي ويقول إنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على وكان يراه واجباً 
( )

، فالحديث كان 

 .عن أبي مسعود وليس ابن مسعود وهذا هو المشهور
لو صليت صلاة لا أصلي فيها : )قال فقد روي عده أنه،  وأما أبو مسعود الأنصاري -

(على آل محمد ما رأيت أن صلاتي تتم
( )

خبر مرسل؛ : )، وهذا الأثر قال عده الطبري

د، ولا رآه، ولو كان قد أدركه، ورآه لم يجا لدا وذلك أن أبا جعفر لم يدرك أبا مسعو

(تصحيحه عده؛ إذ كان راويه جابر الجعفي، وفي نقل جابر الجعفي ما فيه
(1)

، وأعله 

الدارقطدي بضعف جابر والاضطراب
(3)

، وأعله البيهقي
(5)

، ولو صح فإنه خارج 

محل الدااع فإنه في الصلاة على الآل وهذا لا يوجبه الشافعي
(6)

كان الجعفي ممن ، ولو 

يحتج به لرد الخبر الذي يؤيد بدعته في التشيع والرفض، هذا وقد رُوي أثر أبي مسعود 

من وجه آخر موضوع
(7)

. 

                                 
 .(63 / 6 )التمهيد  ( )

ي، كما قال ابن ضعيف رافض)الجعفي جابر وغيرهما من طريق( 1662)، والبيهقي (133 )أخرجه الدراقطني  ( )
أبو )سينبن الح عن محمد بن علي، (، من أكبر علماء الشيعةوثقه شعبة فشذ، و تركه الحفاظ: حكجر، وقال الذهبي

 .به عن أبي مسعود الأنصاري،  (جعفر الباقر

 .(57 )ص -لرحمن بن عوف وطلحة والزبيرتتمة مسند عبدا-تهذيب الآثار (1)

  .(3 1/ 1 ) علل الدارقطني: ، وانظر(جابر ضعيف وقد اختلف عنه(: ) 7 / )قال في سننه (3)

 (.66/ 1)معرفة السنن والآثار: ، وانظر(هو ضعيفتفرد به جابر الجعفي و (: )516/ )قال في السنن الكبرى  (5)

  (.3  /3)شرح النووي على مسلم: انظر. الصلاة على الآل وقد حككى النووي الإجماع على عدم وجوب  (6)

أخبرنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن : )قال(  7)أخرجه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث ص (7)
دادي بالرقة، حكدثنا بكر بن عبدالله بن نعيم محمد بن عبدالرحمن بن غزوا ، حكدثنا شريك، عن عيسى بن فروخ البغ

هكذا في المطبوع، ولعله فيه تصحيف؛ فالذي يروي عن شريك هو محمد بن ...( قال أبو مسعود: أبي حكصين قال
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، وقد سئل الدارقطدي عن ، فإن الدسبة إليه من اضطراب الجعفي أيضاً  وأما جابر  -

 بي لو صليت صلاة لم أصل فيها على الد): عن حديث محمد بن علي، عن جابر: )

فرواه عمرو بن شمر،  يرويه جابر الجعفي، واختلف عده؛: فقال .(لأعدت الصلاة

ورواه عبد المؤمن بن القاسم، أخو  .عن جابر، عن محمد بن علي، عن جابر، من قوله

ورواه  .اري، عن الدبي أبي مريم، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود الأنص

ئيل، عن جابر، عن أبي جعفر، ع والاضطراب  ،ن أبي مسعود الأنصاري قولهإسرا

(من جابر الجعفي، وليس بثقة
( )

. 
وصلاة ، وتشهد ،لا تكون صلاة إلا بقراءة: )فقد روي عده أنه قال ،وأما ابن عمر  -

(فإن نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام على الدبي 
( )

، وهذه 

                                                                                               
يروي عن أبيه وغيره : )عنه( 165/ )قال ابن حكبا  في المجروحكين! عبدالرحمن بن غزوا  ولعل هذا الإسناد من صنعه

، وقال ابن حكجر في (من الشيوخ العجائب التي لا يشك من هذا الشأ  صناعته أنها معمولة أو مقلوبة
كا  يضع   :قال الدارقطني وغيره...حكدث بوقاحكة عن مالك وشريك وضمام بن إسماعيل ببلايا (: )51 /5)اللسا 

انتهى، فالمعروف من أثر أبي مسعود هو من طريق الجعفي ( اطيلله عن ثقات الناس بو : وقال ابن عدي ،الحديث
لم أقف على أثر ابن : )عن هذا الطريق(  7)ص" شعار أصحاب الحديث"وقد سبق ، ولذلك قال محقق رسالة 

 (.مسعود من هذا الطريق

 .ر ، فرواه الجعفي مرفوعاً ، وموقوفاً على أبي مسعود، و على جاب(3 1/ 1 )ني علل الدارقط ( )

علي بن ميمو  ذكره الحسن بن شبيب المعمري حكدثنا : )وقال في إسناده( 116)ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام ص ( )
عن جعفر بن برقا  عن  ]كما قال ابن حكجر في التقريب  ءيصدوق يخطوهو  حكيا ،:لعله[حكدثنا خالد بن حكسا 

وأخرج العمري في عمل يوم وليلة عن ) :(63 /   )، وقال ابن حكجر في الفتح ...(عقبة بن نافع عن ابن عمر
، ولم يذكر إسناده، ولعله الإسناد الذي (لا تكو  صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي :بن عمر بسند جيد قال

أخرجه الحسن بن شبيب المعمري في عمل (: ) 2 )ذكره ابن القيم؛ ولذلك قال السخاوي في القول البديع ص
وهذه رواية شاذة؛ (: )6/361 )، قال في فضل الرحكيم الودود(بشكوال بسند جيد طريقه ابناليوم والليلة له ومن 

، وأخرجه ابن أبي (والحمل فيها إما على خالد بن حكيا ، وإما على الحسن بن علي بن شبيب المعمري
ع بن أي أ  وكي: الشثري في تحقيقه للمصنف.يقول د[ حكدثنا جعفر بن برقا : بلفظ نخر قال( 3 27)شيبة

ليس من صلاة ): سمعت ابن عمر، يقول: ، عن عقبة بن نافع، قال]الجراح حكدثه عن جعفر؛ أخذاً من الأثر قبله
وتسليم، فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلم،  ،إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين، وتشهد
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كما أخرجه  دل الصلاة على الدبي الرواية شاذة، والأصح في الرواية ذكر التسليم ب

ابن أبي شيبة، وعلى كل حال فالأثر بكلا اللفظين لا يصح؛ لأن مداره على عقبة بن 

 ؟عن عقبة بن نافع: )نافع وفيه جهالة، وقد سأل عبدالله بن الإمام أحمد والده عن

(لا أذكر معرفته :فقال
( )

في الأثر ، والرواية عن عقبة فيها انقطاع؛ فالراوي عن عقبة 

عقبة بن : )هو جعفر بن برقان، وبين جعفر بن برقان وعقبة واسطة، يقول البخاري

(روى جعفر بن برقان عن راشد، مدقطع ،-رضي الله عدهما-نافع، سمع ابن عمر 
( )

 ،

بيدهما، أما جعفر عن عقبة فهو مدقطع أن راشداً الأزرق: أي
(1)

 .، والله أعلم
يدا عن الثوري، عن وروّ : )، فقد قال البيهقيابعينأما المدقول عن الشعبي من الت -

في التشهد،  لم يصل، على الدبي من »: إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه قال

(«لا تجائ صلاته»: أو قال« فليعد صلاته
(3)

، فهذا إسداد صحيح ولذلك قال ابن 

(وأخرج البيهقي في الخلافيات بسدد قوي عن الشعبي: )حجر
(5)

، ولكن بين فذكره 

 ومرسل: )ولذلك قال مغلطاي! مفاوز  (458ت)البيهقي، و( 6 ت)الثوري

فليعد في التشهد،  ، على الدبي لم يصلّ من »: نهّ قالأ بيهقيالشعبي من عدد ال

                                                                                               
إلا أ  كليهما ضعيف؛ فمدارهما على ، وليس فيه موضع الشاهد، ومع أ  هذا أصح من الذي قبله، (وأنت جالس

عقبة بن نافع، وهو مجهول ولم يعرفه الإمام أحمد، وفيه انقطاع بين جعفر بن برقا  وعقبة بن نافع، ذكره البخاري في 
 (. 6/313)التاريخ الكبير

 (.27/ )العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله  ( )

 .(313/ 6) خ الكبيرالتاري ( )

  .(7 1/ 6)الجرح والتعديل لابن أبي حكاتم : وانظر (1)

 (.5 17)معرفة السنن والآثار  (3)

، وكتاب الخلافيات لم يصل إلينا كاملًا فالموجود منه هو الطهارة والباقي في عداد المفقود، (63 /  )فتح الباري  (5)
" السنن الكبرى" إسناد، وهو كذلك موجود في أما مختصره للخمي فهو موجود كاملًا، والأثر في المختصر أورده بلا

 .   بإسناد صحيح منقطع "معرفة السنن والآثار"في بلا إسناد، وأورده 
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(«لا تجائ صلاته»: أو قال« صلاته
( )

. 
ذا وه(هـ7 4 )ثم وقفت عليه مسدداً في الخلافيات بعد  أن طبع أكثره كاملًا عام   -

أخبرنا أبوعبدالله الحافظـ، ثدا أبوبكر بن إسحاق الفقيه، أنا : إسداده، كما قال البيهقي

محمد بن أحمد بن سعد، ثدا إبراهيم بن محمد بن نوح، ثدا إسحاق، ثدا وكيع، عن 

فهذا عن : )سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به، قال البيهقي عقبه

 ماء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب الصلاة على الدبيإن العل: الشعبي يبطل قولهم

(نحو مذهبكم
( )

، لكن هذا الإسداد فيه محمد بن أحمد بن سعد لم أقف له على ترجمة 

ولا يعرف حاله، والظاهر ثبوته عدد البيهقي وتقويته من ابن حجر، والإشارة إلى 

دد غير البيهقي؛ لأني لم أقف عليه عنظرانقطاعه من مغلطاي، وثبوته محل 
(1)

، 

، والبيهقي لم يصرح بصحته، مع جام أكثر من إمام متأخر الطبقة فيه مجهولوالإسداد 

كون بعدم سبق الشافعي، و في معرفة الفتيا والمذاهب التبحرمعروف بدقل الخلاف و

 . يعرف في كتاب إلا خلافيات البيهقي يروى بأي مصدف ولا هذا الرأي لا
: ، فأول من وقفت عليه يدسبه إليه هو القاضي عياض حيث قالوأما أبو جعفر الباقر -

لو صليت صلاة  :الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن الحسين: قال الدارقطدي)

(ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم لم أصل فيها على الدبي 
(3)

، وهذه الدسبة فيها 

                                 
(: 516 )ص بتحقيق كامل عويضةبتحقيق ابن أبي العينين، وجاء في طبعة الباز ( 5/167)شرح سنن ابن ماجه ( )

 . رة التصحيف، وهي طبعة وصفت بكث...(!الشعبي من عند الربعي ومرسل)

 (.61 /1)الخلافيات  ( )

يحتج بآثار لو احكتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح : )عن الحافظ البيهقيٍ ( 53 /3 )قال ابن تيمية في الفتاوى (1)
موافقة لقول واحكد من  ما أوقع أمثاله ممن يريد أ  يجعل نثار النبي  -مع علمه ودينه  -وإنما أوقعه في هذا ، فيها

 (.ء دو  نخرالعلما

 (.63/ )الشفا  (3)
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و الجعفي وسبق بيان وهم وهي ضعيفة على كل حال، فإن الراوي عن الباقر ه

به في الرواية، وهذا هو نص كلام الدراقطدي الذي يبين وهم الدسبة  ضعفه واضطرا

حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبي مسعود، عن الدبي :)فقد سئل عن

فقال .((من صلى صلاة، لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي لم تقبل مده)): ، قال :

من بن القاسم الأنصاري أخو أبي مريم، عن جابر، عن أبي جعفر حدث به عبد المؤ

ئيل، وشريك، وقيس، فرووه عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي  .كذلك وخالفه إسرا

، ولا على أهل بيته، لرأيت أنها لا لو صليت صلاة لم يصل فيها عن الدبي : مسعود

(، وهو الصواب عن جابرموقوفاً  ،تتم
( )

من رواية جابر الجعفي  أن الصواب: ، يعدي

؛ لأنها رواية الأكثر من هي الوقف على أبي مسعود وليس الرفع إلى الدبي 

أصحاب الجعفي، وهذا يخالف مانقله القاضي عده من تصويب الرواية المقطوعة على 

التابعي، وعلى كل الأحوال فلايلام من تصويب الرفع أو الوقف أو القطع صحة 

 .الجعفي، وهو ضعيف كما سبق بيانه عن الدراقطدي والبيهقيالأثر ؛ لأن مداره على 
قرأت على محمد بن : )فإن المروي عده أخرجه ابن أبي حاتم قالوأما مقاتل بن حيان،  -

الفضل بن موسى، ثدا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، ثدا أبو وهب محمد بن 

( )(ٺ ٺ  ) :قولهمااحم، ثدا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، 
وإقامتها ، 

المحافظة على مواقيتها، وإسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعها وسجودها، وتلاوة 

(فهذا إقامتها ،والصلاة على الدبي  ،فيها، والتشهدالقرآن 
(1)

، وإسداده جيد
(3)

 ،

                                 
 (.67 /6)علل الدارقطني  ( )

 .البقرة من سورة( 1)من الآية  ( )

 (.17/ )تفسير ابن أبي حكاتم  (1)

 .، ولكن المتْ مستقيم ليس فيه مايستنكر عليه(7  )كما في التقريب ص  (صدوق فيه لين)وبكير بن معروف  (3)
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، كما أنه ليس بصريح في ولكده ليس بصريح في بطلان صلاة من لم يصل على الدبي 

سبغ الوضوء إذا أتى بالفرض مده، كما أنه فيه حصر إقامة الصلاة بطلان صلاة من لم ي

فاستقبال القبلة، وستر العورة، والدية، والتحريمة، وغيرها مما لم يذكر لاشك : بما ذكر

 .أنه من إقامة الصلاة، فهو من التفسير بالمثال والتدبيه ، والله أعلم
عن أحد ممن ذكر قبل  دبي القول بوجوب الصلاة على ال يثبت أنه لا: والخلاصة -

الشافعي، فمن ذُكر
( )

 .تبيّن بعد بحثه أنه ضعيف وهو الأغلب ، أو غير صريح 
وهذه هي المصدفات التي تُعدى بفقه السلف كمصدف عبد الرزاق وابن أبي شيبة لا  -

تجد فيها من قال بقول الشافعي، بل فيها عدم الوجوب كما سبق عن ابن مسعود ثم 

: عي، وهذا فقه أهل الكوفة، وهذا عطاء في الحجاز يسأله ابن جريجأصحابه ثم الدخ

لا يااد على التشهد فيما يعلم من : مع التشهد؟ فقال أليس الصلاة على الدبي 

(يقول الإنسان بعد التشهد ما شاء التشهد، إلا أن
( )

، وكلها صحيحة صريحة بعدم 

 .الوجوب
ومن : )، وقد قال ف عده هذا القولفهو أول من يعر، (14 ت)الشافعيالإمام أما  -

وإن ، وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصل على الدبي 

حتى  ،ولم يتشهد فعليه الإعادة أو صلى على الدبي  تشهد ولم يصل على الدبي 

(يجمعهما جميعاً 
(1)

 .، وقد صّرح قبل ذلك بفرضيتها، وهذا صريح في مذهبه

، فله قول بعدم الوجوب، وشذوذ قول من أبطل صلاة من ( 4 ت)م أحمدأما الإما -

                                 
 .وهما أبرز من انتصر للشافعيالذين ذكرهم ابن القيم وابن كثير،  ( )

 .وإسناده صحيح يرويه عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء( 1623)أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( )

في التشهد الأخير فرض بلا خلاف  فالصلاة على النبي (: )1/365)، قال النووي في المجموع(36 / )الأم  (1)
وكذلك الطبري فإنه مذكور في : ، قلت(فإنه من أصحابنا ، تعالىعندنا إلا ما سأذكره عن ابن المنذر إ  شاء الله

 .طبقات الشافعية لتقلده مذهب الشافعي في أول أمره، والخطابي كذلك معدود في الشافعيين
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لم يصلّ على الدبي 
( )

وظاهر : )، وله قول بالوجوب قال ابن قدامة-وقد سبق- 

كدت : وجوبه؛ فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد، أنه قال -رحمه الله  - مذهب أحمد

هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى  فظاهر. أتهيب ذلك، ثم تبيدت، فإذا الصلاة واجبة

(هذا
( )

، والرواية الثالثة أنها ركن 
(1)

. 
فهي عدده من الواجبات التي تبطل الصلاة بتركها ، (8  ت)أما إسحاق بن راهويه -

عمداً، وتصح مع الدسيان
(3)

: قرين أحمد بن حدبل ويوافقه في المذهب)، وإسحاق 

(مع بيدهما يُج  روعه وقولهما كثيراً أصوله وف
(5)

قال لي أحمد بن حدبل : )، يقول إسحاق

(فأقامدي على الشافعي ،تعال حتى أريك رجلا لم ترَ عيداك مثله: بمكة
(6)

، وبين 

، ق أكثر من موافقته لغيرهمااموافقته للشافعي وإسح)الثلاثة رابطة فالإمام أحمد

(وأصوله بأصولهما أشبه مدها بأصول غيرهما
(7)

أحمد أخف  ، إلا أن الظاهر أن الإمام 

في هذه المسألة من إسحاق وإسحاق أخف من الشافعي، وقد جاء في مسائل 

الكوسج
(2)

 م الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟إذا سلّ : قلت:)

                                 
 .(333/ )المبدع ،(122/ )المغني: انظر ( )
 (.126/ )المغني  ( )
" وش"على الأشهر عنه، اختاره الأكثر  لصلاة على النبي وا: )في بيا  الأركا ( 37 / )قال ابن مفلح في الفروع (1)

المسائل : ، وانظر(" وهـ م"اره أبو بكر سنة، اخت :هي ظاهر المذهب، وعنه: وفي المغني. جبة، اختاره الخرقيوعنه وا
 .(6  /  )الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 

، لا يجزيه غير ذلك، تشهد إماما أو مأموما صلى على النبي إذا فرغ من ال: وكا  إسحاق يقول: )قال ابن المنذر (3)
عنده كالركوع والسجود،  ولو كا  ذلك فرضاً : ]ابن المنذر[قال أبو بكر. إ  ترك ذلك ناسيا رجونا أ  يجزيه: ثم قال

 (122/ )المغني: ، وانظر(وقراءة فاتحة الكتاب، لأوجب عليه الإعادة على كل حكال

 (. 1 /5 )تيمية مجموع فتاوى ابن  (5)

 (.65 / )تذكرة الحفاظ  (6)

 (.1  /13)مجموع الفتاوى  (7)

ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق فإنه روى قولهما من مسائل ..والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق) (2)
وا يتفقهون على وكانوكذلك أبو زرعة وأبو حكاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث . الكوسج
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، إذا كان قد تشهد وصلى على الدبي . كما قال: قال إسحاق، يسلم معه: ]أحمد[قال

(يسلملم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله، ثم لفإن 
( )
.  

إلى الصلاة كلها من أولها : )وقد استوقفدي في بحثي لمذهب إسحاق هذا الدص عده -

، خطأ من في الصلاة سدة وفيها فريضة: للداسآخرها واجبة، والذين يقولون 

 في الصلاة مثل التشهد في الأوليينبعض وما وصفدا  وفعل الدبي ...المتكلم

لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجااء مجاأة  ولكن .الصلاة اسياً، فلم يعدوشبهه ن

(فريضته كذا، وسدته كذا، فإن ذلك بدعة: فيقول
( )

، وهذا يشبه مانقله ابن رجب 

قوالها سدة، وجعل تقسيم أد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة ووأنكر أحم: )بقوله

لا الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة  كل ما في: الصلاة إلى سدة وفرض بدعة، وقال

هو : ض وسدة، وقالوكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فر .تعاد بترك بعضها

(كل أمور الصلاة عددنا فرض: يقول الشافعي...وكذلك...كلام الانادقة
(1)

 ،

والكلام في توجيه الكلام يطول، ولاشك أنه ليس على ظاهره المتبادر؛ ولذلك أحمد 

، مما يدل على أنه (عاد بترك بعضهاوإن كانت الصلاة لات: )في سياق الكلام يقول

ليس بالواجب الذي يبطل تركه، وكأن الكلام في مدهج طرح المسائل، وأن يكون كما 

، وصلى مالك بن الحويرث للداس فتوضأ عثمان كما توضأ الدبي : طرحها الصحابة

وغيرها، ولم يقولوا للداس هذا  ، وساق جابر حجة الدبي كما صلى الدبي 

مستحب، فكذلك يُعلّم الداس هكذا، وأما في الفتوى فيمن ترك شيئاً  واجب وهذا

                                                                                               
مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي 

 .المرجع السابق(. وممن يأخذ العلم والفقه عنهما ،والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما

 .ييده دو  أحمد، ويلاحكظ تفصيل إسحاق وتق( 37-376/ )مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ( )

 (.5 5-1 5/ )المصدر السابق  ( )

 (. 3 - 3 /7)فتح الباري  (1)
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 -والله أعلم  -وسبب هذا : )أو زاد شيئاً فهدا التقسيم والترخيص، قال ابن رجب

أن التعبير بلفظ السدة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك، وإلى الاهد فيه وتركه، وهذا 

فيه بالطرق المؤدية إلى فعله  خلاف مقصود الشارع من الحث عليه، والترغيب

وقد ورد إطلاق ، وتحصيله، فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه

الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه، ولا يعاقب عليه عدد الأكثرين، كغسل 

د به الم بالغة الجمعة، وكذلك ليلة الضيف عدد كثير من العلماء أو أكثرهم، وإنما المرا

(في الحث على فعله وتأكيده
( )

 .والله أعلم . 
(69 ت)المالكي  وأما ابن الموّاز -

( )
في  ، فمذهبه وجوب الصلاة على الدبي 

التشهد الأخير، كما نقله عده بعض المالكية، وجعلوه كقول الشافعي
(1)

على أن ، 

(عةوب على الجملة، كما قالت الجماوكلامه محتمل الوج: )القاضي عياض قال
(3)

. 
: الرأي بدأ من الإمام الشافعي ثم تلقاه الداس عده، أما من قبله أن: وخلاصة ماتقدم -

فابن مسعود  :أما الصحابةفليس فيما نقل إليدا ووقفت عليه شيء صحيح صريح، 

الدسبة إليه وهم، وأبو مسعود وجابر المدقول عدهما مداره على الجعفي وهو ضعيف 

 .فما نقل عده فيه شذوذ وجهالة وانقطاع تركه الحفاظ، وأما ابن عمر
الشعبي فالمروي عده مدقطع، وأما الباقر فالدسبة إليه وهم، وأما مقاتل فكلامه  وأما -

                                 
 (.57 -56 / )جامع العلوم والحكم  ( )

أخذ عن أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم، وانتهت إليه ، المالكي، ابن المواز، محمد بن إبراهيم الإسكندراني ( )
وله اختيارات خارجة عن مذهب مالك؛ منها وجوب الصلاة على النبي  :)، قال السيوطيالرياسة في مذهب مالك

 (.6 1/ )، حكسن المحاضرة(1/6 )سير أعلام النبلاء: انظر. ه(66 )توفي سنة (. في الصلاة 

عيو  المسائل ، (2  / )، الذخيرة(537/ )، شرح التلقين( 5 / )الإشراف للقاضي عبدالوهاب: انظر (1)
 (.6  )ص

 .(66 /  ) علمإكمال الم (3)
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في التشهد  غير صريح، وثبت عن الشافعي بطلان صلاة من لم يصل على الدبي 

بن الأخير، وعن إسحاق مثله في المتعمد دون الداسي، وعن أحمد ثلاث روايات، وا

 .المواز نقل عده بعض المالكية القول بالوجوب كقول الشافعي
وبه يُعلم علو كعب الطبري وابن المدذر والطحاوي وابن عبد البر وغيرهم من  -

أساطين العلم، الذين قطعوا بتفرّد الشافعي أو لم يعرفوا من سبقه، وتقدمهم في 

 .والله أعلم، معرفة الوفاق و الخلاف



 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) :قوله تعالى/ 

 . ( )(ڇ ڇ 

 : وجه الاستدلال

فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، ) فرض الصلاة على رسوله  أن الله  -

(أولى مده في الصلاة
( )

 :، ويوضح ذلك بعض الشافعية بأن
وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير ، الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه )  -

(الصلاة
(1)

( وجوبها فيهافتعيّن )
(3)

. 
 : وقد نوقش هذا الاستدلال

                                 
 .الأحكزابمن سورة  (56)الآية  ( )

 (.36 / )الأم  ( )

 .(367/ 1) المجموع (1)

 .(12 /  )الإقناع في حكل ألفاظ أبي شجاع  ،(17 /  )الحاوي الكبير : ، وانظر(65 /  )أسنى المطالب  (3)
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...(مدهم من أوجبها في العمر مرة ففي المسألة أقوال في دعوى الإجماع نظر) -
( )

وهذا  

 .، وقد يتجدد الوجوب لوجود سببه وهو المطلوب إقامته هدافي الوجوب المطلق
وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة : ) قال ابن دقيق -

فتعين أن تجب في  ،ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، واجبة بالإجماع على الدبي 

: إن أراد به"  الصلاة بالإجماع لا تجب في غير"  :لأن قوله ؛ وهو ضعيف جدا، الصلاة

، أن تجب في الصلاة عيداً : لكده لا يلام مده. ، فهو صحيحلا تجب في غير الصلاة عيداً 

لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة
( )

أعدي خارج  -فلا يجب واحد من المعيدين . 

وهو الوجوب المطلق  ،من ذلكوإن أراد ما هو أعم ، -الصلاة وداخل الصلاة

(دوعفمم
(1)

. 
وأما الايادة على المرة فدحن )والامتثال يقيداً يحصل بواحدة : فالآية فيها أمر مطلق  -

كم من مرة توجبون ذلك في الدهر، أو في الحول، أو في الشهر، أو في اليوم، : نسألكم

ليه؛ فقد أو في الساعة ولا يقبل مدكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان، ولا سبيل إ

 .ورة العقلامتدع هذا بضر
في الآية، ولا في  ليس هذا موجوداً : نوجب ذلك في الصلاة خاصة قلدا: فإن قالوا  -

(شيء من الأحاديث فهو دعوى مدكم بلا برهان
(3)

. 
مطلقا يكون إنما  صلوا عليه في صلاتكم؟ إنما قال ذلك قولاً ) :فلم يجيء في القرآن -

: قال في غير هذه الآية، وهونالهم بقولهم إياه في صلواتهم وفي غيرها، كمثل ما 

                                 
 (.66 )ية الأخيار ص كفا ( )

لاة عيناً ، ولا خارجها عيناً، بل في أي الحالين فعله أسقط غير مقيد بوقت معين، فلا يجب داخل الص: أي) ( )
 (.  -  / )حكاشية الصنعاني على إحككام الأحككام (. الوجوب عن نفسه

 .إ  أراد نفي الوجوب المطلق فهو ممنوع؛ لأ  في الآية أمر والأصل فيه الوجوب: ، أي(166/  ) إحككام الأحككام (1)

 (161/  )المحلى بالآثار  (3)
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(ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي )
 
)

( )
. 

لقيدي : عبد الرحمن بن أبي ليلى، قالبالحديث المتفق عليه عن : للوجوب دلاستُ و/  

يا رسول : خرج عليدا، فقلدا ألا أهدي لك هدية؟ إن الدبي : كعب بن عجرة، فقال

اللهم صل على : فقولوا  )): للم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قاالله، قد علمدا كيف نس

محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، 

((وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
( )

، وروي نحوه عن بعض 

(اكيف نصلي عليك إذا نحن صليدا في صلاتدف) :الصحابة، وفي إحدى الروايات
(1)

. 

 :وجه الاستدلال

أخبر أن الصلاة عليه مأمور بها والأصل في الأمر الوجوب أن الدبي 
(3)

، وفي الرواية 

                                 
 .من سورة الأحكزاب(  3،  3)، والآيتا  (  / 6)رح مشكل الآثار ش ( )

دلال به هذا القدر لا يظهر الاست)(:3  /3)،قال النووي في شرح مسلم(366)،ومسلم(6157)أخرجه البخاري ( )
 (.خرى كيف نصلي عليك إذا نحن صليناالأ إلا إذا ضم إليه الرواية

، (116 )، والدارقطني(622)، والحاكم(656 )ومن طريقه ابن حكبا ،(  7)، وابن خزيمة( 767 )أخرجه أحمد (1)
من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبدالله بن زيد ( 1665)والبيهقي في الكبرى

هذا حكديث صحيح على شرط  :)بن عبدربه عن أبي مسعود به، وقد صرحّ ابن إسحاق فيه بالتحديث، قال الحاكم
، ونقله البيهقي مقراًّ (هذا إسناد حكسن متصل: )(66 /  )ولم يتعقبه الذهبي، وقال الدارقطني( ولم يخرجاه مسلم

في باب تحريم قتل  ي سنده ابن اسحاق وقد ذكر البيهقفي :)(36 /  )الجوهر النقي له، وتعقبه ابن التركماني في 
وهو اعتراض متجه لأ  هذه :)(61 /   ) الفتحقال ابن حكجر في( (  الحفاظ يتوقو  ما ينفرد بهإ)ماله روح 

دو  هذه الزيادة، فتفرّد ابن إسحاق بها لا يقبل، قال ( 365)، والحديث أخرجه مسلم(الزيادة تفرد بها بن إسحاق
فالذي يظهر لي أ  ابن إسحاق حكسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما ( :) 1/375)ميزا  الاعتدال الذهبي في

، وأما قول المبحث الرابع من الفصل الأولانتهى، وسبق تفصيل حكاله في (ارة، فإ  في حكفظه شيئاً انفرد به ففيه نك
(: 1/667)الدارقطني فإنه لا ينفي الشذوذ عنها، وأما قول الحاكم فقد قال عنه الألباني في أصل صفة الصلاة

على أنه قد تكلم بعضهم في ...تابعاتليس بصواب؛ وإ  وافقه الذهبي؛ لأ  ابن إسحاق إنما خر ج له مسلم في الم)
 (. صلاتنا إذا نحن صلينا في: حكديثه هذا؛ لأنه تفرد بقوله

  .(12 /  )الحاوي الكبير: انظر (3)
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في الصلاةوذلك  تعيين محلها على المطلوب وهوالأخرى دلالة 
( )

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

ليس في هذا الحديث ]لكن[...ظاهرة في الوجوب  ((قولوا ))صيغة الأمر في قوله ) بأن -

(مخصوص بالصلاة،صيص على أن هذا الأمرتد
( )

إن هذا القول فرض : لم يقل)، و

( أن يايد في كلامه في الصلاة، ولا يحل لأحد 
(1)

. 
وأما الايادة المخُصصة أو المقيدة في الرواية الأخرى فلا تصح؛ لتفرد محمد بن  -

إسحاق بها، والحديث أخرجه مسلم ولم يذكرها 
(3)

. 
لا يدل على ...الأمر بها)فإن  نها نص في الصلاة والتشهدبأ وعلى فرض التسليم -

، على فإنه إنما أمرهم عددَ سؤالهم عده، وهذه قريدة تخرج الأمر عن الوجوبالوجوب؛ 

ما ذكره طائفة من الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب لا بتدأهم به، ولم يؤخره إلى 

فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة سؤالهم، مع حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ 

(لا يجوز، فدل على أنه اكتفى بالسلام عليه عن الصلاة
(5)

. 
فليس كل أمر يدل على الوجوب كما سبق، وقد روي الأمر بالتسبيح في الركوع  -

والسجود ولم يذهب الشافعي إلى وجوبه
(6)

فكيف يوجب الصلاة : )، قال ابن تيمية

ولا يوجب التسبيح مع الأمر به ،  الصلاة خصوصاً ولم يجئ أمر بها في على الدبي 

                                 
 .( 3/  ) طيبحكاشية البجيرمي على الخ ( )

 (.166-162/ )إحككام الأحككام  ( )

 (.161/ )المحلى  (1)

 (.تفرد بهذه اللفظة محمد بن إسحاق وحكاله لا تحتمل التفرد(: ) 5 )ام صماهر الفحل في تحقيقه لبلوغ المر . يقول د (3)

 (.7/165)فتح الباري لابن رجب  (5)
 .(336/  )شرح صحيح البخارى لابن بطال ، (  / 6)شرح مشكل الآثار : انظر (6)
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( ؟"تسبيحاً " ومع كون الصلاة تسمى  ،في الصلاة
( )

. 
(الأوامر المذكورة في الأحاديث تعين كيفيته، وهي لا تفيد الوجوب)ثم  -

( )
. 

، فإن الحديث فيه الأمر في التشهد  الصلاة على الدبي  وعلى فرض التسليم بوجوب -

، والصلاة على الآل ليست بواجبة عدد  مع الصلاة على الدبي  بالصلاة على الآل

الشافعي مع أن الحديث فيه الأمر بهما 
(1)

. 

   سمع رسول الله: الق  حديث فضالة بن عبيدب :واستدُل للوجوب أيضاً /  
 فقال رسول الله ، ولم يذكر الله عا وجل، ولم يصلّ على الدبي يدعو في الصلاةرجلًا 

  :(( َلَ هذاع إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثداء  )): ثم دعاه فقال له ولغيره ((ج 

((عليه، ثم ليصلِّ على الدبي، ثم ليدع بعدُ بما شاء
(3)

.  

 :وجه الاستدلال      

                                 
 (.2  /6 )مجموع الفتاوى  ( )
 .لاستخارة،ومنها الأمر بالإيتار بواحكدة لمن خشي الصبحالأمر بالركعتين ل:،وضرب أمثلة منها(116/ )نيل الأوطار ( )

التحيات لله أشهد أ  لا إله إلا الله : ولو لم يزد رجل في التشهد على أ  يقول(: ) 3 / )قال الشافعي في الأم  (1)
لصالحين وصلى وأشهد أ  محمدا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ا

الإجماع  :(3  /3)على مسلم هشرحكفي  بل حككى النووي، (ولم أر عليه إعادةكرهت له ذلك   =على رسول الله
، وقد على عدم وجوب الصلاة على الآل والذرية والدعاء، وأ  وجوب الصلاة على الآل وجه شاذ عند الشافعية

لا يجب على الآل؛ لظاهر الآية؛ فإنه لم : )تراض بقولهعن هذا الاع (7  / 1)أجاب ابن الرفعة في كفاية النبيه 
؛ لأنه المسئول "اللهم صل على محمد"إلى نخره، إنما هو "  ...قولوا : "والجواب عن قوله  .يذكر فيها الآل

 (.م مستأنف؛ فنحمله على الاستحبابليس بياناً لما سئل عنه، وإنما هو كلا" وعلى آل محمد: "عنه، وقوله

هذا حكديث : )وقال( 1377)، وأخرجه الترمذي( 32 )وهذا لفظه، ومن طريقه أبوداود(1617 )أحمد أخرجه (3)
هذا حكديث صحيح على شرط : )وقال( 626)، والحاكم(666 )، وابن حكبا (6 7)، وابن خزيمة(حكسن صحيح

ترجم له ابن خزيمة ، و ولم يتعقبه الذهبي (الشيخين ولا تعُرف له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرطهما
ذكر البيا  بأ  المرء مأمور  :)ومثله البيهقي، وترجم له ابن حكبا ( في التشهدباب الصلاة على النبي : )بقوله

 (. في صلاته عند ذكره إياه بعد التشهد بالصلاة على النبي المصطفى 
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والأصل فيه الوجوب أمر بالصلاة على الدبي أن في الحديث   -
( )

 :، ويتأيد ذلك

ثم يدعو  يتشهد الرجل، ثم يصلي على الدبي : )قال  بما جاء عن ابن مسعود -

(لدفسه
( )

وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه : )، قال ابن حجر

(وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي...بن مسعود االحاكم بسدد قوي عن 
(1)

فيه )، و 

(دلالة على وجوبها ومحلها
(3)

. 
فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله،  )): وفيه ويقوّي ذلك حديث عائشة في وتره  -

((ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه
(5)

((كما رأيتموني أصليا صلو)): ، مع قوله 
(6)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

غايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عدد إرادة الدعاء، فما الدليل ) أما حديث فضالة -

(جة عليهم لا لهمعلى أنه ح ،على الوجوب بعد التشهد
(7)

؛ حيث لم يأمره بالإعادة كما 

                                 
 (.62)ام ص، جلاء الأفه(3  /3)، شرح النووي على مسلم(17 / )الحاوي الكبير: انظر ( )

 .، وإسناده صحيح(276 )، ومن طريقه البيهقي في الكبرى(666)، والحاكم(6 16)أخرجه ابن أبي شيبة ( )

 (.63 /  )فتح الباري  (1)

 .(3 5/  ) نهاية المحتاج (3)
، والبيهقي في (65  )، وأبوعوانة(672 )، وابن خزيمة(6 7 )، والنسائي( 6  )أخرجه ابن ماجه (5)

سألت : سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، قالمن طريق ( 672 )الكبرى
يذكر الله ويحمده التاسعة، ثم يقعد ف ثم يقوم فيصلّ )): بهذا اللفظ( 736)به، والحديث في صحيح مسلم عائشة

في هذا  ة على النبي ، والذي يظهر أ  ذكر الصلاوليس فيه ذكر للصلاة على النبي  ((مويدعوه، ثم يسل
 - معمر وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة: الحديث غير محفوظة فالحديث مداره على قتادة، ورواه عن قتادة

ابن أبي  فرواه عنه يحيى القطا  و: دو  هذا اللفظ، ثم اختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة -في رواية الأكثر عنه
سامي الخليل في دراسته .بن سليما ، قال د محمد بن بشر وعبدة: ى الزيادةوخالد بن الحارث دونها ، ور  عدي

هذه الزيادة شاذة لاتصح؛ فقد خالف محمد بن بشر وعبدة ستة من (: )6 3)للألباني ص لصفة صلاة النبي 
 (.أصحاب ابن أبي عروبة، فيهم يحيى القطا ، وخالفا أيضاً خمسة من أصحاب قتادة فيهم شعبة وهشام

 (. 61)أخرجه البخاري (6)

أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء ب (: 15)وقد أجاب ابن القيم في الجلاء ص (. 11/ )نيل الأوطار (7)
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 .-وقد سبق ذلك-أمر المسيء في صلاته، ولو كانت فرضاً لأمره بالإعادة 
وليس بواجب عدد الشافعي  ((ثم ليدع بعدُ بما شاء))ثم إن الحديث فيه أمر بالدعاء  -

الأمر إلى  ، فيحتاج هذاوغيره من العلماء وحكي إجماعاً، فكذا الصلاة على الدبي 

 .ما يقويه كما هو في التشهد
يتشهد الرجل، ثم يصلي ):فهو يقول ويؤيد ذلك ما احتجوا به عن ابن مسعود  -

كما في حديث فضالة، ثم صحّ عده أنه قال بعد روايته  (ثم يدعو لدفسه على الدبي 

من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت  فإذا فرغت من هذا فقد فرغت: )للتشهد

(ففانصر
( )

بعد التشهد،  ، وهو صريح في عدم إبطال من ترك الصلاة على الدبي 

لى التشهد يكفيهم من الصلاة ع: كانوا يقولون)وعلى ذلك أصحابه من بعده 

( الدبي
( )

. 
بأن  فدلّ عدم أمر الرجل في حديث فضالة بإعادة الصلاة، وتصريح ابن مسعود  -

في المرفوع  الأمر بالصلاة على الدبي  من فرغ من التشهد فقد فرغ من صلاته، أن

 .وفي الموقوف ليس على الوجوب والحتم
في  ، فإن ذكر الصلاة على الدبي في وتر الدبي  -رضي الله عدها–وأما حديث عائشة  -

التشهد غير محفوظ فيه وأكثر الرواة على عدم ذكره، ومن ذكره اختلف عليه فيه 

                                                                                               
 .الله ثم الصلاة على رسوله ثم الدعاء إلا في التشهد نخر الصلاة 

، قال (أشبه بالصواب: )عن الموقوف( 63 / )، وروي مرفوعاً، قال الدارقطني في سننه ( 66 )أخرجه ابن حكبا   ( )
يريد معظم الصلاة من القراءة والذكر والخفض والرفع  "فقد قضيت صلاتك(: )"6  / )الخطابي في معالم السنن

ويدل : ، قلت(وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام فكنى عن التسليم بالقيام إذ كا  القيام إنما يقع عقب السلام
 .-وقد سبق-( مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم: )ماصح عن ابن مسعود أنه قال على صحة هذا التأويل

أصحاب ابن ( كانوا: )، ويعني بقوله(36 )ص-طلحة والزبيرمة مسند عبدالرحمن بن عوف و تت-تهذيب الآثار ( )
 .مسعود
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 .رج الإمام مسلم الحديث دون هذه الايادةوأكثر من رواه عده لايذكره، وقد أخ
وعلى فرض ثبوتها فلا تدل على الوجوب بمجرد الفعل، كما لم يوجبوا رفع اليدين  -

للتكبير، ودعاء الاستفتاح، والقراءة بعد الفاتحة، والدعاء قبل التسليم وغيرها، مع 

 .أن أدلتها أصح وأظهر
وفي الاستدلال : )ر الشافعية وهو من أكاب وأختم هذا المبحث بما قاله الدووي -

(لوجوبها خفاء
( )

والحاصل أنه لم يثبت عددي من الأدلة ما يدل : )، وقال الشوكاني

من أجل  فدحن لا ندكر أن الصلاة عليه ...على مطلوب القائلين بالوجوب

وإنما نازعدا في إثبات واجب من واجبات  ،الطاعات التي يقترب بها الخلق إلى الخالق

ولكن تخصيص  ،تقول على الله بما لم يقلمخافة من ال ؛غير دليل يقتضيهالصلاة ب

التشهد الأخير مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الأدلة التي 

(استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير
( )

. 

، وقد استه، فإن نسبته إلى الشذوذ غير بعيدة ولا أجام بهابعد عرض هذا الرأي ودر

جام بشذوذه الإمام أحمد في أول الأمر، وابن بطال، وابن العربي، والقاضي عياض، 

في التشهد الأخير هو  والقرطبي، وأوّل من صّرح ببطلان صلاة من لم يصلّ على الدبي

وقال ابن بطال ، (أحد من أهل العلمولم يقل به : )الإمام الشافعي، قال الطحاوي الحدفي

ولا أعلم للشافعي في : )، وقال الخطابي الشافعي(ولا سلف له في هذا القول: )المالكي

لا ): وأن الأمر كما قال ابن عبد البر، وقد تبيّن بعد البحث صحة ما قالوا ، (هذا قدوة

                                 
 (.1  /3)شرح مسلم  ( )

 (.11 - 1 / )نيل الأوطار ( )
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افعي ومن سلك فرضاً في التشهد الآخر إلا الش أوجب الصلاة على الدبي أعلم أحداً 

 .، وقد سبق مداقشة ما نسب إلى بعض الصحابة وبيان ما فيه من ضعف أو وهم(سبيله

: ر ما يقول بين التشهد والتسليمثم يكون من آخ)): وقد جاء في صفة صلاة الدبي

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلدت، وما أسرفت، وما أنت أعلم 

((وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت به مدي، أنت المقدم
( )

 ،  ولم يأت  في حديث صحيح أنه 

بحضرة المهاجرين  م عمر بن الخطاب الداس على المدبر التشهدوقد علّ )كان يقولها، 

(، فلم يدكر ذلك عليه مدكريء من ذلك صلاة على الدبشي والأنصار وليس في
( )

. 

هد الأخير بلا خلاف، وإنما وليس الخلاف في استحبابها؛ فهي مشروعة في التش

بعدم بطلانها، وعلى  الخلاف في بطلان صلاة من لم يذكرها، وقد صّرح ابن مسعود 

، (التشهد يكفيهم من الصلاة على الدبي: كانوا يقولون)ذلك جرى أصحابه في الكوفة 

وصّرح بذلك عطاء بن أبي رباح في مكة، ولم أقف على مخالف لابن مسعود من الصحابة، 

 . لا لأصحاب ابن مسعود وعطاء ومن هو في طبقتهم، والله أعلمو

  

                                 
 .ن حكديث علي م(  77)أخرجه مسلم  ( )

 .(337/  )لابن بطال  يشرح صحيح البخار  ( )
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ة  كالفجر، أو زاد ركعة في إمام زاد في صلاته ركعة ثالثةً في ثدائي :صورة هذه المسألة

رابعة في ثلاثية كالمغرب، أو زاد ركعة خامسة في رباعية كالظهر، فما حكم متابعة المأموم 

 :مام في هذه الايادة؟ تمهيداً للجوابلإل

، أو دابحثوهذه مدار فمن يأتم بالإمام إما أن يكون قد أدرك الصلاة من أول ركعة 

 .، وسأذكر حكمه مختصراً ( )(م بعد ركعة أو أكثرالذي أدرك الإما: )يكون مسبوقاً وهو

وهذه عالماً بالايادة وعالماً بحكم المتابعة : ومن يتابع الإمام في زيادته إما أن يكون

، وإما أن يكون عالماً بالايادة جاهلًا بحكم المتابعة هدا، وإما أن يكون ناسياً دابحثمدار 

 .شارد الذهن غير عالم بالحال

، وإما أن دابحثوهذه مدار إما أن يكون المأموم غير موقن بموجبها  :وهذه الايادة

يكون موقداً بموجبها، فالموقن بموجب الايادة وأن الإمام قد أخل بركن ظاهر فإنه 

 . ( )يتابعه 

                                 
وحكقيقة المسبوق هو من لم يدرك أول صلاة (: )366/ )، جاء في البحر الرائق(1  )التعريفات للجرجاني ص ( )

 (.وله أحككام كثيرة ،والمراد بالأول الركعة الأولى ،الإمام
 ا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمداً وإذ(: )61 )قال ابن الحاجب في جامع الأمهات ص ( )

، وعبارة خليل في (بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا بطلت، ويعمل الظا  على ظنه والشاك على الاحكتياط
بطلت  فإ  خالف عمداً  ،وإلا اتبعه ،يجلس: وإ  قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها(: )17)مختصره ص

فمن كا  اعتقاده مثل اعتقاد الإمام، (: )651/ )، قال الصادق الغرياني في مدونة الفقه المالكي(فيهما لا سهواً 
وجب عليه أ  يتبعه، ويأتي بالركعة التي قام لها الإمام، فإ  لم يتبعه وجب عليه أ  يعيد صلاته، ومن كا  من 

يتبع الإمام في الإتيا  بها، بل يعمل باعتقاده، ويبقى  المأمومين متيقناً أ  الركعة التي قام لها الإمام ركعة زائدة، فلا
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من أدرك الصلاة مع الإمام من أول ركعة، فااد : هو المقصود ببحث هذه المسألةف 

 .هو عالم بالحال وبالحكم، وموقن بانتفاء موجب الايادةالإمام في صلاته ركعة، فتابعه و

حكم اعتداد المسبوق ير محل الدااع، فهذا تلخيص لمذاهب العلماء في وقبل تحر

 :بالركعة الاائدة؛ لأنه قد يحصل الخلط بيدهما فوجب التمييا

فالاائدة عددهم غير معتبرة بل تفسد صلاة المسبوق فرضاً؛ لانقلاب أما الحدفية  -

فلا يعتد  وأما المالكية ،( ) ض الإمام إلى نفل وعدم صحة ائتمام المفترض بالمتدفلفر

فلا يعتد المسبوق إن لم يدرك إلا ركوع  وأما الشافعية، ( ) المسبوق بالاائدة إن علم بها

 .(1) لقراءة ولم يكن عالماً بالايادةالاائدة، ويعتد إن أدرك ا

                                                                                               
جالساً، ينتظر الإمام حكتى يسلم، ويسلم معه، فإذا خالف اعتقاده ويقينه وتبع الإمام فقام للركعة معه وجب عليه 

 .متأولًا وجوب متابعة الإمام على كل حكال: أي. انتهى(أ  يعيد صلاته، إلا إذا فعل ذلك متأولاً 

إ  قعد الإمام على رأس  ،لو قام الإمام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتابعه المسبوق(: ) 36/ )البحر الرائق جاء في ( )
فإذا قيدها بالسجدة فسدت  ،الرابعة تفسد صلاة المسبوق، وإ  لم يقعد لم تفسد حكتى يقيد الخامسة بالسجدة

: وانظر(. المسبوق فلا يجوز للمسبوق متابعتهصلاة الكل؛ لأ  الإمام إذا قعد على الرابعة تمت صلاته في حكق 
 .(66 /  )قتبيين الحقائ، (61 /  ) للشيبانيالأصل ، (36 /  )الحجة على أهل المدينة 

ولم تُجْزِ مسبوقاً علم بخامسيتها، وهل كذا إ  لم يعلم؟ أو تُجْزِ إلا أ  : )عن الزائدة (12)في مختصره ص قال خليل ( )
وأما إ  لم يجمعوا على ذلك فتجزئ (: )132/ )، وقال الخرشي في شرحكه(لموجب؟ قولا نفي ايجمع مأمومه على 

 (.122/ )النوادر والزيادات: ، وانظر(من غير خلاف

وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم الركعة بإدراك ركوع الإمام هو فيما إذا  (: )2  -6  /3)قال النووي في المجموع (1)
سها وقام إلى الخامسة فأدركه  أو قد   كا  الامام محدثاً أله ب فإ  لم يكن محسوباً ، مامللإ كا  الركوع محسوباً 

للركعة على  لم يكن مدركاً = ه فأدركه فيهز جوا المسبوق في ركوعها أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظاناً 
مام يحملها عنه وهذا   الإن المسبوق لأ  عالمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور لأ  القيام والقراءة إنما يسقطا

بخلاف ( وهو ضعيف   الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب له وفيه وجه أنه يكو  مدركاً مام غير حكامل لأالإ
وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة فإ  هذه الركعة تحسب للمسبوق وإ    من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلاً )

أما إذا قام الإمام إلى ...لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئاً  ...للإمام  سوبةكانت غير مح
بأنها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق  فاقتدى به مسبوق عالماً  خامسة جاهلاً 

 (.أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في ركعة يعلم أنها لغو
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لا يعتد بهذه الركعة، ته مع الإمام في الاائدة، وفإن المسبوق تدعقد صلاوأما الحدابلة  -

ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء يعتد ، : ، وقيلعلى الصحيح من المذهب

وابن  (1)ابن سعديو، ( )، واختار اعتداد المسبوق بها ابن قدامة( )المفترض بالمتدفل

 .(3)عثيمين

                                 
 (.2  -7  / )نصافالإ: انظر ( )

مع علمه  والأولى، أ  يحتسب له بها، لأنه لو لم يحتسب له بها للزمه أ  يصلي خمساً (: )67 / )قال في المغني ( )
بذلك، ولأ  الخامسة واجبة على الإمام عند من يوجب عليه البناء على اليقين، وعند استواء الأمرين عنده، ثم إ   

، وينبغي أ  يستحضر هنا اختياره في مسألة الإمام إذا سبح به ثقتا  فلم (مام بهفالصحيح صحة الائت ،كانت نفلاً 
وإذا ثبت هذا، فإنه  ...إذا سبح به اثنا  يثق بقولهما، لزمه قبوله، والرجوع إليه(: )6 / )يرجع وقد قال في المغني

أحمد وليس للمأمومين اتباعه، نص عليه . إذا سبح به المأمومو  فلم يرجع، في موضع يلزمه الرجوع، بطلت صلاته
صلاتهم؛ لأنهم تركوا فإ  اتبعوه لم يخل من أ  يكونوا عالمين بتحريم ذلك، أو جاهلين به، فإ  كانوا عالمين بطلت 

 (.الواجب عمداً 

إن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه  :قال بعض الأصحاب(: )6  /3 )قال في فتاويه المطبوعة مع مجموع رسائله (1)
؛ لأ  القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أ  يزيد في م زاد ركعة وهو فيها معذور، وهذا القول هو الصواببإما

الصلاة ركعة متعمدًا، وذلك مبطل للصلاة بإجماع الفقهاء، فيقتضي أ  يصلي الفجر ثلاثاً، والمغرب أربعًا، والرباعية 
لأدلة الشرعية غير صحيح، وتعليلهم رحمهم الله أنها لاغية في خمسًا، والقول الذي يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة ا

حكق الإمام فتلغو في حكق المسبوق تعليل غير صحيح؛ فإنها لاغية في حكق الإمام حكيث وقعت زائدة لم يتعمدها، 
ل ب! فإنه لو تعمدها بطلت صلاته، وأما المسبوق، فإنها أصلية في حكقه، فكيف نلغيها ونأمره أ  يزيد في صلاته؟

نقول الحكم يدور مع علته، والإمام معذور بفعلها؛ لأنه لم يتعمدها، والمسبوق صحيحة في حكقه؛ لأنها من صلاته 
الأصلية، وإذا كا  الإمام صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيًا لحدثه فنقول لكل منهما حككم، الإمام يعيد، 

فكيف مع إلغاء بعضها وصحة جميعها نلغي ما اقتدى والمأمومو  لا يعيدو  مع فساد صلاة الإمام وإلغائها جملة، 
ثم نقول على أنهى التقادير إ  الركعة الزائدة في حكق الإمام إذا اقتدى به المأموم فيها كأنه صلاها ! به المسبوق فيها؟

 (.ا، وذلك جائز معتبر، والله أعلممنفردً 

ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة؟ وما إذا زاد الإمام : )(6 / 3 ) :جاء في مجموع فتاويه ورسائله (3)
القول الصحيح أ  صلاتك صحيحة، لأنك صليتها تامة، : بقوله فأجاب الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة؟

أما انت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر . وزيادة الإمام لنفسه، وهو معذور فيها لنسيانه
 .(6 / 3 )المصدر السابق : وانظر(. لصلاةيبطل اوهذا 
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، وهو قول إسحاق ( )قول الأوزاعيواعتداد المسبوق بالاائدة مع سجوده للسهو هو  -

فقد سأله حرب ؛ ( )إن نوى بهذه الركعة فرضه -دون سجود السهو-ابن راهويه 

رجل  فاتته من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام فسها الإمام فااد في : قلت: الكرماني قال

صلاته ركعةً ساهيًا هل تجايء هذه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلًا من 

فإن لم يدو؟ : قلت ،(ذا نوى هذه الركعة عن فرضه أجاأهإ): كعة التي فاتته؟ قالالر

ه ويقوم فيأتي بفرضه): قال  .(1)(إن لم يدو عن فرضه لم يُج ا 

 :المراد بحثها وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألة

 .(3) الصلاةأجمع العلماء على أن العمل الكثير المتعمد لغير عذر يبطل  . 

 .(5)وأجمعوا على أن من زاد فعلًا من جدس أفعال الصلاة لغير عذر أن صلاته باطلة . 
إذا صلى رباعية فدسي وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود وأجمعوا على أن الإمام  . 

                                 
ثنا : حكدثنا أحمد بن الأزهر قال(: ) 6 )ص -في الجزء المطبوع من مسائله من بداية الصلاة-قال حكرب الكرماني  ( )

تمت صلاة الرجل، : عن رجلٍ سبقه الإمام بركعةٍ فسها الإمام فصلى خمسًا؟ قالسئل الأوزاعي : و المغيرة قالأب
 .( السهوويسجد سجدتي

 .لعل مقصوده بذلك ألا ينوي عدم الاعتداد بها أو يتردد لأنها زائدة، فإ  لم يخطر شيء في باله فهو على نية فرضه ( )

: وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: )، قال( 6 )ص -من أول كتاب الصلاة–جزء من مسائل حكرب الكرماني  (1)
 ،دخل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعاتٍ رجلٌ دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعةٍ ف

إ  نوى ذلك : وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة، هل تجزئه هذه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال
 .(جاز

تيمية في ، وقال ابن (وأجمعوا أ  العمل الكثير في الصلاة يفسدها(: )6/65 )قال ابن عبدالبر في التمهيد (3)
 (.والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق (:)76 / )الفتاوى

من غير الذكر المباح  ،وإ  قل شيئاً  أجمعوا أ  من زاد في صلاته عامداً (: )6 5/ )قال ابن عبدالبر في الاستذكار (5)
دة من جنس الصلاة مثل أ  زيا(: )665/ )، وفي الشرح الكبير عند كلامه عن الزيادة في الصلاة(فسدت صلاته

، وقال (بطلت صلاته إجماعاً  ، فإ  فعله عمداً يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركناً 
بطلت الصلاة بالاتفاق، مثل أ  يزيد ركعة  الزيادة في الصلاة لو فعلها عمداً (: )66 /5)ابن تيمية في منهاج السنة

 (.خامسة عمداً 
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  .( )مهد وسجد للسهو وسلّ عاد إلى الجلوس وتش
 ،في ظاهر أفعاله الجائاةبإمامه  مأمومأجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل )و  .4

 .( )(وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر
 .(1)واتفقوا على أن ما زاده الإمام خطأ لا يلام مده بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه .5
ولا خلاف في أن غير المسبوق العالم بالايادة وبالحكم، مع تيقده بعدم موجب الايادة   .6

، وقال -رحمه الله–، وخالف في ذلك الألباني (3)زيادته أنه يجلس ولا يتابع الإمام في

ئدة إن سبحوا به فلم يرجع، فيتابعونه مطلقاً وإن زاد  بوجوب متابعة الإمام في الاا

و هذا الرأي هو  المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من ركعة خامسة أو سادسة، 

 . عدمه

                                 
 . ، أما بعد السجود فللحنفية تفصيل سبق الإشارة إليه(61 /3)المجموع :انظر ( )

 (.16 /6)التمهيد : ، وانظر(76 / )الاستذكار ( )

وقد اتفقوا كلهم على أ  الإمام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم (: )1/172 )قال ابن تيمية في الفتاوى (1)
فدل ذلك على أ  ما فعله الإمام خطأ لا يلزم  ،مأموم إذا لم يتابعهلو صلى خمسا لم تبطل صلاة الو ،يتابعه

 (.فيه بطلا  صلاة المأموم

فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة أو أتى بمناف غير (: )37 /3)في المجموعقال النووي  (3)
بن باز في فتاوى نور على ، وقال ا(المأموم هذه المفارقة بلا خلاف فإنه يفارقه ولا يضرذلك 
الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس ولا يتابعه في (: )126/  )الدرب

سبحا  الله، : ، وإ  من عرف أ  الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقولبين أهل العلم ولا أعلم في هذا خلافا  الخطأ، 
ع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أ  ينتظر الإمام، يجلس ولا فإ  أجاب الإمام ورج. سبحا  الله

المسائل الفقهية من كتاب "، وقد جاء عن الإمام أحمد كما في (يتابعه في الخطأ، هذا هو المعروف عند أهل العلم
ة قال أبو بكر إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد يسلمو  وصلاتهم تام(: )73 / )الروايتين والوجهين

أنهم : وذكر القاضي رواية ثانية(: )662/ )، ولكن جاء في الشرح الكبير(لا يليق بمذهبه غير هذا :الخلال
والأول أولى لأ  الإمام مخطئ في ترك متابعتهم فلا يجوز اتباعه على الخطأ، وإ  كانوا ...يتبعونه في القيام استحباباً 
 (.جاهلين فصلاتهم صحيحة
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:المعاصرين من  قال بهذا الرأيأبرز من 

(1 4 ت) الألبانيمحمد ناصر الدين 
( )

. -رحمه الله- 

.في المطلب الرابع  مخالفة الإجماع ، وتفصيله / 

 :وصفه بالشذوذ ونحوه ، ومن ذلك قول ابن عثيمين/  

 صلى الظهر خمساً  عن شخص كان يجادله في إمام   ة  أدهشدي ما نقله لي ثقلقد ساءني وو)

إنه يجب على المأموم أن يتابع  :فقال هذا المجادل ،يعلم أنه قد زاد في صلاته والمأمومُ 

أنه يجب على المأموم  :يقول، المأموم يعلم أنه قام إلى خامسة ولو كان ،الإمام في الايادة

وعلى هذه  ((ما جعل الإمام ليؤتم بهإن)) :قال أن يتابع الإمام في الايادة لأن الدبي 

لو أن الإمام صلى عشر ركعات الظهر لوجب على المأموم أن  :القاعدة الباطلة الفاسدة

فتأمل يا أخي  ،على قول هذا المجادل الذي يجادل بغير علم بداءاً  ؛يصلى عشر ركعات

ل عليه الصلاة وتأمل أنه كذب على الرسو ،في الحكم والفهم تأمل خطأ هذا المجادل

بل  ،والله إن هذا لهو الجهل المركب ،والسلام في فهم كلامه على غير ما أراده الدبي 

مركب المركب
( )

(جهل في الحكم وجهل في الفهم وجهل بأدلة الشريعة الأخرى ،
( )

.

                                 
يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله (: )  :6)الدقيقة (  12)في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم  قال كما ( )

 وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألا ،ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ ،كاملةً   تامةً  مام متابعةً أ  نتابع الإ :
انتهى، وفي ( ((به فلا تختلفوا عليه ما جعل الإمام ليؤتمَّ إن)): ، وفي رواية أخرى((به إنما جعل الإمام ليؤتمَّ ))

إلى يا شيخ إمام صل ى العصر فقام من الرابعة  :سائل يقول( 7:17 )فتاوى جدة الشريط السابع عند الدقيقة 
)  :فقال الشيخ !في الخامسة؟: قال السائل( متابعته): -رحمه الله-لشيخ فقال ا ؟ينالخامسة ، فماذا على المأموم

ولكن هذه المتابعة بطبيعة ، ((إنما ج عل الإمام لي ؤتم به))لقوله عليه السلام  ؛في السادسة من أجلكعليهم متابعته 
لا وقد  ،-أ  يقول سبحا  الله -من أفراد المصلين خلفه بواجب الفتح عليه الحال لا نتصورها إلا بعد أ  يقوم فردٌ 

 (.وانقلب الواجب عليهم إلى متابعتهقد سقط الواجب عن المقتدين حكينئذٍ ف، يتنبه الإمام وهذا يقع كثيراً 

الذي يظهر أ  الشيخ لايقصد شخصاً معيناً، وأكاد أجزم أنه لو علم أ  الشيخ الألباني يقول بهذا القول لم يقل  ( )
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 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ليس عليه أمرنا فهو  من عمل عملاً )): قال أن الدبي  -رضي الله عدها–حديث عائشة / 

((رد
( )

. 

 :وجه الاستدلال

ته وعمل أنّ من صلى الرباعية خمساً أو الثلاثية أربعاً أو الثدائية ثلاثاً، فقد زاد في صلا

، فتكون الايادة للعالم بها باطلة مردودة ليس عليه أمر الله ورسوله  عملاً 
(1)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال 

(خطؤه وب متابعة الإمام مهما كان سهوه أيجبأنه ) -
(3)

 .؛ لعموم الأمر بمتابعة الإمام

ك، فلا يترك إذا لم يرجع الإمام بتسبيح المأمومين فيحتمل أنه ترك ركداً قبل ذلولأنه  -

 يقين المتابعة بالشك
(5)

. 

 :وأجيب عن هذه المداقشة

                                                                                               
 مستفيداً في مقالته، فقد عُرف عن الشيخ التلطف في العبارة وخاصة مع أهل العلم والفضل، وقد نقل عن الألباني

 (.7/155 )مواضع من كتبه، ووصفه بأنه له باع طويل في الحديث وعلومه،كما في مجموع فتاويه ورسائله

وهي ( 3:15 )من عند الدقيقة ( التحذير من كتما  العلم -ن الفتوى بغير علمالتحذير م: )من خطبة بعنوا  ( )
: مؤسسة الدعوة الخيرية على هذا الرابطخطبة موجودة في موقع طريق الإسلام، ومفرغة على موقع 

http://www.af.org.sa/node/2382 

 . الحديث((...في أمرنا هذا من أحدث)): ، وهو في الصحيحين بلفظ(2 7 )أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم ( )

 .ريباً للعثيمين، وسبق توثيقها ق(التحذير من كتما  العلم-التحذير من الفتوى بغير علم)خطبة : انظر (1)

 .( 1:  )الشريط السابع عند الدقيقة  -للألبانيفتاوى جدة  (3)

، وهذا التعليل عند الحنابلة بناء على رواية في المذهب ليست هي (7  / )، الإنصاف(6 1/ )الفروع: انظر (5)
 . المذهب الصحيح الذي عليه أكثر الأصحاب
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((إنما جُعل الإمام ليؤُتمّ به)): قوله  بأن -
 ( )

، وسيأتي مداقشة ليس على عمومه قطعاً   ،

 .الاستدلال به مفصّلًا في  أول دليل للقول الآخر
صلاته يقيداً،  فإن هذا غير معتبر والأصل عدمه، والمأموم أتم أما احتمال ترك الركن -

لو ) فلا يترك هذا اليقين للاحتمال والشك، والحكم هو على ظاهر فعل الإمام، و

(تحقق الحال هداك لم تجا متابعته
( )

. 

 .الإجماع : الدليل الثاني هو/  

ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن (: )456ت)قال ابن حام . 

 .(1)(لة الجائاة، ويسبح بالإمام، وهذا لا خلاف فيهيتبعه عليها، بل يبقى على الحا
ل لم تبط لو صلى خمساً ...  على أن الإمام هموقد اتفقوا كلّ )(: 8 7ت)قال ابن تيمية و . 

 .(3) (صلاة المأموم إذا لم يتابعه

تقرر بالدص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد ليس ) (:1 4 ت)وقال ابن باز  . 

أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه  ...إذا زاد الإمام ركعةف ...فيها زيادة ولا نقص

أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس  ...يتابعه

 .(5)(بين أهل العلم ولا أعلم في هذا خلافاً ولا يتابعه في الخطأ، 

                                 
 . (  3)، ومسلم(626)الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ( )

من  له على أنه ترك ركناً  لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملاً :)، وتمام عبارته(35 / 3)لمجموع شرح المهذب ا ( )
 (.لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأ  المأموم أتم صلاته يقيناً  ؛ركعة

 (. 17/ )المحلى  (1)
الذي عليه (: )63275)رقم الفتوى ، فتوى من موقع الإسلام ويبوفي فتاوى مركز ال،(1/172 )مجموع الفتاوى (3)

جمهور أهل العلم أ  الإمام إذا قام لركعة خامسة، ونبهه المأمومو  بالتسبيح فلم يرجع، فمن اتبعه عمداً عالماً بتلك 
 .(ولم نقف على خلاف لهذا الحكم في هذه المسألة حسب اطلاعنا...الزيادة فقد بطلت صلاته

، عدم العلم بالمخالفة من صيغ الإجماع عند بعض أهل العلم والورع، (126-125/  )وى نور على الدرب فتا (5)
 .نحو هذه الصيغة في أكثر من مائة وعشرين موضعاً " الإقناع في مسائل الإجماع: "وقد نقل ابن القطا  في كتابه
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 :الإجماعات و يلام على القول بوجوب متابعة الإمام في الايادة مخالفة هذه

ن، وعلى أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، وعلى أن تاعلى أن صلاة الفجر ركعالإجماع  -

 .( )صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات 

الإجماع على أن من ، وعلى أن العمل الكثير المتعمد لغير عذر يبطل الصلاة الإجماعو -

 .( ) طلةزاد فعلًا من جدس أفعال الصلاة لغير عذر أن صلاته با

يتابعه في شيء لا و)، (1) الإجماع على وجوب متابعة الإمام  في أفعاله الظاهرة الجائاةو -

 .(3)(ولا خلاف في ذلك...تهيوجب بطلان صلا

ئدة فقد خالف كل ذلك، وعرّض صلاة المأموم  فمن أوجب المتابعة في - الركعة الاا

دلة الشرعية غير ومخالفة الأ، القول الذي يلام مده خرق الإجماعو)للبطلان

 .(5)(صحيح

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

 .، وعليه فلا يصح الإجماع(6)بأن القول بوجوب المتابعة هو رواية عدد الحدابلة -

 :ةويمكن الجواب عن هذه المداقش

هذه الرواية ليست هي المذهب المعتمد الذي اعتمده الأصحاب، جاء في المقدع  بأن -

                                 
وأ  عدد صلاة العصر  ...لاة الظهر أربع ركعاتأجمع أهل العلم على أ  ص(: )2 1/ )قال ابن المنذر في الأوسط  ( )

 (.وأ  عدد صلاة الصبح ركعتين ...وأ  عدد صلاة العشاء أربعاً  ...وأ  عدد صلاة المغرب ثلاثاً  ...أربعاً 

 . ، وماسبق في تحرير محل الشذوذ ففيه توثيق أتم لهذين الإجماعين(6 5/ )الاستذكار ،(6/65 )التمهيد: انظر ( )

 .الزيادة في الصلاة فعل ظاهر غير جائز، و (76 / )ارالاستذك (1)

 (. 6 / )الدراري المضية للشوكاني (3)

 .(6  /3 )مجموع رسائل ومؤلفات ابن سعدي  (5)

، وقد ذكر أنها كقول الألباني في فتوى لمركز الفتوى (7  / )، الإنصاف ( 35/ )، المبدع(6 1/ )الفروع: انظر (6)
القول المشار إليه قد : )قالوا عن قول الألباني (ه 31 /  /1 )وتاريخ ( 35  3 )برقم في موقع إسلام ويب 

 (.ذهب إليه بعض الحنابلة، فأوجبوا متابعة الإمام في الزيادة
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فإن ...وإن سبح به اثدان لامه الرجوع): )ذي زاد في صلاتهمع الإنصاف في الإمام ال

أن صلاة : على الصحيح من المذهب( لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالماً 

، وعده لا تبطل، وعده تجب متابعته في الركعة، تبطل، وعليه الأصحاب من اتبعه عالماً 

شك، وعده يخير في متابعته، لاحتمال ترك ركن قبل ذلك فلا يترك بتعين المتابعة بال

 .( )(وعده يستحب متابعته
هذه مجمل الروايات، وما عليه المذهب من إبطال صلاة المأموم الذي اتبع إمامه  -

لأن المأموم قام إلى خامسة  ؛لا يليق بمذهبه غير هذا: )بالايادة عالماً قال عده الخلال

 .، وهذه إشارة مهمة( )(يلامه الرجوع إلى قول المأمومين مع العلم والإمام كان
حكم صلاة الإمام : وهي أن هذه المسألة مبدية على مسألة أخرى عدد الحدابلة وهي -

سئل عمن وهم في صلاته،  عت أحمدسم: )إن سبّح به ثقتان فلم يرجع ، قال أبوداود

م يقبل سبحوا به، فل: يسبحون به من خلفه حتى ييقدوه، قيل: وهو إمام؟ قال

، وهذا هو المذهب جاء في المقدع (3)إن تابعوه: ، يعدي(1)(ويعيدون يعيد: وصلى؟ قال

يعدي إذا كانا ثقتين، هذا المذهب، ( وإن سبح به اثدان لامه الرجوع): )مع الإنصاف

يعمل بغلبة ظده أو لا، وعده يستحب الرجوع فيعمل : وعليه الأصحاب، سواء قلدا

هذا جادة . رجع إلى قولهم، ولو كثروافإن تيقن صواب نفسه لم ي ...بيقيده أو بالتحري

 .(5)(المذهب، وعليه جماهير الأصحاب

                                 
 (.33 / )، منتهى الإرادات (17 / )الإقناع : ، وانظر(7  -5  / )الإنصاف  ( )

 (.73 / )المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين  ( )

 (.76)مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (1)

يسلمو  وصلاتهم  :إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد: في رواية محمد بن يحيى المتطيب)قال الإمام أحمد  (3)
 (.73 / " )المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين(. "تامة

 (.6  -5  / )الإنصاف  (5)
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أن الإمام يلامه : هذا هو مذهب الحدابلة في المسألتين وما عليه الأصحاب فيهما -

الرجوع إن سبّح به ثقتان ولم يتيقن من صواب نفسه، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إن 

ب متابعته في الايادة فعلى ضعفها في المذهب، أما الرواية التي فيها وجوكانوا عالمين، 

وعدم تسبيحهم قريدة على شكهم؛ لأن  ،إن لم يسبحوا به: فيمكن حملها على حالة وهي

 :وبرهان ذلك، ( )التدبيه لازم عدد العلم

أن أقرب الدصوص عن أحمد التي تدل على متابعة الإمام في زيادته ليس فيها ذكر  -

إذا صلى  :قال في رواية أبي طالب: )لقاضي أبو يعلى قالفقد نقل ا: لتسبيح المأموم

أربع ركعات ثم قام إلى خامسة وهو يظن أنها رابعة ومن خلفه لا يشك أنه قد صلى 

 الدبي ا معه، وقد صلى فقد أحسن الذين قامو ،أربعاً معه حتى صلى الخامسة

 .( )(خمساً 
ومتابعته للإمام إما جهلًا  قارن بين هذه الرواية التي ليس فيها تسبيح المأموم، -

يسبحون به من خلفه حتى : قال: )بالحكم أو تأويلًا، بما نقله أبوداود وقد مرّ قريباً 

، فهدا أبطل صلاة (1)(يعيد ويعيدون: م يقبل وصلى؟ قالسبحوا به، فل: ييقدوه، قيل

د فيه الإمام والمأموم، وفي رواية أبي طالب استحسن متابعته والفرق بيدهما كبير لاب

 :من فارق، ويؤيد ذلك هذه الرواية
فيمن صلى  :قال في رواية المروذي: )التي نقلها القاضي أبويعلى من نص أحمد فقال  -

يقعدون ولا يتبعونه حتى  ؟فلم يلتفت إلى قولهم فسبحوا بهقوم فقام إلى خامسة ب

                                 
 وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه، لزم المأمومين تنبيهه، فإ  كانوا رجالاً (: )5 / )امة في المغنيقال ابن قد ( )

 (.وإ  كانوا نساء صفقن ببطو  أكفهن على ظهور الأخرى، سبحوا به

هذه ( 662/ )، وحمل ابن قدامة في الشرح الكبير(75 -73 / )المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين  ( )
 (.أنهم يتبعونه في القيام استحباباً : وذكر القاضي رواية ثانية: )الرواية على الاستحباب فقال

 (.76)مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (1)
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 (. -رحمه الله-وكذلك نقل أبو الحارث . يسلم بهميقعد ف
سألت أبي عن رجل صلى فقام في الخامسة فسبحوا به : )أحمد يقولوهذا عبدالله بن  -

 .( )(يجلسونه فإن لم يجلس لا يتبعونه :قال أبي؟ فلم يرجع به فيتبعوه أم لا
وقد اتفقوا ): يؤيد جميع ماسبق أن ابن تيمية وهو العارف بمذهب أحمد وغيره يقول -

، فهدا ( ) (لمأموم إذا لم يتابعهل صلاة الم تبط لو صلى خمساً ...  على أن الإمام همكلّ 

يدقل الاتفاق على أن من لم يتابع الإمام في الاائدة فصلاته صحيحة، والقول بوجوب 

المتابعة يدافي ذلك، أضف إلى ذلك ما قاله الخلال عن إبطال صلاة المأموم الذي تابع 

 .أحمد: يعدي( لا يليق بمذهبه غير هذا: )الإمام في الاائدة وهو عالم بعد تدبيه الإمام
: هو -رحمه الله–إذا تقرر مذهب الإمام أحمد ، فإن خلاصة رأي الشيخ الألباني  -

، ولو قام إلى خامسة أو سادسة، إذا سبحوا متابعةً تامةً كاملةً الإمام  وجوب متابعة)

إن هذا : ، فهل يصح أن يقال(1)(ولا عليدا بعد ذلك أصاب أم أخطأبه فلم يرجع، 

 !د ورواية عده؟الرأي هو رأي لأحم
وإن قام إمام ): بقي الإشارة إلى قول المالكية وعلاقته برأي الألباني، فقد قال خليل -

خالف عمداً بطلت فيهما لا  يجلس، وإلا اتبعه، فإن: لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها

ومتيقن موجبها ، متيقن انتفاء تلك الركعة: أقسام على خمسة)فالمأموم هدا  (3)(سهواً 

 ،وظان عدمه، ظان الموجبو، بوجه من وجوه البطلان ه بطلان إحدى الأربعلعلم

 .وشاك في الموجب

                                 
 (.26)لإمام أحمد رواية ابنه عبد الله صمسائل ا ( )

 (.1/172 )مجموع الفتاوى ( )

 .، وقد سبق نقل نصوصهوفي فتاوى جدة الشريط السابع، ( 12)م سلسلة الهدى والنور الشريط رقكما في   (1)

 (.17)ص خليل مختصر (3)
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 ،فمتيقن انتفاء الموجب بالاعتقاد الجازم لكمال صلاته وصلاة إمامه يجلس وجوباً  -

وأما من تيقن ثبوت الموجب أو ظده أو توهمه أو ويسبح فإن لم يفقه كلمه بعضهم، 

؛ لأن ذه الأحوال الأربعة أن يتبعه في قيامه وجوباً شك فيه فإنه يجب عليه في ه

 .( )(الشخص إنما يعتد من صلاته بما تيقن أداءه

؛ وذلك أن تيقن ثبوت الموجب من فإن هذا القول ليس كقول الألبانيوعدد التأمل  -

عدمه هو في الأفعال الظاهرة أما الباطن فلا تكليف به، وقد مثّل خليل في شرحه 

الإمام إنما قام لكونه نسي  نن علم أكم: )جب على تيقن الموجبلمختصر ابن الحا

ن الأولى، فإنه يلامه إتباعُ الإمام فمتيقن انتفاء : )، قال الدسوقي( )( سجدة م 

إن سبح ولم يتبين له  :الموجب إن فعل ما أمر به من الجلوس صحت صلاته بقيدين

 .الظاهرة، والأفعال التي تتبين هي (1)(وجوب الموجب وإلا بطلت
ثم إن المالكية يبطلون صلاة الإمام والمأموم إذا سبح بالإمام جمع كثير ولم يرجع،  -

إلا أن يكثروا جدا ،فإن تيقن خلاف خبرهم فلا يجب عليه الرجوع : )قال الخرشي

 ،بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيجب رجوعه؛ لأن تيقده حيدئذ بمدالة الشك

 .(3)(همفإن لم يرجع بطلت عليه وعلي
ووجه عدم موافقته لرأي الألباني، أن الألباني ليس في رأيه تقييد لحال المأموم من  -

تيقده بوجود الموجب أو عدمه، وليس فيه تقييد للتسبيح بل يتابعونه بعد التسبيح كما 

                                 
 (.136-135/ )شرح الخرشي لمختصر خليل ( )

 (.366/ )التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب ( )

 (.161/ )حكاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (1)

  .(362/  )ى خليل علشرح الزرقاني (163/  )قي حكاشية الدسو : وانظر(. 135/ )شرح الخرشي لمختصر خليل (3)
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 .( )(وانقلب الواجب عليهم إلى متابعتهفقد سقط الواجب عن المقتدين : )قال

 :ذا القول بأدلة مدهابه من قالاستدل 

فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع  إنما جُعل الإمام ليؤُتمّ به)) قوله /  

لى قاعدا، فصلوا ربدا ولك الحمد، وإذا ص: فقولوا . سمع الله لمن حمده: فارفعوا وإذا قال

((قعوداً أجمعون
 ( ). 

 :وجه الاستدلال

، مام متابعة تامة كاملة ولا عليدا بعد ذلك أصاب أم أخطأالإ ةتابعأمر بم أن الدبي 

تحقيقاً لتمام القدوة  ،من القيامن يدع المؤتم ما يجب عليه جعل من تمام الإئتمام بالإمام أو

 .(1)همده بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفت

 :(3)ونوقش هذا الاستدلال

 ):ليس على عمومه قطعاً، وقد نبّه على ذلك الإمام البخاري حين قال بأن الحديث -

في مرضه الذي توفي فيه بالداس وهو   الدبي وصلّى . إنما جعل الإمام ليؤتم به: باب

 على فدل  ...ولم يأمرهم بالجلوس س خلفه قياماً والدا :أي) :، قال ابن حجر(جالس

                                 
 .، وسبق توثيقهفتاوى جدة الشريط السابعكما في  ( )
واللفظ له من حكديث أنس بن مالك، وأخرجاه بنحوه (   3)، ومسلم(626)الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ( )

 . من حكديث أبي هريرة ومن حكديث عائشة 

: ، وقال كما في فتاوى جدة الشريط السابع( 12)لسلة الهدى والنور الشريط رقم في سقرر الشيخ ذلك كما في  (1)
 .، لعموم هذا الحديث(خطؤهو ب متابعة الإمام مهما كا  سهوه أيج)

 .سبقت هذه المناقشات في جواب مناقشة الدليل الأول لأصحاب القول الأول، وهي هنا ملخصة  (3)
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( ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))دخول التخصيص في عموم قوله 
( )
. 

ء على أن الائتمام واجب على كل إمام بإمامه في ظاهر أفعاله الجائاة أجمع العلما)وقد  -

(وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر
( )

، والايادة من الأفعال الظاهرة غير الجائاة فلا يتابع 

 .لتطويله جائاة، فمفارقته لايادته في صلاته واجبة عليها، وإذا كانت مفارقة الإمام

فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع ...)): ثم إن الحديث مفسّر بما بعده -

ربدا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا، : فقولوا . سمع الله لمن حمده: فارفعوا وإذا قال

فما بعدها تفريع  ،للتفريع ((وافإذا كبر فكبر)) :هالفاء في قولو ((أجمعون فصلوا قعوداً 

د اتباع أفعاله في)وعلى ما قبلها وتفسير له  الصلاة، حتى توقع أفعاله بعد  المرا

(أفعاله
(1)

دالمرا  هذا هوفلايُساب ق ولايَتأخّر ولايُوافق بل يتابع في أفعاله المشروعة  
(3)

. 

فيُتابع الإمام عروف، الطاعة في الموذلك لأن عموم المتابعة والطاعة غير مرادة؛ إنما  -

يدبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه )ووجوباً في أفعاله المشروعة، 

(الاجتهاد
(5)

في المعصية و الخطأ مطلقة حتى ولا تكون الطاعة ، 
(6)

 . 

لو أن الإمام صلى عشر ركعات الظهر  :على هذه القاعدة الباطلة الفاسدة)إلا فيلام و -

                                 
ليؤتم  إنما جعل الإمام)): في ختام حكديث تنبيه البخاري هذا مع قول النبي ، و لا يتعارض (73 / )فتح الباري ( )

فقد اختلف العلماء في الأمر بالصلاة قاعداً خلف الإمام القاعد  ((وإذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  أجمعون...به
في  ته هل هو منسوخ، أو هو يختلف باختلاف الأحكوال، أو أنه مصروف عن الوجوب؟ وعلى كل حكال فصلا

   .((إنما جعل الإمام ليؤتم به)):  مرض موته جالساً والناس خلفه قياماً يدل على دخول التخصيص في قوله 

 .(76 /  )الاستذكار  ( )
 .(1 1/  )شرح صحيح البخارى لابن بطال  (1)

 .ثيقهاللعثيمين، وسبق تو (لمالتحذير من كتما  الع-التحذير من الفتوى بغير علم)خطبة : انظر (3)

 (.6  /1 )مجموع الفتاوى لابن تيمية (5)

 (.125/  )فتاوى نور على الدرب لابن باز: انظر (6)
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(صلى عشر ركعاتلوجب على المأموم أن ي
( )

، وقد التام ببعض ذلك الشيخ الألباني 

حين أوجب القيام للركعة السادسة
( )

يجب متابعة : )، وقد صرح بعموم ذلك في قوله

(الإمام مهما كان سهوه أو خطؤه
(1)

. 

م فلما سل   ، ((صلى الظهر خمساً  أن الدبي )) بحديث ابن مسعود: واستدل أيضاً /  

((فسجد سجدتين)) ، صليت خمساً : قالوا   ((؟وما ذاك)) :قال؟ لصلاةأزيد في ا :قيل له
(3). 

 :وجه الاستدلال

ا الحكم لهم في الركعة الاائدة وأقرهم على ذلك، وهذ تابعوا الدبي  أن الصحابة 

؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكما أمرهم بترك ولمن بعدهم من الأمة

 .(5)مام فكذلك هدا والايادة كالدقصانركن القيام متابعة للإ

 :ونوقش هذا الاستدلال

ليدبهوه على الايادة،  لم يسبحوا بالدبي  الصحابة  فإن، أنه في غير محل الدااعب -

إنه لو حدث في )):  والمسألة محلّ الدااع فيما إذا سبحوا به فلم يرجع، وقد قال لهم 

مثلكم، أنسى كما تدسون، فإذا نسيت  الصلاة شيء لدبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر

((فذكروني
 .، مما يدل على اعتقادهم زيادة في التشريع؛ ولذلك لم يدبهوه (6)

                                 
 (.6 :5 )عند الدقيقة  للعثيمين (التحذير من كتما  العلم-التحذير من الفتوى بغير علم)خطبة من  ( )

إمام صل ى العصر فقام من الرابعة إلى يا شيخ : سائل يقول( 7:17 )في فتاوى جدة الشريط السابع عند الدقيقة  ( )
: ) فقال الشيخ! في الخامسة؟: قال السائل( متابعته: )-رحمه الله-الخامسة ، فماذا على المأمومين؟ فقال الشيخ 

 (عليهم متابعته في السادسة من أجلك

 (. 1:  )الشريط السابع عند الدقيقة  -فتاوى جدة للألباني (1)

  .(( بعد ما سلمفسجد سجدتين  )): ، وزاد البخاري( 57)، ومسلم(6   )البخاريمتفق عليه ، أخرجه  (3)

 .، للألبانيفتاوى جدة الشريط السابع ، و( 12)دى والنور الشريط رقم سلسلة الهمن  (5)

 .من حكديث ابن مسعود (  57)، ومسلم( 36)متفق عليه ، أخرجه البخاري (6)
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، ( )(أصحابه في مثل هذه الصورة، لتجوياهم التغيير في عصر الدبوة )ثم إن متابعة  -

؛ لأن الامن كان زمن الوحي وإمكان الايادة وعدم تحققهم من الايادة كما سبق

 .((زيد في الصلاة؟أ)): ؛ ولهذا قالوا ( )دقصانوال
اهل والج، (1)ولذلك لم يسبحوا به؛ مع علمهم بأنه صلى خمساً؛ لاعتقادهم جواز ذلك -

 .، والكلام في العالم بالايادة وبالحكمبذلك أو المتأول أو الداسي معذور
اختلاف  على-أما القعود وترك ركن القيام متابعة للإمام فإنه معهود مدصوص عليه  -

وأما الايادة على ركعات الصلاة بعد استقرار الشريعة فهي  -في نسخه أو بقاء حكمه

 .(3)غير معهودة ولا مدصوصة، فافترقا ولم يصح القياس

فالذي يظهر أن نسبة القول بوجوب متابعة بعد عرض هذا الرأي ودراسته ، 

ومين للإمام إذا سبحوا به فلم يرجع، ولو قام إلى خامسة أو سادسة إلى الشذوذ المأم

ل به، ؛ لمخالفته الإجماع الخاص في المسألة، و لم أقف في الأقوال المعتبرة من يقوصحيحة

كالاتفاق على عدم بطلان صلاة المأموم  سبق بيانها؛جماعات لإكما أنه يلام مده خرق 

الخامسة، والإجماع على عدد ركعات الفروض الخمسة، والإجماع  الذي لم يتابع إمامه في

على أن من زاد فعلًا من جدس أفعال الصلاة لغير عذر أن صلاته باطلة، والإجماع على 

والقول )وجوب متابعة الإمام في أفعاله الظاهرة الجائاة وعدم متابعته فيما يبطل صلاته،

                                 
 .(167/  )سبل السلام  ( )

 (.317/ )، مغني المحتاج (63 / )أسنى المطالب : انظر ( )

  .(172/ 1 )مجموع الفتاوى : انظر (1)

 .(3  /  )للهيتمي الفتاوى الفقهية الكبرى : انظر (3)
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 .والله أعلم، ( )(لة الشرعية غير صحيحومخالفة الأد، الذي يلام مده خرق الإجماع

  

                                 
 .(6  /3 )مجموع رسائل ومؤلفات ابن سعدي  ( )



 

 

 

 

 
368 

 

 

 .( )(نسيان الشيء والغفلة عده وذهاب القلب عده إلى غيره) :في اللغة السهو

ها أو تؤديان في آخر ،سجدتان كسجود الصلاة :ود السهو في الاصطلاحوالمقصود بسج

 .( )ها بسهو أو شكث فيادجبراً للخلل الح بعدها،

إما عدد الايادة أو الدقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة : )وأسباب سجود السهو

 .(1)( وإما عدد الشك في أفعال الصلاة، وأقوالها من قبل الدسيان لا من قبل العمد

 :، واختُلف في وجوبه(3)وسجود السهو مطلوب لجبر الخلل بالإجماع

 ،المالكية على قولواجب عدد ، و(5)عدد الحدفية لترك الواجب في الجملةفهو واجب 

وهو المذهب عدد الحدابلة لما  ،(6)السلام قبلالذي يكون  ،وخاصة في السجود عن نقص

                                 
 (.63 / 6)تهذيب اللغة : ، وانظر(366/ 3 )لسا  العرب (  )

 .( 3 )،معجم لغة الفقهاء ص(13 /3 )الكويتية الموسوعة الفقهية : انظر(  )

 (.66 / )بداية المجتهد ( 1)

 (.32 / )النجم الوهاج : انظر( 3)

، ويجب عندهم السجود في الأفعال التي هي من جنس أفعال الصلاة إذا زيد فيها (26/ )حكاشية ابن عابدين: انظر( 5)
تكبيرات العيد والقنوت والتشهد والقراءة :  خمسة مواضعإلا في)أو نقص، وأما الأذكار فلايجب في تركها السجود 

 (.76/ )الجوهرة النيرة (. وتأخير السلام عن موضعه

(:  12/ )وعلّق عليه خليل في التوضيح ( وللسهو سجدتا ، وفي وجوبهما قولا : )قال ابن الحاجب في مختصره( 6)
، وتعقبه الخرشي في (السلام فلا خلاف في عدم وجوبهماوأما اللتا  بعد . الخلاف إنما هو في اللتين قبل السلام)

لكنه معترض فإ  شهاب الدين الفيشي الكبير نقل عن الطراز وأجوبة ابن :) بقوله( 162/ )شرحكه لمختصر خليل
 . القول بسنية سجود السهو (15)، وأطلق خليل في مختصره ص(رشد الوجوب في السجود البعدي
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 .( )ن عددهم سجود السهو ولا يجب، أما الشافعية فيس( ) يبطل بعمده الصلاة

، وفرّق (3)، وقبل السلام عدد الشافعي(1)بعد السلام عدد الحدفية :ومحل سجود السهو

، وقال (5)مالك بين الدقص فسجوده قبل السلام وبين الايادة فسجودها بعد السلام

ا سلم من إذ: كل سهو يعجبدا أن يؤتى به قبل السلام، إلا في ثلاثة مواضع: )الإمام أحمد

 .(6)(ثدتين، أو سلم من ثلاث، أو كان ممن يرجع إلى التحري

أنه قال بالأخبار كلها في  ؛أحمد بن حدبل :وأصح هذه المذاهب: )قال ابن المدذر

 مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً 

إن خبر أيوب في الدهي عن استقبال : ل من قالأن يقول بمثل ما قال أحمد، وذلك كقو

بخبر ابن  القبلة واستدبارها في الصحارى، والقول بإباحة ذلك في المدازل استدلالاً 

عمر، وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها، والقول بها في 

                                 
وهو المذهب، وعليه ( واجب: وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة(: ) )51 / )عقال في الإنصاف مع المقن(  )

، قال ابن (وهو المشهور عن أحمد، وعنه مسنو : الأصحاب، وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال ابن هبيرة
سوى  فأما ما لا يبطل الصلاة عمده، كترك السنن وزيادة ذكر في غير محله،(: )376-6/375)رجب في الفتح

 (.السلام،فليس بواجب عنده

 (.وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب(: ) 5 /3)قال النووي في المجموع(  )

أما بيا  محل السجود للسهو فمحله المسنو  بعد السلام عندنا، سواء كا  (: ) 7 / )قال الكاساني في البدائع( 1)
 (.السهو بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصا  فيها

سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصا  قبل السلام، وهو الناسخ والآخر من (: )53 / )الشافعي في الأمقال ( 3)
 (.الأمرين

المشهور من مذهب مالك أنه يسجد للنقص (: )6 / )، وقال الحطاب في مواهب الجليل(   / )الذخيرة : انظر( 5)
 (.وروي التخيير: قبل السلام وللزيادة بعد السلام، قال ابن الحاجب

/  )، ومثلها في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج (76)مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص( 6)
السجود  (: )2 / )، قال ابن قدامة في المغني16 ، والمطبوع من مسائل حكرب من أول كتاب الصلاة ص (512

اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص في  كله عند أحمد قبل السلام، إلا في الموضعين
، وهذا من المفردات وعن أحمد (صلاته، أو تحرى الإمام، فبنى على غالب ظنه، وما عداهما يسجد له قبل السلام

 (.53 / )روايات أخرى تنظر في الإنصاف
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 .( )(مواضعها، وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره

 :ألة ذكر الأحاديث التي عليها الاعتماد في سجود السهوومن المفيد في فهم المس

إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، )):قال أن رسول الله  حديث أبي هريرة  -

فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو 

((جالس
 .وليس فيه موضع السجود .  ( )

إذا شك أحدكم في صلاته، )) : قال رسول الله: قال حديث أبي سعيد الخدري  -

ح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد رَ ط  ، فليَ أم أربعاً  كم صلى ثلاثاً  فلم يدر  

 شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً  سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً 

(( للشيطان لأربع كانتا ترغيماً 
(1). 

ركعتين من بعض  صلى لدا رسول الله )) :قال  حديث عبدالله بن بحيدة -

الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الداس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر 

((قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم
والحديثان في السجود قبل . (3)

 .السلام

أزيد في  :يل لهم قفلما سل   ، ((صلى الظهر خمساً  أن الدبي )):  ابن مسعودحديث  -

((فسجد سجدتين)) ، صليت خمساً : قالوا   ((؟وما ذاك)) :قال؟ الصلاة
، وفي رواية أنه (5)

وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد ...)): قال

                                 
 (.1 1/1)الأوسط  ( )

 (.126)لم، ومس( 1  )متفق عليه، أخرجه البخاري(  )

 (. 57)أخرجه مسلم ( 1)

 .، وذكرت في بعض الروايات المتفق عليها بأنها صلاة الظهر(576)، ومسلم(3   )متفق عليه، أخرجه البخاري( 3)

شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن  ،( 57)، ومسلم(6   )متفق عليه ، أخرجه البخاري( 5)
 . ((دتين بعد ما سلم فسجد سج: )) مسعود، وزاد البخاري
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 .( ) ((سجدتين
إحدى صلاتي العشي  صلى الدبي : قال  حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة -

ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم  -وأكثر ظدي العصر : دقال محم -

، فهابا أن يكلماه، -رضي الله عدهما-المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر، وعمر 

ت  : وخرج سرعان الداس فقالوا  ذو اليدين،  الصلاة؟ ورجل يدعوه الدبي  أَقَصُرَ

فصلى ))بلى قد نسيت، : ، قال ((صرلم أنس ولم تق)): أنسيت أم قصرت؟ فقال: فقال

ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبر، ثم 

((وضع رأسه، فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر
( ). 

صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات،  أن رسول الله  :عن عمران بن حصينو -

يا رسول : جل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقالثم دخل مداله، فقام إليه ر

أصدق )): الله فذكر له صديعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الداس، فقال

((فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم))نعم، : قالوا   ((؟هذا
ذه وه. (1)

 .الأحاديث الثلاثة في السجود بعد السلام
فأما  ...(3)لصحيح مدها والمعتمد عدد أهل العلم هذه الأحاديث الخمسةا: )قال الخطابي

أمر بسجدتين عدد  حديث أبي هريرة فهو حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن الدبي 

الشك في الصلاة وليس فيه بيان ما يصدعه من شيء سوى ذلك ولا فيه بيان موضع 

ود وأبي سعيد الخدري، صل الأمر على حديث ابن مسعاوح ،السجدتين من الصلاة

                                 
، من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن ( 57)، ومسلم( 36)متفق عليه، أخرجه البخاري(  )

 ((.فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين...))مسعود، وزاد البخاري
 (.571)وهذا لفظه، ومسلم( 665)متفق عليه، أخرجه البخاري(  )

 (.573)أخرجه مسلم ( 1)

 .، وانظر التعليق الآتي(والصحيح في عدد الأحكاديث الصحيحة في السهو أنها ستة(:)77 / )قال القرطبي في المفهم (3)
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فأبو )، ( )(وحديث ذي اليدين وابن بحيدة وعدها تشعبت مذاهب الفقهاء وعليها بديت

سلكا مسلك الترجيح بيدها ورد بعضها إلى بعض، ومالك  -رحمهما الله–حديفة والشافعي 

وأحمد بن حدبل وإسحاق بن راهويه، سلكوا مسلك الجمع بين جميع الأحاديث والعمل 

 .( )(بكلها

 :المراد بحثها وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألة

أجمع العلماء على أن محل سجود السهو هو آخر الصلاة؛ لتجمع السجدتان كل سهو  . 

 .(1)في صلاته 
وأجمعوا على أن المأموم غير المسبوق يتابع إمامه في سجود السهو، سواء كان قبل  . 

 .(3)السلام أو بعده 
تفق العلماء على أن من لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام فإنه يسجد له بعد سلامه وا . 

 . (5)لتعذره قبل ذلك؛ لعدم علمه 
ومن كان إماماً أو مدفرداً فإن تفضيل سجوده قبل أو بعد السلام على سبيل  .4

                                 
عل ،ولم يذكر حكديث عمرا  بن حكصين وهو في معنى حكديث ذي اليدين الذي قبله، ولعله ج(12 / )معالم السنن (  )

هو ذو اليدين : فمن الناس من قال(: )6/366)ابن رجب في الفتحاليدين، قال  والقصة واحكدة وأ  الخرباق هو ذ
، وقال (هما رجلا ، وواقعتا  متعددتا ، ونص على ذلك الإمام أحمد: وقال طائفة. المذكور في حكديث أبي هريرة

 ؛ اعتماداً على ما وقع في حكديث...ذهب الأكثر إلى أ  اسم ذي اليدين الخرِْباق(: )66 /1)ابن حكجر في الفتح
وهذا صنيع من يوحكد حكديث أبي هريرة بحديث عمرا  وهو الراجح في نظرى وأ   ...عمرا  بن حكصين عند مسلم

 (. بن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقيناكا  

 .(7 5-6 5)صللعلائي " نظم الفرائد لما تضمنه حكديث ذي اليدين من الفوائد" ( )

 (. 5/1)، التمهيد (7 5/ )، الاستذكار (5  /1)شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر( 1)

وإذا سها الإمام، (: ) 1/ )قال في المغني، (53 / )الإقناع لابن القطا ، (  1/1)الأوسط لابن المنذر: انظر( 3)
أجمع كل من نحفظ عنه : وقال ابن المنذر .فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه، أو انفرد الإمام بالسهو

 (.وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم، سواء كا  السجود قبل السلام، أو بعده. من أهل العلم على ذلك

 (.1/63)فتح الباري: انظر( 5)
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الاستحباب لا الوجوب وحكي الإجماع على ذلك، وخالف في ذلك ابن تيمية فرأى 

، ( )(ه قبل السلام يجب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعدهأن ما شرع)

المراد بحثه ، وتحقيق نسبته للشذوذ من  الرأي وهذا هو ورجحه بعض المعاصرين،

 .عدمه

 
 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

لام فما كان قبل السّ : )، حيث قال-رحمه الله– ( )(  4 ت)محمد بن صالح العثيمين 

وعليه؛ فيجب على كُلِّ . لام وجوباً، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوباً سّ فهو قبل ال

لام جود الذي بعد الس  لام، والسُّ جود الذي قبل الس  وإيجابه تعلم ، (1)(أحد أن يعرف السُّ

حتى ابن حد لم أقف عليه عدد غير الشيخ، كل أالسجود القبلي والبعدي وجوباً عيدياً على 

 -وقد تابعه الشيخ في إيجاب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو -تيمية 

وإن  ،فلا شيء عليه أو بعد السلام مطلقا متأولاً  من سجد قبل السلام مطلقاً : )يقول

، ولم يوجب تعلم ذلك (إعادة عليهتبين له فيما بعد السدة استأنف العمل فيما تبين له ولا 

، فهي مما يسع العامة جهله، واختلف فيها الأئمة، ويحتاج الخاصة إلى اجتهاد على الأعيان

 . في التوصل إلى ما توصل إليه الشيخان في محل سجود السهو

                                 
 (.وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح: )وقال( 16/ 1 )مجموع الفتاوى (  )

كو  الساجود قبل الس لام أو بعدَه على سبيل الوجوب، وأ   ما جاءت السانة في (: )1/165)لشرح الممتع قال في ا(  )
كونه قبل الس لام يجب أ  يكو  قبل الس لام، وما جاءت السان ة في كونه بعد الس لام يجب أ  يكو  بعد الس لام، 

 (.وهذا اختيار شيخ الِإسلام، وهو الر اجح

 .صدر السابقالم( 1)
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.، وتفصيله  في المطلب الرابعمخالفة الإجماع/  

فيها نوع تعارض، وتقدم وتأخر  وفعلاً  أن الأحاديث الواردة في ذلك قولاً ) / 

فالأولى الحمل على التوسع في جواز ...وصولةالبعض غير ثابت برواية صحيحة م

صح عده السجود قبل السلام وبعده، فكان الكل  الدبي )، و ( )(الأمرين

 .( )(سدة

 :ونوقش هذا الاستدلال

سجد للدقص بعد السلام، أو أنه سجد  لم يأت في دليل واحد أن الدبي  بأنه

 .(1)للايادة قبل السلام؛ فدل  ذلك على التفريق بيدهما 

 :وأجيب عن هذه المداقشة

بالسجود له  د في الصلاة ومع ذلك أمر الدبي الشك شيء زائن الدقض؛ فإب -

فإن كان صلى خمساً )):  ، وقال، كما في حديث أبي سعيد (3)قبل السلام

لهما قبل  وهذه زيادة أخرى محتملة، ومع ذلك أمر بالسجود  ((شفعن له صلاته

 .السلام
ان إن مالك بن أنس يقول ما ك) :ه فقالبن أحمد بن حدبل والدَ  صالحُ سأل وقد  -

                                 
 (.162/  )سبل السلام (  )

 (.13 / 1)نيل الأوطار (  )

 (.555/ ) -من أول الطهارة إلى نهاية سجود السهو–اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر( 1)

 (.1/25)المحلى : انظر( 3)
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ما أدري ما  :الإمام أحمد فقال؟ من نقصان فهو قبل وما كان من زيادة فهو بعد

إن كانت خامسة شفعتا صلاته وإن  ...هذا حديث أبي سعيد مخالف لقول مالك

 .( )(كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان وقد أمرنا بالسجود قبل التسليم
سجود للدقص بعد السلام وفي مداقشة أدلة القول  الآخر أحاديث صريحة في ال -

 .أو العكس

 .الإجماع  :الدليل الثاني هو/  

 : غير واحد من العلماء وقد نقل الإجماع على ذلك

أن سجود السهو جائا قبل  ( )لا خلاف بين الفقهاء(: )451ت)قال الماوردي . 

، ونقله الدووي في (1)(السلام، وبعده وإنما اختلفوا في المسدون والأولى

 .(3)المجموع
كذلك صرح : )بعد أن نقل كلام الماوردي السابق( 795ت)وقال ابن رجب . 

يعلى بهذا طوائف من الحدفية والمالكية والشافعية، ومن أصحابدا كالقاضي أبي 

 .(5)(وغيرهما من بعد "خلافيهما"وأبي الخطاب في 
: (6)بعد أن حكى خلاف العلماء في محل سجود السهو(  46ت)قال ابن عبدالبر  . 

                                 
 (.6 -5 /1)مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (  )

 (.-جميع العلماء : يعني -: )تعليقاً على هذه الكلمة للماوردي( 6/353)قال ابن رجب في الفتح(  )

 (.3  / ) الحاوي الكبير( 1)

 (.55 /3) المجموع( 3)

 (.6/355)فتح الباري  (5)

كل هؤلاء : حككى ابن عبد البر اختلاف العلماء في محل السجود، ثم قال(: )6/353) قال ابن رجب في الفتح( 6)
 .الخ...(مالسلا لو سجد بعد: يقولو 
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وكذلك لو سجد  ،إن المصلي لو سجد بعد السلام لم يضره :لاء يقولوكل هؤ)

 .( )(لم يضره ولم يكن عليه شيء ،فيه السجود قبل السلام : قالوا مابعد السلام في
لا خلاف أنه يُجاىء التقديمُ : وقال بعض أئمتدا(: )478ت)وقال الجويدي .4

لى والأفضلوالتأخير، وإنما ا  .( )(لتردد في بيان الأو 
 بين هذه الطوائف كلها المختلفة فيلا خلاف (: )544ت)ال القاضي عياضوق .5

ه بعد، أن  ،سجود السهو ه قبل، أو سجد قبلُ لما يرا وأنه إن سَجَد بعد لما يرا

 .(1)(ذلك يجايه ولا يفسد صلاته
وجماعة من  -رحمه الله تعالى-قال القاضي عياض (: )676ت)وقال الدووي .6

لو سجد قبل  ء المختلفين وغيرهم من العلماء أنهولا خلاف بين هؤلا: أصحابدا

وإنما اختلافهم  ،أنه يجائه ولا تفسد صلاته ،للايادة أو الدقص، السلام أو بعده

 .(3)(في الأفضل
ذكره بعض المالكية و... محل سجود السهو ندباً (: ) 76ت)وقال ابن مفلح  .7

ز ا :وكذا قال القاضي ، "ع"وبعض الشافعية  لأمرين، وإنما لا خلاف في جوا

                                 
، ومع أ  ابن عبدالبر في الكتابين ذكر قبل ذلك مذهب مالك (5/11)التمهيد : ، وانظر(2 5/ )الاستذكار (  )

ذكر مذهب أحمد وداود، . الخ...(وكل هؤلاء: )وأبوحكنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي، ثم بعد هذه الكلمة
قل الإجماع عن ابن عبدالبر بكلمته هذه فقال العراقي في فدخولهما في كلامه غير صريح إلا أني وقفت على من ين

إنهم أجمعوا على أنه لو سجد بعد السلام فيما قالوا فيه السجود قبل السلام، أو سجد (: )1 /1)طرح التثريب 
قبل السلام فيما قالوا فيه السجود بعد السلام،لم يضره لأنه من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار 

صرحّ ابن عبدالبر بأ  الخلاف إنما هو في الأولوية، وأ  كل (: )361)، وقال العلائي في نظم الفرائد ص(سلفوال
 (. من قال بأنه بعد السلام فسجد قبل السلام، أو بالعكس فلا شيء عليه

 (.36 / )نهاية المطلب  ( )

 (.562/ )إكمال المعلم  (1)

 (.57-5/56)شرح النووي على مسلم( 3)
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" كشاف القداع"و" المبدع"، ونقل قول القاضي في ( )(الكلام في الأولى والأفضل

 ".نيل المآرب"و 
على سبيل ...محل الخلاف في سجود السهو(: )885ت)وقال المرداوي .8

، وعليه أكثر وهذا هو الصحيح من المذهب...لأفضليةالاستحباب وا

ز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى لا خلاف في جوا : قال القاضي...الأصحاب

 .( )(والأفضل، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعاً 
وإن كانت  ،ومحل الخلاف في الأفضل كما عرفت(: )51  ت)وقال الشوكاني .9

، لكن قولهم من الهادوية تقول بفساد صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقاً 

 .(1)(هف للإجماع الذي حكاه عياض وغيرلما صرحت به الأدلة مخال كونه مخالفاً 
لا خلاف في أن سجود السهو يجوز قبل السلام (: )76  ت)وقال السعدي .1 

 .(3)...(وبعده، وأما الأفضل فإنه قبل السلام إلا في مسألتين
 : هذا الاستدلال بالإجماع يمكن مداقشةو

 :بأن الخلاف مدقول في كل مذهب من المذاهب الأربعة، وهذا بيانها -
لو أتى : )فإن سجود السهو عددهم كله بعد السلام، وقال في العداية ما الحدفيةأ -

؛ لأنه أداه وروي أنه لا يجائه. بها قبل السلام جاز عددنا أيضا في رواية الأصول

 .(5)(قبل وقته

                                 
 .عند ابن مفلح في الفروع وحكرف العين يدل على الإجماع(  11/ )لفروع ا(  )

 (.55 / )الإنصاف  ( )

 .(15 / 1)نيل الأوطار  (1)

 (. 6 )شرح عمدة الأحككام ص (3)
 (.666/ )البناية : ، وانظر( 56/ )العناية شرح الهداية  (5)
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أن ما فيه الدقص : ورأى مالك: )فقال أبو العباس القرطبيوأما المالكية  -

وهل هذا ما فيه الايادة يكون فيه السجود بعد،  السجود فيه قبل السلام، وأن

 . ( )(الترتيب هو الواجب أو هو الأولى؟ قولان للأصحاب
قال  ( )الجويدي إلا أن ، مع أن سجود السهو عددهم غير واجبفوأما الشافعية  -

يد، فرأى الشافعي في التخير بيدهما بع: )عن تجويا السجود قبل السلام أو بعده

ونحن نعتمد في التفريع هذه  تمسك بآخر أفعال الدبي ال ،ظاهر المذهب

، فإن فرعدا ونبدي الأمرين على التردد في الإجااء، لا في الفضيلةالطريقة الأخيرة، 

على المشهور، وهو أن السجود قبل السلام، فإن وقع ذلك، فلا كلام، وإن سلم 

السهو، وإما أن  إما أن يسلم ساهياً ناسياً لسجود: الساهي، ولم يسجد، لم يخل

ً لسجود السهو، فإن تعمّد وسلم، فقد فوت سجدتي السهو  يسلم عامداً ذاكرا

على نفسه، وتركهما عمداً، فالصلاة صحيحة، وقد فاتت السجدتان، وليس 

 .(1)(ل هو سدة كسجود التلاوةسجود السهو واجباً عددنا، ب
ة الأربعة إلى أن الدااع ذهب كثير من أتباع الأئم: )فقال ابن تيميةوأما الحدابلة  -

والقول . جاز: إنما هو في الاستحباب وأنه لو سجد للجميع قبل السلام أو بعده

 أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده: الثاني

                                 
 (.77 / )المفهم شرح صحيح مسلم ( )

أبو المعالي ليس له وجه في المذهب، : )عن الجويني تحتاج إلى تأمل وتفسير(62 / )في التسعينيةهنا عبارة لابن تيمية  ( )
 (.، فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين؟فروع الدين عند أصحاب الشافعيولا يجوز تقليده في شيء من 

 هذا الاختلاف في(: ) 2 -26 /3)، قال الرافعي في الشرح الكبير( 3 /  )نهاية المطلب في دراية المذهب  (1)
 (.صحابالمشهور بين الأى الاجزاء عل
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: ، قال المرداوي( )(أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيحوعلى هذا يدل كلام 

عليه يدل كلام الإمام : وقال .اختاره الشيخ تقي الدين اً محله وجوب: وقيل)

أحمد، وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب، والتلخيص، والمصدف، وغيرهم 

أنه على سبيل الوجوب : وظاهر كلام أبي محمد، وأكثر الأصحاب: قال الاركشي

 .( )(وقدمه في الرعاية
الإمام أحمد ظاهر لمن  وما ذكره ابن تيمية من أن الوجوب يدل عليه كلام: قلت -

، إلا أنه غير صريح في ذلك، (1)تتبعه في الروايات المدقولة عده في المسائل وغيرها

 ،هكذا يعطى كل حديث مدهما وجهه لا يعدى: )ومما يؤيد الوجوب قول أحمد

 (3)(والذي نختار بعد هذه الخمسة مواضع أن يأتي بسجدتي السهو قبل التسليم

وهذا ظاهر على قواعد أحمد : )بالوجوب قال ابن رجب عن القول

كل سهو يعجبدا أن يؤتى : )، ويؤيد عدم الوجوب قول الإمام أحمد(5)(وأصحابه

 .(6)(به قبل السلام، إلا في ثلاثة مواضع

 :وأجيب عن هذه المداقشة

نقله الماوردي وغيره قبل هذه  الإجماع الذي :يمكن أن يقال)بما ذكره ابن حجر بأنه 

                                 
 (.1/16 )مجموع الفتاوى  ( )

 (.  11/ )الفروع : ، وانظر(هذا هو الصحيح من المذهب: )وقد قدم القول بالندب وقال( 55 / )الإنصاف  ( )

 (.   -5  /6)انظرها مجموعة في الجامع لعلوم الإمام أحمد  (1)

 (.2  /1)الإمام أحمد برواية ابنه صالح  مسائل (3)

 (.6/355)فتح الباري  (5)

أو " أحكب كذا"وقوله (: )32 /  )، قال المرداوي في الإنصاف(76)مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (6)
 (.للوجوب: للندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل" ب إليهذا أعج"أو " يعجبني"



 

 

 

 

 
381 

 

 .( )(المذاهب المذكورةراء في الآ

 :ويمكن الجواب عن هذا الجواب

بأن ما ذكره ابن حجر أحد الاحتمالات الواردة لكده يحتاج إلى برهان وإثبات،  -

خاصة وأن الإجماعات المدقولة ليست قوية في ألفاظها، وفيها احتمال عدم 

وبيان العموم، ولم يدقلها الأكابر من أهل الاختصاص في نقل الإجماع والوفاق، 

 : ذلك في الآتي
فأقوى الإجماعات المدقولة في المسألة والتي حاولت جمعها هي مانقله الماوردي  -

، وهي صيغة فيها "نفي الخلاف: "و ابن عبد البر والقاضي عياض وكلها بصيغة

تأخر عن صيغة الإجماع الصريح ، وخاصة إن ثبت الخلاف، أما إن لم يثبت 

 .خلاف فهي قوية
ه ابن عبدالبر الظاهر أنه لا يدخل فيه رأي الإمام أحمد ولا رأي ثم إن ما نقل -

إن المصلي : وكل هؤلاء يقول: )داود؛ لأنه بعد ما ذكر مذاهب بعض العلماء قال

فيه : لو سجد بعد السلام لم يضره، وكذلك لو سجد بعد السلام فيما قالوا 

...بن حدبلاأما و: )، ثم قال(السجود قبل السلام، لم يضره ولم يكن عليه شيء

، فذكر قولهما، وهو يدل على عدم دخول أحمد وداود في الخلاف ( )...(وقال داود

: المدفي، وحتى الشافعية يحتمل عدم دخولهم في كلامه، فقد قال العراقي

، ويدبغي أن يحمل كلامه على اتفاق المالكية فإن الخلاف عدد أصحابدا مشهور)

                                 
 .(65/ 1)تح الباري ف ( )

 (.2 5/ )الاستذكار  ( )
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، وقد خص ابن عبد البر هذا الكلام ( )(لأولويةوالمذهب أنه في الإجااء لا في ا

ذلك فجعل السجود  ولو سجد عدده أحد بخلاف: )مالكاً في موضع آخر فقال

أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عدده من باب قضاء ، كله بعد السلام

 . ( )(القاضي بالاجتهاد

 :وبفعله استدل أصحاب هذا القول بقوله 

كم صلى  إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر   )) :فكما في حديث أبي سعيد :أما قوله / 

 ،(1) ((ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمح الشك وليبن على ما استيقن، رَ ط  ، فليَ أم أربعاً  ثلاثاً 

ثم ، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه)): وحديث  ابن مسعود

((ليسلم، ثم يسجد سجدتين
(3). 

 :وجه الاستدلال

أنه أمر بالسجود قبل السلام في حالة الشك، وأمر بالسجود بعد السلام في حالة 

 .(6)(كلاهما أمر مده يقتضي الإيجاب)، و(5)، والأصل في الأوامر الوجوبالتحري

 :بأمور هذا الاستدلال شةويمكن مداق

                                 
 (.1 /1)طرح التثريب  ( )

 (.1 5/ )الاستذكار  ( )

 (. 57)أخرجه مسلم ( 1)

 .( 57)، ومسلموهذا لفظه ( 36)أخرجه البخاري ه،متفق علي( 3)

 (.1/165)الشرح الممتع : انظر (5)

 (.1/16 )مجموع الفتاوى  (6)
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التحري في حديث ابن مسعود محمول على قصد اليقين في حديث أبي سعيد، بأن  -

عددنا وعدد كافة  يفهذا التحر: )وعلى ذلك جماهير العلماء، قال القاضي عياض

: وقصد اليقين، قال الله تعالى الأحاديث الأخر اليقين المفسر فيالعلماء هو البداء على 

: من أهل الكوفة وغيرهم ي، وذهب أهل الرأ ( )( پ پ پ ڀ ڀ)

 .( )(هدا البداء على غلبة الظن ثم اختلفوا  يأن التحر
واب هو ما بيده في وقصد الص ،فليقصد الصواب فليعمل به :فمعدى الحديث) -

تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ  ]و[...حديث أبي سعيد

سواء  تردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكاً فال :وأما في اللغة ،للأصوليين

يكن هداك حقيقة  المستوي والراجح والمرجوح والحديث يحمل على اللغة ما لم

 .(1)(شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح
 إذا شك أحدكم في)) :أنه قال -رضي الله عدهما–ومما يؤيد ذلك ماصحّ عن ابن عمر  -

 :قال ابن حام، ((حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس صلاته فليتوخّ 

 .(3)( ابن عمر التحري كما قلداهففسّر )
((لاغرار في صلاة ولا تسليم )):  ويدل على صحة هذا المعدى قوله -

، قال الإمام (5)

                                 
لا يتحر )): ألا تراه عليه السلام، قال(: ) 6/ )ن، وفي شرح ابن بطال على البخاريمن سورة الج( 3 )من الآية  ( )

 (.رجوع إلى اليقين يلا يقصد ذلك، والتحر : ي، أ((أحدكم بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها

 (.562/ )إكمال المعلم  ( )

 (.5/61)شرح النووي على مسلم  (1)

من طريق الثوري، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به، (1376)دالرزاقأخرجه عب، وأثر ابن عمر (1/26)المحلى  (3)
 .وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين

عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حكازم عن أبي  سفيا  عن ابن مهدي عن الثوري( 6617 ()6616)أخرجه أحمد  (5)
، والبيهقي في ( 67)الحاكم ، و (2 6)به وهذا إسناد صحيح، ومن طريق أحمد أخرجه أبوداود هريرة

 .، ولم يتعقبه الذهبي(هذا حكديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: )، وقال الحاكم(  13)الكبرى
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ا شيء حتى لا يخرج مدها، وهو يظن أنه قد بقي عليه مده: ومعدى غرار، يقول: )أحمد

الغرار في الصلاة فهو على  وأما: )، وقال الخطابي( )(يكون على اليقين والكمال

أو  أن يشك هل صلى ثلاثاً  :والآخر ،أن لا يتم ركوعه وسجوده :أحدهما :وجهين

فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين ويدصرف بالشك، وقد جاءت السدة في رواية أبي  أربعاً 

ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه  ،ويبدي على اليقين سعيد الخدري أنه يطرح الشك

 .( )(قد أكملها أربعاً 
ويكون في الحديثين حجة للسجود قبل السلام أو بعد  :وبذلك يُقلب الاستدلال -

، كما قال الجمهور وإن اختلفوا في التفضيل؛ (1)السلام على سبيل التوسعة و التخيير

 .السلاملأنه أمر به مرة قبل السلام، ومرة بعد 

يادة بعد السلام نه سأ:فعله  ومن أدلتهم من/  ، كما في حديث ذي اليدينجد للاِّ

 .(3)((ليصصَلُّوا كما رأيتموني أُ )):وقال ،بن بحيدةكما في حديث ا هوسجد للد قص قبل

 :وجه الاستدلال

لافي و، لاةصُلب الصّ في  متابعته يشمل  أن الحديث   هذا وعلى ،عدد السهو ةجَبر  الص 

لام وجوباً، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوباً  لام فهو قبل الس  فما كان قبل الس 
(5). 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

 ، لايدل على وجوب كل فعل فعله الدبي ((ليصصَلُّوا كما رأيتموني أُ )) :بأن قوله  -

                                 
 (. 6 /6 )مسند الإمام أحمد  ( )

 (.لا نقص فيه أ  ترد كما يسلم عليك وافياً  :معناه: )، وقال في غرار التسليم(6  / )معالم السنن  ( )

 .(166/ 7)، عمدة القاري(23/ 1)بالآثار  المحلى: انظر (1)

 .، من حكديث مالك بن الحويرث ( 61)أخرجه البخاري (3)

 (.1/165)الشرح الممتع: انظر (5)
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التورك، وقيام، ووضع اليمين على الشمال في ال ،في صلاته، فرفع اليدين للتكبير

 .والالتفات في السلام كلها غير واجبة وقد فعلها 
ولابد أن يفهم هذا الحديث في سياقه، فقد قال ابن دقيق عمن يجعل هذا الحديث  -

أشعر : ( )عن ذكر سببه وسياقه هذا إذا أخذ مفرداً : )( )للدلالة على الأفعال الواجبة

عة من حديث مالك ما هذا الكلام قطوإن...بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما صلى 

ين فأقمدا عدده عشر ،ونحن شببة متقاربون أتيدا رسول الله : بن الحويرث قال

دا عمن تركدا من فسأل ،فظن أنا قد اشتقدا أهلدا اً،رفيق وكان رسول الله رحيماً  ،ليلة

فإذا  ،مارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروه)): فقال ،أهلدا؟ فأخبرناه

وصلوا كما ))زاد البخاري  ((ثم ليؤمكم أكبركم ،حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم

فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه ، ((رأيتموني أصلي

أن يوقعوا  ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في ،يصلي عليه الذي رأوا الدبي 

دخل تحت الأمر، : عليه دائماً  ت استمرار فعل الدبي فما ثب ،الصلاة على ذلك الوجه

وما لم يدل  ،ع به، أي مقطوع باستمرار فعله لهوبعض ذلك مقطو ،(1)وكان واجباً 

لا  ،الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق

                                 
 .بيا  لمجمل القرن   إضافة إلى أ  فعله  ( )

ضع ومنها قوله في سياق الحديث فيه التأكيد على الأئمة بذلك أكثر من غيرهم، وقد نبه على ذلك ابن تيمية في موا ( )
وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أ  ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال (: )2/166 )مجموع الفتاوى

دينهم؛ بل على كل إمام للصلاة أ  يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر 
 (.وإ  لم يختص بهم فهذا خطاب للأئمة قطعاً (: )16 )في كتابه الصلاة ص ، وقال ابن القيم(الإجزاء إلا لعذر

إ  الأفعال التي تدخل في حكقيقة : الأولى أ  يقال(: )6  )ص" أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله"جاء في  (1)
سجود والجلوس ورواها كل من نقل صفة صلاته تعد واجبة كالركوع وال ،ولم يتركها الصلاة وواظب عليها النبي 

أو ترك ذكرها بعض من نقل صفة صلاته كتحريك أصبعه  بين السجدتين، وأما الأفعال التي ثبت أنه تركها أحكياناً 
السبابة، وكذا ما لا يعلم إلا بالسؤال عنه من الأذكار الخفية فلا ترقى إلى الوجوب بل تكو  مستحبة إلا أ  يقتر  

 (.بالفعل قول يدل على الوجوب
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 .( )(يجام بتداول الأمر له
ئات مختلفة، وقد ورد سجود السهو بهيئات مختلفة، هذا في الأفعال التي لم ترد على هي -

تدل على عدم تعين أحدها، بل الحالة الواحدة قد يرد فيها هيئات مختلفة، ومن ذلك 

عن التشهد وسجد للسهو قبل السلام، فقد  لما قام  حديث عبدالله بن بحيدة 

 .أنه سجد بعد السلام في نفس الحالة ورد من حديث المغيرة بن شعبة 
وحديث ابن بحيدة مضى في أول البحث، وهذا حديث المغيرة يرويه عده زياد بن  -

فلما صلى ركعتين قام ولم ، صلى بدا المغيرة بن شعبة: ة، قالزياد بن علاق: علاقة قال

، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد  يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا

((ع رسول الله هكذا صد)): سجدتي السهو وسلم، وقال
( ). 

موقوفاً عليه، كما قال قيس ابن  ومثل ما فعل المغيرة صح عن سعد بن أبي وقاص -

بحان الله س: فقالوا ، فقام في الركعتين الأوليين ، صلى بدا سعد بن مالك : )أبي حازم

 .(1)(سجد سجدتي السهو، م فلما سلّ ، سبحان الله فمضى: فقال
                                 

 (.17 /1 )فتح الباري : ، وانظر(11 / )ام الأحككام إحكك ( )

من طريق  -عند الترمذي-من طريقين الأول كما ( 163)، والترمذي (617 )، وأبوداود (71 2 )أخرجه أحمد ( )
عبد الله بن : عن المغيرة، والآخر من طريق عن الشعبي أخبرنا ابن أبي ليلى،: حكدثنا هشيم قال: أحمد بن منيع قال

عن المغيرة، والإسناد الأول ضعيف؛ في  أخبرنا يزيد بن هارو ، عن المسعودي، عن زياد بن علاقة: رحمن قالعبد ال
قد تكلم بعض أهل : )إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى كا  على فقهه سيء الحفظ، ولذلك قال الترمذي

هنا،كما في الطريق الآخر وإسناده صحيح،  ، وقد توبع بما يدل على حكفظه(العلم في ابن أبي ليلى من قبل حكفظه
إلا أ  المسعودي اختلط قبل موته وحكديث يزيد عنه بعد الاختلاط، ومثل هذا الضعف في الإسنادين يمكن أ  يجبر 

هذا حكديث حكسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة : )أحكدهما بالآخر ولذلك قال الترمذي
حكدثنا محمد : قال( 356)يقوي الثبوت الطريق الثالث وهو صحيح عند ابن أبي شيبة، و (بن شعبة عن النبي 

، فلم يجلس فقام في الركعتين))صليت خلف المغيرة بن شعبة : حكدثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد قال: بن بشر قال
 .تين السابقتينأي من صلاته وسلّم كما هو مصرح به في الرواي ،(فلما فرغ: )، وقوله((فلما فرغ سجد سجدتين

موقوفاً، وأخرجه الحاكم في (  125)، والبيهقي في الكبرى(563  ")شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في  (1)
 (.والموقوف هو المحفوظ(: )3/126)مرفوعاً، قال الدارقطني في علله( 65  )المستدرك
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وفعلَ سعدُ بن أبي وقاص : )د، كما قال أبوداود في سددهوفعله أيضاً غير المغيرة وسع -

نُ بن حصين ومعاويةُ بن  ،والضحاكُ ابن قيس ،مثل ما فعلَ المغيرةُ بن شعبة، وعمرا

وهذا فيمن : قال أبو داود .أبي سفيانَ، وابن عباس أفتى بذلك، وعمرُ بن عبد العايا

 .( )(قام من ثدتين ثم سجدوا بعد ما سَل موا 

 ؛ فإنه لمه ليس من الآراء الشاذةأن فالذي يظهربعد عرض هذا الرأي ودراسته 

من قائله إلى أدلة  يخالف نصاً صحيحاً صريحاً ، ولم يخرم إجماعاً متحققاً، وقد استدد

تمله، وإن السدة محتملة، وقد قيل به في كل مذهب، ونصوص الشافعي وأحمد تح

فهو رأي دائر بين راجح كان  مخالفاً للمشهور المعتمد في المذاهب الأربعة، 

هو ما حرّره العلائي في ختمه لهذه  -والله أعلم-، والأقوى من الأقوال ومرجوح

 :المسألة بأن الأصوب

د ) ء الأمرين، لثبوت الأحاديث فيها من كل جهة، وبُع  ردّ الأمر إلى التخيير، واستوا

د المداسبة الفارقة بين الايادة والدقصان، ولا الج مع بيدها على وجه يعم جميعها، وبُع 

القول بالأولوية في بعض الصور، إما قبل السلام أو بعده حسب  =يدافي القولُ بهذا

.، والله أعلم( )(ما ثبت في الأحاديث

  

                                 
 (. 7 / )سنن أبي داود  ( )
 (.516-515)ص" ين من الفوائدنظم الفرائد لما تضمنه حكديث ذي اليد" ( )
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شروط صحة الصلاة، فلا تؤدى قبله ولا  أداء الصلاة المفروضة في وقتها من آكد

، وهذا المبحث في ( )(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ): ؛ قال اللهبعده

ليه حكم قضاء الصلاة المفروضة بعد خروج وقتها، لمن فاتته بغير عذر، بحيث يدخل ع

ها حتى يخرج وقتها، وهو غير معذور في هذا التأخير، وقت الصلاة المفروضة ثم يترك

 .( )بالدوم أو الدسيان أو الجهل، أو إرادة الجمع أو المسايفة ونحوها 

عن وقتها،  ولا يحل تأخيرها عمداً اتفقوا أن الصلاة لا تسقط، : )ولم ا قال ابن حام

أنها تؤد ى على قدر طاقة المرء من جلوس واضطجاع ، وعن العاقل البالغ بعذر أصلاً 

به أبو العباس ابن تيمية بقوله(1)(بإيماء، وكيف أمكده  :، تعق 

فأبو حديفة يوجب التأخير، : حال المسايفة: مدها :الدااع معروف في صور: قلت)

 .(3)المحبوس في مصر: ومدها. وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه

فمذهب أبي حديفة، وأحدُ القولين في مذهب مالك أنه لا : لترابعادم الماء وا: ومدها

يصلي، رواه مَعن  عن مالك، وهو قول أصبغ، وحكي ذلك قولا للشافعي، ورواية عن 

                                 
 .من سورة النساء( 61 )من الآية  ( )

. ز بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفةجوّ (: ) 31/  )قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( )
وهو قول  ،بحالوالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة . كقول أبي حكنيفة وأحمد في إحكدى الروايتين

 (.ءلكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلما ،مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه

 (.5 )مراتب الإجماع ص (1)

أما المحبوس في السجن فإ  كا  في موضع نظيف وهو لا يجد الماء كا  أبو (: )1  / )قال السرخسي في المبسوط (3)
-وهو قول زفر  ،وإن كان في المصر لم يصل، إ  كا  خارج المصر صلى بالتيمم :ليقو  -حمه الله تعالىر -حكنيفة 

 (.-رحمهما الله تعالى-يوسف ومحمد وهو قول أبي ، يصلي ثم يعيد :ثم رجع فقال -رضي الله تعالى عنه
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وهؤلاء في الإعادة لهم قولان، هما روايتان في مذهب مالك وأحمد، والقضاء قول  .أحمد

 .( )(أبي حديفة

 :المراد بحثها اع في المسألةا محل الدرير محل الشذوذ، وتبيينوهذا هو تح

 .( )هكفرأجمع العلماء على أن الكافر الأصلي لا يقضي بعد إسلامه ما ترك من صلاة في  . 
الصلاة المفروضة عن الوقت الذي يجب أداؤها فيه  تأخير ماء على تحريمأجمع العل . 

 .(3)(امولا يجوز لغيره بالاتفاق بل هو من الكبائر العظ)، (1)لغير المعذور 
واتفقوا على تحريم تأخير صلاة الدهار إلى الليل أو تأخير صلاة الليل إلى الدهار، ولو  . 

لاخلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن )، و(5)كان ذلك لعذر يبيح الجمع 

 .(6)(وقتها عن كمال فعلهايضيق 
خرج وقتها فعليه واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى )  .4

                                 
 (.26 )نقد مراتب الإجماع ص ( )

 .( 36/ 1)ضواء البيا أ، (172/  )ع الشرح الكبير على متْ المقن، (675/ )تعظيم قدر الصلاة : انظر ( )

حكتى يخرج وقتها عاص  وقد أجمع العلماء على أ  تارك الصلاة عامداً : )(26/  )الاستذكار قال ابن عبدالبر في  (1)
، (وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء: )، وتأخيرها من السهو المتوعد عليه بالويل قال ابن تيمية(لله

 (.5 )راتب الإجماع صم: وانظر

 (. 7)الصلاة لابن القيم ص (3)

اتفق المسلمو  على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة (: )2 1/3)قال ابن تيمية في الفتاوى  (5)
النهار وهي يجمع المسلم بين صلاتي  لكن يجوز عند الحاجة أ . غيرهما الليل إلى النهار؛ لا لمسافر ولا لمريض ولا

ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحكداهما وذلك لمثل المسافر  ،الظهر والعصر في وقت إحكداهما
ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من (: )12-2 /  )، وقال( وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار والمريض

ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ، ولا غير . ابةالأشغال، لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجن
يصلي الظهر والعصر بالنهار، ويصلي الفجر قبل طلوع  ذلك؛ بل المسلمو  كلهم متفقو  على أ  عليه أ 

وإنما يعذر ...لكن يصلي بحسب حكاله، فما قدر عليه من فرائضها فعله، وما عجز عنه سقط عنه ...الشمس
 (.النائم والناسي :بالتأخير

 (. 7)الصلاة لابن القيم ص (6)
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 .( )( قضاؤها أبداً 
، كما الخاص والمشتركاتفق عليه العلماء أنه يمكن إعادة الصلاة في الوقت الذي )و .5

فهذا تصح صلاته ؛ الظهر بعد دخول العصر، ويؤخر العصر إلى الاصفراريصلي 

 .( )(وعليه إثم التأخير، وهو من المذمومين
لصلاة حتى خرج كل وقتها فعليه قضاؤها، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن من ترك ا .6

لا : ، وخالف في ذلك بعض السلف وقالوا (1)وحكي إجماعاً، ولو كان ذلك بغير عذر

، ( )وهو رأي ابن القيم،(5)، وأحد قولي ابن تيمية(3)يعيد المتعمد، وهو قول ابن حام

                                 
: ، قال ابن عبدالبر في التمهيد(6  / )ولم يتعقبه ابن تيمية، ونقله ابن القطا  في الإقناع، ( 1)مراتب الإجماع ص ( )

وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن أ   ... وأجمعوا أ  من نام عن خمس صلوات قضاها: )(26-166 / 1)
قال هذا القول في النائم غير محمد بن  لا أعلم أحكداً  :قال أبو عمر ،إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليهالنائم 

قال في قضاء  (6  /3)جامع المسائل، ومع أ  ابن تيمية كما (الحسن فإ  صح هذا عنه فهو خلاف السنة
وأكل البـَنْجِ ونحو ذلك، أو بحال محر م مثل أ  رِ بالخمر والحشيشة   زالَ عقلُه بسبب محرم، كالساكإ) :السكرا 

، إلا أ  ابن مفلح نقل عنه عدم القضاء كما (، فهذا عليه القضاءُ بلا نزاعيستمعَ القصائد المنهي  عنها فيغيب عقلُه
 (.لشيخنا خلافاً " و"ويلزم من زال عقله بمحرم (: )366/ )في الفروع 

 (.6  /5)منهاج السنة  ( )

حكتى يذهب وقتها  فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً : )(666/  )" تعظيم قدر الصلاة"د بن نصر المروزي في قال محم (1)
أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه  إلا ما يروى عن الحسن، فمن تلافاً فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اخ

في الفتح رجب  ، قال ابن(وأوجب عليه قضاءها إياها رجوعا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية
 .(ترك الصلاة متعمداً، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعاً  وأما) :(11 / 5)

أما من تعمد ترك الصلاة حكتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من و :)(6 /  ) قال في المحلى (3)
الإحككام في أصول في  ، وقال(وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله عز وجلفعل الخير 

فرط  أما الصلاة المفروضة المتروكة عمدا والصوم المفروض في رمضا  المتروك عمدا فإ  الذي: )(12/ 3)الأحككام
قال ( يها وإنما عليه إثم أمره فيه إلى ربه تعالىفيها لا يقدر على قضائها أبدا وليس عليه صيام يقضيه ولا صلاة يقض

 (.أنه لا قضاء على المتعمد: أو أكثرهم -ومذهب الظاهرية ) :(13 / 5)ابن رجب في الفتح

ومن لم يصل المكتوبة (: )11 - 1 )كتاب الصلاة ص  -لعمدة شرح ا بوجوب القضاء كما في القول الأول له (5)
فالإخلال بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل  ...لزمه القضاء على الفورحكتى خرج وقتها وهو من أهل فرضها 

، ويمكن أ  يقال هذا القول (ما أ  يعذبه الله أو يتوب عليه أو يغفر له، إبالصلاة ويبقى التأخير في ذمته بل يأتي



 

 

 

 

 
391 

 

ثه، المراد بح الرأي وهذا هوورجحه بعض المعاصرين ونُسب قولهم إلى الشذوذ، 

 .وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه

                                                                                               
-2 /  )الفتاوىمتقدم وهو شرح على المذهب في أول أمر الشيخ والقول الآخر هو اختياره، لكنه في مجموع 

أنه  -وهو المشهور عن الشيخ- والقول الآخر لهذكر الخلاف ولم يرجح، ( 61 /  )مال إلى القضاء، وفي ( 6 
وكما  ،(صوما ولا صلاة" خ"لا يقضي متعمد بلا عذر : وعند شيخنا(: ) 5/7)القضاء كما في الفروعلايشرع له 

لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل  وتارك الصلاة عمداً ) (:6 5/1)في اختياراته المطبوعة مع الفتاوى الكبرى
كأبي عبد الرحمن صاحكب الشافعي، وداود وأتباعه، : يكثر من التطوع، وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف

عن تارك الصلاة من غير عذر ( 2 / )، وقال كما في الفتاوى الكبرى (وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه
 .انتهى( يجب عليه القضاء، وهذا هو الظاهرلا : قيل: )عالم بالوجوبوهو 

بين من في نيته أن يصلي ولكنه فرّط فيقضي ولو خرج الوقت، وبين من ينوي تركها ثم فرّق ابن تيمية وهل ي  / س
/   )وى مجموع الفتافي  هذا محتمل فيكو  كل كلام له سياقه، ويدل لهذا التفريق قولهيخرج الوقت فلا يقضي؟ 

دل الكتاب والسنة، واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت، والفرق بين من : )(6 
لوجوبها، وإنما ضيع  ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكا  الجميع سواء؛ لكن المضيع لوقتها كا  ملتزماً . يتركها

فهو مرتد، وفي  علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إ  كا  كافراً ...فأما من، بعض حكقوقها وهو الوقت، وأتى بالفعل
وللشيخ كلام مهم في التفريق بين من يفوتها في الوقت المشترك، انتهى، (وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم

الذي اتفق عليه العلماء أنه (: )6  /5)؛ كما قال في منهاج السنة وبين من يفوتها عن وقتها ومايجمع إليها
العصر إلى الاصفرار  كن إعادة الصلاة في الوقت الخاص والمشترك ، كما يصلي الظهر بعد دخول العصر، ويؤخريم

الوقت المشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقت  لجواز فعلهما  ...فهذا تصح صلاته وعليه إثم التأخير؛ 
وقد أمر ؛ فعلت في وقت هو وقتها في الجملة هذه قدجميعا عند العذر، وإ  فعلتا لغير عذر ففاعلهما نثم، لكن 

ما لم يدخل في  ...بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرو  الصلاة، ونهى عن قتالهم، مع ذمهم وظلمهم النبي 
: أصليهما بعد المغرب، ويؤخر المغرب والعشاء ويقول: عمدا، ويقول يؤخر الظهر والعصر ...؛ كمن التفويت المطلق

 (.ع الشمس، فهذا تفويت محض بلا عذرأصليها بعد طلو : عد الفجر، أو يؤخر الفجر ويقولأصليهما ب

فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحكب نطق بأ  من أخر الصلاة وفوتها عن (: )75)قال في كتابه الصلاة ص ( )
منه وتبرأ ذمته منها ويثاب عليها  وتصح، وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها

، وأفاض في هذه المسألة أيضاً في (هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حكتى تقوم الساعة. ثواب من أدى فريضته
، وقد استدل لهذا القول بما لم أره عند غيره، حكتى قال الألباني في السلسة (166-126/ )مدارج السالكين 

فإنه  -رحمه الله تعالى-اء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم ومن ش(: )753/ )الصحيحة
انتهى، وظاهر استدلالاته فيه أ  التأخير الذي لا ( أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تجده في كتاب

 .شيخه ابن تيميةيقضى هو تأخير صلاة الليل إلى النهار أو العكس من المتعمد لذلك، كما هو تقرير 
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 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

(1 4 ت)ابن باز
( )

(1 4 ت)الألباني ، و
( )

(  4 ت)، و ابن عثيمين
(1)

. 

 .طلب الرابعمخالفة الإجماع ، وتفصيله  في الم/  

 :وقد نص على شذوذ هذا القولوصفه بالشذوذ ونحوه ،  / 

بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء  شذ  : )فقال(  46ت)ابن عبدالبر -

ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في  :المسلمين وسبيل المؤمدين فقال

ة جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن وظن أنه يستتر في ذلك برواي...غير وقتها

فيما  :والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه...جماعة المسلمين

وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سدة ثابتة لا تدازع في 

ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج ، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع ،قبولها

وأسقط به الفريضة  ،وال علماء الأمصار وأتبعه دون سدد روي في ذلكعن أق

فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج ...المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه

ولا ، وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عدهم  ،جماعة العلماء من السلف والخلف عن

(في العلم من أخذ بالشاذ من العلم يكون إماماً 
(3)

. 
                                 

يخرجه  في أصح قولي العلماء؛ لأ  تركها عمداً  لا يلزمه القضاء إذا تركها عمداً (: )  6/1 )قال في مجموع فتاويه  ( )
ولم  فإ  قضى من تركها عمداً  ...لا يقضي ما ترك في حكال الكفر ، والكافررة الإسلام ويجعله في حكيز الكفارمن دائ

 (.من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء وخروجاً  اطاً يجحد وجوبها فلا حكرج؛ احكتي

غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا  من أخرج صلاة عن وقتها متعمداً (: )65 / )قال في الثمر المستطاب  ( )
 (.753/ )، ( 3 / )السلسلة الصحيحة: ، وانظر(يعذر عليه أبداً 

أ  من ترك  -رحمه الله-الذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (: )61/  )فتاويه قال في مجموع  (1)
 (.16 / )الشرح الممتع: ، وانظر(الصلاة متعمداً حكتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها

الظاهر أنه يقصد ، وقد ذكر ظاهرياً غير معين، وذكر أنه خالف داود وأصحابه الظاهرية، و ( 2-72/ )الاستذكار  (3)
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من ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها فالمعروف : )بقوله( 6 5ت)المازريو -

(لا يقضي: وشذ بعض الداس وقال من مذاهب الفقهاء أنه يقضي
( )

. 
أنه بلغه عن مالك  يسمعت بعض شيوخدا يحك: )بقوله( 544ت)والقاضي عياض  -

من  ئمة ولاعده ولا عن أحد من الأ المفرط كقول داود، ولا يصح قولة  شاذة  في

                                                                                               
ابن حكزم وبمقارنة بين استدلالات ابن حكزم ومناقشاته في المحلى، واستدلالات ابن عبد البر ومناقشاته في الاستذكار 

 :يظهر له أ  كلّاً منهما يرد على الآخر بلا تصريح لأحكدهما في الآخر، ومن ذلك
يوم لم يصل هو ولا أصحابه  ل الله وهو أ  رسو  :ودليل نخر) (:72/ )في الاستذكارقال ابن عبد البر  - أ

 لشغله بما نصبه المشركو  له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً  ؛صلاة الظهر والعصر حكتى غربت الشمسالخندق 
 يوم الخندق صلاة رسول الله فذكر  وقد أقدم بعضهم(: )5 / )ى في المحل، وقال ابن حكزم (ولا نائماً 

وهذا كفر مجرد ممن : عليقال . لها ذاكراً  تركها متعمداً  أشار إلى أنه  ثم ،الظهر والعصر بعد غروب الشمس
 (.أجاز ذلك من رسول الله

عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبي  :وممن قال بقولنا في هذا: )(1 /  )المحلى في  قال ابن حكزم - ب
ي، ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد وقاص وسليما  وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيل

وقد أوهم في كتابه أن له ): ( 2/ )تذكار الاس، وقال ابن عبد البر في (الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم
 .الخ(...بن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيزافذكر عن  منه أو جهلاً  تجاهلاً من الصحابة والتابعين  سلفا  

، لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها :بن عمر أنه قالاوذكر عن )(: 2/ )ارالاستذكالبر في  قال ابن عبد - ت
المحلى في  ، وقال ابن حكزم(كما لا صلاة لجار المسجد ولا إيما  لمن لا أمانة لهلا صلاة له كاملة  :نقولوكذلك 

لا  :أي ،لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها: معنى قول ابن عمر: ومن العجب أن بعضهم قال) (:3 / )
 (.! صلاة كاملة

بالغ ابن حزم : )لمناقشة ابن عبد البر لابن حكزم حكين قال( 56 -36 / ) في طرح التثريب وقد تنبه العراقي -
وناقضه ابن عبد البر في الاستذكار  ،لا تقضى عراب فادعى فيه الإجماع على أنهاالإ :في كتاب له سماه

ما بين الشيخين من الصحبة ولعل هذا سبب عدم التصريح انتهى، ولا يخفى (فادعى الإجماع على القضاء
فضل "بالاسم منهما، وابن حكزم يروي عن ابن عبد البر في المحلى، وأثنى عليه كثيراً ، كما قال في رسالته عن 

صاحكبنا أبي عمر كتاب التمهيد ل(: )26 -76 / )وهي مطبوعة مع رسائل ابن حكزم" الأندلس وذكر رجالها
، وهو الآ  في الحياة، لم يبلغ سن الشيخوخة، وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه بريوسف بن عبد ال

  (.ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر المذكور كتب لا مثل لها ...ديث مثله أصلًا، فكيف أحكسن منهالح

 (.336/ )المعلم بفوائد مسلم  ( )
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(يعبد الرحمن الشافع  علم سوى داود وأبييعتاى إلى
( )

. 
لا يجب قضاء الفائتة بغير  :بعض أهل الظاهر فقال وشذ  : )بقوله( 676ت)والدووي -

وهذا خطأ من قائله ، أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاءوزعم أنها أعظم من ، عذر

(والله أعلم ،وجهالة
( )

. 
ابن حام ادعى في كتاب  نهذا أ وأغرب من: )بقوله( 816ت)وأبو الفضل العراقي -

ولكده  أنه يقضي وابن حام موافق في الصوم ...الاتفاق على أنها لا تقضى: عرابالإ

(وما ذهب إليه ابن حام شاذ مخالف لأئمة أهل العلم، لا يحتج بالقياس
(1)

. 
ه الدكتة تريحوا فافهموا هذ): فوصفهم بالمبتدعة حين قال(  54ت)وبالغ ابن العربي  -

إن من : أنفسكم من شغب المبتدعة، فما زالوا ياهدون الداس في الصلاة، حتى قالوا 

(تركها متعمداً لا يلامه قضاؤها
(3)

. 

                                 
  (.676/ )إكمال المعلم  ( )

 (.21 /5)شرح النووي على مسلم  ( )

، والتمييز بين الشرحكين فيه عسر، (6 2ت)،ولا يخفى أ  الشرح لأبي الفضل ولأبي زرعة ابنه(27 / )طرح التثريب  (1)
عند ( جمعية النشر والتأليف الأزهرية)لكن جاء في إحكدى المخطوطات عبارة نقُلت في الطبعة المصرية في كلمة 

 "طرح التثريب في شرح التقريب" ول من شرح الأحككام المسم ىالأالجزء جميع هذا (: )6)الحديث عن الكتاب ص
، ومن  -رحمه الله–من كلام والدي  أوله إلى أول باب مواقيت الصلاةوتكميلي، من  -رحمه الله–من تأليف والدي 

ومن  ، -رحمه الله–أول الباب المذكور إلى أول باب التأمين من كلامي، ومن ثم إلى باب الإمامة من كلام والدي 
-رحمه الله–ثم إلى باب الجلوس في المصل ى وانتظار الصلاة من كلامي، ومن ثم إلى نخر هذا المجلد من كلام والدي 

، وما بعد الجزء الأول يحدد بالقرائن، وقد أخطأ في إثبات القضاء على متعمد ترك الصيام لابن حكزم، فإ  قوله في (
 .لمبحث الثالث من كتاب الصيامالصيام كقوله في الصلاة، وسيأتي ذلك في ا

م من يقصد بذلك ابن حكزم وهو يقسو عليه في العبارة، و يحط من الظاهرية ويجعله هولعل، (56 /1)أحككام القرن  (3)
لم )(: 66 /2 )، قال الذهبي في السير(36 )من القواصم صة، انظر كتابه العواصم المبتدعة كالخوارج والباطني
شيخ أبيه في العلم، ولا تكلم فيه بالقسط، وبالغ في الاستخفاف به، وأبو بكر  -ه اللهرحم-ينصف القاضي أبو بكر 

 (.لا يكاد، فرحمهما الله وغفر لهمافعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد، و 
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تكفير عبد القاهر البغدادي: وأبعد من تلك المبالغة -
( )

لمن قال بهذا القول، فقال وهو  

لم  ن ترك صلاة مفروضة عمداً أنه زعم أن م :ومدها: )في سياق ذكره لفضائح الدظّام

وهذا عدد سائر الامة كفر ككفر من زعم أن  ،يصح قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤها

وجوب قضاء المتروكة  مة فيوخلاف الدظام للأ...الصلوات الخمس غير مفروضة

وجوب الصلاة ولا اعتبار  من فرائض الصلاة بمدالة خلاف الانادقة في

(بالخلافين
( )

 . 
تبها من شذوذ وتبديع وتكفير، وأياًّ م - ا كانت المبالغة في التشديع، على تفاوت في  مرا

استقرار الرأي، وضعف الخلاف، وهذا لا يُسلّم به مطلقاً إلا بعد : فإن من دلالاته

 .     استفراغ الوسع وبذل الجهد في التحقق من صحة هذه الأوصاف أو نفيها

 :لة مدهاداستدل أصحاب هذا القول بأ

 أما إنه ليس في الدوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ )): وفيه  حديث أبي قتادة /  

ها حين يدتبه لها، فإذا كان الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصل

                                 
أحكد أعلام  أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي، عالم متفنن يدرّس في سبعة عشر فناًّ كما قيل، وهو ( )

كا  الأستاذ أبو : )الشافعية، وشيخه أبو إسحاق الإسفراييني، ومن تلاميذه البيهقي، قال أبو عثما  الصابوني
و  أحكد أعلام الأشاعرة في القر  الرابع، وهو (منصور من أئمة الأصول، وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل

: انظر. ه6 3بين الفرق ، والأصول وغير ذلك، توفي سنة الخامس، وكتب في التفسير، وفضائح المعتزلة،والفرق 
 (. 57/ )، موقف ابن تيمية من الأشاعرة(16 /5)، طبقات الشافعية للسبكي(7/571 )سير أعلام النبلاء

 (.11 - 1 )الفرق بين الفرق ص ( )
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((الغد فليصلها عدد وقتها
( )

. 

 :وجه الاستدلال

صلاته  جاز رسول الله وقد أ...معذوروالمفرط ليس ب ى من فعل هذا مفرطاً سمّ )أنه

(على ما كان من تفريطه
( )

 .، وهذا في فوات كل الوقت
 :ونوقش الاستدلال

فليصلها )): لا تفريط فيها، بدليل قولهتي ع إلى حالة الدوم وهي اليرج ((ذلك)): قوله بأن

 .حين يدتبه لها: ، والمتعمد لم يغفل عدها حين تركها حتى يقال((حين يدتبه لها

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد )):  قال  حديث أبي هريرة  / 

((أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر
(1)

. 

 :وجه الاستدلال

أن من أدرك ركعة من صلاة  نقلت الكافة عده و، من ناس   لم يخص متعمداً )بأنه 

العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عدد 

وبين عمل  ،ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط ،الجميع

                                 
ذا كان الغد فليصلها عند فإ)): إ   قوله: وقيل(: )165/ )، قال ابن عبدالهادي في التنقيح( 62)أخرجه مسلم  ( )

، ومن استشكل (وهمٌ من عبد الله بن رباح الذي روى عن أبي قتادة، أو من أحكد الراواة في إسناد حكديثه ((وقتها
فإ  بعضهم زعم أ  ظاهره إعادة المقضية مرتين عند (: ) 7/ )هذه اللفظة فلأنه فهم ما ذكره ابن حكجر في الفتح

؛ ولذلك نفى هذا الفهم النووي (في ذلك قت الآتي ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً ذكرها وعند حكضور مثلها من الو 
بل  ،أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل :معناه: )وذكر أ ( 27 /5)في شرحكه لمسلم 

ه يقضي الفائتة مرتين مرة وليس معناه أن ،فإذا كا  الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول ،يبقى كما كا 
 (.في الحال ومرة في الغد

 (.26/ )الاستذكار  ( )

 (.662)، ومسلم(576)متفق عليه، أخرجه البخاري (1)
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(اربعضها في نظر ولا اعتب
( )

 .وهذا في فوات بعض الوقت، 

 :ونوقش الاستدلال

(لو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل مده لم يتعلق إدراكها بركعة)بأن الصلاة 
( )

 ،

فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم بل هو ) وهذا الإدراك للركعة لايرفع الإثم بالاتفاق

 أن يدرك ركعة من الوقت أولا فلو كانت تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين، مدرك آثم

(يدرك مده شيئاً 
(1)

. 
 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

تى خرج إذا تركها متعمداً ح: يقال فائدته غير مدحصرة في الصحة؛ حتىالإدراك بأن  -

وصف فعله بالأداء لا القضاء، وقتها بالكلية لم تصح مده؛ فللإدراك فوائد أخرى ك

 وتفاوت الأجر وغير ذلك
(3)

. 
تفويت كل الوقت أعظم إثمًا بلا شكو -

(5)
لكن ليس في الحديث نفي القضاء بعد ، 

الوقت، بل فيه أن من أدرك ركعة  قبل خروج الوقت فقد أدرك، ولا يسمى عدد 

الجميع من صلى بعد الوقت مدركاً، بل هو يقضي ما فاته وتعلق بذمته، ولو فُرض أن 

 .أقوى ((ليس في الدوم تفريط)): ديث في مفهوم الحديث نفي القضاء، فإن مدطوق ح

أن الصلاة المفروضة إذا دخل وقتها فقد ثبتت في ذمة المكلف وصارت  :ومن أدلتهم/  

حق الله تعالى  ه وقد شبّ ، ومن لامه حق لله أو لعباده لامه الخروج مده)ديداً عليه، 

                                 
 .، مع الاتفاق على عدم جواز تأخيرها حكتى يضيق وقتها كما سبق في تحرير محل الشذوذ(72/ )المرجع السابق ( )

 (.66)ص الصلاة لابن القيم ( )

 .جع السابقالمر  (1)

 .وسيأتي تنبيه على تسمية فعل الصلاة في وقتها قضاء أيضاً، وأ  التفريق اصطلاحكي (3)

فلو كانت أيضا تصلى بعد المغرب مع الإثم، لم يكن فرق بين (: )6  / 5)ية منهاج السنة النبو قال ابن تيمية في  (5)
 .( ذاك أعظم إثما  : إلا أن يقالروب، من يصليها عند الاصفرار أو يصليها بعد الغ
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( ((الله أحق أن يقضى نُ ي  دَ ))ال بحقوق الآدميين وق
( )

.  

 :تدلالوجه الاس

ولا شك ...اف إلى معرفة فهو عام في كل ديناسم جدس مض  ((الله نُ ي  دَ )): قوله)أن  -

في ذمة تاركها، فدل عموم الحديث على أنها حقيقة  دين الله المتروكة عمداً أن الصلاة 

(جديرة بأن تقضى، ولا معارض لهذا العموم
( )

لا  ما وجب من الفرائض بإجماع، و

، وهذا الحديث من أقوى الأدلة أو سدة ثابتة لا تدازع في قبولها يسقط إلا بإجماع مثله

لهذا الرأي
(1)

. 

لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ؛ القضاء على العامد بالخطاب الأولوجوب )و -

                                 
، (651 )، أخرجه البخاري، والحديث المذكور متفق عليه من حكديث ابن عباس( 2/ )الاستذكار  ( )

، في قصة الرجل الذي جاء يسأل عن أمه التي ماتت وكا  عليها صيام، أفيقضيه عنها؟، وحكديث (32  )ومسلم
رأة، وورد الصيام مطلقاً وورد أنه عن نذر، وأخرج ابن عباس هذا ورد في الصحيحين أ  السائل رجل وورد أنها ام

إ  أمي نذرت أ  تحج فلم : ، فقالتاءت إلى النبي   امرأة من جهينة، جأ :عن ابن عباس(  25 )البخاري
نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله )): تحج حكتى ماتت، أفأحكج عنها؟ قال

من مات وعليه )): -رضي الله عنها-عن عائشة ( 37  )، ومسلم( 65 )وأخرج البخاري  ،((فالله أحق بالوفاء
 .، هكذا مطلقاً بلا قصة ولا اختلاف في لفظه((صيام صام عنه وليه

 .(363/ 1) أضواء البيا   ( )
وأقوى (: )365/ )وَصَفه بأقوى الأدلة غير واحكد من العلماء، فقال الصنعاني في حكاشيته على إحككام الأحككام  (1)

فإنه لفظ عام  ((فدين الله أحق أن يقضى)): في الاستدلال لمن أوجب على العامد القضاء حكديث شيء عندي
لكل دين لله، ومعلوم أ  التارك للصلاة هي دين في ذمته وإلا لما عوقب عليها، ووجبت التوبة عن تركها بالاتفاق 

أحكق  لذمة إلا قضاؤه، كذلك دين الله، بل قد جعله بين الفريقين، وكما أ  دين الآدمي لا يسقطه عن ا
بالقضاء، وسواء قلنا القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؛ إذ قد صارت ذمته مشغولة بها بالأمر الأول، وصارت 

لم أقف مع البحث (: ) 1/ )، وقال الشوكاني في النيل (بتركه أداءها في وقتها ديناً لله يعاقبه على عدم القضاء
ديد للموجبين للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة، ويصلح للتعويل الش

(: 1/363)، وقال الشنقيطي في الأضواء(((فدين الله أحق أن يقضى))عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حكديث 
« الإسراء»الصحيح الذي قدمناه في سورة  عموم الحديث ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمداً )

  (. ((فدين الله أحق أن يقضى)): لمالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وس
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عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت  ذمته فصارت ديداً 

(االمحدود لها ويسقط عده الطلب بأدائه
( )

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

الوقت بين )): في الصلوات المفروضة مقيد بالوقت كقوله بأن إطلاق الوجوب  -

((هذين
( )

(لا قبل ذلك الوقت، ولا بعده ولم يوجبها )،
(1)

، فمن أخذ بعموم 

 .وإطلاق الدصوص، دون مخصصها ومقيدها لامه إقامة الصلاة قبل الوقت وبعده
نعلم أن  لا نااع فيها ولا)في الذمة هذه هي المقدمة الأولى و  اً ثابت اً يدوكون الصلاة د -

(لم قال بسقوطها من ذمته بالتأخيرمن أهل الع أحداً 
(3)

أن هذا : ، والمقدمة الثانية

وقع الدااع يها ف)فيجب أداؤه، وهذه المقدمة= الدين قابل للأداء بعد خروج وقته

عاؤكم لها هو دعوى محل الدااع بعيده جعلتموه مقدمة فاد، وأنتم لم تقيموا عليها دليلاً 

(من مقدمات الدليل وأثبتم الحكم بدفسه
(5)

. 
، فهذا إنما قاله في حق المعذور لا المفرط)  ((الله أحق أن يقضى نُ ي  دَ )): وأما قوله  -

في  اله رسول الله فهذا إنما ق وأيضاً ، ونحن نقول في مثل هذا الدين يقبل القضاء

(المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفينالدذر 
(6)

. 
 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

خلاف في عدم جواز تأخير  ، ولاوجوب الصلاة لا خلاف في أنه مقيد بوقتهابأن  -

                                 
 .( 7/  ) فتح الباري ( )

 (.3 6)أخرجه مسلم  ( )

 (.6 / )ا لمحلى(1)

 (.22)الصلاة لابن القيم ص (3)

 .المرجع السابق (5)

 .المرجع السابق (6)
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، ولا يلام من القول بقضائها بعد الوقت مع الإثم، صحة عذر الصلاة عن وقتها بلا

 .مة وتكون ديداً لله إلا بعد دخول الوقتأدائها قبل الوقت؛ لأنها لا تثبت في الذ
وأما الدليل على القضاء الذي هو محل الدااع فما نحن بصدده من كونه ديداً لله وأنه  -

أحق بالوفاء من غيره هذا دليل، وما سبق وما سيأتي كلها أدلة يمكن مداقشة بعضها، 

 .لكن بعضها سالم من المداقشة ومجموعها دلالته قوية
محمول على المعذور، فهذا لم يُذكر  ((الله أحق أن يقضى نُ ي  دَ )): بأن قوله وأما القول   -

في حديث ابن عباس وعائشة في الصحيحين
( )

، وأما حمله على الدذر قال به أحمد 

للعموم الذي في حديث عائشة حملاً )وإسحاق وغيرهما 
( )

بن اعلى المقيد في حديث ، 

بن عباس صورة مستقلة سأل اما فحديث عباس وليس بيدهما تعارض حتى يجمع بيده

عدها من وقعت له وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة وقد وقعت الإشارة في 

(بن عباس إلى نحو هذااحديث 
(1)

. 
ذكر هذا الحكم غير مقيد، بعد )  ((الله أحق أن يقضى نُ ي  دَ )): لما قال حيث إن الدبي  -

ويحتمل  ،يكون وجوب الصوم فيها عن نذر أن عن واقعة يحتمل سؤال السائل مطلقاً 

وهو أن  ،القاعدة المعروفة في أصول الفقه فخرج ذلك على ،أن يكون عن غيره

إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون  الرسول 

ترك  :وهو الذي يقال فيه ،للصور كلها أنه يكون الحكم شاملاً : الحكم فيها مختلفاً 

(ل مدالة العموم في المقالداّ مُ : حتمالصال عن قضايا الأحوال، مع قيام الاالاستف
(3)

. 

                                 
 .ور غير مؤاخذ بالتأثيم، بخلاف غير المعذور، وأما القضاء فهذه قضية غير قضية الإثمولاشك أ  المعذ ( )

 .(37  )، ومسلم( 65 )البخاري  هأخرج ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)): حكديث عائشة مرفوعاً  ( )

 .(61 / 3)فتح الباري  (1)

 .(5 /  ) ملأحككاإحككام ا (3)
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 ،((من مات وعليه صيام صام عده وليه)): العموم في حديث عائشة: يضاف إلى ذلك -

إلى مسألة  التدصيص على مسألة صوم الدذر، مع ذلك العموم راجعاً فيكون )

( يقتضي التخصيصالعام لا رعض صووهو أن التدصيص على ب. أصولية
( )

. 
قضاء الصوم بعلة ل علّ   الدبي)وعلى فرض التسليم بأن الأحاديث في الدذر فإن  -

وهذه العلة لا تختص بالدذر  ،وقاسه على الدين ،وهو كونه عليهاه، عامة للدذر وغير

  ((أرأيت))  لا سيما وقوله ...والحكم يعم بعموم علته - واجباً  أعدي كونها حقاً  -

(وتدبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطبإرشاد 
( )

. 

من )) :قال عن الدبي  أنس  ما جاء في الصحيحين عن :ومن أدلة الجمهور أيضاً  /4

((   (ٺ ٺ ٺ) ،إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك نسي صلاة فليصلّ 
(1)

وفي  ،

((يها إذا ذكرهامن نسي صلاة، أو نام عدها، فكفارتها أن يصل)) :لفظ لمسلم
(3)

. 

 : وجه الاستدلال

(ويكون ضد الذكر الترك عمداً ]بـ[الدسيان في لسان العرب يكون)أن  -
(5)

، والحديث 

، كالتارك لها عن كر دائماً يقتضي وجوب الصلاة على كل ذاكر إذا ذكر، سواء كان الذُ )

ه قد يكون ، كالتارك لها عن غفلة، وكل ناس تارك، إلا أنعلم، أو كان الذكر طارئاً 

                                 
 (.6 / )المرجع السابق  ( )

 (.5 / )المرجع السابق  ( )

 .بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة ( 626)، وهو في مسلم (623)، ومسلم(567)متفق عليه، أخرجه البخاري  (1)

 (.623)أخرجه مسلم  (3)

تركوا طاعة الله تعالى والإيما  بما جاء به رسوله : أي  (ڭ ڭ ڭ ) :قال الله تعالى: )، وقال(76/ )الاستذكار  (5)
 (.لله من رحمتهفتركهم ا
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( أو مدقطعاً  الذكر وجب الفعل دائماً بقصد وبغير قصد، فمتى كان 
( )

. 
 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

كلام   ((فليصلها إذا ذكرها )) :ن قوله لأ)للفظ ما لا يحتمل؛  أن في ذلك تحميلاً  -

: والضمير في قوله، ((من نام عن صلاة أو نسيها)) :وهو قوله. مبدي على ما قبله

فكيف يحمل . ائد إلى الصلاة المدسية، أو التي يقع الدوم عدهاع ((فليصلها إذا ذكرها))

مثل أن : مبتدأ ذلك على ضد الدوم والدسيان، وهو الذكر واليقظة؟ نعم لو كان كلاماً 

(ل مجاز، على تمحُّ لكان ما قيل محتملاً . من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها: يقال
( )

. 
و وهذا صريح في أن الدسيان في الحديث نسيان سه ((اها إذا ذكرهفليصل)): قال)ثم إنه  -

فالدسيان إذا قوبل ، لا فائدة فيه كلاماً   ((اإذا ذكره)): وإلا كان قوله، لا نسيان عمد

إذا )): وقوله ،    (ہ ہ ہ ھ): بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو كقوله

 ... ((رونينسيت فذكّ 
عده لا يكفر  ومعلوم أن من تركها عمداً  ((إذا ذكرهافكفارتها أن يصليها )): قال] و[ -

 ...الأمة خلاف فيه بين هذا مما لا ،فعلها بعد الوقت إثم التفويت
 ،ق به الأحكامأن الداسي في كلام الشارع إذا علّ : ]من أوجه بطلان هذا التأويل[الرابع -

كل أو شرب من أ)): وهذا مطرد في جميع كلامه كقوله ، لم يكن مراده إلا الساهي

( ((فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ناسياً 
(1)

. 

 :وأجيب عن المداقشة

                                 
من شغب المبتدعة، فما زالوا  فافهموا هذه النكتة تريحوا أنفسكم: )، وقال(56 /1)أحككام القرن  لابن العربي ( )

وحكاشاه من . لا يلزمه قضاؤها، ونسبوا ذلك إلى مالك إ  من تركها متعمداً : يزهدو  الناس في الصلاة، حكتى قالوا
 (.الدين نكد من ذلك ، وسعيه في حكياطةذلك، فإ  ذهنه أحكدّ 

 (.66 / )إحككام الأحككام  ( )

 .(23-21)الصلاة لابن القيم ص (1)
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حتى لقد بلغدي عن بعض علماء ، رج الغالب فلا مفهوم لهخرج مخ)بأن الحديث  -

في ترك  المغرب فيما حكاه لي صاحبدا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوماً 

من  سألة مما فرضها العلماء ولم تقع؛ لأن أحداً وهذه الم: ، ثم قالالصلاة عمداً 

(المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة
( )

. 
فخص الدائم والداسي لأنهما الغالب كما سبق؛ وليرتفع التوهم والظن بأنه لا قضاء  -

عليهما ؛ لرفع القلم والإثم عدهما بالدوم والدسيان، ولم يذكر العامد معهما لأن العلة 

والداسي ليست فيه المتوهمة في الدائم
( )

. 
نص على المريض والمسافر في ، وائم والداسي في الصلاة لما وصفدافدص على الد) -

وهو مؤمن بفرضه  وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامداً ، الصوم

أن عليه قضاءه -تعمد ذلك ثم تاب عده - ا وبطراً وإنما تركه أشًر 
(1)

فكذلك من ترك ، 

(اً الصلاة عامد
(3)

. 
لقضاء قيد ا)غير معمول به هدا، ففي الحديث  ((اإذا ذكره)): ومفهوم الشرط في قوله -

ولا كذلك  ،الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام هُ ؛ لأنه جعل واجبَ ..بالدائم، والداسي

ڍ ڌ  )فصار كقوله تعالى  ،؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد الدسيانالتارك عمداً 

                                 
بالعلم من صغره حكتى كبر  وكا  ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلاً : )وقال( 56 / )طرح التثريب  ( )

 (.س فقال ذلك في درسهودرّ 

 (.77-76/ )الاستذكار : انظر ( )

وقد أجمعت الأمة على أ  من ترك يومًا من شهر : )بقوله(    / )اع أيضاً ابن بطال في شرح البخاريونقل الإجم (1)
، وقد ناقش ابن القيم هذا (رمضا  عامدًا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه، فكذلك الصلاة، ولا فرق بين ذلك

ولم  ،بالخلاف لا العلم بعدم الخلافحكاصلها عدم العلم  هذه الإجماعاتالإجماع بأصل الاستدلال بالإجماع، وأ  
 (. 25)الصلاة لابن القيم ص: انظر. يثبت الخلاف في المسألة، ولذلك لم أذكر مناقشته

 (.77/ )المصدر السابق (3)
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(به ليس معمولاً مفهوم الشرط فإن (   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
( )

. 
فإذا أمر المعذور بالقضاء ...علىويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأ) -

عليه عن وقته ودين الله أحق  كمن أخر حقاً  ،فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير

(بالقضاء
( )

، سقوط الإثم عده، وهو مأمور بإعادتها لأن أقل أحوال الداسي)؛ 

ء من شي امه إعادتها، ولا يوجد فيوالعامد لا يسقط عده الإثم، فكان أولى أن تل

(العامد فيها معذور، بل الأمر بضد ذلك: مسائل الشريعة مسألة
(1)

. 
 :عن الجواب الأخير الذي فيه قياسوأجيب 

على وجه الأرض، لأنه من باب قياس  أنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد قياس)ـب -

(نقيضه، وهو فاسد بداهة الدقيض على
(3)
لأن القياس عدد القائلين به إنما هو قياس )؛ 

...الشيء على نظيره، لا على ضده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل القياس

(والعمد ضد الدسيان، والمعصية ضد الطاعة
(5)

قياس المفرط العاصي )فلا يصح ، 

وأي قياس ...إلى تفريط ولا معصية على من عذره الله ولم يدسب، المستحق للعقوبة

(في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل؟
(6)

. 
على  ،بللكذ لا يقيسون الحالف عامداً )حيث إنهم وبعض من قاس هدا تداقض  -

الحالف فيحدث غير عامد للكذب في وجوب الكفارة، بل يسقطون الكفارة عن 

العمد على قاتل الخطأ في العامد، ويوجبونها على غير العامد، ولا يقيسون قاتل 

                                 
 (. 56 / )طرح التثريب  ( )

 .(56 /  )طرح التثريب  ( )

 .( 7/  )فتح الباري،(65 /  )حككام،إحككام الأ(77/  )الاستذكار: ،وانظر(6  / )شرح البخاري لابن بطال (1)

 .( 3 /  )السلسة الصحيحة للألباني  (3)

 (.  / )المحلى  (5)

 .(125/  )مدارج السالكين  (6)
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ولا يرون قضاء الصلاة على ، وجوب الكفارة عليه، بل يسقطونها عن قاتل العمد

(المرتد؛ فهذا تداقض لا خفاء به
( )

. 
المعذور إنما أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له، والعامد ليس القضاء )ثم إن  -

لا كفارة : ولهذا قال الأكثرون ،ص تلامه التوبة من ذنبه بالاتفاقكفارة له؛ فإنه عا

على قاتل العمد، ولا على من حلف يميداً متعمداً فيها الكذب؛ لأن الكفارة لا تمحو 

(ذنب هذا
( )

. 
من  ]على الدائم والداسي[وليس وجوب القضاء  ،عليه تغليظاً )فعدم قضاء العامد  -

(باب المعاقبة حتى يقال يجب على غيره بطريق الأولى
(1)

. 
عذور بدوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي الم)ثم إن  -

(ذكروفإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ، وقته الله له
(3)

. 
 :الجوابهذا ويمكن الجواب عن 

غير لازمة ولا = المداط، وما ألامتم به الجمهور من علة بأن الاختلاف في تدقيح -

ضاء الداسي والدائم عقوبة فيكون العامد أولى بها، بل مصرح بها؛ فإنهم لم يقولوا بأن ق

إذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور أولى؛ لحاجته إلى ما يخفف ذنبه، : قالوا 

-م والداسي للصلاة إذا كان الدائ: )بجامع فوات الوقت عن الجميع، قال ابن عبدالبر

لتركها المأثوم في فعله ذلك يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد  -وهما معذوران

                                 
 (.  / )المحلى  ( )
 (.13 /5)فتح الباري لابن رجب ( )

 (. 5 )التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص (1)

وفي إسناده حكفص بن عمر  ((من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها)): تدل بحديث، واس(26)الصلاة لابن القيم ص (3)
السنن : وانظر(. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت(: )57 )وهو ضعيف، قال ابن عبدالهادي في المحرر ص

 (.6 1/ )الكبرى للبيهقي 
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لأن التوبة من عصيانه ؛ صلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بهاأولى بألا يسقط عده فرض ال

في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الددم على ما سلف من تركه لها في 

(وقتها
( )

 .، وتأمل في العبارات المدقولة سابقاً في القياس عن ابن بطال والعراقي
التداقض لا يسلم به ففرق بين أركان الإسلام، وبين الكفارات، فالكفارة دون و -

الواجب في أصل الشرع على كل مكلف فلا تقاس عليه والفارق أقوى من الجامع؛ 

لإسلام كالصيام الله أولى بالقضاء ورد في أركان اخاصة وأن الدص الوارد في أن حق 

مثلًا ذكرها في الخطأ ولم يذكرها في العمد، أما والحج، ولما ذكر الله الكفارة في القتل 

الردة فهي مبدية على مسألة قضاء المرتد إذا أسلم هل هو واجب؟ أم غير واجب؛ 

 .إلحاقاً له بالكافر الأصلي المتفق على عدم قضائه
أما القول بأن المعذور قد صلى في الوقت أبداً ؛ فهو مبدي على حديث ضعيف -

( )
.  

كيف أنت إذا كانت )): قال لي رسول الله حديث أبي ذرٍّ  :  القضاءومن أدلتهم على/ 5

: قلت: قال  ((؟يميتون الصلاة عن وقتها -أو  -عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ 

((، فإنها لك نافلةالصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ  صلِّ )): فما تأمرني؟ قال
(1)

. 

                                 
 (.77/ )الاستذكار  ( )

الفرق بين اللفظين هو : )بقوله( 17/  )ء والقضاء كما في مجموع الفتاوىوقد نبه ابن تيمية على التفريق بين الأدا ( )
فرق اصطلاحكي؛ لا أصل له في كلام الله ورسوله؛ فإ  الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء، كما قال في 

ں ں ڻ ڻ ) :وقال تعالى ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ): الجمعة

: كما قال تعالى  ،هو إكمال الشيء وإتمامه: ة العربلغفي " القضاء"و ،مع أ  هذين يفعلا  في الوقت (ڻ
وقد  ،ة فقد قضاها، وإ  فعلها في وقتهافمن فعل العبادة كامل ،أكملهن وأتمهن :أي (ٱ ٻ ٻ)

أنه صلى بعد خروج الوقت  ثم تبين ،تقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداءاتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اع
 (.تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاتهروجه فنواها قضاء ثم ، ولو اعتقد خصلاتهصحت 

عن أبي عمرا  الجوني، عن عبد  ، وهذه الرواية هي التي صدّرها مسلم من طريق حماد بن زيد،(632)أخرجه مسلم (1)
 يقمن طر  به،  وفي هذه الرواية شك في لفظين، جزم بأحكدهما في الرواية التي تليها الله بن الصامت، عن أبي ذر
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 : وجه الاستدلال

أمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر ) أن الدبي 

(بالاقتداء بهم
( )

وقد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عدد ظهور تأخير بدي أمية )، 

(العلماء للصلاة عن أوقاتها، وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة
( )

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

د بتأخيرها عن )بأن  - فإن المدقول  ،عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها :وقتها أيالمرا

ء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد  ،عن الأمرا

(فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع ،مدهم عن جميع وقتها
(1)

. 

الدهار إلى الليل ولا  لم يكونوا يؤخرون صلاة)و على فرض تأخيرها عن وقتها فإنهم  -

وربما كانوا ، بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر ،صلاة الليل إلى الدهار

(فهذا التأخير لا يمدع صحة الصلاة...ارصفريؤخرون العصر إلى وقت الا
(3)

. 

                                                                                               
يا )): لي رسول الله  قال: جعفر بن سليما ، عن أبي عمرا  الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال

لحديث، وقد جاء نحو الحديث في ا ((...أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها
يكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، إنه ستكون عل)): من حكديث ابن مسعود مرفوعاً ( 513)صحيح مسلم

ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم 
وإنه (: )..1727)جاء تفسيره موقوفاً على ابن مسعود عند عبدالرزاق ((إلى شرق الموتى)): ، وقوله((...سبحة

 ،هذا شرق الموتى: صلاة، حكتى يقالباؤه، قليل علماؤه، يطيلو  الخطبة، ويؤخرو  السيأتي عليكم زما  كثير خط
أراد به اصفرار (: )63 /3)، قال العيني في نخب الأفكار(إذا اصفرت الشمس جداً : وما شرق الموتى؟ قال: قيل له

من وقت تلك الصلاة التي  الشمس عند غروبها؛ لأ  الشمس في هذا الوقت إنما تلبث قليلًا ثم تغيب، فشبه ما بقي
 (.شرق الميت بريقه إذا غُص  به: يؤخروخها ببقاء من شرق بريقه إلى أ  يخرج نفسه، من قولهم

 (.11 )كتاب الصلاة ص-شرح العمدة لابن تيمية: ، وانظر(56 /  ) طرح التثريب ( )

 (.21 /3)فتح الباري لابن رجب  ( )

 (.37 /5)شرح النووي على مسلم (1)

 (.66 /1 )مجموع الفتاوى : ، وانظر( 6)لصلاة لابن القيم صا (3)



 

 

 

 

 
417 

 

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

 في حديث أبي ذر، كما بأنهم يميتونها عن وقتهافي الحديث جاء وقد  هذا تحكّمبأن  -

(يصلونها بعد خروج وقتها فكانت كالميت الذى تخرج روحه :يأ)
( )

، وجاء بأنهم 

يؤخرونها إلى آخر وقتها، : يخدقونها إلى شرق الموتى كما في حديث ابن مسعود، أي

وحديث أبي ذر وما في معداه محمول على : )قال ابن رجب وكلا الأمرين تفريط وإثم،

(ت حتى خرج الوقت، أو إلى وقت يكره تأخير الصلاة إليهمن أخرها عن الوق
( )

. 
فحمل الحديث على أحد المعديين تحكم، وحمله على التأخير إلى الوقت المشترك تحكم   -

 .-وليس لها وقت مشترك–كذلك، فلم يستثن في الحديث تأخيرهم صلاة الفجر 
ء  - جل في بيته، ثم أدرك إذا أخروا الصلاة فصلى ر)وقد سُئل الإمام أحمد عن الأمرا

كما : قال إسحاق. إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته، ثم أتاهم :فقال ؟مالصلاة معه

(لقا
(1)

 . 
غير مُسلم؛ فإنه نُقل )أما القول بأن الحديث محمول على الواقع المذكور للولاة، ف -

 عن تأخير الظلمة تركُ الصلوات، فضلاً  عن كثير  من الخلفاء الفسَقة والسلاطين

(اصلاة عن وقته
(3)

والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى : )، قال ابن عبدالبر

                                 
( ) ( /6 3.) 

 (.26 /3)فتح الباري ( )

إذا صلوا : ومرادهما(: )23 /3)، قال ابن رجب في الفتح(335/ )مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج  (1)
فيها الجمع لا يجوز إلا في صور قليلة بعد خروج الوقت، فإ  تأخير الصلاة عن وقتها عمداً في غير حكال يجوز 

 (.، فإنه يصلي معهم ويقتصر على ذلكإ  أخروا الصلاة عن أوائل وقتها الفاضلة مختلف فيها، فأما

والمراد بتضييعها تأخيرها عن  :قال المهلب(: )3 / )، وقال ابن حكجر في الفتح (  1/ )شرح أبي داود للعيني (3)
وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع  ،كذا قال وتبعه جماعة،ها عن الوقتلا أنهم أخرجو  ،وقتها المستحب

، وصحح ابن (فقد صح أ  الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرو  الصلاة عن وقتها والآثار في ذلك مشهورة
 (. 6/  )تاوى تيمية تأخيرهم للصلاة عن الوقت، لا أنهم يؤخرونها إلى نخر الوقت فقط كما في مجموع الف
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وقد كان الأمراء من بدي أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عدد ، يخرج وقتها كثيرة جداً 

(الغروب
( )

. 

 .الإجماع  :ومن أدلتهم /5

غير واحد من العلماءهذه المسألة  وقد نقل الإجماع في 
( )

: 

حتى يذهب  فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً (:  )94 ت)بن نصر المروزي قال محمد . 

(إلا ما يروى عن الحسن ،وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافاً 
(1)

، ولما أسدد 

العلماء قد وهذا القول غير مستدكر في الدظر لولا أن : )قول الحسن ثم تأوّله قال

(أجمعت على خلافه
(3)

. 
عن قول ابن حام( 46ت)وقال ابن عبدالبر . 

(5)
فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج ): 

(وشذ عدهم ،وخالف جميع فرق الفقهاء ،جماعة العلماء من السلف والخلف عن
(6)

. 
في أن تارك  ولا نعلم بين المسلمين خلافاً (: )1 6ت)قدامةابن  أبو محمدوقال  . 

(ة يجب عليه قضاؤهاالصلا
(7)

. 
المسلمين أن تارك الصلاة  ولا نعلم خلافاً بين(: ) 68ت)وقال أبو الفرج ابن قدامة .4

(مع اختلافهم في المرتد ،يجب عليه قضاؤها
(2)

. 

                                 
 (.76/ )الاستذكار  ( )

ترك الصلاة متعمداً، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من  أما: )(11 / 5)قال ابن رجب في الفتح ( )
 .(يحكيه إجماعاً 

 .(666/  ) قدر الصلاة تعظيم (1)
 (.666 / )المرجع السابق  (3)

 .ولكن القرائن تدل على أنه يعنيه وسبق ذكرها أيضاً سبق التنبيه إلى أنه لم يصرح باسمه،  (5)

 (. 2/ )الاستذكار  (6)

 (. 11/ )المغني  (7)

 .، وقد اتبعت عبارة أبي محمد بعبارة أبي الفرج مع أنه أخذها منه؛ لأ  فيها زيادة توضيح(126/ )الشرح الكبير (2)
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 أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمداً (: )676ت)الدووي وقال  .5

ولا  لا يقدر على قضائها أبداً  :ابن حام فقال الفهم أبو محمد عليوخ ،لامه قضاؤها

نه يوم ا :قال، داً يصح فعلها أب لقيامة بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل مياا

باطل من جهة  ،مخالف للإجماع مع أنهوهذا الذي قاله ، ويستغفر الله تعالى ويتوب

(الدليل
( )

. 
 :ونوقش هذا الاستدلال

من تعمد تأخير  :قالت طائفة من السلف والخلف)بالإجماع فقد بعدم التسليم  -

 ولا، فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ،له التأخيروقتها من غير عذر يجوزالصلاة عن 

(اع بيدهم أن التوبة الدصوح تدفعهولا نا، يقدر على قضائها أبدا ولا يقبل مده
( )

. 
فأما المروي عن : )وقد أقر محمد بن نصر المروزي بخلاف الحسن البصري فقال -

إذا : عن الأشعث، عن الحسن، قال حدثدا الدضر،: الحسن، فإن إسحاق حدثدا قال

(ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها
(1)

. 
وكيف يدعقد الإجماع مع مخالفة الحسن، مع عظمته وجلالته، : )قال ابن رجب -

ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب  وفضله وسعة علمه، وزهده وورعه؟

فيه شيئاً، إلا عن  - أيضاً  -التابعين القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحاً عن 

وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمداً، أنه لا تقبل مده ، الدخعي

                                 
 (. 1/7)المجموع  ( )

 (.76-66)الصلاة ص ( )

، والإسناد إلى الحسن صحيح، إسحاق هو ابن راهويه، والنضر هو ابن شميل ثقة (666 / )لاة تعظيم قدر الص (1)
 فقد نقل محمد الخلاف صريحاً (: )27)ثبت، وأشعث هو ابن عبدالملك ثقة فقيه، قال ابن القيم في الصلاة ص

: والثاني. نعقد بعد الخلافأنه يرى أ  الإجماع ي: أحكدهما: وهذا يحتمل معنيين، وظن أ  الأمة أجمعت على خلافه
 (.اع معروفوفي المسألتين نز ، في الإجماع أنه لايرى خلاف الواحكد قادحكاً 
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(صلاة
( )

. 
، وعن أبي  (الصلاة لوقتها لا صلاة لمن يصلّ ): وصح عن ابن عمر: )بل قال ابن حام -

، ولم ( الليل لايقبله بالدهاربالدهار لايقبله بالليل، وعملًا ب إن لله عملاً ): بكر الصديق

نجده
( )

؛ فخالفوهم  مخالف لهما في ذلك من الصحابة إلا الصلاة والصوم، ولا

(جائا للمتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أن يقضيها وتجائه: وقالوا 
(1)

. 
وهم يشدعون ، مدهم مخالفاً  لمن ذكرنا من الصحابة  ما نعلم: )وقال ابن حام أيضاً  -

                                 
 (.16 /5)فتح الباري لابن رجب ( )

 .الصلاة والصيام: أي عمل النهار والليل ( )

ن أبي بكر الصديق ، والمروي ع(726/ " )الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذهب أهل الرأي والقياس" (1)
 هو في وصيته لعمرمن طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط عن أبي بكر  : ، وقد رويت في أسانيد مرسلة

، (ابن سابط لم يدرك أبا بكر(: ) 2 / )وغيره، قال الدارقطني في العلل( 16/ )كما أخرجه أبونعيم في الحلية 
وغيره، قال العلائي عن ( 13311)بكر كما أخرجه ابن أبي شيبة ورويت من طريق زبيد بين الحارث اليامي عن أبي

، ورويت من طريق (من الصحابة ذكره بن المديني فيمن لم يلق أحكداً (: )76 / )زبيد كما في جامع التحصيل
وهي رواية فيها ضعف وإرسال أيضاً، وقد جمع (  3 /  )مجاهد عن أبي بكر كما أخرجه ابن جرير في تفسيره

لما : عن عبد الرحمن بن سابط وزبيد بن الحارث ومجاهد قالوا: )بقوله( 511/  )يات في كنز العمالهذه الروا
(: 65 /1)الخ، وروي عن غيرهم ولا تخلو من مقال، قال الشاطبي في الاعتصام ...(حكضر أبا بكر الموت دعا عمر

ستقراء لمن تتبع نيات القرن  هنالك، ولكن معناه صحيح يشهد له الاالحديث وإ  لم يكن في الصحة  وهذا)
( 1 / )، وذكر إسناده في المحلى(726/ )، وأما أثر ابن عمر فقد صححه ابن حكزم كما في كتابه الإعراب(الكريم
رأى ابن عمر رجلا يقرأ صحيفة، : روينا من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن حكراش قال: )فقال

، وعبد الله بن حكراش لم (لاة؛ لمن لم يصل الصلاة لوقتها، فصل ثم اقرأ ما بدا لكيا هذا القارئ؛ إنه لا ص: فقال له
إلا أ  يكو  تصحّف من ( لم أعرف من هو(: )12 / )وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المحلى   أهتد إليه،

، وعبدالله بن (76)عبد الله بن خراش وهو الظاهر، ويؤيد ذلك أ  هذا هو المثبت في كتاب الصلاة لابن القيم ص
، ومغلطاي (5/36)وابن أبي حكاتم في الجرح والتعديل(  5/13)خراش الكعبي أو الكلبي ذكره ابن سعد في الطبقات

ولم يذكروا فيه جرحكاً ولا تعديلًا، وليس هو عبدالله بن خراش الحوشبي، قال أحمد ( 5 7/1)في إكمال التهذيب
انتهى؛ لأ  طبقته ( نكر الحديث، وليس من المعقول أ  يكو  هووهو كذاب م(: )12 / )شاكر في تحقيق المحلى

متأخرة، لكنه لم يذكر الكعبي، وهذا الأثر مع تصحيح ابن حكزم له لم يتعقبه ابن عبد البر بتضعيف، وإنما تأوله فقال 
ذلك نقول لا وك  (لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها) :بن عمر أنه قالاعن  رَ كَ ذَ و (: ) 2/ )كما في الاستذكار

 (.صلاة له كاملة
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(حب إذا وافق أهواءهمبخلاف الصا
( )

، وكأنه بذلك يعارض ويقابل الإجماع الذي 

بالغ ابن حام في كتاب له سماه و: )نقله ابن عبدالبر وغيره، ولذلك قال العراقي

وناقضه ابن عبد البر في الاستذكار  ،لا تقضىعراب فادعى فيه الإجماع على أنهاالإ

(فادعى الإجماع على القضاء
( )

. 
ما اتفق جميع العلماء )حام لا يعتبر مثل هذا إجماعاً، و الإجماع عدده هو والحق أن ابن  -

اتفق جميع العلماء على أن من فعله ] أو[...أو على أنه مباحعلى وجوبه أو على تحريمه 

وصفة الإجماع ):، وقال(أو اجتدبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتداب أو لم يأثم

وإنما ندخل في : )، وقال( أحد من علماء الإسلامما تيقن أنه لا خلاف فيه بين :هو

هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في 

(الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان
(1)

، ثم صّرح 

أنه ب عقطدون ف يعرف فيه خلامالا : بأن من الأقوال الفاسدة من جعل في الإجماع

، له من الصحابة مخالفاً  حب المشهور المدتشر إذا لم يعلمالصاقول  ، أولا خلاف فيه

وقد رد عليه ابن تيمية في اشتراطه العلم والقطع بعدم الخلاف بكلام نفيس بعد 

مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على : )نقضه لأحد إجماعاته فقال

ه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع غيره، واشتراط

وسبب ، بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع نااعات مشهورة، وقد يكون الراجح في

لإجماع الإحاطي هو دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن  ا: ذلك

                                 
 (.5 / )المحلى  ( )

 (.56 -36 / )طرح التثريب  ( )

التي حككاها ليست  من الإجماعات ومعلوم أ  كثيراً : )، قال ابن تيمية(6 )، ص(  )، ص(2)مراتب الإجماع ص (1)
ا هو نفسه ينكر وفيها م! عن أ  تكو  منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف قريبةً من هذا الوصف، فضلاً 

 (.22 -27 )نقد مراتب الإجماع ص(. !الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف
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، تداقض إذا احتج بالإجماعا من الفهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهم، الحجة لا غيره

فمن اد عى الإجماع في الأمور الخفية بمعدى أنه يعلم عدم المدازع، فقد قفا ما ليس له به 

وأما من احتج بالإجماع بمعدى عدم ، علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد

به في مثل العلم بالمدازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون 

(هذه المسائل
( )

. 
 :ةويمكن الجواب عن المداقشة الأخير

يعلم بيدهم اختلاف في عدم قضاء المتعمد غير مسلم به،  بأن القول بأن الصحابة لا -

وتأخيرها ، أن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف جعلوا ترك الصلاة كفراً ذلك )

وقوله  ،   (چ چ چ  ) :وفسروا بذلك قوله تعالى ،ومعصية عن وقتها إثماً 

فلو كان فعلها بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة    (ھ ھ ):تعالى

(كالتارك لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافراً  ،بعد وقته
( )

. 
والمرجع عدد اختلاف الصحابة هو الدليل أو القريدة المرجّحة لأحد أقاويلهم، فلا  -

 . جة عليهم ولا على غيرهم يكون قول بعضهم على بعض ح

 :لة مدهاداستدل أصحاب هذا القول بأ

 :وقوله ، (1)(ڃ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ): قوله تعالى / 

  .( )(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ) 
                                 

 (. 16)نقد مراتب الإجماع ص ( )

 (.11 )ص كتاب الصلاة  -لابن تيمية شرح العمدة  ( )

 .من سورة الماعو ( 5، 3)الآية  (1)
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 :وجه الاستدلال

(لصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها سبحانه من فوت اتوعد اللهقد ) أنه
( )

لو كان ف)، 

(بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لقي الغي العامد لترك الصلاة مدركا لهاً 
(1)

. 

 :هذا الاستدلال ونوقش

خلاف فيه، وعليه تدل الآيات، وليس فيها أنه لا يقضي،  بأن تأثيم المؤخر للصلاة لا -

صحابة الذين فسّروا الآية بين المؤخر لهاولذلك فرّق ال
(3)

فلم يكفروه، وبين التارك   

لها فكفروه
(5)

 .، فأثموا الأول وكفروا الثاني
فلو كان فعلها بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة )وبذلك يُقلب الاستدلال  -

(كالتارك لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافراً  ،بعد وقته
(6)

. 
مع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجب، ولا يقبلها الله مده بحيث يرتفع و) -

عده العقاب، ويستوجب الثواب؛ بل يخفف عده العذاب بما فعله من القضاء، ويبقى 

عليه إثم التفويت، وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط آخر، بمدالة من عليه 

(فعل أحدهما، وترك الآخر: حقان
(7)

. 
أرأيت قول الله  :قلت لأبي: د صحّ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قالوق -

                                                                                               
 . مريممن سورة  (56)الآية  ( )

والتحقيق أ  إضاعتها ، والتابعو  إضاعتها بتفويت وقتها وقد فسر الصحابة: )، وقال( 7)ص الصلاة لابن القيم ( )
 (.وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها تتناول تركها

 (.6 / )المحلى  (1)
 .(اففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقته...وفسره الصحابة بإضاعة مواقيتها) :(36 / 5) قال ابن رجب في الفتح (3)

 .( 6 / ) -من أول الطهارة إلى نهاية سجود السهو–اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية  :انظر (5)

 (.11 )ص كتاب الصلاة  -لابن تيمية شرح العمدة  (6)

(: 126/ )، والمسقط الآخر كالتوبة، والحقا  في مسألتنا كما في مدارج السالكين(16/  )مجموع الفتاوى  (7)
 (.في وقتها، فإذا ترك أحكد الأمرين بقي الآخرالصلاة وإيقاعها )
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 :( ڃ چ چ چ چ) لا، ولكن تأخيرها عن ): أهي تركها؟ قال

(وقتها
( )

. 

ڃ چ ): إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: قيل له أنه وروي عن ابن مسعود  -

( )(ک ک ک)و(چ چ چ 
(1)(ڳ ڳ ڱ)و  

 ؟  
ذاك ): قال ؟ما كدا نرى ذلك إلا على الترك: قالوا  ،(على مواقيتها): فقال ابن مسعود 

(الكفر
(3)

. 

وقال القاسم بن مخيمرة -
(5)

(6)(ھ ھ): ، في قوله تعالى
أضاعوا : )قال 

(اً ولو تركوها صاروا بتركها كفار، المواقيت ولم يتركوها
(7)

. 

ولا تصح لمضيع الصلاة )    (ڭڭ ڭ ۇ ۓ ۓ ڭ  )وفي ختام الآية قال -

                                 
عن خلف بن  ابن المثنى ثنا سكن بن نافع الباهلي ثنا شعبةمن طريق ( 3/656 )أخرجه ابن جرير في تفسيره ( )

 .به، ورجاله ثقات، وله طريق أخرى عنده إسنادها حكسن عن مصعب بن سعد عن طلحة بن مصرف حكوشب

 .عارجمن سورة الم( 1 )من الآية  ( )

 .من سورة الأنعام(  6)من الآية  (1)

والحسن بن سعد،  عن القاسم بن عبد الرحمن عن المسعودي ابن وكيع ثنا أبيمن طريق ( 5/566 )أخرجه الطبري  (3)
فأدخل عليه  ،إلا أنه ابتلي بوراقه كا  صدوقاً )به، والأثر ضعيف، فسفيا  بن وكيع كا  يتلقن وقد  عن ابن مسعود

، وحكديث القاسم والحسن عن ابن (35 )كما في التقريب ص( فنصح فلم يقبل فسقط حكديثه ،حكديثه ما ليس من
مسعود مرسلة، وأما المسعودي فهو وإ  كا  قد اختلط، إلا أ  حكديث وكيع بن الجراح عنه كا  قبل الاختلاط كما 

 (.5 1/ )العلل ومعرفة الرجال لأحمد برواية ابنه عبدالله: انظر. قال الإمام أحمد

القاسم بن مخيمرة الهمَْدَاني، الكوفي نزيل دمشق، حكدّث عن عبدالله بن عمرو وأبي بردة بن أبي موسى، وشريح بن  (5)
هانئ ، وعلقمة بن قيس وغيرهما، وأنكر بعضهم سماعه من الصحابة، أخرج له مسلم ، والبخاري تعليقاً، وهو ليس 

ه، وقد تمنى الموت فلما حكضره كرهه، (66 )، مات سنة (دتي لونا ما اجتمع على مائ: )بالمكثر، ومن زهده قوله
قد نهى أ  يتمنى أحكدنا الموت لضر  هكذا يتم لغالب من يتمنى الموت، والنبي : )وعلّق على ذلك الذهبي بقوله

 (.61 - 6 /5)، سير أعلام النبلاء(1/331 )تهذيب الكمال: انظر(. نزل به

 .مريممن سورة  (56)من الآية  (6)

 (.637/ )، الشريعة للآجري(33 /3)،السنة للخلال(5/567 )،تفسير الطبري(156/ )السنة لعبدالله بن أحمد (7)
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(كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه ،توبة إلا بأدائها
( )

. 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ): بأدلة مواقيت الصلاة كقوله تعالى :واستدلوا /  

( )(ہ ہ
((الوقت بين هذين)): ، وقوله 

(1)
 .، وغيرهما 

 :والاستدلال بها من أوجه

أن  الأمة أحد منبين لا خلاف  و وآخراً،  أولاً  جعل لكل وقت صلاة أن الشارع  -

لا معدى له اً لغوتحديد ال كانليس محلًا للأداء، وإلا  هقبل الوقت وبعدما
(3)

فكما )، 

(لا تقبل قبل دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها
(5)

 . 
كما ، ر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتتهوقد دل الدص والإجماع على أن من أخّ ) -

وما فات فلا سبيل إلى إدراكه  ،((ة العصر فكأنما وتر أهلهمن فاتته صلا)): قال الدبي

ولو قبلت ...وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفاً  البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتاً 

(وكيف يفوت ما يدرك وباطلاً  مده وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائتة لغواً 
(6)

. 
كالعبادات التي جعل لها  ، فيهالعبادات التي جعل لها ظرف من الامان لا تصح إلا)و -

(ظرف من المكان، فلو أراد نقلها إلى أمكدة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكدتها
(7)

. 

                                 
 (. 2/ )الاستذكار  ( )

 .من سورة النساء( 61 )من الآية  ( )

 من حكديث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، في حكديث الرجل الذي سأل النبي ( 3 6)أخرجه مسلم  (1)
عن مواقيت الصلاة فصلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في نخر الوقت، وقال له ما ذكُر، وجاء في 

يعني  -صل معنا هذين )): من حكديث سليما  بن بريدة عن أبيه، وفيه أنه قال له( 1 6)صحيح مسلم أيضاً 
 .((وقت صلاتكم بين ما رأيتم)) :وفي نخره قال ((-اليومين 

 ،  (  / )المحلى : انظر (3)

 (.121/ )مدارج السالكين  (5)

 (.2  /5)، منهاج السنة(  / )المحلى : ، وانظر(73)الصلاة لابن القيم ص (6)

 (. 12/  )مدارج السالكين  (7)
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لم تبق تلك العبادة بعيدها، ولكن )، إن فات وقتها قتبو تعلقعبادة  لكضاً فإن وأي -

(شيء آخر غيرها، فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصراً 
( )

. 
للأمر  لعبادة إذا أمر بها على صفة معيدة أو في وقت بعيده لم يكن المأمور ممتثلاً ا)ولأن  -

شرطها، فلا يتداولها الأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها ووقتها و

، وكالسجود على وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاً ..بدونه

ليس عليه أمرنا فهو  من عمل عملاً )): الله  ل رسولقا...الخد بدل الجبهة

(وهذا عمل على خلاف أمره فيكون رداً ...((رد
( )

. 
عمل ليس عليه أمر  ،تأخير العبادات المؤقتة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي)ف -

(الله ورسوله فيكون مردوداً، وإذا كان مردوداً كان الإلاام به عبثاً لا فائدة مده
(1)

. 
حتى )ترك بعض الواجبات له، بلالصلاة ففي صلاة الخوف توط والوقت آكد شر -

ولوكان له سبيل إلى استدراك ...يع الواجبات والشروط لأجل الوقتأنه يترك جم

لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات  ،الصلاة بعد خروج وقتها

(والاجماع وهذا باطل بالدص ،الله من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى خيراً 
(3)

. 
 :تالاستدلالا مداقشة هذهويمكن 

أما تقرير أن ما بعد الوقت ليس محلًا للأداء فهذا صحيح، لكده لا يدفي إمكانية  -

 .للدائم والداسي، وثبت بالإجماع للسكران القضاء؛ ولذلك أثبته الدبي 

الذمة  وأما القياس على ما قبل الوقت فهو قياس مع الفارق لأن الصلاة لا تثبت في -

                                 
فإ  العصر صلاة هذا الوقت المحدود، وهذه ليست عصرا فلم يفعل مصليها : )وقال ،(121/  )المرجع السابق  ( )

 (.  / )المحلى : وانظر(. أنها هي صر البتة، وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر، لاالع

 (.6 / )المحلى: ، وانظر(121- 12/ )مدارج السالكين  ( )

 (.6/167 )مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين  (1)

 (.   /5)منهاج السنة: ، وانظر( 7)الصلاة لابن القيم ص (3)
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 القضاء فقبل دخول وقتها، ومن يقول بالقضاء 
 
 .ا ثبت في الذمة بعد دخول الوقتلم

العبادات المؤقتة بمكان فهو قياس مع الفارق أيضاً، لأن بعض وأما القياس على  -

بعض  ها بعد وقتها، كما قضى قضاء العبادات المؤقتة بالامان أثبت الدبي 

 .ع قضاء رمضان في غير شهر رمضان وغيرهماالصلوات بعد خروج وقتها، وكما شُر 
وأما القول أن العبادة بعد مضي زمدها لم تبق هي وإنما صورتها فالعصر بعد الغروب  -

صلى العصر بعدما غربت )): يوم الخددق  ليست بعصر، فالجواب عده أن الدي 

((الشمس
( )

، وصلى مرة صلاة الفجر في وقت الضحى بعدما باغت الشمس 

وضربتهم
( )

، فدل على إمكانية القضاء ولو فات الوقت، والفرق بين المعذور 

فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه لا في وجوب التدارك بعد )والمفرط هو الإثم، 

(الترك
(1)

 .المفرّط من القضاء كما سبق ، ولم يمدع الدبي 
((قريظةلا يصلين أحد العصر إلا في بدي )): لصحابته ولما قال رسول الله  -

(3)
 ،

لا نصلي إلا حيث : فتخوف ناس فوت الوقت، فصلوا دون بدي قريظة، وقال آخرون

، قال ابن ((من الفريقين فما عدف واحداً )): ، وإن فاتدا الوقت، قالأمرنا رسول الله 

ر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها وقد علم رسول الله وقد أخّ : )عبدالبر

(الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتهاإن  :ذلك فلم يقل لهم
(5)

. 
شروعة فهي رد، فهو على الصفة المليست  المقضية بلا عذر ع القضاء لأنوأما مد -

                                 
ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا ، كما شغلونا عن صلاة )): ، وفي الصحيحين(   3)بخاري أخرجه ال ( )

  .(   3) وهذا لفظ البخاري ((الوسطى حتى غابت الشمس

 (.626)، ومسلم(565)انظر الحديث في البخاري  ( )

 (. 12/ )مدارج السالكين  (1)

 .، وتتمة الحديث في مسلم ونحوها في البخاري(776 )، ومسلم(636)متفق عليه، أخرجه البخاري (3)

 (.76/ )الاستذكار (5)
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 د تعلقت في ذمته، وقد أخبر الدبيمردود، لأن الصلاة مشروعة وليست محدثة وق

للوقت ولم اتتهم من يفرط حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وذكر الأمراء وإمن ع

 .، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يمدعهم كلهم من القضاء
أما تقرير أهمية وقت الصلاة فهذا لا نااع فيه، ولذلك فإن من أخرها عن وقتها بلا  -

عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر
( )

. 

ومن أدلة بعضهم/  
( )

في كفره،  تركه ضي مايق لا، فكما أنه  القياس على الكافر الأصلي: 

فكذلك المرتد بترك صلاة
(1)

كما أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى )، 

(الإسلام بالقضاء، فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى
(3)

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

لاة وهذا الاستدلال فيمن لا يُسلّم بهذا الاستدلال، لأن مسألتدا فيمن أخّر الص -

 .تركها، وقد فرّق الصحابة بيدهما فكفروا الثاني ولم يكفروا الأول،وقد سبق بيان ذلك

                                 
أخرجه   ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا  من أبواب الكبائر)): وقد روي في حكديث مرفوع أ  ( )

في الصلاة  مصححاً له وتعقبه الذهبي، قال ابن القيم( 6 6 )وأعله، وأخرجه الحاكم في المستدرك( 22 )الترمذي
ولم يخالفه صحابي واحكد .  من غير عذر من الكبائرينتالجمع بين الصلا: قال عمر بن الخطاب: )65-63ص

ويا لله العجب أي كبيرة أكبر من كبيرة تحبط العمل وتجعل ...الثابتة الصحابة كلها توافق ذلكبل الآثار . في ذلك
ولأ  يلقى الله العبد ، كبيرة بعد الشرك بالله بل ذلك أكبر من كلونحن نقول  ...جل بمنزلة من قد وتر أهله ومالهالر 

 بلا عمداً  وصلاة الليل إلى النهار عدواناً ، ن أ  يؤخر صلاة النهار إلى الليلبكل ذنب ما خلا الشرك به خير له م
 (.عذر

جوبها أو لا يكفر من قلت بعضهم؛ لأ  بعض من لا يرى مشروعية القضاء لا يكفر من يترك الصلاة دو  جحود لو  ( )
 . لا يترك الصلاة بالكلية أو لا يقول بالقياس

وقد اعترف بأ  القياس : )، وقال قاصداً محمد بن نصر المروزي(12 -17 /5)فتح الباري لابن رجب : انظر (1)
قضاء على  يقتضي أنه لا يجب القضاء على من تركها متعمداً، فإنه إ  كا  كافراً بالترك متعمداً، فالقياس أ  لا

لم يكن كافراً بالترك، فالقياس أنه لا قضاء بعد الوقت؛ لأ  القضاء يحتاج إلى أمر وإ  . الكافر، وإ  كا  مرتداً 
 (.  6/1 )مجموع فتاوى ابن باز: ، وينظر(جديد، وليس فيه أمر جديد

 .(166/  )مدارج السالكين (3)
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 من  )وعلى فرض التسليم فإن القياس مع الفارق، فالكافر الأصلي غير المرتد، فقد  -

م الله تعالى دماء أهل الكتاب ومدع أموالهم على المشركين، وحرّ  رسول الله 

بان اء الجاية، ولم يكن المرتد في هذه المعاني، بل أحبط الله تعالى عمله بالردة، وأبإعط

أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان، وكان مال   رسول الله

ليغدم إن مات على الردة أو  بحال، ومال المرتد موقوفاً  الكافر غير المعاهد مغدوماً 

فلم يجا إلا أن يقضي  ،ال المعاهد له عاش أو ماتيكون على ملكه إن تاب، وم

لأنه كان عليه أن يفعل فلم تكن  كل ما كان يلام مسلماً  ،الصلاة والصوم والاكاة

 .( )(كان عليه معصيته بالردة تخفف عده فرضاً 
ثم  إن هذا الاستدلال مبدي على كفر تارك الصلاة وفيه خلاف، وإن كان إسحاق بن   -

أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي  صح عن رسول الله قد : )راهويه يقول

من غير عذر حتى  إلى يومدا هذا أن تارك الصلاة عمداً  أهل العلم من لدن الدبي 

يذهب وقتها كافر، وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى 

(طلوع الفجر
( )

. 
فإذا ترك : )القضاء كما قال محمد بن نصرحتى من يرى ردته بالتأخير فإنه لا يمدع من  -

إلا  لا نعلم في ذلك اختلافاً  ،حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها الرجل صلاة متعمداً 

 ما يروى عن الحسن، فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعاً 

(ألامه المعصية وأوجب عليه قضاءهامده إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها 
(1)

 . 
ولذلك فإن بعض الأئمة لم يُجر  هذا القياس، مع قولهم بكفر تارك الصلاة كابن  -

                                 
 (.675/ )تعظيم قدر الصلاة  ( )

 .فذكره:...( سمعت إسحاق يقول: )، وقد قال(6 6/ )المصدر السابق  ( )

 (.675/ )المرجع السابق  (1)
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كان إسحاق يكفره بترك : )المبارك وإسحاق بن راهويه ، كما قال محمد بن نصر

: -إسحاق:يعدي – وقال. الصلاة على ما حكيدا عده ويرى عليه القضاء إذا تاب

ن ابن المبارك أنه شهده وسأله رجل عن أخبرني عبد العايا يعدي ابن أبى رزمة ع

: ندم على ما كان مده، فقال ابن المبارك: فما صدع، قال: رجل ترك صلاة أيام وقال

هذا لا يستقيم على يا أبا محمد : ليقضي ما ترك من الصلاة، ثم أقبل علي فقال

 يقول القياس على الأصل أن لا يقضي وربما بدى على الأصل،: قال إسحاق. الحديث

ثم يوجد في ذلك الشيء نفسه خلاف البداء فمن هاهدا خاف ابن المبارك أن يقيس 

ورأى أحكام  ،أمر تارك الصلاة في الإعادة على ما جاء أنه كفر فيجعله كالمشرك

رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميراث المرتد  ،المرتدين على غير أحكام الكفار

 الصلاة عمدا وكان يكفره إذا تركها عمداً فأخذ بالاحتياط فرأى القضاء على تارك 

(حتى يذهب وقتها وإن كان مقرا بها
( )

. 

فضلًا عن  ؛غير صحيحةنسبته إلى الشذوذ  بعد عرض هذا الرأي ودراسته فلاشك أن

بعدم مشروعية قضاء : لالقائ إنف نسبته إلى البدعة أو الكفر وغيرهما من المجازفات؛

، ولم يخرم لم يخالف نصاً صحيحاً صريحاً  الصلاة لمن تعمّد ترك أدائها في وقتها بلا عذر،

له فيها سلف،  فهو رأي دائر بين راجح  ، وقد استدد قائله إلى أدلةإجماعاً متحققاً 

                                 
، وقد علّق ابن (لا أصلي العصر يومي هذا فهو أكفر من الحمار: إذا قال: )المرجع السابق، وفيه أ  ابن المبارك قال ( )

القضاء على المرتد لما فاته وفي وجوب (: )17 /5)رجب في الفتح على قولي ابن المبارك وإسحاق، ومن ذلك قوله
وهذا الكلام من . الوجوب: ومذهب الشافعي وغيره، في مدة الردة قولا  مشهورا  للعلماء، هما روايتا  عن أحمد

ابن المبارك وإسحاق يدل على أ  من كفر تارك الصلاة عمداً كفره بذلك بمجرد خروج وقت الصلاة عليه، ولم يعتبر 
 (.- أيضاً  -يها، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة أ  يستتاب، ولا أ  يدعى إل
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(المقام من المضايق: )وقد قال الشوكاني في مقارنته لأدلة هذه المسألة، ومرجوح
( )

، وإن 

وأكثر أهل : )؛ كما قال إسحاق بن راهويهوأحوط -فيما يظهر-أقوى  لقضاءباكان القول 

(ا تاب من تركها والاحتياط في ذلكالعلم على إعادة الصلاة إذ
( )

. 

وأما قوة هذا القول؛ فلاعتماده على ظواهر أحاديث صحيحة هي أخص في المسألة، ولم 

الوعيد على : اهرها، وجملة ما استدل به المخالفيأت مخالفها بما يقوى على صرف ظ

 في نفي لا يُختلف فيهما لكدهما غير صريحينمؤخر الصلاة، وأدلة مواقيت الصلاة، وهذان 

 .القضاء، مع كون تلك الظواهر أخص في إمكانية القضاء

 أما تأييد القول بعدم القضاء بأن في ذلك عقوبة وزجراً وردعاً للمتعمد غير المعذور، 

فإن هذا محل نظر، فتقدير العقوبات توقيفي، والمتعمد غير المعذور معرّض للعقوبة في 

.الآخرة عدد الجميع مالم يتب، فهذا شيء ومانحن فيه شيء آخر، والله أعلم

  

                                 
 (.إذا عرفت هذا علمت أ  المقام من المضايق: )، قال( 1/ )نيل الأوطار  ( )

 (.675/ )تعظيم قدر الصلاة  ( )



 

 

 

 

 
422 

 

بحة في اللغةال ولم يشر إلى ، (71 ت)قاله الخليل  ،( )(خَرَزات يُسَب ح بعددها): سُّ

: وغيرهم، قال الفيومي (1)دحوه قال الفارابي والجوهري وابن سيدهبو ،( )عدم عربيّتها

يقال لهذه الخَرَزات الّتي يَعُدُّ و(: )71 ت)وقال الأزهري ،(3)(وهو يقتضي كونها عربية)

ب يحَهبها المسَُبِّ  ب حَة :حُ تَس  ، هكذا قال، والخيط الذي يجمع الخرز (5)(دةوهي كلمة مولّ  ،السُّ

 .(6)الدِّظَام: يسمّى

بحة من التسبيح وهو الذكر ب ، وفي اللفظ تغليب له، (سبحان الله)و اشتقاق السُّ

د وق. ، كالتحميد والتمجيد وغيرهما وقد يطلق التسبيح على غيره من أنواع الذكر مجازاً )

: يقال. بحةسُ : للذكر ولصلاة الدافلة ويقال أيضاً . يطلق على صلاة التطوع والدافلة

؛ وإنما خصت الدافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معدى التسبيح...قضيت سبحتي

لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة الدافلة سبحة، لأنها نافلة كالتسبيحات 

                                 
 (. 5 /1)العين  ( )

وإلا فمن العادة  ،انت معروفة قبلهن التنبيه أنها كالظاهر من سكوته ع(: )135/ )جاء في مجلة لغة العرب العراقية ( )
الجارية عند اللغويين أ  يشيروا إلى حكديث الدخول من ألفاظ اللغة ولهذا نقول أنها كانت معروفة في القر  الأول من 

 (.الإسلام

 (.   /1)، المحكم والمحيط الأعظم ( 17/ )، الصحاح (63 / )معجم ديوا  الأدب : انظر (1)

 (. 6 / )المصباح المنير  (3)

إنها ليست من اللغة في شيء، ولا : وقال شيخنا(: )6/336)، وقال الزبيدي في تاج العروس(62 /3)تهذيب اللغة  (5)
بكر أبوزيد في كتابه . ، وذكر د(وتنشيطاً  رفها العرب، وإنما أحكدثت في الصدر الأول إعانة على الذكر وتذكيراً عت

فيما ، وهو أقدم ذكر للسبحة: )وقال( 66 )المتوفى بعد سنة  ، بأنها ذكُرت في شعر أبي نواس(36)السبحة ص
 (.بالشعر العربي، نعرف

 (.5/331)، مقاييس اللغة (26 /3 )، تهذيب اللغة (66 /2)العين : انظر (6)



 

 

 

 

 
423 

 

 .( )(وقد تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيراً . واجبة والأذكار في أنها غير

المشهور )، إلا أن ( )للسبحة عن الاستعمال اللغوي الفقهي رج الاستعمالولا يخ

 .(1)(بحة بالضم على الدافلةإطلاق السُّ  شرعاً 

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة

 .(3)لمسبحة إذا كانت من الذهب أو الفضة ء على تحريم استعمال ااتفق العلما . 
، وخاصة (5)ولا خلاف أن التسبيح بالأصابع ونحوها أفضل من التسبيح بالسبحة . 

 .(6)إن أمن من الغلط في العدّ 
بحة في عدّ الِّذكر، وإن كرهها بعضهم .  والعلماء كافة على جواز استعمال السُّ

، وذهب (7)

المراد بحثه،  الرأي وهذا هوبحة في الذكر،  بعض المعاصرين إلى بدعية استعمال السُّ 

 .وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه
                                 

صلاة النافلة؛ : أي بمعنى( تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيراً : )، وقوله( 11/ )النهاية في غريب الحديث والأثر ( )
 (.616 /1)مرقاة المفاتيح(  -ة والسلامعليه الصلا-لسبحة المعروفة لم تكن في زمنه ا)  لأ

 (.   )، التعريفات الفقهية ص(63 )القاموس الفقهي ص: انظر ( )

 (.فيها حٌ سب  النافلة لأنها مُ : والسابحة(: )5  )، قال في الـمُغرب ص( 65/ )حكاشية ابن عابدين  (1)

لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا  التحريم(: )52 / )في إعلام الموقعينقال ابن القيم  (3)
، وقد سبق (يحل له أ  يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم

 .الفصل الأول، ونقل الإجماعات فيهبحث استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في المبحث الخامس من 

لكن  ،ص فيهومنهم من رخّ  ،والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه: )(27 /   )مجموع الفتاوى قال ابن تيمية في  (5)
" السبحة"، وقال بكر أبوزيد في رسالته (أن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها: لم يقل أحد

 (.ن الحصى ونحوهبالأنامل أفضل من العد بغيرها م المتبوعة لا يتنازعو  في أ  العدّ  فقهاء المذاهب(: )66 )ص

إ  المسبح إ  أمن من  :يقال(: )5/ )الموجودة في الحاوي للفتاوي" المنحة في السبحة: "قال السيوطي كما في رسالته (6)
، (6 1)طاوي على مراقي الفلاح صحكاشية الطح: ، وانظر(بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولىالغلط كا  عقده 

 (.66 / )، فتاوى الخليلي الشافعي( 5 / )الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي

ولم ينقل عن أحكد من السلف ولا من الخلف المنع ) :(7/  )من الحاوي للفتاوي"المنحة في السبحة"قال السيوطي في  (7)
وأما التسبيح بما يجعل في نظام (: )566/  )موع الفتاوى، وقال ابن تيمية كما في مج(من جواز عد الذكر بالسبحة

 (.وإذا أحكسنت فيه النية فهو حكسن غير مكروه، ومنهم من لم يكرهه ،من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه



 

 

 

 

 
424 

 

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

(54  ت)محمد رشيد رضا 
( )

(1 4 ت)الألباني ، 
( )

(9 4 ت)بكر أبوزيد، و 
(1)

.

إلا أن هداك ما يشير إلى أن القول بالبدعية  ذا القول،ولم أقف على من سبقهم إلى ه

ولا يعتد بقول من عدها (: ) 14 ت)كقول علي القاريموجود عدد بعض المتأخرين،

(بدعة
(3)

مما يدل على قائل ببدعيتها في زمده أو قبله، إلا إن حُمل كلامه على البدعة الحسدة  

(لكدها مستحبةالسبحة بدعة، : قيل: )لأنه قال في كتاب له آخر
(5)

. 

نحو ذلك، كما قال ابن علّان( 974ت)ونُقل عن ابن حجر الهيتمي المكي
(6)

وفي شرح : )

ندب اتخاذ السبحة، : ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث: المشكاة لابن حجر

                                 
 العبادة، فكا  الظاهر أ  يتشدد في تحريمها أكثر مما السبحة من البدع الداخلة في(: )2 5/1 )قال في مجلة المنار ( )

 (.الكفار يتشدد بعضهم في حكظر أزياء

، وتبعه  ( نما حكدثت بعدهإ السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي : )(25 /  ) الضعيفة سلسلةقال في ال ( )
 (.36 )ص" وكل بدعة ضلالة"كتاب : كذلك بعض طلابه، انظر

وبدعة ، تشبه بالكفار: لتعداد الَأذكارلا يستريب منصف أ  اتخاذ السابْحَةِ (: )66 )ص" السبحة"قال في رسالته  (1)
ولذا فإنه (: )62 )، وقال في ص( العَدّ بالأنامل: ة المشروعةوعدول عن الوسيل، مضافة في التعبد بالَأذكار والأوراد

كا    والاختراع في التعبد؛ فإنه لا يجوز فيما، وبدعة محرمة؛ ولما فيها من التشبه بالكفرة، تفريعاً على أنها وسيلة محدثة
، ونقل بدعيتها عن (ولا تأجير المحل لمن يبيعها، ولا إهداؤها وقبولها، ولا بيعها ولا وقفيتها، سبيلها كذلك تصنيعها

في المسجد النبوي، وممن أشار إلى ( هـ125 )صالح الطرابلسي، وقد سمع منه ذلك في حكدود سنة : شيخ سماه
ولم يثبت : )بقوله(  7/37" )عاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمر "في كتابه ( 3 3 ت)بدعيتها أيضاً المباركفوري 

، والخير إنما هو في اتباع ما ثبت عنه لا في  عد التسبيح بالحصى أو النوى مرفوعاً من فعله أو قوله أو تقريره 
 (.ابتداع من خلف

 (. 66 /3)مرقاة المفاتيح  (3)

 (.3  / )الحرز الثمين للحصن الحصين لعلي القاري  (5)

تصدر للاقراء وله من السن ، مفسر، عالم بالحديث، من أهل مكة :الصديقي الشافعيّ  ي بن محمد علا محمد عل (6)
 في يكا  شبيها بالسيوط،    سنة وجمع بين الرواية والدرايةثمانية عشر عاما وباشر الافتاء وله من السن أربع وعشرو 

 (.13 /6)، الأعلام (23 /3)خلاصة الأثر: انظر. في مكة (ه657 )، توفي سنة وكثرة مؤلفاته معرفة الحديث
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مُ أنها بدعة غير صحيح، إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض  وزَع 

(مما يمحضها للايدة أو الرياء أو اللعب السفهاء،
( )

، وهو أقدم نقل وقفت عليه يشير إلى 

قائل ببدعية العد بالسبحة
( )

، ويحتاج الدظر إلى تعيين القائل وسياق كلامه؛ لاحتمال أن 

، جعلها في الأعداق تعبداً أو يكون مراده في اتخاذها مع اعتقاد زائد فيها على مجرد العد،

لبدعة الحسدة، وأياًّ ما كان فإنه يبقى متأخراً لا حجة فيه على من سبقه من أو أنه أراد ا

 .القرون المفضلة

 .عدم المدع من الذكر بالسبحة، وسيأتي في المطلب الرابعمخالفة الإجماع  المحكي على /  
 :ذلك الدص على شذوذ هذا القول ونحوه من العبارات، ومن/  

(بدعة -السبحة: يعدي- لا يعتد بقول من عدها و: )قال علي القاري 
(1)

، والشاذ مما 

 .لا يعتد به
(...المدكر المردود: )وصف هذا الرأي ب" وصول التهاني"وجاء في رسالة  

(3)
. 

هذا التحريم ": )إبطال كون السبحة بدعة مدكرة: "وجاء في مقال علمي بعدوان 

قولاً شاذاً غير فكونه : أما الأولى: الفقهاء من جهتين مدكر عدد...لسبحة الذكر

( معتبر
(5)

. 

                                 
 .(35 / )على الأذكار النووية  الفتوحكات الربانية ( )

 .نقل عن ابن مسعود نحو ذلك ولا يصح كما سيأتي تحقيقه ( )

 (.6/126)، تحفة الأحكوذي(57 /3)عو  المعبود: ، وانظر( 66 /3)مرقاة المفاتيح (1)

 (.5 )ص" ات سنية السبحة والرد على الألبانيوصول التهاني بإثب" (3)

 . المقال لصالح الأسمري ومنشور في موقعه (5)
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 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

على امرأة وبين يديها نوى  مع رسول الله  دخل أنه سعد بن أبي وقاص  حديث / 

: ، فقال ((-أو أفضل  -أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا )): به، فقال تسبح -أو حصى  -

سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله ))

كبر مثل ذلك، والحمد لله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أ

((مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك
( )

، وحديث 

وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح  علي رسول الله دخل : قالت -رضي الله عدها –صفية 

 )): فقال. بلى علمدي: فقلت  ((لقد سبحت بهذه، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت؟)): بها، قال

((سبحان الله عدد خلقه: قولي
( )

.  

                                 
،والنسائي في ( هذا حكديث حكسن غريب من حكديث سعد: )وقال( 1562)، والترمذي(566 )أخرجه أبوداود ( )

ل عن خزيمة عن عن سعيد بن أبي هلا عن عمرو بن الحارث، وغيرهم من طريق عبدالله بن وهب (  66)الكبرى
عن عائشة ، لا يعرف(:)651/ )به، وخزيمة قال عنه الذهبي في الميزا  عن أبيها عائشة بنت سعد بن أبي وقاص

( 666 )، والحاكم( 217)، وأخرجه ابن حكبا  (حكديثه في التسبيح فرد عنه سعيد بن أبي هلالت .بنت سعد
أحكاديث معلّة ظاهرها "اط خزيمة، قال الوادعي في مصححاً له ولم يتعقبه الذهبي، من نفس الطريق ولكن بإسق

" تهذيب التهذيب"فأنت إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن إذا رجعت إلى (: )32 )ص" الصحة
، فالإسناد فيه انقطاع بين سعيد وعائشة والواسطة في (لم تجد رواية لسعيد بن أبي هلال عن عائشة بنت سعد

هذا (: ) 2/ )زيمة، وتقدم بيا  حكاله وأنه لا يعُرف، وقال ابن حكجر في نتائج الأفكارالروايات الأخرى هو خ
 .، ولعل تحسينه له لأجل ما يشهد لمعناه كما في حكديث صفية الآتي(حكديث حكسن

هذا حكديث غريب، لا نعرفه من حكديث صفية إلا من هذا الوجه من حكديث هاشم : )وقال(1553)أخرجه الترمذي ( )
لم يرو : )وقال(2563)، والطبراني في الأوسط(2  7)، وأخرجه أبو يعلى(كوفي، وليس إسناده بمعروفبن سعيد ال

هذا حكديث : )وقال(662 )،وأخرجه الحاكم(شم بن سعيد الكوفيهذه الأحكاديث عن كنانة، عن صفية إلا ها
، (1/ ) الحاوي للفتاويوصححه السيوطي كما في ولم يتعقبه الذهبي، وأخرجه غيرهم،(صحيح الإسناد ولم يخرجاه

بن سعيد هاشم ومدار الحديث على : ، قلت(هذا حكديث حكسن(: ) 2/ )ج الأفكارقال ابن حكجر في نتائ
به، وهاشم ضعيف الحديث قاله أبو حكاتم، وقال الإمام  سمعت صفية: مولى صفية قال نانةحكدثني ك: الكوفي قال
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 :وجه الاستدلال

يدلان على جواز عد التسبيح بالدوى والحصى وكذا بالسبحة ...الحديثان): قال الشوكاني

 ،وعدم إنكاره للمرأتين على ذلك لتقريره  ]وهذا بين المدظومة والمدثورة[لعدم الفارق 

 (زوالإرشاد إلى ما هو أفضل لا يدافي الجوا 
( )

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

ولم يثبت ، أن الحديث ضعيف، وإن حسده الترمذي وصححه الحاكم والذهبي)ب 

(التسبيح بالحصى أو الدوى مرفوعاً من فعله أو قوله أو تقريره  عدّ 
( )

. 

لها لما رآها  فيه قول الدبي  -رضي الله عدها-إن حديث صفية )وعلى فرض صحته ف 

                                                                                               
: ابن عدي في الضعفاء، وذكر أحكاديثه ومنها حكديثنا ثم قال، وذكره ليس بشيءٍ : وقال ابن معينلا أعرفه، : أحمد

، (65 /6)الجرح والتعديل لابن أبي حكاتم: انظر(. عُ عليهله من الحديث غير ما ذكرت ومقدار ما يرويه، لا يُـتَابَ )
 لثقات لاالذكر المجرد للرجل في كتاب ا، و (7/525)، وذكره ابن حكبا  في الثقات(6 2/3)الكامل في الضعفاء 

، وقد سبق التنبيه عليه في المبحث الرابع من الفصل الأول، لكن قال ابن حكجر في أماليه يفيد توثيقاً على الصحيح
ثم أخرج المتابعة من طريقه إلى روح بن الفرج ثنا عمرو بن ( قد توبع على هذا الحديث(: )21/ ")نتائج الأفكار"

عمرو من طريق ( 136/  )صفية به، وذكره المزي في التحفة خالد ثنا حكديج بن معاوية ثنا كنانة مولى صفية عن
أي أنه من زيادات المزي، ( ز)به، ورمز له بالحرف بن معاوية، عن هاشم بن سعيد  ديجحكني، عن بن خالد الحرا

كثير الوهم على قلة )فعاد الحديث إلى هاشم هنا فلا يعتبر من المتابعات كما اعتبره ابن حكجر، خاصة وأ  حكديج 
النكت "تعليقه على التحفة ، وقد انتبه إلى ذلك ابن حكجر في ( 7 / )كما قال ابن حكبا  في المجروحكين( ايتهرو 

من طريق عمرو بن خالد التي أشار إليها المزي، " الخلعيات"ورويناه في : )فقال( 136/  " )الظراف على الأطراف
تابعة أعلى لكنانة أشار إليها ابن حكجر في ، وهناك م(لكن لم أر فيه هاشم بن سعيد فلعله سقط من النسخة

هذه المتابعة : ، قلت(متابعاً لكنانة عن صفيةوأخرجه الطبراني في الدعاء من وجه نخر (:)23/ " )نتائج الأفكار"
ثنا أبي : حكدثنا محمد بن عثما  بن أبي شيبة قال: قال( 736 )وفي الدعاء(  537)أخرجها الطبراني في الأوسط

 عن صفية حكدثنا مستلم بن سعيد عن منصور بن زاذا  عن يزيد بن معتب مولى صفية: كتاب أبي  وجدت في: قال
به، وإسناده لابأس به إلا أ  يزيد بن معتب لم أقف له على ترجمة، وهو مذكور في الرواة عن صفية وفي مواليها كما 

ومولاها كنانة ومولاها الآخر روى عنها ابن أخيها (: )   /2)، قال في الإصابة(6  /15)في تهذيب الكمال
 (.يزيد بن معتب

 (.57 /3)عو  المعبود: ، وانظر( 7/37)زيادة من مرعاة المفاتيح  [ ]، وما بين المعكوفتين (166/ )نيل الأوطار ( )

 (. 7/37)مرعاة المفاتيح للمباركفوري  ( )
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كأنه على غير المعهود في ، وهذا استدكار لفعلها ((ما هذا؟)): تعد التسبيح بالدوى

ة لما رأى فيه وإن حديث سعد بن أبي وقاص ...التشريع ة تسبح بدوا أو ، المرأ

وهذا أسلوب ، ((...ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل)): قال، حصاة

ول الله تعالى عن نعيم أهل كما في ق، عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غير بابها

( )(   (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ): الجدة
. 

 :بأمور ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

الحديثان فلا يُسلّم بضعفهما الضعف الذي يُسقط اعتبارهما في الاستدلال، وقد أما  

صحّح الأول ابن حبان والحاكم ولم يتعقبه الذهبي وحسده ابن حجر، وصحح 

عقبه الذهبي، وصححه السيوطي وحسده ابن حجرالآخر الحاكم ولم يت
( )

 . 

والحديثان فيهما ضعف لكده ليس بشديد لا يمكن جبره، وقد شهد الثاني للأول،  

فيشهد كل ، وحديث سعد بن أبي وقاص، أما حديث صفية: )ولذا قال بكر أبوزيد

(إذ ليس في إسداد أحدهما من قُدح فيه من جهة عدالته، واحد مدها للآخر
(1)

وللثاني  ،

 .متابعة معتبرة أيضاً 

أما تأويل الشيخ بكر للحديثين ففيه تّحكم، وهو تفسير معاصر لم أره لمن سبق، وقد  

باب : )، وترجم لهما المجد ابن تيمية في المدتقى(باب التسبيح بالحصى: )ترجم أبوداود

: تيمية، وقال حفيده أبو العباس ابن (جواز عقد التسبيح باليد وعده بالدوى ونحوه

(أم المؤمدين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وقد رأى الدبي )
(3)

. 

                                 
 .من سورة الفرقا ( 3 )، والآية(  -  )السبحة ص ( )

 .ا ذكر موجود في تخريج الحديثينوتوثيق جميع م ( )

 (.  )السبحة ص (1)

 .(566/   )مجموع الفتاوى  (3)
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يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم مده الأولون، : )يقول الشاطبي 

(وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل
( )
. 

روج عن الأصل، أما التكلّف فهو وهذا التأويل مع حداثته فيه تكلّف ظاهر وخ 

يُصرف إلى الاستدكار  دليلًا على الإنكار، وهو سؤال لا ((ماهذا؟)): جعل هذا اللفظ

ك، بل أرشدها إلى ما هو أيسر لم يده المرأة عن ذل )يدل عليه وهو  إلا إذا وجد ما

 .( )( لها ذلكبيّن ائا لوأفضل، ولو كان غير ج لها

ثم  للفظة في صيام يوم عاشوراء لما رأى من يصومهوفي الصحيحين جاءت هذه ا 

: قال  ((ما هذا؟)): قالفأثر صفرة ، وقالها لعبدالرحمن بن عوف  لما رأى عليه صامه

((بارك الله لك، أولم ولو بشاة)): إني تاوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال
(1)

. 

ألا أخبرك بما هو أيسر )): وأما الخروج عن الأصل فهو جعله أفعل التفضيل في قوله 

ء الكلام على سَدنَ  ((...عليك من هذا وأفضل في غير بابها بلا دليل، والأصل إجرا

العرب في أساليبهم، ولا تُصرف عن بابها إلا بدليل، ولا دليل هدا يوجب الصرف، 

 .وظاهر الكلام هدا وجود فاضل ومفضول، ويسير وأيسر، لا فاضل و محرم

لًا مرفوعاً يقاس عليه عد الذكر بالسبحة، وهو من لطيف ومما يمكن أن يكون أص 

فتكون ...وللرمي أذكار مخصوصة)الأقيسة ما ورد من أن رمي الجمار لإقامة ذكر الله 

(لمأثورة بالعدد المعينمع هذه الأذكار كالسبحة في إحصاء الأذكار ا الحصيات
(3)

. 

                                 
ولا يجوز إحكداث تأويل في نية أو (: )2 1/ )، وفي ذلك يقول ابن عبدالهادي في الصارم المنكي(26 / )الموافقات ( )

هلوا الحق في هذا وضلوا عنه، سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإ  هذا يتضمن أنهم ج
 (.واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كا  التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه

 (. 65/ )، حكاشية ابن عابدين( 1/ )البحر الرائق : ، وانظر(63 /2)المنهل العذب المورود  ( )

 (.7 3 )، ومسلم (55 5)متفق عليه، أخرجه البخاري  (1)

 (.6/257)نار مجلة الم (3)
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الصحابة من العد بالدوى قال  ما ورد عن: ومن أدلتهم على جواز عدّ الذكر بالسبحة/  

و وافقه إسحاق( -رضي الله عدهما- وسعد، قد فعل ذلك أبو هريرة: )الإمام أحمد
( )

 ،

أمهات  وبعض والروايات في التسبيح بالدوى والحصى كثيرة عن الصحابة،)

(المؤمدين
( )

 :، أما الصحابيات فقد سبقن في المرفوع، وهذا بعض المروي عن الصحابة

سبحان الله  :معه كيس فيه حصى أو نوى فيقولكان : )أنه ن أبي هريرة فقد جاء ع 

 (حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إلى جارية سوداء فجمعته ثم دفعته إليه، سبحان الله

(1)
(أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة، فلا يدام حتى يسبح به: )أنه ، وجاء عده 

(3)
. 

(ان يُسبّح بالحصى والدوىك: )أنه وجاء عن سعد بن أبي وقاص  
(5)

. 

                                 
: يسبح الرجل بالنوى؟ فقال: ، وقد سئل أحمد فقيل(3222-6/3227)مسائل الإمام أحمد وابن راهويه للكوسج ( )

كما ) :قال إسحاق( قد عد النبي  ؛وما بأس بذلك ،-رضي الله عنهما  -سعد و قد فعل ذلك أبو هريرة)
 (. قال

أ  المكي : ، والظاهر أ  المقصود به المكي وليس العسقلاني لأمور، ونقله عن ابن حكجر(762/ )مرقاة المفاتيح  ( )
شيخه، ولأنه يميز العسقلاني بالحافظ أو بشرح البخاري، ولأ  المكي له شرح على مشكاة المصابيح وينقل عنه  

 .كثيراً 

، كلهم من في حكديث مرفوع( 73  )، وأبو داود(6677 )مختصراً، وأخرجه أحمد(  766)أخرجه ابن أبي شيبة  (1)
نزلت على أبي هريرة فذكره، قال الترمذي بعد أ  : قال سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل، من الطفاوةطريق 

هذا حكديث حكسن إلا أ  الطفاوي، لا نعرفه إلا في هذا : )بهذا الإسناد ( 727 )ذكر بعض الحديث المرفوع
هريرة بالنوى ووافقه إسحاق بن راهويه، كما سبق في المتْ، ، وجزم الإمام أحمد بتسبيح أبي (الحديث ولا نعرف اسمه

 .ويشهد لهذا الأثر، الأثر الآتي

حكدثنا أحمد بن جعفر بن حمدا ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حكنبل، ثنا : قال( 121/ )أخرجه أبونعيم في الحلية  (3)
برني نعيم بن المحرر بن أبي هريرة، عن أخ: الحسن بن الصباح، ثنا زيد بن الحباب، عن عبد الواحكد بن موسى، قال

به، وهذا الإسناد لابأس به، إلا أ  نعيم بن المحرر لم أقف له على ترجمة، قال ابن كثير في البداية  جده أبي هريرة
وروى عبد الله بن أحمد، عن أبي هريرة، أنه كا  له خيط فيه اثنا عشر ألف عقدة يسبح به (: )123/  )والنهاية

، وهذا لايلزم منه الصحة، (وهو أصح من الذي قبله. ألفا عقدة، فلا ينام حكتى يسبح به: وفي رواية. مقبل أ  ينا
 (.5/ )،والسيوطي في الحاوي(26  /1)وممن جزم بنسبة هذا الأثر إلى أبي هريرة ابن رجب في جامع العلوم

عن سعد، وهو  عن حككيم بن الديمليقبيصة بن عقبة عن سفيا  من طريق  (66 / 1)أخرجه ابن سعد في الطبقات (5)
من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدي ( 7656()7652)منقطع بين حككيم وسعد، والأصح مارواه ابن أبي شيبة 
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(كان إذا أصبح يسبح بالحصى: )أنه وجاء عن أبي صفية  
( )

. 

ووردت في الباب آثار أخر عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وأبي الدرداء  
( )

 . 

 :ونوقش هذا الاستدلال

 ولا يؤثر عن أَحَد  ...آثار التسبيح بالحصى المذكورة لا تخلو أسانيدها من مقال)بأن 

فَعَد  التسبيح والذكر  مدهم حرف واحد يصح عده بأنه خالف هدي الدبي 

(قودفضلًا عن اتخاذه في خيط مع، أو الدوى، بالحصى
(1)

. 

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

                                                                                               
عن سعد به، ومولاة سعد مجهولة، وللأثر متابعة أخرجها  عن مولاة لسعد عن حككيم بن الديلميعن سفيا  

الهيثم وإبراهيم بن محمد بن عرعرة عن عبد الرزاق عن بكر بن  من طريق( 5 /6 )البلاذري في أنساب الأشراف
زم الإمام وج، وإسنادها صحيح إلا أ  الزهري لم يدرك سعداً، (كا  سعد يسبح بالحصى): معمر عن الزهري قال

 .ذكره سبقوقد بالنوى ووافقه إسحاق بن راهويه سعد  أحمد بتسبيح

( 66 )، وابن شاهين في فوائده ص(17 /  )د في العلل برواية ابنه، وأحم(31/ 7)أخرجه ابن سعد في الطبقات ( )
 حاب النبيمن أص رأيت أبا صفية رجلاً : حكدثنا يونس بن عبيد عن أمه قالت: عبد الواحكد بن زياد قالمن طريق 
 دود به، وإسناده صحيح إلا أ  أم يونس بن عبيد فيها جهالة، لكن مما يقوي قبول هذا الأثر أ  أبا صفية مع

، ومعرفة (7/31)في الصحابة وعمدتهم في ذلك هذا الطريق؛ مما يدل على صحته عندهم كما في طبقات ابن سعد
(: 6/165)وغيرها، قال ابن أبي حكاتم في الجرح والتعديل(661 /3)، والاستيعاب(5 6)الصحابة لابن منده ص

، وأياًّ (مه عنهأروى يونس بن عبيد عن  ،سبح بالنوىكا  ي  أبو صفية رجل من المهاجرين من أصحاب النبي )
ماكا  فإ  جهالة أم يونس يسيرة خاصة مع رواية ابنها الثقة عنها، وإسنادها الخبر إلى رؤيتها وهو مما يقل فيه 

وما علمت في (: )3/663)الغلط، وكونها تابعية حكيث يقل الكذب فيهم، مع قول الذهبي في ميزا  الاعتدال
(: 61 /3)وابن عساكر في تاريخه(   7)، ولها شاهد أخرجه البيهقي في الشعب(ن تركوهاالنساء من اتهمت ولا م

أنه   بي عن جده بقية عن أبي صفية، مولى الن المعتمر بن سليما  حكدثنا أبو كعبمن طريق أبي الأشعث عن 
ولى أتي به فيسبح به يوضع له نطع ويؤتى بزنبيل فيه حكصا فيسبح به إلى نصف النهار، ثم يرفع فإذا صلى الأ)كا  

عن مُعْتَمِر في ، عَن أبي الأشعث ، حكدثناه جماعة (: )65 / ")المؤتلف والمختلف"، قال الدراقطني في (حكتى يمسي
 (.التسبيح بالنوى

وفيه أثر علي وأبي (  6 / )وفيه أثر أبي الدرداء، مصنف ابن أبي شيبة( 6  )الزهد لأحمد بن حكنبل ص: انظر ( )
 .، وفيهما جميع الآثار(13-16)، السبحة ص(3/ )في الفتاوي سعيد، الحاوي

 (.62)، (15)السبحة ص (1)
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بأن الآثار الواردة فيها قوة على انفرادها وقد سبق بيانه في تخريجها، و مجموعها يُثبت  

 . القوة يثبت المرفوع عدد اجتماعه فكيف بالموقوفالأصل، وبما هو دونها في

وجميع الضعف الذي فيها ليس بسبب كذب الراوي أو نكارة المتن، بل هو عائد إلى  

، فالجهالة الموجودة (كالطفاوي ، ومولاة سعد، و أم يونس بن عبيد)جهالة التابعي

جهالة مولى لأبي فيه ليست ضعيفة؛ لأنها في طبقة التابعين، وقد قال ابن كثير عن 

الصديق، فهو  ويكفيه نسبته إلى أبي بكر جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي كبير،: )بكر

(حديث حسن
( )

وأما : )، وقد قعّد لذلك الذهبي مع إضافة قيود حين قال

لَ  المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم، احتُم 

يَ بحُ  ، إذا سَل مَ من مخالفة  الأصُول، وركاكة الألفاظس  حديثُه، وتُلُقِّ (ن الظ نِّ
( )

. 

أحمد بن حدبل : وأختم الجواب بما  بدأ الاستدلال، فإن إمامي أهل الحديث والأثر 

وإسحاق بن راهويه قد أثبتا ذلك عن أبي هريرة وسعد، ولا مدازع لهما من قبل ولا 

   .-رحمه الله–ة جملة قبل الشيخ بكر من بعد، ولا أعرف أن أحداً نفى ذلك عن الصحاب

 :ومدهم بعض المتأخرين هذه المسألة نقل الإجماع فيممن و .الإجماع  :ومن أدلتهم/  

دقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المدع من ولم يُ : )بقوله(   9ت)السيوطي  . 

(جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروهاً 
(1)

 ،

نقله عن السيوطي الشوكاني، و المباركفوري في تحفة الأحوذي دون تعقّبوقد 
 (3)

 . 

أما ...أحد من السلف ولا الخلف كراهتها ولم يدقل عن(: )  1 ت)وقال المداوي . 

                                 
 (.5  / )تفسير ابن كثير ( )

 (.372)ديوا  الضعفاء ص ( )

 .(7/  )الحاوي للفتاوي  (1)

 (.  6/1)، تحفة الأحكوذي(166/ )نيل الأوطار : انظر (3)
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 ،ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة يغلب على حباتها الايدة وغلو الثمن

يحكيها وهو  ار وويتحدث ويسمع الأخب ،ويمسكها من غير حضور في ذلك ولا فكر

فهو مذموم مكروه من  ،مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية، يحرك حباتها بيده

(أقبح القبائح
( )

. 

(ولم يدقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها(: ) 8  ت)وقال الصدعاني . 
( )

. 

ليد والحصى والمسابح أجاز الفقهاء التسبيح با: )وفي الموسوعة الفقهية الكويتية .4

(لاة، كعده بقلبه أو بغماه أناملهخارج الص
(1)

 .، ولم يذكروا فيه خلافاً 

 :ونوقش هذا الاستدلال

، أو الدوى، ا بَدَت في التابعين ظاهرة العد للأذكار بالحصىلمّ )بعدم التسليم فإنه  

، ستدكارابتدرها الهداة من الصحابة والتابعين بالا، أو مدظوماً في خيط، مدثوراً 

نكار نه من التابعين فهذا ابن مسعود ، والإ  خوا ، لقد أحدثتم بدعة ظلما: )يقول لإ 

ل ماً  أَو  قَد  فَضَل تُم أصحاب محمد  وابن ، يقطع خيط آخر وابن مسعود ، (ع 

ويعلن في الداس كراهيته ، يضرب آخر برجله لما رآه يَعُدُّ التسبيح بالحصى مسعود 

 ...(أَيمَُنُّ على الله حسداته؟: )ويقول، دوىالأو  للعد بالحصى

 -رحمه الله تعالى- 96بن يايد الدخعي المتوفى سدة إبراهيم : وهذا سيد التابعين في زمانه 

وهذا نظير الدهي ، يدهى بداته عن فت ل  الخيوط للتسابيح؛ لأنَها وسيلة إلى غير المشروع

(عن بيع العدب لمن يتخذه خمراً 
(3)

. 

                                 
 (.3/155)فيض القدير  ( )

 (.7/116)ع الصغير التنوير شرح الجام ( )

 (.21 /  )الموسوعة الفقهية الكويتية (1)

على  إنكار عبد الله بن مسعود (: ) 6 - 6 / )، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (66-62)السبحة ص (3)
وقد تلقى هذا  ،لما خفي على ابن مسعود إ  شاء الله ذلك مما أقره ولوكا ...الذين رنهم يعدو  بالحصى
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 :بأمور ه المداقشةعن هذ أجيبو

كان عبد الله : ) فالثابت عده هو ما أخرجه ابن أبي شيبة قال أما أثر ابن مسعود  

! (؟على الله حسداته أيمنّ : دد ويقوليكره الع
( )

 .، فهو في كراهة عدّ الذكر مطلقاً 

سألت ابن عمر عن : قال عن عقبة،-رضي الله عدهما–وهو كالمروي عن ابن عمر   

! (؟تحاسبون الله) : فقال ؟الله ويعقدالرجل يذكر 
( )

، وليس فيهما حصى و لا نوى و 

 (.من كره عقد التسبيح:)لا سبحة، فهو في كراهة العدّ وبذلك ترجم لهما ابن أبي شيبة

                                                                                               
الكوفي، فكا  ينهى ابنته أ  تعين  ر منه بعض من تخرج من مدرسته ألا وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيهالإنكا

 (.بسند جيد...رواه ابن أبي شيبة! يسبح بهاالنساء على فتل خيوط التسبيح التي 

إسناد صحيح رجاله  به، وهذا  حكدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم: قال( 7667)أخرجه ابن أبي شيبة  ( )
، وإبراهيم هو النخعي لم يلق ابن مسعود (أحكفظ الناس لحديث الأعمش)رجال الشيخين، و أبو معاوية الضرير 

إذا : بن مسعود، فقال إِبراهيماد لي عن عبد الله أسن: )ولكن مرسلاته عنه قوية؛ وذلك أ  الأعمش قال لإبراهيم
( فهو ع ن غير واحد ع ن ع بد الله: قال ع بد الله: وإذا قلتت، بد الله فهو الذي سمعحكدثتكم عن رجل عن ع

هذا الخبر ما يدل على أ  في (: )12/ )، قال ابن عبدالبر في التمهيد(753)أخرجه الترمذي في العلل الصغير ص
و هو  انتهى،(عيار على غيرهإلا أ  إبراهيم ليس بم ،وهو لعمري كذلك ،مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده

وهذا يقتضي ترجيح المرسل على (: ) 53/ )يشير إلى أنه لا يقاس عليه غيره، قال ابن رجب في شرح العلل
، وعلى هذا التقرير بعض المناقشة، لكنه هنا (المسند، لكن عن النخعي خاصة، فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة
في جزء فيه  إسماعيل الصفارلابأس به أخرجه مقبول وخاصة في مثل الموقوف، على أ  الواسطة ذكُرت في طريق 

حَبر  حكدثنا شعبة عن الأعمش عن إبِراهيم ـحكدثنا بدل بن الم حكدثنا عبد الملك بن محمد :قال( 166)أحكاديثه ص
 (.؟أتمنو  على الله حكسناتكم :وقال، كره أ  يعقد التسبيح ) :أنه عن علقمة عن عبد الل ه

، من طريق عبدالله بن عو  عن عقبة ( 6 /6 )والطحاوي في شرح مشكل الآثار( 7662)أخرجه ابن أبي شيبة  ( )
عن ابن عمر به، وعقبة هو ابن صهبا  كما في رواية الطحاوي، والإسناد صحيح، ولكن سماع ابن عو  من ابن 

عو   ، وابن( 2)صهبا  محلل تردد وهو غير بعيد؛ لكو  ابن عو  وابن صهبا  بصريا ، وابن صهبا  توفي سنة 
تهذيب ، (5/366 )تهذيب الكمال: عاماً ،انظر(6 )، فيكو  عمره حكين وفاة ابن صهبا  (66)ولد سنة 
، وظاهر طريقة الطحاوي في شرح المشكل أنه ثابت عنده، ولهذا الأثر متابعة علّقها ( 3 /7)التهذيب
أتى : ولبن صهبا ، يقسمعت عقبة : قال( 7  ت)، عن قتادة (3/321)في التفسير الوسيط( 362ت)الواحكدي
أتعدو  على الله حكسناتكم؟ إ  معكم حكافظين كرامًا  ): فقال ،على قوم يعقدو  التسبيح -رضي الله عنهما- ابن عمر

 .(كاتبين
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وقد كان قوم يكرهون عقد التسبيح مدهم أبو حديفة وأصحابه: )قال الطحاوي 
( )

...

، ثم وّفق بين الأحاديث التي فيها ( بن عمروقد تقدمهم فيما قالوه من ذلك عبد الله

مما له  به رسول الله  رَ مَ أَ  إن كل أمر  : )ذكر مقيد بعدد، وما روى عن ابن عمر بقوله

عدد مما لا يضبط إلا بعقد التسبيح، فالعقد في ذلك داخل في أمره ومحضوض على 

لي ذلك عليه، فعله، ليعلم فاعله أنه قد استحق وعد الله عا وجل الذي وعده فاع

به بلا عدد ذكره فيه، فاستعمال العقد فيه لا معدى له، بل استعماله عظيم  أمرَ  وكل أمر  

(كما استعظمه عبد الله بن عمر
( )

 .، هكذا وجّهه

(قد عدّ  الدبي : )وكأن الإمام أحمد يردّ هذا الاجتهاد حين قال 
(1)

، خاصة وأن ابن 

 . ،فرجّح أحمد بفعل الدبي وغيرهما  مسعود وابن عمر،خالفهما أبو هريرة وسعد

فقد ورد من سبع طرق ولا يخلو طريق مدها من )أما الطرق الأخرى لأثر ابن مسعود  

(علة قادحة، إلا أن مجموعها يدل على أن له أصلاً 
(3)

 . ، ولعل أصلها الطريق السابق

وقد أورد الشيخ بكر ستة طرق لأثر ابن مسعود 
(5)

كان )نه أولها الأثر الذي سبق أ 

(بسدد صحيح...رواه ابن أبي شيبة : )وحكم عليه بقوله( يكره العدد
(6)

، ثم أورد 

بع  خمسة طرق أعل الأول والثاني بالانقطاع، والثالث بأن في سدده كذاب، و الرا

                                 
واختلفوا في عد التسبيح خارج الصلاة فكرهه بعضهم ليكو  أبعد من (: )66 / )قال الزيلعي في تبيين الحقائق ( )

ذكر فخر الإسلام أ  عد التسبيح في غير (: )2 3/ )، وقال البابرتي في العناية(ار بالتقصيرالرياء وأقرب من الإقر 
 (.نذنب ولا نحصي ونسبح ونحصي :قولو الصلاة بدعة، وكا  السلف ي

 (. 6 -66 /6 )شرح مشكل الآثار  ( )

 .(6/3222)كوسجبرواية الابن راهويه مسائل الإمام أحمد و (1)

 (.3/513)لفريح البهلال، مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المفيدة له " الذكر بالمسبحة عد: "مقالة بعنوا  (3)

: وفي الواقع هي خمسة طرق، وأورد الشيخ فريح البهلال ثمانية طرق، ولم يصحح إلا الأثر الذي سبق إيراده، انظر (5)
 .، وفي المجلد الأول بشكل أوسع، وقد بحث المسألة في المجلد الرابع بمقال مختصر(515-6 5/ )المرجع السابق 

 .5 السبحة ص (6)
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والخامس طريقهما واحد، ووهم الشيخ  فظن أنهما إسدادين، وقوى الشيخ إسداده ولم 

يصرح بصحته
( )

د الشيخ، وسأكتفي بإي  :راده؛ والتعليق على دلالته و مطابقتها لمرا

، قبل صلاة ب عبد الله بن مسعود كدا نجلس على با: )سَلَمَةَ  عمرو بنقال  

: فقال نا أبو موسى الأشعري الغداة، فإذا خرج، مشيدا معه إلى المسجد، فجاء

 خرج، فجلس معدا حتى خرج، فلما. لا، بعد: قلدا ؟أخرج إليكم أبو عبد الرحمن

 أمراً  يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفاً : ، فقال له أبو موسىقمدا إليه جميعاً 

: قال. إن عشت فستراه: فما هو؟ فقال: قال .إلا خيراً  -والحمد لله  -أنكرته ولم أر 

في كل حلقة رجل، وفي أيديهم  ،يدتظرون الصلاة جلوساً  حلقاً  رأيت في المسجد قوماً 

: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: يقول، فحصاً 

انتظار رأيك  ما قلت لهم شيئاً : فماذا قلت لهم؟ قال: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال

أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمدت لهم أن لا يضيع من : قال. أو انتظار أمرك

: ى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، فقالحسداتهم، ثم مضى ومضيدا معه حت

نعد به التكبير والتهليل  يا أبا عبد الرحمن حصاً : ما هذا الذي أراكم تصدعون؟ قالوا 

ويحكم يا  ،فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسداتكم شيء: قال. والتسبيح

                                 
سمعت أبي، : الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى، قالوقد وهم الشيخ في الإسناد الذي أخرجه الدارمي عن  ( )

عمرو وأبوه يحيى من رجال الكتب ، وهم ثقات "التقريب": ورجاله كلهم من رجال: )به، فقال يحدث، عن أبيه
ال فق، وأما الحكم بن المبارك فهو الباهلي .وهو ثقة "ةعمل اليوم والليل": ده عُمارة من رجال النسائي فيوج، الستة

، ومع انقطاع هذا السند بين عمارة وابن مسعود، فإ  عمرو هنا ليس هو ابن " (صدوق ربما وهم": في التقريب
عمرو بن يحيى هو ابن عمرو بن سلمة، (: )6/166 )يحيى بن عمارة، بل هو كما قال ابن حكجر في إتحاف المهرة

، فهو عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني كما في تاريخ واسط (سمعت أبي يحدث، عن أبيه، بطوله
وقد أخرج المرفوع منه واختصر ( 17266)وقد أخرج الأثر بطوله، وكما في مصنف ابن أبي شيبة ( 62 )ص

وكنت أظن قديما أنه عمرو بن عمارة بن أبي حكسن المازني، (: )  /5)يحةالباقي، قال الألباني في السلسة الصح
، وعمرو بن يحيى ووالده ليس لهما ترجمة في التقريب؛ لأنهما ليسا من رجال (وهم قد رجعت عنه فتبين لي بعد أنه

 (.  32 -37 / )فتح المنا  شرح وتحقيق كتاب الدارمي للغمري : انظر. الستة، وهما من أفراد الدارمي
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ذه ثيابه لم تبل، متوافرون، وه أمة محمد، ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم 

أو  وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد 

وكم من : قال. والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير: قالوا . مفتتحو باب ضلالة

يقرءون القرآن لا يجاوز  أن قوماً )) :حدثدامريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله 

فقال عمرو بن . ، وايم الله ما أدري لعل أكثرهم مدكم، ثم تولى عدهم((تراقيهم

(رأيدا عامة أولئك الحلق يطاعدونا يوم الدهروان مع الخوارج: سلمة
( )

. 

                                 
به،  سمعت أبي، يحدث، عن أبيه: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى، قال: قال( 6  )أخرجه الدارمي ( )

مصنف ابن في  أخرج المرفوع، و (62 )تاريخ واسط صأسلم بن سهل الملقب ببحشل في  وقد أخرج الأثر بطوله
، وعمرو -كما سبق-بن يحيى بن عمرو بن سلمة  واختصر الموقوف، وفيهما تسمية عمرو (17266)أبي شيبة 

، واختلف فيه قول ابن معين (5  /6)، وذكره ابن عدي في الضعفاء(2/326)بن يحيى ذكره ابن حكبا  في الثقات
: ، ولم يذكر فيه ابن أبي حكاتم جرحكاً، وقيل(66 /6)، كما نقله ابن أبي حكاتم في الجرح والتعديل(ثقة: )فقال مرة عنه

، وهذه ليست بشيء عن ابن معين؛ لأنه رواها عنه أحمد بن بن أبي يحيى الأنماطي (ليس بشيء: )بقولهإنه جرحكه 
كما قال ابن عدي في ( روى عن يحيى بن معين وأحمد بن حكنبل تاريخاً في الرجال...كذاب)وهو 
كما ذكره غير قلة الرواية  ( ليس بشيء: )، وهي لو صحت فإ  ابن معين قد يريد بقوله(  1-  1/ )الكامل

، وهذه العبارة مجملة فالرضى يحتمل (لم يكن يرضيسمعت منه، : )واحكد، وروي عن ابن معين أنه قال عن عمرو
الرضى عن المذهب أو الحفظ أو كثرة الرواية، فهي مجملة محتملة لا تقابل بالتوثيق الصحيح الصريح عن ابن معين، 

ولم يحضرني له شيء  ،وعمرو هذا ليس له كثير رواية: )ثم قال (5  /6)وقد نقل العبارتين ابن عدي في الكامل 
ليس : )فلم يجرحكه في تلخيصه لحال عمرو وقد نقل عبارتي ابن معين، ومثل قول ابن معين قول ابن خراش( فأذكره
ن رنه اب(: )167)فهو مجمل غير مفسر، وقال الذهبي في ديوا  الضعفاء ص (3/172)نقله في لسا  الميزا  (بمرضي

، ولم ينقل الذهبي وابن حكجر (11 / )، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين(ليس حكديثه بشيء: معين، وقال
وابن الجوزي فيه توثيقاً، واعتمادهم على كلام ابن معين في الجرح المجمل وقد سبق بيانه، وأما والد عمرو وهو يحيى 

لابأس (: )63 /1)ل يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ، وقا(373)بن عمرو فقد وثقه العجلي في الثقات ص
 من(: )5 / )، وممن وثقه بالرواية عنه شعبة بن الحجاج فهو ممن روى عن يحيى، قال ابن حكجر في اللسا (به

كمالك وشعبة والقطا  وابن   ،وصف بكونه ثقة عنده= نه إذا روى عن رجل، فإعرف من حكاله أنه لا يروي عن ثقة
، وللقصة الموقوفة متابعة أخرجها الطبراني والجزء المرفوع منه له شواهد ، فالإسناد جيد،(ممن بعدهم مهدي وطائفة

حكدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو النعما  عارم، ثنا حماد بن زيد، عن مجالد بن سعيد، : قال( 2616)في الكبير
أخرج : غرب والعشاء، فأتى أبو موسى، فقالكنا قعودا عند باب ابن مسعود بين الم): عن عمرو بن سلمة، قال

لا والله إلا أني : ما جاء بك هذه الساعة؟ قال: ىفخرج ابن مسعود، فقال أبو موس: إليكم أبو عبد بالرحمن؟ قال
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(إسداده ضعيف جداً : )وهذا الأثر هو أشهرها، وقد بالغ بعضهم فقال 
( )

، وقابله من 

(وهذا إسداد صحيح: )قال
( )

 .بيدته في التخريج ، والظاهر أنه بيدهما كما

 : ولكن ثبوته لا يلام مده المدع من التسبيح بالحصى أو الدوى، وذلك من وجوه 

: أن ابن مسعود أنكر عليهم العد، ويدل عليه قوله في هذه الرواية لأبي موسى: أولها 

فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا : )، وقوله لهم(أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم)

، فهو متسق مع مذهبه الذي سبق تقريره عن إبراهيم (تكم شيءيضيع من حسدا

: وقد قال بعبارة مختصرة  -وهو من أبصر الداس بعلم ابن مسعود وفقهه-الدخعي 

 .ولم ياد عليها شيئاً ( !أيمنّ على الله حسداته؟: كان عبد الله يكره العدد ويقول)

ود، حتى المتابعة لهذه أن ذكر الحصى ليس في كل الروايات عن ابن مسع: وثانيها 

أحصوا : )ليس فيها ذكر  للحصى، وفيها قول ابن مسعود -كما في التخريج–الرواية 

 .، وهي ظاهرة في استدكار العد(فأنا أضمن على الله أن يحصي حسداتكم ،سيئاتكم

فيما -أنه لم يستدل به أحد قبل المعاصرين   -ثانيها وبراهين أولها وهو من -: وثالثها 

                                                                                               
سبحوا كذا وكذا، احمدوا  : رأيت أمرا ذعرني وإنه لخير، ولقد ذعرني وإنه لخير، قوم جلوس في المسجد ورجل يقول لهم

أحكياء  ما أسرع ما ضللتم وأصحاب محمد : وانطلقنا معه حكتى أتاهم، فقال فانطلق عبد الله: ، قال اكذا وكذ
، وفي إسناده (أحصوا سيئاتكم فأنا أضمن على الله أن يحصي حسناتكموأزواجه شواب، وثيابه وننيته لم تغير، 

عن أبي داود أنه استحكم (    /3)كبير عارم محمد بن الفضل وقد اختلط بأخرة، ولما نقل العقيلي في الضعفاء ال
، فيكو  سماعه بعد الاختلاط، (وعلي بن عبد العزيز سمع سنة تسع عشرة ومائتين: )قال( 6  )اختلاطه سنة 

، (فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد(: )2/56)لكن قال أبو حكاتم كما في الجرح والتعديل لابنه
حكوال في المتابعات، خاصة وأ  الدارقطني قال عن عارم كما في سؤالات السلمي فمثل هذا يصلح في أقل الأ

، ويبقى الضعف في مجالد بن سعيد فإ  الجمهور على (وما ظهر عنه بعدَ اختلاطه حكديثٌ منكرٌ (: )  1)ص
واه الطبراني ر : )عن هذا الأثر(  2 / )ضعفه إلا إ  حكديث حماد بن زيد عنه أرفع من غيره، قال الهيثمي في المجمع

، والخلاصة أ  الأثر ثابت، (في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وثقه النسائي، وضعفه البخاري وأحمد بن حكنبل ويحيى
 .ويلاحكظ في المتابعة خلوها من الشاهد في التسبيح بالحصى، والله أعلم

 (.2 5/ )مجموعة الرسائل المفيدة لفريح البهلال ( )

 (.  /5)السلسلة الصحيحة  ( )
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على مدع التسبيح بالحصى والدوى والسبحة، فهذا الدارمي أخرج الأثر  ،-أعلم

قد نص أهل العلم على أن المدكر )، و(باب في كراهية أخذ الرأي: )وترجم له بقوله

(في الأذكار هو الاجتماع لها مع الجهر مستدلين بأثر ابن مسعود هذا
( )

وقد جاء في ، 

 -رضي الله عدهما-لأشعري وابن مسعود فهذا أبو موسى ا: )فتاوى اللجدة الدائمة

(أنكرا على أولئك الدفر تلك الكيفية والهيئة الجماعية للذكر
( )

. 

المشروع أخرجت الذكر )أن في القصة عدة أمور مدكرة على أولئك الدفر : ورابعها 

(إلى وصف آخر، فلذلك جعله بدعة عن وصفه المعتبر شرعاً 
(1)

فمن تلك الأمور ) ،

القصص، وقد اشتهر عن ابن مسعود كراهته : ن مسعود عليهمالتي أنكرها اب

المكان الذي : الهيئة التي كانوا عليها من الاجتماع للذكر، ومدها: للقصص، ومدها

قد أخبر  عدّ التسبيح، ومدها رؤيته لصفات كثيرة كان الدبي : اجتمعوا فيه، ومدها

(ذلك فيهم بها، فتوسم عبد الله عدها وحذّر من أصحا
(3)

. 

على فرض التسليم بأنه أنكر عليهم التسبيح بالحصى، فإن الواقعة فيها : خامسها 

وصف مهم للمدع، وهو إظهار ذلك، والآثار التي فيها فعل ذلك من بعض الصحابة 

(صدر ذلك عن بعض مدهم بوجه الخفاء)ليس فيها إظهار، فقد 
(5)

شرط من )، و

الذي يخلو  ،في محل ورده ومصلاهبأن يتخذه الإنسان  :تأخري العلماء أجازه من

                                 
 (.3/515)مجموعة الرسائل المفيدة  ( )

 (. 6 /7)المجموعة الثانية -فتاوى اللجنة الدائمة ( )

 (.136/ )الاعتصام للشاطبي (1)

علم أ  هذا التوجيه الذي ذكرته لحديث ثم ا: )( 5 /  ) ، وقال(36 /  )فتح المنا  شرح وتحقيق كتاب الدارمي  (3)
معلولة ففي  -إ  لم أقل كلها-ابن مسعود، فإ  أغلب طرق تلك الروايات الباب إنما يتجه إذا صح ذلك عن 

 (.ببعضها انقطاع، وفي بعضها ضعف، وفي ألفاظ البعض الآخر نكارة

 (.1  )كشف الشبهتين لابن سحما  ص (5)
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فحاشا -العبد فيه بربه حيث لا يراه أحد ولا يدظرون إليه، وأما ما يفعله الداس اليوم 

والسمعة أقرب مده إلى السدة، وكونه بهذا الوجه بدعة محدثة  ءبل هو إلى الريا -وكلّا 

 أوضح من الشمس في رابعة الدهار، وإذا كان ذلك كذلك فما وجه الاعتراض

والتشديع على من نهي عده، وسماه بدعة، بل الذي أجازه مطلقاً قد فتح للداس باباً من 

(الريا والسمعة
( )

، وفي كلامه (49  ت)، هكذا قال الشيخ سليمان بن سحمان 

سباح، فيدخل يده يجيء معه بم(: )11 ت)وجاهة، وقد كان الحافظ يحيى القطان

(في ثيابه، فيسبح
( )

إذا جلس مع الجماعة بعد (: ) 85ت)حجر، وكان الحافظ ابن 

ه بحيث لا يراها أحد، ويستمرُّ  العشاء وغيرها للمذاكرة، تكون السّبحة داخل كمِّ

ه، فيتأثر لذلك، رغبة  ،ها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسهيديرُ  ن  كمِّ
وربما تسقُطُ م 

(في إخفائه
( )

. 

 :ذلكويمكن الجواب عن 

(التسبيح بالحصى بدعة: )الق أنه بأنه ورد عن ابن مسعود  
(3)

 .، وهو صريح

                                 
 ، وابن سحما  يرى بدعيتها ولكن يعلق ذلك بإظهارها فيما يظهر من كلامه؛(6  -66 )المصدر السابق ص ( )

أعني الرياء، ولكن جعل الإظهار رياء مطلقاً محل نظر، وهو : لأنه باب رياء، وتحريمها من هذا الوجه لا إشكال فيه
لا يختص بالسبحة بل حكتى العقد بالأنامل أمام الناس لا يسلم من ذلك، ومن كلام ابن سحما  في الرسالة 

مما لم يكن له أصل في الشرع، ولم يكن ذلك من واتخاذه في اليد بحيث يعلمو  به الناس (: )5  )السابقة ص
شعار الصحابة كما ذكره شيخ الإسلام فيكو  محدثاً مبتدعاً، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، ولم يكن يفعل العد 

 (.بالحصى في الخلوات إلا القليل على طريق الاستحسا  لا على أنه مشروع

 (.الخ...وكا  يحيى: معين قال ابن : )قال (26 / 6)سير أعلام النبلاء  ( )

 (. 7 / )الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حكجر (1)

حكدثنا محمد بن أحمد بن : أخبرنا إبراهيم بن مخلد المعدل، قال: قال( 6  /5 )أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (3)
حكدثنا إسرائيل، عن : بن يونس، قالحكدثنا أحمد بن عبد الله ا: حكدثنا مقاتل بن صالح، قال: إبراهيم الحكيمي، قال

به، و أبو عبدالرحمن هو السلمي يروي عن ابن مسعود، وهذا  عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله
يحدث عن (: )6/537)الإسناد فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الجمهور على ضعفه، قال ابن عدي في الكامل
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وقد تلقى هذا الإنكار مده بعض من تخرج من مدرسته ألا وهو إبراهيم بن يايد ) 

الكوفي، فكان يدهى ابدته أن تعين الدساء على فتل خيوط التسبيح التي  الدخعي الفقيه

(بسدد جيد..."المصدف"رواه ابن أبي شيبة في ! يسبح بها
( )

. 

 :ا الجوابهذ ويداقش

 .ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر ووهمه، وقد تفرد بهذا اللفظبأن الأثر الأول  

ليس : )وأما أثر إبراهيم الدخعي ففي إسداده إبراهيم بن مهاجر، قال عده أبو حاتم 

بقوي هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، 

(ولا يحتج بحديثهم محلهم عددنا محل الصدق، يكتب حديثهم
( )

، وقد لخصّ الحافظ 

، فحديثه لا يجوّد إلا بمتابعة، وقد قال ( الحفظصدوق ليّن : )حاله في التقريب بقوله

إسداد ضعيف؛  وهذا: )الألباني عن إسداد فيه إبراهيم بن مهاجر في موضع آخر

وقال الحافظ في ، حفظه ضعيف؛ لسوء -وهو البجلي-إبراهيم بن مهاجر 

(صدوق لين الحفظ: "يبالتقر"
(1)

. 

فإنه دليل على شيوع السبح في  :وعلى فرض صحته فإنه يمكن أن يقلب به الاستدلال 

 .عصر التابعين والتسبيح بها ولم يدقل عن أحد مدهم إنكارها

إما إنكار الدخعي على بداته فليس على التسبيح بالسبح، بل على فتل خيوطها  

                                                                                               
، وهذا منها فإنه لم يتابع على هذا (عبد الرحمن السلمي بأشياء، لا يتابع عليها سعيد بن جبير، وابن الحنفية وأبي

فكثر ذلك في قلة  ،كا  ممن يخطىء ويقلب(: )55 / )اللفظ، وحكاله لا تحتمل التفرد، قال ابن حكبا  في المجروحكين
 .ظ لم يذكره بكر أبوزيد والألباني، فالإسناد ضعيف، وهذا الأثر بهذا اللف(فلا يعجبني الاحكتجاج به إذا انفرد ،روايته

 (. 6 / )السلسة الضعيفة  ( )

 (.11 / )الجرح والتعديل لابن أبي حكاتم ( )

، ولم يظهر لي تناقضاً عند الشيخ، وبعد تأمل لأحكاديث أثبتها وأحكاديث أعلها وفيها (2 6/3 )السلسلة الضعيفة  (1)
 . يرد الحديث به إ  لم يكن فيه علة سواه أو نكارة إبراهيم بن مهاجر، فإ  حكديثه عنده فيه ضعف يسير لا
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أنه لا يريد لهن الصداعة لانشغالهن بالعلم، أو أنه وصداعتها، وهذا يحتمل ماذكر، أو 

لا يريد من يتردد على بداته من الدساء، أو أنه على مذهب ابن مسعود في كراهة العد، 

أو غير ذلك من الاحتمالات، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال
( )

. 

لأنَها وسيلة إلى غير ؛ يدهى بداته عن فت ل  الخيوط للتسابيح: )وأما قول الشيخ بكر 

ونظائره كثيرة في تحريم ، وهذا نظير الدهي عن بيع العدب لمن يتخذه خمراً ، المشروع

(الوسائل المفضية إلى محرم كالبدعة
( )

 .، فهذا فيه قطع في محتمل، وقياس مع الفارق

 :لة مدهااستدل أصحاب هذا القول بأد

(العبادة سبحة من البدع الداخلة فيال)أن /  
(1)

(وبدعة محرمة، وسيلة محدثة )، وهي
(3)

 ،

(نما حدثت بعدهإ لم تكن في عهد الدبي )
(5)

. 

 :بأمور ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

 بأنه إذا ثبت التسبيح بالدوى أو الحصى بمرأى الدبي  
(6)

، وإحصاء تكبير الجمرات 

، فما الفرق بيدها وبين السبحة إلا إن هذه مدثورة والسبحة مدظومة، بسبع حصيات

وهذا فرق غير مؤثر لأن المقصود هو العد، بل إن ثبوت استعمال اليد لضبط العد 

                                 
 (.56)وصول التهاني ص: انظر ( )

 (.66)السبحة ص ( )

 (.1 5/2 )مجلة المنار  (1)

 (.62 )المرجع السابق ص (3)

 (.25 / )السلسلة الضعيفة  (5)

 العد بالحصى فضلا عن السبحة ولم يصح في(: )1/32)أما الشيخ الألباني فالتزم تضعيف المرفوع بقوله في الضعيفة (6)
لا يصح في مشروعية عَدِّ الذكر بالحصى أو النوى (: )6 )ص" السبحة"، وأما بكر أبوزيد فقال في (شيء

إذ ، فيشهد كل واحكد منها للآخر، وحكديث سعد بن أبي وقاص، وأما حكديث صفية(: )  )، ثم قال ص(حكديث
 .، ثم تأول الوارد(هحكدهما من قُدح فيه من جهة عدالتليس في إسناد أ
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كاف
( )

: يسبح الرجل بالدوى؟ فقال: فقيل، وإلى ذلك أشار الإمام أحمد حين سئل 

قد  الدبي وما بأس بذلك؛  ،-رضي الله عدهما  -قد فعل ذلك أبو هريرة و سعد)

(عدّ 
( )

. 

ثم إن هذا مما فعله السلف فلا يدطبق عليه معدى البدعة كما قال ابن تيمية عن بدعة  

. كان خيًرا لو  لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع مدهفإن هذا : )المولد

(أحق به مدا  أو راجحًا لكان السلف، محضاً ولو كان هذا خيًرا 
(1)

. 

والضبط السابق لمعدى البدعة بالمقتضي والمانع 
(3)

، اشتهر عن الشاطبي و ابن تيمية 

وقد كان اعتقادها ضابطاً صحيحاً للبدعة من أسباب )في غير سياق ضابط البدعة 

(التدازع والبغي والعدوان بين المختلفين
(5)

. 

راءها في غير العبادات إج تطبيقاتهما في مسائل البدعة فهي تدل على أنهما لا يريانأما ) 

أنهما حكما بالبدعة في وسيلة عبادة  -فيما وقفت عليه في كلامهما-المحضة؛ فلم يوجد 

 :؛ كالذي تدازع فيه الداس اليوم ؛ بل قال ابن تيمية، أو في أمر عادي مجاور لعبادة

ز التسبيح بالسبحة ، وقال الشاطبي (بشرعية كل وسيلة لتبليغ الدين :بجوا
(6)

. 

                                 
يستفاد من الأمر بالعقد المذكور في و : وفي شرح المشكاة لابن حكجر(: )35 / )قال ابن علّا  في الفتوحكات الربانية ( )

ندب اتخاذ السبحة، وزَعْمُ أنها بدعة غير صحيح، إلا أ  يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض : الحديث
 (.أو الرياء أو اللعبحضها للزينة السفهاء، مما يم

 .(3222-6/3227)لكوسجمسائل الإمام أحمد وابن راهويه ل ( )

 (.1  / )اقتضاء الصراط المستقيم  (1)

 .، ففعل من بعدهم له بدعةلم يفعلثم  ولم يوجد مانع من فعله ،في الصدر الأول أنها في كل ما قام مقتضاه وسببهو  (3)

 .الماجد، منشور في موقعه الرسمي لسليما " ضابط البدعة وما تدخله" (5)

ما : ) -منشور صوتياً ومفرغّ في الشبكة–المرجع السابق، ويقول الدكتور يوسف الغفيص في شرح حكديث الافتراق  (6)
ا شيخ الإسلام ابن فهذه كلمة قاله، ..ففعله بعده من البدع والمحدثاتثم لم يفعله،  انعقد سببُ فعله زمن النبي 

صحيحة من شيخ الإسلام  فهذه كلمةٌ ...في تقريره لمسألة السنة والبدعة، وذكرها الشاطبي أيضاً  -رحمه الله-تيمية 
وضع : مثلاً . ، لكن يأتي أحكياناً بعض الترتيب لها عند بعض الشيوخ، وأحكياناً يرو  أ  هذا الترتيب لزوميابن تيمية
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 :فمن ذلك، دد في وسائل العبادات دون نكيرلأمة بعملها لا زالت تخترع وتجا)و  

ومن ذلك ما أحدثوه من ، نقط المصحف ، وضبطه بالشكل ، ثم تحايبه وترقيمه

؛ فهداك السدن والآثار والمستدركات ديف العلم على طرق ووسائل متعددةتص

بواب ، والتبويب على أواةالتابعين أو من بعدهم من الر والمسانيد على الصحابة أو

ومن ذلك جعل وال  لتدبير شؤون العبادة والمساجد والأئمة ، وإدارة هذه ، الفقه

وأكثر هذه الأشياء وُجد المقتضي لفعلها ، وانتفى المانع من ،الولاية بالأنظمة الحديثة 

(ذلك فلم تُعد  بدعة ، ولم يحكم عليها أحد بحدث
( )

. 

إلى تحقيق المشروع في  بدية العبادة بشيء ، وإنما هي وسيلة السبحة لا تدخل في تغيير)و 

؛ ومن المعلوم أن لها بعض المفاسد...، وهي معقولة المعدى على التفصيلعد التسبيح

كغيرها من الوسائل فيجب على مستعملها اجتداب المفسدة ، ولا علاقة لهذه المفسدة 

ويُحاذر من هذه ...ومجالاً للرياءببدعة ولا سدة ؛ فمن ذلك جعلها شعاراً للصلاح ، 

؛ فلا زال في حمل السواك وإظهاره في الجيب، وفي حمل المصحف المفاسد حتى

                                                                                               
لم يفعله، فيأتي بعض  أ  النبي : المهم...لقد انعقد سببه زمن النبي : مكا  للنساء في المساجد، يقولو 

إ  وضع : مي، فيقول على قاعدة شيخ الإسلامبترتيب لزو  -رحمه الله-الفقهاء اليوم ممن يأخذ كلام شيخ الإسلام 
الذي قال  -رحمه الله-الإمام ابن تيمية ...ويأتي بمثل هذه التراتيب المتكلف فيها. مكا  في هذا العصر للنساء بدعة

، لقد انعقد سبب التسبيح حكم استخدام السبحة للتسبيح: الكلمة له مسائل في الفتاوى أذكر جملةً منهاهذه 
، لكنه كا  يسبح بأصابعه أو بأنامله، وكا  من الممكن أ  تستعمل مثل هذه الأدوات،   في زمن النبي 

  التسبيح بالسبحة بدعة، ومع ذلك، فعلى هذه القاعدة أ كالأحكجار أو الخرز أو غيرها، ومع ذلك لم يفعل 
إ  التسبيح بها إذا لم يكن على قصد الرياء ": عن مسألة التسبيح بالسبحة، قالذلك عندما سئل الإمام ابن تيمية 

حكسن، : جائز، بل قال: فهو لم يقل ،"صابع والأنامل، فالتسبيح بها حكسنأو هجرا  ما جاءت به السنة من الأ
أين كلامه السابق، وتطبيق هذه القاعدة؟ لا يمكن أ  : إذاً ، اً لفعل النبي   هجرانبشرط ألا يكو  رياءً ولا يكو 

انتهى، وما ذكره من مثالين في وسائل العبادة، وليس في العبادات المحضة (شيخ الإسلام متناقضاً في تقريره يكو 
 . فيكو  توجيه الشيخ الماجد متجه

 .د، منشور في موقعه الرسميلسليما  الماج" ضابط البدعة وما تدخله" ( )
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(يخشون إظهار ما يدل على عبادتهم المخلصون المخبتون 
( )

. 

 رأيت رسول الله )): ، قال عبد الله بن عمرو أنه مخالف لهديه ): ومن أدلتهم/  

((يعقد التسبيح بيميده
( )

عليكن )): حيث قال لبعض الدسوة ثم هو مخالف لأمره ... 

 ، (الرحمة): وفي رواية (التوحيد)بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتدسين 

((واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستدطقات
(1)

 )
(3)

. 

 : ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

مده سدية عقد التسبيح باليد  ، فالأول يؤخذأن دلالة الحديثين خارج محل الدااع 

(العدد بالأصابع على وجه تفضيله، كما أشير إليه بتعليله)و
(5)

، والثاني ليس فيه نهي 

                                 
 .المرجع السابق ( )

حكدثنا عثام، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، من طريق محمد بن قدامة (  56 )أخرجه بهذا اللفظ أبو داود  ( )
 عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ك((بيمينه)): به، وأكثر الرواة عن عثام لم يقولوا عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو

عند  محمد بن عبد الله بن بزيعو  (  13)، ومحمد بن عبد الأعلى عند الترمذي( 56 )عند أبي داوديري القوار 
عند الطبراني  دميمسدد، ومحمد بن أبي بكر المقو  (155 )عند النسائي الذارعالحسين بن محمد و  (366 )البزار

، وكلهم ثقات ويروونه عن (666 )ومحمد بن عبدالوهاب الفراء عند الحاكم في المستدرك ( 2562)في الأوسط
روى الأعمش، هذا : )، وهذه الرواية مختصرة كما قال الترمذي((يعقد التسبيح رأيت رسول الله )): عثام بلفظ

وفيها شذوذ، قال الطبراني في  ((بيمينه)): ، وتفرّد فيه ابن قدامة بلفظ(الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا
، وقد روي هذا الحديث من غير طريق الأعمش، (عن الأعمش إلا عثام بن عليلم يرو هذا الحديث :)الأوسط

في حكديث التسبيح ( 6 13)فرواه عن عطاء بن السائب جمع من الرواة، كرواية إسماعيل بن علية عند الترمذي
، ، وقد روى شعبة، والثوريهذا حكديث حكسن صحيح: )قال الترمذي ((يعقدها بيده رأيت رسول الله )): وفيه

عطاء بن السائب اختلط في نخر (: )7/72)، قال ابن عدي في الكامل(عن عطاء بن السائب، هذا الحديث
عمره فمن سمع منه قديما مثل الثوري، وشعبة فحديثه مستقيم، ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحكاديثه فيها بعض 

 (.النكرة

هانئ وغيرهم، من طريق ( 667 )، والحاكم( 23)، وابن حكبا (1521)، والترمذي(7656)أخرجه ابن أبي شيبة  (1)
، قال ابن حكجر كما في ...قال لنا رسول الله : قالتدتها يسيرة، بن عثما ، عن أمه حميضة بنت ياسر، عن ج

 .، وحكسن إسناده النووي في الأذكار التي عليها أمالي ابن حكجر هذه(هذا حكديث حكسن(: )27/ )نتائج الأفكار

 .(26 /  ) السلسلة الضعيفة (3)

 (.5  / )الحرز الثمين للحصن الحصين  (5)
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 (والإرشاد إلى ما هو أفضل لا يدافي الجواز) عن التسبيح بغير اليد،
( )

. 

أن التسبيح به أفضل من : لم يقل أحد)والدااع هو في جواز التسبيح بالمسابح و  

(ح بالأصابع وغيرهاالتسبي
( )

. 

(لما فيها من التشبه بالكفرة) السبحةب عد الذكر على تحريم: واستدلوا أيضاً /  
(1)

 ،

(والظاهر أن المسلمين أخذوها أولاً عن الدصارى)
(3)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

أن : لأن القاعدة في التشبه )يؤثر في حكم الجواز؛  بأن كون أصلها من الكفار لا 

لكفار فلا يُعد ا تحول وصار عادة عدد المسلمين ، ولم يكن من خصائص االشيء إذ

(استعماله تشبهاً 
(5)

(شعاراً للكفار جاز فعله، مالم يكن محرماً لعيده)، فالذي لم يعد 
(6)

. 

وإنما يصلح : )ولما ذكر ابن حجر لبس الطيلسان وأنه من لباس اليهود قال 

وقد ارتفع ، كون الطيالسة من شعارهمالاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي ت

                                 
 (.166/ )نيل الأوطار ( )

فقهاء المذاهب المتبوعة لا يتنازعو  في (: )66 )ص" السبحة" وقال بكر أبوزيد في .(27 /   )مجموع الفتاوى  ( )
 (.من العد بغيرها من الحصى ونحوهأ  العدّ بالأنامل أفضل 

 (م على السابْحَة بالبدعةلحُكل وهذا أهم مدْرَك: )بكر. د ، وقال(62 )السبحة ص (1)

كنا نرى هذه السبح في أيدي القسيسين من النصارى والرهبا  : )، يقول محمد رشيد رضا(1 5/2 )مجلة المنار (3)
 اهمةالصوفية من البر  ونسمع أنها مأخوذة عن البراهمة، ولما زرت الهند في هذه السنة رأيت فيها بعض والراهبات

والظاهر أ  المسلمين أخذوها أولًا عن النصارى لا عن  والمسلمين، ورأيتهم يحملو  السبح ويعلقونها في رقابهم،
عند  البراهمة فيما يظهر لنا إلا بعد فتحهم للهند، وأما النصارى فكانوا في مهد الإسلام البراهمة؛ لأنهم ما عرفوا

يكونوا قد أخذوا السبحة عنهم فيما أخذوه  فلا بد أ . له كالشام ومصروفي البلاد المجاورة ( جزيرة العرب)ظهوره 
النصرانية وندابها "، (26)لعلي الأثري ص" إحككام المباني في نقض وصول التهاني: "، وانظر(من اللباس والعادات

 (. 163)للويس شيخو اليسوعي ص" بين عرب الجاهلية

 .منشور في موقعه الرسمي لسليما  الماجد،" ضابط البدعة وما تدخله" (5)

 (.21)ص" التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي" (6)
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(في عموم المباح ذلك في هذه الأزمدة فصار داخلاً 
( )

. 

من تعليل كراهة  وما ورد: )ومع أن محمد رشيد رضا يقرر هذا المعدى كما قال 

اختصاصهم ء السواد؛ لكونه كان من عادة الكفار، يفيد زوال الكراهية بانتفا

(بذلك
( )

لم أر من : )بكر أبوزيد.معدى التشبه  هدا كما قال د إلا أنه أول من من قرر، 

فمن بعده من  -رحمه الله تعالى  -تعرض له من المتقدمين سوى الشيخ محمد رشيد رضا 

ولو تبين لهم هذا الوجه لما قرر أحد مدهم ، أصحاب دوائر المعارف فمن بعدهم

: داط المدع فيهاالتي تحقق م، كما هو الجاري في تقريراتهم في الأحكام، الجواز

(التشبه
(1)

. 

هل هذا التشبه كان معلوماً للعلماء من قبل أو مجهولا؟ً فإن كان مجهولاً : ويقال أيضاً  

إنه مأخوذ من الكفار بلا برهان واضح، وإن كان معلوماً فلم لم يفت  : فكيف يقال

 .فاتفاقهم على جوازه كاف في بيان عدم تحريم هذا التشبه! العلماء بتحريمه؟

:الذي يظهر في سبب الخلاف هدا

توسيع معدى البدعة، فعددما أُخذ من الشاطبي وابن تيمية قاعدة المقتضي والمانع في  

وصحابته ثم لم يفعلوه مع  البدعة، وأنها ما وجد سبب ومقتضاه في عهد الدبي 

عدم : ذلكعدم وجود المانع من فعله، أغفل بعضهم بعض القيود في تطبيقاتهما ومن 

إجرائها في الوسائل وإجرائها في التعبدات المحضة، كقول الشاطبي عن وسائل 

والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة، لأنه من قبيل المعقول المعدى، : )التبليغ والدعوة

وغيرها، كذلك لا يتقيد حفظه من الحفظ والتلقين والكتابة  فيصح بأي شيء أمكن

                                 
 (.75 /6 )فتح الباري  ( )

 (.6 /3 )مجلة المنار  ( )

 (.62 )السبحة ص  (1)
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، كمسألة إذا لم يعد على الأصل بالإبطال  فية دون أخرىعن التحريف والايغ بكي

(المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح
( )

، كما أن ابن تيمية يجوّز استخدام 

وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه : )السبحة بل يستحسدها حين قال

ة فهو حسن غير فمن الداس من كرهه، ومدهم من لم يكرهه، وإذا أحسدت فيه الدي

(مكروه
( )

، وإذا طبقت قاعدة المقتضي والمانع هدا بحرفيتها دون نظر لسياقها 

 .وتطبيقها، فإن السبحة تدخل فيها

حتى أصبحت )كون السبحة اشتهرت عدد بعض المبتدعة، : ومن الأسباب كذلك  

(والروافض، شعاراً للطُّرقي ة
(1)

ل مستحب فإنه إذا كان في فع: )، وقد قال ابن تيمية

ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض  ومن هدا،  مفسدة راجحة لم يصر مستحباً 

في إظهار : لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك ، لكن قال المستحبات إذا صارت شعاراً 

عدهم لأجل  ذلك مشابهة لهم، فلا يتميا السدي من الرافضي، ومصلحة التميا

وهذا الذي ذهب إليه يحتاج . ذا المستحبهجرانهم ومخالفتهم، أعظم من مصلحة ه

إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة 

 فعل ذلك  المستحب، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس

لهم،  ، بل هذا مثل لباس شعار الكفار وإن كان مباحا إذا لم يكن شعاراً بمشروع دائماً 

لهم نهي  لليهود، فإذا صار شعاراً  س العمامة الصفراء، فإنه جائا إذا لم يكن شعاراً كلب

(عن ذلك
(3)

هذا أمر عارض لا يقتضي : )، وهو كلام متين لكن فيه قيود من أهمها أن

                                 
 (.7 1/ )الاعتصام  ( )

 .(566/  )في مجموع الفتاوى ( )

 (.5)السبحة ص  (1)

 (.55 -53 /3)منهاج السنة النبوية  (3)
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 (.أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائماً 

 

فإن نسبة القول ببدعية الذكر بالسبحة إلى الشذوذ ، هلرأي ودراستبعد عرض هذا ا

أنه لم يخالف نصاً صريحاً، ولأن الإجماع : ، وسبب عدم الجام بدسبته إلى الشذوذغير بعيدة

المحكي على خلافه غير صريح في الإجماع، كما في اللفظة التي نقلها أول ما نقلها 

أحد من السلف ولا من الخلف المدع من جواز ولم يُدقل عن ): بقوله(   9ت)السيوطي

ن بعده، وهو متأخر أيضاً، ويقابله القول بالبدعية ( عد الذكر بالسبحة ثم نقلت عده وم 

فإنه متأخر أيضاً ولم أقف على قائل معين له إلا في عصرنا، ويظهر أنه قول موجود قبل 

مُ أنها ): ين قالح( 974ت)ذلك ولكده متأخر، كما أشار إليه ابن حجر الهيتمي  وزَع 

، ائة العاشرة وجد القول بالبدعيةأنه في الم: والمهم هداولم يعين قائله،  (بدعة غير صحيح

لا يوجد من مدع من جواز عد الذكر بالسبحة عمن سبق من  هووجد من يدفي ذلك وأن

تبين  السلف والخلف كما نقله السيوطي؛ وكأنه فيه رد على من بدّعها ومدعها، وبعد البحث

 .صحّة ما نقله السيوطي، وأن القول بالبدعية قول حادث متأخر

فلا خلاف أن التسبيح بالأصابع ونحوها أفضل وكل ما ذُكر إنما هو في الجواز، وإلا 

: من التسبيح بالسبحة، وقد يقترن بالسبحة أمر زائد يجعلها أقرب إلى البدعة، مثل

بّداً، وفاعلهما إن سلم من البدعة في الذكر تعليقها في الأعداق، أو جعلها كالأساور تع

إظهاره للداس مثل تعليقه : )، كما قال ابن تيمية( )فإنه قد فتح على نفسه باب رياء وشهرة 

                                 
وقريب من هذا ما يفعله بعض ... ما يفعله بعضهم من تعليق السبحة في عنقه(: )65 /1)ل ابن الحاج في المدخلقا ( )

من ينسب إلى العلم فيتخذ السبحة في يده كاتخاذ المرأة السوار في يدها ويلازمها، وهو مع ذلك يتحدث مع الناس 
هم يمسكها في يده ظاهرة للناس ينقلها واحكدة واحكدة  في مسائل العلم وغيرها ويرفع يده ويحركها في ذراعه، وبعض

فعده على السبحة على هذا باطل إذ إنه ليس له لسا  نخر ... كأنه يعد ما يذكر عليها، وهو يتكلم مع الناس
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ءاة ، جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلكفي العدق أو  فهذا إما رياء للداس أو مظدة المرا

له الكراهةالأول محرم والثاني: ومشابهة المرائين من غير حاجة  .( )( أقل أحوا

كما أن إظهارها للذكر مع الاجتماع على ذلك من شعار أهل البدع، والآثار في جواز 

العد بالحصى والدوى كلها ليس فيها إظهار لذلك واجتماع، و قد يقترن  بالسبحة ما يجعل 

ارد لأن ضبط العدد الوالعد بها أولى، وذلك في نحو من لا يأمن من الغلط في العد؛ 

، والعد بالأصابع وسيلة لتحقيق ذلك وفضيلتها خارجة ( )فضيلة تتعلق بذات العبادة

  .عن ذات العبادة، والله أعلم

  

                                                                                               
حكتى يكو  بهذا اللسا  يذكر واللسا  الآخر يتكلم به فيما يختار، فلم يبق إلا أ  يكو  اتخاذها على هذه الصفة 

 (.رة والرياء والبدعةمن الشه

 (.566/  )مجموع الفتاوى  ( )
الفضيلة (: )1/51)هذا التعليل له علاقة بالقاعدة التي يعلل بها بعض الشافعية، ونص عليها الزركشي في المنثور ( )

 (.37 )الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ، وانظر(المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها
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ع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تفعيلة مدها، مثل جم) :التراويح لغة

؛ سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ( )(تسليمة من السلام

، استراحة :أي، ترويحة بها لاستلاامها شرعاً  ]ركعات[سميت نفس الأربع )و،( )ركعات

ن يروّح بالداس، م: ، ويقال(1)(ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة: فلذا قال

 .(3) صليت بهم التراويح: أي وروحت بالداس ترويحاً،

، هكذا اصطُلح على (5) قيام الليل جماعة في ليالي رمضان: والتراويح اصطلاحاً 

 : كما قال الدبي القيام، : تسميتها، وإلا فهي في الشرع اسمها

((، غفر له ما تقدم من ذنبهواحتساباً  من قام رمضان إيماناً ))
د بقيام : )، قال الدووي(6) والمرا

د بقيامه صلاة : )، بل قال الكرماني(7)(رمضان صلاة التراويح اتفقوا على أن المرا

لمراد بقيام رمضان صلاة وذكر الدووي أن ا: )علّق عليهما ابن حجر بقولهو، (2)(التراويح

                                 
 (. 36/ )، لسا  العرب(73 / )النهاية لابن الأثير ( )

 .المصدرين السابقين: انظر ( )

 (.367/ )فتح القدير لابن الهمام (1)

 (. 6 )المغرب في ترتيب المعرب ص، ( 16/ )أساس البلاغة : انظر (3)

، وقال (ح، وهو قيام رمضا منها التراوي ما سن له الجماعة: )في صلاة التطوع( 26 / )قال ابن قدامة في الكافي (5)
 (.سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضا  التراويح(: )3 1/3)القسطلاني في شرحكه على البخاري

 .من حكديث أبي هريرة ( 756)، ومسلم(17)متفق عليه، أخرجه البخاري (6)

 (.6/16)شرح النووي على مسلم (7)

 .( 5 /6)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (2)
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 ، يكون إلا بهالا أن قيام رمضان لا، أنه يحصل بها المطلوب من القيام :يعدي، التراويح

 .( )(اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح :وأغرب الكرماني فقال

 ،( )الحديث((...حترو  يصلي أربع ركعات في الليل، ثم يَ  كان)): أنه وروي عن رسول الله 

إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة   ((حترو  ثم يَ )):قوله):قال البيهقي

ما كان )): -رضي الله عدها–، وهذا المعدى له إشارة في المتفق عليه عن عائشة (1)(التراويح

، فلا يايد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً  رسول الله 

، فلا تسأل عن حسدهن وطولهن، ثم يصلي تسأل عن حسدهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً 

((ثلاثاً 
أنه يسلم من  :فيكون المعدى ة تفيد التراخي، وعلى هذاوثم في اللغة العربي)، (3)

ثم يأتي  ،ركعتين، ثم من ركعتين، ثم يستريح، ثم يأتي بركعتين، ثم ركعتين، ثم يستريح

 .(5)(بالثلاث

عبارة عن شيء  ،وصلاة التهجد في رمضان ،وصلاة الليل ،وقيام رمضان ،التراويح)و

بل كانت تلك )، (6)(رمضان غير التراويحواحد واسم لصلاة واحدة، وليس التهجد في 

صلاة واحدة، إذا تقدمت سميت باسم التراويح، وإذا تأخرت سميت باسم التهجد، 

ولا بدع في تسميتها باسمين عدد تغاير الوصفين، فإنه لا حجر في التغاير الاسمي إذا 

                                 
 (.والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام، أي قام لياليه مصلياً : )، وقد بيّن المعنى بقوله( 5 /3)فتح الباري  ( )

المعافى بن عمرا ، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء، عن عائشة من طريق ( 63 3)أخرجه البيهقي في الكبرى ( )
 .(تفرد به المغيرة بن زياد، وليس بالقوي: )به، قال البيهقي -رضي الله عنها-

  .المرجع السابق (1)

 (.712)، ومسلم(37  )أخرجه البخاري (3)

 ((صلاة الليل مثنى مثنى)): محمول على قوله ((يصلي أربعا  )): ، وقولها(62 /3 )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (5)
 -يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء  لله كان رسول ا))(: 716)، ومفسّر بقولها في رواية لمسلم 
 .((م بين كل ركعتين، ويوتر بواحدةإلى الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلّ  -وهي التي يدعو الناس العتمة 

 (.  3/1)مرعاة المفاتيح  (6)
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أدائها وإن اختلفت صفتاهما، كعدم المواظبة على التراويح، و...اجتمعت عليه الأمة

بخلاف التهجد فإنه كان  ،يل تارة وإيصالها إلى السحر أخرىبالجماعة، وأدائها في أول الل

على اختلاف نوعيهما  وجعل اختلاف الصفات دليلاً  ، آخر الليل ولم تكن فيه الجماعةفي

 .( )(ليس بجيد

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة

 .(1)، وأنها سدة ( )مشروعية صلاة التراويحأجمعت الأمة على  . 

                                 
 .، مع تقديم وتأخير في الكلام(567/ )فيض الباري على صحيح البخاري ( )

الأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحكد من أهل العلم إلا (: )31 / )سوط قال السرخسي في المب ( )
 (.الروافض لا بارك الله فيهم

(: )   3)، وفي حكاشية الطحطاوي ص(صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء(: ) 3/1)قال النووي في المجموع (1)
، ومع أ  النووي نقل (كرها مبتدع ضال مردود الشهادةمن، جماع الصحابة ومن بعدهم من الأمةبإ" التراويح سنة"

ولا ، فيمن يحفظ القرن )الإجماع على سنيتها إلا أنه نقل الخلاف في أفضليتها جماعة أو بانفراد في البيت، وخاصة 
، وقال الإمام أحمد في مسائل (ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، يخاف الكسل عنها لو انفرد

، وقد قال ابن (أجاد، كما قال: قال إسحاق ،يحيي السنة يعجبني أ  يصلي في الجماعة: )(757/ )الكوسج
إلا إنه لا يلزم من السنية : ، قلت(ولنا إجماع الصحابة على ذلك: )عن صلاتها جماعة( 3  / )قدامة في المغني 

ة المرء في بيته إلا أفضل الصلاة صلا)): وورود الفضل أ  تكو  هي الأفضل؛ لأ  حكديث زيد المتفق عليه
بهم جعل فلما علم  ،ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه سبب وروده هو مسألتنا، عندما صلى  ((المكتوبة

فإن أفضل  قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم)): يقعد، فخرج إليهم فقال
والحديث وارد في قيام رمضا  كما يأتي، وذلك (: )6/123 )الحديث، قال المعلمي في مجموع رسائله ((...الصلاة

  لا يقوم مع أنه كا): ، وقد صحّ عن ابن عمر(قاضٍ بشمول الحكم له نصًّا، فلا يقُبَل أ  يُخرجَ منه بتخصيص
أخرجهما ( تنصت كأنك حمار): هر رمضا ؟ فقالرجل أقوم خلف الإمام في ش هسأل، و (الناس في شهر رمضا 

باب ذكر من اختار الصلاة : )، وترجم له في مختصر قيام الليل للمروزي بقوله(5 77)، (3 77)ابن أبي شيبة 
، وذكر نثاراً غيره، ومن الآثار الجامعة التي ذكرها المروزي (وحكده على القيام مع الناس إذا كا  حكافظاً للقرن 

قرأت القرن  فأين تأمرني أ   وقد هذا رمضا  أظلني، يا أبا سعيد : -رحمه الله-الحسن سأل أ  رجلًا ( 16 )ص
إنما أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين  ): وحكدي أم أنضم إلى جماعة المسلمين فأقوم معهم؟ فقال له، أقوم

-3 1/ )، وقد قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء(كا  أوجل لقلبك وأحكسن لتيقظك فعليك به
أجمعوا أنه لا يجوز ...غي أ  يكو  ذلك على أ  لا يقطع معه القيام في المساجدوكل من اختار التفرد فينب(: )5 1

، والحرف الأخير من كلام الطحاوي (وكا  هذا القيام واجبا على الكفاية، ناس تعطيل المساجد عن قيام رمضا لل
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وذهب بعض ، ( )وأجمعوا على ليس لعدد ركعات التراويح حد واجب لا يااد عليه . 

، ويصل إلى التبديع وترك المعاصرين إلى عدم جواز الايادة على إحدى عشرة ركعة

 . دمها، وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من ع( )الائتمام بالايادة

:أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين هو

                                                                                               
الجماعة واجبة  إ  صلاة التراويح في :وبالغ الطحاوي فقال(: ) 5 /3)فيه تعقب كما قال ابن حكجر في الفتح

وفيما ذكره من الوجوب على الكفاية نظر والذي ذكره صاحكب الهداية (: )1/66)، وفي طرح التثريب(على الكفاية
 (.من الحنفية إنما هو السنية على الكفاية

نافلة  وأنها، حكد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل أجمع العلماء على أ  لا(: ) 6 / )قال ابن عبدالبر في الاستذكار ( )
 (.ومن شاء أكثر الركوع والسجود ،ت ركعاتهفمن شاء أطال فيها القيام وقلّ 

بدعو  الأئمة الذين يُ  رأينا مِن الإخوة الذين يشدِّدو  في هذا مَنْ (: )53-3/51)قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ( )
من قام مع الإمام )): رسول ال فيه اليزيدو  على إحكدى عشرة، ويخرجو  من المسجد فيفوتهم الأجر الذي ق

وقد يجلسو  إذا صلوا عشر ركعات فتتقطع الصفوف بجلوسهم، وربما يتحدثو   ((حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
أحكيانا فيشوشو  على المصلين، وكل هذا من الخطأ، ونحن لا نشك بأنهم يريدو  الخير، وأنهم مجتهدو ، لكن ليس  

ا التبديع والانصراف عن الإمام وقفت على ما هو أشد منه عند بعض انتهى، وهذ( كل مجتهد يكو  مصيباً 
، لحسين المغربي مفتي المالكية بمكة (3 1-1 1)ص" قرة العين بفتاوى علماء الحرمين"المتعصبة الجهلة كما جاء في 

يح، فبعضهم في طائفة اختلفوا في صلاة التراو  :دام فضلكم ما قولكم: )هذا السؤال الغريب( ه 6  )المتوفى سنة
عشرة  ت عن الرسول عديدة واعتقدوا أنها أفضل من العشرين بدعوى أ  الذي ثب أقاموا بعشر ركعات سنيناً 

إ  التراويح لغير من بالمدينة عشرو  : وثمانية وثلاثة عشر ركعة مع الوتر، والاتباع خير من الابتداع، وبعضهم قالوا
ختيار إمامنا الشافعي، والعمل عليه عند أهل الحرم المكي، فمن فعلها ركعة مع الوتر بإجماع الصحابة عليه، وهو ا

فلا تحل ذبيحتهم  أقل من ذلك فهو زنديق لإنكاره الإجماع، بدليل أنهم لو لم ينكروا الإجماع لما فعلوا أقل من ذلك
فاعلين أقل من مناكحتهم، ولا تجوز الصلاة على جنائزهم، ثم أفتى قوم منهم بأ  القائل بكفر ال وطعامهم و

عشرين هو كافر قطعًا لأنه سمى الإسلام كافراً، وأ  صلاة التراويح صحيحة مطلقًا سواء كانت عشرين أو أقل منه 
أو أكثر، فمن اقتصر على نحو ركعة أو ركعتين أو ثلاثة فقد حكصل أصل السنة، ومن أتمها عشرين فقد حكاز كمال 

ولو اقتصر على بعض العشرين صح وأثيب عليه ثواب : كريم، وعبارتهالفضيلة، أخذًا من الكتاب المسمى ببشرى ال
التراويح خلافاً لبعضهم، فقولهم وهي عشرو  أي أكثرها، فما الحكم في ادعاء هؤلاء وأقوالهم واعتقادهم؟ أفيدونا 

 (.ولكم من الله جزيل الثواب الوافيبالجواب الشافي، 
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(1 4 ت)محمد ناصر الدين الألباني الشيخ 
( )

.-رحمه الله - 

.في المطلب الرابع  مخالفة الإجماع ، وتفصيله / 

 :ه ، ومن ذلكوصفه بالشذوذ ونحو/  

لا  من ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن الدبي : )بقوله( 8 7ت)ابن تيمية  -

د فيه ولا يدقص مده  (فقد أخطأياا
( )

. 

إسماعيل الأنصاري -
(1)

لا يُقضى مدها  بدعوى باطلةوأتى الألباني : )بقوله( 7 4 ت)

ن إحدى العجب، تستلام تضليل السلف الصالح، الذين كانوا يصلونها أكثر م

(عشرة ركعة
(3)

(وفساده لا يخفى على عاقل: )، ثم ذكر كلاماً له وقال
(5)

. 

ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين : )بقوله( 1 4 ت)وابن باز -

د فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة  ركعة، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن ياا

(مخالف للأدلةخطأ ركعة، وهذا كله ظن في غير محله بل هو 
(6)

. 

                                 
على الإحكدى عشرة ركعة دليل  اقتصاره : )لأحكد المواضيع بقوله( 5 )ترجم في ص" صلاة التراويح"في رسالته  ( )

( 26)، وترجم في ص(صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنو : )، وقال(على عدم جواز الزيادة عليها
 ، وقال في ملخص الرسالة(وجوب التزام الإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك: )لأحكد المواضيع بقوله

 (.لا يجوز الزيادة على الإحكدى عشرة ركعة(: ) 6 )ص

 (. 7 /  )مجموع الفتاوى  ( )

في صحراء إفريقية وتلقى تعليمه هناك، قبل هجرته إلى ( هـ136 )، المولود سنةريالأنصابن ماحكي إسماعيل بن محمد  (1)
تدب للتدريس في المعهد العلمي ، أجيز للتدريس في المسجد الحرام، ثم ان(ه166 )الحرمين ووصوله إلى مكة سنة

بالرياض، ثم اختير للتدريس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم ومعهد إمام الدعوة، ثم انتقل ليكو  عضوا وباحكثاً 
ترجمته الملحقة بآخر رسالتيه في : انظر. في الرياض( ه7 3 )في دار الإفتاء بالرياض وله مؤلفات عديدة توفي سنة

 (. 53 )ص" إباحكة التحلي بالذهب المحلق للنساء" و " اويح بعشرين ركعةتصحيح حكديث صلاة التر "

 (.16)ص "تصحيح حكديث صلاة التراويح بعشرين ركعة" (3)

 (.16)ص: المرجع السابق، وانظر (5)

 (.2 /5 )مجموع فتاوى ومقالات ابن باز  (6)
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بعض الداس يغلو من حيث التاام السدة في العدد، : )بقوله(   4 ت)وابن عثيمين -

لا تجوز الايادة على العدد الذي جاءت به السدة، ويدكر أشد الدكير على من : فيقول

(وهذا لا شك أنه خطأ. إنه آثم عاصي: زاد على ذلك، ويقول
( )

. 

ض أهل العلم قد أفتى بعدم جواز الايادة على وإن كان بع: )مصطفى العدوي بقوله -

(غريب في مدتهى الغرابةإحدى عشرة ركعة، وهذا قول 
( )

. 

الشيخ بدى دعواه على غير قواعد أصولية: )إبراهيم الصبيحي بقوله. د -
(1)

، فصار 

(فاسد الاعتبار لا يجوز الأخذ بهقوله 
(3)

والخطأ مما يوصف به  البطلانولفظ الفساد و 

 .اذ، وقد يوصف بالغريب، وكل ذلك معتبر بسياقهالرأي الش

عبدالرحيم الهاشم بعد أن ذكر الاتفاق على جواز التراويح بأي عدد ذكر . وقول د -

آخر القرن  قول جديد فيالقول بتحريم الايادة فيها على إحدى عشرة ركعة : )أن

(الرابع عشر الهجري، مخالف لذلك وللاعتبارات الشرعية المرعية
(5)

. 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

                                 
 (.3/51)الشرح الممتع  ( )

 (.66-56)للعدوي ص" عدد ركعات قيام الليل" ( )

حكين صلى إحكدى  في سياق كلامه على حمل الألباني للنصوص القولية المطلقة في الحث على صلاة الليل، بفعله  (1)
 .عشرة ركعة، وأ  حمل المطلق من الأقوال لا يكو  عند العلماء إلا عند التعارض مع المقيد من الأقوال لا الأفعال

 (.56)للصبيحي ص" عدد صلاة التراويح" (3)

 (.76)حككم التراويح ص (5)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ): وقوله ،( )(ڑ ڑ ک ک ک ک ): قوله تعالى/  

 .ها من الآياتوغير   ،( 1)(ٻ ٻ پ پ ): وقوله ،  ( )(ٻ پ پ 

  :وجه الاستدلال

هذه الآيات فيها الحث على طول القيام، وأن التفاوت بين القائمين بحسب طول أن  -

 .(3)صلاتهم، لا بعدد الركعات فقط ولو قصر زمانها 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يدام نصف الليل ويقوم )): يؤيد ذلك قوله   -

((ثلثه، ويدام سدسه
 .(6)يدل على أن العبرة بالامن ((يقوم ثلث الليل)): ه، فقول(5)

((أفضل الصلاة طول القدوت)): ويؤيده كذلك قوله  -
طول القيام لا  :يعدي)، (7)

، وهذا يلام مده طول الركوع (2)قاله ابن عبدالبر( خلاف نعلمه عدد أحد في ذلك

: ل ابن تيميةوالسجود حتى تكون على السدة معتدلة وقريبة من السواء؛ ولذلك قا

فإن ...ركوع والسجود وهذا هو طول القدوتفيدبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل ال)

كما قال ، حال القيام أو الركوع أو السجود القدوت هو إدامة العبادة سواء كان في

كما ، في حال سجوده فسماه قانتاً  (6)(ې ې ى ى ئا ئا ئە) : تعالى

                                 
صلة، " وما"والهجوع النوم بالليل دو  النهار، (: ) 7/17)، قال البغوي في تفسيرهالذارياتمن سورة ( 7 )الآية  ( )

 (.من الليل، أي يصلو  أكثر الليل كانوا يهجعو  قليلاً : والمعنى

 .الإنسا من سورة  (6 )الآية  ( )

 .ملالمز  من سورة  ( )الآية  (1)

 (. 6)ص" عدد ركعات قيام الليل"، (5 )ص" عدد صلاة التراويح: "انظر (3)

 .-رضي الله عنهما–، من حكديث عبدالله بن عمرو (56  )، ومسلم(6 13)متفق عليه، أخرجه البخاري (5)

 (.6 )ص" عدد ركعات قيام الليل: "انظر (6)

للقنوت (: )351/ )في المعلم بفوائد مسلم ، قال المازريمن حكديث أبي الزبير عن جابر ( 756)أخرجه مسلم  (7)
 (.الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة: سبعة معا 

 (.علمت المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما(: )6/15)، وقال النووي في شرح مسلم(26 / )الاستذكار  (2)

 .رالزامَ من سورة  (6)من الآية  (6)
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 .( )(في حال قيامه سماه قانتاً 

عن صلاة الليل، فقال رسول الله  أن رجلا سأل رسول الله  :من أدلتهمو/  

 :(( صلاة الليل مثدى مثدى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما

((قد صلى
( ). 

 : وجه الاستدلال

لم يحد له صلاة الليل بعدد، والليل يسع كثير الركعات وقليلها، والذي  أن الدبي  -

صلاة الليل فجهله بعددها أولى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجهل كيفية 

 .(1)يجوز

الحث على كثرة السجود، وعلى قيام رمضان دون تقييد : ومما يؤيد هذا المعدى -

فاقرءوا من الليل ما  :يقول)، (5)(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): ،  وقوله تعالى(3)بعدد

 عن الصلاة بالقراءة، وعبر  )ولم يقيدها بعدد،  (6)(تيسر لكم من القرآن في صلاتكم

 .(2)(بقراءتك: أي، (7)(ڳ ڳ ڱ) :كما قال في سورة سبحان

بأصحابه حتى ذهب نحو شطر  ومن الإشارة المؤيدة لهذا المعدى أنه لما قام الدبي  -

إنه من قام مع الإمام حتى )): فقال (  لو نفّلتدا بقية ليلتدا هذه؟: )الليل فقالوا له

                                 
 (.وقدم السجود على القيام(: )1/76 )، وقال في موضع نخر من الفتاوى(71 /  )مجموع الفتاوى  ( )

 .-رضي الله عنهما-من حكديث عبدالله بن عمر ( 736)، ومسلم(666)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (.6 )اشم صلله" حككم التراويح"، (6 )للصبيحي ص" عدد صلاة التراويح"، (3/51)الشرح الممتع  (1)

 .الحث على كثرة السجود مخرج في صحيح مسلم وسيأتي نصه، والحث على قيام رمضا  متفق عليه (3)

 .لالمز ممن سورة  6 من الآية  (5)

 (.1/165 )كما قال الطبري في تفسيره  (6)

 .الإسراءمن سورة ( 6  )من الآية  (7)

 (.52 /2)كما قال ابن كثير في تفسيره  (2)
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((ليلة تب له قياميدصرف كُ 
فلم يدكر عليهم طلب الايادة ، ولكده أرشدهم إلى ما )، ( )

 .( )(وهذا مثل قصة جويرية...يعوضهم عدها

 :بأمور ونوقش هذا الاستدلال

أما  ،العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات)أن -

 .(1)(به وعدم الاكتفاء بالمطلق بقيد فإنما يجب التقيد مطلقاً  إذا قيد الشارع حكماً 
لأنها صلاة مقيدة بدص ؛ ليست من الدوافل المطلقة -صلاة التراويح- مسألتدا)و  -

 ]وأنه ما كان يايد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة[... عن رسول الله 

 .(3)(بالمطلقات فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكاً 
المدقولة عده  لي صلاة يخالف بها صلاة الدبي وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يص) -

  ((صلوا كما رأيتموني أصلي)): قوله  متداسياً  ،بالأسانيد الصحيحة يخالفها كما وكيفاً 

وكمن  ،وسدة الفجر أربعاً  الظهر خمساً  كمن يصلي مثلاً  ،بمثل تلك المطلقات محتجاً 

 .(5)(وفساد هذا لا يخفى على عاقل ،يصلي بركوعين أو سجدات

 :بأمور وأجيب عن هذه المداقشة

بأن في الأدلة مطلق ومقيد، وعلى فرض وجوده ففيه إشكال من بعدم التسليم  -

في تقييد المطلق من الأقوال بالأفعال وهذا لا يكون، و في تقديم مفهوم : جهتين

 :وتفصيل ذلك في الآتي، (6)الفعل على مدطوق القول وهذا ضعيف 

                                 
 .، وأخرجه غيرهما(هذا حكديث حكسن صحيح: )وهذا لفظه وقال( 266)، والترمذي(337  )أحمد  أخرجه ( )

 (.6 )لعطية سالم ص" التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي " ( )

 (.17)صلاة التراويح للألباني ص (1)

 .المرجع السابق (3)

 .المرجع السابق (5)

 (.61-55)صللصبيحي " عدد صلاة التراويح: "انظر (6)
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، وغايته الدلالة على واحد ( )(الدكرة في سياق الإثبات)لق فإن المطأما عدم التسليم  -

غير معين، والأحاديث الدالة على أن صلاة الليل مثدى مثدى، والحث على كثرة 

 .السجود، وعلى قيام رمضان، كلها معرفة بالإضافة وليس فيها إطلاق حتى يقيد
عشرة ركعة لا إحدى  وعلى فرض التسليم بأنها مطلقة، فتقييدها بصلاة الدبي  -

، ولذلك جاء عده أنه صلى ( )يكون؛ لأن صلاته امتثال للأمر المطلق وليس تقييداً له

، ولو فرض أنه لم يصل -بإذن الله-بأقل وأكثر من الإحدى عشرة ركعة كما سيأتي 

غاية ما يدل عليه الأمر حيدئذ أن يكون )إلا إحدى عشرة ركعة ولم يدقل غير ذلك ف

 .(1)(والأفضل، ولكن لا يوجب تقييد المطلق فعل ذلك هو الأولى
فإن الأقوال يقيدها الأقوال؛ لأنها : وعلى فرض التسليم أيضاً بوجود المطلق والمقيد -

فالأصل في التقييد أنه من خصائص الأقوال، وليس )في قوتها ولا تقيدها الأفعال، 

طلق، ويوجب من أوصاف الأفعال، لأن المقيد أقوى من المطلق فهو يلغي إطلاق الم

ولم يختلف السلف فيما أعلم على عدم جواز حمل ...العمل بالوصف الوارد في سياقه

 .(3)(مطلق الأقوال على الأفعال
وأنه لم ياد  ثم إن المدع من الايادة على إحدى عشرة ركعة أُخذ من مفهوم فعله  -

فهوم على إحدى عشرة ركعة، وقُدّم هذا المفهوم على مدطوق الأقوال، وهذا الم

ضعيف، ويدل على ضعفه أنه لم يمدع أحد من العلماء قبل الألباني الايادة على إحدى 

ولم يفهموا أن فعله يدل على عدم جواز  -كما سيأتي في دليل الإجماع-عشرة ركعة 

                                 
 .، والإثبات يشمل الأمر والخبر(1/1)الإحككام للآمدي  ( )

 . (ٻ ٻ پ پ ): ، كالأمر في قوله تعالى(321)للصاعدي ص" المطلق والمقيد: "انظر ( )

 .المرجع السابق (1)

 (.56-56)للصبيحي ص" عدد صلاة التراويح" (3)
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 .الايادة
ومهما يكن فإن إعمال الأدلة كلها ممكن بحمل فعله على الأولى والأفضل دون المدع  -

عف دلالتي الفعل والمفهوم عن معارضة المدطوق من الأقوال من الايادة؛ لض

 .الكثيرة التي فيها بيان للأمة جميعاً، خاصة وأن الفعل ورد بصفات مختلفة صحيحة
((صلوا كما رأيتموني أصلّي )) أما قوله  -

، فدلالته على عدم جواز الايادة على إحدى ( )

إحدى عشرة ركعة، ويلام مده وهي أنه لم ياد على : عشرة ركعة مبدي على مقدمة

كالمتابعة في   ((فلا تسأل عن حسدهن وطولهن)) وجوب المتابعة في الصفة والطول

العدد ولم يقل به أحد، ثم إن مدع الايادة أخذت من المفهوم وهو مدع الايادة على 

عليك بكثرة ))في الليل وفي الدهار، وهو معارض بالمدطوق  الركعات التي صلاها 

( ) ((للهالسجود 
((أعدي على نفسك بكثرة السجود)) 

 .والمدطوق أقوى (1)
ليس على عمومه حتى عدد هؤلاء، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر )والحديث  -

يجب أن توتر مرة : مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع، ولو أخذنا بالعموم لقلدا

في   ((لوا كلما رأيتموني أصليص)): ومرة بتسع سردا، وإنما المراد بخمس، ومرة بسبع،

 .(3)(الكيفية، أما في العدد فلا، إلا ما ثبت الدص بتحديده
أما القياس على مدع الايادة في الصلوات المفروضة وسدة الفجر ونحوهما، فهو قياس  -

ممدوع في الأصل لأنه في العبادات، وعلى فرض التسليم به فهو قياس مع الفارق؛ 

                                 
 .، من حكديث مالك بن الحويرث( 61)يأخرجه البخار ( )

 .وأبي الدرداء  من حكديث ثوبا  مولى سول الله ( 322)أخرجه مسلم ( )

والمراد به (: )66 /3)، قال النووي في شرح مسلممن حكديث ربيعة بن كعب الأسلمي ( 326)أخرجه مسلم  (1)
ذهب  ، واختلف العلماء في مشروعية السجود المجرد لله في غير الصلاة والتلاوة والشكر، وممن(السجود في الصلاة

 (.613 /5)إلى مشروعيته أخذاً من هذا الحديث ونحوه الشوكاني في بحث له مختصر موجود في فتاويه

 (.3/51)الشرح الممتع  (3)
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مة على عدم جواز الايادة فيه، بقيام الليل الذي أجمع فكيف يقاس ما أجمعت الأ

 .فهو قياس بعيد، والفارق فيه أقوى من الجامع! العلماء أنه لاحد لعدد ركعاته ؟
لم  ويمكن الإلاام بهذا القياس بالمدع من صيام يوم وإفطار يوم مثلًا؛ لأن الدبي  -

أحب الصلاة إلى )): ذي فيهيفعله، مع أنه أحب الصيام إلى الله، وهو نفس الحديث ال

 .، والله أعلم((الله صلاة داود، كان يدام نصف الليل ويقوم ثلثه

 .الإجماع  :هو الدليل الثالث/  

 : غير واحد من العلماء وقد نقل الإجماع على ذلك

في صلاة  أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدراً (: ) 46ت)قال ابن عبدالبر . 

ومن شاء أكثر الركوع  ،ت ركعاتهمن شاء أطال فيها القيام وقلّ وأنها نافلة ف، الليل

خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود لا : )، وقال( )(والسجود

 .( )(وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر
في صلاة الليل،  وأجمعوا أنه لا حد: )ونقل أبو الحسن بن القطان من الاستذكار قوله . 

 .(1)(وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل أو استكثر
ذلك حدٌّ لا يااد عليه ولا  ولا خلاف أنه ليس في(: )544ت)وقال القاضي عياض . 

جر الأ كلما زيد فيها زيد في يلرغائب التيدقص مده، وأن صلاة الليل من الفضائل وا

، ونقله عده غير واحد (3)(وما اختاره لدفسه  بيفعل الد  والفضل، وإنما الخلاف في

                                 
 .( 6 /  )الاستذكار  ( )

 (.76/  )التمهيد ( )

يها حكد واحكتج العلماء على أ  صلاة الليل ليس ف(: ) 6/ )، وأقرب نص إليه في الاستذكار(73 / )الإقناع  (1)
 (.أجمع)مصحفة من ( احكتج)، والظاهر أ  (محدود والصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر

 (. 1/2)إكمال المعلم  (3)
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 .( )كالدووي، وابن العطار، وابن الملقن، والعراقي، وغيرهم 
وقد اتفق العلماء على ، مشروعية الصلاة بالليل(: )6 8ت)وقال أبوزرعة العراقي .4

 .( )(أنه ليس له حد محصور

 : هذا الاستدلالونوقش 

ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء لو ثبتت الايادة على الإحدى عشرة )بأنه  -

ولكن لما لم ..ابة لما وسعدا إلا القول بجوازهاالراشدين أو غيرهم من فقهاء الصح

يثبت ذلك عدهم على ما سلف ببيانه لم نستجا القول بالايادة وسلفدا في ذلك أئمة 

 .في أحد القولين عده فحول في مقدمتهم الإمام مالك
الذي جمع : أنه قال عن مالك -من أصحابدا  -وقال الجوري ): ...فقال السيوطي  -

عليه الداس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول 

ولا : قال ،نعم وثلاث عشرة قريب: قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال الله 

 (من أين أحدث هذا الركوع الكثير؟أدري 
بعد أن أشار إلى الروايات المتعارضة عن " ح الترمذيشر"قال الإمام ابن العربي في و -

أن يصلي : والصحيح) :وإلى القول أنه ليس في قدر ركعات التراويح حد محدود، عمر

د فلا أصل له ان الأعدمفأما غير ذلك  ،وقيامه صلاة الدبي : إحدى عشرة ركعة

في   زاد الدبي  ما، يصلي فما كان الدبي  فإذا لم يكن بد من الحدّ  ،ولا حد فيه

وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن  ،رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة

                                 
، الإعلام بفوائد عمدة (636/ )، العدة في شرح العمدة لابن العطار(6 /6)شرح النووي على مسلم: انظر ( )

 (.  1/56)، طرح التثريب(1/535)الأحككام

قال (: ) 1/5)، وقد جزمت بأنه الابن؛ لأنه جاء في شرح الحديث الذي فيه مسألتنا قوله(1/56)طرح التثريب  ( )
 (.-رحمه الله–والدي 
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 (يقتدى فيها بالدبي 
أن عدد العشرين " سبل السلام"ولهذا صرح الإمام محمد بن إسماعيل الصدعاني في  -

 .( )(في التراويح بدعة

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة بأمور

وابن العربي والصدعاني وأنهم سلفه في المسألة، فهذا الإمام مالك  ذكره عن أما ما -

 :خطأ يبيده الآتي
بعث : قال مالك:  )فإن ابن القاسم يدقل عده مباشرة كما في المدونة أما الإمام مالك -

إلي الأمير وأراد أن يدقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الداس بالمديدة، قال ابن 

ثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث، قال وهو تسعة وثلا: القاسم

هذا ما أدركت الداس عليه وهذا : فدهيته أن يدقص من ذلك شيئا، وقلت له: مالك

 .( )(الأمر القديم الذي لم تال الداس عليه
وهذه التسعة والثلاثون ركعة نقلها عن مالك أيضاً ابن عبد البر، وابن رشد الجد  -

تجاىء ثلاث : )و الذي اعتمده  خليل في مختصره حين قالوالحفيد وغيرهم، وه

 .(3)كما قال الدردير بغير الشفع والوتر (1)(وثلاثين ثم جعلت ستاً ، وعشرون

                                 
، (7 3/ )، ونقله عن مالك من الحاوي للفتاوي للسيوطي( 6-66)انتهى كلام الألباني من صلاة التراويح ص ( )

 (.  135/ )، ونقله عن الصنعاني من سبل السلام(6 /3)يونقله عن ابن العربي من عارضة الأحكوذ

 (.27 / )المدونة  ( )

 (.16)مختصر خليل ص (1)

، فتكو  على هذا التأويل موافقة لما نقله ابن القاسم وغيره أنها تسعة وثلاثو  ركعة، وعندي (5 1/ )الشرح الكبير  (3)
أ  هذا هو الذي اعتمده : وبرها  ذلك( تسعاً وثلاثين) :فيها تصحيف، والصواب( ستاً وثلاثين: )احكتمال أ  قوله

، ثم إ  خليل له (تسعاً وثلاثين: )أكثر الشروح كالتاج والإكليل، ومواهب الجليل، والخرشي ، كلهم شرحكوا لفظة
 ثم جعلت تسعاً ، كعة بالوتروهي ثلاث وعشرو  ر (: )62/ )شرح على مختصر ابن الحاجب اسمه التوضيح قال فيه

 .ثلاث وعشرو ، وتسع وثلاثو ، وإحكدى عشرة ركعة: ، وذكر عن مالك ثلاث روايات(وثلاثين
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هذا هو المشهور عن الإمام مالك الذي يدقله عده أصحابه، فأين هذا من نقل يدقله  -

ري الشافعي عده الجوُ 
بل يخالف المشهور عن ، ثم لا نجد هذا الدقل عدد المالكية، ( )

 .مالك، والجوري لم يلق مالكاً بل بيدهما مفاوز 
وعلى التسليم به فليس فيه الإلاام بالإحدى عشرة ركعة، ولذلك قال مالك عن   -

فلم يمدع الايادة، فالفهم ( وثلاث عشرة قريب...أحب إلي: )الإحدى عشرة ركعة

 إحدى عشرة ركعة، فيه تمسك لا تجوز الايادة على: بأن الإمام مالك سلف لمن يقول

 .بالمتشابه ورد للمحكم، وأخذ للضعيف و ترك للصحيح عن الأئمة
فليس عن مالك إلاام بعدد، ولذلك لم يفهم المالكية الإلاام بالتسع والثلاثين، فتجد  -

، وتجد ( )(في زماندا على الثلاثة والعشرين وغرباً  استمر العمل شرقاً : )خليل يقول

الذي صار عليه عمل الداس واستمر إلى زماندا في سائر الأمصار هو : )الخرشي يقول

 .(1)(وهو ثلاث وعشرون بالشفع والوتر ،ما جمع عمر بن الخطاب عليه الداس
ولا حد فيه، : )، فكلامه المدقول فيه تصريح بأنها ليس لها حدوأما ابن العربي المالكي -

، وفيما لم يدقله الشيخ ل على الأفضلوكلامه الباقي يُحم، ...(فإذا لم يكن بد من الحد

، ،فكيف (3)(وليس في قدر ركعتها حد محدود: )ماهو أصرح حيث قال ابن العربي

 !يكون ابن العربي سلف لمن لا يجوّز الايادة على إحدى عشرة ركعة ؟

                                 
ي الجوري، من أجلاء الشافعية أصحاب الوجوه، لقي أبابكر النيسابوري، وله تصانيف، ولم سن القاضعلى بن الح ( )

ه كما في طبقات (136)يؤرخ لوفاته، ولكن ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقة الخامسة ممن وفاتهم بعد سنة 
 (. 1/357)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ، وانظر(16 / )الشافعية

 (.62/ )التوضيح  ( )

: ورجحها المتأخرو  من المالكية، قال الدردير(: )736/ )، جاء في مدونة الفقه المالكي(6/  )شرح مختصر خليل  (1)
 (.وعليها العمل سلفاً وخلفاً 

 (.6 /3)عارضة الأحكوذي (3)
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فإن كان في كلامه السابق إشكال و احتمال، فله كلام في غير هذا الكتاب  يؤيد أنه  -

ولا في قيام :)لايادة على إحدى عشرة ركعة، ومن ذلك قوله في تفسيرهلايمدع من ا

ليس لصلاة رمضان ولا لغيرها : )، وقال في شرح الموطأ( )(الليل ركعات مقدرة

تقدير، إنما التقدير للفرائض، وإنما هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع، أو 

 .( )(بعضه، على قدر ما تدتهي إليه قدرته
، يفيد شيئاً في تقوية الكلام المخالف للإجماع فهو متأخر وكلامه لاأما الصدعاني،  -

ومع ذلك فإنه غير موافق لرأي الألباني، ولا يلام من تبديعه للعشرين ركعة تحريمه 

 :للايادة على إحدى عشرة ركعة، وعلى كلامه بعض الإشارات التي فيها تعقب

ة بما يايد عن عشرين ركعة المرفوعة فضعّفها، ذكر الروايات التي فيها الصلافإنه  -

إذا عرفت هذا علمت أنه ليس في العشرين : )وذكر الموقوفة فلم يضعّفها، ولكده قال

فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي  ...رواية مرفوعة

ها الداس، فإن ، فهو أصلًا يبدع الكيفية التي جمع عمر علي(1)(اتفق عليه الأكثر بدعة

                                 
 (.5  / )أحككام القرن  لابن العربي ( )

، وقد استوقفني بعد ذلك مقطع لم يتبين لي معناه الدقيق، لكن مجمله يدل (372/ )المسالك في شرح موطأ مالك  ( )
-في القيام، وسأسوق المقطع كما هو من المسالك ثم من القبس  على تخيير مع تفضيل للعدد الذي صلّاه النبي 

؛ لأ  العبارتين في المقطع واحكدة فيما يظهر -بن العربي على الموطأ لكن المسالك أوسع من القبسوكلا الشرحكين لا
 الناس من يصلي في القيام تسعاً ومن (: )372/ )ولكن السقط أو التصحيف فيهما ظاهر، قال في المسالك 

، حكسبما روي عن النبي عشرة ركعة ا عشر ركعة، أو سبعاثن: والقدير ،يختص الإمام باثني عشرة ركعةوثلاثين ركعة، 
  في قيام الليل، وحكسب عدد ركعات الصلوات في الفريضة في العدد الآخر منها، فأما غير ذلك من الأعداد فلا

(: 23 / " )القبس في شرح موطأ مالك بن أنس"، وقال في (نتظم بدليل، والله أعلميتحصل في تقدير، ولا ي
والتقدير الشرعي ثلاث  ، لِإمام منها باثني عشرة ركعةيختص اتسعا وثلاثين ركعة في القيام ومن الناس من يصلّي )

في أو خمس عشرة ركعة، عدد ركعات الصلوات الفرضية  ،أو ثلاث عشرة ركعة ،أو إحكدى عشرة ركعة ،كعدد الوتر
 (.  لموالله أع ،قدير ولا ينتظم بدليلفأما غير ذلك من الأعداد فلا يحصل في ت ،العدد الآخر منها

 (.135/ )سبل السلام  (1)
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 :استُغرب ذلك فهذه نصوصه 
صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة، نعم قيام : )قال -

وغيره به   ابن عباسرمضان سدة بلا خلاف، والجماعة في نافلته لا تدكر وقد ائتم 

 الذي  جعل هذه الكيفية، والكمية سدة، والمحافظة عليها هو في صلاة الليل لكن

والداس أوزاع متفرقون مدهم من يصلي  خرج أولاً  نقول إنه بدعة، وهذا عمر 

وخير الأمور ما كان على  ومدهم من يصلي جماعة على ما كانوا في عصره  ،مدفرداً 

عليكم بسدتي وسدة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا ))وأما حديث : )، وقال( )(عهده

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر )) :ومثله حديث ...  ((بها وعضوا عليها بالدواجذ 

 فإنه ليس المراد بسدة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته ...((وعمر

من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا 

أن يشرع طريقة  يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد

نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع  ثم عمر ، غير ما كان عليها الدبي 

خالفوا  على أن الصحابة  ،صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنها سدة فتأمل

الشيخين في مواضع ومسائل فدل إنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه 

إنها " :لى إمام معين وقاللجماعة فإن عمر أول من جمعهم عفأما ا: )، وقال( )(حجة

واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين، وإلاامهم بذلك ... "بدعة 

إذا عرفت هذا عرفت أن ، قد جمع بهم كما عرفت لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه 

فليس في  "نعم البدعة" :ا قولهأمعمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة و

                                 
 .المرجع السابق ( )

 (.136-135/ )المرجع السابق ( )
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وأما التراويح على ما اعتيد الآن : )، وقال!!( )(البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة

 .( )(أن يجمع الداس وأمر أبياً ، إنما كان ابتدعها عمر في خلافته فلم تقع في عصره 
ع ما ، وأن فعله بدعة ضلالة؛ لأنه ليس في البدفظاهر كلامه هو تبديع فعل عمر  -

 .، ولا يقول بها الألباني قطعاً (1)يُمدح، وهذه جرأة لا يوافق عليها بل ترد عليه 
الكيفية وهي جمعهم على إمام : ومن مجموع كلام الصدعاني فإنه يبدع مجموع أمور -

واحد، والكمية بجعلها عشرين ركعة أو أقل أو أكثر، والمحافظة عليهما، أما لو صلوا 

لى بعشرين ركعة دون محافظة فليست بدعة عدده؛ وهذا جماعة دون محافظة، أو ص

جعل هذه الكيفية، والكمية سدة، والمحافظة عليها هو الذي : )ظاهر كلامه حين قال

، وقد اقتصر الألباني من كلامه على الكمية فقط، فلو زاد عن (3)(نقول إنه بدعة

 !.عةإحدى عشرة ركعة ولو مرة واحدة فقد خالف الواجب وعرض نفسه للبد
فهذا : )ثم إن الصدعاني يصّرح بجواز الايادة على إحدى عشرة ركعة، حين قال -

وقد ذكرت له أعداد أخر وهذا أكثر  ،مجموع الثلاث عشرة وهذا أحد أعداد وتره

وإخبار عائشة  ، وقال عن اختلاف الروايات في صلاته (5)(الأعداد في الوتر

                                 
 .بهذه السطحية غير جيد أبداً وهي سقطة غفر الله للشيخ ، الرد على الفاروق عمر(133/ )المرجع السابق  ( )

 (.561/ )المرجع السابق  ( )

نكروا عليه، ولا يشوّش على ذلك تسميتها بدعة، بل هذا  كا  بمحضر من جمع من الصحابة، ولم يُ   فعل عمر  (1)
عن صلاة الضحى كما  -رضي الله عنهما–، وكقول ابن عمر (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): كقوله تعالى

وإذا  ،وأنه كا  لا يصليها، "بدعة ونعمت البدعة" :فقال ؟في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر إنه سئل عنها)
، ك فقد حكصل الإجماع على استحبابهاوإذا كا  كذل، "حكسن ما أحكدثوا سبحتهم هذهما أ" :رنهم يصلونها قال
 وليس، (1/65)طرح التثريب( أو من عمومات استحباب الصلاة، نها مأخوذة من سنة مخصوصةوإنما اختلفوا في أ

  (. 36-6/162 )مجموع رسائل المعلمي : ات، وينظرهذا محل بسط الرد وإنما هي إشار 

 .(135/ )لام سبل الس (3)
 .( 52/ 2)التنوير شرح الجامع الصغير  (5)
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على أوقات متعددة وأوقات  مولةالروايات مح: )باقتصاره على إحدى عشرة ركعة

ما  فلا يدافيه إنها أخبرت عن الأغلب من فعله : والأحسن أن يقال...مختلفة

 .( )(خالفه؛ لأنه إخبار عن الدادر
وهكذا كان : )والحق أن الصدعاني يرى أن أكثر ما ورد هو ثلاث عشرة ركعة فقال -

، ولايرى الايادة عدها ( )(ةعشرة ركع يايد في الليل على ثلاث فإنه كان لا فعله 

يجوز الايادة على ما انتهى إليه العدد الذي أتى  لا): إلا إن قام إجماع على الجواز، فقال

؛ لأنه لم يعارضه فعل يدل على خلافه، وحيدئذ فلا تجوز الايادة إلا أن يقوم إجماع به 

 .ول جميع العلماء، وقد قام الإجماع على جواز الايادة، فصار قوله كق(1)(على جوازها
ا الجواب أختم هذبعد أن تبين أنه لا سلف له ولا مخالف للإجماع قبله وهذا الأهم، و  -

قيام لو ثبتت الايادة على الإحدى عشرة ركعة في صلاة ال: )بما ابتدأه الألباني حين قال

أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعدا إلا القول ، عن أحد من الخلفاء الراشدين

 :وهذه مداقشة له على وجه الاختصار ، والاقتصار على ما صحّ  (زهابجوا 
كانوا يقومون على عهد عمر في شهر ): السائب بن يايد قالعن  ابن خصيفة عن -

إسداده صحيح، وقد (3)(ون بالمئين من القرآنرؤكانوا ليقرمضان بعشرين ركعة، وإن 

                                 
  .(136/  )سبل السلام  ( )

 .(576/  )التنوير شرح الجامع الصغير  ( )

 (.1/61) حكاشية الصنعاني على إحككام الأحككام  (1)

عن يزيد  بن أبي ذئب،، من طريق ا(22 3)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى(5 2 )أخرجه ابن الجعد في مسنده (3)
به، وإسناده صحيح، ويزيد وثقه الجمهور وهو من رجال الشيخين، واختلف فيه قول أحمد  عن السائب بن خصيفة

هذه اللفظة يطلقها أحمد على (: )351/ )منكر الحديث، قال ابن حكجر في الفتح: فوثقه في رواية، وقال في أخرى
، ولهذا (اله وقد احكتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهممن يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حك

تصحيح حكديث صلاة التراويح عشرين "الأثر شواهد صحيحة لكنها مرسلة، قال إسماعيل الأنصاري في رسالته 
 (.ومن المعلوم أ  حكديث التراويح لم يغلط فيه يزيد بن خصيفة، ولم يتفرد به(: )3 )ص" ركعة



 

 

 

 

 
471 

 

 .( )(من المتقدمين قد ضعّفهولا نعلم أن أحداً من أئمة أهل العلم )ضعّفه الألباني
يام رمضان بن كعب كان يقوم بالداس عشرين ركعة في ق ثبت أن أبيّ : )قال ابن تيمية -

فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السدة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين  ،ويوتر بثلاث

وأكثر أهل العلم على ما روي عن : )، قال الترمذي( )(روالأنصار ولم يدكره مدك

وهكذا : وقال الشافعي...عشرين ركعة وعلي، وغيرهما من أصحاب الدبي  عمر،

هو قول جمهور و: )، وقال ابن عبدالبر(1)(كت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعةأدر

وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من  وأكثر الفقهاء...العلماء 

لقي معدى حديث ابن خصيفة الحديث إذا تُلقّي معداه بالقبول كما تُ )، و(3)(الصحابة

 .(5)(به، لا يحتاج إلى تتبع أسانيده فإن التلقي من أرقى صفات القبول
وعشرين  أدركت الداس وهم يصلون ثلاثاً (: )4  ت)وقال عطاء بن أبي رباح  -

: ، وهو تابعي جليل لقي وروى عن جمع كبير من الصحابة، وقد قال(6)(ركعة بالوتر

 .المسجد الحرام: ، يعدي(7)(في هذا المسجد دبي ن أصحاب الأدركت مائتين م)
شهدت الداس قبل وقعة ابن الأشعث وهم (: )9  ت)وقال تلميذه يونس بن عبيد -

، في شهر رمضان، فكان يؤمهم عبد الرحمن بن أبي بكر صاحب رسول الله 

                                 
 (.    /3)ير الشاويش في تحقيقهما لشرح السنة قاله شعيب الأرنؤوط و زه ( )

 (.   /1 )مجموع الفتاوى  ( )

 (.وهذا كالإجماع: )(1  / )المغني، وقال ابن قدامة في ( 6 / 1)جامع الترمذي  (1)

 (.76/ )الاستذكار  (3)

 .(  )ص" تصحيح حكديث صلاة التراويح عشرين ركعة" (5)

عبدالله بن نمير عن عبدالملك بن أبي سليما  عن عطاء بن أبي رباح به،  من طريق( 7622)أخرجه ابن أبي شيبة (6)
حكدثنا شجاع بن مخلد، : قال( 36)وإسناده لابأس به رجاله رجال مسلم، وأخرجه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضا 

شرين ركعة، رمضا  ع كانوا يصلو  في شهر): لك، عن عطاء بن أبي رباح، قالأنبا عبد الم: ثنا هشيم، قال: قال
 (.والوتر ثلاثاً 

 .وغيرهما( 355 )، والبيهقي في الكبرى (65 /6)أخرجه ابن حكبا  في الثقات  (7)



 

 

 

 

 
470 

 

، وفتدة ( )(ركعةوسعيد بن أبي الحسن، ومروان العبدي، فكانوا يصلون بهم عشرين 

 .( )( 8)الأشعث سدة  ابن
كان سويد بن غفلة يؤمدا في رمضان عشرين : )وقال أبو الخصيب نفاعة بن مسلم -

 (.81)، وسويد بن غفلة من كبار التابعين توفي سدة (1)(ركعة
رمضان خمس ترويحات،  أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في: )سعيد بن عبيدوقال  -

 .(5)(في حدود المائة للهجرة)بعين مات ، وعلي بن ربيعة من التا(3)(ويوتر بثلاث
، وابن (6)(كة يصلي بدا في رمضان عشرين ركعةكان ابن أبي ملي): مرنافع بن عوقال  -

 (.7  )أبي مليكة من التابعين توفي سدة 
أدركت الداس بالمديدة في زمن عمر بن عبد العايا، وأبان بن : )وقال داود بن قيس -

، وكانت ولاية أبان على المديدة (7)(ويوترون بثلاثوثلاثين ركعة  عثمان يصلون ستاً 

، وولاية عمر بن عبدالعايا على المديدة كانت سدة (2)( 8)ثم عُال سدة ( 75)سدة 

 .( )(99)، ثم بويع له بالخلافة سدة (6)( 9)ثم عُال سدة ( 87)
                                 

بن عبيد به،  ا يونسنثنا هشيم، أ: من طريق شجاع بن مخلد قال( 56)أخرجه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضا  ( )
 (.1 /16)نس كما في تاريخ دمشقوإسناده جيد، وقد تابع شجاعاً سريج بن يونس عن هشيم عن يو 

 (.165/  )البداية والنهاية : انظر ( )

نا جعفر بن عو  سمع أبا  :قال يحيى بن موسى قال: قال( 2 /6)ذكره البخاري في الكنى الملحق بالتاريخ الكبير  (1)
من ( 366 )ى به، والإسناد جيد ويحيى بن موسى من شيوخ البخاري، وأخرجه البيهقي في الكبر  الخضيب الجعفي

كا  يؤمنا سويد بن غفلة في رمضا  ): بن عو ، أنبأ أبو الخصيب قال محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفرطريق 
 (.فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة

 .به، والترويحة الواحكدة أربع ركعات كما سبق حكدثنا الفضل بن دكين، عن سعيد: قال( 7666)أخرجه ابن أبي شيبة  (3)

 (.17/  ) بالوفيات الوافي (5)

 .نافع به عن حكدثنا وكيع :قال( 7621)أخرجه ابن أبي شيبة  (6)

 .من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن داود بن قيس به( 7626)أخرجه ابن أبي شيبة  (7)

 (.3 1/  )البداية والنهاية : انظر (2)

 (.335/  )، (365/  )المرجع السابق : انظر (6)
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 مر جعل الداس يقومون فيع: )ومن الكلمات الجامعة للمرويات هدا ما قاله ابن بطال -

ن بالمئين ويطولون ووكانوا يقرؤ يكما فعل الدب ،ة ركعةأول أمره بإحدى عشر

، يالثوروبهذا قال ...د ذلك فجعلها ثلاثًا وعشرين ركعةالقراءة، ثم زاد عمر بع

فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية، فشق على ، ، وأحمد( )يوالكوفيون، والشافع

وا القراءة وكثروا من الركوع، وكانوا يصلون الداس طول القيام لطول القراءة، فخفف

تسعًا وثلاثين ركعة، فالوتر مدها ثلاث ركعات، فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه 

رمضان يتداقض،  الداس، وبهذا قال مالك، فليس ما جاء من اختلاف أحاديث قيام

 .(1)(زمان بعد زمان، والله الموفق وإنما ذلك في
ب قوم في هذا الأصل لما ظدوه من معارضة الحديث الصحيح اضطر: )قال ابن تيمية -

والصواب أن ذلك جميعه حسن  ،الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين لما ثبت من سدة

فإن الدبي  ،عددوأنه لا يتوقت في قيام رمضان ، كما قد نص على ذلك الإمام أحمد 

  ًا بحسب طول القيام وتقليله وحيدئذ فيكون تكثير الركعات ،لم يوقت فيها عددا

 (.وقصره
فهذا بعض الوارد عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وفيه إطباق على : و بعد -

 .الجواز، ولم يرد عن أحد مدهم  إنكار للايادة على إحدى عشرة ركعة، والله أعلم

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

                                                                                               
 (.657/  )قالمرجع الساب: انظر ( )

 (.رأيتهم بالمدينة يقومو  بتسع وثلاثين، وأحكب إلي عشرو ؛ لأنه روي عن عمر(: )67 / )قال الشافعي في الأم  ( )

 .(36 -32 / 3)لابن بطال  يشرح صحيح البخار  (1)
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: -رضي الله عدها-عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة ماجاء في الصحيحين /  

يايد في  ما كان رسول الله )): في رمضان؟ قالت لاة رسول الله كيف كانت ص

، وطولهنّ  سدهنّ فلا تسأل عن ح رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً 

((وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً  فلا تسأل عن حسدهنّ  ثم يصلي أربعاً 
( ). 

 :وجه الاستدلال

ز الايادة  اقتصاره )أن  - على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جوا

 .( )(بالدص الصحيح من فعل رسول الله ...عليها
 لقيد تمسكاً فلا يجوز تعطيل هذا ا...صلاة مقيدة بدص عن رسول الله )فهي  -

 .(1)(بالمطلقات
الإحدى عشرة وليست هي هدا إلا  التمسك بسدته : )والمخرج من الخلاف هو -

سدة الخلفاء الراشدين قد يخالفها ولا سيما أن  وترك ما، ركعة فوجب الأخذ بها

لأن الأمر في العبادات على التوقيف  ؛ونحن نرى أن الايادة عليها مخالفة لها، وافقتها

 .(3)(لا على التحسين العقلي والابتداع والاتباع

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

 :من ذلك أنه صلى أكثر من إحدى عشرة ركعة ، فقد ثبت عن الدبي بعدم التسليم -

يصلي  كان رسول الله )):-راوية الحديث المستدل به على المدع- حديث عائشة -

                                 
 (.712)، ومسلم (1566)متفق عليه، أخرجه البخاري  ( )

 (.5 )صلاة التراويح ص ( )

 (.17)المرجع السابق ص (1)

 (.22)المرجع السابق ص (3)
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((صبح ركعتين خفيفتينبالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع الدداء بال
( ). 

فيُتأول خبرها بالأغلب و نحوها من التأويلات ولا يُبعد بها إلى المدع من الايادة،   -

 :فإن تُكلف بتأويل هذا الخبر بأن من الثلاث عشرة ركعة سدة العشاء، فما يُقال في
  ((ثلاث عشرة ركعة كانت صلاة الدبي )): -رضي الله عدهما–حديث ابن عباس  -

ما يبعد أن تكون مدها سدة العشاء  ، وفي قصته في صلاته مع الدبي ( )بالليل: ييعد

 :أو سدة الفجر حيث كانت بعد قيام وقبل الأذان للفجر، يقول 
من الليل، فأتى حاجته، ثم غسل وجهه  ليلة عدد خالتي ميمونة، فقام الدبي  بتُّ )) -

بين الوضوءين،  ثم توضأ وضوءاً  ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة، فأطلق شداقها،

ولم يكثر، وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كدت أنتبه له، 

فتوضأت، فقام فصلى، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني عن يميده، فتتامت صلاة 

من الليل ثلاث عشرة ركعة، ثم اضطجع فدام حتى نفخ، وكان إذا نام رسول الله 

((، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى، ولم يتوضأنفخ
(1). 

 ))الليلة،  صلاة رسول الله  لأرمقنّ : أنه قال زيد بن خالد الجهديوحديث  -

فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين، 

قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين 

وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث 

((عشرة ركعة
(3) . 

                                 
 (.76  )أخرجه البخاري  ( )

 .، واللفظ للبخاري(763)، ومسلم (12  )متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (.761)، ومسلم(6 61)متفق عليه، أخرجه البخاري (1)

 (.765)أخرجه مسلم  (3)
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؛ فإنه يمكن حمل هذه الإحدى عشرة ركعة على الوتر فقط، ويدل وعلى فرض التسليم -

،  أتى ابن عباس، فسأله عن وتر رسول الله سعد بن هشام بن عامرأن : لذلك

من؟ : ؟ قالوتر رسول الله أعلم أهل الأرض ب ألا أدلك على: ل ابن عباسفقا

: قلت...ردها عليك، فانطلقت إليهاعائشة، فأتها، فاسألها، ثم ائتدي فأخبرني ب: قال

كدا نعد له سواكه وطهوره، : فقالت يا أم المؤمدين أنبئيدي عن وتر رسول الله 

فيتسوك، ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس ))من الليلفيبعثه الله ما شاء أن يبعثه 

فيها إلا في الثامدة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يدهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصل 

يسمعدا، ثم يصلي  التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً 

دي، فلما أسن نبي الله ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا ب

 وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصدع في الركعتين مثل صديعه الأول، فتلك تسع يا ،

إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم، أو  بدي، وكان نبي الله

فانطلقت إلى ابن عباس : قال...((وجع عن قيام الليل صلى من الدهار ثدتي عشرة ركعة

 .( )...(صدقت: يثها، فقالفحدثته بحد
كان رسول الله )): أيضاً، قالت -رضي الله عدها–ما جاء عن عائشة : مما يؤيد المعدى و -

 إذا قام من الليل ليصلي، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين))
إذا قام )): ، وقال ( )

((أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين
دى ، وفيهما زيادة على الإح(1)

عشرة ركعة من فعله وقوله 
 .( )، وتأويل هاتين الركعتين بسدة العشاء فيه بُعد(3)

                                 
تي ذكرتها ليس بلازمة فهذه الإحكدى عشرة أ  الصفة ال: وفي هذا الحديث معاني أخرى منها، (736)أخرجه مسلم  ( )

 .ركعة منها ركعتا  بعد الوتر، فكذلك العدد ليس بلازم 

 (.767)أخرجه مسلم  ( )

 .، من حكديث أبي هريرة (762)أخرجه مسلم (1)

 (.11)للهاشم ص" حككم التراويح: "انظر (3)
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الذي نقلته عائشة نصّاً في المسألة فهو خطأ، وقد تكرر من  أما جعل فعل الدبي   -

ز الايادة عليها): الشيخ ذلك حين قال بالدص الصحيح من فعل رسول ...عدم جوا

إفادة هذا الدص أنه لا يجوز )، (1)(ن رسول اللهصلاة مقيدة بدص ع)،  ( )(الله 

فلا يجوز أن يرد الدص بسبب الخلاف، بل الواجب أن ياال )، (3)(الايادة عليه

، وقال عن السبب الأقوى عدده في اختلاف العلماء في (5)(الخلاف بالرجوع إلى الدص

، والدص من !(6)(عدم الاطلاع على الدص الوارد في العدد: )عدد ركعات قيام الليل

 . (7)نصّاً  أوصاف الأقوال وليس من أوصاف الأفعال،وقد جعل الشيخ فعل الدبي 
، وما يقابل  حكاية اللفظ على صورتهما يقابل المعقول، و: والدص يحتمل معان  مدها -

الكلام المفيد : )، قال ابن قدامة(2)الظاهر والمجمل وهذا هو مقصود الأصوليين

ما يفيد بدفسه من غير : وهو :الدص...ومجمل، وظاهر ،نص :يدقسم ثلاثة أقسام

، فالصريح الذي لا يحتمل إلا معدى واحداً هو الدص، ويظهر من تصرف (6)(احتمال

الشيخ بتأويله لكل ما خالف عدم الايادة على إحدى عشرة ركعة، يظهر أنه يريد هذا 

ل، ولأن المعدى المعدى للدص وقد ظهر ضعفه؛ لأن الدصية صفة للكلام وليس للأفعا

يحتمل أنها أرادت به غالب الحال فلم يكن صريحاً في المدع، بدليل ورود الايادة عن 

                                                                                               
 .( 6 )و( 6 )صلاة التراويح ص: انظر. كما ذهب إلى ذلك الألباني  ( )

 (.5 )صلاة التراويح ص ( )

 (.17)المرجع السابق ص (1)

 (.2 )المرجع السابق ص  (3)

 (. 1)المرجع السابق ص (5)

 (.36)المرجع السابق  (6)

 (. 6)للصبيحي ص" عدد صلاة التراويح: "انظر (7)

 (.63 / )البحر المحيط : انظر (2)

 (.566/ )روضة الناظر  (6)
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 . إحدى عشرة ركعة عدها وعن غيرها
ليس علمًا  -لو افترض أنها لم تدقلها أيضاً -وعدم العلم مدها بالايادة التي نقلها غيرها -

التي نقلته هدا غاية ما يدل  فعل الدبي بالعدم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، و

في الصفة والطول  عليه هو أفضلية هذا العدد لا لاومه، وهذه الأفضلية لمن وافقه 

 .والحسن كما وافقه في العدد
أما المدع من الايادة فهو مأخوذ من مفهوم الفعل هدا، و هو معارض بالمدطوق الذي  -

يمكن الجمع بيدهما ، أما جعل فيه الحث على قيام الليل وقيام رمضان دون تقييد، و

 .الفعل هدا مقيد للقول فهو ممتدع كما سبق بيانه ومداقشته في أدلة القول الأول
بتقييد الحج بمرة واحدة، وتقييد : وبمثل هذا التقييد الضعيف يمكن أن يقال أيضاً  -

ولأن  الخ، لفعله ...العمرة بأربع عُمَر، وتقييد الاستغفار بسبعين أو مائة مرة

 .( )! لعبادات توقيفية فلا يااد عليها ا
لم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا )): أن الدبي  -رضي الله عدها–وقد جاء عن عائشة  -

((بأكثر من ثلاث عشرة
إسداده صحيح على شرط : )، وهذا الحديث قال عده الألباني( )

يث الأخرى، ،وهو يجوّز الدقص عن السبع في الوتر جمعاً بيده وبين الأحاد(1)(مسلم

 .فلتكن الايادة مثلها خاصة وأن هذا الحديث أيضاً فيه الايادة عن الإحدى عشرة
((قبل الظهر كان لا يدع أربعاً )) وكما تأول الشيخ أيضاً حديث عائشة أن الدبي  -

(3) ،

                                 
 (.16)للعدوي ص" لليلعدد ركعات قيام ا: "انظر ( )

حكدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن  محمد بن سلمة المراديمن طريق (  16 )أخرجه أبوداود  ( )
، ورجاله رجال مسلم وهم ثقات إلا معاوية بن صالح فصدوق له أوهام قال عنه ...سألت عائشة: قال أبي قيس

 (.، وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في أحكاديثه إفراداتديثه بأساً وما أرى بح(: )36 /2)ابن عدي في الكامل

 (.بسند جيد...وأحمد...والطحاوي...رواه أبوداود(: )67)، وقال في رسالة التراويح ص(65 /5)صحيح أبي داود (1)
 .((كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا  ))(: 716)، وأخرج مسلم ( 2  )أخرجه البخاري  (3)



 

 

 

 

 
478 

 

والجمع بيدهما يقتضي أن : )أنه صلى ركعتين قبل الظهر، قال الشيخ وصح عده 

، ( )(على الأربع فهي مستحبة، وركعتان مدهما هما السدةلم يكن يواظب  الدبي

 .، وأمكن تأويلها(لا يايد: )في قوة قولها( لا يدع: )فقولها
((سبحة الضحى قط ح رسول الله ما سبّ )): -رضي الله عدها–وقد قالت عائشة  -

، فتأمل ( )

في قوّة هذا الدفي ومع ذلك، فسبحة الضحى سدة ومشروعة عدد الشيخ وغيره 

 .       اعتماداً على حثه بلفظه على سدة الضحى، ولم يُعارض ذلك بفعله 
ثم إن الركعات الإحدى عشرة التي تحكيها عائشة كانت في بيته، أما صلاته بالداس  -

الثابت في الصحيح الصلاة من )، و(1)(تلك الليالي لم يدقل كم صلى رسول الله )ـف

بيان عدد صلاته في  (5)أر في شيء من طرقه ولم: )، قال ابن حجر(3)(غير ذكر العدد

 .(6)(تلك الليالي

على السدن الرواتب والاستسقاء والكسوف وغيرها من : بالقياسواستدل أيضاً /  

 كان هذا الالتاام دليلاً )عدداً معيداً من الركعات و الصلوات، التي التام فيها الدبي 

                                 
جعل السنة هي الركعتا  أما الأربع  ((لايدع)): والعجيب أ  الشيخ هنا مع قوة قول عائشة(  1)اويح صصلاة التر  ( )

 . فأشعر بأ  الأربع هي الأقل( لم يكن يواظب على الأربع: )فهي مستحبة، ورتبة الاستحباب أدنى، وقال

يصلي سبحة  رأيت رسول الله  ما)): ولفظه( 2 7)وهذا لفظه، ومسلم( 2   )متفق عليه، أخرجه البخاري ( )
 .((الضحى قط

 (.7 3/ )الحاوي في الفتاوي  (1)

 (.6 3/ )المرجع السابق  (3)

صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى  أن رسول الله )): يعني حكديث عائشة المتفق عليه (5)
 . الحديث((...بعة، فلم يخرج إليهممن القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرا

في  صلى بنا رسول الله  :لكن روى بن خزيمة وبن حكبا  من حكديث جابر قال: )، ثم قال(  /1)فتح الباري (6)
فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أ  يخرج إلينا حكتى أصبحنا ثم دخلنا  ،رمضا  ثما  ركعات ثم أوتر

الليلة الثالثة فلذلك  فإ  كانت القصة واحكدة احكتمل أ  يكو  جابر ممن جاء في .الحديث ..يا رسول الله :فقلنا
 (.اقتصر على وصف ليلتين
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فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الايادة  ،ليهانه لا يجوز الايادة عأعدد العلماء على  مسلماً 

 معيداً  عدداً  ه فيها على العدد المسدون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التاام

 .( )(لا يايد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد، فيها

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال بأمور

، وقد ذكر الشيخ ست كيفيات في قيام الليل معيداً  عدداً  بالتاام الدبي بعدم التسليم  -

يتلخّص من كل ما سبق أن الإيتار بأي نوع من هذه : )لصلاة الليل والوتر ثم قال

 ! ، فأين الالتاام وقد تدوّعت الكيفيات؟( )(الأنواع المتقدمة جائا حسن

ظاهر، والفرق بالالتاام، فالفرق بين المذكورات وقيام الليل  وعلى فرض التسليم -

 جاء عده  ...(  )جواز القيام بأقل من ال : )الأول أذكره بدص الشيخ حين قال

، و لا يجوز في صلاة الاستسقاء أو (1)(وقوله لعدد من فعله جواز أقل من هذا ا

 .الكسوف الصلاة بأقل مما ورد
ز الايادة فيه، بقيام الليل الذي و - أجمع كيف يقاس ما أجمعت الأمة على عدم جوا

، وكيف يقاس ما شرع في كل ليلة على ما شرع !العلماء أنه لاحد لعدد ركعاته ؟

فهو ! وكيف يقاس ما شرع على صفات عديدة بما ليس له إلا صفة واحدة؟! لسبب؟

 .، الفارق فيه أقوى من الجامع-كما سبق- قياس بعيد
، وسبيل (3)بمراحلوبهذه الفروق يُعلم أن إيجاد الفرق بيدهما أيسر من خرطك للقتاد  -

                                 
 (.6 -5 )صلاة التراويح ص ( )

 (.   )صلاة التراويح ص ( )

 (.66)المرجع السابق ص (1)

، (شجر له شوك: تادوالقَ ()بكفكقشرك الورقَ عن الشجرة اجتذاباً : الخرَْط(: )   /5()5  /3)في كتاب العين (3)
شجيرة شاكة : فهذا مثل من أمثال العرب، القتاد" ومن دو  ذلك خرط القتاد(: ) "66 / )قال المبرد في الكامل

 (. الأمر الشديد، لأنه غاية الجهدغليظة أصول الشوك، فلذلك يضرب خرطه مثلاً في
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كانوا عليه  مراعاة ما فهم مده الأولون، وما)عدم الإحداث في فهم الدص، و: ذلك

 .( )(في العمل به
ثم من أين له الدليل على تحديد العلة المعتبرة في القياس، ولا يجوز أن يعتبر التوقيف ) -

عل التاام الدبي في العبادات هو العلة؛ لاشتراكهما فيه بلا ماية، وكذا لا يجوز أن يج

  هو العلة؛ لأنه ليس من صفات الصلاة، ولم تشرع الصلاة من أجله، بل هو عدم

 .( )(فعل، والعدم ليس بشيء فلا يجوز أن يعتبر علة يدور الحكم عليه
، لأن العلة فيها غير معقولة في الغالب، (1)(ادَات ضيقنطاق القيَاس في العب)ثم إن  -

إذ العبادات لا مجال للعقول في )، (3)(معقولة المعدى لا قياس في العبادات غير)و

 .(5)(عن كيفياتها أصلها فضلاً 
هذا كله تدالاً للاستدلال، وإلا فالقياس هدا فاسد الاعتبار مخالف للكتاب وللسدة  -

لأن اعتبار القياس مع الدص أو )؛ -وقد سبقت في أدلة القول الأول–وللإجماع 

قوى مده، وهو اعتبار فاسد وظلم؛ لأنه وضع له في غير اعتبار له مع دليل أ؛ الإجماع

 .(6)(موضعه

بعدم جواز الايادة على ، فالذي يظهر أن نسبة القول هبعد عرض هذا الرأي ودراست

                                 
ولا يجوز إحكداث تأويل في نية أو (: )2 1/ )الصارم المنكي، وفي ذلك يقول ابن عبدالهادي في (26 / )الموافقات ( )

سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإ  هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه، 
 (.واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كا  التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه

 (.36)للصبيحي ص  "عدد صلاة التراويح" ( )

 (.65)المحصول لابن العربي ص  (1)

 (.2/661)موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (3)

 (.15 /1)الموافقات  (5)

 (.1/367)شرح مختصر الروضة  (6)
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ولم  ،الإجماع الصحيح خالفته؛ لمإلى الشذوذ صحيحةإحدى عشرة ركعة في التراويح 

 ، ودقولة عن علماء الأمةرم به الإجماعات المتُخ يصح أن  قول معتبريثبت بعد البحث 

ر هذا يُعلا كفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل و)؛ القول قبل الألبانيرف من قر 

 .( )(، فكيف وظاهر التدايل يدبئ عن فساده العلم لو لم يكن على خطئه دلالة سواه

، لاته كانت إحدى عشرة ركعة وقد روي ثلاث عشرة ركعةوأكثر الآثار على أن ص)

العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود والصلاة خير موضوع فمن شاء  أجمعو

 .موالله أعل، ( )(استقل ومن شاء استكثر

  

                                 
 .، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق(  2/7)هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره  ( )

، ويدل على التصحيف غير السياق أنه (واحكتجّ : )في المطبوع تصحفت إلى( وأجمع: )، وقوله(62/ )الاستذكار ( )
أجمعوا أنه لا حكد في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء صلى  و :)بهذا اللفظ( 73 / )نقلها ابن القطا  في الإقناع

/  )وضع نخر من الاستذكار ، وقدذكر نحو هذه العبارة قاصداً الإجماع في م(كيف شاء، استقل أو استكثر
 .، وقد سبق نقلهما في البحث(76/  )التمهيد، وفي ( 6 
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ڳ ڳ ): قال الله كما، ( )(ا تبّرعت به مماّ لا يلامك فريضتهم): التطوّع في اللغة

، (1)(ې ى ى): ، وكقوله ( ) (ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .(3)(اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات: )والتطوع في الاصطلاح
من  الكلمةتركيب أصل و، (5)ضجوعفهو افتعال من ال: الاضطجاع في اللغةأما 

م نا: واضطجع)، (6)(يدل على لصوق بالأرض على جدب)الضاد والجيم والعين وهو 

 .(2)(وكل شيء خفضته فقد أضجعته)، (7)(استلقى ووضع جدبه بالأرض: وقيل

والاضطجاع في ، (6)(أن يدام واضعاً جدبه على الأرض: )والاضطجاع في الاصطلاح

 .(6 )ويلصق صدره بالأرض تضامّ بحيث ي؛  فيهألا يتجافى: السجود

                                 
 (.6  / )العين  ( )

ومن تطوع بالحج والعمرة بعد : ومعنى ذلك: )(2 7/  )، قال الطبري في تفسيره البقرةمن سورة ( 52 )من الآية  ( )
 (.قضاء حكجته الواجبة عليه

 .(373)واحكدي صالوجيز لل: انظر. المتبرعين، المتنفلين ،يعيبو  المتطوعين: أي ،من سورة التوبة 76من الآية  (1)

 (.66)التوقيف على مهمات التعاريف ص: ، وانظر( 6)التعريفات للجرجاني ص (3)

 (.6  /2)، لسا  العرب(6  / )تهذيب اللغة : انظر (5)

اضطجع يضطجع : ويقال، احكدة الضجعةوالمرة الو ، ضجع ضجوعاً : يقال: )، وقال(1/166)مقاييس اللغة  (6)
 (.وهو حكسن الضجعة ،الذي يضاجعك: وضجيعك ،اضطجاعاً 

 (6  /2)لسا  العرب  (7)

 (.   / )العين  (2)

 (.16)التعريفات الفقهية للمجددي ص (6)

 (.16)، والتعريفات الفقهية للمجددي ص(7  / )، وتهذيب اللغة(26 )المغرب ص: انظر (6 )
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(القبلة أن يضطجع على أحد شقيه مستقبلاً : فمعداه صلى مضطجعاً : وإذا قالوا )
( )

 

بوجهه وهذا عدد الشافعية والحدابلة
( )

إذا صلى  :وقال مالك وأبو حديفة وأصحابهما)، 

(تكون رجلاه ما يلي القبلة مستقبل القبلة مضطجعاً 
(1)

يصلي كيفما تيسر : وا وقوم قال)، 

(له
(3)

كيف يصلي المريض على جدبه أو رجليه إلى  :قلت لأبي عبد الله: )، قال أبو داود

(أرجو أن يجائه كلٌّ : القبلة؟ قال
(5)

المضطجع  باب صفة صلاة: )قال ابن خايمة، 

ه، على قفا أن يصلي مستلقياً  إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعاً ، خلاف ما يتوهمه العامة

(أن يصلي على جدب أمر المصلي مضطجعاً  والدبي 
(6)

. 

د بما سبق نقله عن الفقهاء بيان معدى الاضطجاع عددهم، وإن كان سياق  والمرا

صحة صلاة التطوّع : )بعضها في المريض، وبعد أن تبين معداه فأنتقل إلى مسألتدا وهي

 . ير القادر على القيام، فخرج من ذلك الفريضة، و غ(من المضطجع القادر على القيام

 :هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألةوهذا 

(أجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب) . 
(7)

وأجمعوا على أن )و، 

                                 
 (.6  /5)هية الكويتية الموسوعة الفق ( )

 .، مع استحباب الجنب الأيمن عندهم ، وكراهة الأيسر عند الشافعية(62 / )، المغني(6 3/1)المجموع: انظر ( )

إذا صلى مضطجعاً تكو  رجلاه مما يلي القبلة ووجهه  :قال أصحابنا: )، قال الطحاوي(21 / )الاستذكار (1)
 (.57 -56 / )ر اختلاف العلماء مختص. (وكذلك قال مالك، مستقبل القبلة

 (.26 / )بداية المجتهد  (3)

وإ  صلى على (: )62 / )، قال ابن قدامة في المغني (75)مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص (5)
وت  لهذا يوجه الميت عند المظهره، مع إمكا  الصلاة على جنبه، فظاهر كلام أحمد أنه يصح؛ لأنه نوع استقبال، و 

 (.((فعلى جنب)): في قوله مر النبي والدليل يقتضي أ  لا يصح؛ لأنه خالف أ، كذلك

 (. 3 / )صحيح ابن خزيمة  (6)

(: 6 )ص عمراتب الإجما ، قال ابن حكزم في (32 / )الإقناع في مسائل الإجماع : ، وانظر( 7 / )الاستذكار (7)
لا : أي( ولا في سفينة ،مام جالسإولا يصلى خلف ،  خوفولا ،اتفقوا على أ  القيام فيها فرض لمن لا علة به)

 .أ  الأربع صور مستثناة من الاتفاق على وجوب القيام في المكتوبة: يقدر على القيام فيها لاهتزازها، وهو يعني
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(فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً 
( )

 أو مضطجعاً  صلاة الفرض قاعداً )، و

(ائم بلا خلافثوابها ثواب القفإن  للعجا
( )

. 
لكن ثوابها يكون نصف ...مع القدرة على القيام بالإجماع يجوز فعل الدافلة قاعداً )و . 

لقيام والقعود فثوابه للعجا عن ا أو مضطجعاً  ولو صلى الدافلة قاعداً ...ثواب القائم

(بلا خلافم ثواب القيا
(1)

. 
(جمهور أهل العلم لا يجياون الدافلة مضطجعاً و) . 

(3)
قط صلى  عرف أن أحداً لا ي)، و

(في الإسلام على جدبه وهو صحيح
(5)

ز التدفل للحسن البصريونُسب ،  جوا

للمضطجع القادر على القيام
(6)

وهو الوجه الأصح عدد الشافعية ،
(7)

، ووجه غير 

مشهور ومقابل للأصح أو الصحيح عدد الحدفية
(2)

، والمالكية
(6)

،الحدابلة
( 6)

، و هو 

                                 
 (.66 / )الإقناع لابن القطا : ، وانظر( 3)الإجماع لابن المنذر ص ( )

 (.76 /1)المجموع  ( )

 (.65 / )، المغني (26 / )الاستذكار : ، وانظر(76 -75 /1)المجموع (1)

 (.13 / )التمهيد  (3)

 (.15 /1 )مجموع الفتاوى  (5)

 .-بإذ  الله-، ونقل لفظه وتحقيق ثبوته يأتي في مناقشة الإجماع (66 / )جامع الترمذي : انظر (6)

 (.في الأصح(: )5 )، وقال في المنهاج ص(وهو الصحيح: )، قال النووي عن هذا الوجه(66 /1)المجموع : انظر (7)

، علّق عليه ابن عابدين في حكاشيته (ولا أعلمه في فقهنا: )عن الجواز(  36/ )قال ابن الهمام في فتح القدير (2)
درر ، وفي (عندنا كما عند الشافعية لكن ذكر في الإمداد أ  في المعراج إشارة إلى أ  في الجواز خلافاً (: )16/ )

 (.حكسين فيه وجهين عن أصحابنا حككى القاضي: ورأيت بخط شيخي عن شيخه ما صورته:)(2  / )الحكام 

، وقال ابن (ذهبنا فيه ثلاثة وجوهم يالنفل فف صلاته مضطجعاً فيأما : )(1/77)كمال المعلمالقاضي في إ قال (6)
وحككى اللخمي في : )له، وعلّق عليه خليل بقو (على الأصح لا يتنفل قادر على القعود مضطجعاً و : )الحاجب

، أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة، وهو ظاهر المدونة، وفي النوادر المنع وإ  كا  مريضاً : المسألة ثلاثة أقوال
 (. 165/ )التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب(. وأجازه الأبهري للصحيح، ومنشأ الخلاف القياس على الرخص

، وهو أحكد الوجهين، حككاهما في لا يباح التطوع مضطجعاً (: )67/ )يقال الزركشي في شرح مختصر الخرق (6 )
، حكين قال كما نقله عنه ابن مفلح في (، وحكسنه أبو البركاتيباح :والثاني...، وظاهر كلام الأصحابالتلخيص

، وقال المرداوي في الإنصاف (وهو قول الحسن البصري وهو مذهب حكسن(: )26/ )النكت على المحرر
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قول ابن حام
( )

في  كونه وجهاً وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع : )القيم ، قال ابن

(مذهب أحمد والشافعي
( )

حُكم على هذا قد  وبعض المعاصرين،  الجواز ورجح، 

 .المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه الرأي وهذا هو ،ذالقول بالشذو

 :المعاصرين بهذا الرأي من أبرز من قال 

(  4 ت)ابن عثيمين 
(1)

، والمباركفوري
(3)

(4 4 ت)
(5)

ومحمد بن علي الإثيوبي،
(6)

 ،

                                                                                               
 (.المذهب وهو الصحيح من: )الوجه الأول وهو عدم الصحة عن ( 22 / )

 (.بغير عذر إلى القبلة وجائز للمرء أ  يتطوع مضطجعاً (: )66 / )قال في المحلى (  )

 (.6  /3)بدائع الفوائد (  )

ر صلاة ورد في الحديث أ  أجر صلاة المضطجع على النصف من أج: ) -رحمه الله-قال (  3/2) الشرح الممتع: انظر( 1)
صلاة المضطجع إلا إذا كا  لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء، ولم يروا صحة  ،القاعد
يجوز أ  يتنفل وهو مضطجع، لكن أجره على النصف : وقالوا. إلى الأخذ بالحديث: وذهب بعض العلماء، معذوراً 

صحيح »وهذا قول قوي؛ لأن الحديث في  ،و  على الربع من أجر صلاة القائممن أجر صلاة القاعد، فيك
وهو قادر على أن يصلي  يكون كسلانا   على صلاة النفل؛ لأن الإنسان أحيانا   ، ولأن فيه تنشيطا  «البخاري

؛ لكن معه شيء من الكسل؛ فيحب أن يصلي وهو مضطجع، فمن أجل أن ننشطه على العمل قاعدا  
ع صلاة القائم، ونصف صلاة القاعد، ولهذا رخص صل مضطجعا، وليس لك إلا رب: الصالح نفلا نقول

 (.العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض
 المدرسة الرحمانية في دلهي وعُينِّ مدرساً  منوتخرج  لقى علومه في الهند،، تعبيد الله بن عبد السلام الرحماني المباركفوري (3)

وقد ساعد شيخه في هذا الشرح " تحفة الأحكوذي"صاحكب ( 151 ت)، ومن شيوخه عبدالرحمن المباركفوريفيها
مؤلف ( 7 3 ت)في الجزءين الأخيرين منه بعد أ  كف بصر شيخه، ومن تلاميذه صفي الرحمن المباركفوري

مرعاة : انظر. ه(3 3 )توفي سنة ،  "مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح": ، ومن مؤلفاته"الرحكيق المختوم"
  (.162)، تكملة معجم المؤلفين ص(171- 17/ )المفاتيح

 (.الراجح أنه يجوز صلاة التطوع مضطجعاً مع القدرة على القيام أو القعود(: ) 5 /3)قال في مرعاة المفاتيح (5)

رحمه اللَّه -ما قاله الحسن البصريّ (: )166-1/162 ")ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"حكه على النسائي قال في شر  (6)

؛ لصحة حكديث الباب، وما تقدم للخطابي من احكتمال الإدراج فغير صحيح؛ لعدم أرجح عندي ، ومن تبعه-تعالى
وأما ما قاله السنديّ، من أ  العلماء عَداوه بدعةً، وحكدثا في الإسلام، فكلام لم يعتمد على . استناده إلى حكجة

أهل العلم فيه، فكيف يكو  بدعة، وقد صحّ الحديث فيه، وقال به جماعة من أهل العلم  تأمّل الحديث، وأقوال
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(1 4 ت)ونسبته إلى الألباني
( )

 .غير بعيدة 

 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابعمخالفة الإجماع، /  

:على شذوذ هذا القول  الدص على شذوذه ، و قد نص/  

لغير عذر لم يجوزه إلا  التطوع مضطجعاً : )بقوله( 8 7ت)أبو العباس ابن تيمية  -

في  لا أعرف له أصلاً وهو قول شاذ  ، طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد

(السلف
( )

(ف  لما عليه سلفُ الأمة وأئمتُهامخال وهو غلط: )، وقال
(1)

أكثر : )، وقال

(في الإسلام ا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً العلماء أنكرو
(3)

ومعلوم أن التطوع : )، وقال

(بدعة بالصلاة مضطجعاً 
(5)

(وهو قول محدث بدعة: )، وقال
(6)

.

                                                                                               
 .(والل ه تعالى أعلم .!هم، إ  هذا من العَجَب العُجَابالذين تقدّم ذكر 

كما في موقعه الرسمي على -عبدالكريم الخضير .والأثيوبي من المعاصرين قال عنه وعن شرحكه على النسائي د -
لفه محمد بن الشيخ علي بن ندم بن موسى الأثيوبي الولوي، وهو معاصر وموجود الآ  مدرس في مؤ : )-الشبكة

الكتاب جمّ الفوائد، وإ  كا  جلّ هذه الفوائد منقول من الشروح، سواء كانت  ...دار الحديث الخيرية في مكة
ادة كاملة، بإمكا  الطالب يسّر على طالب العلم، وجمع الم -حكفظه الله-فالشيخ . شروح الصحيحين أو غيرهما

 . ، وللإثيوبي شرح على صحيح مسلم وغيره(أ  ينظر فيما كُتب، ويلخص منه شرحكاً، فهذا من أنفع ما يكو 

، فله نصف أجر القاعد ( مضطجعاً : وفي رواية)ومن صلى نائماً  (: ) " ( /65قال في أصل صفة صلاة النبي (  )
وفيه دلالة على جواز . وهو رواية للإمام أحمد: قلت، ... "مضطجعاً ها هنا : ئماً عندينا: " ... البخاري قال".

 (.التنفل مضطجعا  

قال الشيخ تقي (: )26 / )، قال المرداوي في الإنصاف(27/  ) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في النكت على المحرر(  )
 (.عرف له أصل في السلفوهو قول شاذ لا يُ : الدين

 (.6/111)جامع المسائل ( 1)

 (.15 /1 )مجموع الفتاوى ( 3)

 (. 3 /1 )المرجع السابق ( 5)

 (.52)مختصر الفتاوى المصرية ص ( 6)
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 :ل أصحاب هذا القول بأدلة مدهااستد

 عموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عدهما، ولم يدقل عده )ـب / 

(فعل ذلك ليخصص به العموم
( )

لأن قوام الصلاة بالأفعال، فإذا اضطجع فقد ترك )، و

(معظمها وانمحت صورتها
( )

(وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة)، 
(1)

. 

 :مداقشة هذا الاستدلال ويمكن

((فله نصف أجر القاعد ومن صلى نائماً ...)): عموم الأدلة مخصوصة بقوله  بأن -
(3)

، 

 .(ها هدا عددي مضطجعاً  نائماً ) : البخاري قال 
ثم إن الركوع و السجود والاعتدال لا يلام سقوطهما على من صلّى الدافلة مضطجعاً  -

(يلامه أن يقعد للركوع والسجود)بل 
(5)

والأصح عدد المتأخرين : )، قال ابن حجر

أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود وإن جاز التدفل مضطجعا بل لا بد من 

(الإتيان بالركوع والسجود
(6)

. 
(وإنما ورد الحديث بالترخيص في القيام والقعود فيبقى ما عداهما على مقتضاه) -

(7)
، و 

 .كما لا يسقطان عمن صلى قاعداً 
 :عن هذه المداقشةب وأجي

                                 
 .(32 /  )، دقائق أولي النهى (26/  ) النكت على المحرر: ، وانظر( 33/  )كشاف القناع(  )

 (. 15/ )مغني المحتاج : ، وانظر(322/ )الشرح الكبير للرافعي(  )

 .(5  /  )لسنن معالم ا (1)

 .من حكديث عمرا  بن حكصين ( 6   )أخرجه البخاري ( 3)

 (.فإ  قلنا بالجواز فهل له الإيماء فيه وجها (: )27/ )، وقال ابن مفلح في النكت( 1 / )الإقناع للشربيني ( 5)

 (.526/ )فتح الباري ( 6)

 (.76 /1)المجموع ( 7)
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(الحديث إنما كان في المعذورهذا )بأن -
( )

لمريض الذي لا يستطيع إلا ذلك، ا)، و

تم أجره؛ لأن الخطاب في فإن تحمل المشقة وأتى بالاائد  وأجره على الدصف مما قبله،

(اً ان، ومعلوم من حاله أنه كان مريضالحديث كان لعمر
( )

تدل  وقد روي بألفاظ)، 

(ضةوإنما قصد به الفري، قصد به الدافلةعلى أنه لم ي
(1)

به أنه  وكذلك جاء مصرحاً )، 

(بسبب مرض عرض لهم، فذكر هذا القول خرج عليهم وهم يصلون قعوداً 
(3)

.  
وهذا يدل على أنه لم يكن يقدر على أكثر مما أدى به   (كان مبسورًا): ألا ترى قوله) -

(فرضه وهذه صفة صلاة الفرض
(5)

. 
العذر، لق، وقد علم بأدلة أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع كلام مط)ثم هو  -

، فإن لم تستطع فعلى ، فإن لم تستطع فقاعداً صل قائماً )): كما قال لعمران بن حصين

 ...القدرة بدليل آخروعلم أن تطوع الجالس يجوز مع ،  ((جدب

عشرين صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس و)): ونظير هذا قوله -

( يدل على صلاة الرجل وحده، فإن هذا مطلق، لم ((درجة
(6)

 .وأنها تجوز بلا عذر ،
 لصلاة الجماعة على صلاة تفضيل الدبي )و -
المدفرد ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه   -

                                 
 (.6/111)جامع المسائل لابن تيمية (  )

 ...(.-مبسوراً  وكا  رجلاً -أ  عمرا  بن حكصين : )، وسياق الحديث في البخاري هكذا(63 / ) النجم الوهاج ( )

 (.13 / )التمهيد ( 1)

 ة، فحمّ المدينة وهي محمّ  قدم النبي : ، يعني في حكديث نخر كما في حكديث أنس قال(6/111)جامع المسائل  (3)
صلاة القاعد نصف صلاة القائم، )): فقال النبي  ،يصلو  قعود المسجد، والناس الناس، فدخل النبي 

عند رجاله ثقات و (: )525/ )قال ابن حكجر في الفتح (165  )أخرجه أحمد ((فتجشم الناس الصلاة قياما  
 (.وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته، النسائي متابع له من وجه نخر

 (. 6 /1)لابن بطال البخاري  شرح (5)

 (.6/115)جامع المسائل( 6)
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 .الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة
فالحديث لم يدل  ،ذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصحأما كون ه -

عليه بدفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها؛ بل 

يتلقى من أدلة : وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها

 .أخر
تب له لم يتعرض له هذا كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يك: وكذلك أيضاً  -

وقد بيدت سائر الدصوص أن تكميل الثواب هو ، ن أحاديث أخرالحديث بل يتلقى م

وتثبت نصوص أخر  ،الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحدلمن كان يعمل العمل 

 ،لما رآهم وهم يصلون قعوداً   جواز التطوع قاعداً وبيّن ... الفرضوجوب القيام في

 ،كان يتطوع على الراحلة في السفر مع كونه، صلي قاعداً فأقرهم على ذلك وكان ي

(كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه
( )

. 
 :وأجيب عن الجواب

بًا لعمران) - لاحتمال أن يكون عمران سأله عن الفرض مرة  ،لا يدل بأن كونه جوا

(وعن الدفل أخرى
( )

 .قول الآخرأدلة ال أول وسيأتي زيادة في المداقشات في، 

 :د نقل الإجماع في هذه المسألةوق، الإجماع : الدليل الثاني هو/  

لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة (: )88 ت)الخطابيقال  . 

 .(التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعداً 
من صلى بإيماء)): قولهوأما (: )449ت)وقال ابن بطّال . 

(1)
  ((فله نصف أجر القاعد 

                                 
 (.12 -17 /1 )مجموع الفتاوى (  )

 (.63 / )النجم الوهاج في شرح المنهاج (  )

بهذا اللفظ شرح الحديث، وليس في البخاري ولا دواوين السنة التي وقفت عليها مثل هذا اللفظ، وقد رمى غيره ( 1)
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 ،لأنهم مجمعون أن الدافلة لا يصليها القادر على القيام إيماءح معداه عدد العلماء، فلا يص

(وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث
( )

. 
أجمعوا على أنه لا يجوز التدفل : )أنه قال(  46ت)ونقل ابن القيم عن ابن عبدالبر . 

(مضطجعاً 
( )

. 
من السلف صلاة التطوع  ولم يجوز أحد(: )8 7ت)وقال أبو العباس ابن تيمية .4

، وجوازه وجه في من السلف فعل ذلك من غير عذر، ولا يعرف أن أحداً  مضطجعاً 

مع أن هذه المسألة مما تعم  ،ولا يعرف لصاحبه سلف صدقمذهب الشافعي وأحمد، 

بها البلوى؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جدبه وهو صحيح لا 

التطوع قاعدا وعلى الراحلة؛ لكان هذا مما قد بيده الرسول  مرض به كما يجوز أن يصلي

   لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك، ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك

(عددهم يكن مشروعاً  دل على أنه لم لم يفعله أحد مدهمبعضهم، فلما 
(1)

: ، وقال

                                                                                               
فه حكديث عمرا  بن حكصين وصحّ  في يغلط النسائوقد (: )61 /1)بالتصحيف حكين قال في شرح البخاري

والغلط فيه   ((ومن صلى نائم ا))إنما هو   ((ومن صلى بإيماء)) : وترجم له باب صلاة النائم، فظن أ  قوله
على النوم حكقيقة  ((نائما  )): ك حمل قولهوإنما ألجأه إلى ذل: لعل التصحيف من ابن بطال: )، قال العراقي( ظاهر

، نقله في عمدة (صلي إذا وجده أ  يقطع الصلاة، وليس المراد ههنا إلا الاضطجاع لمشابهته لهيئة النائمالذي أمر الم
 (.فومن قال غير ذلك فهو الذي صحّ (: )526/ )، قال ابن حكجر في الفتح(56 /7)القاري

 (. 6 /1)شرح صحيح البخاري (  )

أجمعت الأمة على أ  : قول الخطابي: )(5/56)نف، وقال السهيلي في الروض الأ(6  / 3) بدائع الفوائد ( )
، ولم (وافقه أبو عمر على ادعاء الإجماع في هذه المسألةالمضطجع لا يصلي في حكال الصحة نافلة ولا غيرها، 

جمهور أهل العلم لا يجيزو  النافلة (: )13 / )أقف على هذا الإجماع عند ابن عبد البر وقد قال في التمهيد
فإ  كا  أحكد من أهل العلم قد أجاز النافلة : )ه إلى الجمهور ولم يدع الإجماع، لكنه قال بعد ذلك، فنسب(مضطجعاً 
وإ  أجمعوا على   ،لمن قدر على القعود أو القيام فوجه ذلك الحديث النافلة وهو حكجة لمن ذهب إلى ذلك مضطجعاً 

 (.ين هذا إما غلط وإما منسوخلمن قدر على القعود أو القيام فيها فحديث حكس كراهية النافلة راقداً 

 (.7/16)مجموع الفتاوى ( 1)
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(حد من السلفلم يفعلها أبدعة  ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعاً )
( )

: ، وقال

 لا يعرف أن أحداً : وقالوا  ،في الإسلام أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً )

(قط صلى في الإسلام على جدبه وهو صحيح
( )

مخالف لما عليه وهو غلط )، : ، وقال

أن أحدًا لا يتطوع مضطجعًا مع  ما عليه عملُ المسلمين دائمًا ، وسلف الأمة وأئمتها

(رت ه على القيام والقعودقد
(1)

. 

 :بأمور ونوقش هذا الاستدلال

أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع : )العراقيأبو الفضل قال  -

ة، وعدد الأصح مدهما الصح: للقادر فمردود، فإن في مذهبدا وجهين مضطجعاً 

بصري عن الحسن ال وقد روى الترمذي بإسداده...المالكية فيه ثلاثة أوجه

(الاتفاق؟ =فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث...جوازه
(3)

. 
وليست بمسألة إجماع كما زعما، بل كان من السلف من يجيا للصحيح )قال السهيلي  -

(صري، ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي، مدهم الحسن البأن يتدفل مضطجعاً 
(5)

. 
حدثدا محمد بن بشار،  :ذي قالفأخرجه الترم -رحمه الله–أما أثر الحسن البصري: قلت -

إن شاء ): قال عن الحسن عن أشعث بن عبد الملك، دا ابن أبي عدي،حدث: قال

(، ومضطجعاً ، وجالساً الرجل صلى صلاة التطوع قائماً 
(6)

 .، وإسداده صحيح متصل

                                 
 (. 3 /1 )مجموع الفتاوى (  )

 (.15 /1 )مجموع الفتاوى (  )

 (.6/111)جامع المسائل ( 1)

 .(557/  )التلخيص الحبير: ، وانظر..(قال شيخنا زين الدين: )بقوله( 56 /7)نقله عنه العيني في عمدة القاري( 3)

 (.5/56) الروض الأنف( 5)

، محمد بن بشار وابن أبي عدي من الثقات ومخرج لهم في الصحيحين، وأشعث بن (66 / )جامع الترمذي  (6)
 .، وهو من أثبت الناس في الحسن(1  )كما قال ابن حكجر في التقريب ص( ثقة فقيه)عبدالملك الحمراني 
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والعجب من قطع أبي العباس ابن تيمية وجامه بالدفي في هذه المسألة، مع أن جدّه  -

(ده أبو البركاتوحسّ : )ستحسن رأي الحسن، قال الاركشيأبا البركات ا
( )

، ونص 

(وهو قول الحسن البصري وهو مذهب حسن: )كلام الجد
( )

. 

ومن السلف  نفي وجود الفعل من الدبي = إلا إن كان الشيخ قصد بدفيه القاطع -

إن الصالح، وهذا ظاهر أكثر عباراته  في نفيه لفعلهم التدفل في حال الاضطجاع، إلا 

ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير : )قوله في كتاب الإيمان

(عذر
(1)

 .يعكّر على ذلك، وهو مدقوض بما صحّ عن الحسن 
والجواز هو وجه في المذاهب الأربعة، وهو الوجه الأصح عدد الشافعية -

(3)
، و هو 

قول ابن حام
(5)

، وقول الأبهري من المالكية
(6)

البركات ابن تيمية  واستحسده أبو ،

من الحدابلة
(7)

(وهو الأصح والأولى لثبوت السدة فيه: )، قال البغوي
(2)

. 

 :استدل أصحاب هذا القول 

                                 
 .(67/ )شرح مختصر الخرقي ( )

وشرح الهداية لأبي ...( ال المصنف في شرح الهدايةق: )، بقوله(26/ )ى المحررنقله عنه ابن مفلح في النكت عل ( )
لكنه بيض بعضه وبقي الباقي (: ) 31)قال ابن بدرا  في المدخل ص" منتهى الغاية في شرح الهداية: "البركات اسمه

 (.ش بعض الكتبعلى هوام ولاً ضورأيت منها ف، ما رأينا الأصحاب ينقلو  عن تلك المسودة وكثيراً ، مسودة

 (.7/16)مجموع الفتاوى ( 1)

 (.في الأصح(: )5 )، وقال في المنهاج ص(وهو الصحيح: )، قال النووي عن هذا الوجه(66 /1)المجموع : انظر( 3)

 (.بغير عذر إلى القبلة وجائز للمرء أ  يتطوع مضطجعاً (: )66 / )قال في المحلى ( 5)

 (.61 / )، الشرح الكبير(73 / )والإكليل ، التاج(6 2/ )شرح التلقين : انظر( 6)

 (.67/ )مختصر الخرقيالزركشي شرح  ،(26/ )النكت على المحرر: انظر (7)

 .(6  / 3)شرح السنة  (2)
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وكان رجلًا مبسوراً - بحديث عمران بن حصين/  
( )

ن ع سألت الدبي : قال-

فله نصف  فهو أفضل، ومن صلى قاعداً  من صلى قائماً )): صلاة الرجل وهو قاعد، فقال

 عددي نائماً ): قال أبو عبد الله ((أجر القاعد فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً 

(ها هدا جعاً مضط
( )

. 

 :وجه الاستدلال

صلاة الدافلة أن الحديث محمول على  -
(1)

ز القع)؛   ،ود بل فضلهلأن الفضل يقتضي جوا

(ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة
(3)

، والدافلة يجوز فيها القعود مع القدرة 

بالإجماع، فكذلك الاضطجاع لهذا الحديث على القيام
(5)

. 

إذا مرض العبد أو سافر كتب ))...فله مثل أجر القائم  المعذور إذا صلى جالساً )ولأن  -

ويؤيد ذلك ...ولهذا الحديث شواهد كثيرة ((مله صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقي

(الله تعالى وقبول عذر من له عذرقاعدة تغليب فضل 
(6)

. 

 : ونوقش هذا الاستدلال بأمور

في صلاة الدائم على الدصف  هذا الحديث لا نعلمه يروى عن الدبي : )قال الباار -

في صلاة من وجوه   الدبي من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يروى عن

                                 
 .، وهذا القيد جاء في سياق الحديث عند البخاري (525/ )فتح الباري( أي كانت به بواسير)(  )

 .علم عن ابن بريدة عن عمرا  بهمن طريق حكسين الم(  6   )أخرجه البخاري(  )

بن او  ،وإسماعيل القاضي ،بن الماجشو او ، حككى بن التين وغيره عن أبي عبيد(: )525/ )قال ابن حكجر في الفتح( 1)
 (.وكذا نقله الترمذي عن الثوري ،أنهم حملوا حكديث عمرا  على المتنفل ،والداودي وغيرهم ،والإسماعيلي ،شعبا 

 (.3  /1)حكاشيته على النسائي: ، وانظر(176/ )سنن ابن ماجه حكاشية السندي على( 3)

 .(617/ 1)مرقاة المفاتيح (.فيه أبلغ حكجة على من حكرم الاضطجاع في صلاة النفل: )قال ابن حكجر الهيتمي( 5)

 (.525/ )فتح الباري( 6)
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(القاعد على الدصف من صلاة القائم
( )

لم يروه إلا حسين المعلم : )، قال ابن عبد البر

وقد اختلف ، وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين

وقد روي ...يوجب التوقف عده على حسين المعلم في إسداده ولفظه اختلافاً  أيضاً 

به الدافلة وإنما قصد به الفريضة وهو الذي تدل عليه بألفاظ تدل على أنه لم يقصد 

(ألفاظ من يحتج بدقله له
( )

ورواية عبد الوارث وروح بن عبادة، : )، وقال ابن بطال

المعلم لحديث عمران هذا تدفعه الأصول، والذى يصح فيه رواية عن حسين

(صلاة الفريضة وهو في...إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم 
(1)

ية ابن وروا، 

 ابن بريدة، عن عمران بن حصين  عنطهمان  في البخاري أيضاً عن حسين المعلم

، فإن لم تستطع قائماً  صلّ )) :عن الصلاة، فقال كانت بي بواسير، فسألت الدبي : قال

((، فإن لم تستطع فعلى جدبفقاعداً 
(3)

. 
 : هيةويمكن الجواب عن هذه المداقشة الحديثية قبل إكمال المداقشة الفق

 :أن الحديث مداره على حسين بن ذكوان المعلم وروي عده على وجهين -
رواه عن  ((، فله نصف أجر القاعدومن صلى نائماً ...)): الحديث وفيه: الوجه الأول  -

روح بن عبادة، و عبدالوارث بن  :جماعة من الثقات، ومدهم حسين المعلم بدحو ذلك

سعيد
(5)

القطان  يحيى بن سعيد، و
(6)

حاق بن يوسفإس، و
(7)

وسعيد بن أبي ، 

                                 
 (.1 /6)مسند البزار (  )

 (.13 / )التمهيد (  )

 (.61 - 6 /1)شرح صحيح البخاري ( 1)

 (.7   )صحيح البخاري( 3)

 (.6   )، (5   )كما عند البخاري ( 5)

 (. 65)، وأبي داود (6266 )عند أحمد  (6)

 (.6673 )عند أحمد ( 7)
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عروبة
( )

، ويايد بن زريع
( )

سفيان بن حبيبو  ،
(1)

، وحماد بن أسامة
(3)

، ويايد بن 

هارون
(5)

عيسى بن يونس،و 
(6)

. 
قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى  صلّ )): الحديث بلفظ: الوجه الآخر -

لا : )قال الترمذي إبراهيم بن طهمان، لم يروه عن حسين المعلم بهذا الوجه إلا ((جدب

وقد روى أبو ،روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان نعلم أحداً 

( أسامة، وغير واحد، عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس
(7)

. 
فلو كان السبيل هو الترجيح فإن رواية الجماعة أثبت فهم أكثر وأوثق، وهذا على  -

لحديثية، ومن أعل رواية الأكثر فإنه نظر إلى المعدى ومخالفته مقتضى الصدعة ا

للأصول
(2)

اتفاق الأكثر على شيء : )كما قال ابن حجر -والله أعلم–، ولكن الأمر 

والحق أن الروايتين صحيحتان كما صدع ، ضي أن رواية من خالفهم تكون شاذةيقت

                                 
 .الخ...فسألت كنت رجلا ذا أسقام كثيرة: وفي روايته قال عمرا ( 6227 )عند أحمد (  )

 (. 1  )عند ابن ماجه (  )

 (.666 )عند النسائي ( 1)

 (.1 5 )ند ابن حكبا ع( 3)

 (.1626)عند البيهقي في الكبرى (5)

 (.663 )عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار( 6)

 .تفرد ابن طهما  بهذا اللفظ( 3 /6)، وذكر كذلك البزار في مسنده(62 / )جامع الترمذي ( 7)

 ظاهر، لأنه قد ثبت عن النبى لغلط فيه ا(: )61 /1)قال ابن بطال في شرح البخاري ،((نائما  )): ومن ذلك قوله( 2)
فكيف  ((لعله يستغفر فيسب نفسه)): معنى ذلك، قال أ  للمصلى إذا غلبه النوم أ  يقطع الصلاة، ثم بين 

على )) : ، وقوله(وليس النوم من أحكوال الصلاة...نصف أجر القاعد: له، وله عليها يأمره بقطع الصلاة وهى مباحكة
لك : ولا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشىء: )رجع السابق، قال ابن بطال في الم((النصف

فإنا إ  حملناه على الفريضة لم (: )531/ )، وجاء في فيض الباري على صحيح البخاري(نصف أجر القادر عليه
 يصح نخره، ، لأ  القيام فرض فيها، وإ  حملناه على التطوع لم((إن صلى قائما فهو أفضل)): يصح أول الحديث

، لا يأتي على ((الخ...ومن صلى قاعدا  )): وكذا قوله ...«الغاية»لأ  التطوع لا يجوز نائما عند أحكد إلا ما في 
عذر لا بدو   لأ  المكتوبة قاعداً ؛ بلا عذر لم يصدق في حكق المكتوبة المكتوبة ولا على التطوع، فإنه إ  أخذناه

 (.لعذر لا يستقيم عليه تنصيف الأجرخذناه مع اوإ  أ ر فيها أصلاً جفلا أ، تصح مطلقاً 
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(ملت عليه الأخرىوكل مدهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشت، البخاري
( )

. 
لاختلاف إبراهيم بن  ؛ذهب قوم إلى اضطراب حديث عمران هذا: )قال الطحاوي -

 ،طهمان وعيسى بن يونس فيما روياه عليه عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران

(ولكدهما حديثان مختلفان، ولم يكن ذلك عددنا كما ذكروا
( )

. 
في صلاة الدائم   نعلمه يروى عن الدبي لا: )بقوله بقي الوقوف مع إشارة الباار -

من   الدبي على الدصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يروى عن

(وجوه في صلاة القاعد على الدصف من صلاة القائم
(1)

، ففيه لفت الدظر إلى تفرد 

حسين بن ذكوان المعلم بذلك وهو وإن كان ثقة عدد الجمهور
(3)

ل ،إلا أن العقيلي قا

حدثدا أبو : حدثدا عبد الله بن أحمد بن حدبل قال ،الحديث ضعيف، مضطرب: )عده

فيه : يث حسين المعلم فقالسمعت يحيى وذكر أحاد: بكر بن خلاد قال

(اضطراب
(5)

(ةثقة جليل ضعفه العقيلي بلا حج: )، وتعقبه الذهبي بقوله
(6)

 ،

(ثقة ربما وهم: )وتوسّط فيه ابن حجر فقال
(7)

ليه أولى من الحمل على من ، والحمل ع

وقد اختلف أيضاً على : )روى عده من الثقات ولعل هذا وجه قول ابن عبدالبر

(حسين المعلم في إسداده ولفظه اختلافاً يوجب التوقف عده
(2)

. 
من وجوه في صلاة القاعد على الدصف من  عن الدبي  وإنما يروى : )قال الباار -

                                 
 .أ  عمرا  وابن بريدة وحكسين المعلم كل منهم رواه باللفظين جميعاً : ، وهذا  يعني(527/ )فتح الباري (  )

 (.3/166)شرح مشكل الآثار(  )

 (.1 /6)مسند البزار ( 1)

 (.363/ )التعديل والجرح لمن خرج له البخاري في الصحيح للباجي: انظر( 3)

 (.56 / )الضعفاء الكبير ( 5)

 (.بلا مستند" الضعفاء " أورده العقيلي في كتاب (: )1/236)، وقال في تاريخ الإسلام( 7 / )المغني في الضعفاء ( 6)

 (.66 )تقريب التهذيب ص( 7)

 (.13 / )التمهيد  (2)
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(صلاة القائم
( )

لله بن عمرو، فقد جاء عن عبدا
( )

، وأنس
(1)

والسائب ،
(3)

 ،  وجاء

صلاة الدائم كما ذكر  والشاهد فيها عدم ذكر ،فمن ضع لوعن غيرهم لكدها لا تخ

وصلاته نائما على الدصف من )) :قوله: )الباار، وكما قال الخطابي عن حديث عمران

(لم أني سمعته إلاّ في هذا الحديثفإني لا أع  ((صلاته قاعداً 
(5)

. 
ن مع كل ما قيل أو تُلمّس في التعليل، فإن البخاري وهو إمام هذه الصدعة أخرج لك -

حديث : )حديث عمران في جامعه الذي انتقى له الصحيح، وقال تلميذه الترمذي

(عمران بن حصين حديث حسن صحيح
(6)

، ولم يأت  عالم يبلغ شأوهما فيعلّه، وليس 

ر كما هو ظاهر صديع البخاري، وهو ما في الايادة ما يستدكر إذا حُملت على المعذو

 :لحديث عمران وهذا ما سأبيده في المداقشات الدلاليةانتصر له ابن تيمية، 

فقد نوقش الاستدلال بحديث عمران على جواز صلاة المتدفل المضطجع القادر على  -

وإنما هو  ،بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها)القيام أو القعود بأن الحديث ليس

                                 
 (.  /6)مسند البزار (  )

صلاة )): عن النبي ، وحكديث عبد الله بن عمرو (: )76)الكبير ص قال الترمذي في العلل ،(715)أخرجه مسلم ( )
 (هو حكديث صحيح يروى من غير وجه  ((القاعد على النصف من صلاة القائم

المسجد،  المدينة وهي محمّة، فحمّ الناس، فدخل النبي  قدم النبي: قالعن أنس  (165  ) أخرجه أحمد (1)
أخرجه (( صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما  )): ، فقال النبي والناس قعود يصلو 

، وأخرجه (روجه نخرجاله ثقات وعند النسائي متابع له من (: )525/ )قال ابن حكجر في الفتح( 165  )أحمد
خرج : إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أنس بن مالك، قال بسنده إلى( 162 )النسائي في الكبرى

صلاة القاعد على مثل نصف صلاة )): من مرض، فقال رسول الله على ناس وهم يصلو  قعوداً  سول الله ر 
 (.إسماعيل، عن مولى لابن العاصي، عن عبد الله بن عمرو: هذا خطأ والصواب): النسائيقال  .((القائم

م يعني ابن مهاجر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن مهدي، حكدثنا سفيا ، عن إبراهيحكدثنا  ( 556 )أخرجه أحمد ( 3)
قال الترمذي في ، ((صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)): قال ، عن السائب، عن النبي قائد السائب

 .، وإسناده فيه جهالة، وضعف ابن المهاجر(حكديث السائب لا يعرف إلا من هذا الوجه(: )76)العلل الكبير ص

 (.5  / )معالم السنن ( 5)

 .قال ذلك عن رواية الجماعة عن حكسين المعلم به( 67 / )مع الترمذي جا( 6)
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وصحتهما تعرف من ، ى الصلاتين الصحيحتين على الأخرىتفضيل إحدلبيان 

(قواعد الصحة من خارج
( )

. 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين )): ونظير هذا قوله) -

( يدل على صلاة الرجل وحده، فإن هذا مطلق، لم ((درجة
( )

 .،وأن الجماعة غير واجبة
ور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له كون هذا المعذ: وكذلك أيضاً ) -

وقد بيدت سائر الدصوص أن تكميل ، ن أحاديث أخرهذا الحديث بل يتلقى م

(الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحدالثواب هو لمن كان يعمل العمل 
(1)

. 
فالحديث لم يدل  ،أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح) -

(في ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادهاعليه بد
(3)

. 

ٻ ٻ پ پ پ  ): والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائا فقد قال تعالى) -

فجعل السعي إلى الجمعة ،  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڇ ڇ ڇ ڇ  ) :وقال تعالى ،من البيع والسعي واجب والبيع حرام خيراً 

(5)(   (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ونظائر هذا كثيرة، مما يذكر فيه أن )، 

(والثاني محرماً  المأمور به خير وأحسن من المدهي عده، وإن كان الأول واجباً 
(6)

. 
وقد دل الدليل على وجوب القيام في الفرض مع القدرة، وعلى استحباب القيام في  -

                                 
 (.5  /1)حكاشية السندي على سنن النسائي(  )

 (.6/115)جامع المسائل(  )

وضع صلاة : قال لي شيخنا: )(6  / 3)، قال ابن القيم في بدائع الفوائد (12 -17 /1 )مجموع الفتاوى ( 1)
 (.مل الأجر بالنية للعجزالقاعد على النصف مطلقا وإنما ك

 .المرجع السابق( 3)

 (. 1 /1 )مجموع الفتاوى ( 5)

 (.6 /6)الجواب الصحيح  (6)
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ز القعود لوروده عن الدبي الدفل وجوا
( )

ولو لم يرد  ةثابت وللإجماع، وكلتا الحالتين

حديث عمران، أما الحكم الاائد وهو الاضطجاع فهو في حديث عمران هذا وسياقه 

 .يدل على أن ذلك للمعذور
وأراد به المريض الذي لو تحامل أمكده القيام مع شدة المشقة، والايادة في العلة، ) -

م ، وأجره نصف أجر القائم، ولو تحمل المشقة فقام، تفيجوز له أن يصلي قاعداً 

، أجره، وكذلك الدائم الذي لو تحامل أمكده القعود مع شدة المشقة، فله أن يصلي نائماً 

باً  لعمران، فإنه  وله نصف أجر القاعد، ولو قعد تم أجره، ويشبه أن يكون هذا جوا

، وعلة الباسور ليست بمانعة من القيام في الصلاة، ولكده رخص له في كان مبسوراً 

(لمشقةالقعود إذا اشتدت عليه ا
( )

. 
، وفي رواية عدد أحمد قال (وكان رجلًا مبسوراً )ففي سياق الحديث عدد البخاري  -

السياق مبين :)قال ابن دقيق، ...(ذا أسقام كثيرة فسألت كدت رجلاً : )عمران

فقد يجيء بعض ...للمجملات، مرجح لبعض المحتملات، مؤكد للواضحات

التخصيص، فيحمله على  اقالضعفة، فيرى السؤال والجواب حيث يقتضي السي

(المسألة الخلافية، ويرجح ما رجحه الجمهور من القول بالعموم
(1)

. 
وظاهر صديع الإمام البخاري هو جعل حديث عمران في المعذور، وأنها المرتبة  -

                                 
، وكان إذا قرأ قائما ركع قاعدا   طويلا   ، وليلا  قائما   طويلا   كان يصلي ليلا  )) :ومن ذلك حكديث عائشة مرفوعاً (  )

ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم ...)):، وقولها في الوتر(716)أخرجه مسلم ((ركع قاعدا   ، وإذا قرأ قاعدا  قائما  
 .( 736)أخرجه مسلم ((...وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة

 (.6  /3)شرح السنة (  )

محل : وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام والعنوا (: )26 /3)، قال في البحر المحيط (6  / )شرح الإلمام ( 1)
السياق التخصيص به، فإ  كا  السؤال والجواب منشؤهما يقتضي ذلك فهو مقتض الخلاف فيما إذا لم يقتض 

 (للتخصيص بلا نزاع، لأ  السياق مبين
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المراد بحديث : )الثالثة لمن شق عليه القيام والقعود، قال ابن حجر بعد قول الخطابي

لذي يمكده أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد عمران المريض المفترض ا

، قال ابن حجر (على الدصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده

وهو حمل متجه ويؤيده صديع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة : )معلّقاً 

ملة لأحكام وكأنه أراد أن تكون الترجمة شا وأنس وهما في صلاة المفترض قطعاً 

(المصلي قاعداً 
( )

، وهذا ما انتصر له ابن تيمية بما لا نظير له فيما وقفت عليه
( )

. 
ترجم  أنه: وهدا وجه آخر يؤيد أن البخاري يحمل حديث عمران على المعذور -

باب صلاة القاعد )، و(باب صلاة القاعد)رواية الجماعة بلحديث عمران ب

بشيء مع أهمية هذا الحرف وكونه  ((ن صلى نائماً وم))، ولم يترجم للاضطجاع(بالإيماء

أصل في بابه
(1)

( صلى على جدب باب إذا لم يطق قاعداً : )ثم أتبع هذين البابين بقوله، 

، فكأنه يقيد ما ((فإن لم تستطع فعلى جدب))وأورد حديث عمران برواية ابن طهمان

 .اع لمن لم يطق القعودأُطلق في رواية الجماعة بما قيّد في هذه الرواية وأن الاضطج
إذا ))وما استدلوا به عليه من حديث  ،إن المعذور لا يدتقص من أجره ممدوع :وقولهم)  -

 ،صحيح لا يفيد ذلك ((مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم

(3)]حتى[ ،إذا فاته لعذر فذلك لا يدقص من أجره وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملاً 
 

أو  ثم صلى قاعداً ، للصلاة حالة الصحة والإقامة المريض أو المسافر تاركاً لو كان 

(حالة المرض والسفر فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر قاصراً 
(5)

. 

                                 
 . ، ومما استوقفني ويحتاج إلى تأمل عدم ترجمة البخاري للاضطجاع بشيء من التراجم(525/ )فتح الباري(  )

 (.ا في الفرض وهو قول كثير من المحدثين واختيار شيخناهذ: )عن حكديث عمرا ( 6  /3)قال ابن القيم في البدائع(  )

 .مع أنه يترجم لبعض دقائق المسائل، ويشير ببعض تراجمه للخلاف عن طريق السؤال (1)

 .حكتى يستقيم المعنى، والله أعلم( أما)هكذا في المطبوع، وأظن صوابها ( 3)

 (.5  /1)على النسائيحكاشيته : ، وانظر( 17/ )حكاشية السندي على سنن ابن ماجه( 5)
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وإنما عاقه المرض عن أن  صحيحاً  مثل ما كان يعمله مقيماً  ةإنما يفيد كتاب)والحديث  -

لجواز  ا صلى قاعدا بالصلاة قائماً وذلك لا يستلام احتساب م، أصلاً  يعمل شيئاً 

(فضلاً م يكمل كل عمله من ذلك وغيره ، ثاحتسابه نصفاً 
( )

. 
فالسياق يدل على أن التدصيف عام للمعذور كعمران وغير المعذور أولى، ومما يدل  -

 (من فإنها عامة في كل مصل: )كلمة  ((...من صلى))على العموم في الحديث 
( )
. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ): تعالى ومما يدل على ذلك قوله -

 (1)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 ،

(ففي الآية دليل على أن العامل أفضل من التارك لعذر)
(8)

. 
ز القعود فهو قياس في الرخصأما القياس على -  جوا

(5)
وهو قياس أيضاً مع ، 

الاضطجاع في شيء من أشكال وليس ، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة)الفارق

(صلاةال
(6)

، والقعود في الدافلة جائا بالأحاديث الأخرى والإجماع عليها، بخلاف 

 .الاضطجاع فلم يرد إلا في هذا الحديث وهو محمول على المعذور، والله أعلم

ز التطوع للمضطجع /  على صلاة  تدشيطاً فيه )أن : واستدل بعضهم على جوا

أجل تسهيل  الماء اليسير من الدفل أن يشرب لهذا رخص العلماء في صلاةو...الدفل

                                 
 (.75 / )تبيين الحقائق : ، وانظر( 36-366/ )فتح القدير لابن الهمام (  )

 (.67/ )البحر الرائق (  )

 .اءالنسمن سورة ( 65)من الآية  (1)

 (.67/ )البحر الرائق ( 3)

، (هل يصح أو يمتنع القياس على الرخص :ومنشأ الخلاف(: )61 / )قال الدسوقي في حكاشيته على الشرح الكبير (5)
ما كا  لله فيه حككمٌ منصوص، ثم  (: )535)والقياس في الرخص محل خلاف، لكن قال الشافعي في الرسالة ص

عُمِلَ بالرخصة فيما رخ ص فيه رسول الله دو  ما : كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دو  بعض
 (.سواها، ولم يُـقَس ما سواها عليها

 (.5  / )نن معالم الس( 6)
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(التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض
( )

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

الرخصة لا تتعدى محلها، )التدشيط يكون فيما شُرع لا فيما لم يثبت مشروعيته، و بأن -

(وفي القياس عليها نااع
( )

 .، والقياس هدا أضيق لتعلقه بالعبادة والأصل فيها المدع
 فعله الدبي  لفعلوه أو)لف كانوا أحرص على الخير مدا ولو كان هذا مما يشرع والس -

(للجواز وسلم ولو مرة تبييداً 
(1)
ثم مع ..من السلف فعل ذلك ولا يعرف أن أحداً )، 

قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد مدهم دل على أنه 

(عددهم لم يكن مشروعاً 
(3)

قط صلى في الإسلام على جدبه وهو  لا يعرف أن أحداً )، و

(صحيح
(5)

. 
كان أكثر فعلها له قبل وفاته وبعدما كبر،  مع جوازها فإن الدبي  بل الصلاة قاعداً  -

، حتى  في سبحته قاعداً صلّى  ما رأيت رسول الله )): -رضي الله عدها–تقول حفصة 

((...كان قبل وفاته بعام
(6)

، وثقل، كان أكثر  لما بدن رسول الله )): ، وقالت عائشة 

((صلاته جالساً 
(7)

. 
إلا من  ما رأيت ابن عمر يصلي جالساً : )وهكذا الصحابة ومن بعدهم، قال نافع -

                                 
 (. 3/2)الشرح الممتع (  )

 (.22 / )منح الجليل (  )

 (.5  -3  /1)حكاشية السندي على سنن النسائي  (1)

 (.7/16)مجموع الفتاوى ( 3)

 (.15 /1 )مجموع الفتاوى ( 5)

ل يصلي صلاة اللي لم تر رسول الله )): نحوه عن عائشة أنها( 2   )، وفي البخاري (711)أخرجه مسلم ( 6)
 .((قاعدا قط حتى أسن

 (. 71)أخرجه مسلم( 7)
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(مرض
( )

إني لأكره أن يراني الله أصلي : )، وروي عن تلميذه مسلم بن يسار أنه قال

(من غير مرض له قاعداً 
( )

أراد أن يصلي الدوافل فله  إذا: )، وقال إسحاق بن راهويه

إلا من مرض أو كبر أو ما  ، ولكن يكره له أن يتعمد الصلاة جالساً أن يصلي جالساً 

(أشبههما من العذر
(1)

 !، هذا في القعود فكيف بالاضطجاع ؟

إنه لم يخالف نصاً ؛ ف ير صحيحةغنسبته إلى الشذوذ  فإنبعد عرض هذا الرأي ودراسته  

سلف،  فهو  له فيه دليل، ولم يخرم إجماعاً متحققاً، وقد استدد قائله إلى صحيحاً صريحاً 

؛ ولم يدقل واز أقوى فيما يظهرعدم الجوإن كان القول ب، رأي دائر بين راجح ومرجوح

عة، إنما هو قول جوازه ولا فعله عن أحد من الصحابة ولا أئمة الأمصار ولا الأئمة الأرب

للحسن البصري يكاد يتفرّد به، وقول ابن حام، ووجه صحيح في مذهب الشافعية، 

والدليل الذي استدلوا به محتمل وحمله على  ،ووجه مقابل للصحيح و المعتمد عدد الثلاثة

المعذور أولى لدلالة السياق، وحملًا للمطلق على المقيد، ويمكن تقسيم من يصلي قاعداً 

 :عاً في الدافلة إلى أقسام يمكن أن تجتمع بها الأدلةأو مضطج

 :فإن كان ذلك من غير عذر

 .فيصح القعود إجماعاً وله نصف أجر القائم، ولا يصح الاضطجاع على الصحيح -

 :وإن كان ذلك من عذر 

فإما أن يكون عجااً تاماً، فهذا إن كان له حظ من الدافلة قبل ذلك وكان يصليها على  -

 .، ثم حبسه العذر عن القيام إلى القعود أو الاضطجاع فله الأجر تاماً الحالة الأتم

                                 
 .بسند صحيح( 3665)أخرجه ابن أبي شيبة(  )

 (.3666)أخرجه ابن أبي شيبة (  )
 (.67 )مختصر قيام الليل ص ( 1)



 

 

 

 

 
514 

 

وإن كان  ليس حظ من هذه الدافلة أو كان قد اعتاد على الصلاة قاعداً مع قدرته على  -

 .القيام فأجره على الدصف من القائم، وإن اضطجع لعجاه فله الربع من أجر القائم

قة محتمله بقيامه أو قعوده فهذا أيضاً أجره وإن كان عجاه ليس تاماً وإنما يلحقه مش -

على الدصف إن صلى قاعداً، أو على الدصف من صلاة القاعد إن اضطجع، ترغيباً له 

ونحوه من الأمراض التي لا تُعجا  بالقيام أو القعود ليتم له الأجر كحال عمران 

.صاحبها عجااً تاماً، والله أعلم
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وكلّ )، ( )(يَقدُمُهُم: وفلان  يؤمّ القوم، أي)، ( )مامةإ   مّ ؤُ يَ  م  مصدر أَ  :الإمامة في اللغة

، والدبيّ  م في الأمور فهو إمام  يَ به، وقُدُّ
، عيّةالر إمام: إمام الأمة، والخليفة من اقتُد 

 .(3)(له قيِّمهُ والمصُل ح :شيءوإمَامُ كلِّ )، (1)(إمام المسلمين: والقرآن

الإمامة الكبرى أو العظمى، والإمامة  :عدد الفقهاء تطلق على معديينوالإمامة 

موضوعة لخلافة الدبوة في حراسة الدين وسياسة : )، أما الكبرى فهي(5)الصغرى

 .(6)(الدنيا

، وقيل (7)(تباع الإمام في جاء من صلاتها) :فهي -ادة هداوهي المر-وأما الصغرى 

ربط المقتدي صلاته  إلا إذا الإمام لا يصير إماماً ؛ ف(2)(مامبالإ صلاة المؤتمّ  ربطُ : )هي

 .(6) قيقة الإمامةهذا الارتباط هو حوبصلاته، 

 :وقبل تحرير محل الشذوذ ولفهم بعض الفتاوى المعاصرة يحسن التعريف بالواقعة

ة تؤم : )...نشرت إحدى الصحف هذا الخبر( هـ6 4  / /7 )في تاريخ ف أول امرأ

                                 
 .قصد: ، وأم يؤم أمّاً يعني(  )مختار الصحاح ص : انظر(  )

 .(6 /  )، لسا  العرب(5/352 )، تهذيب اللغة(6 2/3)العين(  )
 (.2 / )، مقاييس اللغة(6 3-2 2/3)العين ( 1)

 (.5 /  )، لسا  العرب( 6/57 )المحكم والمحيط الأعظم( 3)

 (.6  )، الروض المربع ص(6  / )، أسنى المطالب(66 / )، مناهج التحصيل(75)الدر المختار ص: انظر( 5)

 (.5 )الأحككام السلطانية للماوردي ص( 6)

 .(26 )حكاشية الطحطاوي ص( 7)

 (.75)الدر المختار ص( 2)

 (.556/ )حكاشية ابن عابدين: انظر( 6)
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: نُشر هذا الخبر( هـ6 4 / /7)، وفي ( )(في الولايات المتحدة" مختلطة"صلاة جمعة 

هذه الخطوة غير المسبوقة  ( )واتخذت أميدة ودود ...مريكاأسيدة تؤم صلاة الجمعة في )

وتقرر نقل مكان الصلاة إلى إحدى ...يات المتحدةضمن الاحتفال بيوم المسلم بالولا

وكانت ثلاثة ، الكدائس الأنجليكانية بديويورك بعد أن رفضت المساجد استضافتها

ء الدعماني مدظمة ...مساجد بديويورك قد رفضت أداء تلك الصلاة بها وقالت إسرا

ة دوراً  ة الروحية في الحيا ثانوياً  الحدث إنهم أرادوا تحدي فكرة أن تكون للمرأ

ة، (1)(للإسلام ة ، وبعد هذا الخبر المشين والواقعة المخاية، بأذان امرأ أخرى وخطبة امرأ

ة، ثم وقوع للجمعة ، ثم إمامتها بالرجال، وصلاة مختلطة وقف الرجل فيها بجانب المرأ

                                 
 .صحيفة العربية الإلكترونية(  )

فإنهم ليسوا : )مع نخرين ثم قال( أمريكية)ذكر اسم أمينة ودود ( 3)ص" الليبرالية وتحريفهم للقرن "في بحث بعنوا  (  )
ا هم ناشطو  كذلك بنشر هذه الأفكار بصفة جماعية عن فقط ناشطين في نشر الأفكار الليبرالية بصفة فردية، وإنم

 (.طريق الجمعيات والمنظمات

عربي، أما الإمامة فقد كانت نصرانية إلى سن العشرين ثم تحولت إلى البوذية ثم تحولت إلى الإسلام،   BBC موقع( 1)
ة لذلك وهي إسراء النعماني ، وأما الـمُنظم(لا يمكن اغتصاب القرن : )كما صرحكت بذلك في مقابلة معها بعنوا 

( عاماً  16)لمصادر وتقارير صحفية فإ  نعماني  طبقاً (: )ه6 3 /6/3 )فقد جاء في صحيفة العربية بتاريخ 
التطرف الذي قاد "ترغب في إحكداث هزة في الإسلام تريد من خلالها السماح للنساء بتولي أدوار رئيسة وإنهاء 

، وجاء (ه7 3 /3/6 )د ذلك حكاورت صحيفة العربية هذه المرأة بتاريخ ، ثم بع(!بحسب رأيها" لهجمات سبتمبر
: وجاء في التعريف بها( العربية نت تحاور أول امرأة تبنت الدعوة للاختلاط مع الرجال بالصلاة: )في العنوا 

نساء في ، أول امرأة تبنت الدعوة لاختلاط الرجال وال...المسلمة الأمريكية من أصل هندي والصحفية السابقة)
، ومن (كما اقتحمت ذات يوم حكشود المصلين في قاعة الصلاة المخصصة. الصلاة في الولايات المتحدة الأمريكية

أطالب أ  تقف المرأة في صفوف متساوية ...أنا أطالب بمساواة المرأة بالرجل: )نصوص كلامها في الحوار في الحوار
، وعندما (لمساواة في الشهادة مع الرجل، وأ  تكو  رئيسة للوزراءمع الرجال في المسجد، وتقف على المنبر، وتحقق ا

لا اصلي كامل الفروض الخمسة في اليوم ولا أشعر في الخجل : )سئلت عن محافظتها على الفروض قالت
عندما كنت طفلة كنت أصلي كل يوم كما كنت أصوم ولكن المجتمع هو الذي أبعدني عن الاسلام عندما .بذلك

، وفي نهاية اللقاء (!لا يمكن أ  اصلي معهم ولا يمكن أ  أفطر معهم لأنه إفطار مخصص للرجال فقطأخبروني أني 
 (!.ولكن إذا احكترمنا النساء وحكصلن على حكقوقهن ينتهي الإرهاب: )قالت
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 ! هذا المسخ لهذه الشعيرة العظيمة في كديسة 

 :اع في المسألةهو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الداهذا ف

اء كلها، ، سالم الأعضكان فاضلًا في ديده ومعتقده أ القوم إذااتفقوا أن أقر)فإن العلماء  . 

، فقيهًا، ولم حاً صحيح الجسم، فصي ، صحيح الدسب، حرًا، لا يأخذ على الصلاة أجرًا

بيًا يؤم مهاجرين، ولا  ن فإيؤم عربًا، ولا متيممًا يؤم متوضئين ( أعجميًا)يكن أعرا

(لصلاة وراءه جائاةا
( )

. 
ة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه) .  (ولا يجوز أن تؤم المرأ

( )
ن فعلوا إف)، 

(فصلاتهم فاسدة بإجماع
(1)

 ...ولا نااع في الفرض)، 
(أما في الدفل  . 

(3)
: قال بعض أصحابدا: )فعامة العلماء على المدع أيضاً، وقال ابن قدامة 

(تراويح، وتكون وراءهميجوز أن تؤم الرجال في ال
(5)

ثور والماني  بي، ونُسب لأ

يكن يجوز أن تكون إمامًا للرجل في التراويح، إذا لم )بأنه ومحمد بن جرير الطبري 

(قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال
(6)

وسوّغ  بالشذوذ، مقولهو قد حُكم على ،

ة للرجال، وخاصة بعد وقوعه سدة  بإمامة ( هـ6 4 ) بعض المعاصرين إمامة المرأ

ة لصلاة الجمعة،   .وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهامرأ

                                 
 (.31 / )الإقناع لابن القطا  : ، وانظر(2 )مراتب الإجماع ص(  )

 .(67 / )المحلى(  )

 (.7 )مراتب الإجماع ص( 1)

 (.ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض(: )37 / )، قال ابن قدامة في المغني(65/ )شرح الزركشي على الخرقي( 3)

ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضا  يجوز (: )66 )، قال ابن تيمية في نقد المراتب ص(36 / )المغني( 5)
 (.طوع روايتا في المشهور عن أحمد، وفي سائر الت

وحككى بعض أصحابنا عن (: )676/ )، قال المازري في شرح التلقين(162/ )البيا  في مذهب الإمام الشافعي( 6)
أنهم أجازوا : ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري ،الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها رجالًا ونساء

 .، ولعله يأتي تحقيق ذلك عند مناقشة الإجماع(غيرها وتقف خلف الرجالالتراويح إذا لم يكن قارئ ...  أ  تؤم
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 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

( )  عبدالله بن بيه. د.أ
عبدالكريم . في الحادثة الواقعة في إمامتها وخطبتها، و د

(5 4 ت)زيدان
( )

ز بقيود ، يرى   .الجوا

                                 
وهو مسجل ومنشور في الشبكة، ثم فرغ البرنامج في موقع بن بيه ( إضاءات)في سؤال وجّه له في برنامج تلفزيوني اسمه  ( )

وهذا نص ( أة للرجال؟هل تصح إمامة المر : )الرسمي، وأفرد السؤال الذي يتعلق بموضوعنا ووضع له هذا العنوا 
شيخ أنت تحدثت في إحكدى فتاواك عن إمامة المرأة، الحادثة التي حكصلت للسيدة أمينة التي أمّت مجموعة : )السؤال

أ  ما اتفُق عليه في المسألة بين كل الفقهاء والعلماء في جميع الأقطار  :لت أنتمن المسلمين في الولايات المتحدة، ق
بالنسبة للسيدة أمينة فيمكن تؤم الرجال، وهذا ما ينبغي التمسك به في ديار الإسلام، أما الإسلامية أ  المرأة لا 

أ   حكيث أمرها النبي  -هارضي الله عن-خاصةً لحديث أم ورقة ، أن نتسامح معها، وأن نقبل منها هذا الاجتهاد
حكاولت : )الشيخ بما سبق وكا  من جوابه، فأقر (رواه الإمام أحمد ورواه أبو داودتتخذ مؤذنةً، وأ  تؤم أهل دارها، 

واسعاً ما وجدنا إلى  نحن لا نريد أ  نضيّق. أ  لا أفاجئ أمينة ومن معها إذا كانوا يريدو  أ  يجدوا سعةً في الإسلام
فمسألة إمامة المرأة ورد فيها حكديث أم ...ة للناس أ  نذكر لهم هذه الأوجهإذا وجدنا سبيلًا في التوسع ،ذلك سبيلاً 

رقة، وورد فيها أيضاً في مذهب الإمام أحمد أيضاً روايات بأنها تؤم النساء وأنها تؤم أيضاً الرجال، وتكو  خلفهم و 
لكن مع ...يجوز أ  نطبقها لأنها ضعيفة جداً هذه الأقوال لا  ،إذا كانت عجوزاً أو امرأة كبيرةً، يعني هناك أقوال

عذر، ونحاول أ  نقدم لها شريعتنا بالحسنى، ونقول أنه ليس نقصاً من ذلك إذا قامت امرأةً غربية فنحن نلتمس لها ال
المرأة، وإذا لم تكوني عجوزاً أيضاً عليك أ  تتأخري فلعلها عادةً المرأة تكره أ  تكو  عجوزاً، فلعلها تتأخر وأ  لا 

وارد في الشريعة، أ  عبارة عن تأليف، تأليف للناس، والتأليف للناس ...يتها، فهذا نوع من الفتاوىتؤم أهل ب
ولعل في ذلك مافيه من الإيغال في النظرة المقاصدية ولو خالفت . انتهى(. ذي يدخل الإسلام حكديثاً نتسامح مع ال

 .المحكمات من النصوص، مع مخالفته للواقع فلا الإمامة ولا الـمُنظمة ممن أسلم حكديثاً 
على والده القاضي وغيره،  في مورتانيا وتعلم( هـ153 )ة والشيخ عبد الله هو بن الشيخ المحفوظ بن بيه، ولد سن -

ة وزارات، وهو عضو إلى تونس لتكوين أول دفعة من القضاة، ثم تنقل بعد عودته في المناصب وتقلّد عد وابتعث
معة ا في جاالتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو المجلس الأوربي للإفتاء و وأستاذ للدراسات العلي المجمع الفقهي

 .انظر ترجمته في موقعه الرسمي. وغيرها، وله العديد من المؤلفات في المقاصد والفتوى وغيرهما الملك عبدالعزيز بجدة
الراجح جواز أ  تؤم المرأة الرجل من أهل بيتها (: ) 5 / " )المفصل في أحككام المرأة والبيت المسلم"قال في كتابه (  )

قال في : )القرضاوي. ، ونحوه قول د(ن الرجل؛ لكونها أقرأ وأفقه منهولى بالإمامة مفي دارها، إذا كانت المرأة هي الأ
أنا أجيزه في التراويح والفرائض ما دام في : )منشور في موقعه الرسمي" الأهلية السياسية للمرأة: "لقاء تلفزيوني بعنوا 

، وتاريخ هذا اللقاء (هي أمُهم أو جَدتهم هذه الحدود، يعني عائلة وفيها رجال ونساء وبنات وأولاد وامرأة قارئة
فمن كا  في : )بياناً جاء فيه تعليقاً على حكديث أم ورقة( ه6 3 / /5)، وقد نشر قبله بأيام في(ه6 3 / /6)
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 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابعمخالفة الإجماع، /  

: أو عدم اعتباره ، و قد نص على شذوذ هذا القول ونحوه شذوذالالدص على /  

أعاد لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل ): بقوله (451ت)الماوردي 

فجوز للرجل أن يأتم  فإنه شذ عن الجماعةصلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور 

 .( )(خطأ اوهذ...بالمرأة
ة إماماً للرجال وبهذا قال كافة : )بقوله(  51ت)والروياني  لا يجوز أن تكون المرأ

صلاة يجوز في : العلماء وقال أبو ثور يجوز ذلك وحكي عده وعن ابن جرير أنهما قالا

 .( )(وهذ غلط...يكن قارئ غيرها وتقف خلفه الرجالالتراويح إذا لم 
الجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال، واختلفوا في : )بقوله( 595ت)و ابن رشد 

، وشذ أبو ثور، والطبريإمامتها الدساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومدع ذلك مالك، 

(فأجازا إمامتها على الإطلاق
(1)

. 
يو الرجراج 

(3)
ففقهاء الأمصار : أما إمامتها للرجال: )بقوله( 651ت بعد )

رضي الله - وشذ أبو ثور، والطبري، مدع إمامتها في الفرض والدفل مجموعون على

                                                                                               
جاز لها أ  تؤمهم : مثل حكالها، من النساء، بأ  تكو  قارئة مجيدة للقرن ، ولها من الأبناء والمحارم من يصلي خلفها

 (.ض والنوافل، ولا سيما صلاة التراويحفي الفرائ

 (.6 1/ )الحاوي الكبير (  )

 (. 6 / )بحر المذهب(  )

 (.55 / )بداية المجتهد ( 1)

ما وقع  ص في شرحكه، لخصاحكب منهاج التحصيل في شرح المدونة، من فقهاء المالكية، علي بن سعيد الرجراجي (3)
كا  ،  ابن رشد والقاضي عياض وتخريجات أبي الحسن اللخميللأئمة من التأويلات واعتمد على كلام القاضي 

، ولم يذكر وفاته، وجاء (6 1)نيل الابتهاج ص: انظر. وأخذ عنه كثير من أهل المشرق ماهراً في العربية والأصلين،
كا  حكيا في أواسط القر  السابع لم أقف له على ترجمة في كتاب (: )5/166)في المعسول للمختار السوسي

 "(.مناهج التحصيل"لانعرف عنه إلا شرحكه للمدونة المسمى (: )5/165)وسماه الركراكي وقال (.معين
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(الإطلاق فأجازوا إمامتها على -عدهما
( )

. 
وشذ أبو ثور والماني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا : )بقوله (855ت)العيديو 

(لى الإطلاق للرجال والدساءإمامة الدساء ع
( )

. 
في  إجماعاً ( ...بامرأة...ولا تصح قدوة رجل): )بقوله( 974ت)وابن حجر الهيتمي 

ة إلا من شذ كالماني (الرجل بالمرأ
(1)

(119 ت)، ونحوه في نهاية المحتاج للرملي
(3)

. 
 بجدة يسلاممانة العامة لمجمع الفقه الإن الأإ: )ومجمع الفقه الإسلامي بقولهم 

سلامية وفقهائها عن مة الإتعبر باسم علماء الأ يسلامتمر الإالمدبثق عن مدظمة المؤ

ول مرة تمثلت في تقدم امرأة لأ بدعة مضلة وفتدة قائمةسفها على ظهور أاستدكارها و

وفي  ،مديدة مانهاتن مامة جماعة من المصلين في صلاة جمعة بكاتدرائية مسيحية فيلإ

على هذا  وقد يكون المقيمون لهذه الصلاة...عة من وجوهحكام الشريهذا مخالفة لأ

 ...و غير معتمدة وردت في بعض الكتب الفقهيةأقوال ضعيفة أمعتمدين على الوجه 

(قضاء ن يعيدها ظهراً أداها أ من وعلى
(5)

. 
الموقف البدعي المجمع إذ يستدكر هذا : )و مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بقولهم 

فهو قول محدث من جميع الوجوه ، ...يقرر للأمة الحقائق التالية فإنه الضال ويستبشعه

إن المجمع ليحذر ...!، السدية والبدعية على حد سواءباطل في جميع المذاهب المتبوعة

الأمة من الافتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين، والمتبعة لغير سبيل 

                                 
 (.66 -62 / )مناهج التحصيل (  )

 .(116/  )البناية شرح الهداية  ( )

 (.22 / )تحفة المحتاج ( 1)

 (.71 / )نهاية المحتاج ( 3)

" من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل: "، وانظر(ه6 3 / /  )بتاريخ ( واس)نشر البيا  وكالة الأنباء السعودية ( 5)
 (.26 )لرجب أبومليح ص
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(المؤمدين
( )

. 
حسام عفانة. د.وأ 

( )
إمامة المرأة في صلاة الجمعة مدكر ومعصية ظاهرة : )بقوله 

وبدعة جديدة مخالفة لما هو مقرر شرعاً ومخالف لما مضى عليه العمل من لدن رسول 

( وهو أمر شاذ بل في غاية الشذوذوحتى عصرنا الحاضر الله 
(1)

. 
ة فذهبوا إلى صحة صلا ؛شذ أبو ثور، والماني، وابن جرير: )علي جمعة بقوله.د.و أ 

، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن رجال وراء المرأة في الفرائضال

(العربي من الظاهرية
(3)

. 
من أجاز إمامتها اختلفوا في ضابط ذلك، وكل ماذكروه تحكم : )صالح الشمراني. ود 

(بلا دليل، فصح شذوذ ماخالف قول العامة، فلا يعتمد عليه
(5)

. 

                                 
من ضوابط ": البيا  منشور في بعض الصحف، وهو منشور في موقع الإسلام أو  لاين، وموقع صيد الفوائد، وانظر(  )

 (.21 - 2 )ص" الإفتاء في قضايا النوازل

ه، درس البكالريوس في الجامعة (173 )نة، ولد في فلسطين سنة حكسام الدين بن موسى بن محمد بن عفا.د.أ(  )
الإسلامية وأكمل الماجستير والدكتوراه في جامعة أم القرى، وله العديد من المؤلفات في الفقه وأصوله، كما أشرف 

 .وناقش عشرات الرسائل العلمية، وهو مشرف شبكة يسألونك الإسلامية، وترجمته منشوره في هذا الموقع

 (.6 6/1 )فتاوى يسألونك ( 1)

منشور في موقعه على الشبكة، علماً أ  بعض الصحف نسبت إليه بعد ( المرأة في الصلاةإمامة : )في مقال له بعنوا ( 3)
الأمر في مثل هذه الحالات الخلافية يرد إلى أهل الشأ  فإ  قبلوا أ  : )العربي أنه قال أ  ذكر خلاف الطبري وابن

، ولم أقف على كلامه لكنه منـتشر في (شأنهم ولا حكرج عليهم، أما إ  رفضوا فهذا شأنهم أيضاً  تؤمهم امرأة فهذا
بعض الصحف وأنه رجع عنه بعد ذلك، ولم أقف كذلك على تراجعه، والأهم أ  كلامه المنقول في المتْ بموافقة 

لحديث الصحفي الذي يعتريه ما العلماء هو المتأخر في زمانه، وهو المحرر الذي يمكن أ  ينسب إليه، بخلاف ا
القائل بوحكدة الوجود، وإيما  فرعو ، وتفضيل الولي على  لكن الغريب في كلامه حكايته خلاف ابن عربييعتريه، 

ومن أردإ : )(1/36 )في السير  قال الذهبي عنه! النبي، فمن متى يعُتد بابن عربي في خلاف أو يفرح به في وفاق؟
انتهى، ونقل عن العز بن عبدالسلام أنه قال (إ  كا  لا كفر فيه، فما في الدنيا كفر، ف"الفصوص"تواليفه كتاب 

،ولذلك ستقف هنا على نقولات كثيرة في مسألتنا ولا (شيخ سوء، كذاب، يقول بقدم العالم، ولا يحرم فرجاً : )عنه
 .   في أصحاب البدع  المكفرة أحكد منهم ينقل عن ابن عربي، مما يدل على عدم اعتبارهم به أصلًا، وهذا محل اتفاق

 (.16 )الأقوال الشاذة في بداية المجتهد ص ( 5)
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 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

( )(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ): قوله تعالى/  
. 

 : وجه الاستدلال

(صرت من أن يكون لهن ولاية وقيامق)أن الآية  
( )

 ،الرجال قوامون على الدساء)، ف

والولاية  والإمامةوا بالدبوة صّ ولذلك خُ ...عيةقومون عليهن قيام الولاة على الري

وإقامة الشعائر، والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، 

(ستبداد بالفراقوالا، التعصيب وزيادة السهم في الميراثو
(1)

. 

روهن أخّ ): أى الدساء، قالإذا ر كانأنه عبد الله بن مسعود عن  يؤيد ذلك ما صحّ  

ئيل يصففن مع الرجال): وقال، (حيث جعلهن الله (إنهن مع بدي إسرا
(3)

ودلالته . 

ما أخرهن الله في الشهادات والإرث وجميع ك)أخروهن :، أيعلى المقصود

(الولايات
(5)

(وهو يفيد افتراض تأخرهن عن الرجال)، 
(6)

فإذا وجب تأخيرهن  )، 

(حرم تقديمهن
(7)

الأمر بالتأخير أمر بالتقدم عليها ضرورة فإذا لم تؤخر ولم )، لأن 

                                 
 .ءالنسامن سورة ( 13)من الآية  ( )

جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن  لأ  الله (: ) 6 / )، قال الشافعي في الأم(6 1/ )الحاوي الكبير (  )
 (.مرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً ولا يجوز أ  تكو  ا، أولياء وغير ذلك عن أ  يكن

 (. 7/ )تفسير البيضاوي( 1)

 .بإسناد صحيح( 5  5)وبنحوه عند عبدالرزاق في المصنف ( 766 )أخرجه ابن خزيمة ( 3)

 .(66/  )لقدوري لجوهرة النيرة على مختصر اا (5)

 .(175/  )البحر الرائق  (6)

 (.6 1/ )الحاوي الكبير ( 7)
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(ليس بمقام له فتفسد يتقدم فقد قام مقاماً 
( )

. 
((خير صفوف الدساء آخرها، وشرها أولها...)): ومما يقوي هذا المقصود قوله  

( )
 .

د بالحديث (صفوف الدساء اللواتي يصلين مع الرجال: )فالمرا
(1)

ذلك من  لما في)، 

(بمن تقدمهن سترهن
(3)

، فالمباعدة بيدهما بالدظر أو السمع أو الشم مقصود شرعي 

إذا سلم قام الدساء حين يقضي  كان رسول الله )): ظاهر لئلا تقع الفتدة؛ ولذلك

أن  -والله أعلم-فأرى ): قال ابن شهاب، ((قبل أن يقوم تسليمه، ومكث يسيراً 

(ف من القومقبل أن يدركهن من انصرمكثه لكي يدفذ الدساء 
(5)

. 
فإن رائحتها وزيدتها وصورتها وإبداء محاسدها تدعو إليها؛ فأمرها أن تخرج تفلة، ) 

وأن لا تتطيب، وأن تقف خلف الرجال، وأن لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء، بل 

للذريعة وحماية عن  اً تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، كل ذلك سدّ 

(المفسدة
(6)

 !.المقصود الشرعي بتجويا إمامتها للرجال؟ ،فكيف يخالف هذا
ة ناقصة عن الرجل وقد يكون في إمامتها افتتان بها)  (ولأن المرأ

(7)
ص الأنوثية نق)، و

(فكان مؤثراً في مدع الإمامة ،لازم مؤثر في سقوط وجوب الصلاة
(2)

. 

((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)): بقوله : واستدلوا /  
(6)

 . 

                                 
 .(16 /  ) بدائع الصنائع ( )

  (.336)أخرجه مسلم ( )

  (.56 /3)شرح النووي على مسلم (1)

 (. 15/ )إكمال المعلم  (3)

 .به -رضي الله عنها-سلمة أم  عن، عن هند بنت الحارث، من طريق ابن شهاب الزهري( 217)أخرجه البخاري( 5)

 (.2  /1)إعلام الموقعين( 6)

 (.71 / )نهاية المحتاج  (7)

 .(66 /  )على نكت مسائل الخلاف الإشراف  (2)

 (.6 1/ )، وممن استدل به بعض الشافعية كالماوردي في الحاويمن حكديث أبي بكرة ( 5 33)أخرجه البخاري( 6)
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 :وجه الاستدلال

، وقعت في سياق الدفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ كرةن (امرأة)وكلمة ( قوم)كلمة ) 

(لا بخصوص السبب
( )

(تجدب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب)و
( )

. 

من جملة الأمور  وهذا، ن لا يصلحن لتولي شيء من الأموريدل على أنه)و الحديث  

(بل هو أعلاها وأشرفها
(1)

ة )،  (فقد ولاها أمر صلاتهومن ائتم بالمرأ
(3)

. 
 . الإجماع: ومن الأدلة أيضاً /  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء

ة بحال، فإن فعل أعاد (: )451ت)قال الماوردي .  لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأ

 .(5)(صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة
 .(6)(وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم الدساء(: ) 46ت)لبروقال ابن عبدا . 
ة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا (: )456ت)وقال ابن حام .  ولا يجوز أن تؤم المرأ

واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم ) :، وقال في مراتب الإجماع(7)(خلاف فيه

                                 
 (.1 /7 )فتاوى اللجنة الدائمة (  )

 (.ديدفليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الش(: )7 2)، وقال في السيل الجرار ص(2/163)نيل الأوطار (  )

فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة (: )575/ )، قال الصنعاني في سبل السلام(51 - 5 )السيل الجرار ص( 1)
ومما : ، قلت(وإ  كا  الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها، من الأحككام العامة بين المسلمين شيئاً 

 .خصص من عموم منعها من الولاية إمامتها بنساء مثلها

، وقد ناقش ابن القيم هذا الاستدلال في سياق من منع إمامة المرأة بنساء مثلها كالمالكية، (66 / )الدراري المضية( 3)
في الولاية والإمامة العظمى والقضاء،  وهذا إنما ورد(: ) 7 / )وأ  في ذلك رد للسنة فقال كما في إعلام الموقعين

ولعل الأحكسن من ذلك اعتبار إمامتها ولاية : انتهى، قلت(فلا تدخل في هذا وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة
تدخل في عموم لفظ الحديث، وأما إمامتها بالنساء وكذا ولايتها في بيتها ونحوهما فهو مما ورد تخصيصه من عموم 

 .نفي الفلاح، والله أعلم 

 (.6 1/ )الحاوي الكبير( 5)

 (.76/ )الاستذكار ( 6)

 .(67 / )المحلى( 7)
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ونقله ابن القطان في  ،( )(يعلمون أنها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع

ائتمام : )، ولم يتعقبه ابن تيمية في إمامتها في الفرض، وتعقبه في التطوّع بقوله( )الإقداع

ة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر  الرجال الأميين بالمرأ

 .(1)(التطوع روايتان
ة للرجال في أجمعوا على أنه لا يجو(: )561ت)وقال ابن هبيرة .4 ز إمامة المرأ

 .(3)(الفرائض
 .(5)(ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض(:)1 6ت)وقال ابن قدامة .5
ولا تصح : )(6)(هـ 781بعد ت )وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي .6

ة بالرجال في الفرائض بالاتفاق  .(7)(إمامة المرأ
 .(2)(رأة إجماعاً لا يجوز الاقتداء بالم(: ) 74ت)وقال الايلعي .7
(  77ت)قال الاركشي (أعاد الصلاة...امرأة...وإن صلى خلف): ولما قال الخرقي .8

(ولا نااع في الفرض: )معلّقاً 
(6)

. 
وفي . لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمها، فلم يجا الاقتداء بها: )وقال العيدي .9

                                 
 (.7 )مراتب الإجماع ص(  )

 (.33 / )الإقناع في مسائل الإجماع (  )

 (.66 )نقد مراتب الإجماع ص ( 1)

 (.11 / )اختلاف الأئمة العلماء ( 3)

 (.51/ )الشرح الكبير: ، وانظر(37 /  )المغني  (5)

بن الحسين، أبو عبد الله صدر الدين محمد بن عبد الرحمن : )، وقال في ترجمته(61 /6)كما في الأعلام للزركلي( 6)
قاضي قضاة المملكة )فقيه من أهل دمشق كا  : الدمشقيّ العثماني الصفدي الشافعيّ المعروف بقاضي صفد

 (.كما يعرّف به( الصفدية

 (.61)رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص( 7)

 (.17 / )تبيين الحقائق ( 2)

 (.65/ )شرح الزركشي على الخرقي( 6)
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لا الفرض فلا  لوجوبهذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت ا: فإن قيل: الأترازي

ت الفرضية به، فتركه مفسد، وفي هذا حديث مشهور تثب: قلدا، تفسد الصلاة بتركه

(يمسك في المسألة بالإجماع": المجتبى"
( )

. 
ز إمامتها للرجل(: ) 86ت)وقال ابن الهمام  .1   .( )(الإجماع على عدم جوا
ة ...ولا تصح قدوة رجل): )(974ت)قال ابن حجر الهيتميو .    إجماعاً ( ...بامرأ

ة إلا من شذ كالماني  .(1)(في الرجل بالمرأ
بالإجماع في الرجل (بامرأة...ولا تصح قدوة رجل) :)(119 ت)لرمليوقال ا .  

ة إلا من شذ كالماني  .(3)(بالمرأ

امة المرأة بالرجل في جواز إم لم يثبت عن الدبي : )(51  ت)وقال الشوكاني .  

عصر الصحابة والتابعين من ذلك ولا وقع في عصره ولا في ، أو الرجال شيء

(شيء
(5)

. 
لاة رجل وخدثى خلف تصح ص (ولا) (: ) 9  ت)وقال عبدالرحمن بن قاسم .4 

ة إجماعاً ، ...(امرأة) (في الرجل بالمرأ
(6)

. 
لا تصح إمامة المرأة للرجال، وهذا متفق عليه : )وفي الموسوعة الفقهية الكويتية .5 

(الفقهاءبين 
(7)

فقهاء على اشتراط الذكورة في إمامة اتفق ال: )، وفي موضع آخر

                                 
 (.652ت)للزاهدي الغزميني -غير مطبوع-شرح على مختصر القدوري " المجتبى"، و (131/ )لبناية شرح الهدايةا(  )

 (.166/ )فتح القدير(  )

 (.22 / )تحفة المحتاج ( 1)

 (.71 / )نهاية المحتاج ( 3)

 (. 5 )السيل الجرار ص( 5)

 .(  1/  )حكاشية الروض المربع  (6)

 (.63 /6)يتيةالموسوعة الفقهية الكو ( 7)
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(الصلاة للرجال في الفريضة
( )

. 
ة للرجال في الصلاة، وهو المقرر : )وفي فتاوى اللجدة الدائمة .6  لا تجوز إمامة المرأ

 أو رجالاً  ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً في المذاهب الأربعة، 

(في الصلاة
( )

. 
لقد انعقد إجماع الأمة في المشارق : )الشريعة بأمريكا وفي قرار مجمع فقهاء  .7 

والمغارب على أنه لا مدخل للدساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من 

ر في كتاب من كتب ، فلم يسطّ  كان أو مأموماً  شارك في ذلك فصلاته باطلة إماماً 

فيما نعلم قول فقيه المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام 

سدي أو شيعي، حدفي أو مالكي أو شافعي أو حدبلي يجيا للمرأة خطبة الجمعة : واحد

أو إمامة صلاتها، فهو قول محدث من جميع الوجوه ، باطل في جميع المذاهب المتبوعة، 

(!السدية والبدعية على حد سواء
(1)

. 
ة بالرجال فإن مإأما : )وجاء في قرار المجلس العلمي الأعلى بالمغرب .8  امة المرأ

الفقه الإسلامي مجمع على مدعها، لما يترتب عدها من تغيير في هيئة الصلاة، إذ أن 

كما أن . صلاة المرأة سرية بيدما يعتبر السر في الصلاة الجهرية نقصا في صلاة الرجال

ة تقتضي حتما تقديمها وتغيير موقعها في مشهد صلاة الجماعة في  ولم يثبت. إمامة المرأ

تاريخ المغرب ولا عدد علمائه أن أمت امرأة الصلاة في المسجد لا بالرجال ولا 

 وجرى بالدساء، في أي وقت من الأوقات، وهذا ما دأب عليه أهل هذا البلد الأمين

                                 
وذهب أبو ثور والمزني وابن جرير إلى صحة صلاة (: )67 /  )، وجاء في موضع نخر(2  /  )المرجع السابق (  )

 (.الرجال وراء المرأة

 (.61 /6)المجموعة الثانية –فتاوى اللجنة الدائمة (  )

من ضوابط : "وانظرع صيد الفوائد، البيا  منشور في بعض الصحف، وهو منشور في موقع الإسلام أو  لاين، وموق( 1)
 (.21 - 2 )ص" الإفتاء في قضايا النوازل
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(به عملهم في مختلف العهود
( )

. 
فعلياا فقد رأيدا المسلمين شرقًا وغربًا سلفًا وخلفًا قد أجمعوا : )علي جمعة.د.وقال أ .9 

على عدم تولي المرأة للأذان، ولا توليها لإمامة جماعات الصلاة، ولا توليها لإمامة 

الجمعة، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنًا أن امرأة خطبت الجمعة 

ة مثل  في « شجرة الدر»وأمت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأ

جمعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا، قولًا وعملًا؛ لقوة نفتي بما أو...مصر المملوكية

الأدلة، ولعمق الدظر، وإنما نقلدا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي؛ لأمانة العلم 

وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفًا 

(وخلفًا، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدًا
( )

. 

الإجماع على مدعها من الإمامة في الفرائض  فإن :ت الإجماعيةوتلخيصاً لما في الدقولا

، جواز (1  ت)، وابن جرير(64 ت)،  والماني(41 ت)قل عن أبي ثورنُ ظاهر، و

وبعضها محتمل لمن صلى خلفها وهو لايعلم، وبعضها يحتمل أنها في صلاة التراويح   ذلك

الجواز بقيود و  الشذوذ فلا يعتبر به في مخالفة الإجماع،ونسب قولهم إلىمع الأميين، 

 :، وهذا تحقيق لمذاهبممروي عن الإمام أحمد وجماعة من أصحابه

 

 

 

 

                                 
 .، ومنشور أجزاء منه في بعض الصحف(25 -23 )لرجب أبومليح ص" من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل" ( )

 .منشور في موقعه على الشبكة( المرأة في الصلاةإمامة : )في مقال له بعنوا (  )
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أما الدقل عن أبي ثور الكلبي 
( )

 (:64 ت)والماني ( 41 ت)

، والثلاثة معدودون في (9  ت)فأول من وقفت عليه يدقل عدهما ابن المدذر  

كورون في طبقاتهم، مع تقدمهم واجتهادهم، أما الكلبي أصحاب الشافعي، ومذ

والماني فهما في الطبقة الأول من الدقلة عن الشافعي
( )

، وأما ابن المدذر فهو في الطبقة 

الثالثة وقد عاصر الماني
(1)

. 
ة برجال ونساء وصبيان : كان الشافعي يقول: )وعبارة ابن المدذر عدهما  لو صلت المرأ

وكان أبو . ء مجاية، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجايةذكور، فصلاة الدسا

(وهو قياس قول المانيصلاتهم مجاية، : ثور يقول
(3)

. 

                                 
، وصار من أعلام يلازم الشافعكما قال النووي،   متفق على إمامته، وجلالته، خالد بن أبى اليما  الكلبيإبراهيم بن  ( )

، وأخذ عن الإمام أحمد وشيوخه، وروى عنه ابن ماجه وأبو دواد وخلق، وله مذهب مستقل، قال الإمام أصحابه
، ومع إجلال الإمام أحمد له إلا أنه (يأعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ سفيا  الثور : )أحمد

ما اختلف أحكد في : )شنع عليه في مسألة، ولم يعتد برأيه فيها وهي مسألة جواز نكاح المجوس وذبائحهم قال أحمد
وأنكر أبو عبد الله نكاح المجوسيات إنكارا شديدا، وضعف ما جاء : )، قال الخلال(نكاح المجوس، أو في ذبائحهم

، ولما قال (أبو ثور كاسمه، ودعا عليه: فإنه قد حككي له أ  أبا ثور يجيز نكاح المجوس، فقال: )قيمقال ابن ال( فيه
علق عليه ( في الحديث، قد كتبت عنه أبو ثور رجل يتكلم بالرأي يخطئ ويصيب وليس محله محل المتسعين: )أبوحكاتم

كا  حكسن النظر، ثقة فيما : )قال ابن عبدالبر ، ومهما يكن فقد(سامحه الله بي حكاتمأهذا غلو من ف: )الذهبي بقوله
الجرح : انظر(. ه36 )، مات سنة(روى من الأثر إلا أ  له شذوذا فارق فيه الجمهور وقد عدوه أحكد أئمة الفقهاء

، ميزا  (73/ )،طبقات الشافعية الكبرى(66 / )،تهذيب الأسماء واللغات(62/ )والتعديل لابن أبي حكاتم
، أحككام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد ( 6 / )ال تهذيب الكمال، إكم(6 / )الاعتدال

 (. 7 2/ )،أحككام أهل الذمة(66 )ص

 (.   ()62)، طبقات الشافعيين ص(61/ ()73/ )طبقات الشافعية الكبرى: انظر(  )

 حكدود موت في ولد: )عن ابن المنذر( 3/366 )، قال الذهبي في السير( 6 /1)طبقات الشافعية الكبرى: انظر( 1)
سنة، إلا ( 1 )، فعمر ابن المنذر حكينها (63 )، ووفاة المزني سنة( 3 )ووفاة الإمام أحمد سنة(. أحمد بن حكنبل

أ  ابن المنذر حكجازي والمزني مصري، لكن ابن المنذر رحكل إلى مصر وأخذ العلم عن الربيع صاحكب الشافعي فلا 
سمعت : سمعت المزني يقول: ن المنذر عن المزني، حكين قال ابن المنذريبعد سماعه من المزني، وهناك رواية مشهورة لاب

 (.7/66)لسا  الميزا (. من محمد بن الحسن وما رأيت أفصح منه ما رأيت سمينا أخف روحكاً ): الشافعي يقول

يصح أ   وأما المرأة فلا) :(36 /  )المغني لابن قدامة  .(36 /  )المغني لابن قدامة ، وفي ( 6 / 3)الأوسط  (3)
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ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة : )ورأس المسألة هو 

(خلف المرأة
( )

لا : وقالت طائفة: )، ثم ذكر الصلاة خلف الكافر وأنها لا تصح، قال

، ثم ذكر الصلاة خلف المرأة (هذا قول أبي ثور والمانيعادة على من صلى خلفه، إ

 (.صلاتهم مجاية، وهو قياس قول الماني: وكان أبو ثور يقول: )وقال
ما يشعر بأن هذا الحكم ليس مطلقاً إنما هو فيمن علم بعد ( صلاتهم مجاية:)وفي قوله 

لماني بالقياس على قوله في الصلاة فراغه، وهو يدسبه لأبي ثور من قوله، ويدسبه ل

في ( 451ت)خلف الكافر، وقول الماني في الصلاة خلف الكافر نقله  الماوردي

: حكم الصلاة خلف الكافر إذا لم يعلم بكفره وكان كفره مما يظهر كأهل الذمة قال

صلاته جائاة  :فصلاة من ائتم به باطلة، وهو مذهب الفقهاء كافة، وقال الماني)

( خلف جدب، وهذا غلطكالمصلي
( )

، فهذا مذهب الماني في الصلاة خلف الكافر إذا 

لم يعلم بكفره
(1)

ة، ويدبغي أن يكون أيضاً  ، وقاس عليه ابن المدذر الصلاة خلف المرأ

ة إلا بعدما صلى  .لمن لم يعلم بكونها امرأ
بان ف أنه إذا صلى واحداً  -رحمه الله-واختار الماني (: ) 46ت)قال القاضي حسين 

                                                                                               
وهو . لا إعادة على من صلى خلفها: وقال أبو ثور يأتم بها الرجل بحال، في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء،

 (.قياس قول المزني

 .المرجع السابق(  )
 (.116/ )الحاوي الكبير (  )

بأنه كافر فقد  فإ  كا  عالماً : موموأما المأ، ر الكافرزّ لو صلى خلف كافر عُ (: ) 2 / )قال الروياني في بحر المذهب( 1)
كافر يظهر كفره، وكافر يستره، فإ   : فهل تجزئه صلاته أم لا؟ فالكافر ضربا    كا  جاهلاً إوصلاته باطلة، و  ءأسا

وقال ". تم بمن لا يصح أ  يكو  إماماً له بحالئلأنه ا":  قال الشافعي ، كا  ممن يظهره، فالصلاة باطلة
بالائتمام به، فإ  علامته تظهر بالغيار والزنار، وهذا يبطل بالمرتد، لأنه لا أمارة على كفره، ولا لأنه مفرط : أصحابنا

تصح الصلاة خلفه، ويمكن بأ  يعلل بأ  هذا يندر، ولا يكثر، فلا يؤدي وجوب المتحرز منه إلى المشقة على 
وإ  كا  ممن يستسر بكفره كالزنديق ، ذكرنا، وهو غلط لما "لاته، لأنه أدى ما كلفصتصح : "قال المزني ،المأمومين
 .الخ...(والمنافق
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وقاس على ما لو بان ، بالحال كافرًا أو خدثى أو امرأة لا تلامه الإعادة إذا كان جاهلاً 

(؛ لأن كل صلى لدفسهأو محدثاً  جدباً 
( )

. 
وهذا القول يظهر كما سبق أنه ليس في حال الاختيار والعلم، وإنما بعد وقوع الفعل  

كما قال ابن  (14 ت)مع الجهل بالحال قبل ذلك، وهو مروي أيضاً عن أشهب

الوقت ثم عن أشهب أنه من ائتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج يورو: )حام

(وكذا من ائتم بكافر ،علم فصلاته تامة
( )

. 
لا يصح الجام بأن الماني قوله كقول أبي ثور في الصلاة خلف المرأة، ولذلك فمما سبق  

ييدي كان أبو قهاء كافة أنه لا مذهب الف: )دقيقاً حين قال (416ت)حامد الاسفرا

، فلم يذكر الماني، ومثله (1)(إلا أبا ثورتصح صلاة الرجال وراءها 

ة بحال، فإن فعل أعاد : )ين قالح (451ت)الماوردي لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأ

ز للرجل أن يأتم عن الجماعة فجوّ  إلا أبا ثور فإنه شذّ صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء 

ييدي فلم يدسب، (3)(بالمرأة هو ثاني من وقفت عليه يدسبه لأبي اه إلا لأبي ثور، و الاسفرا

 .ابن المدذر كما سبق ، وأضاف إليه الماني بالقياس والماوردي الثالث، والأول ثور
عدد الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا صلى : مسألة: )و أدق العبارات في نسبة قوليهما  

وبعض وعدد أبي ثور  ،ثم علم أعاد الصلاةيعلم بحالهما خلف كافر أو امرأة ولم 

(وعدد الماني مثل قولهم في الكافر ،أصحاب الظاهر لا إعادة عليه
(5)

. 

                                 
 (.616 / )التعليقة على مختصر المزني (  )

 (.2 -7 )مراتب الإجماع ص(  )

 (.55 /3)نقله عنه النووي في المجموع( 1)

 .(6 1/  )المرجع السابق ( 3)

ن كبار الشافعية في اليمن في القر  الثامن، وكلامه ، ومؤلفه م( 6 / )المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة( 5)
وعند المزني وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري يجوز أ  تؤم الرجال (: )66 / )هذا هو الأدق، مع أنه قال قبل ذلك
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فيمن صلى : فالذي يظهر من مذهب أبي ثور و الماني في الصلاة خلف المرأة هو 

ة، فقال أبو ثور ، أما الماني فليس له (صلاتهم مجاية: )خلفها وهو لا يعلم بأنها امرأ

مدقول إنما هو القياس على قوله فيمن صلى خلف الكافر، والدقول السابقة هي  قول

الأصح لتقدمها، ولكونها من شافعيين وهم أعرف بأقوال أصحابهم، ثم جاءت 

 :الدسبة إليهما مع ابن جرير الطبري، وفيها اضطراب وانقطاع كما في الآتي
عليه أول من وقفت اً ، وفقد جاء متأخر، (1  ت)أما الدقل عن ابن جرير الطبري 

 فيما نقله عدهما ( 49ت)وتلميذه العبدري، (451ت)أبو الطيب الطبري :يحكيه عده

حكاه ، ة الرجال وراءهاوقال أبو ثور والماني وابن جرير تصح صلا) :الدووي بقوله

(أبو الطيب والعبدري عدهم القاضي
( )

و وفاة ابن  (48 )سدة الطيب ولادة أبي  و ،

ولد أبو الطيب بعد وفاة ابن جرير بثلاث وثلاثين سدة، : يعدي( 1  )جرير سدة 

وعدم الإدراك والانقطاع  بيدهما يُضعف نسبة القول، خاصة مع تفرد مثل أبي الطيب 

بالدقل عده، وعدم وجود هذا المدقول فيما وصل إليدا من كتب ابن جرير، ومخالفته 

 . للإجماع، والاضطراب في المدقول كما سيأتي
بعد أبي الطيب و العبدري تتابع العلماء على الدقل عدهم وسأذكر ما تيسر مدها، م ث 

 :وهي على ثلاث أوجه
 : من نقل عدهم القول بإطلاق دون تقييد بدفل ونحوه :الوجه الأول

(وأجاز أبو ثور والطبري إمامتها الرجال والدساء: )(478ت)للخميقال ا 
( )

، وقال 

                                                                                               
 (. في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال

 (.55 /3)المجموع (  )

  .(2 1/  ) التبصرة ( )
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(ور، والطبري، فأجازا إمامتها على الإطلاقوشذ أبو ث: )(595ت)ابن رشد 
( )

 ،

فأجازوا  -رضي الله عدهما- وشذ أبو ثور، والطبري(: )651ت بعد )وقال الرجراجي

(الإطلاق إمامتها على
( )

وشذ أبو ثور والماني ومحمد بن : )(855ت)، وقال العيدي

(جرير الطبري فأجازوا إمامة الدساء على الإطلاق للرجال والدساء
(1)

وقال في  ،

حكي عن ابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها بالتراويح إذا لم يكن ) :موضع آخر

(هداك قارئ غيرها
(3)

. 
 : من نقل عدهم القول مقيداً بالدافلة إذا لم يكن قارئ غيرها: الوجه الثاني

كي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز وحُ : )(517ت )قال أبوبكر الشاشي 

(وتقف خلف الرجال، ويح إذا لم يكن هداك قارىء غيرهالاة الترا إمامتها في ص
(5)

 ،

يجوز أن : والماني، ومحمد بن جرير الطبريقال أبو ثور : )(558ت)لعمرانيوقال ا

(ن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجالتكون إمامًا للرجل في التراويح، إذا لم يك
(6)

 ،

وبه قال عامة . مًا للرجلون إماالمرأة لا يجوز أن تك) (:616ت)ابن الأثير وقال 

يجوز : كي عن أبي ثور، والماني، ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا إلا ما حُ  الفقهاء

(في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال
(7)

الريمي ، وقال 

د بن جرير الطبري يجوز أن تؤم مر ومحوث وأبي انيوعدد الم: )( 79ت)يالشافع

                                 
 .(55 /  ) ية المجتهدبدا ( )

 (.66 -62 / )مناهج التحصيل (  )

 .(116/  )البناية شرح الهداية  (1)

 .(133/  ) المرجع السابق( 3)

 (.76 / )حكلية العلماء( 5)

 (.162/ )البيا  ( 6)

 .(6 /  )الشافي في شرح مسند الشافعي  (7)
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(التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال الرجال في
( )

وقال  ،

خلافًا لأبي ثور والماني وابن جرير، فإنهم جوزوا لها أن تؤم :)...(818ت)لدميريا

(وأنها تقف خلفهم ح بشرط أن لا يكون ثم قارئ غيرهاالرجال في التراوي
( )

وقال  ،

بي الم ة الماني وأبو ثور إمامةوأجاز : )(9    ت)غر  ، وظاهر الرواية الإطلاق المرأ

أجاز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ  في الفرائض والدوافل، والطبري

(القرآن
(1)

وأجاز الماني وأبو ثور إمامة المرأة، وأجاز (: ) 8  )، وقال الصدعاني

(الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن
(3)

: ، وقال الشوكاني

اويح إذا لم يحضر من وأجاز الماني وأبو ثور والطبري إمامتها في التر(: )51  ت)

(يحفظ القرآن
(5)

. 
 :من نقل عدهم القول بالوجهين السابقين دون ترجيح: الوجه الثالث

ة إماماً للرجال وبهذا قال كافة (: ) 51ت)قال الروياني  لا يجوز أن تكون المرأ

يجوز في : وحكي عده وعن ابن جرير أنهما قالا ،وقال أبو ثور يجوز ذلك ،العلماء

(صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلفه الرجال
(6)

وقال  ،

وحكى بعض أصحابدا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز (: )6 5ت)المازري

ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والماني والطبري أنهم  ،إمامتها رجالًا ونساء

                                 
 .(66 /  )المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة  ( )

 .( 15/  )النجم الوهاج في شرح المنهاج  ( )

 .(116/ 1)البدر التمام شرح بلوغ المرام  (1)

 (.171/ )سبل السلام ( 3)

 (.66 /1)نيل الأوطار ( 5)

 (. 6 / )بحر المذهب ( 6)
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(التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال...أجازوا أن تؤم 
( )

وقال ، 

ة للرجال : )...(814ت)الملقن  بنا خلافًا للطبري وأبي ثور، فإنهما أجازا إمامة المرأ

(والدساء جملة، وحكي عدهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها
( )

. 
ففيه إمامة الرجال : )(4 7ت)الداس  ابن سيد قول وأدق عبارة في الدسبة إلى الثلاثة 

ة تؤم الرجال ويحكوالرد على من ذه ،الرجال عن محمد بن جرير  ىب إلى أن المرأ

والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة، وقال أبو . الطبري

(لا إعادة عليهم، وهو قياس قول الماني: ثور
(1)

. 
محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون قل عن نُ : )قال ابن العربي :فائدة 

فإن المرأة لا يتأتى مدها أن تبرز إلى المجالس، ولا ...المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عده

تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة الدظير للدظير، لأنها إن كانت فتاة حرم الدظر 

لرجال مجلس تادحم فيه معهم، إليها وكلامها، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها وا

(من تصور هذا، ولا من اعتقده ولم يفلح قطوتكون مدظرة لهم، 
(3)

. 

ة بالرجال مطلقاً  فإن المذهب عددهم: أما الحدابلة  ز إمامة المرأ عدم جوا
(5)

، وهو ما 

فق عليه في الإقداع والمدتهىاتُ 
(6)

. 

                                 
 .(676/  )شرح التلقين  ( )

 .(513/  )الإعلام بفوائد عمدة الأحككام  ( )

، فمرّض المروي عن الطبري، ولم ينسبه للمزني إلا قياساً، ونسبته لأبي (66 / 3)مذي النفح الشذي شرح جامع التر  (1)
 . ثور بإطلاق محل بحث سبق، وأ  الأظهر أ  قوله فيمن لم يعلم بذلك إلا بعد صلاته، والله أعلم

 (.1/321)أحككام القرن ( 3)

جل بامرأة في الصحيح من المذهب؛ وهو قول لا يصح أ  يأتم ر (: ) 2/ )قال برها  الدين ابن مفلح في المبدع( 5)
 (.هذا المذهب مطلقاً (: )61 / )، قال المرداوي في الإنصاف(عامتهم

ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو لخناثى إلا عند أكثر (: )163/ )، وقال في المنــتهى(62 / )الإقناع: انظر( 6)
 (.يح فقط ويقفا  خلفهمالمتقدمين، إ  كانا قارئين والرجال أميو  في تراو 



 

 

 

 

 
526 

 

ز إمامتها في الدافلة :والرواية الثانية  تصح إمامتها في التراويح : ثالثةوالرواية ال، جوا

وهو  ...نص عليه، وهو الأشهر عدد المتقدمين: )فقط، قال المرداوي عن هذه الرواية

: وقيل...يصح إن كانت قارئة وهم أميون: فعلى هذه الرواية، قيل ...من المفردات

م إن كانت ذا رح: وقيل ...إن كانت أقرأ وذا رحم : إن كانت أقرأ من الرجال، وقيل

حيث : فائدة...ر الأكثر صحة إمامتها في الجملةواختا: قال في الفروع...أو عجوز

أستر، ويقتدون بها، هذا لأنه ؛ تصح إمامتها بهم، فإنها تقف خلفهم: قلدا

يدوي الإمامة ف ،عده تقتدي هي بهم في غير القراءةفيعايى بها، و: قلت...الصحيح

(فيعايى بها أيضاً : قلت...أحدهم
( )

. 
وخص ...في التراويح: دفل، وعدهتصح في ال: وعده: )برهان الدين ابن مفلح قال 

، وبعضهم بأن تكون بعض أصحابدا الجواز بذي الرحم، وبعضهم بكونها عجوزاً 

يقتدون بها في جميع أفعال أقرأ من الرجل، وعلى الصحة تقف خلفهم، و

تدون بها في القراءة، يق: لا بد أن يتقدمهم أحدهم، وفيه بعد، وعده: وقيل...الصلاة

(ويقتدى بهم في غيرها، فيدوي الإمامة أحدهم، واختار الأكثر الصحة في الجملة
( )

. 
ز إمامتها للرجل، إذا لم يكن قارئ إلا : و الرواية المقابلة للصحيح والمذهب  بجوا

هي، فتكون هي القارئة بشرط أن تكون خلفه، وتقتدي بأفعاله، له فيها سلف كما 

 :لرزاق عنأخرج عبد ا
م، إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدّ : )أنه قال( 8  ت)التابعي قتادة بن دعامة  

(وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبر ركع، وركعت بركوعه، وسجدت بسجوده
(1)

 . 

                                 
 .( 5 /  )المنح الشافيات ، (65/  )شرح الزركشي ، (5 / 1)الفروع: ، وانظر(65 / )الإنصاف(  )

 (. 2- 2/ )المبدع (  )

 .عن معمر عن قتادة به، وسنده صحيح (باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال)، في (5626)أخرجه عبدالرزاق( 1)
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ما أفتيت برأي : )ورأي قتادة له ثقله والظاهر أنه مسبوق إليه، لأنه ثبت عده أنه قال 

(مدذ ثلاثين سدة
( )

(برأيه أنه ما قال في العلم شيئاً  على فدلّ : )قال الذهبي معلّقاً  ،
( )

. 
وهذا يحتمل أنه مسبوق بسدة أو قول صاحب ونحوهما، وعلى كل حال فهذا القول  

ليس في حال الاختيار والسعة إنما هو عدد العجا وعدم وجود القارئ، فهو كسائر ما 

جوّز لها القراءة دون الاقتداء عده من الواجبات، ولذلك قدّره بقدره ف يُعجا

بالأفعال؛ لأنها ممكدة فلم تسقط عن الرجل، و لئلا تتقدم على الرجل فتخالف بذلك 

 .سدن و مقاصد عديدة
ن نفس واجبات الصلاة تسقط ومن اهتدى لهذا الأصل، وهو أ: )قال ابن تيمية 

...السدةفقد هدي لما جاءت به ، في الجماعات ونحوهافكذلك الواجبات ، بالعذر

مثل أن تكون قارئة  عده أن تؤم المرأة الرجال لحاجة ولهذا جوز أحمد على المشهور

(فهم وإن كانوا مأمومين بهاوتتأخر خل...وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح
(1)

. 
ة بالرجل أن القول ب :والخلاصة  ز إمامة المرأ عن أبي ثور مع احتمال أن  يقوىجوا

، أما الماني فلا (مجاية)م بأنها امرأة إلا بعد الصلاة فصلاته يكون قوله فيمن لم يعل

قول له هدا وإنما جعله ابن المدذر قياس قوله، ثم نسبه إليه جماعة من المتأخرين عده، 

ز إمامتها  وأما الطبري فإن الدسبة إليه محل نظر وبعضهم يطلق القول عده في جوا

مع مخالفته للإجماع إلا بدص ثابت عده  للرجل في الفرض والدفل مطلقاً وهذا لا يقبل

ولا يوجد، وبعضهم يجعل قوله مقيداً في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف 

 .قول رواية عن أحمد وله سلفخلف الرجال وهذا ال

                                 
 (.2/61)، الثقات لابن حكبا (11 /1)للإمام أحمد برواية ابنه عبداللهالعلل ومعرفة الرجال (  )

 (.71 /5)سير أعلام النبلاء(  )

 (.32 /1 )مجموع الفتاوى ( 1)
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مع ضعفه حيث لم يدقل من كتاب ، فتبين أن هذا القول لا يكاد يثبت إلا عن أبي ثور 

يقوي الدسبة مع تردد  -وهم أصحابه-لا إن نقل الشافعية له ولم يدقل باتصال عده، إ

أن رأيه فيما إذا صلى خلف : في الجام بها، مع احتمال المدقول عده وأقوى الاحتمالات

من لم يعلم كونها امرأة، والجواز رواية عن أحمد في حال عجا الرجل عن القراءة في 

 .صلاة التراويح وتصلي خلفه، وهو موافق لرأي قتادة

 :بأدلة مدها استدل أصحاب هذا القول

قد أمرها  وكان الدبي )): وكانت قد جمعت القرآن -رضي الله عدها–بحديث أم ورقة/  

 ، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها((أن تؤم أهل دارها
( )

. 

                                 
: وفي لفظه( 676 )ابن خزيمة ، وأخرجه( 56)مختصراً بهذا اللفظ، وبنحوه عند أبي داود( 21 7 )أخرجه أحمد(  )

وهذه سنة غريبة لا : )وقال( 716)، ونحوه عند الحاكم((هل دارها في الفريضةوأذن لها أن تؤذن لها، وأن تؤم أ))
ورواه مرة عن جدته عن أم  الوليد بن جميع، وأخرجه غيرهم، و مداره على (غير هذا مسنداً  أعرف في الباب حكديثاً 

ورقة، ورواه عن ليلى  ورقة، ورواه عن جدته وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة، ورواه عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم
بنت مالك عن أبيها وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة، والوليد بن جميع وإ  كا  من رجال مسلم وقد أخرج له في 
موضعين إلا أ  فيه ضعفاً، والإمام مسلم قد ينـتقي من حكديث من ضعف حكفظه ما عَرَف ضبطه فيه، إلا أ  

غير أ  مسلماً على شرطه في ...لو لم يذكره لكا  أولى(: )67 /3)الحاكم قال كما في المدخل إلى الصحيح
، وقد قال ابن حكبا  عن الوليد في (الاستشهاد في اللين من المحدثين إذا قدم الأصل عن الثقة الثبت

عن الأثبات بما لا يشبه حكديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل  كا  ممن ينفرد(: )76-1/72)المجروحكين
وبالغ فيه ابن حكزم في ( في حكديثه اضطراب(: )7 3/1)العقيلي في الضعفاء ، وقال(الاحكتجاج به

أبو ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال الإمام أحمد و (!-وهو هالك  -الوليد بن جميع : )فقال( 66 /  )المحلى
ولّخص ، (12 /  )كما نقله عنهم في تهذيب التهذيب (صالح الحديث): وقال أبو حكاتم (ليس به بأس): داود

، والظاهر مما تقدم أ  في حكفظه (، ورمي بالتشيعصدوق يهم: )فقال(  52)ابن حكجر حكاله في التقريب ص
ضعف، و يقُبل من حكديثه الذي عُرف ضبطه فيه مالم يتفرد بما ينكر، وهذا الحديث مما تفرّد به ولا يحتمل تفرده 

جدة الوليد وعبدالرحمن بن خلاد، ولذلك : بذلك بمثله خاصة أنه اضطرب فيه، وأ  في إسناده من لا يعرف وأعني
لما ذكر الإشبيلي الحديث في الأحككام الوسطى ولم يبين علته كما اشترط في مقدمته استدرك عليه ابن القطا  في 

وأستبعد عليه تصحيحه، فإ  حكال عبد الرحمن بن خلاد مجهولة، وهو كوفي، : )بقوله( 1 /5)بيا  الوهم والإيهام 
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 :وجه الاستدلال

الرجال والدساء ميعوهذا أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها  أن الدبي 
( )

، و المؤذن 

ة للرجل؛ لأنه لو كان محرماً لدبه عليه الدبي  ز إمامة المرأ مذكور وهو رجل، فدلّ على جوا

 ولم يؤخر بيانه . 

 :هذا الاستدلالونوقش 

، ففي إسداده ضعف من جهة الوليد بن جميع، لا يثبتالحديث ضعيف بأن  

اضطراب في إسداده ومتده، وجهالة في جدة الوليد و في عبدالرحمن بن خلاد، وتفرّد و

ة للرجل، كما قال الحاكم وهذه سدة ): ونكارة في متده إن استُدلّ به على إمامة المرأ

(غريبة لا أعرف في الباب حديثاً مسدداً غير هذا
( )

وهذا : )، وقال أبو الوليد الباجي

(يعول عليهالحديث مما لا يجب أن 
(1)

. 
 :وأجيب عن تضعيف الحديث

لا يحتج : ن جميع، قال أبو حاتم بن حبانحديثها من رواية الوليد بن عبد الله ب)بأن  

وكذلك قال أبو . س به بأسلي: وقال الإمام أحمد. ثقة: وقال يحيى بن معين. به

لاء ، وهؤفي صحيحه (م)ورواه . في الحديث صالح: زرعة، وقال أبو حاتم الرازي

(أعرف من ابن حبان
(3)

قول هؤلاء  ]و[...رسَان مُسلمالوليد هذا ثقة من فُ )، ف

                                                                                               
قد صدق في استبعاده ذلك؛ حكيث ذكر الإشبيلي جهالة عبدالرحمن بن : ، قلت(يد كذلك لا تعرف أصلاً وجدة الول

، ولما ذكر ابن (أعلم روى عنه إلا الوليد بن جميعوعبد الرحمن لا : )بقوله( 6  / )خلاد في الأحككام الكبرى
قد علمت ما فيه من و : )ذلك بقولهسكوت الإشبيلي وسكوت البيقهي عقّب على (  3/16)الملقن في البدر المنير
 (.الاضطراب والجهالة

 (.37 / )، المغني( 6 / )بحر المذهب: انظر(  )

 (.6 1/ )المستدرك (  )

 (.15 / )المنتقى شرح الموطأ ( 1)

 (.167/ )السنن والأحككام لضياء الدين المقدسي( 3)
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(الأئمة في توثيقه مقدم على قول ابن حبان فيه؛ لأنهم أعلم مده
( )

. 
قال )أما جهالة من فوقه وهي جدته و من قرن معها وهو عبدالرحمن بن خلاد  

ولكن أحدهما يقوي ..".الهول الحمج:"وعن الآخر، "لا تعرف":الحافظ عن الأولى

وما علمت ": "المجهولات فصل الدسوة"رواية الآخر؛ لا سيما وأن الذهبي قال في 

("في الدساء من اتهمت ولا من تركوها 
( )

. 
وأشار أبو حاتم في العلل إلى ، قطدي حديث أم ورقة في كتاب السدنن الداروقد حسّ ) 

(وأخرجه بن خايمة في صحيحه ،جودته
(1)

. 

 :لجواب عن هذا الجوابويمكن ا

بأن توثيق الراوي لا يلام مده عدم الخطأ، فالثقة قد يخطئ وقد يشذ، كما تُرجم لعدد  

، والأكثر من الدقاد على أن الوليد رتبته أقل من ذلك كما (ثقة يخطئ)من الرواة بأنه 

(صالح الحديث:)قال أبو حاتم عده
(3)

صالح الحديث  :وإذا قيل: )، قال ابن أبي حاتم

(فإنه يكتب حديثه للاعتبار
(5)

فهو دون الاحتجاج عدده، وتوثيق ابن معين يقابله  

(ليس به بأس: )كلام أبو حاتم، وتوسط الإمام أحمد فقال
(6)

، وهداك من جرحه 

عن  كان ممن يدفرد: )فقال عن الوليد -موصوف بالتساهل-ومدهم ابن حبان مع أنه 

                                 
وإ  نقل ( خلاد)، وكذا عبد الرحمن بن نعلم لها حكالاً فإنا لا ( جدته)نعم الشأ  في : )، وقال( 3/16)البدر المنير(  )

 (.وقد أعله بهما ابن القطا « ثقاته»عن ابن حكبا  أنه ذكر عبد الرحمن في 

 (.56 / )إرواء الغليل: ، وانظر(33 /1)صحيح أبي داود(  )

 (.1  / )تهذيب التهذيب( 1)

 (.6/2)الجرح والتعديل لابن أبي حكاتم( 3)

 (.17/ )المصدر السابق ( 5)

 (.161)سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص( 6)
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(حش ذلك مده بطل الاحتجاج بهالأثبات بما لا يشبه حديث الثقات فلما ف
( )

، وقال 

(في حديثه اضطراب: )العقيلي
( )

وهو -الوليد بن جميع : )ابن حام فقال وتعدت 

(-هالك
(1)

. 
(صدوق يهم، ورمي بالتشيع: )ولعل مجموع كلامهم لخصه ابن حجر بقوله  

(3)
فهو ، 

به، ، عُرف ضبطه فيهمابل من حديثه ضعف، و يُقففيه حفظه ثقة في نفسه أما  فاضطرا

 .أو تفرده بأصل، أو بما يدكر، غير قبول مده
وأما إخراج مسلم لحديث الوليد فلا يلام مده توثيق الرواي مطلقاً، فقد أخرج الإمام  

مسلم لمن هو متكلم فيه أكثر من الكلام في الوليد بن جُميع، كمطر بن طهمان الوراق، 

ه، لأنه يدتقي من أحاديث هذا ولا عيب على مسلم في إخراج حديث: )قال ابن القيم

(الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه
(5)

، و 

ولو لم : )قد ذكر الحاكم الوليد بن جُميع فيمن عيب على مسلم إخراج حديثه ثم قال

(يذكره لكان أولى
(6)

. 
ق وهو عبدالرحمن بن أما القول بأن جهالة جدة الوليد ومن قرن معها في أحد الطر 

هذه التقوية مبدية بأن : خلاد تقوي الحديث باقتران المجهول مع المجهول، فجوابه

فإن هذا الحديث كما قال  ،وهذا تحكّم على ترجيح هذا الطريق الذي فيه الاقتران

                                 
 .(76-1/72)المجروحكين ( )

 .(7 3/1)الضعفاء(  )

 .(66 /  )المحلى (1)

 ( 52)التقريب ص (3)

 (.151/ )زاد المعاد ( 5)

راوياً عند مسلم مع الجواب عن سبب روايته لهم، ( 62)، وقد ذكر من هذا الضرب(67 /3)المدخل إلى الصحيح ( 6)
راوياً، وقد قال في ( 15)وذكر بعده من روى لهم البخاري في الصحيح وقد نسبوا إلى نوع من الجرح وعددهم

 (.والغرض في هذا الموضع الذب عنهما فيما عيب على كل واحكد منهما: )التمهيد لكلامه
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(بن عبد الله بن جميع، واختلف عدهيرويه الوليد : )الدارقطدي
( )

ثم ذكر الاختلاف،  

عن جدته عن أم ورقة، ورواه عن جدته وعبدالرحمن بن خلاد عن أم رواه : قلت

ورقة، ورواه عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة، ورواه عن ليلى بدت مالك عن 

أبيها وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة
( )

، ولعل هذا أقرب إلى الاضطراب الذي 

 .حديثه ضطراباب عقيليالضعف في الوليد وتصريح وخاصة مع يعل به الحديث، 
فإذا جاء راو ضعيف بعدة أسانيد لمتن واحد؛ فإن هذه الأسانيد لا يقوي بعضها ) 

بعضاً، بل يعل بعضها بعضاً، وإن كان راويها في الأصل يصلح حديثه للاعتبار، لكن 

(لما اضطرب في إسداد الحديث عرفدا أنه لم يحفظه كما يدبغي
(1)

. 
وأشار ، طدي حديث أم ورقة في كتاب السدنقن الداروقد حسّ : )أما قول ابن حجر 

(وأخرجه بن خايمة في صحيحه ،أبو حاتم في العلل إلى جودته
(3)

، فتحسين 

الدارقطدي لم أقف عليه في سدده، وقد أورد الحديث في ثلاثة مواضع
(5)

، على أن كتابه 

(قصد به غرائب السدن)السدن
(6)

في ،و قد ذكر الحديث أيضاً في كتابه العلل والأصل 

الأحاديث المذكورة في كتاب العلل أنها معلولة كما هو اسمه وكما هي قصة تأليفه
(7)

 ،

                                 
 (.7 5/3 )العلل للدارقطني(  )

، عن جدته، (د)ى حكديثها الوليد بْن عَبد الل هِ بْن جميع رو : قال المزي(: ) 15/16)قال المزي في تهذيب الكمال ( )
، عن (د)عن الوليد : عن الوليد، عن جدته ليلى بنت مالك، عَن أبيها، عن أم ورقة، وقيل: عن أمها أم ورقة، وقيل

 عن عبد الرحمن بن خلاد، عَن أبيه، عن أم: جده، عن أم ورقة وعن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة، وقيل
 (.   / )، وذكره للجد وهم نبه عليه ابن حكجر في تهذيب التهذيب(ورقة

 (.27 )ص" الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات"( 1)

 (.1  / )تهذيب التهذيب( 3)

 (.61 1)، (566 )،(623 )سنن الدراقطني : انظر( 5)

مجمع الأحكاديث المعلولة، (: )156/ )نصب الراية ، قال الزيلعي عن سنن الدارقطني في(66 /7 )مجموع الفتاوى( 6)
 (.ومنبع الأحكاديث الغريبة

شرح لي : )عن البرقاني الذي كتب العلل عن الدارقطني، فقال( 1/327 )نقلها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد( 7)
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وإنما هو تحسين )وعلى فرض تحسيده له، فتحسين الدارقطدي لايلام مده أن يكون ثابتاً 

أحياناً ويريدون به " الحسن"حيث يطلقون  جار  على اصطلاح العلماء المتقدمين،

بة والدكارة الحسن المعدوي، وأحياناً  (أخرى يريدون به الغرا
( )

، وتحسيدات الترمذي 

خير شاهد هدا، كما قال ابن رجب عن الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد 

د الترمذي بالحسنمراده بالض: )ولم يرد مايخالفه (عيف قريب من مرا
( )

. 

أن يتبين جرحه، أما تصحيح ابن خايمة فلعله مبدي على مذهبه في توثيق المجهول إلى  

من نص  فإنه يذكر خلقاً : )وقد انتقدها ابن حجر على ابن حبان وابن خايمة بقوله

ن جهالة العين أبن حبان ان عدد أوك، نهم مجهولونأعليهم أبو حاتم وغيره على 

(وهو مذهب شيخه بن خايمة ،ترتفع برواية واحد مشهور
(1)

، والعجيب أن ابن 

بن ن وفي إسداده عبد الرحم: )تلخيص الحبير بقولهحجر أشار إلى ضعف الحديث في 

(خلاد وفيه جهالة
(3)

. 
وعلى فرض ثبوت الحديث فدلالته على إمامة المرأة للرجل ليست صريحة ولا  

مذكورة، فإن الرجل الواجب في حقه الصلاة في المسجد، ولم يذكر في الحديث أنه 

يدل على أن المؤذن هي ذات  كان يصلي معها رجال، وقد جاء في رواية ابن خايمة ما

أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت  م  ؤُ لها، وأن تَ  نَ ؤذِّ لها أن تُ  نَ وأذ  )): المرأة

                                                                                               
يدفع أصوله إلى  ، فكا معللاً  كا  أبو منصور ابن الكرخي يريد أ  يصنف مسنداً : ، فقال"العلل " قصة جمع 

الدارقطني، فيعلم له على الأحكاديث المعللة، ثم يدفعها أبو منصور إلى الوراقين، فينقلو  كل حكديث منها في رقعة، 
 (.فإذا أردت تعليق كلام الدارقطني على الأحكاديث، نظر فيها أبو الحسن، ثم أملى علي الكلام من حكفظه

 (.15 )ص" والمتابعاتالإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد " ( )

 (.576/ )شرح علل الترمذي(  )

 (.3 / )لسا  الميزا ( 1)

 (.67/ )التلخيص الحبير( 3)
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((القرآن
( )

. 
: وجاء في رواية عدد الدارقطدي ما يقيد الإطلاق ويخصص إمامتها بالدساء، ولفظه  

((هانساء م  وتؤُ  ،أذن لها أن يؤذن لها ويقام أن رسول الله ))
( )

: ، قال ابن قدامة

وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم )

في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في 

(أنها لا تؤمهم في الفرائض
(1)

. 
همه من تقدم من الأئمة وهو مقتضى وحمل معدى الحديث على إمامة الدساء هو ما ف 

فأما سفيان الثوري ومن سلك : )تراجم من أخرجه، فقد قال إسحاق بن راهويه

ة إذا أمت الدس  قال، و(اء وقامت وسطهن إن صلاتهن جائاةطريقه فرأوا أن المرأ

 -دهارضي الله ع-أم ورقة الأنصارية  في ا على ما جاء عن الدبي هذ): مستدلاً لهم

وأم  -رضي الله عدها-عائشة  وأخذ بذلك بعد الدبي ، ها أن تؤم أهل دارهاحين أمر

(وهذا الذي نعتمد عليه): قال، (-رضي الله عدها-سلمة 
(3)

باب : )، وترجم له أبوداود

ة الدساء في الفريضة: )، وترجم له ابن خايمة(إمامة الدساء ، وترجم (باب إمامة المرأ

ة الدساء في الصلوات المكتوبةذكر إمامة المر: )له ابن المدذر : ، وترجم له الدارقطدي(أ

باب إمامة المرأة :)، وترجم له البيهقي(باب صلاة الدساء جماعة وموقف إمامهن)

ومدهن الشهيدة : )، وقال أبونعيم في الحلية في ذكر الصحابيات(الدساء دون الرجال

، واستدل به الشافعية على (القارئة أم ورقة الأنصارية كانت تؤم المؤمدات المهاجرات

                                 
 .، وهذا الاختلاف مما يبين الاضطراب في المتْ أيضاً (676 )أخرجه ابن خزيمة(  )

 (.623 )أخرجه الدارقطني(  )

 (.37 / )المغني( 1)

 .المروزي من تلاميذ إسحاقو ( 2  )مختصر قيام الليل للمروزي ص( 3)
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ة بالدساء إمامة المرأ
( )

. 
ة للرجال هو   وأول من وقفت عليه يذكر الاستدلال بهذا الحديث على إمامة المرأ

( غلط اوهذ: )ونسب الاحتجاج به لأبي ثور وابن جرير ثم قال(  51ت)الروياني

( )
ة الرجل) :للحديث ( 58ت)ثم ترجم الإشبيلي،  م عقب ث (؟باب هل تؤم المرأ

إشارة مده لضعف ( وعبد الرحمن لا أعلم روى عده إلا الوليد بن جميع: )بعد الحديث

الحديث وعدم احتمال هذا الحكم الجديد برواية مجهول
(1)

. 
ة القارئة ا أن تؤم يوعلى تجولما استدل بعض الحدابلة به    في  الأميين الرجالالمرأ

التراويح، وتكون وراءهم
(3)

تخصيص ذلك بالتراويح : )اً عليهم، قال ابن قدامة ردّ 

(واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه
(5)

. 

واستُدلّ لهم/  
(6)

 :قال رسول الله : قال  الأنصاريأبي مسعود :بحديثأيضاً  

الحديث ((...يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله))
(7)

. 

 :وأجيب عن هذا الاستدلال

                                 
 (.66 /3)، المجموع(156/ )الحاوي الكبير: انظر(  )

، وهذا الاستدلال أظن أنه قيل تفقهاً وليس منقولًا عنهما؛ (55 / )بداية المجتهد: ، وانظر( 6 / )بحر المذهب ( )
 . كما سيأتي ((يؤم القوم أقرؤهم)): بحديث لأ  هناك من قال بأنهم استدلوا

 .من لم يرو عنه إلا راو واحكد ولم يعرف بجرح ولا تعديل فهو مجهول جهالة عين كحال عبدالرحمن بن خلاد لأ ( 1)

وقال الشيخا  وجمهور ، وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين(: ) 5 / )قال البهوتي في المنح الشافيات ( 3)
 .، وهو المذهب كما تقدم(لا تصح إمامتها برجل مطلقاً : المتأخرين

أذ  لها أ  تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذناً، والأذا  إنما يشرع في الفرائض، ولا : )، وقال(37 / )المغني( 5)
 (.خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض

 .( 15/  )النجم الوهاج في شرح المنهاج ، (6 1/  )الحاوي الكبير : انظر( 6)

، وأخرج البخاري من حكديث عمرو بن سلمة عن (إمامة العبد والمولى)في باب ، وعلّقه البخاري(671)أخرجه مسلم( 7)
 .((...وليؤمكم أكثركم قرآنا  ...)) :أبيه مرفوعاً 
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(الرجال دون الدساء: )لقوم في اللغة يطلق علىابأن لفظ  
( )

ولا يكون ذلك إلا )، 

(للرجال
( )

لأنهم يقومون في الأمور كما قال  وإنما سمي الرجال دون الدساء قوماً )، 

 ...(ٱ ٻ ٻ ٻ): عا ذكره

ى ى ئا ئا ئە ): ومما يدل على أن القوم رجال دون الدساء قول الله تعالى 

 :وقول زهير   (ئى ئى ی ی  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

ن  أم ن ساءُ ... وما أدري وسَوف إخالُ أدري  ص 
( أقوم  آلُ ح 

(1)
. 

مين بالقوم لما فلو كان الدساء يس ،بل القوم بالقوم والدساء بالدساءقا: )ففي الآية 

(صحت هذه المقابلة
(3)

وهذا  التشكك بين كونهم قومًا أو نساء أظهر: )، وفي البيت

(القوم على الرجال صر لفظلا يصح إلا مع ق
(5)

. 

ئۇ ئۇ ئۆ ): إلا على وجه التبع كما قل عا وجللا يقع على الدساء " )القوم"و 

(لهم والدساء تبع  ، والمراد الرجال  ( ئۆ
(6)

اكتفى بذكر الرجال من ذكر )، 

(فكان ذكرهم يكفي من ذكرهن. لأن الغالب على الدساء اتباع الأزواج ؛الدساء
(7)

. 
اني الشيطانُ شيئاً من صلاتي، فليسبح)): يثوقد روي في الحد  القومُ وليصُفِّق  إن نس 

                                 
كذا نص عليه النحاة   ،واحكده في المعنى رجل، القوم اسم جمع بمعنى الرجال خاصة :)، قال الإسنوي( 1 /5)العين (  )

 (. 2 )ص" ج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةالكوكب الدري فيما يتخر " (.واللغويو 

يتضمن القوة والثبات، وقد يتضمن مع قيام الشيء " القيام"ولما كا  لفظ : )، قال ابن تيمية(5/31)مقاييس اللغة(  )
 (.66 /5)جامع المسائل (. بالرجال دو  النساء" القوم"بنفسه إقامته لغيره، خص لفظ 

 (.565/  )، لسا  العرب(66 /6)تهذيب اللغة: انظر، و (13 )فقه اللغة ص( 1)

 (.676/ )شرح التلقين( 3)

 .المرجع السابق( 5)

 (.11/166)، تاج العروس( 6 )مختار الصحاح ص: ، وانظر(26 )الفروق اللغوية للعسكري ص( 6)

 (. 6 / )الزاهر في معاني كلمات الناس ( 7)
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ديثالح ((...الدساء
( )

 :، إذا تقرر هذا المعدى في اللغة فإن هذا مما يقرره الأصوليون
الألفاظ الدالة على الجمع بالدسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على : )قال الاركشي 

دهما، ولا يطلق على الآخر بحال، كرجال للمذكر ما يختص به أح: أحدها: أقسام

والدساء للمؤنث، فلا يدخل أحدهما في الآخر بالاتفاق إلا بدليل من خارج من 

اقياس أو غيره
( )

(بالذكورفإنه خاص " القوم"ومده ...
(1)

. 

القول بجواز إمامة المرأة للجمعة فلا شك أن بعد عرض هذا الرأي ودراسته 

، وخطبتها،  قول شاذ حادث مخالف للإجماع وللمقاصد الشرعية وللدصوص المرعية

عبدالله بن بيه بعد وقوعه . ولم يقل به أحد من فقهاء الإسلام قاطبة، حتى سوّغه د

بحجة تأليفهم للإسلام، وهي زلة مده قابلها استدكار ( هـ6 4 )لأول مرة سدة 

 .الفعل الشديع من المجمعات ولجان الفتوى في العالم الإسلاميلهذا 

صحة نسبة هذا الرأي  -والله أعلم-أما تجويا إمامتها للفرائض فالذي يظهر 

؛ لمخالفته للإجماع، وأما ما نُقل عن أبي ثور والماني والطبري، فصحته محل للشذوذ

تمل لتجوياهم ذلك لمن لم نظر، و أقواها مانُقل عن أبي ثور، مع أن الدقل عدهم مح

يعلم إلا بعد الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك في الدفل عدد عدم وجود القارئ 

ز المطلق، وكلها مدقولة عدهم ولا مرجح لأحدها، و  وتكون خلفهم، ويحتمل الجوا

                                 
 .عن أبي هريرة به من طفَُاوةَ  حكدثني شيخ عن أبي نضرة الجرُيرييق ،من طر (73  )، وأبوداود(6677 )أخرجه أحمد(  )

ننكر صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل من نص أو إجماع أو لا ) :( 2/ 1) قال ابن حكزم في الإحككام(  )
 (.بضرورة طبيعة تدل على أنه مصروف عن موضوعه

 . (126/ )إرشاد الفحول : ، وانظر(36 /3)البحر المحيط( 1)
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 .أقواها الأول وأضعفها الأخير

نت هي قارئة، أما تجويا إمامتها في التراويح، في حال عجا الرجل عن القراءة وكا

، وهو رواية عن الإمام بشرط أن تصلي خلفه، فالذي يظهر عدم شذوذه لكده ضعيف

إذا كان الرجل لا يقرأ : )أحمد، ولعل سلفه فيها ما صح عن قتادة السدوسي أنه قال

ة من ورائه، فإذا كبر ركع، وركعت بركوعه، وسجدت  مع نساء تقدّم، وقرأت المرأ

لاضطرار والعجا عن الواجب في العبادة، وإن كان ، وهو أشبه بحال ا(بسجوده

ة بالرجال مطلقاً، وهو الصحيح الذي  ز إمامة المرأ الصحيح من المذهب عدم جوا

عليه عامة العلماء، فمن مُدعت من التسبيح في الصلاة والأذان فمدعها من الإمامة 

 . أولى، والله أعلم

  



 

 

 

 

 
539 

 

ة، وذلك ومشق   قٌّ يقال أصاب فلانا ش  ) الشق وهو الصدع، من :المشقة في اللغة

ٱ ): قال الله جل ثداؤه .الإنسان شقاً  الأمر الشديد كأنه من شدته يشق

الجَهدُ والعداء : المشقة، ف( )((ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 .( )والشدّة 

بل لو تحققت  ،تقييد المشقة بمشقة المطر فقط عدم :تعديفي العدوان  (مطلقاً : )ولفظة

المشقة في غيره فهو عذر على هذا الرأي المعدون له، ودفع المشقة من الحاجيّات، وبعض 

المشقة، فالحاجة هي العلماء يقيد جواز الجمع في الحضر بوجود الحاجة وهي كالتعبير ب

ا الإنسان ب التي تبلغ ، وهذا الرابط بين الحاجة والمشقة، (1)جهد ومشقةفي  هيكون فيحدا

المشقة تجلب : )فمن لم يتعاطَ ما يحتاجه لحقته مشقة، والقاعدة الكلية الكبرى أن

 ،(5)(يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته: قال العلماء)، (3)(التيسير

، وليست كل مشقة أيضاً بل المشقة لتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصاً لجلبها لكنّ 

أما التي لا تدفك عدها التكليفات المقصودة ما كانت مدفكة عن التكليفات الشرعية، 

                                 
 (. 7 /1)مقاييس اللغة(  )

 (.21 /6 )لسا  العرب: انظر(  )

 (. 51/ )موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: انظر( 1)

 (.66 /1)، المنثور في القواعد(36/ )الأشباه والنظائر للسبكي( 3)

 (.77)الأشباه والنظائر للسيوطي ص( 5)
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 .( )الشرعية كمشقة الجهاد فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف

تين للأخرى في وقت واحدة ضم إحدى الصلا: )والمقصود بالجمع بين الصلاتين

 ،(1)(لعذر ضم الظهرين أو العشائين في وقت إحداهما أداءً ): ، وبعبارة أدقّ ( )(مدهما

في وقت إحداهما،  فتجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، تقديمًا أو تأخيراً 

الثانية في بفعل الأولى في آخر وقتها، و( الصوري الجمع)لا يدخل في التعريف السابق و

 .(3)مادلفة: عدد الحدفية في غير يوم عرفة وليلة جمع أي أول وقتها، وهو المراد بالجمع

فجمع التقديم والتأخير هو في الحقيقة جمع للامن حتى يكون وقت الصلاتين 

 . (5)، أما الجمع الصوري فهو جمع للفعل دون الامن امشترك اواحد االمجموعتين وقت

، وهل المشقة صة عدد عذر السفر أو مشقة المطر في الحضروالأصل أن الجمع رخ

 .مطلقاً عذر في الترخص بالجمع أم هي مقيدة بالمطر؟ هذا هو محل البحث

رضي –حديث عبدالله بن عمرو :ومن أشهر أحاديث المواقيت للفروض الخمسة

رجل وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل ال)):   قال رسول الله :قال -اللله عدهما

الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم  كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ 

                                 
 (.57 )شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص: انظر(  )

هو إخراج إحكدى (: )131/ )، وقال القرطبي في المفهم(1/13)إكمال المعلم: ، وانظر(3  / )عانة الطالبينإ(  )
 (الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازها، وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها

 (.26)الجمع بين الصلاتين للتميمي ص ( 1)

ولى منهما حكتى تكو  في نخر و غيره فليؤخر الأأو سفر أطر   يجمع بين الصلاتين بمأراد أمن : )قال أبو حكنيفة( 3)
  أ ولا ينبغي ،فيكو  كل واحكد منهما في وقتها ،فيجمع بينهما ول وقتهاأصليها في ي ويعجل الثانية حكتى ،وقتها

لناس في وقت الظهر لوقوف ا نهما يجمعا  جميعاً إف لا الظهر والعصر جميعاً إيجمع بين صلاتين في وقت صلاة واحكدة 
، وقال الطحاوي كما في مختصر (63 / " )الحجة على أهل المدينة(. "والعشاء ليلة جمع وصلاة المغرب ،بعرفة

 (.قال أصحابنا لا يجمع بين الصلاتين في وقت واحكد منهما إلا بعرفة والمزدلفة(: ) 6 / )اختلاف العلماء

: و قال عنه( الجمع في الوقتين)و ( لجمع بالفعلا: )وسمى الجمع الصوري( 53-3/51 )مجموع الفتاوى : انظر( 5)
 (.مراعاة ذلك من أصعب الأشياء وأشقها)
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يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من 

((...طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس
( )

حديث في  عن الدبي  روَ ولم يُ : )قال ابن تيمية. 

ا، وسائر ما روي فعل مده، والأحاديث الصحيحة المتأخرة من المواقيت من قوله إلا هذ

ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عدد الفقهاء  .فعله توافق هذا الحديث

 .( )(العارفين بالحديث

وإخراج الصلاة عن ميقاتها بلا عذر محرم وكبيرة؛ لمخالفة الخبر المتضمن للأمر في 

، وقد روي عن ابن (1)(ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ):قوله تعالى

((من أبواب الكبائر جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من )): عباس مرفوعاً 
(3) ،

بين الصلاتين من  واعلم أن جمعاً : )كتاباً وفيه -الله عدهما رضي-وكتب عمر إلى أبي موسى 

ثلاث ): عامل لهكتب إلى   ي، أن عمرالعدوعن أبي قتادة ، و(5)(غير عذر من الكبائر

 .(6)(بىهعذر، والفرار من الاحف، والدُّ الجمع بين الصلاتين إلا في: من الكبائر

                                 
 (.لا يستطاع العلم براحكة الجسم: )من طرق وألفاظ أسند مسلم بعدها عن يحيى بن أبي كثير(   6)أخرجه مسلم ( )

 (.6/116)جامع المسائل(  )

 .من سورة النساء( 61 )من الآية  (1)

: مرفوعاً، قال الترمذي عن ابن عباس عن عكرمة حكنشمن طريق  وغيرهما( 6 6 )، والحاكم(22 )ترمذيأخرجه ال( 3)
، ولما وثقّ الحاكم حكنشاً (وحكنش هذا هو أبو علي الرحكبي، وهو حكسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث)

ولعله ...، وشك في رفعه ووقفهورواه بعضهم(: )66 /3)،قال ابن رجب في الفتح(بل ضعفوه: )تعقبه الذهبي بقوله
فإ  ، وإ  كا  فيه نظر  ورفع هذا إلى النبي (: )53/  )، قال ابن تيمية في الفتاوى(من قول ابن عباس

 (.والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له لا منكرين له ،العمل على هذا عند أهل العلم: الترمذي قال

معمر، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحكي، أ  عمر بن الخطاب  من طريق ( 615 )أخرجه عبدالرزاق في مصنفه( 5)
 .، وإسناده صحيحكتب إلى أبي موسى

، فإ  كا  شهده كتب فهو موصول، أبو قتادة العدوي أدرك عمر : )وقال( 5566)أخرجه البيهقي في الكبرى( 6)
فتح الباري (. ن النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً على مفُ : )، والناهبى(وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قوياً 

 (.6  /5)لابن حكجر 
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ألا يجمع : والعمل على هذا عدد أهل العلم: )قال الترمذي عن حديث ابن عباس

ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين ، بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة

يجمع بين : وقال بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد، وإسحاق، الصلاتين للمريض

وهذا : )، وقال الحاكم( )(وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، الصلاتين في المطر

وهذا : )، وقال ابن تيمية عن أثر عمر( )(الحديث قاعدة في الاجر عن الجمع بلا عذر

 .(1)(من عذر اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذر ولم يخص عمر عذراً 

وقت الرفاهية : وأصل هذا الباب أن تعلم أن وقت الصلاة وقتان: )وقال

وأما أوقات ...فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات. والاختيار، ووقت الحاجة والعذر

من الاوال إلى الغروب، ومن المغرب إلى الفجر، ومن الفجر : الحاجة والعذر فهي ثلاثة

ہ ھ ھ ھ ): ن يدل على ذلك، قال الله تعالىوالقرآ ...إلى طلوع الشمس

وأما الطرف الثاني فمن الاوال إلى ...فالطرف الأول صلاة الفجر (ھ ے ے

وهي ساعات من  (ھ ے ے ) :الغروب، فجعل الصلاة وأشرك بيدهما فيه، ثم قال

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): فالوقت هدا ثلاثة، وكذلك في قوله تعالى. الليل

 ر والعصر تداولاً لأول يتداول الظهفا...(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

وهي  (ڄ ڄ ) :، ثم قالاً واحد تداولاً  ، والثاني يتداول المغرب والعشاءواحداً 

 . (3)(لا تجمع ولا تقصر صلاة مفردة

لأولى فإنما يدال في في وقت ا أما إذا كان سائراً : الجمع على ثلاث درجات: )وقال

                                 
 (.156/ )جامع الترمذي (  )

 (.366/ )المستدرك على الصحيحين(  )

 (.3/23 )مجموع الفتاوى ( 1)

 (.131-6/112)جامع المسائل( 3)
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وهو  ،س وابن عمرلصحيحين من حديث أنفهذا هو الجمع الذي ثبت في ا ،وقت الثانية

قت الأولى فهذا فجمع في و أو راكباً  وأما إذا كان وقت الثانية سائراً ، نظير جمع مادلفة

فهذا ما علمت : ناولا مستمراً  في وقتهما جميعاً  وأما إذا كان نازلاً ...نظير الجمع بعرفة

في خيمة في السفر  نازلاً فإن ظاهره أنه كان ...به عليه إلا حديث معاذ روي ما يستدل

ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى  وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً 

 :وأما السائر فلا يقال، خول والخروج إنما يكون في المدالفإن الد. المغرب والعشاء جميعاً 

 ولم يسافر بعدها إلا حجة وتبوك هي آخر غاوات الدبي . دخل وخرج بل نال وركب

وأما بمدى فلم يدقل أحد أنه جمع هداك ، أنه جمع فيها إلا بعرفة ومادلفة الوداع وما نقل

ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ولا  ،بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هداك

لا  وأحياناً  ،في السفر كان يجمع أحياناً  وهذا دليل على أنه ،يقدم الثانية إلى أول وقتها

وهذا يبين أن الجمع ليس من ، أنه لم يكن يجمع بيدهما: وهو الأغلب على أسفاره يجمع

 فإنه قد جمع أيضاً  ،سدة السفر كالقصر؛ بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر

بعة وهي محل بحثدا: قلت. ( )(في الحضر لئلا يحرج أمته  .الجمع في الحضر هي الدرجة الرا

 :ذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألةهو تحرير محل الشوهذا 

الصلاة المفروضة عن الوقت الذي يجب أداؤها فيه  تأخير ماء على تحريمأجمع العل .7

 .(1)(لا يجوز لغيره بالاتفاق بل هو من الكبائر العظام)، ف( )لغير المعذور 

                                 
 (.63-3/61 )المرجع السابق(  )

وقد أجمع العلماء على أ  تارك الصلاة عامدا حكتى يخرج وقتها عاص ) :(26/  )الاستذكار قال ابن عبدالبر في (  )
، (وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء: )، وتأخيرها من السهو المتوعد عليه بالويل قال ابن تيمية(لله

 (.5 )مراتب الإجماع ص: وانظر

 (. 7)الصلاة لابن القيم ص( 1)
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ار، ولو واتفقوا على تحريم تأخير صلاة الدهار إلى الليل أو تأخير صلاة الليل إلى الده .8

 .( )كان ذلك لعذر يبيح الجمع 
حال المطر يجمع بين الصبح وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في ) .9

 .( )(ولا بين العشاء والصبح، ولا بين العصر والمغرب، والظهر
أجمع العلماء على مشروعية جمع الحاج للظهر والعصر في عرفة، وللمغرب و .1 

في الجمع في غير هذين  واختلفوا )،(1)ة مع الإمام والعشاء في مادلفة، وخاص

                                 
اتفق المسلمو  على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة (: )2 1/3)ى قال ابن تيمية في الفتاو (  )

: -مع اختصار وتأخير في العبارة الأخيرة-( 12-2 /  )، وقال(لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما الليل إلى النهار؛
ولا نجاسة ولا . ولا لصناعة ولا لجنابةولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال، لا لحصد ولا لحرث )

يصلي الظهر  صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ، ولا غير ذلك؛ بل المسلمو  كلهم متفقو  على أ  عليه أ 
لكن يصلي بحسب حكاله، فما قدر عليه من فرائضها فعله، ...والعصر بالنهار، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس

 (.النائم والناسي :نما يعذر بالتأخيروإ...وما عجز عنه سقط عنه

 .(5  /   )التمهيد (  )

، وجعل ابن حكزم هذا الجمع من (1/167)، المغني(35)، مراتب الإجماع ص(12)الإجماع لابن المنذر ص: انظر( 1)
واختلف  (:)3 /6 )وليس ذلك بفرض عند غيره، وقال ابن عبدالبر في التمهيد( 7  /5)الفروض كما في المحلى

، وقال النووي في شرح (؟ فقهاء فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام هل له أ  يجمع بينهما أم لاال
 :في سببه فقيل واختلفوا ،وقد أجمعت الأمة عليه: )عن مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفة( 25 /2)مسلم

هو بسبب السفر  :حاب الشافعيوقال أكثر أص ،وبعض أصحاب الشافعي بسبب النسك وهو مذهب أبي حكنيفة
ويحتمل أ  من . انتهى(كما لا يجوز له القصر  ،دو  مرحكلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع أو مسافراً  فمن كا  حكاضراً 

نقل عنهم من أصحاب الشافعي بعدم جواز الجمع للمكي قولهم حكادث بعد الإجماع، ولذلك لم يعتد بهم في نقل 
إ  : ومن قال من أصحابنا وغيرهم(: )26/  )ل،وقد قال ابن تيمية في الفتاوىالإجماع في صدر كلامه المنقو 

 ،حكتى منعوا الحاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتي العشي ،وعدماً  الجمع معلق بسفر القصر وجوداً 
د علمنا أنه لم فإنا ق. عن النبي  بل خلاف السنة المعلومة يقيناً : وصلاتي العشاء فما أعلم لقولهم حكجة تعتمد

من الحجاج معه من أهل مكة أ  يؤخروا العصر إلى وقتها المختص ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى  يأمر أحكداً 
د بل كلامه ونصوصه ولا قال هذا أحم هذا مما هو معلوم يقيناً  ،من المأزمين مزدلفة فيصلوها إما بعرفة وإما قريباً 

ر المغرب جميع أهل الموسم كما جاءت به السنة وكما اختاره طوائف من تقتضي أنه يجمع بين الصلاتين ويؤخ
 .والمقصود التنبيه على مخالفة بعض الشافعية والحنابلة للجمع في عرفة ومزدلفة للمكي(. أصحابه
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 .( )(المكانين
اتفقوا أن فعل كل صلاة )، و( )(ن بجواز الجمع على أن السفر مدهااتفق القائلو)و .  

 .(1)(داك سبب يوجب الجمعفي وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن ه
ديم المعمول الجمع للمطر من الأمر الق)، لكن(3)(واختلفوا في الجمع في الحضر) .  

من الصحابة والتابعين  مع أنه لم يدقل أن أحداً ، بالمديدة زمن الصحابة والتابعين به

 .(5)(فعلم أنه مدقول عددهم بالتواتر جواز ذلك، أنكر ذلك
أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر : )وقال ابن عبدالبر .  

وقد قال بجواز الجمع في ، -رحمه الله-كذا قال ه (6)(لغير عذر المطر إلا طائفة شذت

الحضر لغير عذر المطر جماعة من المعاصرين، وسبقهم إليه جماعة ممن سلف من 

 .وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه ،وهذا هو الرأي المراد بحثهالعلماء، 

 :المعاصرين القائلين به العلماء قال بهذا القول جماعة من المتقدمين ومن أبرز

                                 
 (. 2 / )بداية المجتهد(  )

 .، أي من الأسباب المبيحة للجمع(21 / )المرجع السابق(  )

الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احكتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل أما : )، وقال( 6 /  )مجموع الفتاوى( 1)
فإ  المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد  ،وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب

كمالك والشافعي . وزو  للجمعولهذا تنازع المج ،أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حكديث واحكد عن النبي 
 (.هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟: وأحمد

 (.21 / )بداية المجتهد( 3)

 .، وخالف الحنفية كما سبق، واختلف الجمهور في ضابط المطر المبيح للجمع(3/21 )مجموع الفتاوى( 5)

 (.66 / )، ونقله ابن القطا  في الإقناع في مسائل الإجماع(   / )الاستذكار ( 6)
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 . ( )(89  ت)، ومحمد بن إبراهيم( )(77  ت)أحمد شاكر -

 .(5)(  4 ت)ابن عثيمينو  ،(3)(1 4 ت)الألباني ، و (1)(1 4 ت)وابن باز -

                                 
عن ابن سيرين أنه كا  لا يرى بأسا أ  يجمع بين )... (:156-152/ )قال في تحقيقه وتعليقه على جامع الترمذي ( )

يؤخذ من الحديث، وأما التأول  يوهذا هو الصحيح الذ "الصلاتين إذا كانت حكاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة
الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم  فيبالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه، و 

هذا ترفيه لهم وإعانة على  يأعمالهم، أو ظروف قاهرة، إلى الجمع بين الصلاتين، ويتأثمو  من ذلك ويتحرجو ، فف
 (.الطاعة، ما لم يتخذه عادة، كما قال ابن سيرين

 لا لمطلق الاشغال، الجمع لحفر الآبار، ولمن يذود الجمع للشغل الخاص،(: ) "16 -6  / )في مجموع فتاويه جاء(  )
مذهبه أوسع المذاهب في الجمع، فإنه يرى الجمع للشغل ومن هذا مثلًا حكفر الآبار فيما  -حمه اللهر -أحمد  "الجراد والدبا

ى بذود الجراد والدبا ومثله من يبتل، البهائم لو خرجوا للصلاة لتزايد الماء عليهم فيجوز أ  يجمعوا تقدم لما كا  السني على
 ل بذلك لكا  الفرديمن شغل، ولو ق بخلاف مطلق الأشغال فإنها ليست مرادة هنا، إذ الانسا  لا يخلو غالباً ، ونحو ذلك

 .(بل المراد الشغل الذي يحصل بتفويته نقص، يجمع كل يوم، والجماعة يتفق لهم أشغال، وهذا لا قائل به

يقتضي الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء عند الدليل : )(5  / 1 ) قال في فتاوى نور على الدرب (1)
لا يجوز أ  يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب (: )161/  )، وفي مجموع فتاويه ورسائله(الحاجة والمشقة

 (.وقتهاة في كالمرض والسفر والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء إلى المساجد لكل صلا  ،والعشاء إلا لعذر

 أنه إنما يجوز: ع في حكديث ابن عباس برفع الحرجيبدو لي من تعليل الجم(: )7 6/2)قال في السلسلة الصحيحة (3)
، وقال في سلسلة الهدى والنور (الجمع حكيث كا  الحرج، وإلا فلا، وهذا يختلف باختلاف الأفراد وظروفهم

ولكن يشترط هناك شرط لا يشترط في الجمع للمسافر، ألا الجمع في حكالة الإقامة جمع حكقيقي، (: )672)شريط
الحاجة التي تعترض سبيل المصلي، فيجد حكرجاً يوماً ما في وقت ما أ  يصلي الظهر في وقتها والعصر في : وهو

( 6 )، وقال في الشريط (وفي السفر تمسكاً بالرخصة ،للحرج وقتها، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير دفعاً 
فيجوز للمسلم دفعاً للحرج أ  يجمع بين الصلاتين في حكالة الحضر لكن بشرط : )أشرطة متفرقة في موقعه الرسميمن 

ما هو ...مس في وقتها المعروف في السنةأ  تكو  عادته في بقية الأوقات أ  يصلي كل صلاة من الصلوات الخ
 .(يجد فيه ثقلاً  ،ضايقاً يجد فيه ت، إذا وقع فيه الإنسا  يجد فيه حكرجاً ...الحرج هو شيء

ولمريض »: متى لحق المكلف حكرج في ترك الجمع جاز له أ  يجمع، ولهذا قال المؤلف(: )3/166)قال في الشرح الممتع (5)
، (فإنه لا يجوز له الجمع وهو كذلك أنه لو لم يلحقه مشقة،: هم من قول المؤلفوفُ  .«يلحقه بتركه مشقة

المشقة أ  يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق : ما مثال المشقة؟ قلنا: ال قائلفإذا ق: )( 16/ 3(: ) 3/16)وقال
أنه كلما لحق : فحاصل القاعدة فيه .والمشقات متعددة ..  يشق عليه أ  يتوضأ لكل صلاةالصلاتين، أو كا
 (.ك الجمع جاز له الجمع حكضرا وسفراً الإنسا  مشقة بتر 
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نقل الإجماع على  : بجواز الجمع في الحضر لغير عذر المطر، فهو :وجه شذوذ القول أما

و قد نص على ! عدم الجواز، وحكم بعض العلماء على القول بجواز الجمع بالشذوذ 

 :شذوذ هذا القول

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في : )بقوله(  46ت)ابن عبدالبر  -

وقالت طائفة شذت عن : )، وقال( )(ذر المطر إلا طائفة شذتالحضر لغير ع

الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن لم يكن مطر مباح إذا كان عذر وضيق 

، ( )(وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك، على صاحبه ويشق عليه

الصلاتين في الحضر  وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين: )وقال

 .(1)(لغير عذر على حال ألبتة إلا طائفة شذت
وذهب كافة العلماء إلى مدع الجمع بين الصلاتين : )بقوله( 544ت)القاضي عياض  -

بدا احابن سيرين، ومن أص: مدهم من السلف .فى الحضر لغير عذر إلا شذوذاً 

قل أبو العباس ، ون(3)( تتخذ عادةأشهب، فأجازوا ذلك للحاجة والعذر ما لم

 .(5)القرطبي في المفهم قول القاضي بدصه دون نسبة له 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

                                 
 .المرجعا  السابقا  ( )

 (.   / )الاستذكار ( )

 (.6  /  )التمهيد  (1)

 .، وفي النقلين إشارة للمسألة، وخاصة ما أضيف إلى ابن سيرين(16/ 1)إكمال المعلم بفوائد مسلم  (3)

 (.133/ )المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم  (5)
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في الصلوات الخمس  صلاة جبريل بالدبي  :اقيت الصلاة ومدهاالأدلة التي فيها مو/  

لما سأله رجل عن  ، وقول نبيدا ( )(قتينالو الوقتُ ما بين هذين: )يومين وقوله

فصلى في أول الوقت وآخره ثم  ((-يعدي اليومين  -صل معدا هذين )): مواقيت الصلاة

((وقت صلاتكم بين ما رأيتم)): قال
( ). 

 : لوجه الاستدلا

 أوقات الصلوات في الحضر ثم سافر رسول الله  م لرسول الله أقاجبريل )أن 

، كما جاءت الرخصة بالجمع في المطر في الحضر فلا يتعدى (1)(فجمع بين الصلاتين

 .(3)(ولا يجوز أن تُحال أوقات الحضر إلا بيقين)بالرخصة موضعها، 

 :بأمور ويمكن أن يداقش هذا الاستدلال

قيبأن  - ، ومن لم يطّرد في ذلك حق غير المعذورفي  ت الصلاة الخمسة لازمة ولكنموا

فيلامه ما يلام الحدفية الذين لايرون الجمع إلا في عرفة ومادلفة لتمسكهم بحديث 

فمن تمسك )المواقيت، وتأولوا الجمع في السفر والمطر والمرض بالجمع الصوري، 

مه لم يرَ  مع جبريل  بحديث صلاة الدبي ومن خصه أثبت . الجمع في ذلك وقد 

إذا أبيح : وقاس المرض عليه فيقول ،جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه

                                 
بر وأبي هريرة وغيرهم عن ابن عباس، وجاء من حكديث جا( 36 )، والترمذي(161)، وأبوداود( 162)أخرجه أحمد ( )

ولم يختلفوا في أ  جبريل هبط صبيحة ليلة (: )2/13)، قال ابن عبدالبر في التمهيدوابن عمر وأبي سعيد وأنس 
من الأحكاديث " قطف الأزهار المتناثرة"، وعدّه السيوطي في (الصلاة ومواقيتها الإسراء عند الزوال فعلم النبي 

 إمامة جبريل بالنبي  من حكديث أبي مسعود( 6 6)ومسلم(   5)، وقد أخرج البخاري(71)المتواترة ص
ة فأنكر عليه أبو وأخرها المغير ، بد العزيز العصر فأنكر عليه عروةر عمر بن عأخّ  :)دو  تفصيل في المواقيت، وفيه أنه

 (.62 /5)شرح النووي على مسلم(. بإمامة جبريل  واحكتجا، مسعود الانصاري

 .يث بريدة بن الحصيب من حكد( 1 6)أخرجه مسلم ( )
 .(156/  )بحر المذهب للروياني : ، وانظر(1  / )الاستذكار  (1)

 .(1  /   ) التمهيد: وانظر. (62 /  )لابن بطال  يشرح صحيح البخار  (3)
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، ومثله في المطر، وسائر ( )(شقة السفر فأحرى أن يباح للمريضللمسافر الجمع لم

 .الأعذار التي يمكن قياسها عليها
الكتاب والسدة وآثار )لاثة وأن وقد سبق الإشارة إلى أن الأوقات في حق المعذور ث -

الصحابة تدل على أن الأوقات في حق المعذور ثلاثة، وأن ذلك لم يعارضه دليل 

الآثار المشهورة عن الصحابة تبين أن الوقت المشترك وقت في )، و( )(شرعي أصلاً 

. الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر: حال العذر، كقول عمر بن الخطاب

وقال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبو . أن الجمع بيدهما للعذر جائافدل على 

وفيمن طهرت في آخر ، إنها تصلي الظهر والعصر: هريرة فيمن طهرت في آخر الدهار

 .(1)(وهو قول الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. إنها تصلي المغرب والعشاء: الليل
 وعدماً  محدود يدور معه وجوداً بسبب  ومما يبين ذلك أن الجمع لو كان معلقاً ) -

 :ق الفطر بالمرض والسفر بقولهكالقصر والفطر، لكان الشارع يعلقه به، كما علّ 

: ق القصر بالسفر دون المرض بقوله، وكما علّ  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

 وأما الجمع فإنما وقع من الدبي ،  ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة))

 .(3)(ول الوقت، وتارة يؤخرهفعال فعلها في أأب
لم يكن لخوف ولا مطر )في عرفة ومادلفة فإن جمعه  ومما يشهد لذلك جمع الدبي  -

بمكة كما كان يقصر فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولجمع  ،ولا لسفر أيضاً 

ولا جمعه  ،...عريف أيام مدىولم يجمع بمدى قبل التعريف ولا جمع بها بعد الت...بها

                                 
 (.335/ )المعلم بفوائد مسلم  ( )

 .(132/ 6)جامع المسائل  ( )

 (.167-6/166)المرجع السابق (1)

 (.6/161)المرجع السابق (3)
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 ،صار محرماً  أيضا كان للدسك فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم فإنه من حيدئذ  

تر بعرفة ومادلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص الدسك فعُ  لم أن جمعه المتوا

كان الجمع لرفع  وإنما، عه بالمديدة الذي رواه ابن عباسفهكذا جم ،ولا لمجرد السفر

 .( )( الجمع جمعوا الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى

 .الإجماع: ومما استُدل به/ 

وأجمع العلماء على أنه لا : )بقوله(  46ت) ولم أقف على حكايته إلا عدد ابن عبدالبر -

، ونقله عده ( )(يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر إلا طائفة شذت

الحضر بغير عذر  ين فيوأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلات: )ابن القطان ونصه

 .(1)(المطر إلا من شذ
 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

هذا الإجماع بهذا القيد والسياق فيه إشكال ولم يوافق عليه، بل ابن عبدالبر ذكر بأن  -

شذت عن وقالت طائفة : )بعده بيسير بأن هذا قول الجمهور ولم يحكه إجماعاً فقال

ضر وإن لم يكن مطر مباح إذا كان عذر وضيق الجمع بين الصلاتين في الح الجمهور

 .(3)(وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك، على صاحبه ويشق عليه
وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا : )ولعل الإجماع الأدق هو ما قاله في التمهيد -

 .(5)(ة شذتيجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال ألبتة إلا طائف
فالجمع بلا عذر يستقيم فيه حكاية الإجماع، أما تخصيص العذر بالمطر فلا معدى له،  -

                                 
 (.3/72 )مجموع الفتاوى  ( )

 .(   / )الاستذكار  ( )

 (.66 / )الإقناع في مسائل الإجماع (1)

 (.   / )الاستذكار (3)

 (.6  /  )التمهيد  (5)



 

 

 

 

 
550 

 

 :وبرهان ذلك في الآتي
واختلفوا في عذر : )أبدأ بالحافظ أبي عمر  ابن عبدالبر؛ لأنه من نقل الإجماع فإنه قال -

العصر ين الظهر وفي جمع المريض ب واختلفوا أيضاً : )، وقال( )(والمطر المرض

إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر  :فقال مالك، والمغرب والعشاء

والمريض أولى  :قال مالك...الاوال وبين العشاءين عدد الغروبوالعصر عدد 

وإسحاق بن  وقال أحمد بن حدبل...من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه بالجمع

يرى أن يجمع لا  -رحمه الله-لشافعي وكان ا، يجمع المريض بين الصلاتين :راهويه

، فها هو يدقل ( )(يجمع المريض والمبطون :وقال الليث ،المريض بين الصلاتين

الخلاف في جواز الجمع في الحضر لغير المطر ولم يعده شذوذاً، فأين الإجماع؟ وأين 

ه للعذر في الحضر بالمطر؟ فقد جوّز مالك ُ  .هوغيره الجمع للمريض كما ذكر (1)حَصر 
أوسع المذاهب في )فإن  -وقد ذكره فيمن يجوّز الجمع للمرض-أما الإمام أحمد  -

فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج ، مذهب الإمام أحمد الجمع بين الصلاتين

يعدي إذا : قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابدا. والشغل بحديث روي في ذلك

ويجوز للمرضع أن ...جاز له الجمع رك الجمعة والجماعةكان هداك شغل يبيح له ت

 .(3)(ثوب في وقت كل صلاة نص عليه أحمدتجمع إذا كان يشق عليها غسل ال
إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو الجمع في الحضر : )ومن ذلك قول الإمام أحمد -

 المرضع،: ، ومن الصور التي ذكرها الحدابلة مما يجوز فيه الجمع في الحضر(5)(شغل

                                 
 (. 6  /  )التمهيد  ( )

 (.2  /  )التمهيد  ( )

 (.66 / )، الفواكه الدواني(63 / )المدونة: انظر (1)

 (.2 /3 )مجموع الفتاوى (3)

 .بعبارات متقاربة( 6/ )، كشاف القناع (116/ )، الإنصاف(62 /1)الفروع (5)
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، مشقة وضعفيلحقه بترك الجمع الذي المريض ن في معداها، ووالمستحاضة وم

،  وفي المطر الذي يبل لعاجا عن الطهارة والتيمم لكل صلاة، وعن معرفة الوقتاو

لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الثياب، والثلج والوحل والريح الشديدة الباردة، و

 .( ) غير ذلكالجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمه، أو ماله، أو 
 وقد نسب ابن عبدالبر وعياض قول ابن سيرين إلى الشذوذ، فما هو رأي ابن سيرين؟ -
بين الصلاتين إذا كانت  أن يجمع بن سيرين لا يرى بأساً اكان : )قال ابن عبدالبر -

وقد رويدا عن ابن سيرين : )، وقال ابن المدذر قبله( )(حاجة أو عذر ما لم يتخذه عادة

أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه  بأساً  أنه كان لا يرى

ذكر : حدثدا أزهر، عن ابن عون، قال: ، وأسدده إليه ابن أبي شيبة فقال(1)(عادة

لا أرى أن يجمع بين ): ن زيد يجمع بين الصلاتين، فقاللمحمد بن سيرين، أن جابر ب

 .(3)(الصلاتين إلا من أمر
وظاهره عدم جواز الجمع إلا من عذر، والعجب من ! لرأي؟فأين الشذوذ في هذا ا -

الحضر لغير  ء إلى مدع الجمع بين الصلاتين فيوذهب كافة العلما:)قول القاضي عياض

بدا أشهب، فأجازوا ذلك احابن سيرين، ومن أص: مدهم من السلف .عذر إلا شذوذاً 

مع إلا لعذر وشذ  ابن ، فكافة العلماء مدعوا الج(5)( تتخذ عادةللحاجة والعذر ما لم

 !سيرين وأشهب فجوزاه للحاجة و العذر، فأي فرق بيدهم ؟
وكرهت طائفة : )بل كان ابن سيرين يكره الجمع ولو مع العذر كما قال ابن المدذر -

                                 
 (.23 -21 / )، الإقناع(116-115/ )، الإنصاف(66 -63 /1)الفروع: انظر ( )

 (.   / )الاستذكار  ( )

 (.311/ )الأوسط  (1)

 (.55 2)مصنف ابن أبي شيبة (3)

 .(16/ 1)إكمال المعلم بفوائد مسلم  (5)
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الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة جمع، هذا قول الحسن البصري ومحمد بن 

ن هشام، عن حدثدا يايد بن هارون، ع: ال، وأسدده ابن أبي شيبة فق( )(سيرين

ما نعلم من السدة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلا ): الحسن، ومحمد، قالا

: ، فالجمع الجائا مراتب( )(بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمعبين الظهر والعصر 

 .تركهامده ما هو سدة ومده ما هو رخصة،والرخصة قد يترجح الأخذ بها وقد يترجح 
ثبت من حديث : )وقول ابن اسيرين في جواز الجمع للعذر نصره ابن المدذر وقال  -

أراد : أبي الابير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له لم فعل ذلك؟ قال

لذكره  هما رسول الله من أمته، ولو كان ثم مطر من أجله جمع بيد أن لا يحرج أحداً 

إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين ...جمع بيدهما ابن عباس عن السبب الذي

 .(1)(جمع بيدهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل
وكان ابن المدذر يقول ويحكيه عن غير : )ولم يدفرد ابن سيرين بذلك، قال الخطابي -

سحاق ال يحكيه، عَن أبي إوسمعت أبا بكر القف. واحد من أصحاب الحديث

لأن ابن ؛مل الأمر فيه على عذر من الأعذارولا معدى لح :قال ابن المدذر. المروزي

 .(3)(لا تحرج أمتهأخبر بالعلة فيه وهو قوله أراد أعباس قد 
الحضر للحاجة لمن لا  ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في: )قال الدووي -

وحكاه الخطابي عن ، لكبن سيرين وأشهب من أصحاب مااوهو قول ، يتخذه عادة

 الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة منالقفال 

                                 
 .عدم الجواز كقول الحنفية، والكراهة أو نحوها أدق(66 / )،ونسب إليه ابن قدامة في المغني(1 3/ )الأوسط  ( )

 (.55 2)مصنف ابن أبي شيبة ( )

 (.311/ )الأوسط (1)

 (.56 / )معالم السنن (3)
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بن عباس أراد أن لا يحرج اويؤيده ظاهر قول ، بن المدذراأصحاب الحديث واختاره 

من غير اتخاذه ": )، قال ابن الملقن( )(، والله أعلمأمته فلم يعلله بمرض ولا غيره

وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة " مسلم شرح"ده الدووي في كذا قي" عادة

 .( )(من غير حاجة، فهو خرق إجماع مدهم ببعض البلدان
فهذا القول الأخير الذي أشار إليه ابن الملقن عن بعض المبتدعة هو الأشبه بالشذوذ  -

الجمع بين : طائفةوقالت : )ومخالفة الإجماع، وقد ذكره ابن المدذر ولم يسم قائله فقال

: ،وقد جاء عن الأوزاعي أنه قال(1)(الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة

ومن قول ، يجتدب أو يترك من قول أهل العراق خمس، ومن قول أهل الحجاز خمس )

الجمع بين : )ثم ذكر من أقوال أهل الحجاز التي تجتدب لشذوذها( أهل العراق

، وأخطأ الشوكاني في (5)ذا القول هو قول الرافضة ، وه(3)(الصلاتين من غير عذر

 .(6)نسبة هذا القول لابن سيرين وابن المدذر وغيرهما

                                 
 . (6  / 5)شرح النووي على مسلم  ( )

 .(23/ 3)الإعلام بفوائد عمدة الأحككام  ( )

 (.316/ )سط الأو  (1)

 .(156/ 6 )، السنن الكبرى للبيهقي(65)معرفة علوم الحديث ص (3)

انفردوا بالقول دو  المذاهب الأربعة، : )، قال( 67)للسالوس ص" مع الاثني عشرية في الأصول والفروع: "انظر (5)
 (.بإجازتهم الجمع بين الصلاتين بلا عذر، فلم يوافقهم أي مذهب منها

بشرط أ  لا يتخذ ذلك  وقد استدل بحديث الباب القائلو  بجواز الجمع مطلقاً (: )57 /1)في النيلوعبارته كما  (6)
وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير، وحككاه الخطابي عن جماعة : قال في الفتح. وعادة خلقاً 

ل ابن سيرين ومن معه وقول الإمامية، وهو ، فسوّى بين قو (من أصحاب الحديث، وقد رواه في البحر عن الإمامية
هب جماعة من ذ(: )3 / )ينقل عن ابن حكجر لكنه أغفل قيداً مهماً ذكره وهو الحاجة،كما قال في فتح الباري

، لكن بشرط أ  لا يتخذ ذلك عادة، الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً 
بن المنذر والقفال الكبير وحككاه الخطابي عن جماعة من أصحاب اين وربيعة وأشهب و بن سير اوممن قال به 

/ 5 )، ولما أغفل الشوكاني هذا القيد وسوى بين قولهم وقول الإمامية ردّه ابن باز بقوله في مجموع فتاويه(الحديث
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 :استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة مدها

صلى بالمديدة   أن رسول الله)): المتفق عليه -رضي الله عدهما-حديث ابن عباس  / 

((، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وثمانياً سبعاً 
يا أبا : قلت): مسلم،  جاء عدد ( )

وأنا : وعجل العشاء، قالالشعثاء أظده أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، 

 .(1)(عسى: لعله في ليلة مطيرة، قال: فقال أيوب: )، وعدد البخاري( )(أظن ذاك

: من طريق أبي الابير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لموفي رواية لمس -

قال  ((بالمديدة، في غير خوف، ولا سفر الظهر والعصر جميعاً  صلى رسول الله ))

ألت ابن عباس كما سألتدي، س: فعل ذلك؟ فقال ، لمَ فسألت سعيداً : أبو الابير

((من أمته أراد أن لا يحرج أحداً )): فقال
يق حبيب بن أبي ثابت عن ، وله من طر(3)

                                                                                               
والعلماء  -رضي الله عنهم-وأصحابه جميعا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدو  ولا ) :(66 

بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر، سوى جماعة نقل عنهم صاحكب النيل جواز الجمع 
 (.وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم، ولا عادة إذا لم يتخذ خلقاً 

 ن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيدحماد بمن طريق ( 765)، ومسلم(531)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )
يريد المغرب والعشاء، ( سبعًا: )قوله(: )67 / )به، قال ابن بطال في شرح البخاري ، عن ابن عباس]أبو الشعثاء[

 (.الظهر والعصر( ثمانيًا)و 

كما في ر  ، قال ابن حكج(إنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء: )(6  /   ): قال ابن عبدالبر في التمهيد  ( )
لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه : )عن ظن أبي الشعثاء بأنه جمع صوري(3 / )الفتح

 .وقوله لأيوب هو الذي ذكره البخاري وقد نقلته. انتهى( تجويزه لأ  يكو  الجمع بعذر المطر لأيوب و

: قوله ،]جابر بن زيد[ قول له هو أبو الشعثاءوالم، هو السختياني:فقال أيوب (:)1 / )قال ابن حكجر في الفتح (1)
 (.مالك عقب إخراجه لهذا الحديث واحكتمال المطر قال به أيضاً ، أ  يكو  كما قلت :أي ،عسى

 (.ررى ذلك كا  في مطأُ ) (:33 / )، قال الإمام مالك لما أخرج هذا الحديث في الموطأ(765)أخرجه مسلم  (3)
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((...في غير خوف، ولا مطر...)) :سعيد عن ابن عباس
( ). 

بعد العصر حتى  خطبدا ابن عباس يوماً : قال عن عبدالله بن شقيق :وعدده أيضاً  -

: الصلاة الصلاة، قال: غربت الشمس، وبدت الدجوم، وجعل الداس يقولون

: صلاة الصلاة، فقال ابن عباسال: فجاءه رجل من بدي تميم، لا يفتر، ولا يدثدي

جمع بين الظهر  رأيت رسول الله )): ثم قال (لك أتعلمدي بالسدة؟ لا أمّ )

فحاك في صدري من ذلك : قال عبد الله بن شقيق. ((والعصر، والمغرب والعشاء

 .( ) ق مقالتهشيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته فصدّ 

 وجه الاستدلال

، وقد صلى الظهر كما في الصحيحين( ديدةبالم)مقيم هو جمع و أن الدبي  -

، (1)فلم يقصر مما يؤكد أنه ليس في سفر( سبعاً )والمغرب والعشاء( ثمانياً )والعصر

لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه  ؛ولا معدى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار)

 .(3)(أراد أن لا تحرج أمته :وهو قوله
أراد ألا : )الصحابة عبّر عن سبب الجمع بقولهفالصحابي الراوي  وهو من فقهاء  -

 (6)(له بمرض ولا غيرهيعلّ  فلم)، (5)(لا يضيق عليها في ترك الجمع: )أي( يحرج أمته

                                 
ورواه حكبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير : )(17 / 1) الكبرىهقي في ، قال البي(765)أخرجه مسلم  ( )

 (.فخالف أبا الزبير في متنه

 (.765)أخرجه مسلم  ( )

 (.3/6)النفح الشذي: انظر (1)

 (.65 / )معالم السنن (3)

عدم الجمع، أ  لا يلحقها حكرج في : أي(: )3/166: )، قال في الشرح الممتع( 1/6)الإفصاح عن معاني الصحاح (5)
 (.ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حكرج في ترك الجمع جاز له أ  يجمع

 (.6  /5)شرح النووي على مسلم  (6)
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لوه في هذا الحديث يرده )ولو كان ثمّ خوف أو مطر أو مرض لذَكَره، و كل تأويل أَو 

 .( )("أراد أن لا يحرج أمته: "قول ابن عباس
، فهو عذر يجوز بتأدية كل صلاة في وقتهاأمر يُلحق حرجاً ومشقةً  فيؤخذ مده أن كل -

لأنه  ...ليس لأحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه)، و( )معه الجمع بين الصلاتين

أراد أن لَا تُح رَج  :ل الحديثليس في الحديث ذكر مطر ولا غيره، بل قال من حَمَ 

تُه  .(3) (ا روىالراوي أعرف بمعدى م)والأصل أن، (1)(أم 
ثم إن الراوي ابن عباس كما بيّن العذر بقوله، فقد وضحه بتطبــيقه وفعله حين خطب  -

وقال لمن استعجله في )الداس في أمر يهمهم حتى جمع بين الصلاتين لهذه الحاجة

وفعلُ ابن عباس، ...!أتعلمدي بالسدة لا أم  لك؟: صلاة المغرب وقد بدت الدجوم

خطب )وقد .(5)(ن على أن الحديث معمول به غير مدسوخوتصديقُ أبي هريرة يدلا

وفيه تصديق أبي ، بعد صلاة العصر إلى أن بدت الدجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء

 .(6)(هريرة لابن عباس في رفعه

كان ...فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر وقد استدل بما رواه على ما فعله) -

ر المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه ابن عباس في أمر مهم من أمو

                                 
 (. 3 /1)نخب الأخبار  ( )

 (.   /1)الفروع : انظر ( )

 .وكلامه ليس تقريراً وإنما نقلاً لبعض المذاهب( 6  /7)الأم للشافعي (1)

 (.1  )المعونة في الجدل ص: انظر. من المرجحات في المتْ وهذا( 62 / )المغيث فتح (3)

 (. 3/2)الإعلام بفوائد عمدة الأحككام : ، وانظر(663/ )العدة في شرح العمدة للعطار (5)

 .(3 /  )فتح الباري لابن حكجر  (6)
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إن قطعه ونال فاتت مصلحته فكان ذلك عدده من الحاجات التي يجوز فيها 

 .( )(الجمع

، يدل بمفهومه على جواز الجمع "من غير خوف ولا سفر: "وقول ابن عباس) -

 .( )(للخوف والسفر

 : ونوقش هذا  الاستدلال بأمور

جميع ما في هذا الكتاب من : )كما قال الترمذي لعمل بهذا الحديثالإجماع على ترك ا -

بن حديث  :الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل العلم ما خلا حديثين

جمع بين الظهر والعصر بالمديدة والمغرب والعشاء من غير خوف  عباس أن الدبي 

 .، وذكر حديثاً آخر(1)(...ولا سفر ولا مطر

كل ذلك كان على عهد رسول الله )لريح والوحل والمرض ونحوهثم إن الخوف وا -

  ولم يدقل عده  الدبي )، ف(3)(أنه جمع في شيء غير المطر  ًكثيرة  مرض أمراضا

 .(5)(ولم يدقل جمعه بالمرض صريحاً 

لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه غير معين لجمع )وأثر ابن عباس من حيث الدراية  -

وتعيين واحد مدها تحكم فوجب العدول  ،ظاهر رواية مسلمالتقديم والتأخير كما هو 

                                 
 (.3/77 )مجموع الفتاوى ( )

 (.71 /3)فتح الباري لابن رجب ( )

طبع العلل الصغير في نخره، وهو أول المسالك التي ذكرها ابن رجب في هذا  ، وقد(5/716)جامع الترمذي  (1)
وقد حككى الترمذي في أنه منسوخ بالإجماع على خلافه، : المسلك الاول(: )65 /3)الحديث حكيث قال في الفتح

 (.أنه لم يقل به أحكد من العلماء: نخر كتابه

 (.166/ )الحاوي الكبير  (3)

 (.3/123)المجموع  (5)
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عده إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، 

 .( )(وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم
وعلى فرض التسليم بجواز الجمع في الحضر فإن الجمع المدقول لم يكن إلا مرة  -

 :وهو محمول إما على المطر وإما على الجمع الصوريواحدة، 

لعله كان في ليلة : أما المطر فهذا رأي لبعض رواته كأبي الشعثاء فإنه لما قيل له -

وهذا هو )، (رى ذلك كان في مطرأُ : )، والإمام مالك حين قال(عسى: )مطيرة؟ قال

يطعن في رواية  لك فإنهومن ذهب إلى هذا المس...وب السختيانييأالذي حمله عليه 

 .( )(له الباار وابن عبد البر وغيرهماكما قا  ((من غير خوف ولا مطر)): من روى

فهذا رأي  لبعض رواته كأبي الشعثاء  (1)(الجمع المجازي)وأما ا الجمع الصوري أو  -

يا أبا الشعثاء، أظده أخر الظهر، وعجل : قلت: )أيضاً وعمرو بن ديدار حين قال

، والرواي أدرى بما روى فهو (وأنا أظده: ء، وأخر المغرب، قالالعصر، وعجل العشا

وموضعهما من ، بن ديدار على ما ظده أبو الشعثاء وتأول الحديث عليه هو وعمرو)

وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه وكان ذلك  الفقه الموضع الذي لا فوقه موضع

بها من هذا الحديث من في اللغة العربية بطلت الشبهة التي ناع  الفعل يسمى جمعاً 

 .(3)(أراد الجمع في الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما

: سائي في أصل حديث ابن عباس ولفظهح به الديتعين هذا التأويل فإنه صّر )و -

أخر الظهر وعجل العصر،   جمعاً  وسبعاً  جمعاً  بالمديدة ثمانياً  صليت مع رسول الله ))

                                 
 (.161/ )سبل السلام  ( )

 (.67 /3)فتح الباري لابن رجب  ( )

 (.3/126)سماه النووي بذلك في المجموع  (1)

 (.1  / )الاستذكار (3)
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لمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كانا في قصة وا ...((ر المغرب وعجل العشاءوأخّ 

ح بأن ما رواه من فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صّر )، ( )(واحدة كما في هذا

 .( )(يالجمع المذكور هو الجمع الصور
ث كلها ليس فيها تعرض لوقت يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحدي)و -

ا فيستلام إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير فإما أن تحمل على مطلقه، الجمع

وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلام الإخراج ويجمع بها بين مفترق  ،عذر

 .(1)(الأحاديث
لا : أي، فمعداه مكشوف على ما وصفدا)وأما وجه رفع الحرج ونفيه في هذا الفعل -

، لا تتعدى ذلك ه أبداً وسطه أو آخر وفي يضيق على أمته فتصلي في أول الوقت أبداً 

ولكن لتصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو وسطه أو آخره لأن ما بين طرفي 

 .(3)(الوقت وقت كله

تأهب واحد وقصد واحد  أيسر من التوقيت إذ يكفي للصلاتين)والجمع الصوري  -

ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع لا ، إلى المسجد

                                 
 (.163/ )سبل السلام  ( )

 (.52 /1)نيل الأوطار  ( )

 (.3 / )فتح الباري لابن حكجر (1)

، والشوكاني وله رسالة "اليواقيت في المواقيت:"تبه ومنها رسالةالمرجع السابق، وقد انتصر لهذا الرأي الصنعاني كما في ك (3)
، والظاهر أ  من أسباب ترجيحهم لهذا الرأي توسع بعض أهل القطر "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع: "بعنوا 

 !ت اليماني في الجمع بلا عذر، سواء من تأثر منهم بالشيعة أو من تساهل منهم حكتى ذكُر من يجمع لتخزين القا
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ولا يشك مدصف أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة أخف )، ( )(شك أخف

 .( )(من خلافه وأيسر

 :وأجيب عن هذه المداقشة بأمور

لم يجمعوا على )فإن كان مراده تركه مطلقاً فهو مردود؛ لأنهم أما ما ذكره الترمذي  -

لمرض أو مدهم من قال هو محمول على الجمع بعذر او...ترك العمل به بل لهم أقوال

وهذا قول أحمد بن حدبل والقاضي حسين من ، نحوه مما هو في معداه من الأعذار

وهو المختار في تأويله ، لروياني من أصحابداأصحابدا واختاره الخطابي والمتولي وا

 .(1)(بن عباس وموافقة أبي هريرةالظاهر الحديث ولفعل 

، فهذا (3)(الجمع إلا بعذر شرعيمراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز )وإن كان  -

من جمع بين )): متجه وهو الظاهر من مراده؛ لأنه أتبع حديث ابن عباس بحديث

 .(5) ((من أبواب الكبائر الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً 

فلم  وأما ما ذُكر من أن الخوف والمرض والريح ونحوها وقعت في عهد الدبي  -

اً عليهم في المطر الذي يجوز الجمع لأجله الجمهور، يجمع لها، فهذا يمكن قلبه أيض

ت، رثم أمط:)مطر  كثير ولم يدقل الجمع بل قال أنس  فقد أصابهم في عصره 

، فما يجيب (7) (ةعمنا من الجمعة إلى الجرمط)، (6)(فلا والله ما رأيدا الشّمس سَبتًا: قال

                                 
 (.163/ )سبل السلام  ( )

 (.56 /1)نيل الأوطار ( )

(1) (5/  2.) 

 .، وتوجيه الشيخ لمراده أولى من رده(165/  )مجموع فتاوى ابن باز  (3)

 .، والحديث ضعيف مرفوعاً وقد سبق(22 )جامع الترمذي  (5)

 (.267)أخرجه مسلم (6)

 (.6 6 )أخرجه البخاري (7)
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باً هداك، والسدة يكفي في ثبو تها الوقوع ولو مرة ولا به الجمهور هدا يكون جوا

 .يشترط التكرار

بأن الرواة الذين تأولوا لم : أما حمل الجمع على المطر لأنه تأويل الراوي، فيقال -

كل ما ذكر عدهم ليس فيه قطع، ولذلك أرفع من : يشهدوا الواقعة هذا أولاً، وثانياً 

، فمرة ( )(ليهلم يجام بذلك بل لم يستمر ع)ذكر فيهم وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد 

جوّز أن يكون من أجل المطر كما في البخاري، ومرة ظنّ أنه جمع صوري كما في 

 .الصحيحين، ومثله الإمام مالك فإن قوله لم يقطع به، ولم يشهد الواقعة حتى يجام

فهذا  ،ذكر فيها نفي خوف ولا مطريرواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق لم )و -

ليس  ،قصده بيان جواز الجمع بالمديدة في الجملة يدلك على أن ابن عباس كان

 .( )(إنما أراد جمع المطر وحده فقد غلط عليه :فمن قال، مقصوده تعيين سبب واحد

أراد : لما قيل له لم فعل ذلك؟ قال)وأحق من يقبل قوله هو الصحابي الذي شهدها و -

لذكره  رسول الله  مطر من أجله جمع بيدهما من أمته، ولو كان ثمّ  أن لا يحرج أحداً 

ابن عباس عن السبب الذي جمع بيدهما، فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته 

وغير جائا دفع يقين ابن عباس مع حضوره دل على أن جمعه كان في غير حال المطر، 

ابن عباس بتردد أبي الشعثاء وظده،  ولا رد تصديق أبي ولا رد جام  ،(1)(بشك مالك

 .(3)لابن عباس باختلاف من تأوله ممن بعدهمهريرة 

                                 
 (.3 / )فتح الباري  ( )

 (.3/76 )مجموع الفتاوى  ( )

 (.311/ )الأوسط  (1)
 .وقد قسّم ابن رجب في الفتح مسالك العلماء في هذا الحديث إلى ستة مسالك أكثرها تأويل له بالظن (3)
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ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن )وأما حمل الجمع على الجمع الصوري أو المجازي ف -

إذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذي -من أن يحتاج  عباس كان أفقه وأعلم

وأن . على ذلك أن يذكر هذا الفعل المطلق دليلاً  -تعرف العامة والخاصة جوازه

 .( )(أراد بذلك ألا يحرج أمته: يقول

بن عباس الأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل ؛ ضعيف أو باطل)فهذا التأويل -

وتصديق أبي هريرة له  ،واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ،الذي ذكرناه حين خطب

 .( )(وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل

جمع  وأن الدبي . ذكر الجمع في السفرفي الصحيح أنه  ابن عباس قد ثبت عدهثم ) -

 هلم أن لفظ الجمع في عرففعُ  ...بين الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره

وأما الجمع في الوقتين فلم يعرف أنه تكلم  ،وعادته إنما هو الجمع في وقت إحداهما

المتبادر  وذلك هو)، (1)(به فكيف يعدل عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك

 .(3)(إلى الفهم من لفظ الجمع

لأن رفع الحرج إنما يعدي في  ؛الجمع الحقيقي نص في" كي لا يحرج أمته: "قوله)و -

كما في أحاديث أخرى، ( راجع الدهاية)والحرام  الاصطلاح الشرعي رفع الإثم

                                 
 (.26-3/76 )مجموع الفتاوى  ( )

يؤكد ذلك وإ  مما (: )7 2-6 6/2)، قال الألباني في السلسلة الصحيحة(2  /5)شرح النووي على مسلم ( )
غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أ  جمعه صلى  إ  في حكديث ابن عباس أ  الجمع كا  في: الأول: أمرا 

 والأمر...اللهم لا! كا  معروفا لدى الحاضرين، فهل كا  الجمع في المطر صوريا أيضا؟ الله عليه وسلم في المطر
في  الله  جمع رسول: معاذ يضا في الجمع في السفر من حكديثأ  التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أ: الآخر

أراد : فقال: ما حمله على ذلك؟ قال: فقلت: قال أبو الطفيل. ، وبين المغرب والعشاء غزوة تبوك بين الظهر والعصر
  (أخرجه مسلم. أ  لا يحرج أمته

 (. 2-3/26 )مجموع الفتاوى (1)

 (.526/ )فتح الباري لابن حكجر (3)
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الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج، كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل المطر 

الصلاة في : " لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول والبرد، كما في حديث ابن عباس

هذا، إن هذا فعله من هو خير كأنكم أنكرتم : "فقال ، فأنكر ذلك بعضهم،"الرحال 

 .( )(رواه البخاري  "إنها عامة، إني كرهت أن أحرجكم -يعدي الدبي  -مدي

ل ر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها وعجّ أخّ اسم الجمع عرفاً لا يقع على من )ثم إن  -

 ،لأن هذا قد صلى كل صلاة مدهما في وقتها الخاص بها؛ أول وقتها العصر فصلاها في

وإنما الجمع المعروف بيدهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت إحداهما ألا ترى أن 

 .( )(الجمع بيدهما بعرفة والمادلفة كذلك

بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمادلفة من لا يرى  ل الجمعوعلى مثل ذلك حَمَ )  -

أن  :ومن حجتهم)كالحدفية، وكذلك الجمع في المطر عددهم  (1)(الجمع في السفر

حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر 

وهذا قد ، اءقتها وصدع كذلك بالمغرب والعشوقتها وجمع بيدها وبين العصر في أول و

باً على (3)(ولسدا نحيل أوقات الحضر إلا بيقين :قالوا ، يسمى جمعاً  ، فما يكون جوا

 .الحدفية هداك فهو الجواب هدا

قوله جمع بيدهما بالمديدة من غير خوف ولا سفر المراد به الجمع في : ولو قال قائل) -

فلماذا يكون . فرق الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين لم يكن بيده وبيدهم

                                 
 .، فالحرج في حكديث ابن عباس في الجمع يمكن أ  يفهم من هذا الحديث(5 6/2)لسلسلة الصحيحةا ( )

 (.63 / )معالم السنن ( )

  (.67 /3)فتح الباري لابن رجب (1)

 (.1  /  )التمهيد (3)
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الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لدفسه؟ ولا يقبل لدفسه ما يقبله 

 .( )(لغيره؟

 جميعاً  بالمديدة ثمانياً  صليت مع الدبي  ـ)): أما رواية الدسائي لحديث ابن عباس -

((، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاءجميعاً  وسبعاً 
، يرويها ( )

فأقحم في الحديث قول أبي الشعثاء وعمرو بن )قتيبة بن سعيد عن ابن عييدة 

جعل التأخير  الصحيح في حديث ابن عييدة هذا غير ما قال قتيبة حين...ديدار

ه رواية الشيخين ـتكما بيد)، (1)(وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء، والتعجيل في الحديث

يا أبا : قلت: فذكر هذا الحديث، وزاد طريق ابن عييدة، عن عمرو بن ديدار، نم

وأنا : الشعثاء أظده أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء، قال

 وأما الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عدهما لما سئل عن سبب الجمع فهو ...أظده

 .(3)("لئلا يكون على أمته حرج: "قوله

وابن عباس هو ممن  ،بأحاديث المواقيتوقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت ) -

إنما جمع  فإن كان الدبي ...وإمامة جبريل له عدد البيت، روى أحاديث المواقيت

ومعلوم أنه كان قد صلى في اليوم الثاني  !؟على هذا الوجه فأي غرابة في هذا المعدى

وحدها في فصلاته للأولى   ((نالوقت ما بين هذي)): كلا الصلاتين في آخر الوقت وقال

فعل ذلك كيلا يحرج أمته : وكيف يليق بابن عباس أن يقول. آخر الوقت أولى بالجواز

 . (5)(والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه

                                 
 (. 3/2 )مجموع الفتاوى  ( )

 .به جابر بن زيد، عن ابن عباسحكدثنا سفيا ، عن عمرو، عن : قتيبة قال من طريق( 526)أخرجه النسائي ( )

 (.وهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحديث(: )1/16)، قال الألباني في إرواء الغليل(6  /  )التمهيد (1)

 (.7/362)ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  (3)

 .(26/ 3 )الفتاوى  مجموع (5)
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حاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته : فابن شقيق يقول وأيضاً ) -

ظهر لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت؟ وأن أتراه حاك في صدره أن ال. فصدق مقالته

حتى  العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما يخفى على أقل الداس علماً 

يحيك في صدره مده؟ وهل هذا مما يحتاج أن يدقله إلى أبي هريرة أو غيره حتى يسأله 

 .( )(عده؟ إن هذا مما تواتر عدد المسلمين وعلموا جوازه

ومعرفة  ،بين الصلاتين من الرخص العامة لجميع الداس عامهم وخاصهمالجمع )ـف -

فضلًا عن العامة وإذا كان  ،أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة

كذلك كان في اعتبار الساعات على الوجه الذي ذهبوا إليه ما يبطل أن تكون هذه 

 .( ))يق الصلاة في أوقاتها الموقتةالرخصة عامة مع ما فيه من المشقة المربية على تفر

يشغل قلب وهو ، وعملاً  مراعاة هذا من أصعب الأشياء علماً )فإنن يعرفها وحتى لم -

والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة فكيف لا ، المصلي عن مقصود الصلاة

 .(1)!(؟شديد ومع ما يدقض مقصود الصلاة يشرع إلا مع حرج

لصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنما يعرف وكيف يعلم ذلك المصلي في ا) -

لظل ولم يكن مع والمصلي في الصلاة لا يمكده معرفة ا ،على سبيل التحديد بالظل

والمغرب إنما يعرف آخر وقتها بمغيب  ...آلات حسابية يعرف بها الوقت  الدبي 

والمصلي  الشفق فيحتاج أن يدظر إلى جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض

 .في الصلاة مدهي عن مثل ذلك

                                 
 .المرجع السابق ( )
 (.63 / )معالم السنن  ( )

 (.3/53 )ى مجموع الفتاو  (1)
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وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه في  -

الصلاة الدظر إلى المغرب فلا يمكده في هذه الحال أن يتحرى السلام في آخر وقت 

 المغرب؛ بل لا بد أن يسلم قبل خروج الوقت بامن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج

ثم الثانية لا يمكده على قولهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك . الوقت

 .( )(أنه كان يراعيه؛ بل ولا أصحابه  يدقل عن الدبييحتاج إلى عمل وكلفة مما لم 

والسدة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الداس لا هذا ولا هذا والجمع جائا ) -

وتارة يجمع في وقت .  أول الوقت كما جمع بعرفةفي الوقت المشترك فتارة يجمع في

وتارة يجمع فيما بيدهما في وسط الوقتين وقد . الثانية كما جمع بمادلفة وفي بعض أسفاره

يقعان معا في آخر وقت الأولى وقد يقعان معا في أول وقت الثانية وقد تقع هذه في 

الوقت عدد الحاجة  هذا وهذه في هذا؛ وكل هذا جائا؛ لأن أصل هذه المسألة أن

 .( )(مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة

فالذي يظهر أن نسبة القول بجواز الجمع لوجود  بعد عرض هذا الرأي ودراسته

تُدل له ، فهو رأي لم يخالف نصاً ولا إجماعاً، بل اسالمشقة إلى الشذوذ غير صحيحة

بدليل قوي وعضده فهم سلفي من التابعي الجليل محمد بن سيرين، فهو رأي دائر 

ز أقوى لولا ما يعكّر عليه من أن المشقة  بين راجح ومرجوح، وإن كان القول بالجوا

وصف غير مدضبط، ولذلك لم تعلق رُخص السفر بالمشقة لعدم انضباطها بل 

قه أكثر العلماء بأوصاف أكثر انضباطاً علقت بالسفر، وكذلك الجمع في الحضر علّ 

                                 
 (.3/55 )مجموع الفتاوى  ( )

 (.3/56 )المرجع السابق ( )
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داً كالمطر أو المرض، ف ومن ...من المشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفيف)واطرا

من هذا  صَ لَ يدطلق عليه الاسم، كأهل الظاهر خَ " مما"ضبط ذلك بأقل 

 .( )(الإشكال

إذا سألدا ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها فإنا " سؤال: ) "قال القرافي

لا نجد ذلك : الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى العرف فيحيلون على غيرهم ويقولون

ولم يبق بعد الفقهاء إلا العوام وهم لا يصح تقليدهم في الدين ثم إن الفقهاء من 

 .جملة أهل العرف فلو كان في العرف شيء لوجدوه معلوماً لهم أو معروفاً 

به" التحقيق وإن كان سهلًا في بادي الرأي ويدبغي أن هذا السؤال له وقع  عدد " جوا

إن لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع؛ لأن : يكون الجواب عده

يجب على الفقيه أن يفحص عن : التقريب خير من التعطيل فيما اعتبره الشرع، فدقول

، ثم ما ورد عليه أدنى مشاق تلك العبادة المعيدة فيحققه بدص أو إجماع أو استدلال

بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى مدها جعله مسقطاً، وإن كان أدنى مدها 

التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن : مثاله. لم يجعله مسقطاً 

كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى مده أباح وإلا فلا، والسفر مبيح للفطر 

مثله في الجمع في الحضر فما دل حديث : ، فيقال( )(به غيره من المشاقبالدص فيعتبر 

ه من الجمع لعذر المطر أو المرض أو الخوف اعتبر في الأعذار ماهو  ابن عباس بفحوا

مثلها أو أعلى مدها دون ما كان أدنى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الجمع لم يقع في 

                                 
 (.71 /1)المنثور في القواعد ( )

 (.6  -6  / )الفروق  ( )
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لواقعة الوحيدة مع كثرة مايصيبهم من إلا على سبيل الددرة في هذه ا عهده 

 .الأمطار والأمراض ووقائع الخوف

أما الجمع في الحضر بلا عذر معتبر فهو من أقوال الرافضة المبتدعة وهو مخالف 

 .للإجماع ولا شك في شذوذه، والله أعلم
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((خير يوم طلعت عليه الشمس))يوم الجمعة 
هذا ...)): ، وقال، كما أخبر نبيدا ( ) 

، والدصارى بعد اليوم الذي كتبه الله عليدا، هدانا الله له، فالداس لدا فيه تبع، اليهود غداً 

عليدا،  فرض من الله واجب   دليل  على أن الجمعة: وفي الحديث: )، قال ابن رجب( ) ((غد

كما كان على من قبلدا، فإن الله فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة، واتخاذه عيداً ومجمعاً 

يام، وهدانا الله لهُ، فدل ذلكَ على أنه مفروض وعبادته، فبدلوه بغيره من الأ لذكر الله

من أدل دليل  على أن  عليدا تعظيمه، واتخاذه عيداً؛ لذكر الله والاجتماع فيه لعبادته، وهذا

 .شهود صلاة الجمعة: ، أي(1)(شهود الجمعة فرض على هذه الأمة

، وهي فرض (3)(والجمعة فرض باتفاق المسلمين فلا يجوز تركها لغير عذر شرعي)

ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك )، (5)الوقت وليست بدلاً عن الظهر عدد الجمهور

فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى ...يخاطب بالظهرالسعي إليها، ويلام من ذلك ألا 

                                 
: العروبة، فسُمي في الإسلام: كا  يوم الجمعة يسمى في الجاهلية)، ومن حكديث أبي هريرة ( 253)أخرجه مسلم ( )

 (.32 /1)كما في المحلى  (ةيوم الجمعة ؛ لأنه يُجتمع فيه للصلا

 .وهذا لفظه، من حكديث أبي هريرة ( 255)، ومسلم(276)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (. 2/7)فتح الباري  (1)

أجمع المسلمو  على أ  الجمعة فرض عين إلا (: )125/ )، قال ابن القيم في زادالمعاد(116/   )مجموع الفتاوى (3)
وأما صلاة العيد فتجب على كل من : فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال يحكى عن الشافعي أنها قولاً 

 (.وهذا فاسد. تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أ  العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك

الجمعة فلا تصح عند لوصلى الظهر قبل أ  تفوته : من المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية، ومن فروعها (5)
الجمهور وتصح عند الحنفية لأ  الظهر فرض الوقت والجمعة لإسقاطها، ومن فروعها لو نوى فرض الوقت، قال في 

: انظر(. وممن لا تجب عليه، ولجوازها قبل الزوال، ستقلة، لعدم انعقادها بنية الظهروهي صلاة م(: )11 /1)الفروع
 .(53 /  )، المغني(366/ 3)، المجموع(121/  )لدسوقي، حكاشية ا(17 /  )حكاشية ابن عابدين
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 .( )(الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها

 .ووجوب الجمعة  إنما هو على غير المعذور، فهل المسافر مدهم؟ هذه هي مسألتدا 

 :هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألةوهذا 

 .( )(الذي لا عذر لهم ،المقيمين ،البالغين ،حرارأن الجمعة واجبة على الأ)أجمع العلماء . 
إن كان من أهلها المستوطدين بها، فلا )ومن كان من أهل الوجوب في البلد أو القرية  . 

 .(1)(سمع الدداء أو لم يسمع ف في لاوم السعي إلى الجمعة له، سواءخلا
صلين معه أن على أنهن إن حضرن الإمام، ف)و  (وأجمعوا على أن لا جمعة على الدساء) . 

 .(3)(ذلك يجائ عدهن
ة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر)وهكذا كل  .4 فإن صلوها  ،المعذورين كالعبد والمرأ

 .(5)(وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجاأتهم بالإجماع، صحت
 لم يدو  إقامة تمدع القصرإذا  (6)(يرون أنه لا جمعة عليهوأما المسافر فأكثر أهل العلم ) .5

 ،(2) ونقل الإجماع على ذلك، وقد روي عن بعض السلف وجوبها عليه، (7)ونحوه

                                 
 (.53 / )المغني ( )

 (.56 -52 / )الإقناع لابن القطا : ، وانظر(31)الإجماع لابن المنذر ص ( )

 (.56 /2)فتح الباري لابن رجب (1)

 (.56 -52 / )الإقناع لابن القطا : ، وانظر(31)الإجماع لابن المنذر ص (3)

 (.3/365)المجموع (5)

 (.56 / )المغني (6)

فهل يلزمه الجمعة؟  ،امة بالقرية تمنعه من قصر الصلاةوإ  كا  المسافر قد نوى إق(: )57 /2)في الفتح لابن رجب (7)
 (.مالكٌ وأبو حكنيفة، ولم يوجبها عليه الشافعي وأصحابه:وأوجب عليه الجمعة في هذه الحال .وفيه وجها  لأصحابنا

، وسيأتي تحقيق قولهم، (57 /2)،فتح الباري لابن رجب(56 / )المغني: انظر. والنخعي وزاعيالأوالزهري و عطاءٍ ك (2)
(:  16/ )البخاري كما قال ابن حكجر في الفتح لما ذكر قول الزهري: وممن يحتمل أ  يكو  قوله الوجوب أيضاً 

الذي يظهر أ  سياق ومع عدم جزم ابن حكجر وعدم تصريح البخاري، ف: ، قلت(وكأ  ذلك رجح عند البخاري)
شي إلى الجمعة وقول الله باب الم: )البخاري لأثر الزهري إنما هو لبيا  معنى السعي إلى الجمعة، ولذلك ترجم بقوله
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 .( )، و هو قول ابن حام( )وذُكر عن غيرهم

بعض  هورجح، (3)، ووجهه في الفروع(1)وذكره ابن تيمية احتمالاً في المسافر الدازل

المراد بحثه، وتحقيق  الرأي وهذا هو ،ذحُكم على هذا القول بالشذوقد  والمعاصرين، 

 .سبته للشذوذ من عدمهن

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

(  4 ت)ابن عثيمين 
(5)

(1 4 ت)، وابن جبرين
( )

، وعبدالله الفوزان
( )

. 

                                                                                               

ثم ختم بالحديث الذي جاء في ( السعي العمل والذهاب: ومن قال،  (ڀ ڀ ڀ ڀ ): جل ذكره
 (.إذا أذ  المؤذ  يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أ  يشهد) :وجعل بينهما أثر الزهري وفيه ((وعليكم السكينة)):نخره

في سبل السلام عن جماعة من الزيدية، و الوجوب  نقلا(  7 / 1)، ونيل الأوطار (2  /  )في المعاني البديعة للريمي ( )
 .عن جماعة من الآل لم يسمهم هنقل( 7 3/  )

 (.المسافر في سفره، والعبد، والحر، والمقيم -وب الجمعة من وج -وسواء فيما ذكرنا (: ) 5 /1)قال في المحلى  ( )

بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وإ  لم يجب عليهم  :قالتمل أ  يُ يحُ (: )23 /3 )قال ابن تيمية (1)
س ولا ينبغي أ  يكو  في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبو  ...الإتمام

إتمام  وهؤلاء قادرو  عليها؛ لكن المسافرو  لا يعقدو  جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من
 (.الصلاة خلف الإمام المقيم

 (.وهو متجهقاله شيخنا، " خلافا لهم"للمقيمين  يحتمل أ  يلزمه تبعاً (: )36 /1)قال الفروع (3)

كا  ماراً بالبلد مواصلاً   أ  الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا: الصحيح(: ) 5/31 )قال في مجموع فتاويه  (5)
وعلى هذا فلا يحل لأحد من المبتعثين للدراسة أن يدع الجمعة والجماعة بحجة أنه (: ) 5/16 )، وقال(للسير

ة وجوب الجمعة وأدل...لا يحل له التخلف عنهما إلا بعذر شرعي يبيح التخلف للمستوطنو (: )5/166 )، وقال(مسافر
المسافر في (: )1 -  /5)، وقال في الشرح الممتع(على من كا  في مكا  تقام فيه الجمعة عامة لم يستثن منها المسافر

بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مر إنسا  في السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه 
 (.لا جمعة عليه، لكن إ  أقامها مستوطنو  في البلد لزمته بغيره لا بنفسه ، والمقيم أيضاً فالمسافر لا جمعة عليه...الجمعة

وهنا لفتة فقهية ترددت في كتابتها، وهو أ  رأي ابن عثيمين المعروف في ترخص المسافر برخص السفر مهما طالت مدة 
ولا بترك جماعة لمن سمع النداء وإ  كا   سفره يجب أ  يؤخذ بقيوده، وهو أنه لا يرخص بترك جمعة لمن نزل في بلد،

مسافراً، ومن أخذ برأيه في الرخصة وترك رأيه في العزيمة فقد لفّق تلفيقاً غير مقبول؛ فرأي الشيخ متصل ببعضه،وقد قال في 
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 .ابعوسيأتي توثيقه في المطلب الرمخالفة الإجماع، /  

 :وقد نص على شذوذ هذا القول ، الدص على شذوذه/  

لا جمعة على المسافر، وإن : عن الاهري أنه قال: )بقوله( 9  ت)المدذرأبوبكر ابن  

: وقوله: قال أبو بكر، معة وهو في بلد جمعة فليحضر معهمسمع المسافر أذان الج

 شاذاً  قولاً ذلك كان ، ولو أراد غير فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحباباً 

(خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السدة
(1)

. 
(  6ت)وابن التين  

(3)
إن أراد وجوبها فهو قول : )-لما ذكر قول الاهري-بقوله  

(شاذ
(5)

. 
وليس ، السفر عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى في: )بقوله( 8 7ت)وابن تيمية  

                                                                                               
ومن ظن أ  قولنا بجواز الترخص برخص السفر لهؤلاء المبتعثين يقتضي سقوط الجماعة والجمعة (: ) 5/16 )فتاويه

، ومعنى ترخص المسافر عنده في الصلاة كما في فتاويه (فقد أخطأ في ظنه =ويبيح لهم الصلاة في بيوتهم ،نهمع
 (.إذا فاتتك الصلاة هناك أو كنت في مكا  بعيد عن المساجد، فإنك تصلي الرباعية ركعتينلكن (: )5/163 )

رب البلاد، وسهولة المواصلات، ووجود الاستراحكات، أرى أ  أحككام السفر تغيرت كثيراً في هذه الأزمنة؛ لقُ : )قال ( )
فعلى المسافر إذا مر في طريقه يوم الجمعة ببلد، أو قد سمع النداء للجمعة أ  يحضرها ويُصلي، حكيث قد يمر يوم الجمعة 

المسافر لا : لوابعدة مساجد جوامع في طريقه بخلاف الأعوام الماضية، فإنه يسير يومًا أو نحوه لا يمر بالجوامع، فلذلك قا
للبُعد والمشقة التي انتفت هذه الأزمنة، وأيضًا فإذا أقام في البلد في فندق أو منزل بأجرة، وتمتع بما يتمتع : جمعة عليه أي

به المقيمو  مع الفرش، والتكييف والسرر والأدوات، فهو كالمقيم لا عذر له، ولا مشقة عليه تسقط عنه صلاة الجمعة 
 .في موقعه الرسمي(  666)الفتوى رقم(. قصر، وترك التطوع بالسنن الرواتبعلى ال والجماعة، وتحمله

 (.إ  كا  المسافر نازلاً فالأظهر أ  الجمعة تلزمه إذا سمع النداء(: ) 3/2)قال في منحة العلام ( )

 (.6 /3)الأوسط  (1)

المخبر الفصيح في شرح البخاري " :ر سماه، له شرح على البخاري مشهو يعبد الواحكد بن التين الصفاقسأبو محم د  (3)
ارة ولطف الإشارة، اعتمده له اعتناء زائد في الفقه ممزوجاً بكثير من كلام المدونة وشراحكها مع رشاقة العب "الصحيح
، ( 3 / )شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: انظر(. هـ   6)توفي سنة  وغيره ر في شرح البخاريابن حكج

 . لبخاري كا  أشبه بالمفقود، ثم وُجدت منه قطع حكققت برسائل علمية في جامعة الملك سعودوشرحكه ل: قلت

 (.63 /6)نقله عنه العيني في عمدة القاري (5)
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(في ذلك إلا نااع شاذ
( )

. 
كما دلت على ذلك  المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً : )بقوله( 1 4 ت)باز  وابن 

(وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عدهم، السدة
( )

، وقال في رد له على 

على  القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد: ومن المسائل المدسوبة إليكم:)أحد الشيوخ

لأدلة الشرعية وكلام أهل العلم واضحان في مع أن ا، البادية والمسافرين والدساء

له هذا سوى ابن حام في المحلى فقد ذكر وجوبها على المسافرين، وقو ،إسقاطها عدهم

(ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه، شاذ مخالف للأدلة الشرعية
(1)

ولا : )، وقال

من بعض  شاذاً من علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله، إلا خلافا  أعلم خلافاً 

(التابعين لا يدبغي أن يعول عليه
(3)

. 
والدقل الأول والثاني يتوجهان إلى القول بوجوب إجابة المسافر للجمعة القائمة،  

: وبقية الدقول تحتمل ذلك أيضاً ،والأظهر توجهها إلى إقامة المسافر للجمعة، يعدي

 .تجميعه، وهو أبعد من الأول بل قيل ببدعية تجميع المسافر

                                 
 (.  7/3 )مجموع الفتاوى  ( )

 (. 11/  )مجموع فتاوى ابن باز ( )

وهي صادرة ( .م. الأخ المكرم الشيخ ع حكضرة:)، ولم أعرف المردود عليه وقد رمز له بـ( 1 /5 )المرجع السابق  (1)
 (.هـ167 /2/7 )بتاريخ 

: ،وكا  كلامه هنا في إقامة الجمعة من غير المستوطن وليس في المسافر، حكيث كا  السؤال(15 /16)المرجع السابق (3)
من  ك الديارهل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الأسبانية علما بأنه لا مسجد فيها، ونحن أتينا إلى تل)

لأنهم في حككم المسافرين، ولا : )...لكنه علل الحكم بعد أ  ذكر أ  إقامة الجمعة لا تصح منهم( أجل الدراسة؟
من بعض التابعين لا ينبغي أ  يعول  من علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله، إلا خلافا شاذاً  أعلم خلافاً 

سلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد عليه، ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من الم
إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك، الصلاة معهم؛ لتحصيل فضل الجمعة، ولأ  جمعا من أهل العلم قالوا 

 (.بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة تمنعه من قصر الصلاة
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 :لة مدهاداستدل أصحاب هذا القول بأ

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم )): قال أن الدبي  حديث جابر/ 

((ة أو صبي أو مملوكالجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأ 
( )

أن رسول  ، وحديث تميم 

((الجمعة واجبة إلا على صبي، أو مملوك، أو مسافر)): قال الله 
( )

، وحديث أبي هريرة 

  أن رسول الله المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، : خمسة لا جمعة عليهم)): قال

((وأهل البادية
(1)

((ليس على مسافر جمعة)) :قال ، وحديث ابن عمر أن رسول الله 
(3)

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

                                 
عن أبي  مد الأنصاريثنا معاذ بن مح ،من طريق ابن لهيعة(5613)، والبيهقي في الكبرى(576 )خرجه الدارقطني أ ( )

أبو الزبير مدلس، وابن لهيعة متروك، ومعاذ بن محمد (: )1/166)به، قال ابن القطا  في بيا  الوهم عن جابر الزبير
 (. 6 / )، التلخيص الحبير( 2 /2)الكامل لابن عدي: ، وانظر(منكر الحديث غير معروف

محمد بن طلحة، عن الحكم  ، من طريق(57  )وهذا لفظه، والطبراني في الكبير(5611)أخرجه البيهقي في الكبرى ( )
به، قال ابن القطا  في بيا   بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري

هذا حكديث : )، ولذلك قال أبو زرعة(ضرار رابعهم: بكل واحكد منهم حكديث فيه ثلاثة، يعتل(: ) 6 /1)الوهم
 (.525/ )كما في علل الحديث لابن أبي حكاتم( منكر

مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن  عنهيم بن حماد بن أبي حكازم إبرامن طريق ( 6 )أخرجه الطبراني في الأوسط (1)
، وقال (هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم بن حماد بن أبي حكازملم يرو : )به، قال الطبرانيالأعرج، عن أبي هريرة 

وقال . تفرد به إبراهيم وكا  ضعيفًا: قال الدارقطني في غرائب مالك(: ) 3/ ")موافقة الخبر الخبر"ابن حكجر في 
لكن  قدم مصر وحكدث بها عن مالك وغيره، وذكر جماعة رووا عنه ولم يذكر فيه جرحكا،: ابن يونس في تاريخ الغرب

 (.أحكد منهم ، ولم يوجد هذا عندتفرده بهذا عن مالك مما يدخل في قبيل المنكر، لكو  الرواة عن مالك كثيرين جداً 

 عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمروهذا لفظه، عن ( 2 2)، والطبراني في الأوسط( 52 )أخرجه الدارقطني (3)
، وهو أضعف أبنائه، قال البخاري عنه في التاريخ (ع إلا ابنه عبد الله يرو هذا الحديث عن نافلم:)به، قال الطبراني

، وأخرجه (يثوك الحدتر م(: )63)، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص(منكر الحديث(: )3  /5)الكبير
قال  .(لا جمعة على مسافر): عمر، عن نافع، عن ابن عمر قالعبيد الله بن  من طريق( 5616)البيهقي في الكبرى

وجاء مرسلًا عن : ، قلت(هذا هو الصحيح موقوف، ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه فرفعه إلى النبي : )البيهقي
 (.61 5)الحسن بن محمد ابن الحنفية في مصنف عبدالرزاق
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 دكر أبداً الم: )كل حديث من الأحاديث السابقة مدكر، وكما قال الإمام أحمدبأن  

(مُدكر
( )

 .، يعدي لا يتقوى ولو تعدد، و وجودها كعدمها في الشواهد والمتابعات
لبلد ها مستوطدون في الكن إن أقام...فالمسافر لا جمعة عليه)وعلى فرض التسليم 

(لامته بغيره لا بدفسه
( )

. 
 :ويمكن الجواب عن المداقشة

أحاديث الترخيص عن الجمعة للمسافر وإن لم تثبت بالدص المرفوع، فهي ثابتة بأن  

 :، وبقول الصحابة وفعلهم، وبالقياس، وبالإجماعبفعل الدبي 
فرون في الحج وغيره، فلم ، وأصحابه كانوا يساالدبي )فقد كان :أما فعل الدبي  

(يصل أحد مدهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير
(1)

، ومع مرورهم بالبلاد التي 

 .تقيم الجمعة كمكة في حجة الوداع
لا جمعة على : )أنه قال -رضي الله عدهما–فقد ثبت عن ابن عمر  :وأما الصحابة 

(مسافر
(3)

ديسابور سدة أو سدتين، أقام ب: )فقد ، ويؤيده فعل علي بن أبي طالب 

(فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يجمع
(5)

كذلك،  وفعل عبدالرحمن بن سمرة  ،

                                 
والمنكر  ،الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت(: )6  )قال كما في العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي ص ( )

 (.266/ )شرح علل الترمذي: ، وانظر(منكر أبداً 

 (.1 /5)الشرح الممتع ( )

ولكن ، إ  كنت لم أره مروياً بهذا اللفظو (: )1/66)،قال الألباني في الإرواء( 3 / )، منار السبيل(37 / )المبدع (1)
... حتى أتى عرفة )): وغيرهعند مسلم  وقد ثبت فى حكديث جابر الطويل فى صفة حكجة ، الاستقراء يدل عليه

 (.وقد كا  ذلك يوم جمعة كما فى الصحيحين وغيرهما. ((رـثم أقام فصلى العص، فصلى الظهر 

 .، وقد سبق(هذا هو الصحيح موقوف:)، وقال(5616)أخرجه البيهقي في الكبرى (3)

عن يونس عن الحسن به، ، من طريق عبدالأعلى (716 )وابن المنذر في الأوسط( 66 5)أخرجه ابن أبي شية (5)
قام مع أنس بنيسابور سنتين، فكا  عن الحسن، أنه : )ولفظه(  62)وإسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في الكبير

علي بن ، من غير شك ومن غير التجميع، والأول أصح لأ  لفظ الطبراني روي من طريق (يصلي ركعتين ركعتين
به، وعلي بن عبدالعزيز البغوي سمع من  أنس بن سيرين، عن الحسن عبد العزيز، ثنا عارم، ثنا حماد بن زيد، عن
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كدا معه في بعض بلاد فارس سدتين، وكان لا يجمع، ولا : )كما قال الحسن البصري

(يايد على ركعتين
( )

: هكذا وجدته في كتابي) :، قال البيهقي(ولا نُجمّع: )وفي لفظ 

ليس على : ن قالم: )، وترجم لهما ابن أبي شيبة(بالتشديد ورفع الدونع، جمّ ولا نُ 

 (.باب من لا تلامه الجمعة: )، وترجم للأخير البيهقي(المسافر جمعة
يبعد أن يكون هو رأي ابن وحكاه إبراهيم الدخعي عن أصحاب ابن مسعود ولا  

أيضاً مسعود 
( )

(صلون إلا ركعتينعون في سفر، ولا يمّ كانوا لا يُج : )، قال إبراهيم
(1)

 ،

علي بن الأقمر، ويؤيده قول، (باب من تجب عليه الجمعة: )ترجم عليه عبدالرزاق

فحضرت : خرج مسروق، وعروة بن المغيرة، ونفر من أصحاب عبد الله: قال

(الجمعة، فلم يجمعوا، وحضر الفطر، فلم يفطروا
(3)

: وترجم عليهما عبدالرزاق 

 (.ليس على المسافر جمعة: باب من قال: )ابن أبي شيبة، و(باب من تجب عليه الجمعة)

                                                                                               
 (.   /3)عارم محمد بن الفضل بعد الاختلاط كما ذكر العقيلي في الضعفاء الكبير

من طريق ( 5616)، والبيهقي في الكبرى(5666)وهذا لفظه، وابن أبي شيبة (3151)عبدالرزاق أخرجه عبدالرزاق ( )
عن هشام بن حكسا ،  ( 315)عن سمرة، والإسناد صحيح، وله شاهد عند عبدالرزاق يونس بن عبيد عن الحسن

 .به عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة

( 61 5)أخرجه ابن أبي شيبة( ليس على المسلمين جمعة في سفرهم، ولا يوم نفرهم: )روي عن ابن مسعود أنه قال ( )
 .عن عو  بن عبدالله عن ابن مسعود به ]وكالخوزي وهو متر [من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد 

( 5665)به، وبنحوه عن ابن أبي شيبة لثوري، عن مغيرة، عن إبراهيممن طريق ا(  6 5)أخرجه عبدالرزاق (1)
، ورجاله ثقات إلا أ  مغيرة بن مقسم عن إبراهيم فيه كلام، قال الإمام أحمد كما في العلل براوية ابنه ( 6 5)

عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد ومن يزيد بن ، عامة حكديثه عن إبراهيم مدخول(: )67 / )عبدالله
، وقد سبق في (وجعل يضعف حكديث المغيرة عن إبراهيم وحكده، العكلي وعن عبيدة وعن غيره الوليد والحارث

اود يقبلانه، وروى البخاري المبحث الرابع من كتاب الطهارة تحرير حكديث مقسم عن إبراهيم، وأ  ابن المديني وأبا د
 .ومسلم من هذا الطريق من غير تصريح بالسماع في نحو عشرة مواضع، ويقويه أيضاً الأثر بعده

خرج مسروق، وعروة : حكدثنا أبو أسامة، عن أبي العميس، عن علي بن الأقمر، قال( 5662)أخرجه ابن أبي شيبة (3)
وله رواية عن بعض أصحاب ابن مسعود، ولم يذكر المزي في  ، وإسناده جيد، وعلي بن الأقمر كوفيبن المغيرة

 .مسروقاً ولا عروة ممن روى عنهم( 3 6/1 )تهذيب الكمال
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عدد الجميع، فسقوط  افالمسافر أُسقط عده شطر الصلاة وهي أركان مده :أما القياس 

أسقط على المسافر بعض الصلاة  ولأن الله )ما ليس مدها وما ليس بركن أولى، 

لأن السعي  ؛لسقوطفالجمعة أولى با ،قط عده مدها واجبًا في حق كل أحدمع كون السا

(وما كان أشق كان أولى بالسقوط، وانتظار الجمعة أشق من فعل أربع
( )

. 
 :وأما الإجماع فهو الآتي 

 . الإجماع: هو الدليل الثاني/  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء

لا في دار إ ]المصلي:أي[في أن لا جمعة عليه لم نعلم خلافاً (: )14 ت)قال الشافعي . 

(مقام
( )

. 
ه، الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليعدد جميع (: )  4ت)وقال القاضي عبدالوهاب  . 

(هي واجبة عليه: وقال داود
(1)

. 
فإجماع لا خلاف = ليس على مسافر جمعة :هوأما قول(: ) 46ت)وقال ابن عبدالبر  . 

(فيه
(3)

. 
 المسافر إلا داود، أجمع الفقهاء على سقوط الجمعة على(: )6 5ت)وقال المازري .4

(تجب عليه إذا سمع الدداء: وقال الاهري والدخعي. فإنه يوجبها عليه
(5)

. 
(مسافر...معة لا تجب علىاتفقوا على أن الج(: )561ت)وقال ابن هبيرة .5

(6)
. 

                                 
 (.637/ )شرح التلقين للمازري ( )

  (.6  / )الأم  ( )

 (.37 )عيو  المسائل ص (1)

 (.16/ )الاستذكار  (3)

 .(637/  )شرح التلقين  (5)

 (. 5 / )اختلاف الأئمة العلماء (6)
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 ]شرط الاستيطان:أي[فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه(: )595ت)وقال ابن رشد  .6

على المسافر، وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب 

(الجمعة على المسافر
( )

. 
بعد أن ذكر قول الدخعي وأثر أنس وأثر عبدالرحمن بن ( 1 6ت)وقال ابن قدامة  .7

(مع السدة الثابتة فيه، فلا يسوغ مخالفته، وهذا إجماع: )سمرة
( )

. 
إنما يجب على (: )هـ 781بعد ت )وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي .8

عليه كالمسافر المار ببلد فيها جمعة  جمعةمن لا و ...المقيم، ولا تلام مسافراً بالاتفاق

 .(1)(يّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاقمخ
قل لم يأخذ به أحد من الأئمة، ونُ : )عن قول الاهري(  89ت)وقال أحمد الكوراني .9

لتوفيق بأن يفيد وجوب الجمعة على عن الاهري مثل قول الأئمة، والتام بعضهم ا

 .(3)(المسافر إذا حضر الجامع ولا عذر له
، (6)(اتفاقاً  .ولا تجب على مسافر: )(5)(9 9ت)المالكيبن محمد علي وقال  .1 

 .(7)(اتفاقاً  .ولا تجب على مسافر(: )5   ت)وبدحو قوله قال صالح الأزهري
وحكي عن الاهري  ،اقبالاتف ولا تلام مسافراً (: )4 1 ت)وقال علي القاري .  

                                 
 (.66 / )بداية المجتهد  ( )

 (. 5 / )المغني ( )

 (. 7-76)رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (1)

 (.1/16)الكوثر الجاري (3)

، من علي السنهوري، ولازم الجلال السيوطي جماعة منهمأخذ الفقه عن د، ولد في مصر، و علي بن محمأبو الحسن  (5)
 (.3/ )حكاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ، انظر(ه616)وفي سنةت، "كفاية الطالب الرباني"مؤلفاته 

 (.176/ )حكاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  (6)

 . شرحكا  على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ، وكفاية الطالب والثمر الداني(16 )الثمر الداني ص (7)
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(والدخعي وجوبها على المسافر إذا سمع الدداء
( )

. 
(إجماعاً  .ولا جمعة على مسافر(: )    ت)وقال الارقاني .  

( )
. 

(71  ت)وقال حسين المحَليِّ  .  
(1)

من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد : )

(فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق
(3)

. 
 بعد أن ذكر فعل الدبي(     ت)يمان بن عبدالله بن عبدالوهابوقال سل .4 

(وهذا إجماع لا يجوز مخالفته: )وصحابته ومن بعدهم في عدم التجميع في السفر
(5)

. 
اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب : )وفي الموسوعة الفقهية الكويتية .5 

(الجمعة، وعلى هذا فلا تجب الجمعة على المسافر
(6)

. 

 :ونوقش الاستدلال بالإجماع

ب وصلى ركعتين وهذه صلاة خطلا خلاف في أنه)في حجته، و بفعل الدبي  

 .الجمعة
لأن الجهر ليس ؛ لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلاً  وحتى لو صح لهم أنه  

(، ومن أسر في صلاة جهر، أو جهر في صلاة سر، فصلاته تامةفرضاً 
(7)

. 
أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب : عن أبي هريرة: )، فقد جاءولا إجماع في المسألة 

                                 
 (.5 6 /1)مرقاة المفاتيح  ( )

 (. 16/ )على الموطأ شرح الزرقاني  ( )

البرية على متْ السخاوية، الكشف  رب فتح: من تصانيفهفرضي، فقيه شافعيّ ، المصري، مد المحليسين بن مححك (1)
تاريخ : انظر .ه(76  )توفي سنة  .، وغيرهاعن إرث ذوي الارحكام، منتهي الايرادات لجدول المناسخات التام

 (.3/57)، معجم المؤلفين(57 / )، الأعلام( 16/ )عجائب الآثار للجبرتي

 (.31 )مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ص (3)

 (.3 /5)الدرر السنية (5)

 (.5/16 )الموسوعة الفقهية الكويتية (6)

 .صلى الجمعة في عرفة ، وابن حكزم يرى أ  النبي (51 - 5 /1)المحلى  (7)
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(أن جمعوا حيثما كدتم: فكتب إليهميسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ 
( )

هذا )ـف 

(عمر بن الخطاب يرى الجمعة عموماً 
( )

. 
(على من سمع الدداء: )وسئل سعيد بن المسيب على من تجب الجمعة؟ فقال 

(1)
 ،

بونحوه عن عمرو بن شعي
(3)

كل من سمع الدداء، ولم : فعمم سعيد، وعمرو)، 

(، من غيرهما، ولا مسافراً يخصا عبداً 
(5)

. 
عن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار ثدا صالح بن سعد و: )قال ابن حام 

المكي أنه كان مع عمر بن عبد العايا وهو متبد بالسويداء في إمارته على الحجاز، 

من البطحاء، ثم أذن المؤذن بالصلاة، فخرج إليهم  له مجلساً  ت الجمعة، فهيئوا فحضَرَ 

آخر، ثم خطبهم، ثم  عمر بن عبد العايا، فجلس على ذلك المجلس، ثم أذنوا أذاناً 

إن الإمام ": أقيمت الصلاة، فصلى بهم ركعتين وأعلن فيهما بالقراءة، ثم قال لهم

 ."يجمع حيثما كان

عن المسافر يدخل قرية يوم الجمعة فيدال  وعن الاهري مثل ذلك، وقال، إذا سئل 

(إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة: فيها؟ قال
(6)

. 
 ورو) 

 
ن أدركه الأذان قبل أن إ: وكذا قال الأوزاعي، ، أنه يلامه-أيضاً  -ي عن عطاء

                                 
حكدثنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن عطاء ( 5662) المرجع السابق، وقد ساقه بسنده، و أخرجه ابن أبي شيبة ( )

( تمجمعوا حكيث كن): عمر، يسألونه عن الجمعة، فكتب بن أبي ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنهم كتبوا إلى
 (.16 /2)كما في الفتح لابن رجب( هذا إسنادٌ جيدٌ :)قال الإمام أحمد

 (.55 /1)المحلى  ( )

عن عبد الله بن يزيد، عن أبي خالد الأحمر ،( 5675)وفيه جهالة، وأخرجه ابن أبي شيبة(56 5)أخرجه عبدالرزق (1)
 (.على من سمع النداء): لجمعة؟ فقالسألته على من تجب ا: عن سعيد بن المسيب، قال

أين  من: أسمعسئل عمرو بن شعيب وأنا : داود بن قيس قالعن  (5663)وابن أبي شيبة(55 5)أخرجه عبدالرزاق  (3)
 (.صوتمن مد ال): تؤتى الجمعة؟ قال

 (.53 )المحلى  (5)

 .، وأثر عمر بن عبدالعزيز عند عبدالرزاق كما ذكر ابن حكزم، وسيأتي تخريج للأثرين في الجواب(53 / 1) المحلى (6)
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(يرتحل فليجب
( )

. 

 :ويمكن الجواب عن المداقشة

حجة الوداع؛ لأنه كان في  صلى الجمعة بعرفات يدقل أنه لم )أما المرفوع فـ 

(طه العلماءإنه صلاها في حجته وغلّ : وقد وهم ابن حام فقال...مسافراً 
( )

، وقد 

فلما أتم : )خالف ابن حام نفسه أيضاً، ففي حجة الوداع ذكر أنه صلاها ظهراً، فقال

فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل  الخطبة المذكورة أمر بلالاً 

(هما شيئاً بيد
(1)

. 
فة بعريجهر بالقراءة في الظهر والعصر  أجمع العلماء على أن الإمام لا: )قال ابن عبدالبر 

وأجمعوا  ،كذلك فعل لم يجهر وأجمعوا أن رسول الله ، لا في يوم الجمعة ولا غيرها

وأجمعوا  ،جمع بيدهما ركعتين إذ ،صلى الظهر والعصر يوم عرفة على أن الرسول 

(كان يومئذ مسافراً  الرسول على أن 
(3)

خطب بهم ثم  يوم عرفة: )، قال ابن تيمية

ولم تكن تلك الخطبة للجمعة فإنها لو ، ولم يدقل أحد أنه جهر، نال فصلى بهم ركعتين

. ع وإنما كانت لأجل الدسكمَ كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجُ 

ه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة؛ فثبت ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أن

(بهذا الدقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة
(5)

. 

                                 
 (.57 / 2)فتح الباري لابن رجب  ( )

 (.7 3/ )سبل السلام  ( )
 .للجمعة ه ، ولم يذكر صلات(6  )حكجة الوداع ص (1)

وهذه (:) 5 /1)لم يجهر بقوله في المحلى ، على أ  ابن حكزم له تعليق على من قال أ  النبي (1 /6 )التمهيد (3)
قد  على رسوله لم يجهر فيها، والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى و  أنه : جرأة عظيمة وما روى قط أحكد

 . ، هكذا قال(يوم عرفة يوم جمعة جهر الإمام إ  وافق: قفا ما لا علم به؟ وقد قال عطاء وغيره
 (.76 -72 /3 )مجموع الفتاوى (5)
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، ففيه إشكال حيث إن إسلام أهل البحرين وإقامتهم وأما المروي عن عمر  

: عن ابن عباس أنه قال للجمعة كان متقدماً، يدل لذلك ماجاء في صحيح البخاري

سجد عبد القيس ، في معة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله إن أول جم)

(من البحرين ابجواث
( )

ثم في عهد  ، وقد كان أبوهريرة في البحرين في عهد الدبي 

عمر
( )

((ر عليهم العلاء بن الحضرميصالح أهل البحرين، وأمّ )) ، فإن الدبي 
(1)

 ،

بحرين، فاشترط عليه بأن لا يسبقه للعلاء بن الحضرمي بال مؤذناً )بل كان أبو هريرة 

(بآمين
(3)

. 
 !ولا أدري كيف هو، ثابتاً  :يعدي ،إن كان هذا حديثاً : )ولذلك قال الإمام الشافعي 

(في أي قرية كدتم؛ لأن مقامهم في البحرين إنما يكون في القرى :فمعداه
(5)

، فالبحرين 

قرى وليست قرية واحدة كجواثا وهجر ودارين وغيرها
(6)

هذا يكون سؤال ، وعلى 

                                 
وهذا يدل على أ  عبد القيس أسلموا قبل (: )12 -17 /2)، قال ابن رجب في الفتح( 26)صحيح البخاري ( )

في  لنبي أنهم جمعوا في عهد ا: والمقصود .سجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك، وجمع فيهام فتح مكة، وجمعوا في
وأمره لهم؛ فإ  وفد عبد القيس أسلموا طائعين، وقدموا راغبين في  ذ  النبي إية جواثاء، وإنما وقع ذلك منهم بقر 

وهي قرية شهيرة ، بعد الألف مثلثة مفتوحكةوجواثى بضم الجيم و (: ) 1 / )، وقال ابن حكجر في الفتح(إلاسلام
 (.على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام فدل ،وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم ،لهم

مؤذِّناً، كما في  بعثه مع العلاء بن الحضرميّ إلى البحرين وأوصاه به خيراً فاختار أ  يكو  فقد كا  النبّي ) ( )
بعث ، ثم معه أبو هريرة ورجع" فتوح البلدا "كما في   ثم رجع العلاء في حكياة النبّي . وغيرهما" البداية"و" الإصابة"

، ثم جرت أو نحوها قُدامةَ بن مظعو  على إمارة البحرين وبعث معه أبا هريرة على الصلاة والقضاء (6 )عمر سنة 
المطبوع مع " الأنوار الكاشفة"، قاله العلامة المعلمي في (، فعَزلَه عمر وولى  أبا هريرة الإمارة أيضًالقُدامة قضية معروفة

 (.66 /  )مجموع نثاره 

 (. 66 )، ومسلم(52 1)عليه، أخرجه البخاري متفق (1)

به،  عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة (617 )أخرجه عبدالرزاق (3)
 .والإسناد صحيح

 .(1 1/ 3) للبيهقي معرفة السنن والآثار (5)

 ،والمشقّر...ةوبينون ق،والفرو ، وهجر، والآرة، القطيف، و وهى الخطّ  :قرى البحرين) :( 5 )صفي المسالك والممالك  (6)
 (.26)البلدا  لابن الفقيه ص: وانظر(. والشّنو  ،والغابة ،ودارين ،وسابو  ،قار يويوم ذ...وجواثا ،والزاّرة
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ثا التي جــُـمّـــع فيها في عهد الدبي  ، أبي هريرة عن إقامة الجمعة في قرية غير جوا

في أي قرية كدتم، وبقول عمر استدل العلماء على : أي( جمعوا حيثما كدتم: )فقال عمر

ز إقامة الجمعة في القرى، ويقابله رأي  من يشترط المصر الجامع لإقامة الجمعة،  جوا

في الأثر ذكر للسفر، ولم يفهم العلماء قبل ابن حام ولا بعده أن مراد عمر  وليس

من كان يرى الجمعة في : )إقامتها في السفر، وقد ترجم للأثر ابن أبي شيبة بقوله

(القرى وغيرها
( )

ل البحرين بالتجميع حيث فهذا عمر يأمر أه: )، وقال ابن تيمية

(ون من جريد ولم يشترط بداء مخصوصاً مع العلم بأن بعض البيوت تك، استوطدوا 
( )

. 
، (الجمعة على من سمع الدداء: )أما قول سعيد بن المسيب و عمرو بن شعيب بأن 

، فهداك ما هو أرفع من هذين المقطوعين، ففي الآية (من مد الصوت): وأنها تؤتى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): الكريمة

 :نعم، قال: قال  ((دداء بالصلاة؟هل تسمع ال)): ، وفي الحديث المرفوع(1)(ڀ

((فأجب))
(3)

سمع من : أنهم قالوا   ن أصحاب الدبيوقد روي عن غير واحد م)، 

(الدداء فلم يجب فلا صلاة له
(5)

إنما تجب : )-رضي الله عدهما-، وقال عبدالله بن عمرو

(فلم يأته فقد عصى ربه همعة على من سمع الدداء، فمن سمعالج
(6)

، لكن كل هذه 

                                 
شرح : انظر. ، وجميع من وقفت عليه يذكر الأثر لايستدل به على جمعة المسافر(336/ )مصنف ابن أبي شيبة  ( )

، ولم أقف عليه عند (36 / )، المغني لابن قدامة(362/ )، الحاوي الكبير للماوردي( 65/ )لقين للمازريالت
باب الجمعة في القرى : )الحنفية، والجمعة لاتصح عندهم إلا في مصر جامع، وهذا الأثر عليهم، وترجم البخاري

 (.قرىد  دو  الخلاف من خص الجمعة بالم في هذه الترجمة إشارة إلى(: )126/ )، وفي الفتح لابن حكجر(والمد 

 (.66 /3 )مجموع الفتاوى  ( )

 .الجمعةمن سورة  6من الآية  (1)

 (.651)أخرجه مسلم (3)

 (.  3/ )قاله الترمذي في جامعه (5)

روى هذا الحديث (: )72 / )، قال أبوداود في سننه(هذا موقوف:)وقال( 5521)أخرجه البيهقي في الكبرى (6)
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ثار ليس فيها ذكر للمسافر المعذور، وإنما هي لغيره، ويمكن على طريقة ابن حام الآ

 :أيضاً، ذكر ما هو أشد من سماع الأذان ومن ذلك
(الجمعة على من آواه المراح: )-رضي الله عدهما–قول ابن عمر  

( )
: ، وقول نافع والحسن

(الجمعة على كل من آواه الليل إلى أهله)
( )

مولة على غير المعذور ، ولكدها كلها مح

وبذلك ترجم من أخرج أثر ابن عمر ونافع والحسن، وقول ابن المسيب وعمرو بن 

: ، وقال ابن أبي شيبة(باب من يجب عليه شهود الجمعة: )شعيب، فقال عبدالرزاق

الجمعة على ): ، يؤيد هذا الفهم أنك تجد ابن عمر القائل هدا(من كم تؤتى الجمعة)

، ثم إنك تجد أن هداك من (لاجمعة على مسافر): هو القائل فيما سبق ،(من آواه المراح

قال : )يقول بقول  ابن المسيب وعمرو بن شعيب لم يذكرهم، كما قال الترمذي

لا تجب الجمعة إلا على من سمع الدداء، وهو قول الشافعي، وأحمد،  :بعضهم

(وإسحاق
(1)

 .والله أعلم ، لكن الجميع يجعلون ذلك في غير المعذور بالسفر،
وأما ماجاء عن عمر بن عبدالعايا فليس فيه دلالة على وجوب الجمعة على المسافر،   

بل فيه أن للإمام خصوصية في إقامته للجمعة وإن كان مسافراً، ويفهم مده أن غير 

الإمام ليس له ذلك عدده
(3)

، على أن الأثر ليس بقوي
(5)

أبو عبيد، ، وأقوى مده ما قال 

                                                                                               
، ولما ذكر عبدالحق الإشبيلي في (ن سفيا ، مقصورا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصةجماعة، ع

الجمعة على من سمع )): قال  عبد الله بن عمرو عن النبي عن : حكديث أبي دواد(  6 / )الأحككام الوسطى
 (.وروي موقوفاً وهو الصحيح) :قال ((النداء

 .به عن ابن عمريحدث، سمعت نافعاً : قال ر المزني،أخبرنا أبو عام: حكدثنا هشيم، قال (5671)أخرجه ابن أبي شيبة ( )

 (.5623 ()5626)، وابن أبي شيبة( 5 5)أخرجه عبدالرزاق ( )

 (.175/ )جامع الترمذي (1)

 .، وبدأ به(ع حكيث كا باب الإمام يجمّ : )ترجم له عبدالرزاق (3)

كي أنه كا  مع عمر بن حكدثنا صالح بن سعد الم: سعيد بن السائب بن يسار قالعن  (37 5) عبد الرزاقأخرجه  (5)
 .كما قال ابن حكجر في التقريب( مقبول)به، وصالح بن سعد  عبد العزيز



 

 

 

 

 
586 

 

خرج عمر بن عبد العايا من دابق، وهو يومئذ أمير : بن عبد الملك قالمولى سليمان 

(ر  اجمع، فإنا سف  ): ميرهابحلب يوم الجمعة، فقال لأ المؤمدين، فمرّ 
( )

، على أنه لا 

 .تعارض بيدهما 
ومن عدده يبدأ الخلاف عدد أكثر العلماء الذين ( 5  ت)وأما ما جاء عن الاهري 

 :ة، وهذا بيان مذهبهوقفت على كلامهم في المسأل

ية سألته عن المسافر، يمر بقر: عن الاهري قالفقد أخرج عبدالرزاق عن معمر   

(إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة): فيدال فيها يوم الجمعة؟ قال
( )

. 
 :، قد نوقش بأمرين (ليحضر معهم)أو ( فليشهد الجمعة: )وقول الاهري 
(أن الاهري مختلف عده في هذا الباب) 

(1)
. 

(يحتمل أن يكون أراد استحباباً )وعلى التسليم به فكلامه محتمل، ف 
(3)

يشهدها : أي ،

 .، حملًا للكلام المحتمل على ما وافق الإجماعالمسافر استحباباً ويحضرها 
أراد على  "لا جمعة على مسافر" :فحيث قال :حمل كلام الاهري على حالينـ)أو يُـ 

                                 
حكدثني أبو عبيد، : ثنا رجاء بن أبي سلمة، قال: حكدثنا زيد بن حكباب، قال: قال( 65 5)ابن أبي شيبة  أخرجه ( )

 .، وإسناده حكسنلملكمولى سليما  بن عبد ا

: ، وليس بين عبدالرزاق والزهري إلا معمر وهو صحيح، وعلّقه البخاري جازماً به بلفظ(65 5)أخرجه عبدالرزاق ( )
، وذكره ابن المنذر (الجمعة وهو مسافر فعليه أ  يشهد إذا أذ  المؤذ  يوم: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري)

لا جمعة على المسافر، وإ  سمع المسافر أذا  : الأوزاعي، عن الزهري أنه قالوحككى الوليد بن مسلم، عن : )بقوله
 (.الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم

إذا سمع الأذا  فليشهد : وقال الزهري: )، ولم يذكر ابن المنذر وجه الاختلاف عليه، لكنه قال(6 / 3)الأوسط  (1)
مختلف عنه في هذا الباب، وحككى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، لأ  الزهري : )، ثم قال(وقد اختلف عنهالجمعة 

، قال (، وإ  سمع المسافر أذا  الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهملا جمعة على المسافر: عن الزهري أنه قال
اه إنه لا جمعة على مسافر كذا رو  :وقيل عنه مثل قول الجماعة، عنه هكذا :فقيل(: )6 1/ )ابن حكجر في الفتح

 .، ولم يظهر لي أ  بين اللفظين اختلاف مؤثر، والله أعلم(الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري

 .المرجع السابق (3)
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(ابأراد على طريق الاستحب "دفعليه أن يشه" :وحيث قال، طريق الوجوب
( )

. 
خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه  شاذاً  ولو أراد غير ذلك كان قولاً )  

(السدة
( )

 .فهو بذلك محجوج بمن سبق من الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف ،

، فأول من وقفت عليه يدسبه إليه (96 ت)وأما المروي عن الدخعي 

إذا سمع المسافر الأذان : د روي عن الاهري أنه قالوق:)بقوله( 88 ت)الخطابي

(، وعن إبراهيم الدخعي نحو من ذلكفليحضر الجمعة
(1)

، (نحو من ذلك: )، هو قال

(:  51ت)ثم جاء من بعده فجعل قول الدخعي كقول الاهري، فقال الروياني 

(إذا سمع الدداء وجبت عليهم الجمعة: -رحمهما الله-وقال الاهري والدخعي )
(3)

 ،

وقال الاهري والدخعي تجب الجمعة على المسافر :)بقوله( 517ت)وأبوبكر الشاشي

(إذا سمع الدداء
(5)

تجب على : وقال الدخعي والاهري:)بقوله( 6 5ت)، والبغوي 

(المسافر إذا سمع الدداء
(6)

، ثم تتابعت الدسبة إليه
(7)

، فخرجت الدسبة أولاً من 

 :ة وهم، وسببهالشافعية، والذي يظهر أن هذه الدسب
ليس لمن ترك : وكان الدخعي يقول: )أن ابن المدذر قال بعد أن ذكر قول الاهري 

(الجمعة والجماعة عذر، إلا خائف أو مريض
(2)

ولم يسدده، ولم يعرج عليه أيضاً، بل 

                                 
 (. 16/ )فتح الباري  ( )

 (.6 /3)الأوسط  ( )

 .، ولم يذكر قوله(نحو من ذلك: )، قال(33 / )معالم السنن  (1)

 (.171/ )بحر المذهب (3)

 (1  / )حكلية العلماء  (5)

 (.6  /3)، ونحوه في شرح السنة(2  /2)تفسير البغوي (6)

 (. 1/76)، البناية شرح الهداية(56 / )، المغني (637/ )شرح التلقين: انظر (7)

، والأثر ليس بصريح في وجوبها على المسافر؛ لأ  المرأة لاتجب عليها عند أحكد ولم تُستثنن هنا، (6 /3)الأوسط (2)
 .ممن تجب عليه، والمسافر لاتجب عليه: أي( ليس لمن ترك الجمعة والجماعة: )بد، فمعنى الأثروكذلك الصغير والع
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جعل قول الاهري يحتمل المخالفة ولم يجعل قول الدخعي مخالفة، لأنه عرّج بعد ذلك 

 .وتوجيهه ومخالفته للإجماع على قول الاهري فقط
أنه في كتاب الإشراف لم يذكر إلا مخالفة الاهري ولم يذكر الدخعي : مما يؤكد ذلك 

الجمعة، وقد اختلف فيه  إذا سمع الأذان فليشهد: اهريوقال ال: )إطلاقاً فقال

(عده
( )
. 

لسياق ثم جاء من بعده من الشافعية واعتمد فيما يظهر على نقله من الأوسط في ذاك ا  

(يةء الشّافعا الفقهفي دهعدا)وظن أنه اعتد بمخالفته، خاصة وأن ابن المدذر
( )

، بل 

(هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق)
(1)

. 
ثم إن أثر الدخعي لم أقف عليه مسدداً، والذي وقفت عليه بدحوه هو قول شيوخه  

ص خّ ما رُ : )مسعودأصحاب ابن مسعود وقول شيخهم ابن مسعود، أما قول ابن 

(في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض
(3)

وهو ضعيف جداً، وأقوى مده مع ضعفه  

(ما كانوا يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض: )قول إبراهيم
(5)

، أما قول 

 .إبراهيم فلا أصل له، ولعل ذلك جعل ابن المدذر لا يعده قولاً 
روي عن أصحاب ابن مسعود وإبراهيم أن عدم الوجوب هو الم: يدلك على ذلك 

، والأصل أنه لا يخالف فقههم وفقه ابن (كانوا لا يُجمّعون في سفر): ممن  رواه عدهم

                                 
 (.25/ )الإشراف  ( )

 (. 3/36 )سير أعلام النبلاء ( )

وقد علم كل منصف ممن له أدنى عناية أ  ابن المنذر إمام هذا (: ) 52/ )، كذا قال النووي وقال(316/ )المجموع (1)
 (.  معول الطوائف في نقل المذاهب عليهأ ،قل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهمن :أعني ،الفن

، عن (هو القصاب ضعيف) ، عن أبي حمزة(متروك)يوسف بن عطيةمن طريق ( 6621)أخرجه الطبراني في الكبير (3)
 .به راهيم، عن علقمة، عن عبد اللهإب

 .به ، عن إبراهيم(ضعيف)كيع، عن سفيا ، عن أبي حمزةحكدثنا و  (1 15)أخرجه ابن أبي شيبة  (5)
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مسعود، ثم إنك لا تجد في مصدفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة قوله بالوجوب وهي 

 .مظدة لمثل ذلك
هما ابن رجب أما المروي عن عطاء والأوزاعي فأول من وقفت عليه يدسبه إلي   

فإن كان مسافراً يباح له القصر، فأكثر العلماء على أنه لا يلامه الجمعة مع أهل : )بقوله

وروي عن ، لأهل القرية وحكي عن الاهري والدخعي، أنه يلامه تبعاً ...القرية

 
 
ن أدركه الأذان قبل أن يرتحل إ: وكذا قال الأوزاعي .، أنه يلامه-أيضاً -عطاء

(فليجب
( )

أن عليه شهودها، سمع : وعن الدخعي والأوزاعي وعن عطاء) :وقال،

(الأذان أو لم يسمعه، وأن الجمهور على خلاف ذلك
( )

. 
، بل خالفه ابن على من تابع ابن رجب عليها أقف، فلم (4  ت)أما الدسبة إلى عطاء 

ليس على المسافر جمعة، : قال كثير من أهل العلم: )المدذر فدقل عده العكس فقال

(، وطاوسوعطاء ،ن عمر وعمر بن عبد العاياقال اب كذلك
(1)

، وكذلك ابن قدامة 

قاله مالك في . وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك: )بقوله

وروي ذلك أهل المديدة، والثوري في أهل العراق، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور 

(لشعبي، وعمر بن عبد العايا، والحسن، واعن عطاء
(3)

. 
فقد أخرج : ثم وقفت على أثر يرجح قول ابن رجب ويصحح الدسبة إلى عطاء 

معه مثل الحاج كم الخليفة في السفر : قلت لعطاء: عبدالرزاق عن ابن جريج قال

أفرأيت من سمع الإقامة في السفر : ، قلت(أذان وإقامة لكل صلاة): يؤذن له؟ قال

                                 
 (.57 /2)فتح الباري  ( )

 .(67 / 2)فتح الباري  ( )

 (.25/ )ونحوه في الإشراف( 2 /3)الأوسط (1)

 (.56 / )المغني  (3)
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: اء بالحضر أن يأتي الصلاة؟ قالمن سمع الدد أحق عليه أن يأتي الصلاة كما حق على

فضحك : فلم يكن إلا الدصب والفترة؟ قال: قلت، (نعم، إلا أن يكون على رحله)

(أي لعمري إنه لحق عليه أن يحضرها) :وقال
( )

 .وإسداده صحيح، 

وأثر عطاء ليس فيه ذكر للجمعة، لكن إجابة نداء الجمعة دليله في القرآن أصح  

بة سائر الصلوات، فيكون قياس قول عطاء في المسافروأظهر من إجا
( )

هو نحو قول  

الاهري، وأن المسافر إن سمع الدداء فعليه أن يجيب، فتجب عليه بغيره، ولا تجب 

إنما هم ): على أهل مدى جمعة؟ قال: ئلسُ ولذلك جاء عن عطاء أنه  عليه ابتداء،

(ر  سف  
(1)

، وجاء نحوه عن الاهري
(3)

. 
أما إلا إن سمع الدداء،  ه لا تجب عليه بدفسه ولا تجب عليه إن كان نازلاً فالمسافر عدد 

عشرة أميال إلى ): فقال من أين تؤتى الجمعة؟ : سأله ابن جريج غير المسافر فقد

(بريد
(5)

. 
لم أقف على من تابع ابن كما سبق في عطاء، ف، (57 ت)وأما الدسبة إلى الأوزاعي 

سئل : )له وهو أشهر، كما قال ابن المدذر، وهداك ما هو معارض رجب عليها

: الأوزاعي، عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته وحمل ثقله قال

(فليمض
(6)

، ونحوه في المغدي لابن قدامة، وأما حمل الأثر على من خاف فوات الرفقة 

                                 
 (.666 )مصنف عبدالرزاق ( )

فلا يقاس قول عطاء في وجوب حكضور بأ  الجمعة حكضورها أشق ووقت حكضورها والاستعداد لها أطول، : إلا إ  قيل ( )
 .الفرائض لمن سمع النداء على وجوب إجابة الجمعة لمن سمع النداء من المسافرين، وهذا وجيه

 .حكدثنا حكفص عن عبد الملك عن عطاء به( 1633 )أخرجه ابن أبي شيبة (1)

 (.6 3/1)الاستذكار: انظر (3)

كيلًا، وفي (   )إلى ( 23566 )ه، وهذه المسافة تقارب عن ابن جريج عن عطاء ب( 51 5)أخرجه عبدالرزاق (5)
 (. 6 /2)،وذكر الروايتين عنه ابن رجب في الفتح(سبعة أميالمن ): أنه قال( 5627)رواية عنه عند ابن أبي شيبة

 (.26/ )، الإشراف(  /3)الأوسط (6)
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فلا دليل عليه
( )

. 
فيما -قل به أحد بوجوب الجمعة على المسافر بدفسه لم ي أن القول: وخلاصة ماسبق 

إلا ابن حام -وقفت عليه
( )

، والقول بوجوبها على المسافر السائر لم أقف على قائل 

به من السلف، والقول بوجوبها على المسافر الدازل إذا سمع الدداء يحتمل أنه قياس 

، ولا عن سعيد بن قول عطاء، وهو قول الاهري، ولايصح ذلك عن عمر

 . عن الأوزاعي والدخعيالمسيب وعمرو بن شعيب،  ولا

 :لة مدهاداستدل أصحاب هذا القول بأ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) / 

 ( 1)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 :وجه الاستدلال

(ستثن أحداً ولم ي، لمؤمدين عموماً فوجه الله تعالى الأمر بالسعي إلى الجمعة إلى ا) 
(3)

 ،

                                 
 (. 17/ )حمله على ذلك ابن القيم في الزاد ( )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): قال (: ) 5 - 5 /1)قال في المحلى ( )

فلا يجوز أ  يخرج عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحكد إلا من جاء نص جلي أو إجماع متيقن على خروجه  ،(ڀ
فإ  ابتدأها إنسا  ولا أحكد معه ثم أتاه نخر أو أكثر، فسواء  ،وبالله تعالى التوفيق، لفذ وحكدهعنه، وليس ذلك إلا ا

يجعلها جمعة ويصليها ركعتين، لأنها قد صارت صلاة  =ك إلى أ  يركع من الركعة الأولىفما بين ذلأتوه إثر تكبيره 
أ  فإ  جاءه بعد ، كعتين بنية الجمعة، وهي ظهر يومهجمعة، فحقها أ  تكو  ركعتين، وهو قادر على أ  يجعلها ر 

د من ذلك، لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين، فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة، لا ب: ركع فما بين ذلك إلى أ  يسلم
وسواء : مسألة .وبالله تعالى التوفيق، ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حككمها

، والعبد، والحر، والمقيم، وكل من ذكرنا يكو  إماما فيها، المسافر في سفره -من وجوب الجمعة  -فيما ذكرنا 
 (. راتب وغير راتباً 

 .عةالجممن سورة (6)الآية  (1)

 (. 5/16 )فتاوى ابن عثيمين  (3)
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(هذا خطاب لا يجوز أن يخرج مده مسافر)و
( )

(فإنه من الذين آمدوا )؛ 
( )

. 
ولم يستثن الله ، والمديدة فيها مسافرون ومقيمون، والآية نالت في المديدة) 

(المسافرين
(1)

ويبقون إلى  ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله )، 

(معة، بل إن ظاهر السدة أنهم يصلون مع الدبي يوم الجمعة يتركون صلاة الج
(3)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

 ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن الدبي )بأن هذا العموم مخصوص،  

فدل ذلك من فعله ...ع لا محالة، فلم يبلغدا أنه جمع وهو مسافرقد مر به في أسفاره جُمَ 

(معدى ما أراد بكتابه نه المبين عن الله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأ
(5)

. 
يسافرون  كانوا   الخلفاء الراشدون )ـفوهذا هو فهم الصحابة من قولهم وفعلهم، 

في الحج وغيره، فلم يصل أحد مدهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب 

(ومن بعدهم رسول الله 
(6)

جمعة على  لا): عن ابن عمر أنه قال كما صحّ ، 

(مسافر
(7)

(ما عضده من القياس)فما سبق هو المخصص مع الإجماع و  ، 
(2)

، فمن 

 .ذلككان سقوط ما ليس مدها أولى، وسبق  وهي أركان مده،أُسقط عده شطر الصلاة 
وقد أخرج جميع العلماء المرأة من عموم الآية 

(6)
؛ لوجود  ، مع أنها من الذين آمدوا

                                 
 (.55 /1)المحلى  ( )

 (.5/176 )فتاوى ابن عثيمين  ( )
 (. 5/31 )المرجع السابق (1)

 (.  /5)الشرح الممتع (3)

 .(6 / 3)الأوسط  (5)
 .( 5 -56 / ) المغني (6)

 .ن سمرةسبق تخريجه، وذكر فعل أنس وعبدالرحمن ب (7)

 (.637/ )شرح التلقين  (2)

ومن المسائل )(:  1 /5 )حكتى ابن حكزم، ولم أقف على مخالف إلا من معاصر لم أعرفه أشار إليه ابن باز بقوله (6)
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المخصص من وجوب إجابتهالمخصص، فليخرج المسافر أيضاً لوجود 
( )

. 
، فحضورها معه شرف لا يُفرّط فيه، للجمعة مع الدبي  أما عدم ترك الصحابة 

وهل قطعهم للفيافي والقفار إلا من أجل رؤيته وسماعه، وهذا لا يدافي عدم 

(فأشبه ما لو تكلف المريض القيام، بهم إنما سقطت عدهم رفقاً )الوجوب، فهي 
( )

. 
مانع الوجوب و الحتم أما أصل المشروعية فهو باق، كما قال الشاطبي  فالمسافر قام به 

أسباب الرخص، هي موانع من الانحتام، بمعدى أنه لا حرج على من ترك العايمة : )

(للجمعة صة؛ كقصر المسافر، وفطره، وتركهإلى جهة الرخ ميلاً 
(1)

. 
ومن فرّق بين المسافر السائر والدازل فعليه الدليل 

(3)
الرخصة متعلقة بمسمى ؛ لأن 

السفر وهو موجود، ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والدازل في القصر 

والفطر والمسح على الخف 
(5)

. 

 :وأجيب عن المداقشة

لمسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان ا)ـف بالفرق بين المسافر السائر والدازل 

                                                                                               
مع أ  الأدلة الشرعية وكلام أهل ، على البادية والمسافرين والنساء القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد: المنسوبة إليكم

 (.حا  في إسقاطها عنهمالعلم واض

: فمما خرج من العموم(: )3 -  /5)قال سليما  بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر السنية ( )
: ومما خرج من العمومات أيضاً  ...والعبد، والصبي، والمريض، ومن في معناه ممن له عذر عن حكضور الجمعة...المرأة

 (.المسافر في قول أكثر أهل العلم

 (.517/ )مغني المحتاج ( )

 (.333/ )الموافقات  (1)

ابن عثيمين ولم يعلّق الوجوب للنازل بسماع النداء في أكثر كلامه بل كونه نازلًا يكفي : من فرّق بينهما من المعاصرين (3)
بسماع النداء   في الوجوب كالاحكتمال الذي مال إليه ابن تيمية، وعبدالله الفوزا  فرّق بينهما وعلّق الوجوب للنازل

كقول الزهري، وابن حكزم لم يفرّق بينهما وكلامه أكثر اطراداً في هذا، لكنه أوجب الجمعة على غير المنفرد مطلقاً، 
 .  وقريب منه في عدم التفريق كلام ابن جبرين

 (. 1 )نفح العبير لعبدالله بن مانع ص: انظر (5)
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(يقصر الصلاة فكذلك الجمعة
( )

. 
(يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً قد  ولأنه) 

( )
كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم )، 

ذا عقدها أهل إ]فـ[...للمقيمين كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً  ،للإمام الإتمام تبعاً 

(وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم، المصر صلوا معهم
(1)

. 

 :ب عن الجوابأجيو

لا حاجة له غالباً إلى ركوب دابته، ولذلك جاءت مشروعية بأن المسافر الدازل  

الصلاة على الدابة في غير المسافر الدازل
(3)

(فإنه لا يشرع إلا في حال السير)، 
(5)

. 
ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل، والفعل لا عموم له، بخلاف القصر  

والفطر والمسح فإنها معلقة على مسمى السفر
(6)

لف المسافر عن الجمعة الذي ، و تخ

 .جاء فيه أقوى من الفعل المجرد فإلحاقه بالفطر والقصر والمسح أشبه
الأصل أنها في التخفيف ( التابع: )وأما القول بأن الوجوب ثبت تبعاً، فإن قاعدة 

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في : )وليس في التشديد، ولذلك عبر عدها بعضهم بقوله

(ما لا يغتفر فيه قصداً  يغتفر في الشيء ضمداً : مدها وقريب ،غيرها
(7)

. 
وعلى التسليم فمحل هذه القاعدة ما لم يستقل التابع بحكم آخر يمدع تبعيته، وأحكام  

                                 
 (.25 /3 )مجموع الفتاوى لابن تيمية ( )

 (.327-3/326 )ى ابن عثيمينفتاو  ( )

 .، ولم أفهم من كلام الشيخ كو  الحضور أولى من الإتمام(23 /3 )مجموع الفتاوى لابن تيمية (1)

 (. 1 )نفح العبير ص: انظر (3)

 (.25 /3 )مجموع الفتاوى (5)
 .المرجع السابق: انظر (6)

 .وأمثلتها ليتضح أنها من قواعد التيسير، وينُظر في أدلة القاعدة (6  )الأشباه والنظائر للسيوطي ص (7)
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المسافر مستقلة تداسب حاله و لا يخرج عدها إلا بدليل، فلا تتبع أحكام المقيم
( )

. 
 الإمام، وهو كإتمام حج الدافلة أما الإتمام خلف المقيم فمأخذه عدم الاختلاف على 

لمن شرع فيه، وقد حكي الإجماع على إتمام المسافر خلف المقيم إذا أدرك ركعة
( )

 ،

 .وحكي الإجماع على عدم وجوب الجمعة على المسافر، وهذا فرق بيدهما

 :المسألة لها أحوال فإن هذه ،هتبعد عرض هذا الرأي ودراس

، ولا أما تجميع المسافر، أو إيجاب إقامته للجمعة بدفسه فهذا قول شاذ مخالف للإجماع 

يُعرف من سبق ابن حام إلى هذا الرأي إلا ما يُذكر عن داود، وهو إلى البدعة 

أقرب
(1)

قد اعتمر ثلاث عمر سوى . كثيرة كان يسافر أسفاراً  فإن رسول الله )، 

وغاا أكثر من عشرين غااة ولم ، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة ،عمرة حجته

بل كان يصلي ركعتين ركعتين ، ه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدايدقل عده أحد قط أن

ولم يدقل عده أحد قط أنه  ،في جميع أسفاره ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام

(قبل الصلاة خطب يوم الجمعة وهو مسافر
(3)

. 
 .وجوب إجابة المسافر السائر للجمعة فهذا أيضاً مخالف للإجماع، وهو شذوذ أماو 
، كما مال إليه ابن وإن لم يسمع الدداء إجابة المسافر الدازل للجمعة مطلقاً  وجوبوأما  

                                 
 (.11 - 1 )نفح العبير ص: انظر ( )

اتفق فقهاء الأمصار على أ  المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه (: ) 1/7)قال ابن بطال في شرح البخاري ( )
كعة من صلاة المقيم لزمه ك ر جمعوا على أ  المسافر إذا أدر أ(: )5 6/1 )، وقال ابن عبدالبر في التمهيد(الإتمام
 (.بل قد قال أكثرهم إنه إذا أحكرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام، الإتمام

، وعليه إ  الجمعة تقام في السفر، وخرج عن هدي النبي: لقد ضل من قال (:)5 /6 )قال ابن عثيمين في فتاويه (1)
، (ذا كا  يريد إبراء ذمته وإقامة حكجته عند الله عز وجل؛ لأ  هذا ليس موضع اجتهادإذا فعل أ  يعيدها إ

 (. السفر فهو مبتدع، وصلاته باطلةالجمعة في ومن أقام(: )3/326 )وقال

 (.72 /3 )مجموع الفتاوى (3)
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 .ذا أقرب إلى الشذوذ ولا أجام بهفه، وجهه ابن مفلح، ورجحه ابن عثيمينتيمية و
بشذوذه، وبعد : فهذا قيل ازل للجمعة إذا سمع الدداء،وأما وجوب إجابة المسافر الد 

الاهري، ويحتمل أنه قياس قول : وقد قال به من السلف، البحث تبين أنه ليس بشاذ

عطاء في إيجابه على المسافر إجابة نداء الصلاة إذا سمعه، ويحتمل أن بين الجمعة 

 .وسائر الفرائض الخمس فرقاً عدده
عدم  -والله أعلم-رجوح، وإن كان الأقوى فيما يظهر فهو رأي دائر بين راجح وم

 ، ولفعل أنس وعبدالرحمن بن سمرة (لا جمعة على مسافر: )الوجوب، لقول ابن عمر

ولا يعرف لهم مخالف مدهم، ولا تفرق الشريعة في رخص السفر بين نازل وسائر، ولم 

سفر، فمن تحقق به فله يفرّق العلماء في عدم وجوب الجمعة بيدهما، والرخصة متعلقة بال

(ولأنها أكمل؛ ستحب له الجمعة للخروج من الخلافي)الرخصة، وإن كان 
( )

لكن هذا  

شيء، ومانحن فيه من الإلاام بالحضور، والتأثيم بعدمه، وتعريض المتخلف بالوعيد، 

 .شيء آخر لا يصار إليه إلا ببيدة واضحة، والله أعلم
  

                                 
 (.3/325)المجموع ( )
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وافق يوم العيد يوم الجمعة، فمن صلّى العيد مع المسلمين  إذا :المقصود بهذا المبحث

ا شهد صلاة هل للمكلف إذ: هل تسقط عده صلاة الجمعة وصلاة الظهر معاً؟ بمعدى

 .هذا هو المراد بحثه العيد ألا يصلي بعدها إلا صلاة العصر؟ 

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألة

لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من ، عده الجمعة من شهد العيد سقطت) . 

 .( )(لافولا يعرف عن الصحابة في ذلك خ...شاء شهودها ومن لم يشهد العيد
 ( )(تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجاأتهم بالإجماع)والمعذورون عن شهود الجمعة إن  .6

 .أجاأتهم عن الظهر: يعدي
سب وحُكي إجماعاً، ونُ  عامة العلماءمعة فعليه أن يصلي الظهر عدد أما من لم يحضر الج . 

، ورجحه بعض (1)لبعض السلف سقوط الجمعة والظهر عمن صلى العيد

المراد بحثه، وتحقيق  الرأي وهذا هو ،ذحُكم على هذا القول بالشذوقد  و، المعاصرين

 .نسبته للشذوذ من عدمه

                                 
ة، أما من بعدهم فحصل خلاف وقد ذكره ، وكلامه في عدم اختلاف الصحاب(   /3 )مجموع الفتاوى لابن تيمية ( )

قال أكثر الفقهاء تجب الجمعة؛ لعموم الآية، (: )65 / )ابن تيمية في نفس السياق، بل قال ابن قدامة في المغني
 (.والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتا  واجبتا ، فلم تسقط إحكداهما بالأخرى، كالظهر مع العيد

 (.3/365)المجموع ( )

 (.  3/36)، المجموع(62 /6 )، التمهيد(26 /3)الأوسط: انظر. وعطاء كابن الزبير  (1)
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.( )(1 4 ت) ، و سيد سابق( )(1 4 ت)الألباني

 :وقد سبقهما إلى هذا القول من المتأخرين

 .(3)(51  ت)الشوكاني، و(1)(9   ت)المغربي

 .مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع/  

:من ذلك، وونحوه من الألفاظالدص على شذوذه /  

                                 
صلاة الجمعة إذا جاءت في يوم عيد فهل : السائل(: )6 353:)، الدقيقة(6 :)قال في سلسة الهدى والنور الشريط ( )

الظهر  :يعني ،انها شيءولا يصلي مك: السائل. نعم: الشيخ؟ يرخص بأ  لا يصليها المسلم :يعني، تسقط كلية
بالخيار من شاء ترك ومن شاء  والذين يصلو  العيد فهم...  إنما الإمام لابد له من أ  يجمع ،لا: الشيخ ؟مثلا  
صلاة الجمعة ...إذا سقطت، لا: الشيخ؟ هل له أن يصلي الظهر إن لم يصل الجمعة: السائل...صلى

 (.فبالتالي تسقط صلاة الظهر

والظاهر . وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة(: )6 1/ )نةقال في فقه الس ( )
 (.عدم الوجوب

على القول بأ  الجمعة أصل في يومها، والظهر ) :بعد نقله قول عطاء وفعل ابن الزبير (1/317)قال في البدر التمام (1)
وظاهر الحديث أيضًا . لأصل مع إمكا  أدائه سقط البدلبدل، فهو يقتضي صحة هذا القول، لأنه إذا سقط وجوب ا

حكيث رخص لهم في الجمعة، ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقرر إسقاط الجمعة للظهر يدل على صحة هذا القول، والله 
 .انتهى، وتعقب الشارح(د الشارح مذهب ابن الزبيروأيّ : )(366/ )في مختصره سبل السلامالصنعاني ، قال (أعلم

وفيه أن ظاهره أنه لم يصل الظهر، ( لم يزد عليهما حكتى صلى العصر: )قوله(: )1/116)قال في نيل الأوطار (3)
، وإليه ذهب الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر

وأنت خبير بأ  الذي . صلوالظاهر أنه يقول بذلك القائلو  بأ  الجمعة الأ. عطاء، حككي ذلك عنه في البحر
فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير  ،افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة

الظاهر أنه يقول : )انتهى، وقوله(عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم
لم به، إلا أ  أراد به على سبيل اللزوم كما سبق في كلام المغربي، وإلا غير مس( بذلك القائلو  بأ  الجمعة الأصل

فالذين يقولو  بأ  الجمعة أصل غير بدل لا يرخصو  بترك الجمعة أصلًا في مثل هذه الحال، إلا الحنابلة فيرخصو  
 .في ترك الجمعة لمن شهد العيد لكنهم لا يسقطو  صلاة الظهر لمن لم يصل الجمعة
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فقان للجماعة في غير يوم : )بقوله(  46ت)ابن عبدالبر  وعطاء وابن الابير موا

 هذا لو كان قولهما اختلافاً ، م العيد في القياس والدظر الصحيحفكذلك يو ،عيد

والله المستعان وبه  ،فكيف وهو قول شاذ وتأويله بعيد ،يوجب الدظر

وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن : )، وقال( )(التوفيق

لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد  ؛الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول

يسقط فرض لسدة حضرت في يومه هذا ما لا  لم يسقط أحدهما بالآخر فكيف أن

إن الجمعة تسقط بالعيد  :أما القول الأول: )، وقال( )(يشك في فساده ذو فهم

متروك مهجور لا  ، الفساد وظاهر الخطأفقول بيّن  =ولا جمعة تصلى ظهراً  ولا

بن الابير وعطاء قول مدكر اوقد روي في هذا الباب عن : )، وقال(يعرج عليه

وهو  لا وجه فيه عدد جماعة الفقهاء...هاء الأمصار ولم يقل به أحد مدهمأنكره فق

وعلى أي حال كان فهو عدد جماعة العلماء ...عددهم خطأ إن كان على ظاهره

 .(1)(خطأ وليس على الأصل المأخوذ به

وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله (: )595ت)وقال ابن رشد 

 .(3)(ن الأصول جداً لمكان صلاة العيد فخارج ع

والصحيح ، هذا قول باطل: )، عن قول الشوكاني(5)وقال صاحب عون المعبود  

                                 
 .(25 / 6 )د التمهي ( )

 (.76 /6 )المرجع السابق ( )

 !، وصف القول بأكثر من عشرة أوصاف تشنيعاً عليه (125/ )الاستذكار  (1)

 (.16 / )بداية المجتهد (3)

محمد أشرف، أو لهما معاً، أو معهما غيرهما كما كما هو مشهور، أو لأخيه (6 1 ت)شمس الحق  إما لأبي الطيب (5)
انت ك(: )17 -16 )ص" الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة"في كتابه ( 367 ت)لاليتقي الدين اله. قال د

جماعةٍ من علماء أهل الحديث منهم شيخ نا عبد  :تأليف ،عندي نسخةٌ من عو  المعبود شرح سنن أبي داود
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 .( )(ما قاله الأمير اليماني في سبل السلام

سقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما إذا : )بقوله( 8 4 ت)وابن باز 

 .( )(خطأ ظاهر وقع العيد يوم الجمعة، وهذا أيضاً 

القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عده صلاة : )بقولهم واللجدة الدائمة 

الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا 

بته؛ لمخالفته السدة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل  .( )(بخطئه وغرا

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): قول الله تعالى/  

: قال وفيه أن رسول الله  ، وحديث عبادة بن الصامت (3)(ڃ چ چ 

((خمس صلوات كتبهن الله على العباد))
، ويشهد له حديث المعراج وفيه قال الله (5)

                                                                                               
مه الله  -كما أخبرني هو  وريبالرحمن بن عبد الرحيم المبارك  ، شخصٍ واحدٍ ولا تصحّ نسبته  إلى ، بذلك -رح 

ويشاركهم في ، تأليفههو الذي كا  ينفق على أولئك الجماعة زما   خُ شمسُ الحق العظيم نباديوإ  كا  الشي
 (.151 ت)وعبدالرحمن بن عبدالرحكيم المباركفوري أو المباركبوري هو صاحكب تحفة الاحكوذي. انتهى(العمل

 (.366/ )، وسبل السلام(6/65)ر كما في التحبير، وقول الصنعاني عدم سقوط الظه(22 / 1) عو  المعبود ( )

 .( 1 / 5 )فتاوى ابن باز  ( )

 (.6  /7)المجموعة الثانية-فتاوى اللجنة الدائمة (1)

 .الإسراءمن سورة ( 72)الآية  (3)

محمد بن يحيى بن حكبا ، عن ابن كلهم من طريق (  36 )، وابن ماجه(6 3 )، أبوداود(661  )أخرجه أحمد( 5)
كما ذكر ابن حكجر في التقريب ( مقبول)اسمه رفيع : ن الصامت به، والمخدجي، قيلز، عن المخدجي، عن عبادة بمحيري
محمد بن مطرف، عن من طريق  وغيرهما،( 5 3)، وأبوداود(763  )، وله متابعة صحيحة، أخرجها أحمد(636)ص
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 :((يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة))
، وحديث أنس أن رجلًا سأل ( )

أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟  : الدبي 

 .( ) ((اللهم نعم)):  قالف

 :وجه الاستدلال

أ وقت الظهر التي هي فرض الوقت، وعموم أن الدلوك هو الاوال، ومده يبد 

 .(1)الآية يتداول يوم العيد إذا وافق الجمعة 

وصلاة خمسة فروض في اليوم والليلة ثابت بدليل قاطع يقيدي، لا يسقط فرض  

 .  مدها إلا بيقين، وصلاة الجمعة هي فرض يومها، والمعذور عدها فرضه الظهر

من ، معة على كل من في الأمصاريوم الجافترض صلاة الجمعة في  الله )و 

فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها ، البالغين الذكور الأحرار

                                                                                               
عبادة بن الصامت  : محمد أ  الوتر واجب، فقالزعم أبو : زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال

وهذا الإسناد . الحديث ((...خمس صلوات افترضهن الله)) :يقول كذب أبو محمد أشهد لسمعت رسول الله 
(: 16 /5)، وقال أبو نعيم في الحلية(5/56)رجاله ثقات إلا أ  فيه علة التفرد وأشار إليها الطبراني في المعجم الأوسط

، وصرحّ أبوحكاتم بالعلة (يث الصنابحي، عن عبادة، ومشهوره رواية ابن محيريز، عن المخدجي، عن عبادةغريب من حكد)
حكتى رأيته وكنت أنكره، ولم أفهم عورته  منذ حكين، سمعت هذا الحديث عن عبادة(: )67/ )حكين قال كما في العلل لابنه

، عن هشام بن حكدثنا أبو صالح، عن الليث: أبي؛ قال حكدثنا :؛ قالأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حكاتم : الآ 
فعلمت ... يقول  د بن يحيى بن حكبا ، عن ابن محيريز، عن عبادة، سمعت رسول اللهسعد، عن زيد بن أسلم، عن محم

لكن قال ابن  ،(أن الصحيح هذا، وأن محمد بن مطرف لم يضبط هذا الحديث، وكان محمد بن مطرف ثقة
، (روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي(: )26 /1 )عبدالبر في التمهيد

 .فللحديث طرق أخرى، وللشاهد شواهد عديدة، كما في حكديث المعراج والذي بعده مما ذكرته في البحث
 .أبي ذر وغيرهواللفظ له، من حكديث أنس، وجاء من حكديث (56 )، ومسلم(7 75)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (.61)أخرجه البخاري ( )

 (.66 /6 )فتاوى ابن عثيمين: انظر (1)



 

 

 

 

 
612 

 

 .( )(لم يختص به يوم عيد من غيره، مطلقاً  فرضاً 

وإنما جعل الله الجمعة عوضاً عن ...الترخيص في الجمعة لا يسقط الظهر)فـ 

 .( )(عدهالظهر، فإذا رخص في العوض لم يرخص في المعوض 

فكيف أن  ،سقط أحدهما بالآخرلأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يَ )و 

من فرائض  ]أو الظهر[الجمعة )، ف(1)(سقط فرض لسدة حضرت في يومهيَ 

فلا تسقط بصلاة العيد التي هي نفل على قول البعض، وفرض على ، الأعيان

 .(3)(الكفاية على قول البعض

 .اعالإجم: الدليل الثاني/  

أن من  :وحديثاً  إجماع المسلمين قديماً ) :بقوله(  46ت)حكاه ابن عبدالبر وقد  

على -ولا الداول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها ، لا تجب عليه الجمعة

مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كله  -حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك

فقان ، كان هذه حاله للجماعة في غير يوم عيد فكذلك يوم وعطاء وابن الابير موا

 .(5)(العيد في القياس والدظر الصحيح

الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة : )بقوله(  8  ت)والصدعاني 

                                 
 (.62 /6 )التمهيد ( )

 (. 6/65)التحبير لإيضاح معاني التيسير ( )

 (.76 /6 )التمهيد  (1)

من  الفرض(: )125/ )من إضافتي، وقال ابن عبدالبر في الاستذكار ] [ابين المعكوفين مو ، (175/ )بحر المذهب (3)
الجمعة فرض والعيد (: )1/163)، حكزم في المحلى(لجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحكد من أهل العلمصلاة 

 (.تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض

 (.25 /6 )التمهيد (5)
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ء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً   .( )(الإسرا

فلو صلى  ،هي فرض الوقتو: )الجمعةصلاة بقوله عن (  9  )وابن قاسم 

وتركوا ما  ،لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به ؛لم تصح لظهر أهل بلد مع بقية الوقتا

ولا يعارض  ،وتلامهم الجمعة ،به كما لو صلوا العصر مكان الظهرخوطبوا 

ءفرض الظهر ليلة الإسر إذا فاتت وجب الظهر فإنها  ،تأخير فرض الجمعة بعده ا

 .( )(فهو بدل عدها إذا فاتت، إجماعًا

 :ستدلال بالإجماعويداقش الا

 .، وعطاءبعدم التسليم به، لمخالفة ابن الابير 

 :ويمكن الجواب عن المداقشة

قد اختلف ...له عطاء من ذلك وأفتى بهبن الابير وما نقافعل ) منأن المدقول  

، وفيه اضطراب، سيأتي تحقيقه في دليل القول الآخر، وإذا ثبت أنه لم (1)(عده

بدحو ذلك، لم يكن لمن قال بسقوطها مع الجمعة على  يترك الظهر ولم يفت عطاء

 .من صلى العيد سلف

 .فمعتمد عطاء ومن بعده هو ما نُقل عن ابن الابير 

: بأثر عبدالله بن الابير استدلّ أصحاب هذا القول 

                                 
 (.366/ )سبل السلام  ( )

 (.317/ )الإحككام شرح أصول الأحككام ( )

 (.125/ )الاستذكار (1)
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اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن : قال عطاء: فعن ابن جريج، قال/ 

، فجمعهما جميعاَ ً فصلاهما ركعتين بكرة، (عيدان اجتمعا في يوم  واحد: )الابير، فقال

 .( )لم ياد عليهما حتى صلى العصر

 :وجه الاستدلال

الظهر، وفيه أن  ظاهره أنه لم يصل( )لم ياد عليهما حتى صلى العصر: )بأن  قوله

الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عده أن يصلي 

 .( )(الظهر

 :ونوقش هذا الاستدلال

عن ابن  عطاءرواية عن في  تفرد فيه مخالفة، و(1)(في متده اضطراب)بأن هذا الأثر 

: ع في الرواياتوق، وفعده رواية ليس فيها مخالفة، ( )(قد اختلف عده)الابير، وعطاء

                                 
به، وهذا  قال عطاء: حكدثنا يحيى بن خلف، حكدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: قال(  67 )داود أخرجه أبو  ( )

: أي[لم يزد عليهما : )الإسناد حكسن، وقد سبق بأطول منه من طريق ابن جريج أيضاً وفيه هذا المعنى وهو أ  ابن الزبير
جريج فقط وهو أثبت الناس في عطاء، ومع أنه لم  ، فهذا المعنى مستفاد من طريق ابن(حكتى صلى العصر ]ركعتي العيد

فهو = قال: وإذا قال: )يصرح بالسماع عنه، و مالم يصرح فيه ابن جريج بالسماع فهو مما يتُقى، كما قال يحيى بن معين
، إلا في شيخه عطاء الذي لازمه عشرين سنة، فحديثه عنه محمول على ( 2/15 )كما في تهذيب الكمال (شبه الريح

حكدثني يحيى : قال، حكدثنا إبراهيم بن عرعرة:قال(  6 / )ماع ولو لم يصرح به، كما أخرج ابن أبي خيثمة في تاريخهالس
، هذا هو الأصل وأ  لحديثه عن (قال عطاء، فأنا سمعته، وإ  لم أقل سمعته: إذا قلت): قال، عن ابن جريج، بن سعيد

كل (: ) 6 )على ذلك  قول الإمام أحمد كما في بحر الدم ص عطاء ميزة وإ  لم يصرح بالسماع منه، وأكثر مايشكل
انتهى، إلا أ  المقدّم هو إخبار عطاء عن نفسه، (فإنه لم يسمعه من عطاء =قال عطاء أو عن عطاء :شئ يقول ابن جريج

 .وقول أحمد محتمل أنه خطأ عنه، أو أنه لم يعلم بقول عطاء عن نفسه، أو أنه قصد عطاء الخراساني

يحتج برأي  مع أنه لاولعله أول من قررّ هذا التقرير، هذا  ،، وسبق نقل رأي الشوكاني بتمامه(1/116)ل الأوطارني ( )
فإ  الله سبحانه لم  ؛أنه ليس بحجة: والحق: )في قول الصحابي بعد ذكر الخلاف(22 / )الفحول في إرشاد، فالصحابي

 .به هنا ، لكنه احكتج( يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمداً 

 (.3/36)منحة العلام  (1)
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فهذا الأثر رواه عن ولبيان الاختلاف، ، ( )(، وتعارض ظاهراضطراب واضح بيّن )

، (مولى ابن الابير)، ووهب ابن كيسان -واختلف عليه-عطاء : ثلاثة ابن الابير

 .وأبو الابير المكي

، وعبدالملك بن (ثقة ثبت)مدصور بن زاذان: عطاء فرواها عده ثلاثة روايةأما  

، والأخيران موصوفان بالتدليس، والرواية (ثقة حافظ)، والأعمش(قة فقيهث)جريج

 :التي فيها إشكال واستُدكر متدها هي في رواية ابن جريج فقط، وسأبدأ بها

، أما (مخلدالضحاك بن )عبدالرزاق، و أبوعاصم : أما رواية ابن جريج فرواها عده 

إن اجتمع يوم الجمعة ): ءقال عطاأخرجها عن ابن جريج،  رواية عبدالرزاق فقد

 ،حيث يصلي صلاة الفطر فليجمعهما فليصل ركعتين قط ،ويوم الفطر في يوم واحد

اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في ): ثم أخبرني عدد ذلك قال، (ثم هي هي حتى العصر

عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما : يوم واحد في زمان ابن الابير، فقال ابن الابير

، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم ياد عليها لهما واحداً بجع جميعاً 

فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ): قال. (1)(حتى صلى العصر

حتى ): قال. (أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ ولقد أنكرت): قال. (لك عليهذ

، وذكر ذلك عن محمد بن (كذلك صليا واحدةكانا إذا اجتمعا بلغدا بعد أن العيدين 

إنه وجده في كتاب لعلي، : قالا. علي بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا

 .(3)(زعم

                                                                                               
 (.125/ )الاستذكار ( )

 (. 123/  )فضل الرحكيم الودود تخريج سنن أبي داود ( )

 .هذا هو المهم من فعل ابن الزبير، والباقي من تفقه عطاء ولايوجد في سائر الروايات (1)

قال عطاء به، وليس : ابن جريج قال ، عن(26 /3)ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط( 5 57)أخرجه عبدالرزاق (3)
وذكر ذلك عن محمد بن علي : )، وإنما فيه(إنه وجده في كتاب لعلي، زعم: قالا: )في رواية ابن المنذر هذا الحرف
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ثقة )، وعمرو بن علي(صدوق)فرواها عده يحيى بن خلف: وأما رواية أبي عاصم 

ن الابير، اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد اب) :، أما رواية يحيى فلفظها(ثبت

فصلاهما ركعتين بكرة، لم ياد  عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاَ ً: فقال

 .، وهي نحو رواية عبدالرزاق( )(عليهما حتى صلى العصر

نفي الايادة عن : وقد حصل في هاتين الروايتين زيادة ليست في سائر الروايات وهي  

من ...( لم ياد عليهما: )وقوله ، وهي محل الدكارة،حتى صلى العصر ركعتي العيد

، وانفردت رواية عبدالرزاق عن سائر الروايات بتفقهات لعطاء، وبذكر قول عطاء

إنكار الفقهاء على ابن الابير، وإنكار عطاء عليه أولاً، وبذكر مثل فعل ابن الابير 

 .لمحمد بن علي بن حسين ولعلي

ثدا أبو عاصم، عن ابن جريج، ( ثقة حافظ)عمرو بن علي: ورواه أيضاً عن أبي عاصم 

اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الابير فصلى ركعتين، فذكر ذلك ): عن عطاء، قال

وليس فيها نفي للايادة عن الركعتين، وليس فيها إلا  ،( )(أصاب: لابن عباس فقال

 .دون السدة، وهذه الرواية أصح من رواية يحيى بن خلف( أصاب: )قول ابن عباس

ات السابقة كلها عن ابن جريج عن عطاء، وكل رواية فيها زيادة واختلاف، والرواي 

والرواية الأولى والثانية، فيهما نفي الايادة عن ركعتي العيد، والرواية الثالثة عن ابن 

 .جريج وافقت سائر الروايات عن عطاء بعدم ذكر نفي صلاة الظهر

صلى بدا ): ن أبي رباح، قالالأعمش، عن عطاء ب: -كماسبق–ورواه عن عطاء أيضاً  

ابن الابير في يوم عيد، في يوم جمعة أول الدهار، ثم رحدا إلى الجمعة، فلم يخرج إليدا 

                                                                                               
 .فيه اختلافاً شديداً ، والإسناد صحيح، لكنه اختلف (بن الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعا  إذا اجتمعا

 .وقد سبق تخريجه قريباً (  67 )أخرجه أبوداود  ( )

 .وإسناده صحيح( 6  )أخرجه الفريابي في أحككام العيدين ص ( )
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أصاب )): ، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقالفصليدا وحداناً 

تركوا الظهر أنهم لم ي: مقاربة للرواية الأخيرة، وفيها زيادةوهذه الرواية ، ( )( ((السدة

، وفيها إقرار ابن عباس له، وأنه ( )(أي مدفردين)، (فصليدا وحداناً : )لقول عطاء

 .أصاب السدة فرفعه

اجتمع عيدان في عهد ابن ): عن عطاء، قالمدصور بن زاذان : ورواه عن عطاء أيضاً  

فيها  ة، وهذه الرواي(1)(الابير، فصلى بهم العيد، ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً 

أن ابن الابير خرج وصلى بهم الظهر، تصريح : زيادة فيهاشبه بالرواية التي قبلها، و

 .عيدليس فيها نفي للايادة عن ركعتي ال: اتفقت الروايات الثلاث الأخيرة بأنهاو

فيما بين  حيث جام بأن ابن الابير لم يصلّ شيئا)والاضطراب عن عطاء والتعارض  

وأنه لم يخرج للداس لما اجتمعوا له لصلاة الجمعة، ثم هو  ،صلاة العيد وصلاة العصر

 .(3)(يدقل عده أنه خرج فصلى بالداس الظهر أربعاً 

أن تكون رواية الأقدم سماعاً من عطاء هي  -والله أعلم بالصواب–والأشبه عددي ) 

، ثم إن عطاء نسي بعد ذلك فحدث به على التوهم، كما أنه فهم (5)الأقرب للصواب

ف ما عليه الداس في هذه المسألة، وعطاء قد حكي عده أنه تغير في آخر مده خلا

                                 
به،  حكدثنا محمد بن طريف البجلي، حكدثنا أسباط، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح ( 67 ) أخرجه أبوداود ( )

، وقال في (ح على شرط مسلمرواه أبو داود بإسناد حكسن أو صحي(: ) 3/36)والإسناد حكسن، قال النووي في المجموع
الأعمش هنا قد خالف ابن جريج ومنصور بن زاذا  في روايتهما عن عطاء كما سبق (: ) 12/  )فضل الرحكيم الودود

 (.بيانه، فهو حكديث شاذ

وهذا يحتمل أ  يكو  صلى الظهر ابن الزبير : )(76 /6 )في التمهيد قال ابن عبدالبر، (66 /5)النهاية لابن الأثير ( )
 (.وأ  الرخصة وردت في ترك الاجتماعين لما في ذلك من المشقة لا أ  الظهر تسقط ،في بيته

به، وهذا إسناد صحيح،  ، عن عطاء(ثقة ثبت)، عن منصور(ثقة ثبت)حكدثنا هشيم ( 523) أخرجه ابن أبي شيبة (1)
 .رجاله رجال الصحيحين

 (.123/  )فضل الرحكيم الودود  (3)

 .بن زاذا  رواية منصور: يعني (5)
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عمره، ومدصور بن زاذان أقدم وفاة من الأعمش وابن جريج بقرابة عشرين 

 .( )(سدة

رواية مدصور تايل الإشكال وترفع اللبس، فإن رواية الإثبات مقدمة على رواية )و 

ن ق بَل عطاء نفسه، بخلاف الإثبات، الدفي، والدفي قد يكون سببه الوهم والدسيان م

 .( )(لاسيما مع تقدم سن مدصور راويه عن عطاء

، وهي رواية وهب بن ليةالأكثر عن عطاء، ولها متابعة عا وعدم الدفي هي رواية 

ر الخروج، ثم خرج فخطب، فأطال اجتمع عيدان في عهد ابن الابير فأخّ : )كيسان قال

عة، فعاب ذلك أناس عليه، فبلغ ذلك عدد ابن الخطبة، ثم صلى ولم يخرج إلى الجم

شهدت العيد مع عمر، فصدع كما : فبلغ ابن الابير، فقال  ((أصاب السدة)): عباس فقال

الرواية زيادة مدكرة وهي تقديم الخطبة على الصلاة ولذلك وفي هذه ، (1)(صدعت

ن أراد سدة يحتمل أن يكو ،أصاب ابن الابير السدة :قول ابن عباس: )قال ابن خايمة

                                 
 (.125-123/  )المرجع السابق  ( )

، ويبقى التفرد بذكر صلاة الظهر في هذا الطريق دو  سائر الطرق وفي النفس منه شيء، (125/  )المرجع السابق ( )
وهذا سند ضعيف من أجل (: )72 )وفي تنوير العينين بأحككام الأضاحكي والعيدين لأبي الحسن السليماني ص

أما التضعيف بعنعنة : انتهى، قلت(روى متناً يخالف مارواه الثقات عن عطاء فيكو  منكراً عنعنة هشيم، وقد 
 .المدلس مطلقاً فمحل نظر ، وأما النكارة فهي مافي نفسي من هذه الرواية، والله أعلم

( 667 )، والحاكم في المستدرك(365 )، وابن خزيمة( 56 )وهذا لفظه،والنسائي (5216)أخرجه ابن أبي شيبة (1)
، من طريق (1/76)،والفاكهي في أخبار مكة(71/ )، وابن حكزم في الإحككام(22 /3)وابن المنذر في الأسط

أبوخالد الأحمر ويحيى بن سعيد القطا  وسليم بن أخضر ثلاثتهم عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن وهب بن  
( صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هذا حكديث: )كيسا  به، قال الحاكم عن روايته من طريق يحيى القطا 

 :حكدثنا قاسم قال :عبد الوارث قالحكدثنا : قال( 73 /6 )ولم يتعقبه الذهبي، وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد
أخبرني  :حكدثنا عبد الحميد بن جعفر قال :قال (صدوق يخطئ قليلاً )حكدثنا عبد الله بن حمرا  :حكدثنا أبو قلابة قال

هذا حكديث : )به، فرواه هنا عبدالحميد بن جعفر عن أبيه، ولذلك قال ابن عبدالبرسا  ن وهب بن كيأبي ع
هذه الرواية خطأ من عبدالله بن حمرا ، وخالفه ثلاثة من الرواة هم أكثر : ، ويمكن أ  يقال(اضطرب في إسناده

 (.1/161)وأوثق، إلا أ  ابن حكزم أعله بعبدالحميد بن جعفر وأنه ليس بالقوي كما في المحلى
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، وجائا أن يكون أراد سدة أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، ولا أخال أنه الدبي 

أراد به أصاب السدة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد؛ لأن هذا الفعل خلاف سدة 

 .( )( ، وأبي بكر، وعمرالدبي 

فظ حاله ولعل هذا الحرف من أوهام عبدالحميد بن جعفر فقد لخصّ الحا: قلت 

 . ( )(وربما وهم ،صدوق رمي بالقدر: )بقوله

اجتمع : )قال وأصح مده عن وهب بن كيسان ما رواه عده هشام بن عروة عن وهب 

، ثم دخل فلم عيدان في يوم، فخرج عبد الله بن الابير فصلى العيد بعدما ارتفع الدهار

ذكر ذلك : قالفذكرت ذلك لدافع، أو ذكر له ف: قال هشام (يخرج حتى صلى العصر

، وليس في هذه الرواية ذكر لتقديم الخطبة، وهذه الرواية هي (1)لابن عمر، فلم يدكره

، كما أن رواية هشيم عن مدصور عن عطاء هي الأصح من (3)الأصح من هذا الوجه

طريق عطاء، ورجال الطريقين رجال الصحيحين، وليس فيهما نفي لصلاة الظهر، 

لاة الظهر، فرواية هشام هي المقدمة من طريق وهب، بل في رواية هشيم إثبات لص

 .ورواية هشيم هي المقدمة من طريق عطاء

                                 
 (.156/ )صحيح ابن خزيمة ( )

 (.111)تقريب التهذيب ص ( )

عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسا  به، ( حماد بن أسامة)من طريق أبي أسامة(  523)أخرجه ابن أبي شيبة (1)
 .وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين

هذا هو المعتمد في القصة؛ لأ  هشام بن عروة  والظاهر أ (: )77 )في تنوير العينين لأبي الحسن السليماني ص (3)
 (.أوثق من عبدالحميد بن جعفر، ولأنه من أهل بيت ابن الزبير صاحكب القصة
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ً من طريق ثالث عن ابن الابير  وهو طريق أبي الابير المكي، فقد : وجاء الأثر مختصرا

سمعدا : أخبرني أبو الابير، في جمع ابن الابير بيدهما يوم جمع بيدهما قال :قال ابن جريج

 .( )(اجتمعا في يوم واحد أصاب عيدان) :عباس قال ذلك أن ابن

وبعد هذه الروايات وبيان الاختلاف فيها، فإنه لم يرد الدفي إلا في طريق ابن جريج  

عن عطاء واختلف عده، ولا يصح إسقاط فريضة ثابتة برواية مضطربة فيها تفرد و 

ما فيها الترخيص نكارة، وأكثر الرويات وأصحها ليس فيها نفي لصلاة الظهر وغاية 

 .في الجمعة بعد العيد

من حديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة  ويشهد لهذا المعدى ماروي عن الدبي  

  في اجتماع الجمعة مع العيد وما فيها من الترخيص بالجمعة، دون نفي صلاة

بإسداد  في هذا الباب غير ما حديث عن الدبي :  )الظهر، قال علي بن المديدي

 .( )(جيد

اكتفى بصلاته للعيد عن الجمعة والظهر، فإن  بأن ابن الابير ، وعلى فرض التسليم 

صديع ابن الابير فإنه لا يجوز عددي أن يحمل إلاّ على أما : )قال الخطابيكما تأويله هذا 

وقد روى : )وقال ابن عبدالبر، (1)(مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الاوال

على  ،نوى بها صلاة الجمعة ،تي صلاها لجماعة ضحى يوم العيدأن صلاته ال ،فيه قوم

، كما قال ابن (3)(مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد

                                 
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عباس ( 66 /3)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط(6 57)أخرجه عبدالرزاق ( )

 .وهي رواية مختصرةبه، وفي سماع أبي الزبير من ابن عباس كلام، 

 (.   / )، الأحككام الوسطى لعبدالحق(126/ )الاستذكار  ( )

وذهب الجمهور إلى أ  وقت الجمعة وقت الظهر (: )76 /6 )، قال ابن عبدالبر في التمهيد(36 / )معالم السنن (1)
 (.وعلى هذا فقهاء الأمصار

 (.125/ )الاستذكار (3)
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بير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، ): عبدالهادي هذا ال ذي فعله ابن الاُّ

ا تجائ عن العيد والظُّهر  .( )(وأنه 

، وعددهم إجااء الجمعة عن العيد ( )لاوال من مفردات الحدابلةتجويا الجمعة قبل او 

وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، : )والظهر لا عكس ذلك، قال ابن قدامة

تجائ الأولى مدهما، فعلى هذا تجائه عن العيد والظهر، ولا : فقد روي عن أحمد، قال

صلى الجمعة فسقط العيد،  فعلى هذا يكون ابن الابير قد ...يلامه شيء إلى العصر

أما إذا قدم والظهر، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها، فالعيد أولى أن يسقط بها، 

 .(1)(العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة

وسقوط الجمعة بالعيد من مفردات الحدابلة أيضاً، لكدهم لا يسقطون الظهر بذلك  

 .(3)الذي في آخر كلام ابن قدامة السابق، وغيره من كتب الحدابلةكما في التدبيه 

 ،إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الاوال: )قال المجد ابن تيمية الحدبليولما  

لا يخفى ما في هذا الوجه ) :تعقبه الشوكاني بقوله، (5)(فقدمها واجتاأ بها عن العيد

                                 
 (. 56/ )تنقيح التحقيق ( )

أول وقت صلاة : الوقت، وأوله: أحكدها. ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط)(: )176-175/ )في الإنصافقال  ( )
كل قول قبل الزوال فهو من ...وهو من المفردات...ونص عليه. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب( العيد

 (.وهو الأفضل. اختاره الآجري. زوالبعد ال: وعنه أول وقتها. المفردات

( قبل الزوال أو بعده)الجمعة ( ويسقط العيد بالجمعة إ  فعلت)(: ) 3/ )، وفي كشاف القناع(66 / )غني الم (1)
 (.لفعل ابن الزبير

هذا المذهب بلا ريب، ( وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز)(: )361/ )جاء في الإنصاف (3)
فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم (: )112/ )كافي، وفي ال(وعليه الأصحاب، وهو من المفردات

 (.الجمعة، ويصلو  ظهراً 

 (.167)المنتقى ص (5)
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بخاصة مع الرواية التي فيها تقديم الخطبة و ،لا تعسف فيها: ، قلت( )(من التعسف

 .على الصلاة وهذه صفة صلاة الجمعة، وقد سبق الكلام عليها

ثم رحدا إلى ): الصحابةقول : )فقال العيدي، ض عليه أيضاً اعتُر الخطابي تأويل و 

يُشبه أن ): يُدافي تأويل الخطابي من قوله (اً ة فلم يخرج إليدا فصليدا وحدانالجُمع

إلى آخره؛ لأنهم لو لم يتحققوا أن الّتي صلاها عيد لما راحُوا إلى الجمعة  ...(يكون

داناً  دها، ولم يُصلوا الظهر بعدها وُح   ؛حديث زيد بن أرقم يؤيدُ ما قلداه :، وأيضاً بَع 

ثم   العيد صلى)): بعيدها وذكر زيد فيها لأن قضية ابن الابير مثل قضية الدبي

د ة)): ول ابن عباسوأيضا ق.  ((في الجمُعة رخص  .( )(أراد بها هذه ((أصاب السُّ

يرجع إلى اضطراب الرواية عن ابن الابير ، وكل تأويل يمكن ومثل هذا الاعتراض  

 . أن يورد عليه اعتراض من رواية غيرها، وما تقدم من الترجيح بين الروايات أسلم

رج ابن الابير لصلاة ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخ: )وأختم بما قاله الصدعاني 

فالجام بأن مذهب ابن  ،قاطع أنه لم يصل الظهر في مداله الجمعة، وليس ذلك بدصٍّ 

على من صلى صلاة العيد لهذه  ،الابير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداً 

إنهم صلوا  :بل في قول عطاء ،لاحتمال أنه صلى الظهر في مداله ،الرواية غير صحيح

 .(1)(ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه ،الظهر :أي ،وحداناً 

 سقوط صلاة الجمعةفالذي يظهر أن نسبة القول ب بعد عرض هذا الرأي ودراسته

؛ إلى الشذوذ صحيحة -إذا وافقت يوم الجمعة-وصلاة الظهر عمن صلى العيد 

                                 
 (.1/116)نيل الأوطار  ( )

 (.3/166)شرح سنن أبي داود ( )

 (.366/ )في سبل السلام الصنعاني (1)
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ه للدصوص القطعية الموجبة لصلاة الظهر أو الجمعة، ولم لمخالفته للإجماع، ومخالفت

أكثر الروايات عده وأصحها لم ترد فيها، مع  يعارضها إلا رواية في أثر لابن الابير 

اضطراب في متده، ومخالفته للأصول، واحتماله للوجوه، والتعلق بمثل هذا الدليل 

عة والظهر المجتمع عليهما فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجم)في الأحكام فيه ما فيه، 

بأحاديث ليس مدها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم ، في الكتاب والسدة والإجماع

وحسبك ، واحداً  ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج مدها حديثاً ، بالحديث

 .( )(لها بذلك ضعفاً 

 وعلى)فلا يعارض ما هو قطعي الثبوت والدلالة، بما هو مضطرب وغير صريح، 

والإجماع القائم على وجوب ، والأصول المتبعة، كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة

.  ، والله أعلم( )(صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة من المكلفين

 
 

  

                                 
 (.72 -77 /6 )التمهيد  ( )

 .( 1 / 5 )مجموع فتاوى ابن باز  ( )
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خطبة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، وقد يكون قبل الخطبة صلاة : الخطبة من أنواع

 .كالعيد، وقد يكون بعدها صلاة كالجمعة، وقد لا يكون معها صلاة كخطبة عقد الدكاح

خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة ، الخطب كلها: )قال الإمام مالكو

 يما بيدها يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس، وقبل أن يبتدئ الخطبةوالجمعة، يجلس ف

، وقال الشافعي عن قول ( )(ثم يقوم يخطب ثم يجلس أيضاً ، الأولى يجلس ثم يقوم يخطب

لعيدين خطبتين يفصل بيدهما السدة أن يخطب الإمام في ا: د الله بن عبد الله بن عتبةعبي

خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف، وخطبة  وكذلك) :الشافعيالإمام قال ، بجلوس

وإنما مدار ، وكل الخطب المذكورة ليست هي محل البحث، ( )(الحج، وكل خطبة جماعة

 .البحث والتحرير هو عدد خطبة العيد 

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألة

م وجوب خطبته، ولا اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عد: قال غير واحد) . 

، وخطبة الجمعة التي هي واجبة، ذهب الجمهور إلى أن (1)(بوجوبها نعلم قائلاً 

                                 
 (. 1 / )المدونة  ( )

 (. 7 / )الأم  ( )

قل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في نُ (: )316/ )سبل السلام، وفي (1 5/ )حكاشية الروض المربع لابن قاسم (1)
ولا ، العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبتهاتفق الموجبو  لصلاة ): قال الشوكاني( 1/161)نيل الأوطار ، وفي (العيدين

لا ( والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتا  سنة)(: )35 / )، وفي الشرح الكبير على المقنع(بوجوبها أعرف قائلاً 
ولو (: ) 6 / )، قال في المبدع(26 /1)، ونحوه في كشف اللثام(تبطل بتركه الصلاة عمداً ولا سهواً بغير خلاف علمناه

ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ (: ) 5 /5)الشرح الممتع ، قال في(وجبت لوجب حكضورها واستماعها كخطبة الجمعة
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 .( )الواجب فيها خطبة واحدة، والثانية مسدونة 
والعلماء المتقدمون على أن المستحب في خطبة العيد هو خطبتان كالجمعة، بلا خلاف  . 

دة أن تكون خطبة العيد خطبة في ذلك كما قيل، وذهب بعض المعاصرين إلى أن الس

المراد بحثه، وتحقيق  الرأي وهذا هو ،ذحُكم على هذا القول بالشذوقد  واحدة، و

 .هنسبته للشذوذ من عدم

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

(1 4 ت)الألباني 
( )

(  4 )، وابن عثيمين
( )

(  4 ت) بل الوادعي، ومق
( )

.

                                                                                               
لأنه لا يلزم من عدم وجوب حكضورها عدم وجوبها، فقد يكو  النبي عليه الصلاة والسلام أذ  للناس بالانصراف، وهي 

، لكن (جهاً قولًا متو  ولهذا لو قال أحكد بوجوب الخطبة، أو الخطبتين في العيدين لكا ...واجبة عليه فيخطب فيمن بقي
وذلك؛ لأ  الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا ، إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها لأنه(: )1/161)قال الشوكاني في النيل

جاء في الإنصاف للمرداوي مايدل على وجود ، و (لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب
هما : هذا المذهب بلا ريب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل( تا  سنةوالخطب)(: ) 31/ )الخلاف عند بعض الحنابلة، ففيه

  (.هما من شرائط صلاة العيد: شرط، ذكره القاضي وغيره قال ابن عقيل في التذكرة

اختلف أئمة الفتوى فى حككم الجلوس بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه (: )52 /1)قال القاضي في إكمال المعلم ( )
هو سنة، ومن لم يجلس أساء ولا شىء عليه، وخطبة واحكدة : ك وأبو حكنيفة وأصحابهما وجمهور العلماءمشروعًا، فقال مال

. وشرط للجمعة خطبتين. هى فرضٌ، من لم يجلسها كأنه لم يخطب ولا جمعة له: تجزى، وتقام بها الجمعة، وقال الشافعى
قال و . ط للجمعة خطبتا ، وهذا مذهب الشافعييشتر (: )5  / )، وفي المغني(لم يقل هذا أحكدٌ غيرهُ : قال الطحاوى

وقد روي عن أحمد ما يدل . يجزيه خطبة واحكدة: مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه  حككى العراقي في شرح الترمذي عن مالك وأبي حكنيفة(: )6 1/1)، وفي نيل الأوطار(عليه

وهذه النسبة ، (وإليه ذهب جمهور العلماء: قال. أ  الواجب خطبة واحكدة: ور وابن المنذر وأحمد بن حكنبل في روايةوأبي ث
الجمهور من  الخطبتا  واجبتا  عند(: )113/ )عكسها كما قال ابن دقيق في إحككام الأحككام إلى الجمهور هناك من 

 .(الفقهاء
: للخطبتين في العيدين بحديث ابن عمر"...صحيحه"دل ابن خزيمة في است(: )616/  )قال في السلسلة الضعيفة( )
وهذا استدلال مستند إلى : وأقول. ((كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس أن رسول الله ))

ت نبهت في وقد كن...العقل، ولا عموم له، ولا سيما وقد جاء الحديث في بعض رواياته الصحيحة مقيداً بيوم الجمعة
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(5   ت)ويحتمل أن يكون قد سبقهم من المتأخرين الصدعاني
(1)

.-رحم الله الجميع-، 

                                                                                               
؛  ((الخطبتين)): فقوله في الحديث" :أنه لا وجه لما ذهب إليه من الاستدلال، فقلت "صحيح ابن خزيمة"تعليقي على 

: السائل) :(3:13 )عند الدقيقة ( 6 1)الهدى والنور الشريط  وفي سلسلة" ( فتنبه.اللام فيه للعهد، وليس للاستغراق
طبتين ، فتلحق بأصل التي وردت في ذكر خطبة العيد ليس فيها ذكر الخطبة أو الخيقول بعض طلبة العلم ، إ  الأحكاديث 

هذا الإلحاق ذكره  :الشيخأجاب  ؟القول صحيح وما هو الحق في الباب، فهل هذا خطبة الجمعة، فيكو  لها خطبتا 
وهذا ما ، إلّا في حكدود الضرورة، الأحككام الشرعية لا نراه مشروعاً ، والقياس في وهو من باب القياس بعض العلماء قديماً 

 ، فإ  وجدت الضّرورة التي تضطرّ الإنسا  إلى أ  يقيس حككماً نصّ عليه الإمام الشافعي، أّ  القياس في الشريعة ضرورة
خطبة  ، علىر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيدلأننّا لا نشع...صوص عليه على حككم منصوص عليه فعلغير من
خطبة العيد على غير  نحن نقيس، لا :فلقائل أ  يقول، يس خطبة العيدين على خطبة الجمعةنقفمن قال إننا ...الجمعة

  .(أو خطبة صلاة الكسوف أو الخسوف مثلاً  ، كخطبة الاستسقاء مثلاً خطبة الجمعة

لم   ن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أ  النبيم(: )36 /5)قال في الشرح الممتع ( )
ليس له إلا خطبة واحكدة، ولكن إذا كانت : ومنهم من قال(: )36 /6 )، وقال في فتاويه(يخطب إلا خطبة واحكدة

لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن  النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأ  النبي 
لأ  النساء يسمعن عن طريق مكبرات الصوت فلا حكاجة إلى  ؛هوذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إلي

، (حكرج فلا السنة أ  تكو  للعيد خطبة واحكدة، وإ  جعلها خطبتين(: )32 /6 )، وقال في فتاويه(تخصيصهن
، قال تلميذه (السالمة من التضعيف للعيد خطبة واحكدة، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة: وقيل(: )6/155 )وقال

أخذه من الصنعاني في سبل  -رحمه الله-وأظن أ  الشيخ (: )  :6 )د الخليل في شرحكه الأول للزاد الدقيقةأحم.د.أ
 (.السلام

شريط أسئلة شباب "، في مقطع صوتي من"صفحات الشيخ أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي"جاء في وقعه ( )
مسألة القياس على الجمعة لماذا لا : )فكا  من جوابه( تين؟هل خطبة العيد خطبة واحكدة أم خطب: )، هذا السؤال"العدين

أنه : نتحدى من يقول...نها خطبة واحكدة لعدم ورود الدليلالصحيح أ...يقيسونها على الكسوف ما هي إلا خطبة واحكدة
ل في فقا! بظاهريته ؟حكتى أبو محمد ابن حكزم ما أدري لماذا لم يتمسك ...أنه خطب خطبتين للعيد ثبت عن النبي 

يحيى الحجوري، : وقدم لها" فتح الحميد المجيد في بيا  الراجح في خطبة العيد"، وفي رسالة بعنوا  (ويخطب خطبتين: المحلى
وعند المحاققة يرى الباحكث  -وهي خطبة العيد-كثرت دعاوى الإجماع في هذه المسألة بعينها (:)3)ومما قال في مقدمته ص

وبقيت هذه السنة في غموض عن إحكيائها، حكتى هيأ الله لها في هذه البلاد اليمنية، ...للعيدأنه لاإجماع في شرعية الخطبتين 
 (.فأحكياها مع عديد غيرها من السنن -رحمه الله-شيخنا الفقيه المحدث مقبل بن هادي الوادعي 

على ناس وال-ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس )): قال عن حكديث أبي سعيد المتفق عليه، والذي جاء فيه (1)
فيه دليل على مشروعية خطبة العيد، وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ، وليس فيها : )، قال ((فيعظهم ويأمرهم -صفوفهم

 (.على الجمعة ، وإنما صنعه الناس قياساً أنها خطبتا  كالجمعة، وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله 
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 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابعمخالفة الإجماع، /  

 :وقد نص على شذوذه ونحوه ، الدص على شذوذه/  

صبري عبدالمجيد. د 
( )

هذه المسألة التي شذّ فيها المعاصرون، فخالفوا : )بقوله 

الاتفاق فيها، وعلى القائمة الأئمة الأربعة، والعجيب الذي يدبغي للمعاصرين 

هو أن المذاهب الأربعة لم يشذ فيها قول واحد فصرح بالخطبة الواحدة : الانتباه إليه

(للعيد
( )

. 
كون واحد ...أو ساقط...جداً يعتبر هذا القول ضعيف : )أحمد الخليل بقوله. د.أ 

في القرون المتعاقبة لم إلى هذا المذهب، وأئمة المسلمين  ذهب متأخر مثل الصدعاني

(يذهبوا إليه دليل على سقوطه
(1)

. 
خطبتا العيد، لايثبت فيهما حديث، لكن : )صالح بن عبدالله العصيمي بقوله. د 

لا في القرن الخامس لايعرف أحد من أهل الإسلام قال ولا فعل خطبة واحدة إ

لم يعرف في الدين إلا أن ...عشر، هذا يدل على أنّ فعله بدعة، لا أن فعل الداس بدعة

(العيد له خطبتان، وكل فقيه من كل مذهب في كل بلد يذكر هذا
(3)

. 

                                 
الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية  صفوت نور الدينب ىالتق، و مد سلامةمحين شيوخه الأزهري برزمن أو نشأ في مصر  ( )

 كا  يداوم علىو وابن قعود،  لبسامل ، وله سؤلاتكثيراً   صالح اللحيدا  فأخذ عنوأخذ عنه، ثم سافر إلى المملكة  بمصر
ضير وسعد الحميد وغيرهم، من حكضر لابن باز وكا  على اتصال به، وبعبدالكريم الخ، و  مكةإلى إذا حكضر العثيمين مجلس

القول )، (نفع أهل العصر بحد مسافة القصر)، (المنحة الإلهية في ترتيب معجم ابن المقرئ على الأبواب الفقهية: )مؤلفاته
 .الموقع الرسمي للدكتور صبري عبدالمجيد" إحكياء السنة"ترجمته في موقع : انظر. وغيرها( المغني في شرح السنة للمزني

 (.6 )ص" يه الوسنا  على أ  العيد خطبتا تنب" ( )

 (.2 :51)، الدقية( 6)شرح زاد المستقنع، الشرح الثاني، الدرس  (1)

 (.6 :5)ثم من الدقيقة ( 6 :1)من الدقيقة( فقه العمل بالحديث:)في مقطع صوتي له منشور في الشبكة بعنوا  (3)



 

 

 

 

 
608 

 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

السدة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين )): عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بأثر /   

((يفصل بيدهما بجلوس
( )

يوم فطر أو  خرج رسول الله )) :قال ، وبما جاء عن جابر 

((ثم قعد قعدة ثم قام أضحى، فخطب قائماً 
( )

أن رسول الله )): حديث ابن عمر وب ،

 كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بيدهما بجلوس))
(1)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه  ،ضعيف غير متصل)بأن أثر عبيد الله  

كما قال الدووي (القياس على الجمعة
(3)

. 
في خطبتي الجمعة بدليل رواية خالد بن الحارث  هذا الحديث)وأما حديث ابن عمرفـ 

                                 
، ( 1 6)ومن طريقه البيهقي في الكبرى(  7 / ) الأم استدل به الشافعي للفصل بين الخطبتين، وقد أخرجه في ( )

قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حكدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن 
سند ، والأثر مرسل، وجاء في الشافي في شرح م(متروك) بن أبى يحيىبه، وإبراهيم بن محمد هو ا عبد الله بن عتبة

، وقد صحّ الأثر (هذا حكديث مرسل، عبيد الله بن عبد الله تابعي جليل أحكد الفقهاء السبعة(: )66 / )الشافعي
حكدثنا : ، قال سعيد(26 / )أخرجه سعيد بن منصور ونقله عنه ابن قدامة في المغنيعن عبيدالله من وجه نخر 

، وسيأتي ذكره في نخر بحث به، وهذا الإسناد صحيحيعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله 
 .هذه المسألة

حكدثنا إسماعيل بن مسلم : بحر قال أبيمن طريق ( 26  )استدل به ابن قدامة في المغني، وقد أخرجه ابن ماجه ( )
عيف ض. وإسماعيل، هو المكي(: )2/351)به، قال ابن رجب في الفتح حكدثنا أبو الزبير، عن جابر: الخولاني قال

 (.يفعوأبو بحر ض، جمعُوا على ضعفهأَ (: ) 5 / )، وقال البوصيري في المصباح(جداً 

، ثم (باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس: )فقال( 136/ )استدل به ابن خزيمة في صحيحه (1)
فصل بينهما كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان ين رسول الله أ)) :ساق بإسناده عن ابن عمر

ترجم له  و، ((يخطب خطبتين يقعد بينهما كان النبي )): بلفظ (2 6)، وقد أخرجه البخاري((بجلوس
 كان رسول الله )): ، وهو في الصحيحين أيضاً عن ابن عمر قال(باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة)البخاري

 .، وهذا لفظ مسلم وفيه التقييد بالجمعةلون اليومكما يفع: قال ((، ثم يجلس، ثم يقومالجمعة قائما   يخطب يوم

 (.212/ )خلاصة الأحككام (3)
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الحديث   ((... يخطب يوم الجمعة قائماً  كان رسول الله )): حدثدا عبيد الله به ولفظه

 فيه للعهد وليست اللام ((الخطبتين)) :كتابفقوله في ال ،أخرجه مسلم

(للاستغراق
( )

 :قولهبالترجمة للحديث ب "صحيحه"وقد أشار إليها البخاري في )، 

مع أن الحديث عدده ليس فيه القيد ، "القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة: باب"

(المذكور
( )

. 
 :الجواب عن هذه المداقشةويمكن 

في الأعصار والأمصار المختلفة  هو ماجرى به عمل المسلمين،للعيد بأن الخطبتين  

 .لآحاد للسدةدون نكير، ويقرره الفقهاء من مختلف المدارس، وهو أقوى من الدقل ا
فغير مسلّم به، فأكثر العلماء لايستدلون في هذه ( المعتمد فيه القياس: )أما القول بأن 

المسألة بالقياس، بل فيهم من لايرى القياس مطلقاً كابن حام
(1)

، وفيهم من يضيق 

تر  إذ الاقتداء )القياس في العبادات، فليس القياس هو المعتمد هدا، بل العمل المتوا

(ل أبلغ من الاقتداء بالأقوالبالأفعا
(3)

. 
فهذا من العمل المتوارَث بين المسلمين، يدقله العلماء الأوائل مقرين له، ويذكرونه ) 

(في التراجم وفي كتب الفقه على اختلاف العصور، والبلدان، والمذاهب
(5)

. 

                                 
بتحقيق الأعظمي وفيه تعليقات للألباني، وهذا تعليق الألباني، وقد أشار لتعليقه هذا في ( 136/ )صحيح ابن خزيمة ( )

 .السلسلة الضعيفة

 (.616/  )السلسلة الضعيفة  ( )

ولاننس أنه ظاهري المذهب، ولايقول بالقياس، فليس إلا ما أخذه عن سالفه إلى ) (:13)في تنبيه الوسنا  ص (1)
 (.منتهاه، أو عمل بمنطوق الضعيف كقرينة للمفهوم من الصحيح غير المنطوق

 (.26 /1)الموافقات  (3)

ث له نشره في ، وهذا الكلام لعبدالله بن مانع الروقي، من بح(76)صالمجموعة الأولى  – مسائل الإمام ابن باز (5)
العيد يلحق بالجمعة في أ  له خطبتين، وهو قول الجمهور، ويحتاج إلى مزيد بحث : )حكاشية على قول ابن باز

 (.وعناية
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(ستغدى فيها عن الحديثمن الأمور العامة التي يُ : )وهو كما قال الشافعي 
( )

 ، وكما

بعض ما يشتهر عدد أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى : )قال ابن تيمية

(بالإسداد الواحد
( )

، فكيف بما استفاض عدد العلماء قاطبة، وفيهم المحدثون 

 .والفقهاء، وهم أكثر تحريّاً  ودقة من أهل المغازي
وهذه الاستفاضة والتوارث في هذا الحكم، استدل بها بعضهم كما قال  

بذلك ورد الدقل  "ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين "(: ) 59ت)يدانيالمرغ

(المستفيض
(1)

بالخطبة، أما  لا شك في ورود الدقل مستفيضاً : )، قال ابن الهمام معلّقاً 

(بالتدصيص على الكيفية المستمرة فلا
(3)

ولو خطب (: ) 74ت)، وقال الايلعي

جازت لحصول ، ير قائمأو بغير طهارة أو غ ،أو لم يجلس بيدهما، خطبة واحدة

(أنه يكره لمخالفة التوارثإلا  ،المقصود وهو الذكر والوعظ
(5)

. 
: وفي مسألة أخرى قال الشوكاني عن مشروعية استقبال الخطيب في خطبة الجمعة 

وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها عمل )

بعدما ذكر اتفاق العلماء على استحباب ، وقبله ابن رجب (السلف والخلف على ذلك

هذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه  لم : )التكبير المقيد أيام التشريق قال

(كتفى بالعمل به، بل يُ الدبي يدقل إليدا فيه  نص صريح عن 
(6)

، وهذا مثل مسألتدا 

                                 
وأمور ...سل الميت سلا من قبل رأسهو : )، ولم يذكره في هذه المسألة وإنما في سل الميت في قبره، فقال(  1/ )الأم  ( )

ر المشهورة عندنا لكثرة الموت، وحكضور الأئمة، وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي الموتى، وإدخالهم من الأمو 
 (.ف لعموم معرفة الناس بهاويكو  الحديث فيها كالتكلا ، ستغنى فيها عن الحديثيُ 

 (.31 )الصارم المنكي ص ( )

 (.ين بعد الصلاة ورد النقل الشائعبخطبت: أي(: )2  /1)، قال العيني في البناية شرح الهداية(25/ )الهداية  (1)

 (.72/ )فتح القدير (3)

 (.6  / )تبيين الحقائق (5)

 (.  /6)فتح الباري  (6)
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 .الدليل الآتيفالاتفاق والاستفاضة العملية على استحباب الخطبتين كاف، كما في 
 :الإجماع: هو الدليل الثاني/   

 :( )كما فُهم من كلام ابن حام وابن قدامة، ونقله بعض المعاصرين 

فإذا سلم الإمام قام فخطب الداس خطبتين يجلس بيدهما (: )456ت)قال ابن حام  . 

فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة، ولا يجب ، جلسة، فإذا أتمهما افترق الداس

، ولم ( )(إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى كل هذا لا خلاف فيهله، الإنصات 

 .يذكر خلافاً في هذه الجملة، إلا فيما أحدثه بدو أمية من تقديم الخطبة على الصلاة
بين  خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً (: )1 6ت)وقال ابن قدامة . 

أنهم خالفوا في تقديم الخطبتين، ونفي الخلاف : ، يعدي(1)(المسلمين، إلا عن بدي أمية

 .(3) ويؤيده أنه لم يذكر خلافاً فيها، محتملتين عن أن المشروع في العيد خطب
العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين، فلا يدبغي (: )1 4 ت)وقال ابن باز . 

ة واحدة وعلى هذا العلماء والأخيار، ومن خطب خطب: )، وقال(5)(العدول عن هذا

للعيد، فيذكر باتباع العلماء والأخيار، وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا 

 .(6)(خطبتين

                                 
أ  المسألة لم تكن محل إشكال عند من سبق، فلم يتطلبوا ذكر : والنقل عن المعاصرين هنا وتكثيره لفائدة وهي ( )

لاء المذكورين تلاميذ لبعض الشيوخ الذين خالفوا في المسألة، الإجماع للمعارض، والفائدة الأخرى أ  كثيراً من هؤ 
 . فبحثهم وقولهم مظنة للتحقيق والتجرد

 (.61 /1)المحلى  ( )

 (.25 / )المغني (1)

 .واستثناؤه في نخر الكلام واضح في قصد الخطبة بعد الصلاة، وهذا يبُعد الاحكتمال (3)

 (. )الحاشية (76)ص المجموعة الأولى – مسائل الإمام ابن باز (5)

 (. )حكاشية ( 3 6/ " )صلاة المؤمن"سعيد بن وهف القحطاني في كتابه.نقله كما سمعه منه د (6)
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رحمهم -هذا ما مشى عليه الفقهاء « بتينخط»: وقوله(: )  4 ت)وقال ابن عثيمين .4

 .( )(أن خطبة العيد اثدتان -الله
من أهل العلم مدهم قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد : )خالد المصلح.د.وقال أ .5

ولم أقف مع طول البحث على من قال بأن خطبة العيد (.  9 / )ابن حام في المحلى

لا من أهل العلم المتقدمين ولا فقهاء المذاهب ولا غيرهم من أهل خطبة واحدة 

 .( ))العلم إلا ما قد يفهم من كلام الصدعاني
لا بخطبة واحدة هذا المستحب أن يخطب للعيد بخطبتين : )(1)وقال حمد الحمد .6

عمل أهل العلم على ذلك، ولم أر خلافاً بين أهل العلم : )، وقال(3)(باتفاق الفقهاء

 .(5)(في هذه المسألة فتكون المسألة إجماعاً 
المشروع في خطبة العيد أن يخطب خطبتين، وقد اتفق على : )أحمد الخليل.د.وقال أ .7

 ،فيه مخالفة للإجماع ،ذي مال إليه شيخدافي الحقيقة الصدعاني والقول ال...هذا الفقهاء

                                 
للاستغراق فيكو  إجماعاً، أنه لا يعُرف ( الفقهاء)في قوله ( أل)، ومن القرائن التي تؤيد أ  (35 /5)الشرح الممتع ( )

أكثر العلماء أو عامتهم، ومما يعكر على : كِ مخالفاً، والثالثة أنه لم يقلخلاف قديم في المسألة، والثانية أنه لم يح
 .  ذلك أنه خالف قولهم فلو كا  يعده إجماعاً صحيحاً لم يخالفه، والله أعلم

حككاه غير : )، وقوله عن الإجماع(خطبة العيد واحكدة أم اثنتا ؟: )بحث مختصر منشور في موقعه الرسمي بعنوا  ( )
 .أقف عليه عند غير ابن حكزم وابن قدامة، وأما ذكره للصنعاني فهو متأخر لاتأثير لخلافه، لم (واحكد

 .لجنة إصلاح ذات البين بحائلورئيس  في مركز الدعوة والإرشادعضو الدعوة  (1)

ث ، وهذا من شرحكه للزاد في دولة قطر، حكي(3 :  )، الدقيقة في موقع إسلام ويب (15)شرح زاد المستقنع الدرس (3)
شكر في الدرس الأول مؤسسة عيد القطرية، وفي موقع هذه المؤسسة إعلا  لهذه الدروس في قطر وكا  بدايتها سنة 

 .فهو شرح متأخر( ه315 )

، مفرغ وموجود في المكتبة الشاملة، وذكُر في مقدمته أ  بداية الشرح كانت سنة ( 2/2)شرح زاد المستقنع (5)
 .د ذكُر عن الشيخ أنه شرح الزاد مراراً، وشرحكه متميز، فهو شرح نخر للزاد، وق(ه3 3 )
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وهو أمر معهود  ،مهما بحثت لا تجد أن أحداً يقول بسدية أن تكون خطبة واحدة

 .( )(معروف من القديمو
السلف من : )، وقال( )(والعلماء على أن للعيد خطبتين: )وقال مصطفى السليماني .8

اهب الأربعة، وأئمتها فإذا كان هذا قول المذ...فقهاء الأمة على أنها خطبتان

والمشاهير من علمائها، وانضم إلى ذلك فقهاء الأمصار، فيعتمد على هذا الاتفاق 

 .(1)(، مع أنه ممن يرد كثيراً من دعاوى الإجماع-رحمه الله–الذي نقله ابن حام 
بقي لدا الدظر إلى عمل السالفين من أئمة الدين، : )صبري عبدالمجيد.قال دو .9

واحداً مدهم نص على أنها خطبة واحدة  وا على أنهما خطبتان، ولم أرَ فوجدناهم قد اتفق

 .(3)(ولو من طريق ضعيف
لايُعرف أحد من أهل الإسلام قال ولا : )صالح بن عبدالله العصيمي. وقال د .1 

لم يعرف في الدين إلا أن العيد له ...فعل خطبة واحدة إلا في القرن الخامس عشر

 .(5)(في كل بلد يذكر هذا خطبتان، وكل فقيه من كل مذهب

 :(6)ونوقش الاستدلال بالإجماع

، كما ونقله عن أبي بكر وعمر وعثمانللعيد هو مذهب عطاء، بأن الخطبة الواحدة  

متى كان من مضى يخرج أحدهم : قلت لعطاء: أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال

ى فيصلون، ثم كانوا يخرجون حتى يمتد الضح): ن بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقالم

                                 
 (.6:15 )، ثم من الدقيقة(7:56 )من كتاب الصلاة عند الدقيقة( 37)شرح زاد المستقنع، الدورة الأولى، الدرس  ( )

 (.35 )تنوير العينين بأحككام الأضاحكي والعيدين ص ( )

 (.35 )المرجع السابق ص (1)

 (.  )تنبيه الوسنا  ص (3)

 (.6 :5)ثم من الدقيقة ( 5 :1)من الدقيقة( فقه العمل بالحديث:)في مقطع صوتي له منشور في الشبكة بعنوا  (5)

 .هذه المناقشة ليست من الشيوخ الألباني والعثيمين والوادعي، وإنما هي ممن بعدهم ممن انتصر لرأيهم (6)



 

 

 

 

 
624 

 

ثم يدالون : قال، لا يحبسون الداس شيئاً : قال -يقلل خطبتهم-سويعة يخطبون قليلاً 

، على مدبر حتى مات، ما كان يخطب إلا قائماً  ما جلس الدبي : قال ،فيخرج الداس

نما كان الدبي لا يجلسون إ فكيف يخشى أن يحبسوا الداس؟ وإنما كانوا يخطبون قياماً 

 يجلس على  لا وعثمان يرتقي أحدهم على المدبر فيقوم كما هو قائماً  رأبو بكر وعمو

وهو قائم، إنما  وإنما خطبته جميعاً  ،المدبر حتى يرتقي عليه، ولا يجلس عليه بعدما يدال

جاء ، حتى لا مدبر الدبي لم يكن مدبر إ: قال ،الأولى كانوا يتشهدون مرة واحدة

 .( )( ياالون يخطبون على المدابر بعدفلا: قال ،معاوية حين حج بالمدبر فتركه

خطبة العيدين في أحكامها : )الإجماع مدقوض بما ذكره المرداويذكر بعضهم أن و 

واستثدى جماعة من  ...كخطبة الجمعة في أحكامها غير التكبير مع الخطيب

الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة، واتحاد الإمام والقيام، والجلسة بين 

 .( )(دة لا شرط للصلاة في أصح الوجهينين، والعدد، لكونها سالخطبت

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

أما أثر عطاء فإنه مرسل، وعطاء ولد في خلافة عثمان فلم يدرك أبابكر ولا عمر، ولا  

ليس في المرسلات شيء : )، ومراسيله قال عدها الإمام أحمدروى عن عثمان 

                                 
في أحكد البحوث المنشورة في الشبكة، و ناقشني به أحكد ، وهذا الأثر رأيت من يستدل به (5656)أخرجه عبدالرزاق ( )

قرر أنهم كانوا يتشهدو  مرة واحكدة ولا يجلسو  : )أ  عطاء -كما قيل-الفضلاء فلذا أوردته، ووجه الاستدلال منه 
ة واحكدة ، وفي هذا التقرير حكجة قوية لمن قال بأ  الخطبة خطبمنبر في المصلى لأنه لم يكن أصلاً  ؛وإنما يخطبو  قياماً 
 (. ليس فيها جلوس

كلامه محمول على الخلاف بين (: )35 )، قال أبو الحسن السليماني في تنوير العينين ص(6 3/ )الإنصاف  ( )
فتح الحميد المجيد في بيا  "، فرد عليه صاحكب بحث (في عدم وجوب الجلوس -أي في المذهب الحنبلي–الأصحاب 

ومن العجب من أبي الحسن : )وأنقلها كما قالها  -لا أرتضيها-بعبارات ( 75)ص" الراجح في خطبة العيد
وهذا الخلاف إنما هو خلاف في المذهب الحنبلي، أليس الحنابلة من المسلمين، : الذي يقول -المفتو -المصري

 .وأعوذ بالله من سوء الفهم و التعبير. انتهى(وخلافهم معتبر،فنعوذ بالله من الخذلا  وسلوك سبيل الشيطا 
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فإنهما كانا يأخذان عن كل ؛ طاء بن أبي رباحمرسلات الحسن وع أضعف من

 .( )(أحد
 كانوا يتشهدون مرة واحدةإنما : )حين قالوعلى فرض ثبوته، ففيه إثبات للخطبتين  

 .في الخطبة الأولى، ويقابله الخطبة الثانية: يعدي( الأولى: )فقوله، (الأولى
أن رسول )): ن سمرةوالأثر سياقه في إنكار الجلوس أثداء الخطبة، كما قال جابر ب 

، فمن نبأك أنه كان يخطب ، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً ، كان يخطب قائماً  الله 

((فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة جالساً 
، وكما جاء عن كعب ( )

 :، فقالدخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعداً ) :أنه  بن عجرة 

ڃ ڃ چ چ چ چ ): ، وقال الله تعالىهذا الخبيث يخطب قاعداً انظروا إلى 

 .(1)(   (ڇ ڇ ڇ 
وأبي بكر وعمر  أن عطاء ذكر فعل معاوية في مقابل فعل الدبي  :برهان ذلك 

أول من : )وعثمان، ومعاوية أول من أحدث الجلوس أثداء الخطبة كما قال الشعبي

، حيث إنما خطب معاوية قاعداً : )ي، وقال الشعب(3)(أحدث القعود على المدبر معاوية

جالساً،  مية من يخطبأكان في زمن بدي : )، قال ابن رجب(5)(كثر شحم بطده ولحم

: وقال طاوس، قاله الشعبي والحسن وطاوس ،أن أول من جلس معاوية: وقد قيل

 .(6)(الجلوس على المدبر يوم الجمعة بدعة

                                 
 (.6/21 )تهذيب الكمال  ( )

 (. 26)أخرجه مسلم ( )

 (.263)أخرجه مسلم  (1)

 (.يحتمل أنه إنما كا  قعد لضعف لكبر أو مرض: )وقال( 5767)أخرجه البيهقي في الكبرى (3)

 .قال حكدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به( 61 5)أخرجه ابن أبي شيبة (5)

 (.33 /2)فتح الباري  (6)
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 :ة، فلتفهم على سياقهاالمراسيل الثلاثة الآتي=و مما يشبه مرسل عطاء  

وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة  أن رسول الله : )فعن قتادة / أ

قياماً، ثم فعل ذلك عثمان حتى شق عليه القيام فكان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم 

 ً، ثم يقوم فيخطب الآخرة فلما كان معاوية خطب الأولى جالسايقوم أيضا فيخطب، 

 .( )(قائماً 

وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا  أن رسول الله : وعن سليمان بن موسى/ ب

وأول من جلس يخطبون يوم الجمعة قياماً لا يقعدون، إلا في الفصل بين الخطبتين، 

هذه : ، فلما كان عبد الملك خطب قائمًا، وضرب برجله على المدبر وقالمعاوية

باب : )هما عبدالرزاق وترجم لهما، أخرج( )(السدة، فلما طال عليه الأمر جلس بعد

 (.الخطبة قائماً 

قائمًا، وأبو بكر قائمًا، وعمر قائمًا،  خطب رسول الله : )وعن طاووس قال/ ج

، أخرجه ابن أبي ( )(بن أبي سفيانوأول من جلس على المدبر معاوية وعثمان قائمًا، 

 (.من يخطب قائماً : )شيبة وترجم له

بماذكره المرداوي فهذا وهم وخطأ، فليس في كلام وأما الاعتراض على الإجماع  

المرداوي ما يستحب به الخطبة الواحدة، بل غاية ما فيه نفي اشتراط الجلسة بين 

الخطبتين، وأن الجلسة بين الخطبتين سدة في العيد وواجبة في الجمعة، وهذا أحد 

 .ةالفروق بين الجمعة والعيد، وقد سبق أن خطبة العيد أصلًا ليست واجب

                                 
 .عن معمر عن قتادة به( 52 5)رزاقأخرجه عبدال ( )

 .به حكدثنا سليما  بن موسى: عن محمد بن راشد قال (56 5)أخرجه عبدالرزاق ( )

يوم الجمعة،   يكن أبو بكر، ولا عمر يقعدو  على المنبرلم: )بلفظ( 76 5)، وأخرجه (26 5)أخرجه ابن أبي شيبة (1)
 .، ومدارهما على ليث عن طاووس(وأول من قعد معاوية
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وهو أنه لاتلازم بين عدم الجلوس بين الخطبتين، وبين الفصل بين  وهدا تدبيه مهم 

لعذر  فإن خطب جالساً : )الخطبتين، قال ابن قدامة وهو يتحدث عن خطبة الجمعة

: ابن عبد البر قال. فلم يجلس فصل بين الخطبتين بسكتة، وكذلك إن خطب قائماً 

بين لأمصار إلا الشافعي، أن الجلوس ذهب مالك، والعراقيون، وسائر فقهاء ا

، وبه يرد على من توهم أن ما جاء في بعض الآثار ( )(الخطبتين لا شيء على من تركه

 .من الخطبة على الدابة أنه يلام مده أن تكون خطبهم واحدة لا فصل فيها، والله أعلم

:أدلة مدهاستدل أصحاب هذا القول ب

، وأبي شهدت العيد مع رسول الله )): قال -رضي الله عدهما-حديث ابن عباس  / 

((، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبةبكر، وعمر، وعثمان 
، وحديث ابن عمر  ( )

بل يصلون العيدين ق -رضي الله عدهما-، وأبو بكر، وعمر كان رسول الله )) :قال

((الخطبة
خرج يوم  ن الدبي إ)): قال -رضي الله عدهما-، و حديث جابر بن عبدالله ( )

((الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة
(4). 

 :وجه الاستدلال

                                 
 (.65 / )، وكلام ابن عبدالبر في التمهيد(7  / )المغني ( )

 (.223)واللفظ له، ومسلم(  66)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (.222)، ومسلم(661)متفق عليه، أخرجه البخاري (1)

 (.225)واللفظ له، ومسلم(652)متفق عليه، أخرجه البخاري (3)
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لم  من نظر في السدةّ المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن الدبي )أن 

فإنها تصدق ( الخطبة: )قولهفهي خطبة واحدة لظاهر ، ( )(يخطب إلا خطبة واحدة

 .على الخطبتين ( )(لعدم ورود الدليل) على الواحدة، و

 :(1)ويمكن مداقشة هذا الاستدلال بأمور

وليس في عدد الخطبة، ولذلك قال الأدلة سياقها في بيان تقدّم الصلاة على الخطبة بأن  

العيد بعد فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة : )الدووي عن حديث ابن عباس

، (خطبتي العيد: )ولم يقل( خطبة العيد: )، ولم يتطرق لعدد الخطبة، وقال(3)(الصلاة

؛ وهذا عدد الترجيح بتعارض الدليل  (5)يستدل به في غيره والدليل إذا سيق لمعدى فلا

 .(6)مع ماهو أقوى مده كالدليل الخاص أو عمل المسلمين ونحوهما 

إن طول صلاة الرجل، )) كونها واحدة، كما قال  ليست صريحة في( الخطبة: )قولهو 

وقصر خطبته، مئدة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان 

                                 
 (.36 /5)الشرح الممتع ( )

 .، وسبق توثيقه"أسئلة شباب العدين"عي كما في ذكره الواد ( )

فأين دواد بن علي عنه؟ بل أين  ،الظاهر لم يعرفه أئمة أهل الظاهرأما كو  ظاهر النصوص أنها خطبة واحكدة، فهذا  (1)
ابن حكزم عنه؟ وهي أحكاديث في الصحيحين عن غير واحكد من الصحابة، وهي بين نظر العلماء من الظاهرية 

وقد تعجب الشيخ ! ظاهرها واحكدة؟:  يفهم واحكد منهم أ  ظاهرها واحكدة، حكتى جاء المعاصر فقالوغيرهم، ثم لم
ل في فقا!! حكتى أبو محمد ابن حكزم ما أدري لماذا لم يتمسك بظاهريته ؟: )الوادعي واستنكر على ابن حكزم فقال

الذي فهمه الشيخ أنه لم  الاحكتمال ، وهذا"أسئلة شباب العدين"كما في شريط  (ويخطب خطبتين" : المحلى"
يتمسك بظاهريته، والاحكتمال الآخر أ  ظاهرها لايدل على أنها واحكدة، أو أ  ظاهرها غير مراد، وهذا هو الأظهر 

 .-كما سيأتي-والأقوى 

 (. 7 /6)شرح النووي على مسلم (3)

، وهذه (ذه قاعدة أصوليةالكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وه(: )1/77)قال القرافي في الذخيرة (5)
 .القاعدة قل الكلام عنها في كتب أصول الفقه، وإنما لها بعض الإشارات عند تعارض الأدلة

 .وقد سبق تحرير هذه القاعدة في كتاب الطهارة (6)
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: يعم الخطبتين، ولو قال رجل بعد صلاة الجمعة( الخطبة: )، فقوله( )((اً سحر

د ، استمعت إلى الخطبة، وهو يقصد الخطبتين كان كلامه صحيحاً  طبة بالخفيكون المرا

 .جدس الخطبة: هدا الجدس، أي

في هذه الأحاديث ونحوها ما شاهدوا فيه مخالفة لخطبة ذكروا الصحابة ثم إن  

 :الجمعة، أو تدبيه على ماخالف الداس فيه السدة، فتجدهم نقلوا في العيد

 .أن الصلاة قبل الخطبة 

 .و أنها لا يؤذن لها ولا يقام 

 .وأنه لاصلاة قبلها ولا بعدها 

 .ئد في ركعتي العيد تكبيرات الاواالو 

 .وأمره للدساء بالخروج وتخصيصهن بالوعظ 

وهكذا يلاحظ نقل ماهو جديد عن صلاة الجمعة، وماعدا ذلك فهو على ما في  

لجريان العمل عليها بيدهم، كما هو بين أئمة الرواية والدراية )، ومدها الخطبة( )الجمعة

ذلك أنه لم يدقل قول واحد أنها خطبة عن سلفهم عن سلفهم، وأكبر برهان على 

 .(1)(واحدة، في مقابل اتفاقهم أنها خطبتان

و هذا الصديع أن ابن المدذر ذكر بعض الأحكام في كتاب العيدين ثم  يدل على نحومما  

وقد ذكرنا في : )أحال على ما لم يذكره إلى ما ذكره في الجمعة ،ومدها الخطبة، فقال

باً   .(3)(تاب الخطبة تركت إعادتها في هذا الموضعمن ك كتاب الجمعة أبوا

                                 
 (.266)أخرجه مسلم ( )

 (.3 -1 )تنبيه الوسنا  ص: انظر ( )

 (.6 )المرجع السابق ص (1)

 (.25 /3)الأوسط  (3)
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وهداك ما هو أظهر من استدلالهم مما يدل على الخطبتين، وهو ماجاء عن ابن جريج  

قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الداس بعد،  إن الدبي )): قال عن عطاء عن جابر 

وبلال باسط نال فأتى الدساء، فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال،  فلما فرغ نبي الله 

الدساء  أن يأتي: أترى حقا على الإمام الآن: قلت لعطاء  ((ثوبه يلقي فيه الدساء صدقة

، وحديث ( )(إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا : فيذكرهن حين يفرغ؟ قال

وأبي  شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله )): قال -رضي الله عدهما-ابن عباس 

 فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، فدال نبي الله  بكر، وعمر، وعثمان

هم، حتى أتى الدساء مع بلال، قّ س الرجال بيده، ثم أقبل يشُ لّ فكأني أنظر إليه حين يُج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) :فقال

حتى فرغ من    (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .( )الحديث((...الآية كلها

لدساء بعد موعظة الرجال، وظاهر هذا أنها خطبة ثانية، وقول والشاهد مدهما موعظة ا 

خطبة أخرى يجلس لها )، دليل على أنها((لّس الرجالفكأني أنظر إليه يُج )):ابن عباس

 .(1)(يستحب للرجال أن يجلسوا لها فتكون هي الخطبة الثانية :أي ،الرجال

لمراد مدها مشروعية من هذه الدصوص أن ا م من السلفن فه  مَ  :ثم يقال وهو الأهم 

وبقيت هذه السدة في )حدة؟ وهل أخطأ السلف في فهم هذه الأحاديث؟ الخطبة الوا 

 !بعض المعاصرين ليحيوا هذه السدة؟ (3)(غموض عن إحيائها، حتى هيأ الله لها

                                 
 (.225)واللفظ له، ومسلم( 66)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (.223)، ومسلم(3265)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

الشرح المفرغ في المكتبة الشاملة، وقد يكو  تجليسه للرجال من أجل أ  يبقوا (  2/2)شرح زاد المستقنع للخليل (1)
 .ا أنه إذا لم تكن نساء ساغ الاكتفاء بواحكدةلينصرف النساء؛ لئلا ينظروا إليهن، وقد يفُهم من هذ

 (3)ص" فتح الحميد المجيد في بيا  الراجح في خطبة العيد""صرحّ بذلك يحيى الحجوري في تقديمه لرسالة  (3)
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هل وجد هذا المعدى الذي استدبطت في عمل الأولين أو لم : )ويقال كما قال الشاطبي 

أفكانوا غافلين عما تدبهت : فيقال له -ولا بد من ذلك-لم يوجد يوجد؟ فإن زعم أنه 

له أو جاهلين به، أم لا؟ ولا يسعه أن يقول بهذا؛ لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه، 

إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة، كما كانوا عارفين : وخرق للإجماع، وإن قال

زعمك حتى  ضاها علىين العمل بمقتفما الذي حال بيدهم وب: بمآخذ غيرها؛ قيل له

، ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقولخالفوها إلى غيرها؟ 

لما عليه  والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية، فكل ما جاء مخالفاً 

 .( )(السلف الصلاح؛ فهو الضلال بعيده

لمسألة ولم يذكر من سبقه، قد قال في مسألة والفقيه ابن عثيمين مع أنه خالف في هذه ا 

فحكم : )أخرى، وهي عودة الحاج محرماً بعد تحلله إذا لم يطف للإفاضة قبل الغروب

إنه حديث صحيح؛ : شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين، لا يمكن أن يقال

عي وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدوا

طوفون طواف الإفاضة على نقله والعمل به، لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج ي

 .(1)، ولعله لم يستحضر مثل هذا الكلام هدا وهو أولى( )(في يوم العيد

                                 
كل (: ) 6 /  )وقد قال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى ، ( 2 -26 /1)، وانظر كذلك (23 /1)الموافقات ( )

: ر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحكد منهم، فإنه يكو  خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حكنبلقول ينفرد به المتأخ
ولا يجوز (: )2 1/ )، وقال تلميذه ابن عبدالهادي في الصارم المنكي(إياك أ  تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام

لأمة، فإ  هذا يتضمن أنهم جهلوا إحكداث تأويل في نية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه ل
 (.الحق في هذا وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كا  التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه

 (. 7/13)الشرح الممتع  ( )

يرد فيها حكديث  ستأتي مسألة عودة الحاج محرماً بعد تحلله في كتاب الحج، وكو  مسألتنا أولى بهذا الكلام؛ لأنه لم  (1)
: كحديث أم سلمة في عودة الحاج محرماً، ولم ينقل عن أحكد أنه خطب خطبة واحكدة، بينما حكديث أم سلمة قيل

 .إنه عمل به عروة، وسيأتي مناقشة النسبة إليه
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يكبر الإمام على ): قالأنه  عبيد الله بن عبد الله بن عتبةقد صحّ عن التابعي الجليل و 

ع تكبيرات، ثم يخطب، وفي الثانية سبع المدبر يوم العيد قبل أن يخطب تس

، وهو من الفقهاء السبعة ومن بحور العلم، روى عن ابن عباس وابن ( )(تكبيرات

 .عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة

من السدة أن يكبر الإمام إذا صعد المدبر في العيدين، ويكبر في : )قال الإمام مالكو 

 .( )(الخطبة الثانية

فدأمر الإمام إذا قام يخطب ، بقول عبيد الله بن عبد الله نقولو: )فعي قال الإمام الشا 

الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بيدهن فإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن 

 .، وهما من أتباع التابعين(1)(يكبر سبع تكبيرات تترى لا يفصل بيدهن بكلام

أنه  -باع التابعين ومن أصحاب نافعفقيه مكة من أت-وصحّ عن إسماعيل بن أمية  

باب : )، وترجم له عبدالرزاق(3)(سمعت أنه يكبر في العيد تسعاً وسبعاً : )قال

 (.التكبير في الخطبة

                                 
حكدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن : قال سعيد، (26 / )أخرجه سعيد بن منصور ونقله عنه ابن قدامة في المغني ( )

به، وهذا الإسناد صحيح، ووالد يعقوب وهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد  أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله
( 6 5/1)القاري المدني وثقه ابن معين، ووجدت له سماعاً من عبيد الله كما أخرجه ابن أبي حكاتم في الجرح والتعديل 

ما سمعت : كنت أسمع عبيد الله بن عبد الله يقول  : عن أبيه قاليعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانيبسند صحيح عن 
 . قط فأشاء أ  أعيه إلا وعيته حكديثاً 

، ومما يثبت الخطبتين عن مالك ماسبق نقله عنه من المدونة، وقال أيضاً كما في (166/ )البيا  والتحصيل ( )
ويكبرو  مثل تكبيره، ويقوم إمامهم ، لإمامأهل القرى يصلو  صلاة العيدين كما يصلي ا(: )32 -37 / )المدونة

 (.فيخطب بهم خطبتين

 (.71 / )الأم  (1)

عن معمر عن إسماعيل به، وهو كقول عبيدالله يدل عليه ماأخرجه الشافعي في (  567)أخرجه عبدالرزاق (3)
في  ولأولى من الخطبتين تسع،كبير في اأنه سمع أ  الت) :أخبرنا إبراهيم قال أخبرني إسماعيل بن أمية: قال (71 / )الأم

 (.الآخرة سبع
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من السدة أن يكبر الإمام علَى المدبر في العيدين : قال عبيد اللّ  : )وقال الإمام أحمد 

الإمام أحمد الاحتجاج به، وقد  ، و ظاهر صديع( )(بعدها وسبعاً  ،قبل الخطبة تسعاً 

 .( )أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة وبدحوه عدد عبدالرزاق

إذا جاء الشيء عن رجل من : سمعته، سئل: )وقد قال أبوداود عن شيخه الإمام أحمد 

لا، ولكن لا يكاد : يلام الرجل أن يأخذ به؟ قال =التابعين، لا يوجد فيه عن الدبي

 .)(1)ين إلا ويوجد فيه عن أصحاب الدبي يجيء الشيء عن التابع

متى كان من مضى يخرج أحدهم من : حين سئل -عمن سبق-وسبق ما نقله عطاء  

، (3)(إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى: )فكان من قوله بيته يوم الفطر للصلاة؟ 

لى قوة السؤال في الخطبة الأولى، ويقابله الخطبة الثانية، وانظر إ: يعدي( الأولى: )فقوله

 .ودلالتهما على الفعل العام( إنما كانوا )، وقوة مافي الجواب(متى كان من مضى)

فهؤلاء نجوم السدة وأعلام الأمة، في القرون الأولى، لايختلفون في الخطبتين للعيد،  

 !فمن الداس بعدهم؟

                                 
الخ، ونقله عن أحمد ...(أبي قال :دحمقال عبداللّه بن أ: )قال  (27 /  ) بي يعلىكما في طبقات الحنابلة لابن أ ( )

، مطالب أولي (7 1/ )، ودقائق أولي النهى(66 / )، والمبدع(65 /1)كما في الفروععدد من الحنابلة  
 .  ، مع إثبات ماتفرع عنه من أحككام كالخطبتين والتكبير فيهما(  5/ )ية ابن قاسم، حكاش( 26/ )النهى

حكدثنا وكيع، عن سفيا ، عن محمد بن عبد الرحمن القاري، عن عبيد الله بن عبد الله ( 5266)أخرجه ابن أبي شيبة ( )
وهو عند ( الخطبة، وسبعا بعدها قبل من السنة أ  يكبر الإمام على المنبر، على العيدين، تسعاً ): بن عتبة، قال

عن معمر، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (  567)عبدالرزاق
عالجته على أ  يفسر لي . حكين يريد القيام وسبعا في ب تسعاً يكبر الإمام يوم الفطر قبل أ  يخط :بن مسعود، أنه قال

 (. يريد القيام في الخطبة الآخرةحكين: -فظننت أ  قوله  -فلم يستطع أحكسن من هذا 
 (.166-162)مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (1)

 (.5656)أخرجه عبدالرزاق (3)
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فالذي يظهر أن نسبة القول بأن المشروع  في العيد راسته عرض هذا الرأي ودبعد 

، لمخالفته للإجماع، ولما عليه عمل الاقتصار على خطبة واحدة إلى الشذوذ صحيحة

 ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يُخرم به الإجماع، ولاالمسلمين في القرون المتتابعة،

واحدة، الاكتفاء بخطبة وعة في يعرف عن السابقين رواية ضعيفة ولا شاذة ولا موض

الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على القول بسدية أهل الحديث والفقه، و وقد أطبق

وهي من العبادات الظاهرة العامة المتكررة، فلو لم تكن الخطبتان هي السدة في الخطبتين، 

المبطلين، ومن العيد، لاستدكر ذلك حماة الدين الذين يدفون عده تحريف الغالين وانتحال 

الباطل أن يكون الحق قد خفي على جميعهم ثم تظهر السدة للمتأخر بعد قرون طويلة من 

 .زمن التشريع

ولا يُعرف من قرّر القول بأن المشروع في العيد خطبة واحدة قبل المعاصرين في آخر 

القرن الرابع عشر الهجري، حتى الظاهرية لم يقولوا بذلك، وهو محتمل في كلام 

(كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف  )صدعاني، وال
( )

 .، والله أعلم

  

                                 
 (.  2 /1)الموافقات  ( )
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، ( )السرير: دازة بالكسرالج  )و، ( )مشتقة من الجدا وهو الستر: الجدازة في اللغة

 .(3)(الميت بسريره: الجدازة بالكسر والفتح: )، وقيل(1)(تالميّ : دازة بالفتحوالجَ 

مة مفتتحة بالتكبير ومختتصفة مخصوصة، على الدعاء للميت : والمقصود بصلاة الجدازة

 وفي صلاة الجدازة تكبيرات، وقراءة، ودعوات، وليس فيها ركوع ولا ،(5)بالتسليم

 .سجود

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألة

(التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن وهذا مجمع عليه) . 
(6)

. 
أكثر من سبع، ولا أقل من  لم نجد عن أحد من الأئمة تكبيراً ): وقال ابن حام . 

                                 
إذا  لميت تجنيزاً وقد جنز ا(: )26)، وقال الأزهري في الزاهر ص(325/ )، مقاييس اللغة( 37/ )جمهرة اللغة: انظر ( )

 (.صل التجنيز تهيئة الميت وتكفينه وشده على السريرأو ، وشد على السرير، مره وجهزأهيئ 

 .انتهى، وإلا فهو نعش أو سرير(حكتى يشد الميت مكفنا عليه ةجناز ولا يسمى (: )26)قال الأزهري في الزاهر ص ( )

 (.3 5/1)لسا  العرب: ، وانظر(6 6/1 )تهذيب اللغة (1)

 (.5/71 )النهاية لابن الأثير  (3)

 (.16 )التعريفات الفقهية للبركتي ص: انظر (5)

لا خلاف بين الفقهاء في أ  تكبيرات الجنازة )(:    /1 )، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(16 /5)المجموع  (6)
ء في أ  صلاة الجنازة أربع لا خلاف بين الفقها)(:  3/7 : )، وجاء فيها(أركا  لا تصح صلاة الجنازة إلا بها

قال في (: )1/31)، وقد تعُقب النووي على دعوى الإجماع هنا، ففي النجم الوهاج(تكبيرات لا يجوز النقص منها
فرض تكبيرة الإحكرام، والثلاث أ  ال "الرونق"و  "اللباب"وكأنه لم ير ما في . ا  بلا خلافوهي أرك: "شرح المهذب"

ما استقرت عليه المذاهب وماذهب إليه أكثر العلماء، وبعضهم يثبت الثلاث تكبيرات انتهى، لكن الأربع هي (سنة
وهي أقل ماقيل وورد، كما في النقلين الآتيين عن ابن حكزم وابن عبد البر، ومنهم من يحمل الثلاث على ماسوى 

  .تكبيرة الإحكرام
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(ثلاث
( )

. 
وا يختلفون في التكبير على الجدائا من كان ذكرنا أن الصحابة و: )وقال ابن عبدالبر .1

ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على  ،وقد روي عن بعضهم تسع تكبيراتث، سبع إلى ثلا

(أربع
( )

و قد وذهب بعض المعاصرين إلى مشروعية الايادة على أربع تكبيرات،  ،

من  المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ الرأي ، وهذا هوذحُكم على هذا القول بالشذو

 .هعدم

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

(1 4 ت)الألباني 
(1)

(  4 )، وابن عثيمين
(3)

(1 4 ت)، وابن جبرين
(3)

، ومحمد 

                                 
، (فهو تكلف قال به ولا علمنا أحكداً  عله النبي ما دو  الثلاث وفوق السبع فلم يفوأما : )، وقال( 1/15)المحلى  ( )

، وقال القاضي عياض في (اختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع(: ) 1/13)وقال ابن بطال في شرح البخاري
، وقال ابن قدامة (واختلف السلف من الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع(: )6 1/3)إكمال المعلم

والأولى أربع  ،يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا أنقص، من أربع لا(: )121/ )في المغني
 (. لا يزاد عليها

ويمكن الجمع بأ  الزيادة تخص البدري (: )1 1)، في رسوخ الأحكبار في منسوخ الأخبار ص( 1/1)الاستذكار ( )
 (.والهاشمي، والثلاث غير تكبيرة الإحكرام

 ، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي  أو خمساً  ويكبر عليها أربعاً (: )   )نائز صقال في أحككام الج(1)
ستفتاح وصيغ التشهد فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأ  في أمثاله مثل أدعية الا

 .(ا أكثريهحكاديث ف  الألأ؛ ربعواحكد منها فهو الأمن التزام نوع  براهيمية ونحوها، وإ  كا  لابدوالصلوات الإ

لا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس، وإلى ست، وإلى سبع، : أي« أربعٌ »: وقوله(: )5/116)قال في الشرح الممتع (3)
ا على ولهذا ينبغي للأئمة أحكياناً أ  يكبرو ...لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس. وإلى ثما ، وإلى تسع كل هذا ورد
تكبيرات الجنازة تكو  أربعاً وتكو  خمساً، وقد وردت (: )13 /7 )، وفي فتاويه(الجنازة خمس مرات إحكياءً للسنة

أحكاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس فيكبر أربعاً، أو خمساً، والذي ينبغي أ  يكبر 
 (.أحكيانه أربعاً  الإنسا  في أكثر

التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، ولكن قد يجوز عند (: )331/ )الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصراتقال في  (5)
 (. المناسبة الزيادة عليها، فقد روي التكبير خمساً وروي ستاً وأكثر ماروي سبعاً 
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بن علي الإثيوبي
( )
.

 .توثيقه في المطلب الرابعوسيأتي ، المحكي مخالفة الإجماع/  

 :وقد نص على شذوذه ، الدص على شذوذه/  

وما سوى واختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع، : )بقوله( 449)بطال ابن  

فيحتمل أن يكون ما روى عن الصحابة من خلاف فى ...الأربع شذوذ لا يلتفت إليه

. ما روى فى ذلكذلك كان قبل اجتماع الداس على أربع، وحديث الدجاشى أصح 

فكبر أربعًا، وصلى عمر على أبى بكر فكبر   وقد صلى أبو بكر الصديق على الدبى

فكبر  علَى عليّ  فكبر أربعًا، وصلى الحسن بن عليّ أربعًا، وصلى صهيب على عمر 

أربعًا، وصلى عثمان على جدازة فكبر أربعًا، وعن ابن عباس وأبى هريرة والبراء مثله، 

(دهم قولاً وعملًا ناسخًا لما خالفهفصار الإجماع م
( )

. 
اختلف السلف في عدد التكبير على الجدازة ثم اتفقوا ) :بقوله ( 46ت)ابن عبدالبرو 

اتفق ) :، وقوله(1)(على أربع تكبيرات وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث

على ما جاء في الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجدائا أربع لا زيادة 

وما سوى ذلك عددهم شذوذ لا يلتفت إليه  ،الآثار المسددة من نقل الآحاد الثقات

فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل ؛ اليوم ولا يعرج عليه

                                 
 (.حة الحديث بذلكالأولى أ  يكبّر أربعًا، فلو بلغ خمسًا، فلا بأس، لص(: ) 6/16 )قال في ذخيرة العقبى ( )

 (.3 1/1)شرح صحيح البخاري  ( )

 (.6/113)التمهيد (1)



 

 

 

 

 
638 

 

عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف 

 .( )(هذه مسألة من مسائل الأصولو، عدده والرجوع إليه
قال : )-في متابعة الإمام على الايادة عن أربع تكبيرات-(  54ت)وقال ابن العربي 

، ((لا تختلفوا عليه)): إنه يكبر معه خمساً وسبعاً إن كبّر، لقوله: أحمد وأهل الحديث

ثة وَهلَة  لا مرد  ، وهذه من المحدِّ ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا)): ولقوله

، ولو لم تكن التكبيرات الاائدة على أربع عددهم جائاة ومن الصلاة، لم يجوزوا  ( )(لها

 .متابعة الإمام في غير الجائا والايادة التي ليست من الصلاة

:استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

نعى الدجاشي في اليوم الذي مات فيه،  أن رسول الله )):  حديث أبي هريرة /أ

 ((وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات
(1)

 )): ، وحديث جابر
((اً كبر أربعصلى على أصحمة الدجاشي ف  أن الدبي

(3)
، وحديث الشيباني عن الشعبي 

مدبوذ أتى على قبر   )) :أخبرني من شهد الدبي : قال
(5)

من : قلت، ((بعاً ، فصفهم، وكبر أر

-رضي الله عدهما-ابن عباس : حدثك، قال
(6)

. 

                                 
 (.1/16)الاستذكار  ( )

 (.2 1/5)المسالك شرح موطأ مالك ( )

 (. 65)، ومسلم(111 )متفق عليه، أخرجه البخاري (1)

 (.ى الجنازة أربعاً باب التكبير عل: )، وترجم عليهما البخاري( 65)، ومسلم(113 )متفق عليه، أخرجه البخاري (3)

 ((منبوذ على قبر  )): وقد رواه قوم. المفرد عن القبور: المنبوذ هاهنا(: )171/ ) قال ابن الجوزي في كشف المشكل (5)
 (. ((منبوذا   أتى قبرا  )):  بعض الألفاظلأ  في ؛وهذا ليس بشيء راء مع الإضافة، وفسروه باللقيطبكسر ال

، وأشار مسلم إلى إعلال ذكر التربيع في حكديث ابن (653)واللفظ له، ومسلم( 6 1 )متفق عليه، أخرجه البخاري (6)
عباس هذا حكيث روى التربيع من طريق عبدالله بن إدريس عن الشيباني به، ثم روى الحديث من طريق هشيم، وعبدالواحكد 
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، وكبر ، وكبر أبو بكر على الدبي أربعاً كبرت الملائكة على آدم أربعاً ): قول أنس  /ب

، وكبر ، وكبر الحسن على علي أربعاً ، وكبر صهيب على عمر أربعاً أبي بكر أربعاً عمر على 

( الحسين على الحسن أربعاً 
( )

على  كان آخر ما كبر الدبي )): ، وحديث ابن عباس

وكبر ،  وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعاً ،  وكبر عمر على أبي بكر أربعاً ، الجدازة أربعاً 

وكبرت الملائكة على آدم ، وكبر الحسين على الحسن أربعاً ،  لي أربعاً الحسن بن علي على ع

  ًأربعا))
( )

. 

كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً، فاجتمعدا على أربع في التكبير : )وقال عمر /ج

كل ذلك قد كدا نفعل نكبر أربعاً وخمساً، فأمر الداس : )، وفي لفظ( )(على الجدازة

                                                                                               
هؤلاء، عن الشيباني، عن كل : )بن زياد، وجرير بن عبدالحميد، وسفيا ، ومعاذ العنبري، وشعبة بن الحجاج وقال

، ثم ذكر متابعة (((كبر عليه أربعا  )) بمثله، وليس في حكديث أحكد منهم أ  النبي  الشعبي، عن ابن عباس، عن النبي 
اني، ليس في نحو حكديث الشيب: )عالية فرواه من طريق إسماعيل بن أبي خالد وأبي حكصين كلاهما عن الشعبي وقال

إشارة إلى ( باب التكبير على الجنازة أربعاً : )، وربما كا  في ترك البخاري إيراد هذه االزيادة في( ((ا  وكبر أربع)): حكديثهم
 .الاختلاف، والله أعلم

 الهيثم بن جميل، ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس، من طريق (1 3 )، والحاكم(6 2 )أخرجه الدارقطني ( )
، ومحمد بن الوليد هو الراوي عن الهيثم عند الدارقطني، ولم يروه الحاكم (ضعيف محمد بن الوليد هذا: )به، قال الدارقطني

والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم  ،ولم يخرجاههذا حكديث صحيح الإسناد، : )من طريقه، ولذلك قال الحاكم بعده
نتهى، والشاهد الذي ذكره هو حكديث ا(اه لسوء حكفظه، ولهذا الحديث شاهدبحيث لا يجرح مثله، إلا أ  الشيخين لم يخرج

عن حكديث ( 23 / )، وقال ابن حكجر في التلخيص(مبارك ليس بحجة: )ابن عباس الآتي،وتعقبه الذهبي بقوله
 (.روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفةو : )، فذكرهما ثم قال(وفيه موضعا  منكرا :)أنس

، من طريق الفرات بن السائب عن ميمو  بن مهرا  عن ابن وغيرهما( 3 3 )، والحاكم(2 2 )أخرجه الدارقطني ( )
لست ممن يخفى عليه أ  الفرات بن : )، وقال الحاكم(فرات بن السائب متروك الحديث) :عباس به، قال الدارقطني

وقد روي هذا اللفظ من (: ) 3/6)، وقال البيهقي في الكبرى(السائب ليس من شرط هذا الكتاب، وإنما أخرجته شاهداً 
 (.على الأربع كالدليل على ذلك إلا أن اجتماع أكثر الصحابة  ،وجوه أخر كلها ضعيفة

من ( 6636)، والبيهقي في الكبرى(1/123)، ومن طريقه ابن حكزم في المحلى(65" )الجعديات"أخرجه البغوي في  (1)
به، وإسناده  يحدث عن عمر سمعت سعيد بن المسيب،: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: قالطريق علي بن الجعد 

وسعيد لم يحفظ من عمر إلا نعيه النعما  ، بن الجعد ليس بالقويوعلي (: )1/123)صحيح، أما قول ابن حكزم في المحلى
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 كانوا يكبرون على عهد رسول الله : )أبي وائل قال وعن، ( )(بأربع على الجدازة

أصحاب رسول  فجمع عمر بن الخطاب  -أربعاً : أو قال-سبعاً وخمساً وستاً 

على أربع تكبيرات كأطول  ، فأخبر كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر الله 

قدم رجل من أصحاب معاذ، فكبر على : )، وجاء عن إبراهيم الدخعي( )(الصلاة

كل ذلك قد كان أربعاً :زة خمساً، فعجب مده أصحاب عبد الله، فقال عبد اللهجدا

 .( )(وخمساً وستاً وسبعاً، فاجتمعدا على أربع

                                                                                               
، أما قوله في ابن الجعد فإ  قصد الحفظ فليس بسديد، وهو من (بن مقر  على المنبر فقط، فكل ذلك منقطع أو ضعيف

" من تكلم فيه وهو موثق"دعة وليس في الأثر مايؤيد بدعته، وقد قال الذهبي عنه في  رجال البخاري لكن عنده ب
، وقد تابعه أبوعمر الحوضي كما في الرواية الآتية، وأما (شيخ البخاري حكافظ ثبت لكنه فيه بدعة وتجهم)(: 16 )ص

كا  )يراً، وحكديثه عنه مقبول، بل، لقيه صغيراً وسمع منه يسانقطاعه بين سعيد وعمر فإ  سعيداً له اختصاص بعمر 
قاله يحيى بن سعيد كما في تهذيب ( حككامه وأقضيتهلأنه كا  أحكفظ الناس لأ ؛الخطابيسمى راوية عمر بن 

سعيد بن المسيب؟ فقال ومن كا  مثل سعيد بن المسيب؟ : قلت لأحمد بن حكنبل) :، وقال أبو طالب(73/  )الكمال
هو عندنا حكجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر : ر حكجة قالثقة من أهل الخير، قلت سعيد عن عم

 (. 3/6)كما في الجرح والتعديل لابن أبي حكاتم( فمن يقبل؟
ثنا شعبة، عن عمرو بن : ثنا أبو عمر الحوضي، قال: حكدثنا يحيى، قال: قال( 5/316)أخرجه ابن المنذر في الأوسط ( )

، ولسعيد متابعة كما في (بإسناد صحيح(: ) 6 /1)به، قال ابن حكجر في الفتح عمر مرة، عن سعيد بن المسيب، عن
 .الأثر الآتي عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من كبار التابعين

سفيا ، قال حكدثني عامر بن شقيق من طريق ( 6637)، والبيهقي في الكبرى(5/316)أخرجه ابن المنذر في الأوسط ( )
، (الخبر لا يصح؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف(: )1/137)ه، قال ابن حكزم في المحلىب الأسدي، عن أبي وائل

روى البيهقي بإسناد حكسن إلى أبي (: ) 6 /1)عامر حكديثه مما يحتمل التحسين، ولذلك قال ابن حكجر في الفتح: قلت
  (.ع عمر الناس على أربع كأطول الصلاةفجم، وأربعاً  وخمساً  وستاً  سبعاً  كانوا يكبرو  على عهد رسول الله   :وائل قال

حكدثنا علي، أنا شعبة، عن المغيرة،  (1/123)، ومن طريقه ابن حكزم في المحلى(613)أخرجه البغوي في الجعديات  (1)
وهذا مما يحتمل خاصة وأنه يروي هنا عن أصحاب : ، قلت(إبراهيم لم يدرك ابن مسعود :)به، قال ابن حكزم عن إبراهيم
: انظر.راهيم إذا لم يصرح بالتحديث فيها خلاف، ولكن رواية مغيرة عن إب(فعجب منه أصحاب عبدالله) :ابن مسعود

عن أخبرنا مغيرة، : حكدثنا هشيم، قال:قال( 316  )، وقد أخرج الأثر أيضاً ابن أبي شيبة(2/166 )تهذيب الكمال 
وعلته كسابقه، وأخرجه ( اجتمعنا على أربع تكبيراتتا، ثم كنا نكبر على الميت خمسا وس): إبراهيم، عن ابن مسعود، قال

التكبير على الجنائز  سئل عبد الله عن: حكدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال، (5 3  )ابن أبي شيبة أيضاً 
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 :وجه الاستدلال

ير على الجدائا هو أربع تكبيرات، على أن المشروع في التكبأن هذه الأدلة فيها دلالة  

ن طريق جماعة من الصحابة في السدة التي هي أظهر من شمس الدهار المروية م)وأن 

فالذي يدبغي الاعتماد  ...يكبر على الجدائا أربعاً  أنه كان  ،الصحيحين وغيرهما

على ما هو الأعم الأغلب مما ثبت عده ولا سيما بعد إجماع الصحابة ومن بعدهم 

 .( )(يهعل

 اً أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدد: الأول: مرجحات أربعة)لذلك و 

أنه أجمع على العمل بها : الثالث. أنها في الصحيحين: الثاني. ممن روى مدهم الخمس

كما أخرج الحاكم من حديث ابن  أنها آخر ما وقع مده : الرابع، الصحابة كما تقدم

 .( )(عباس

 :ونوقش هذا الاستدلال

(لا شك أن الأربع أقوى وأصح من حيث الدليل)بأنه  
(1)

أيضاً ، لكن الايادة واردة 

في المرفوع والموقوف
(3)

لم يمدع مما زاد على  فلا موجب للمدع مدها، والدبي )، 

(، بل فعله هو وأصحابه من بعدهالأربع
(5)

. 

ويمكن الجمع بيدهما، فإن المداومة على أربع تدل على : )قال البرهان ابن مفلح 

                                                                                               
وابن وإسناده صحيح ويبقى الإنقطاع اليسير بين إبراهيم ( كل ذلك قد صنع ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع): فقال

 . مسعود، والأصح عن ابن مسعود هو تجويز الزيادة وسيأتي
 (.7  )السيل الجرار ص ( )

 (. 3/7)نيل الأوطار  ( )

 (.2/136)عو  المعبود  (1)

 .كما سيأتي في أدلة القول الآخر (3)

 (.326/ )زاد المعاد  (5)
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(الفضيلة، وغيرها يدل على الجواز
( )

. 

إن صح –ولذلك فإن ابن مسعود  ماع في عهد عمر وعليه يحمل ما جاء من الاجت 

، ولم يدكر ذلك صاحب معاذ المذكور كبر خمساً )فإن  -ماورد عده هدا عن الدخعي

(عليه ابن مسعود
( )

(زيد بن أرقم أنه كبر بعد عمر خمساً )، وجاء عن 
( )

. 

إنما  بأنه :يجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني مدها)أما المرجحات الأربعة فـ 

يرجح بهما عدد التعارض، ولا تعارض بين الأربع والخمس؛ لأن الخمس مشتملة 

بأنه لم يثبت، ولو ثبت لكان غير رافع للدااع؛  :وعن الرابع. على زيادة غير معارضة

لأن اقتصاره على الأربع لا يدفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عده، وغاية ما فيه جواز 

إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه  :لث، أعديالأمرين، نعم المرجح الثا

(في مثل هذا المقام إن صح
(3)

 .، ودليل الإجماع وتحريره هو دليلهم الثاني الآتي

 . الإجماع: هو الدليل الثاني/  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء 

 ذلك إلى أربع تكبيرات الأمر في قد ردّ  فهذا عمر (: )   )قال الطحاوي .6

في التوقيت على حد  كما أجمعوا عليه بعد الدبي ...بمشورة أصحاب رسول الله 

على ما قد أجمعوا عليه من ذلك فكان إجماعهم ، وترك بيع أمهات الأولاد، الخمر

فكذلك ما أجمعوا عليه من . خلافه وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله ، ةحج

في الصلاة على الجدازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من  عد الدبي عدد التكبير ب

                                 
 (.52 / )المبدع  ( )

 (.1/136)المحلى  ( )

 .المرجع السابق (1)

 (.3/71)ل الأوطارني (3)
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فهو ناسخ لما قد  وأجمعوا عليه بعد الدبي ، وما فعلوا من ذلك . خلافه الدبي 

 .( )(كان فعله الدبي 
فكبر أربعًا، وصلى   صلى أبو بكر الصديق على الدبى( : )449ت)قال ابن بطال  .7

عًا، وصلى صهيب على عمر فكبر أربعًا، وصلى الحسن بن عمر على أبى بكر فكبر أرب

فكبر أربعًا، وصلى عثمان على جدازة فكبر أربعًا، وعن ابن عباس وأبى  علَى عليّ  عليّ 

 .( )(فصار الإجماع مدهم قولاً وعملًا ناسخًا لما خالفههريرة والبراء مثله، 
له وانعقاد  حابة عمل الص ...الأربع أصحها وأولاها(: )451ت)وقال الماوردي .8

لحكم ما تقدم من الخلاف، وكان أبو  فكان انعقاد الإجماع مايلاً  ...إجماعهم عليه

العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح، وليس بعضه بأولى من بعض، 

وهذا قريب من مذهب ابن مسعود، وما ذكرنا من انعقاد الإجماع يبطل هذا 

 .(1)(المذهب
قال يكبر الإمام  لا نعلم من فقهاء الأمصار أحداً ): ( 46ت) وقال ابن عبدالبر .9

وهو قول زيد بن أرقم وحذيفة ... يكبر الإمام خمساً  :بن أبي ليلى فإنه قالاإلا  خمساً 

 وربما كبر خمساً  كان يكبر على أهل بدر ستاً  إلا أن علياً  ،بن اليمان وعلي بن أبي طالب

: ، وقال(3)(نعقد الإجماع بعد ذلك على أربعثم ا ...ويكبر على سائر الداس أربعاً 

: ، وقال(5)(اختلف السلف في عدد التكبير على الجدازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات)

والتكبير على ، اتفاقهم على الأربع دون ما سواهاما ذكرنا من إجماع الصحابة و)

                                 
 (.365/ )شرح معاني الآثار ( )

 (.3 1/1)شرح صحيح البخاري  ( )

 (.55-1/51)الحاوي الكبير  (1)

 (. 1/1)الاستذكار  (3)

 (.6/113)التمهيد  (5)
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له في  ولا أعلم خمساً  الجدائا أربع هو قول عامة الفقهاء إلا ابن أبي ليلى وحده فإنه قال

وقد اختلف عده في ذلك وحذيفة وأبو ذر وفي الإسداد ، ذلك سلفا إلا زيد بن أرقم

 .( )(عدهما من لا يحتج به
: ، وقال( )(الإجماع قد انعقد على بطلان الخامسة(: )474ت)وقال الباجي .1 

بن  وبها شبهها عمر، ركان صلاة الجدازة كركعات الصلاةالتكبيرات الأربع هي أ)

 .(1)(الخطاب حين أجمعوا على أنها أربع تكبيرات
قول عامة العلماء وعليه  هذا الذي ذكرناه(: )541ت)السمرقدديقال  و .  

ئل عن حين سُ - كل ذلك قد كان :فإنه روي عن عبد الله بن مسعودأنه قال، الإجماع

 .(3)(لكن رأيت الداس أجمعوا على أربع تكبيرات -تكبيرات الجدازة
: ثم يكبر أربع تكبيرات وكان ابن أبي ليلى يقول(: )587ت)ساني وقال الكا .  

وقد اختلفت الروايات في فعل رسول الله ، خمس تكبيرات وهو رواية عن أبي يوسف

  فروي عده الخمس والسبع والتسع، وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربع

ات في صلاة الجدازة فاتفقوا على ذلك فكان هذا دليلا على كون التكبير...تكبيرات

أربعا؛ لأنهم أجمعوا عليها حتى قال عبد الله بن مسعود حين سئل عن تكبيرات 

كل ذلك قد كان، ولكدي رأيت الداس أجمعوا على أربع تكبيرات، والإجماع : الجدازة

                                 
، ذكر أ  التكبيرات (6/136)، على أ  ابن عبدالبر في نخر كلامه على المسألة في التمهيد(6/116)المرجع السابق ( )

ربع من العمل المستفيض وعليها الجمهور وهم الحجة، فلم يثبته إجماعاً، وكلام ابن عبدالبر عن الاحكتجاج الأ
 . بالجمهور نبهت عليه في المبحث السابع من كتاب الطهارة، وذكرت أمثلة عليه

 (.  / )المنتقى  ( )

 (.5 / )المرجع السابق (1)

 (.36 / )تحفة الفقهاء (3)
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 .( )(حجة
ما زاد على الأربع صار مدسوخاً بإجماع (: )6 6ت)وقال محمود البخاري .  

 .( )( عليهم أجمعين، ولا متابعة في المدسوخالصحابة رضوان الله
كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير (: )676ت)وقال الدووي .4 

ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على  ،المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك

 .(1)(بلا زيادة ولا نقص ،أنه أربع تكبيرات

وتكبيرات (: )هـ 781بعد ت )مشقيوقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الد .5 

الجدازة أربع بالاتفاق، ويحكى عن ابن سيرين ثلاث، وعن حذيفة بن اليمان 

 .(3)(خمس
عن سفيان الثوري، عن عامر بن  روى عبد الرزاق(: )855ت)وقال العيدي .6 

الداس فاستشارهم في التكبير  جمع عمر بن الخطاب : "شقيق، عن أبي وائل قال

على أربع  سبعًا وخمسًا وأربعًا، فجمعهم عمر  كبر  الدبي : الوا على الجدازة، فق

فهذا إجماع فلا يجوز خلافه، والله تعالى أعلم ، "تكبيرات كأطول الصلاة

 .(5)(بالصواب
 :ونوقش هذا الاستدلال بالإجماع

تارة : )، فالاختلاف في عدد التكبير ثابت عن السلف، قال ابن تيميةبعدم التسليم 

كان فيهم من يفعل هذا وفيهم ، وتارة سبعاً  ،وتارة خمساً ، على الجدازة أربعاً يكبرون 

                                 
 (.1 1-  1/ )ع بدائع الصنائ ( )

 (.76 / )المحيط البرهاني  ( )

 (.16 /5)المجموع (1)

 (.22)رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (3)

 . ، وقد اعترض على الإجماع في كتابه البناية، والظاهر أ  النخب تأليفه متقدم على البناية(5/556 )نخب الأفكار (5)
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(كل هذا ثابت عن الصحابة. من يفعل هذا
( )

. 
؟ ، فكيف يكون إجماعاً كبروا أكثر من أربع بعد الدبي : )فالصحابة كما قال العيدي 

(وكيف يكون الدسخ بعد الدبي 
( )

. 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود : رج عدهلكل إجماع يخ فٍّ أُ : )وقال ابن حام 

ثم التابعون بالشام، وابن ، وأنس بن مالك، وابن عباس، والصحابة بالشام 

يدعي الإجماع بخلاف سيرين وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، و

 أبو حديفة، ومالك،: عرفه  فمن أخسر صفقة ممن يدخل في عقله أن إجماعاً ...هؤلاء

علي، وابن مسعود، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، : والشافعي، وخفي علمه على 

 الفوا الإجماع؟ حاشا لله من هذا؟وابن عباس، حتى خ
، كبر على ابن المكفف أربعاً  ، وعلياً ولا متعلق لهم بما رويداه من أن عمر كبر أربعاً  

، وزيد بن كبر على ابدته أربعاً ، وعبد الله بن أبي أوفى وزيد بن ثابت كبر على أمه أربعاً 

فكل هذا حق وصواب، وليس من هؤلاء أحد :  كبر أربعاً  ، وأنساً أرقم كبر أربعاً 

له قول من أجازها،  وحتى لو وجد لكان معارضاً  ،صح عده إنكار تكبير خمس أصلاً 

ووجب الرجوع حيدئذ إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه عدد التدازع، من القرآن 

                                 
 (.67 /3 )مجموع الفتاوى ( )

، العيني نقل الإجماع في النخب واعترض عليه في البناية، وله جواب عن بعض (   /1)لهداية البناية شرح ا ( )
كيف ثبت النسخ بالإجماع؟ لأ  الإجماع لا يكو  إلا : فإ  قلت: )حكين قال(7  /2)الاعتراض في عمدة القاري

وز ذلك بعض مشايخنا قد ج: للاتفاق على أ  لا نسخ بعده؟ قلت ، وأوا  النسخ حكياة النبي بعد النبي 
بطريق أ  الإجماع يوجب علم اليقين كالنص، فيجوز أ  يثبت النص به، والإجماع في كونه حكجة أقوى من الخبر 
المشهور، فإذا كا  النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى، على أ  ذلك الإجماع منهم إنما كا  على ما 

لما قد كا  في حكياة  د رفع كل ما كا  قبله مما يخالفه، فصار الإجماع مظهراً الذي ق استقر عليه نخر أمر النبي 
 (.مفافه النبي 
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(، فلا يجوز ترك أحد عمليه للآخروأربعاً  كبر خمساً ة، وقد صح أنه والسد
( )

. 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها 

كبر على  ، وإنهكان زيد يكبر على جدائانا أربعاً : عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال حديث / 

((يكبرها ان رسول الله ك)): ، فسألته فقالجدازة خمساً 
( )

: الشعبي قالوحديث ، 

، ثم التفت  عليه ستاً ، صلى على سهل بن حديف فكبّر حدثدي عبد الله بن معقل، أن علياً 

إن : وقدم علقمة من الشام، فقال لابن مسعود: قال الشعبي، (إنه بدري): إليدا فقال

نتابعكم عليه، فأطرق عبد  تم لدا وقتاً ، فلو وقّ برون على جدائاهم خمساً إخوتك بالشام يك

(ا ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عددانظروا جدائاكم فكبروا عليه) :الله ساعة ثم قال
(1)

 ،

 ، وعلى أصحاب رسول الله يكبر على أهل بدر ستاً كان : )أنه  وجاء عن علي 

(، وعلى سائر الداس أربعاً خمساً 
(3)

 .وغيرها من الآثار، 

                                 
 (. 15-1/156)المحلى  ( )

 (.657)أخرجه مسلم ( )

 عنعن ابن عيينة  (1/136)، ومن طريقه ابن حكزم في المحلى(6361)أخرجه بهذا التمام عبدالرزاق في مصنفه (1)
، وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة (في غاية الصحة: )به، وإسناده صحيح بل قال ابن حكزم لشعبيعن ا إسماعيل بن أبي خالد
 أ  علياً : دو  ذكر العدد ولفظه(3663)غيرهم، وأخرجه مختصراً أيضاً الإمام البخاري في صحيحه والحاكم والبيهقي و 

 ن مسعود الإمام أحمد كما ذكر ابنه عبدالله ، واحكتج بالوارد عن اب(اً إنه شهد بدر ): بن حكنيف فقال  على سهل، كبّر
 (.كبر ما كبر إمامك: ابن مسعود ؟ فقالبي سئل عن الصلاة على الجنازة كم يكبرأسمعت  :قال(: )16 )في مسائله ص

، والبيهقي في (1 2 )، والدارقطني( 25 )، والطحاوي في شرح معاني الآثار(353  )أخرجه ابن أبي شيبة (3)
كا  علي ): خير، قال حكفص بن غياث، عن عبد الملك بن سلع الهمداني، عن عبديرهم من طريق وغ( 6633)الكبرى
  وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه ، يكبر على أهل بدر ستا  ًقال العيني في (وعلى سائر الناس أربعاً ،  خمسا ،

أقف على من أعل الأثر وقد سكت ، وفي عبدالملك بن سلع كلام يسير، ولم (بإسناد صحيح( )7/156)نخب الأفكار
 (. 6 /1)عنه الطحاوي والبيهقي وابن حكجر في الفتح
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 :ونوقش هذا الاستدلال

دل الإجماع  ،الحديث عدد العلماء مدسوخهذا : )أما الحديث المرفوع فقد قال الدووي 

على نسخه
( )

بن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا اوقد سبق أن ، 

الإجماع بعد الخلاف  أربعا وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن

(يصح
( )

 . 
(على القول بالرفض وهذا المذهب الآن متروك لأن ذلك صار علماً : )قال المازري 

(1)
 

الخمس تكبيرات: يعدي،
(3)

. 
 :وأجيب عن المداقشة

أما الإجماع فقد سبق الجواب عده، وأما الدسخ ففعل زيد وعلي وابن مسعود متأخر  

، فإنما ذكر له علقمة ما ذكر عن -رضي الله عدهما  -ابن مسعود مات في حياة عثمان )و

(الذين بالشام -رضي الله عدهم  -الصحابة 
(3)

 !فكيف يكون مدسوخاً؟  
فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم : )قال ابن سيد الداس 

لا  وهذا ،الفتوى يتشددون في الايادة على أربع تكبيرات على الجدائا ويأبون من ذلك

وقال ابن  ،لأن السلف كبروا سبعًا وثمانيًا وستاا وخمسًا وأربعًا وثلاثًا؛ وجه له

نقلته  ، وكل ما وصفت لك قد...كبر ما كبر إمامك، وبه قال أحمد بن حدبل : مسعود

ين نقلًا لا يدخله غلط ولا ونقله التابعون عن السابق، الكافة من الخلف عن السلف

                                 
في الحقيقة حكيث وجد إجماع على خلاف نص فيكو  قد (: )6/1661)قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ( )

 (.لا أنه هو الناسخ تضمن ناسخاً 

 .(62 )سوخه لابن شاهين صخ الحديث ومنناس: ، وانظر(6 /7)شرح النووي على مسلم ( )

 .(322/  )المعلم بفوائد مسلم (1)

 (.والشيعة تكبر على الجنازة خمساً : )(2 5/ 1)في شرح موطأ مالك  قال ابن العربي في المسالك (3)

 (.1/136)المحلى  (5)
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يعرف ذلك ، م زمدًا بعد زمنرة معمول بها في بلدان الإسلالأنها أشياء ظاه؛ نسيان

، فدل على أن ذلك مباح كله  علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم  ا إلى هلم جرا

 .( )(وسعة ورحمة وبخير والحمد لله

ول بجواز الايادة على أربع فالذي يظهر أن نسبة القبعد عرض هذا الرأي ودراسته 

لم و؛ لأنه لم يخالف إجماعاً صحيحاً، تكبيرات في صلاة الجدازة إلى الشذوذ غير صحيحة

مفضول، وقد ثبت عن السلف أنهم  يعارض نصّاً في المسألة، وهو فعل دائر بين فاضل و

هذا وفيهم  كان فيهم من يفعل، وتارة سبعاً  وتارة خمساً  تارة يكبرون على الجدازة أربعاً )

هذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من ف...كل هذا ثابت عن الصحابة. من يفعل هذا

وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة . الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائااً 

(لمصلحة راجحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً 
ومدها التكبير على )، ( )

وأما بقية . التربيع والتخميس والتسبيع وإن اختار التربيع: رالجدائا يجوز على المشهو

(الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه
(1)

. 

كثر ما جاء أوهو ، بي قتادة فكبر عليها سبعاً أعلى جدارة  صلى علي : )قال الإمام أحمد 

(فيه من التكبير على الجدارة فلا يااد على السبع
(3)

كثر هو وقد سبق أن الأصح والأ، 

أنه  مع صحة السدن فيه عن الدبي  ،وما جمع عمر عليه الداس أصح وأثبت)الأربع، 

يوم أو  لأنه قلّ ؛ ومثل هذا يحتج فيه بالعمل، وهو العمل المستفيض بالمديدة ،كبر أربعاً 

                                 
 (.6 3/5)النفح الشذي ( )

 (.62 -67 /3 )مجموع الفتاوى   ( )

 (.76/  )مجموع الفتاوى  (1)

 (.16 )سائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله صم (3)
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(وعليه الجمهور ،جمعة إلا وفيه جدازة
( )

(لاستقرار الأمر عليها؛ الأربع أولى)، فـ
( )

 ،

(مع كونه له ماية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع والدجاشي)
(1)

. 

ولايبعد أن تكون الايادة خاصة بأهل بدر
(3)

، أو يمكن أن تكون خاصة بأهل الفضل، 

كانوا يكبرون  :روى سعيد بن مدصور من طريق الحكم بن عتيبة أنه قال) :قال ابن حجر

(اً وسبع وستاً  على أهل بدر خمساً 
(5)

يشير إلى أن  "لقد شهد بدراً : "وقول علي ): ، وقال

وهذا يدل على أنه  ،حتى في تكبيرات الجدازة، على غيرهم في كل شيء لمن شهدها فضلاً 

(وهو قول أكثر الصحابة، عددهم أن التكبير أربع كان مشهوراً 
في ): وقال الشوكاني، (6)

(بإكثار التكبير عليه ،فعل علي دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة
والله ، (7)

 .أعلم

  

                                 
 (.6/136)التمهيد ( )

على أنه بدري حكين زاد دليل على استقرار الأمر على أربع؛ لأنه لو كا   ، تنبيه علي(315/ )العزيز شرح الوجيز ( )
 .هم أربعخمساً سئل عن هذه الزائدة؛ لأ  المعروف عند معروفاً عندهم لم ينبه عليه، ولما كبر زيد 

 (.32 /1 )فتاوى ابن باز (1)

خص به بعض ، فإنما كا  لمعنى خاص، ما زاد على التكبيرات الأربع(: )566/ )قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (3)
، على الناس جميعاً  فثبت بما ذكرنا أ  التكبير على الجنازة أربعاً . على سائر الناس، من أهل بدر، ممن ذكرنا، الموتى
 (.د أهل بدر إلى يوم القيامةمن بع

 (.23 / )التلخيص الحبير (5)

 (.2 7/1)فتح الباري (6)
 (.3/73)نيل الأوطار (7)
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 :الآراء  ا الزكاة ، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثالث

 تحريم الذهب المحلق: لمبحث الأولا

 جوب زكاة عروض التجارةعدم و: المبحث الثاني

 عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية: المبحث الثالث
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 كلا وربِّ : وأنشد: )قال الأزهري، ( )(موضع حلق الرأس بمدى) :المحُل ق في اللغة

 :وقال الفرزدق، ( )(   (ۋ ۋ ۅ) :وقال الله جل وعا، قحل  البيت والمُ 

فا كد تُما به  )   بيَن الص 
لَة  عَى، وعددَ المحُل ق  م  وزَ   ***  ابمَد ا   .(1)( امَ والَمس 

، وفي معجم اللغة (3)(، أو في أصل أذنهقة في فخذهل  بح الموسوم: ق من الإبلحل  والمُ )

ل من حلقات)الـ: ذكروا في معدى مُحل ق (5)العربية المعاصرة أو أقسام  ،جااءأو أ ،مُشَك 

 ،كل شيء استدار: )ن الحلَ قة وهي، فالمحل ق على ذلك مأخوذة م(6)(شبيهة بالحلََقَة

اللام، وأنكرها ابن قة فتح وقد حكى سيبويه في الحل  ...قة الحديد والفضة والذهبكحل  

 .(7)(السكيت وغيره

فيما يظهر ( 1 4 ت)ابتدأه الألباني فهذا اصطلاح  أما الذهب المحُل ق؛  -

                                 
 (.6/63 )، لسا  العرب(3/12)تهذيب اللغة: ، وانظر(1/36)العين ( )

 (.3/12)تهذيب اللغة ( )

 (.66 /5 )تاج العروس: ، وانظر(363)ديوا  الفرزدق ص (1)

 (.6/63 )، لسا  العرب(3/12)تهذيب اللغة (3)

ليكو  معجمًا عصريًّا يقف على الكلمات المستعملة في العصر )أ  فكرته جاءت( 6/ )وهو معجم جاء في مقدمته (5)
وما - والمتتبِّع الآ  للغة المعاصرة: )، وجاء أيضاً (الحديث، والاستعمالات المستحدثة التي لم تفقد الصحة اللغوي ة

م العلميّ من تطوار مستمرّ، بالإضافة إلى استحداث كلمات جديدة لمسايرة التقدا  يصيب دلالة مفرداتها
انتهى، ومن ذلك كلمة الـمُحلّق للدلالة على (يجد أ   معظمها لم يثبت في المعاجم بعد -والتكنولوجيّ الهائل

 . الـمُشكّل من حكلقات، فإني لم أقف عليها في كتب اللغة والمعاجم القديمة

 (.537/ )م اللغة العربية المعاصرةمعج (6)

 (. 6/6 )، لسا  العرب(7-1/6)المحكم والمحيط الأعظم (7)
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، في كتب ( )ء، ولم أقف عليه بعد البحث عدد من سبقه من العلما( )هـ ( 7  )سدة

 .التفسير والحديث، والشروح والغريب، والفقه ومذاهبه، و اللغة ومعاجمها

، (1)(قة حول العضويصبح حل   ]و[،يطالذي يُح : )ويقصد الألباني بالذهب المحلق -

 . (3)(ومثله السوار والطوق من الذهب...خاتم الذهب: )ومن أمثلته

 :اع في المسألةوهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدا

نُقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والدساء في الأكل  . 

 . ، كما سبق في المبحث الخامس من الطهارةوالشرب وغيرهما من الاستعمالات

قوا على إباحة تختم واتف، واتفقوا على إباحة تحلي الدساء بالفضة ما لم يكثر مدها)  . 

 .(5)(وا على إباحة تحلى الدساء بالجوهر والياقوتواتفقة، الرجال بالفض
وأما التختم بالذهب؛ فلا أعلم أحداً من أئمة الفتوى أجاز ذلك : )قال ابن عبدالبر . 

ولا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب جائا للدساء، وقد : )، وقال(6)(للرجال

تحريم ن إلى ، وذهب بعض المعاصري(7)(جاء في كراهيته للدساء حديث شاذ مدكر

                                 
، وهو يحيل على هذا الكتاب في تقرير المسألة، كما في السلسلة (17 )نداب الزفاف ص: انظر ( )

 ( 16)، وتمام المنة ص( 3/32)الصحيحة

ولم أجد أثناء بحثي في هذه (: )6 5/ )قسم المعاملات، للمشعا  -"نراء الشيخ الألباني الفقهية"جاء في رسالة  ( )
 (.المسألة من تكلّم عليها بمفردها، وأول من تكلّم عليها الشيخ الألباني في كتابه نداب الزفاف

 (.66:52)، الدقيقة(516)سلسة الهدى والنور الشريط (1)

 ،كما يأتي  ،لحلقة في الأذ  وتسمى حكينئذ قرطاً وقد توضع ا (:)1)حكاشية ( 1  )، وفي ص(   )نداب الزفاف ص (3)
، وفي سلسلة الهدى والنور (لكن رويت أحكاديث تقتضي التحريم فيها ضعف، فالظاهر أ  الحديث لا يشمله

أو طوق، هذا المحرم، ما سوى  سوار،أو ، ق اللي هو خاتمحل  مُ ـالذهب ال(: )16:36)، الدقيقة(56 )الشريط رقم
 (.ما إلى نخره كله حكلال...  مشط ،لاتكْ ذلك أزرار ذهبية، شَ 

 (.  16/ )الإقناع لابن القطا  : ، وانظر(56 )مراتب الإجماع ص (5)

 (.والمنسوخ لا يحل استعماله، به منسوخ فالتختم(: ) 2/16: )، وقال(2/161)الاستذكار (6)

 (. 16/ )الإقناع:، وانظر(2/161)الاستذكار  (7)
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تختم الدساء بالذهب أو لبسهن الإسوارة أو الطوق ونحوه من الذهب المشكّل على 

وحُكم على قولهم بالشذوذ، وهذا هو  المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ شكل حل قة، 

 .من عدمه

 :القائل بهذا الرأي من المعاصرين هو

 .-رحمه الله  – ( )(1 4 ت)الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابعمخالفة الإجماع، /  

 :ومن ذلك ، الدص على شذوذه ونحوه من الألفاظ/  

ساء عض الداس ذهب إلى المدع من تحلي الدب:)بقوله( 89  ت)محمد بن إبراهيم 

والذي . بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك

كتب في ذلك ناصر الدين الألباني ـ وهو صاحب سدة ونصرة للحق ومصادمة لأهل 

(وهو عدم إباحتهالباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة 
( )

. 
، من الشذوذ في بعض مؤلفاتهده شيء عد: )بقوله(  41 ت)وعبدالله بن حميد 

                                 
واعلم أ  النساء يشتركن مع الرجال في  :تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء(: )   )قال في نداب الزفاف ص ( )

شبهات حكول تحريم الذهب المحلق (: )17 )، وقال في ص(تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب
لبعض  خاص ذهبت فيه تبعاً وقد جمعتها في فصل ، كثيرةالتحريم له شواهد  (: ) 16)، وقال في تمام المنة ص(وجوابها

" نداب الزفاف في السنة المطهرة"وقد أودعته في رسالتي ، من عموم حكل الذهب للنساء السلف إلى استثناء الذهب المحلق
(:  3/32)، وقال في السلسلة الصحيحة(فراجعه فإنه هام جداً  ،وقد أجبت فيه عن شبهات المخالفين والمقلدين

وكذلك الذهب  ،الذهب كالفضة، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقاً  ل إلا أوانيفالذهب بالنسبة للنساء حكلا)
ينهض عليه دليل كما هو مبين في   بالأدلة الخاصة المحرمة، ودعوى أنها منسوخة مما لا عندنا، عملاً  على الراجح المحلق

 (.ترىنقل عني خلاف هذا فقد اف ومن، "نداب الزفاف في السنة المطهرة  "كتابي 

   (. 3/6)فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم  ( )
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ة ما :قولي وخالف إجماع الأمة في إباحة الحلي ...ةممدوع اتلبس الحلي و أنه يجوز أنالمرأ

(مما جرت به العادة، والأحاديث صريحة في هذا للدساء
( )

. 
": إباحة التحلي بالذهب المحلّق للدساء"في رسالته( 7 4 ت)وإسماعيل الأنصاري 

في كتاب مستقل؛ لئلا يغتر بكلام الألباني من هو خالي  رأيت إخراج هذا البحث)

الذهن من حكم  هذه المسألة، فيقع فيما وقع فيه الألباني من الشذوذ ومخالفة 

(الإجماع
( )

. 
موقف أهل السد ة من العالم إذا أخطأ أن ه يُعذر : )وقال عبدالمحسن العباد تحت عدوان 

ع ولا يُهجَر ومن المعاصرين الشيخ العلا مة : )لماء ثم قال، فذكر بعض الع(فلا يُبد 

ث محمد ناصر الدين الألباني، لا أعلم له نظيراً في هذا العصر في العداية  المحدِّ

بالحديث وسعة الاطِّلاع فيه، لَم يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء 

إنكاري عليه لدساء، ومع وكذا تحريمه الذهب المحل ق على ا: )، وعدّ أموراً مدها(مده

فأنا لا أستغدي وأرى أن ه لا يستغدي غيري عن كتبه والإفادة ، قوله في هذه المسائل

 .(1)(مدها
الفتوى الغريبة التي صدرت من الشيخ الفاضل ناصر : )وقال مصطفى العدوي 

ه بتحريم الذهب المحلّق على الدساء، تلكم الفتوى الت ي الدين الألباني، ألا وهي فتوا

                                 
من التسجيل الموجود في موقع طريق الإسلام لشرحكه ( 7:16 : )، بعد مرور (  )شرح كتاب التوحكيد، الشريط  ( )

 .على كتاب التوحكيد

 (. 5)إباحكة التحلي بالذهب المحلق للنساء، ص ( )

: وذكر مسائل كلها معدودة من الشذوذ إلا واحكدة، والتي ذكرها، (16-15)ص" رفقاً أهل السنة بأهل السنة" (1)
، وبدعية ترك ما زاد في -وقد سبق بحثها- بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوعمسألتنا هذه، و 

 .   ، وعدم وجوب ستر وجه المرأة-وقد سبق بحثها-اللحية عن القبضة 
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 .( )(نأمل أن يرجع الشيخ الكريم عن فتواه... -فيما نعلم–لم يسبق إلى مثلها 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

( )(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) :قوله تعالى/  
. 

 :وجه الاستدلال

 (سبحانه أن الحلية من صفات الدساءذكر ) أنه 
(1)

وأباح لهن الحلية بإطلاق، فدخل )، 

(في ذلك الذهب المحلّق، وغير المحلّق
(3)

ص للدساء في خّ رُ : )بن جبر، قال مجاهد 

(5)((ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) الحرير، والذهب ثم قرأ 
. 

 ،فيه دليل على إباحة الحلي للدساء: )يةفي تفسير الآ( 514ت)قال إلكيا الهراسي 

(والأخبار في ذلك لا تحصى ،والإجماع مدعقد عليه
(6)

. 

باس الحرير والذهب على م لرِّ حُ )): قال أن الدبي  بحديث أبي موسى  :واستدلوا /  

                                 
 . ، ووصفها كذلك بالخطأ(5-3)ص" ذهب المحلق وغير المحلقالمؤنق في إباحكة تحلي النساء بال" ( )

عل له الحلية من أول أوقات كونه ولا من تجُ  (ہ ہ ہ)معنى من )، والزخرُفمن سورة ( 2 )من الآية  ( )
 ؛وتستصحب في سائر أطوارها، وحكسبك أنها شقت طرفا أذنيها ،تفارقه، فإ  البنت تتخذ لها الحلية من أول عمرها

 (. 2 /5 )التحرير والتنوير(. وما يستدام له ،فلا يحلى بمثل ذلكبخلاف الصبي  ،ا فيهما الأقراطلتجعل له

 (.6/132)فتاوى ابن باز  (1)

 (.53)صللأنصاري، إباحكة التحلي بالذهب المحلق للنساء  (3)

من طريق سفيا  ( 6/563 )، والطبري في تفسيره(3726 )، وابن أبي شيبة(752 )أخرجه عبدالرزاق في التفسير (5)
وأخرج عبد بن حميد عن أبي (: )7/176)الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد به، قال السيوطي في الدر المنثور

 (.(ۀ ہ ہ ہ): يقول الله، لا بأس به :فقال ؟أنه سئل عن الذهب للنساء العالية 

 (. 6/7 )تفسير القرطبي: ، وانظر(166/ 3) سيأحككام القرن  للكيا الهرا (6)
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((لإناثهم حل  وأُ ، ذكور أمتي
( )

.  

 :وجه الاستدلال

لم يستثن من الذهب )، فـ((الذهب)):  قولهالحديث فيه عموم مستفاد من الاستغراق فيأن 

(شيئاً، محلقاً ولا غير محلق
( )

. 
 : ونوقش هذا الاستدلال

بل قد دخله التخصيص في بعض ، من حيث دلالته ليس على عمومه) بأن الحديث

ئه، فالذهب بالدسبة للدساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة، فهن يشتركن مع  أجاا

بالأدلة  على الراجح عددنا، عملاً  وكذلك الذهب المحلق، قاً الرجال في التحريم اتفا

(الخاصة المحرمة
(1)

. 

من الإباحة جاء بأدلة لا  تخصيص الذهب المحلق بأن: ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

  .، وسيأتي مداقشة ذلك في أدلة القول الآخرلو من ضعف في الثبوت، أو الدلالةتخ

أنهن  الدساء في العيد، وفيه  موعظةالمتفق عليه في  حديث ابن عباس: ومن أدلتهم/  

                                 
، وغيرهم، من طريق نافع عن سعيد بن (32 5)وهذا لفظه، والنسائي(6 7 )، والترمذي(5 65 )أخرجه أحمد ( )

، وصححه ابن حكزم في (يحوحكديث أبي موسى حكديث حكسن صح: )أبي هند عن أبي موسى به، قال الترمذي
، وقد أعُلّ (ى شرط الشيخينوإسناده جيد عل(: )65 / )، وقال ابن كثير في مسند الفاروق(76 / )المحلى

انتهى، قال أبوحكاتم كما في المراسيل لابنه  (ه مُنقطعإنِّ : قيل: )( 6 )ص المحرر فيقال ابن عبدالهادي في  بالانقطاع
لم يلق سعيد بن (: ) 3 /7)، وقال الدارقطني في العلل(لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري(: )75)ص

نافع، عن سعيد بن أبي  هذا الحديث من طريق( 6561 )، وقد أخرج الإمام أحمد (ريأبي هند أبا موسى الأشع
، ولكن للحديث (وهو أشبه بالصواب(: ) 3 /7)به، قال الدارقطني في العلل هند، عن رجل، عن أبي موسى

د الله بن في الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحكذيفة، وأم هانئ، وعب: )شواهد، كما قال الترمذي
  (.عمرو، وعمرا  بن حكصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء

 (.6)المؤنق ص ( )

 (.53 )نداب الزفاف ص: ، وانظر( 3/32)سلسة الأحكاديث الصحيحة (1)
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(يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال: )جعلن
( )

 :قال عبد الرزاق: )، قال البخاري

تيم العظام كانت في الجاهليةالخ: الفتخ (وا
( )

، وجاء في الصحيحين أيضاً عن عطاء في  

(ها، ويلقينخَ تلقي فتَ : )حديثه عن جابر
(1)

 . 

 :ستدلالوجه الا

أن الخاتم والفتَخ مما كانت تلبسه الدساء، و هما مما وُضع على شكل حل قة، ولم  يدكر 

: ذلك، وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس في أحد المواضع، بقوله عليهن الدبي 

(وكان على عائشة، خواتيم ذهب، الخاتم للدساءباب )
(3)

. 

 :بأمور ونوقش هذا الاستدلال

 الحديث التصريح بأن تلك الحلي كانت من الذهب، وعليه فلا ليس في: ولًا أ) 

 .تعارض بيدها وبين الأحاديث المحرمة

لا بد من التحقق من تأخر هذه  ،لإثبات نسخ التحريم بالأحاديث المبيحة: ثانيًا 

 .الأحاديث، ودون ذلك خرط القتاد، بل العكس هو الصواب، لما يأتي

يث أو أحاديث التصريح بذلك، فيدبغي أن يحمل ذلك لو فرضدا أنه جاء في حد: ثالثًا 

على الأصل الأول، وهو الإباحة، ثم طرأ عليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى 

                                 
 (.223)، ومسلم(676)أخرجه البخاري ( )

خواتيم من عظام كن يلبسن : ؟ قالخما الفت: قلنا له: )(76 /1)، وفي مصنف عبدالرزاق(676)كما في صحيحه ( )
وقد ذكر ثعلب  ،لبسلم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تُ (: )362/ )، قال ابن حكجرفي الفتح(اهليةفي الج

لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في ؛ ولهذا عطف عليها الخواتيم ؛ن كن يلبسنها في أصابع الأرجلأنه
حكلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها " ةـخَ تَ الفَ : "وقيل): ( 5/ 6)قال ابن رجب في الفتح، و (الأيدي

 (.والخاء المعجمة تح الفاء والتاءوهي بف. إنها تكو  في أصابع اليدين والرجلين من النساء: وقيل. فص

 .(ل من أقرطتهن وخواتمهنيلقين في ثوب بلا: )وفي لفظ لمسلم، (225)، ومسلم(672)أخرجه البخاري (1)

 (.52 /7)صحيح البخاري (3)
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التحريم، بدليل أحاديث التحريم، فإن مثل هذه الأحاديث لاتصدر من الشارع في 

ا، الغالب، إلا لرفع ذلك الأصل؛ وهو الإباحة في الأمور التي نص على تحريمه

، وفي هذه "إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاظر: "ولذلك يقول علماء أصول الفقه

الحالة لا يلامدا أن نثبت تأخر الدص المحرم على الدص المبيح؛ لأن الدص المحرم 

(مده الدص المبيح كما هو ظاهريتضمن في الواقع الإشارة إلى رفع ما تض
( )

. 
 :عن ذلكويمكن الجواب 

والفتخ لم يُصّرح في الأحاديث بأنها من الذهب، فهذا صحيح، ولكن  أما كون الخاتم 

 . الحديث يحتمل ذلك ولا يدفيه، وهداك ماهو نص  في الذهب كما في الدليل الثالث
رُخّص ): فيه إشارة للدسخ ، يؤيده قول مجاهد ((أحل لإناثهم)): وأما الدسخ؛ فحديث 

، يؤكد ذلك د حظر وتدل على رفعهبع، والرخصة تكون (للدساء في الحرير، والذهب

 .أن الإباحة هو فهم السلف قاطبة، كما سيأتي في الدليل الرابع
مل يُح = ما يدل لهذا القول من الأخبار: )قال ابن مفلح بعد أن ذكر تحريم الذهب 

(لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها ؛بتقدير صحتها على تحريم سابق
( )

. 

ذا ترجيح، والترجيح فيه فرض  للتعارض، وهو غير أما إعمال الحاظر على المبيح؛ فه 

التساوي في ]و[...التساوي في الثبوت: )متحقق هدا؛ لأن من شروط تحقق التعارض

(وةالق
(1)

والدهي معارض بما هو أقوى مده، ولم يطرد الشيخ، فقد سبق له ترجيح  ،

من عمل المبيح على الحاظر في الأخذ من اللحية؛ لمعارضة الحاظر بما هو أقوى 

 .السلف، فليكن ذلك هدا

                                 
 .( 6)ص ،رأة المسلمة في الكتاب والسنةجلباب الم( )

 (.1/367)الآداب الشرعية  ( )

 (.6  /2)البحر المحيط (1)
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: قالت، -رضي الله عدها– عائشةحديث على جواز الذهب المحلق للدساء، الدليل الرابع/ 4

 من ذهب فيه فص   أهداها له، فيها خاتم   حلية من عدد الدجاشي  قدمت على الدبي

، عاصالعده، ثم دعا أمامة بدت أبي  بعود ببعض أصابعه معرضاً  حبشي، فأخذه الدبي 

((ةــديّ  بهذا يا بُ لي  تح)): ابدة ابدته، فقال
( )

والله لقد رأيت : )ويؤيده قول القاسم بن محمد ، 

(وتلبس خواتم الذهب ،عائشة تلبس المعصفرات
( )

. 

 :وجه الاستدلال

وهذا  ألبس أمامة خاتماً من ذهب؛ ولم يكن ليلبسها ماحرّمه على نساء أمته، أن الدبي 

، في حياته وبعد مماته، حيث تحلّت بخاتم الذهب، والقاسم ساء به مافهمته أعرف الد

.مدها  تأخر وقوعهفعُلم،، وتربى في حجر عمته عائشة وُلد بعد وفاته 

 :ونوقش هذا الاستدلال

إثبات أن أمامة كانت : الأول: إلا بعد أمرين)؛ فلا يتم الاستدلال به أما تحليته لأمامة 

بل الظاهر أنه كان قبل ...كان بعد تحريم الذهب على الدساء إن ذلك: والثاني. بالغة

(التحريم
(1)

. 
رواه غير عبد )؛ فهذه رواية عبدالعايا بن محمد، و -رضي الله عدها-وأما أثر عائشة  

                                 
محمد بن إسحاق، حكدثني ، وغيرهم، من طريق (1633)، وابن ماجه(15 3)، وأبوداود(3226 )أخرجه أحمد ( )

به، وصرحّ ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود، وسكت  عن عائشة، د، عن أبيه عباد بن عبد اللهيحيى بن عبا
، وذكره الإشبيلي في الوسطى ولم (7 6/1 )، وابن حكجر في الفتح( 3/12)عنه أبوداود، والبيهقي في الكبرى

 (.63 /3)يعله

عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حكدثنا عبد العزيز بن  خبرناأ: بسند حكسن، قال(2/56)أخرجه ابن سعد في الطبقات  ( )
، نهى عن  يزعمو  أ  رسول الله إ  ناساُ : سألت القاسم بن محمد قلت: عن عمرو بن أبي عمرو قال ،محمد

بصيغة الجزم، قال ( 52 /7)فذكره، وعلقه البخاري في صحيحه...الأحمرين العصفر والذهب، فقال لا كذبوا
 (.وهو عندي حكسن(: )66 )زفاف صالألباني في نداب ال

 (. 2 )المؤنق ص (1)
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: أخرجه ابن سعد أيضاً  ."والمعصفر المذهب: كانت تلبس الأحمرين: "ظالعايا بلف

وهذا  ، عن عمرو به ، ن بن بلالمايعن سل، ويسأبو بكر بن عبد الله بن أبي أوأخبرنا 

(ن سليمان هذا أحفظ من عبد العايالأ ؛الإسداد أصح
( )

. 
فهو محمول على الذهب المقطع وهو جائا )وعلى فرض ثبوت لبسها لخاتم الذهب 

(لهن اتفاقاً 
( )

يه أن القاسم بن محمد بل ف  لبسته على علم مده أن عائشة)، وليس فيه

لأن القاسم لم يدركه ؛ معدى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته ف، رآها تلبسه

)
(1)

. 
فكم من سدن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار )وقد يخفى على عائشة بعض السدة 

(الصحابة
(3)

وقد ثبت في السدة أن القرء )، وقد كانت ترى أن الأقراء هي الأطهار 

(إنما هو الحيض
(5)

 .فهذا قد خفي عليها 
ق التي كانت تلبسها، ولا تؤدي    بل قد تخالف حديثها؛ كما جاء في فتخات الور 

أن ...عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديثقد ورد عن )زكاتها والوعيد على ذلك، و

. بدات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الاكاة عائشة كانت تلي

فإذا ، لحديثها -رضي الله عدها-عن عائشة ة فهذه مخالفة صريح...سدده صحيح جداً 

(فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي ،جاز في حقها ذلك
(6)

. 

 : وأجيب عن المداقشة

                                 
 (. 6 )نداب الزفاف ص ( )

 .المرجع السابق ( )

 (. 6 )المرجع السابق (1)

 .المرجع السابق (3)

 (.61 )المرجع السابق (5)

 (.65 -63 )المرجع السابق (6)
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يروضون صغارهم على الطاعات لا على المحرمات، كانوا  وصحابته الدبي بأن  

كخ كخ، ارم بها، )): ولم يقبل الدبي أن يأكل الحسن من تمر الصدقة وهو صغير وقال له

((أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟
( )

للمحتاج، فكيف بما هو محرم ، هذا فيما هو جائا 

(يدرّب ابدة ابدته عليه)، أفيتصور أن الدبي مطلقاً 
( )

 !.؟
؛ فلا يوافق أنه كان هداك تحريم أصلًا، وعلى فرض وجوده، (قبل التحريم: )أما قوله 

أخر، كيف والصحابة لم يفهموا ذلك، وفعل عائشة فمن أين له أن التحريم هو المت

المتأخر يدل على ذلك
(1)

. 
وأما مخالفة  عبدالعايا بن محمد  لسليمان بن بلال المذكورة، فلايُسلم بها وليس  

تعارض، فالثاني فيه زيادة بيان لا ( تلبس خواتم الذهب)و( تلبس المذهب)بين

فلو كان ( خواتيم الذهب)بأنها تلبس تعارض الرواية التي قبلها، وقد جام البخاري 

 .هذا الحرف عدده محل شذوذ، أو نكارة لمرّضه ، أو أعرض عده
مدهجه في السلسلة الصحيحة التوفيق بين الروايات ما استطاع إلى ذلك )والشيخ من  

سبيلًا، وها أنا ذاكر لك مثالاً لم يخالف فيه راو  راوياً غيره، بل خالف ثمانية أو أكثر 

(قات والأثبات، ومع ذلك فقد صحح الشيخ ناصر حديثهمن الث
(3)

  . 
وعلى فرض التعارض فإن مورد الروايتين مختلف 

(5)
في لباس (تلبس المذهب:)فقوله ،

                                 
 .هريرةوهذا لفظه، من حكديث أبي (666 )، ومسلم( 36 )متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (.6 )المؤنق ص ( )
 (.6 )المؤنق ص: انظر (1)

أو يسافر  ،أن يبيت الرجل وحده ؛نهى عن الوحدة)): ، ثم ذكر العدوي المثال، وهو حكديث(1 )المؤنق ص (3)
صححه الألباني، وقد خالف أبو عبيدة واصل الحداد فيه ثمانية من الرواة، بعضهم أو أكثرهم أوثق من  ((وحده

 . ((لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحده)): رووه بلفظ واصل بكثير،

 .(3 5/ )قسم المعاملات، للمشعا  -"نراء الشيخ الألباني الفقهية": انظر (5)
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مة المحُر 
( )

في الرد على من ادعى تحريم الذهب( تلبس خواتم الذهب:)، وقوله
( )

. 
، وأما فرض الاحتمالات أما حمله للأثر على الذهب المقطع؛ فهو تحكم مخالف للظاهر 

، دع العصمة للصحابة لم ن: د يخفى عليها السدة، فيقالعلى فعل عائشة وأنها ق

وماوجد من مخالفة أحد الصحابة للسدة، فقد وجد من يردها مدهم، كقول بعضهم في 

متعة الحج، ونكاح المتعة، والتطبيق في الصلاة وغيرها، وكلام الشيخ سيكون 

دكراً على عائشة ومخالفاً لها، ولم يوجدمتوجهاً لو  أوجد م
(1)

. 
وفي خصوص مسألتدا أيضاً، أُنكر على من لم يعرف تحريم الذهب على الرجال، ولم  

التفت إلى خباب وعليه : ) يُدكر على عائشة، فقد أخرج البخاري أن ابن مسعود 

ه علي بعد أما إنك لن ترا : قال ؟ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى: الخاتم من ذهب، فق

(اليوم، فألقاه
(3)

  . 

 .المحلق وغيره للدساء، هو الإجماععلى جواز الذهب  والدليل الخامس/ 5

 :ه المسألة غير واحد من العلماءوقد نقل الإجماع في هذ

والصحابة  الأخبار الواردة في إباحته للدساء عن الدبي (: )71 ت)قال الجصاص . 

لآية أيضا ظاهرة في إباحته للدساء، وقد أظهر وأشهر من أخبار الحظر، ودلالة ا

                                 
عن عمرو بن  ،عن سليما  بن بلال ،أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس(: )2/55)قال ابن سعد في الطبقات ( )

 (.وهي محرمة ،المذهب والمعصفر ،حمرينسمعت القاسم بن محمد يحدث أ  عائشة كانت تلبس الأ: مرو قالأبي ع

: سألت القاسم بن محمد قلت: عن عمرو بن أبي عمرو قال، حكدثنا عبد العزيز بن محمد(: )2/56)قال ابن سعد ( )
لا كذبوا، والله لقد رأيت عائشة  :قال، نهى عن الأحمرين العصفر والذهب، فيزعمو  أ  رسول الله  إ  ناساً 

 (.تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب

 (.7 )المؤنق ص: انظر (1)

وحكسن تأنيه في  ،في الحديث منقبة لابن مسعود(: ) 6 /2)، قال ابن حكجر في الفتح( 316)أخرجه البخاري (3)
كا  يعتقد ولعل خبابا ً  ،ا نبه عليها رجعفإذ ،وأ  بعض الصحابة كا  يخفى عليه بعض الأحككام، الموعظة والتعليم

 (.بن مسعود على تحريمه فرجع إليه مسرعاً افنبهه  ،أ  النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه
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من غير نكير  ،الصحابة إلى يومدا هذاو استفاض لبس الحلي للدساء مدذ لدن الدبي 

(خبار الآحادأيعترض عليه بمن أحد عليهن، ومثل ذلك لا 
( )

 . 
هذه الأخبار وما ورد في معداها تدل على إباحة التحلي (: )458ت)وقال البيهقي . 

واستدللدا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة ،  بالذهب للدساء

(على تحريمه فيهن خاصة
( )

. 
مصار في جواز تختم بين علماء الأ ولا نعلم خلافاً ) :( 46ت)وقال ابن عبدالبر . 

الدساء عن التختم في نهي ...وفي ذلك ما يدل على أن الخبر المروي ، الذهب للدساء

أو ...على ما قدمدا وبأخبار العدول في ذلك ،بالإجماع ون مدسوخاً إما أن يك، بالذهب

(يكون غير ثابت
(1)

ومعلوم أن التختم من اللباس وقد جاء عده نص الدهي ):وقال ،

(لعن التختم بالذهب وأجمعوا أنه للدساء مباح فلم يبق إلا الرجا
(8)

لا خلاف و) ،

جاء في كراهيته للدساء حديث شاذ وقد ء، بين العلماء أن التختم بالذهب جائا للدسا

(مدكر
(5)

. 
والإجماع مدعقد  ،فيه دليل على إباحة الحلي للدساء(: )514ت)وقال إلكيا الهراسي .4

(عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى
(6)

. 
وبالذهب ، والتحلي بالفضة، لدساء لبس الحريريجوز ل(: )676ت)وقال الدووي .5

                                 
 (.6/136)، وقد اعتبره ابن باز إجماعاً كما في فتاويه(1 1/5)أحككام القرن   ( )

 (.12 /3)السنن الكبرى  ( )

 (.5  /6 )التمهيد (1)

 (.2/163)ستذكار الا (3)

 (. 16/ )الإقناع:، وانظر(2/161)الاستذكار  (5)

 (.3/166)أحككام القرن  للكيا  (6)
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(بالإجماع
( )

 أنه يجوز للدساء لبس أنواع الحلي من الفضة أجمع المسلمون على: )، وقال

ولا  ،وكل ما يعتدن لبسه...والسوار ،والخاتم ،والعقد، كالطوق ؛والذهب جميعاً 

(وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان ،خلاف في شئ من هذا
( )

: ، وقال

(أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للدساء)
(1)

. 
(عوا على إباحة خاتم الذهب للدساءأجم(: ) 74ت)وقال الطيبي .6

(3)
. 

جما(: )814ت)وقال ابن الملقن .7 (ع على إباحة خاتم الذهب للدساءقام الإ 
(3)

. 
مختص بالرجال  ،أو التختم به ،الدهي عن خاتم الذهبف(: ) 85ت)وقال ابن حجر .8

(فقد نقل الإجماع على إباحته للدساء؛ دون الدساء
(6)

. 
(لأنهما حلالان لهن إجماعاً ): والحرير للدساء عن الذهب (974ت)وقال الهيتمي .9

(7)
. 

لولا الإجماع لكان الظاهر أن (: )8   ت)وقال محمد بن عبدالهادي السددي .1 

ثم حرم على الدساء  ،ثم حرم على الرجال فقط ،للكل كان الذهب حلالاً  لاً أو :يقال

 ،دون الرجال ثم أبيح للدساء ،للكل حلالاً  أنه كان أولاً  :بن شاهيناوقول ، أيضاً 

مع أن العلماء على أنه إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا  ،باعتبار الدسخ مرتين

لكن الإجماع ها هدا  ،فتقليله أليق بالأصل ،فإن الأصل عدم الدسخ ،يحكم بدسخين

(والله تعالى أعلم ،داع إلى اعتبار الدسخين
(2)

. 

                                 
 (. 3/33)المجموع ( )

 (.6/36)المجموع ( )

 (.3/65 )شرح صحيح مسلم (1)

 (.  6 /6)شرح المشكاة  (3)

 (.53 /6 )الإعلام بفوائد عمدة الأحككام (5)

 (.7 6/1 )فتح الباري (6)

 (.55 / )زواجر عن اقتراف الكبائرال (7)

 (.57 /2)حكاشية السندي على النسائي (2)
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ة على ترجيح أحاديث من أعظم الأدلة الدال(: )51  ت)وقال الشوكاني .  

(التحليل ما روي من أنه قد قام الإجماع على ذلك
( )

. 

لا يخفى أن الفضة والذهب يمدع الشرب في آنيتهما (: ) 9  ت)قال الشدقيطيو .  

وهذا مما . أنه يجوز لبس الذهب والحرير للدساء ويمدع للرجال ، ولا يخفى أيضاً مطلقاً 

وإجماع ، صرحة به عن الدبي لكثرة الدصوص الصحيحة الم؛ لا خلاف فيه 

وإجماع من يعتد به  ،المسلمين على ذلك، ومن شذ فهو محجوج بالدصوص الصريحة

(كمن المسلمين على ذل
( )

، وقال عن حديث سعيد بن أبي هدد عن أبي موسى في 

لأنه ؛ ولو فرضدا أنه لم يسمع مده فالحديث حجة: )إباحة الحرير والذهب للدساء

(وبإجماع المسلمين...ث كثيرةمرسل معتضد بأحادي
(1)

. 
ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة (: )1 4 ت)وقال ابن باز .  

(الذهب
(3)

. 
 :ونوقش الاستدلال بالإجماع

عن  مما لا يمكن تصوره فضلاً على غير المعلوم في الدين بالضرورة الإجماع  أن 

 .(لعل الداس اختلفوا ، عى الإجماع فهو كاذبمن اد) :ذا قال أحمدوله، (5)وقوعه

                                 
 ". القول الجلي في حكل لبس النساء للحلي"، وبها رسالته (72 6/3)الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ( )

 (.156/ )أضواء البيا   ( )

 (. 15/ )المرجع السابق (1)

 (.6/136)فتاوى ابن باز (3)

(: 71 )يستبعد صحة مثل هذا الإجماع، ولا ينكر الاحكتجاج به، ويؤكد ذلك قوله في أحككام الجنائز صالألباني  (5)
أ  الاجماع بالمعنى الاصولي لا يمكن تحققه : الأول: مرينمن صحة الاجماع المذكور، وذلك لأ ولكنني في شك كبير)

( أصول الاحككام)ء الفحول، كابن حكزم في في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حكقق ذلك العلما
وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك ( أصول الفقه)والاستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه ( إرشاد الفحول)والشوكاني في 

  (.المسائل)بنه عبد الله بن أحمد في اورواها عنه  -ى من أدعى الاجماع الامام أحمد في كلمته المشهورة في الرد عل
 (.!جماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفاً من المسائل التي نقلوا الإ ت كثيراُ بر  سأنني: الثاني
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دون ة، يحصح سدةإجماع صحيح على خلاف ، فلا يمكن أن يوجد هولو سُلّم ب 

 مع على تركهأنه مج يعلحديث الذي ادُ ا فلو كان؛ كما في مسألتدا وجود ناسخ صحيح

، لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ، ولم نعلم ناسخه، وأنه مدسوخ

 .وهذا باطل
أبوهريرة كما صح عده أنه قال : جماع المدقول مدقوض، فقد خالف في المسألةثم إن الإ 

الخلاف في هذه ، وحكى البغويُ (تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهبلا : )لابدته

وتحليهن به عدد الأكثرين  ،فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للدساء ،المسألة

اصطلاح السلف، ويحتمل التحريم  ، وهي كراهة التحريم في(وكره ذلك قوم):قال

إن استطعت أن تجعلي هاتين : )أيضاً من قول عمر بن عبدالعايا حين قال لابدته

...(الجمرتين في أذنيك
( )

. 
 :عن هذه المداقشةالجواب  ويمكن

؛ فقبل الجواب عده، يحسنُ إيراده بتمامه، ومعرفة سياقه، فقد قال أما قول الإمام أحمد 

من ادعى ، جماع هذا الكذبالإ ما يدعي الرجل فيه :بي يقولأسمعت : )عبدالله 

، صموالأ، هذا دعوى بشر المريسي، لعل الداس قد اختلفوا  ؛الاجماع فهو كذب

لا يعلم الداس  :فيقول ،ليهإولم يدته  ،لم يبلغه ذلك و، أونفولكن لا يعلم الداس يختل

(اختلفوا 
( )

. 
اع ونص على ذلك في مسائل، قال القاضي إن الإمام أحمد يحتج بالإجم: فيقال أولاً  

جماع حجة مقطوع عليها، يجب: )أبويعلى وز أن ، ولا يجالمصير إليها، وتحرم مخالفته الإ 

                                 
 .، وجميع ماسبق من مناقشة ملخصة من كلامه(36 -12 )نداب الزفاف ص: انظر ( )

 (.316-312)مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ( )
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ةُ على الخطأ ( على هذا -رحمه الله-وقد نص أحمد ، تجتمع الأم 
( )

، وقال أبو الوفاء ابن 

م حادثة، كانت حجة قطوع بها، فإذا اتفق الفقهاء على حكوالإجماع حجة م: )عقيل

(معصومة ودلالة قطعية متبعة، نص عليه صاحبدا أحمد بن حدبل
( )

. 
وكذلك نقل المروذي )وأما تكذيب الإمام لدعوى الإجماع كما في رواية عبدالله،  

أجمعوا : إذا سمعتهم يقولون !؟أجمعوا : كيف يجوز للرجل أن يقول": أنه قال ،عده

: أنه قال: وكذلك نقل أبو طالب عده، "الفاً جازم مخإني لم أعلم له: فاتهمهم، لو قال

فهو  لا أعلم فيه اختلافاً،: أن الداس مجمعون، ولكن يقول هذا كذب، ما علمه"

لا يدبغي لأحد أن يدعي : "وكذلك نقل أبو الحارث"إجماع الداس: أحسن من قوله

جماع، لعل الداس اختلفوا  جماع، وليس وظاهر هذا الكلام أنه قد مدع صحة ا، " الإ  لإ 

، نحو أن يكون هداك خلاف لم يبلغه وإنما قال هذا على طريق الورع، ذلك على ظاهره،

؛ لأنه قد أطلق القول بصحة أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف

جماع في رواية عبد الله وأبي الحارث (الإ 
(1)

 . 
 ،من لا معرفة له بأقوال الداس كلام أحمد أراد به في حق): قال أبو الخطاب الكلوذاني 

أو . ولا عداية له بالاستخبار عن المذاهب، إذا قال ذلك فهو كذب كبشر والأصم

لا أعلم فيه اختلافاً، فهو  :ولهذا قال في رواية أبي طالب ؛الورعقال ذلك على وجه 

(إجماع الداس: من قوله أحسن
(3)

قد  وإنما تأولدا هذه الرواية؛ لأنه: )قال ابن عقيل ،

(اع في عدة مواضعجمحقق الإ
(5)

. 

                                 
 (.56 -652 /3)العدة  ( )

 (.63 /5)الواضح في أصول الفقه ( )

 (.666 /3)العدة لأبي يعلى (1)

 (.36 -32 /1)التمهيد للكلوذاني (3)

 (.63 /5)الواضح (5)
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: أبي الحارثماجاء في رواية عبدالله و بالإجماع،أحمد ومن المواضع التي احتج فيها   

، له أن يخرج من ) في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخ رَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا

رج من أقاويل هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا يدبغي  أن يخ ]قال أحمد[أقاويلهم؟

(الصحابة إذا اختلفوا 
( )

قراءة : إن فلانا قال: سمعت أحمد، قيل له: )وقال أبو داود، 

ۆ ۆ ۈ ) :فاتحة الكتاب يعدي خلف الإمام مخصوص من قوله

(هذه الآية في الصلاةأجمع الداس أن ! عمن يقول هذا؟ : ، فقال  ( )(ۈ ۇٴ
(1)

 ،

عرفة إلى آخر أيام  التكبير من غداة يومأذهب في ): في رواية الحسن بن ثواب، قال، 

جماع: إلى أي شيء تذهب؟ قال: التشريق، فقيل له  وعبد اللّ  بن، وعلي، عمر ،بالإ 

(مسعود، وعبد الله بن عباس
(3)

 .، وقد سبق الدقل عن أحمد في نجاسة الدم
أو  ،الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة)يحتج بالإجماع، وفهو  

ولا يكاد يوجد في كلامه  ،أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ،بعدهم وبعد التابعين

عن  يثم هذا مده نه...التابعين أو بعد القرون الثلاثةجماع بعد عصر إاحتجاج ب

اع الجمهور من غير علم جماع السكوتى أو إجموهو كالإي، دعوى الإجماع العام الدطق

 كالمريسي والاصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا وإنما فقهاء المتكلمين...بالمخالف

(لمون أقوال الصحابة والتابعينقول أبي حديفة ومالك ونحوهما ولا يع
(5)

. 
الذين يشهرون سيف الإجماع في مقابل  بعض المبتدعة،كلامه سياق أحمد في وقد ذكر  

دي الإمام أحمد يع: )السدن، فرد أحمد على مثل إجماعاتهم التي يدعونها، قال ابن تيمية

                                 
 (.5 1)، المسودة ص(36 /1)، التمهيد(656 /3)العدة في أصول الفقه ( )

 .من سورة الأعراف( 63 )من الآية  ( )

 (.32)مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (1)

 (.63 / )، والمبدع( 6 / )، ونحوه في المغني(6 1)، المسودة ص(661 - 66 /3)ه العدة في أصول الفق (3)

 (.6 1)المسودة ص (5)
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  هذا  :أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسدن والآثار قالوا

 خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء

 ،، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماءالمديدة وفقهاء الكوفة مثلاً 

(لسدن بالآراءواجترائهم على رد ا
( )

. 
وليس مراده بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث ): قال ابن القيم 

لوا بمن كان يرد عليهم السدة الصحيحة بإجماع الداس على خلافها، فبين الشافعي بُ 

(وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السدن بمثلها
( )

ونصوص رسول )، 

الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع  أجل عدد الله 

مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت الدصوص، وساغ لكل من لم يعلم 

فهذا هو الذي أنكره في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على الدصوص؛  مخالفاً 

ض الداس أنه استبعاد الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظده بع

(لوجوده
(1)

. 

للإجماع،  اليقين على اشتراط ابن حامتيمية  ابنفي كتاب الصلاة، تعليق وقد سبق  

عى الإجماع في : ) فقال في نقده العلم بعدم المخالف،وتشديده في اشتراط  فمن اد 

ء الذين الأمور الخفية بمعدى أنه يعلم عدم المدازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلا

وأما من احتج بالإجماع بمعدى عدم العلم بالمدازع، فقد اتبع ، أنكر عليهم الإمام أحمد

(سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل
(3)

. 

                                 
 (.27 /6)الفتاوى الكبرى ( )

 (.6  )مختصر الصواعق المرسلة ص ( )

 (.3 / )إعلام الموقعين (1)

 (. 16)نقد مراتب الإجماع ص (3)



 

 

 

 

 
670 

 

ولا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعي الصحة فيها بمجرد : )وقال ابن تيمية  

قال فيها  وقائل ذلك لا يعلم أحداً  خلاف في ذلك، يل، أو بدعوى أن لاالتهو

ليات التي لا يعذر عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الج بالصحة فضلاً 

وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فهو كاذب، . المخالف فيها

(يبطلوا السدن بذلك ذه دعوى بشر وابن علية يريدون أنفإنما ه
( )

. 
الحث على استخدام الورع، والتحذير من نفي الخلاف ممن قصر : ففي كلام أحمد 

علمه، أو الجام بالإجماع في الأمور التي قد تخفى، وليس فيه نفي وقوع الإجماع، 

ففي هذا الكلام : )وعلق الشاطبي على كلام ابن تيمية الأخير في توجيه كلام أحمد

دبغي أن يدقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إرشاد لمعدى ما نحن فيه، وأنه لا ي

فإنه مظدة الخروج ! إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم والتساهل

(عن الطريق الواضح إلى البديات
( )

. 
لحدابلة، وبجمع لفظه مع تطبيقه، أضف إلى ذلك فهذا هو كلام أحمد بفهم أصحابه ا 

ير له، لكن هداك من واستدلالهم بالإجماع في كتبهم دون نكبتطبيقات الحدابلة الكثيرة 

دون شرحها بفعله وفهم  على ظاهرها أبعد في فهم كلام أحمد، وأجرى عبارته

وإنما قال هذا على جهة الورع؛ لجواز أن : قال أصحابه: )قال الاركشيأصحابه، 

ف السلف؛ يكون هداك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلا

ه ابن حام الظاهري  لأن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة، وأجرا

وتمسك بظاهرها الشوكاني: ، قلت(على ظاهره
(1)

 .، والألباني

                                 
 (.2 /6)الفتاوى الكبرى ( )

 (.قال بعض الحنابلة: )، ولم يسم ابن تيمية وإنما قال(73 / )الاعتصام  ( )

والعجب من الرواية السابقة على أحمد بن حكنبل، وجعله (: )    -6   /5)في الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (1)
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لا ): أن أبا هريرة، كان يقول لابدته؛ فقد أخرجه عبدالرزاق، وأما أثر أبي هريرة  

(اللهب تلبسي الذهب، فإني أخاف عليك حر  
( )

، وهو غير صريح في تحريم الذهب، 

بل هو محتمل لتخفف أبي هريرة من الدنيا، ورغبته في عدم التدعم فيها، لئلا يُسأل 

وتعويد أهله ومن تحت يده على ذلك، يؤكد ذلك أن أباهريرة روى عن الدبي عده، 

 ث ثلا -يا أبا هريرة، هلك المكثرون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا )): أنه قال

 ((م، وقليل ما ه-حثا بكفيه  عن يميده وعن يساره وبين يديه : مرات
( )

عن أبي وجاء ، 

المكثرون في الدار إلا من قال هكذا وهكذا، وأشار بكفيه من بين : )هريرة موقوفاً 

(وقليل ما هم: يديه ومن خلفه وعن يميده وعن شماله، ثم قال
(1)

، فكان أبو هريرة لا 

ألا تسألدي من هذه الغدائم التي يسألدي )):قال له إن الدبي يأبه في الدنيا حتى 

الحديث...أسألك أن تعلمدي مما علمك الله: الفق ((أصحابك؟
(3)

: ، وفي الصحيحين

                                                                                               
ه وروي عن، بمطلق الإجماع عادة حكجة قطعية، وقد صح عنه القول بامتناع العلم كوتيمن القائلين بأ  الإجماع الس

 .انتهى، وهنا فائدة فالشوكاني ممن استدل بالإجماع في مسألتنا وسيأتي(ادعى وجود الإجماع فهو كاذب من: أنه قال

، من طريق معمر عن أيوب عن ابن (6612 )أخرجه عبدالرزاق كما في جامع معمر بن راشد الملحق بالمصنف ( )
هذا (: )6 6/ )، قال الذهبي في السير( 12/  )يةسيرين عن أبي هريرة به، قال ابن كثير في البداية والنها

 (.صحيح عن أبي هريرة

حكدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن كميل بن زياد، عن وغيره، من طريق ( 2625)أخرجه أحمد ( )
حين من ، وهو في الصحي(ورجاله ثقات أثبات(: )56/ )به، وإسناده صحيح، قال المنذري في المجمع أبي هريرة

إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه )): بلفظ حكديث أبي ذر 
 .((وشماله وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيرا  

إ  لم أكن : يزيدبه، ثم قال كثير، حكدثنا جعفر، حكدثنا يزيد بن الأصم   من طريق (666)أخرجه أحمد في الزهد  (1)
 .اتَ مّ من أبي هريرة، وأشار بإصبعيه إلى أذنيه وإلا فصُ سمعته 

حكدثنا محمد بن علي، ثنا ، (2 67/1)ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق(  12/ )أخرجه أبونعيم في الحلية  (3)
سعيد سمعت : الحسين بن محمد بن مودود، ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى، قال

به، ومحمد بن علي إ  كا  هو محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم أبو بكر المقرئ  بن أبي هند، عن أبي هريرة
 .فالإسناد صحيح،  وقد يتُجوز في نسبة الشخص إلى جده كما اشتُهر بذلك أحمد بن حكنبل مع أ  والده محمد 
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على ملء بطدي، وكان المهاجرون يشغلهم  ، ألام رسول الله مسكيداً  دت امرأً ك)

(لهمالصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموا 
( )

. 
لما قدم ، ماروي من أنه ومن المظاهر التي تؤكد ذلك الاهد عدد أبي هريرة  

فتلقى  ،ألا تركب: فقيل لأبي هريرة، ديدةتلقاه أناس من أهل الم ،معاوية يريد الحج

(على الله لا أكون فيه ضامداً  إني أكره أن أركب مركباً ): أمير المؤمدين؟ فقال
( )

 ،

(كة دنياكم وآخرتكملَ ه  ة مَ اسَ دَهذه الكُ : )وقوله
(1)

يعدي الشهوات : )، قال ابن كثير

(وما يأكلونه
(3)

. 
ومن ذلك الأثر الذي معدا، فإن ذلك زهد مده، ولذلك قرائن مضى بعضها، وما  

إن  :يقلن، ندييعيّر  يإن الجوار: )سيأتي أوضح، فقد جاء في رواية أن ابدته قالت له

إن أبي لا يحليدي الذهب يخشي على حر  :لهنقولي  :فقال، أباك لا يحليك الذهب

(اللهب
(5)

، فلو كان محرّماً عدده لأنكر على الدساء لبسهن للحرام الذي انتشر بيدهن 

 .حتى عيّرن من لم يلبسه
إني أخشى عليك اللهب، ، يا بدية لا تلبسي المذهب: )وجاء في رواية أخرى أنه قال  

(الحرير إني أخشى عليك الحريق ولا تلبسي 
(6)

، فهاهو يمدع ابدته من الحرير أيضاً، مما 

                                 
 (. 36 )، ومسلم(7153)أخرجه البخاري ( )

عن الأوزاعي ( 626)، ومن طريقه أحمد في الزهد(66 )، وعبد الرزاق في الأمالي(5/ )ارك في الزهدأخرجه ابن المب ( )
إلا  من أصحاب النبي  يحيى بن أبي كثير لم يدرك أحكداً : )عن يحيى بن أبي كثير به، وفيه انقطاع، قال أبوحكاتم

 (.66 )جامع التحصيل ص: وانظر، (33 )كما في المراسيل لابنه ص( فإنه رنه رؤية ولم يسمع منه أنساً 

: شعبة، عن سماك، عن أبي الربيع، قالمن طريق ( 65 6 )، والبيهقي في الشعب(126/ )أخرجه أبونعيم في الحلية (1)
 .، ولابأس بإسنادهسمعت أبا هريرة

 (. 12/  )البداية والنهاية  (3)

 (.   12/  )نهاية البداية وال: ، وانظر(67/166)أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5)

 (. 211)أخرجه أحمد في الزهد (6)
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 .يدل على مدعه ذلك تاهداً وتقللًا من الدعيم الذي يُسأل عده المرء
وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على الدساء : )ومن الاحتمالات ماقاله الذهبي 

ة إذا كانت تختال في لبس الذهب وتفخر، فإنه يحرم، كما فيمن أيضاً  جر ، أو أن المرأ

(ثوبه خيلاء
( )

" سير الدبلاء"نقلدا في أول المقدمة عن . )، وقال إسماعيل الأنصاري

(مايدل على أن قول أبي هريرة ليس نصاً في تحريمه الذهب على الدساء
( )

. 
وأياًّ ما ماكان فجميع الروايات فيها إطلاق مدعها من الذهب دون تقييد بالمحلق،  

 .يده بالمحلق وليس له سلف في ذلكوهذا لا يقول به الألباني، بل يق
وحملُ الكراهية في كلامه على التحريم؛ فلا يُسلّم ( كره ذلك قوم: )وأما قول البغوي 

به، فالبغوي خرج على الدنيا وقد ألّف الداس في أصول الفقه، واستقرت 

التهذيب في فقه الإمام "الاصطلاحات، وللبغوي كتاب في الفقه المذهبي اسمه 

وعلى فرض إرادته للتحريم، فإنه لم يذكر من القوم إلا أباهريرة، وسبق ، "الشافعي

 .الجواب عن رأيه وأنه غيرصريح في التحريم
وأما أثر عمر بن عبدالعايا؛ فليس فيه ذكر  للذهب، وهذا هو المدقول عده، قال  

أن تبعث إلي بأخت  إن رأيتَ : عثت إليه ابدته بلؤلؤة وقالت لهب: )عمرو بن المهاجر

إن استطعت أن تجعلي  :ثم قال لها، فأرسل إليها بجمرتين ؟لها حتى أجعلها في أذني

                                 
بالتحقيق الذي أشرف عليه شعيب ( 1 6-  6/ )، وقد جاء في حكاشية الكتاب(6 6/ )سير أعلام النبلاء  ( )

ورد الشيخ ناصر الدين ...وقوله هذا محمول على سبيل الورع أو لدفع الخيلاء والفخر أو غير ذلك: )الأرنؤوط
لأ   ؛رة هذا رد متهافت في غاية السقوطبقول أبي هري جماع على جواز تحلي النساء بالذهب مطلقاً الإ...الألباني

أو غير محلق، بينما يرى الشيخ ناصر التفرقة بين ما  محلقاً  المفهوم من قول أبي هريرة حكرمة الذهب على النساء مطلقاً 
 (.هو محلق فيحرم، وما هو غير محلق، فيباح

 (.67)ص ( )حكاشية بالذهب المحلق للنساء،إباحكة التحلي ( )
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انتهى(إليك بأخت لها ]بعثت[ ،هاتين الجمرتين في أذنيك
( )

. 
فالمذكور هو اللؤلؤ، وتأويله باللؤلؤ المذُهّب فيه تكلف، ثم هي تُجعل في الأذن  

نت ذهباً خالصاً، ثم إن هذا وليست محلّقة، وهذه جائاة على رأي الألباني وإن كا

 .محمول على زهد عمر وورعه مع نفسه وأبدائه
كان عمر :  )عن محمد بن كعب القرظي أنه قال نفسه لمصدريؤكد ذلك ماجاء في ا 

فدخل عليهن ذات ليلة فلما  ،م عليهنثم يدخل على بداته فيسلّ  ،يصلي العتمة

ما شأنهن  :فقال للحاضدة ،أحسسده وضعن أيديهن على أفواههن ثم تبادرن الباب

فكرهن أن تشم ذلك من  ،قالت إنه لم يكن عددهن شيء يتعيشده إلا عدس وبصل

ويمر  ،يا بداتي ما يدفعكن أن تعشين الألوان :ثم قال لهن ،فبكى عمر ،أفواههن

(فبكين حتى علت أصواتهن ثم انصرف :قال ،بأبيكن إلى الدار
( )

. 
في إباحة الحرير والذهب للدساء عدد الجمهور : )فلحومما لم يذكره الألباني قول ابن م 

(لا إجماعاً 
(1)

وسبق الجواب عده، وذكر أثراً للحسن وهذا   ، ثم ذكر أثر أبي هريرة 

(وروى مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره الذهب للدساء: )نصه
(3)

وأظده قد نقله   ،

عن ، لةاهو ابن فض ومن طريق وكيع عن مبارك: )عن ابن حام في المحلى حيث قال

أن  هذه المقالة بخبر من طريق الحسنواحتج أهل ، كره الذهب للدساءأنه  :الحسن

وهذا ((أهلكهن الأحمران الذهب والاعفران)) -يعدي الدساء -: قال رسول الله 

(مرسل لا حجة فيه
(5)

. 

                                 
 (.12 )عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم صسيرة  ( )

 (.53)المرجع السابق ص ( )

 (.1/367)الآداب الشرعية  (1)

 .المرجع السابق (3)

 .(36 / 6)المحلى بالآثار  (5)
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وهذه الطريق عن الحسن ذكرها ابن حام في المحلى في أربعة مواضع لم أقف على  

تونها عدد غيره، وبعد بحث فالظاهر أنها مدقولة من مصدف وكيع وليس من كتاب م

الاهد المطبوع، ولم يصل المصدف إليدا، وقد كان مصدفاً مشهوراً قال عبدالله بن 

...(حدثدا به وكيع في المصدف عن سفيان :قال أبي في حديثه: )أحمد
( )

، وفي فتح 

في أكثر من خمسين موضعاً، وفي ( في كتابه وكيع: )الباري لابن رجب جاء هذا العاو

في ستة مواضع، أما قول ( وكيع في مصدفه: )فتح الباري لابن حجر جاء هذا العاو

 .فكثير جداً ( ومن طريق وكيع: )ابن حام 
وعلى كل حال ، فالإسداد الذي ذكره ابن حام وابن مفلح عن الحسن يرويه مبارك  

، وقد وُصف مبارك بالتدليس الكثير بن فَضَالة عن الحسن هكذا بالعدعدة

والتسوية
( )

يدلس : )، فلا يقبل من روايته إلا ماصّرح فيه بالتحديث، قال أبو زرعة

(فإذا قال حدثدا فهو ثقة، كثيراً 
(1)

ولم أقبل مده شيئا إلا شيئا : )وقال يحيى القطان ،

(حدثدا: يقول فيه
(3)

مبارك بن حديث كدا نتتبع من : )، وقال عبدالرحمن بن مهدي

                                 
كما في ( احر كم بمصنفات وكيع بن الجعلي: قولد بن حكنبل، يأحمسمعت : )، وقال تميم الطوسي(  /5)مسند أحمد  ( )

 (.5/637 )تاريخ بغداد

، وهو مشهور بالتدليس، أما التسوية فلم يشتهر بها، (صدوق يدلس ويسوي(: )6 5)قال الحافظ في التقريب ص ( )
عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس الذي  وصورته أ  يروي حكديثاً )فإ  التسوية 

الحديث من الثقة الأول، فيسقط الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني، بلفظ  سمع
، قال ( 3 / )كما قال العراقي في التبصرة( وهذا شر أقسام التدليس. محتمل، فيستوي الإسناد، كله ثقات

بالتدليس، ويجده   يكو  معروفاً لأ  الثقة الأول قد لا؛ هو شر أقسامهو (: )56 -57 / )السيوطي في التدريب
عن ثقة نخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وممن اشتهر  السند كذلك بعد التسوية، قد رواهالواقف على 

، فيقولو  جوده فلا ، أي ذكر من فيه من الأجواد، وحكذف والقدماء يسمونه تجويداً ...بفعل ذلك بقية بن الوليد
 (.غيرهم

 .فذكره( سئل أبو زرعة عن مبارك بن فضالة(: )2/116)تم في الجرح والتعديلقال ابن أبي حكا (1)

 (. 27 /7 )، تهذيب الكمال(76 /5 )تاريخ بغداد (3)



 

 

 

 

 
677 

 

(حدثدا الحسن فضالة ما يقول فيه
( )

أحب مبارك بن فضالة :)، وسئل الإمام أحمد

لأنه كان  ؛وتركه عبد الرحمن...سنسمعت الح: مبارك إذا قال: إليك أو الربيع؟ فقال

(فتركه، وقال الحسن ، قال الحسن ، يأخذها من الداس ، يروي أقاويل للحسن 
( )

 ،

(س عن الحسنمبارك كان يدل:)وقال أحمد
(1)

كان مبارك بن فضالة : )، وقال أبوداود

(ثدا فهو ثبت: إذا قال مبارك...شديد التدليس
(3)

. 
فهذا قول الأكابر فيما لم يصرح فيه مبارك بالتحديث كما في الرواية التي معدا، أما  

: )ماصّرح فيه بالتحديث؛ فإن ماتفرّد به ليس بمقبول مطلقاً، ولذا قال الدارقطدي

(يعتبر به ،بصري،  كثير الخطأرك بن فضالة ليّن مبا
(5)

، وقد ذكره ابن حبان في الثقات 

(وكان يخطئ: )لكده قال
(6)

. 
على فرض ثبوت الرواية، فإنها غير صريحة في التحريم، ويرد عليها ما ورد على أثر و  

ونُقل عن أبي هريرة والحسن البصري أنهما : )قال إسماعيل الأنصاري، أبي هريرة

                                 
: سمعت نعيم بن حماد يقول، مد بن علي، حكدثنا عثما  بن سعيدحكدثنا مح(: )3 /2)قال ابن عدي في الكامل ( )

 .فذكره( سمعت عبد الرحمن بن مهدي

( قلت لأبي عبد الله: ثنا أبي، قالحكد: وحكدثني الخضر بن داود قال(: )3  /3)لعقيلي في الضعفاء الكبيرقال ا ( )
مُشكل؛ لم أقف عليه بعد بحث إلا في هذا الموضع، والخضر بن داود يروي عنه ( حكدثني أبي: )فذكره، وقوله هنا

أحمد، وهي رواية معروفة في العلل ذكرها العقيلي في مواضع كثيرة عن أحمد بن محمد ابن هانئ تلميذ الإمام 
هكذا في المطبوع الذي أعتمده من الضعفاء بتحقيق القلجي، وكذلك في الطبعة التي ( أبي: )الدارقطني، وقوله

بتحقيق حمدي السلفي، والتي بتحقيق السرساوي، وفي موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال وعلله، حكتى وقفت 
، (حكدثنا أحمد بن محمد: )وقد اعتمدوا على نسخة عتيقة، وبها(  3/3)لضعفاء العقيليعلى طبعة دار التأصيل 

أبي، خطأ، ومن يكو  والد الخضر، إنما هو أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم، ورواية " ظ"في: )وفي الحاشية
 (. الخضر عنه عن أحمد في الكتاب متكررة

 .(2 1)سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص (1)

 (. 2 )سؤالات أبي عبيد الآجري ص (3)

 (.63)سؤالات البرقاني للدارقطني ص (5)

 .( 56/ 7)الثقات  (6)
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دعا بدتيهما من الذهب مطلقاً، إما على سبيل الورع، أو لدفع الخيلاء والكبر، أو لغير م

ولم يدقل عن أحد من السلف القول بالتفرقة بين المحلق وغير المحلق الذي  ،ذلك

(زعمه الألباني
( )

. 

  

 :تحريم الذهب المحلّق على الدساء الألباني علىبه استدل أبرز ما 

قة من ه حل  ق حبيبَ لِّ من أحب أن يُح  )): قال أن رسول الله  حديث أبي هريرة / 

 ه طوقاً ق  من نار، فليطوّ  ق حبيبه طوقاً طوّ قة من ذهب، ومن أحب أن يُ نار، فليجعل له حل  

ن ذهب، ولكن م من نار، فليسوره سواراً  ر حبيبه سواراً سوِّ من ذهب، ومن أحب أن يُ 

 (( بالفضة فالعبوا بها عليكم
( ) 

.
 

                                 
 (. 5)إباحكة التحلي بالذهب المحلق للنساء، ص ( )

سيد بن أبي عبد العزيز بن محمد، عن أَ ، من طريق (7551)، والبيهقي (16 3)، وأبوداود(6 26)أخرجه أحمد ( )
من ( 2 67 )عن أبي هريرة به، ولم يتعقبه البيهقي، وقد جاء عند أحمد( عياش)أو  نافع بن عباس، عن البراد أسيد

عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أَسيد بن أبي أسيد 
ولعله من ( 66 7)الأوسط به، ومرة جعله عبدالرحمن بن زيد من مسند سهل بن سعد كما في المعجم أبيه

تخريج الطبراني للحديث في = اضطرابه، لكن مدار الحديث على أَسيد، وتفرده لا يحتمل، وممايدل على تفرده
به، والمعجم الأوسط مظنة للغرائب والأفراد، وقد قال  عن أبيه ةعبد الله بن أبي قتادعن  من طريق أسيد" الأوسط"

، ويقصد أنه لايحتج به، وإنما يعتبر (7 )سؤالات البرقاني ص(. يعتبر به: )لبرادالدارقطني عن أسيد بن أبي أسيد ا
بحديثه في الشواهد والمتابعات، وقد خرج له ابن خزيمة والحاكم، وفي إسناد الحديث اضطراب أيضا؛ً فمرة يجعله من 

من حكديث أبي قتادة، وللحديث حكديث أبي هريرة ومرة يشك في إسناده إلى أبي قتادة أو أبي موسى، ومرة يجزم بأنه 
رماه ) محمد بن سنا  القزازمن طريق (   52)شاهد مسلسل بضعفاء لايعتبر بهم، رواه الطبراني في المعجم الكبير 

، وقال  منكر الحديث: قال الدارقطني)، عن إسحاق بن إدريس (لا بأس به :الدارقطنيقال و ،الكذبأبو داود ب
عن ( أجمعوا على ضعفه: يل ابن الجوز قا)، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (كذاب يضع الحديث: يحيى بن معين

وقد  (.72 /6)، تهذيب التهذيب (23 / )،(1/575)ميزا  الاعتدال : انظر به، أبي حكازم، عن سهل بن سعد
 "الألباني شذوذه وأخطاؤه: "ضعّف الحديث حكبيب الرحمن الأعظمي، وردّ على إثبات الألباني له في رسالته

السند : )عن هذا الحديث( 11 )، وقال عمرو بن عبدالمنعم سليم في كتابه نداب الخطبة والزفاف ص(52)ص
 .(من التفرد بمتْ منكر، والجهالة، والاضطراب: مردود بأكثر من علة
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 : وجه الاستدلال

رجل : كما يقال فعيل بمعدى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة) ((حبيبه)): أن قوله 

ة قتيل بصيغة التأنيث  ((حبيبته)): وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية، قتيل وامرأ

(با إن شاء اللهالآتي الإشارة إليه قري في حديث أبي موسى
( )

. 

هذا من زيدة الدساء لا الرجال في  ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن)و 

د بالحديث الدساء أيضاً ! ذلك الامان (والرجال من باب أولى، فيكون المرا
( )

. 

ولا يصح حمل الحديث على الرجال؛ لإباحة الفضة في آخره مطلقاً وهذا مالا يقول  

م يحرمون استعمال الفضة على الرجال كتحريم الذهب عليهم لأنه)به الجمهور؛ 

(فتعين أن المراد بالحديث الدساء وثبت المراد
(1)

. 

 :ونوقش الاستدلال

يد  الضعيف، وسبب ضعفه هو تفرد بأن الحديث  - يد  بن أبي أَس  لم يوثّقه أحد ) ادبر  أَس 

يُعتبر به، وذكره ابن : يّ من  المتقدّمين المعتبرين، وغاية ما نقل عدهم قول الدارقطد

("الثقات"حبّان في  
(3)

وفي أول الحديث ماهو مدكر ، وفي تخريج الحديث بيان ضعفه، 

 .ق، لايقبل فيه مثل هذه الرواية التي فيها ناول في الرتبةمن تحريم الذهب المحل  
م من السلف تحريم الذهب المحلّق على  - وعلى فرض ثبوت الحديث، فمن الذي فَه 

، وهل فات الأمة هذا الحكم المهم، ثم تتابعوا على تحلية نساءهم بما هو محرّم، الدساء

هذا كاف في ردّ كل مايستدل به هدا، فليُستحضر ! حتى فُهم هذا الحكم في عصرنا؟

                                 
 (.1  )نداب الزفاف ص ( )

 (.6  )المرجع السابق ص ( )

 .المرجع السابق (1)

 (.63 /12)ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3)
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لا تجتمع على ضلالة، فما كانوا عليه من فعل أو ترك؛  أمة محمد )في كل مداقشة، فـ

الهدى، وليس ثم إلا صواب أو خطأ؛ فكل من خالف  فهو السدة والأمر المعتبر، وهو

(السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف  
( )

. 
عليكم )): فإن قوله فالأدلة محتملة ولها دلالات، ،وعلى فرض أن الخلاف هدا سائغ  -

يدل على أن التاهيد في أول الحديث كان في الذهب مطلقاً، وذكر المحُلق إنما  ((بالفضة

 .الب فلا مفهوم لهخرج مخرج الغ
وهذا التحريم العام للذهب إنما هو في حق الرجال، وبذلك يتفق هذا الحديث مع  -

فإن الفضة  ((عليكم بالفضة)): بالتذكير، ومع قوله ((هُ حبيبَ )): إجماع العلماء، مع قوله

يُتوسع فيها للرجال مالا يتوسع في الذهب، وماحرم مدها على الرجال لعلة التشبه 

 .لايختص بالفضةبالدساء 
 لأن حبيياً )على التأنيث مخالف للأصل وهو قليل في الاستعمال؛  ((حبيبه)): وحمل لفظ -

بمعدى مفعول إذا استعمل استعمال الأسماء،  فعيل بمعدى مفعول، والقاعدة أن فعيلاً 

 :أي...، نحو هذه ذبيحة، ونطيحةأي بأن لم يتبع موصوفه لحقته التاء للمؤنث

: ، فيقالا لم يستعمل استعمال الأسماء، كما هدا لم تلحقه التاء إلا نادراً مذبوحة الخ، وإذ

هدا للذكر، بمعدى محبوبه؛ إذ لو كان " حبيبه"مررت بامرأة جريح، أي مجروحة، فـ

د به المؤنث لقيل في هذا الحديث إلا على الذكر، " حبيب"، فلا يطلق "حبيبته: "المرا

يشمل " حبيبه"فما ذكره الشيخ الألباني من أن ...ولا يدبغي حمل الحديث على الدادر

                                 
كل قول ينفرد به المتأخر (: ) 6 /  )قول الشيخ ابن تيمية في الفتاوى وسبق (.  2 -26 /1)المرجع السابق ( )

إياك أ  تتكلم في مسألة ليس : كما قال الإمام أحمد بن حكنبل،  فإنه يكو  خطأ، ولم يسبقه إليه أحكد منهم، عن المتقدمين
ولا يجوز إحكداث تأويل في نية أو سنة لم يكن (: )2 1/ )الهادي في الصارم المنكيل تلميذه ابن عبدقا، و (لك فيها إمام

على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإ  هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا 
  (.المعترض المستأخر، فكيف إذا كا  التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه
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ة، فليس على ما يدبغي (المرأ
( )

: ، وهذا متداسق مع ماسبق من حديث أبي موسى

م لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي)) ، وبذلك تجتمع الدصوص((حُرِّ
( )

. 
كبير؛ على الصغير أقرب من دلالتها على ال ((يسوّر...يطوّق...لّقيُح )): ثم إن دلالة  -

لأنه هو الذي يُلبَس غالباً، والكبير يلبس بدفسه، فيكون مسوقاً للصبيان، كما يؤمر 

بالصلاة والصيام ويدهى عن الخمر والفواحش ليعتاد الامتثال، ويكون معدى 

من أحب تطويق حبيبه الصغير بطوق من نار فليعوده على لبس الذهب في : الحديث

هصغره يصعب عليه أن يدفك عده في كبر
(1)

. 
عبد الرحمن بن عوف ، فقد دخل عليه وقد جاء مايؤيد ذلك عن عمر الفاروق -

، فشق القميص، لبان من ذهبوقُ ، عليه قميص من حريرو)ومعه ابده إسماعيل، 

(إلى أمك ]بهما[ وقال اذهب، لبينوفك القُ 
(3)

من أحب أن )): ، وقد روي في الحديث

ذهب، ولكن الفضة اعملوا بها كيف  يسور ولده بسوار من نار فليسوره بسوار من

((شئتم
(5)

، يعدي به الذكور من والحديث لو ثبت عن الدبي : )، قال أبو نعيم

                                 
 (.65 -63 /12)عقبى ذخيرة ال ( )

 (.2 -7 )المؤنق ص: انظر ( )

 (.66-65)ص للأنصاري احكة التحلي بالذهب المحلق للنساءإب: انظر (1)

ثنا : قال ،ثنا وهب: قال، ]بكار القاضي[بكرة  أبي ، من طريق(6621)أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3)
: " قوله: )، وقال(26 /1 )ححه العيني في نخب الأفكاربه، وهذا إسناد صحيح، وص عن سعد بن إبراهيم، شعبة

(: 71 /1 )، وقال الأزهري في تهذيب اللغة(وهو السوار: -القاف وسكو  اللام بضم-تثنية قُـلْب " وقُـلْبا 
(: 7 /5)، وقال ابن فارس في المقاييس(، وإ  كا  من الذهب فهو أيضا سوارلب من الفضة يسمى سواراً القُ )
 (.وهو تشبيه بقلب النخلة. ليه غيرهلا يلوى ع واحكداً  ما كا  قلباً : لأسورةلب من اوالقُ )

 عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حكازم، عن سهل بن سعدمن طريق ( 66 7)أخرجه الطبراني في الأوسط (5)
، (ي جداً ضعّفه عل(: )23 /5)مرفوعاً، وهو ضعيف لحال عبدالرحمن بن زيد، قال البخاري في التاريخ الكبير

 .وسبق الإشارة إلى هذا الطريق، وأ  عبدالرحمن اضطرب فيه
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(الأولاد، فأما الإناث فقد أباح لهن التحلي بالذهب ولبس الحرير
( )

. 
، فإن ذلك مدسوخ، أو إن هذا وعلى فرض التسليم بصحة الحديث وأن المراد به الدساء -

ؤدي زكاته على القول بوجوب زكاة الحلي، أو في حق من تظهره في حق من لات

وهذا الجواب الأخير بما فيه من الاحتمالات الثلاثة وتفخر به؛ لأنه مظدة الخيلاء، 

 .  يمكن وروده في كل حديث استدل به الشيخ الألباني في المسألة

يرة إلى رسول جاءت بدت هب: قال  مولى رسول الله  ثوبانحديث بواستدل أيضاً  / 

وفي يدها فتخ الله 
( )

يضرب يدها  فجعل رسول الله ...
(1)

، فدخلت على فاطمة 

، فانتاعت فاطمة سلسلة ، تشكو إليها الذي صدع بها رسول الله بدت رسول الله 

هذه أهداها إلي أبو حسن: في عدقها من ذهب، وقالت
(3)

 ، فدخل رسول الله 

كرُّ فاطمة، أيغُ يا )): والسلسلة في يدها فقال
(3)

أن يقول الداس ابدة رسول الله وفي يدها  

ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها،  ،((سلسلة من نار

الحمد لله الذي أنجى فاطمة )): دث بذلك، فقالفأعتقته، فحُ  ...واشترت بثمدها غلاماً 

 ((من الدار
(6)

. 

                                 
 (.53 /1)حكلية الأولياء ( )

 (.خواتيم من ذهب، يقال لها الفتخ: )في رواية أحمد ( )

 ( ((أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ )): يقرع يدها بعصية معه يقول لها: )في رواية أحمد (1)

: قال. انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حكسن: )، وفي رواية أحمدزوجها علي : الحسنالمقصود بأبي  (3)
 (.وفي يدها سلسلة من ذهب

كما في ذخيرة (خدعته بزينتها: غرتّه الدنيا غُرُوراً، منْ باب قعد: بضم الغين المعجمة مضارع غرهّ، يقال) (5)
رك هذا القول فتصيري يس :أي، من الغرور(: )56 /2)لى النسائي، وقال السندي في حكاشيته ع(6  /12)العقبى

 (.والله تعالى أعلم، فتقعي في هذا الأمر القبيح بسببه، بذلك مغرورة

عن يحيى بن أبي كثير، ( ثقة ربما وهم)همام بن يحيى واللفظ له، من طريق( 36 5)، والنسائي(162  )أخرجه أحمد  (6)
م، أ  حكدثني زيد بن سلّا :بن أبي كثير قال يحيىعن أبيه عن ( بما وهمصدوق ر )ومن طريق معاذ بن هشام
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وجه الاستدلال من هذا الحديث
( )

: 

لى أن الضرب كان نص قاطع ع)ابدة هبيرة  لابدته فاطمة، وضربه يد أن في لوم الدبي 

 أيسرك أن يجعل الله)): الضرب بهذا التهديد الشديد بدليل تعقبه ، من أجل الخواتيم

تيم من نار؟ ((( !في يدك خوا
( )

. 

                                                                                               
به، وقد اختلف فيه على يحيى، فالوجه الأول كما  ثوبا عن حكدثه،  ]الرحكبي[حكدثه، أ  أبا أسماء ]أباسلّام[جده

ومن طريقه الطحاوي في شرح ( 621 )من طريق النضر بن شميل، والطيالسي(  3 5)سبق، وأخرجه النسائي
، والبيهقي في (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: )وقال( 5 37)، والحاكم (  32)لمشكلا

 م واسمه ممطور، عن أبي أسماء، عن ثوبا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلّا ، عن هشام الدستوائي عن (  32)الكبرى
عن يحيى بن أبي كثير، ( 6636 )رزاقبه، وهذا هو الوجه الثاني، والوجه الثالث أخرجه معمر في جامعه برواية عبدال

به، وهذه الرواية إ  لم تُحمل على الاضطراب فأرجحها هو الوجه الثاني  عن رجل، عن أبي أسماء الرحكبي، عن ثوبا 
الذي اتفق عليه أبوداود الطيالسي والنضر بن شميل عن هشام الدستوائي عن يحيى؛ فإ  هشام أثبت الناس في يحيى 

رى الناس يروو  أ، ما حكداً أنه لا تسل ع يالدستوائ: )كر الإمام أحمد وعلي بن المديني، زاد أحمدبن أبي كثير كما ذ 
، نقل ذلك عنهما أبو حكاتم  (فإذا سمعت عن هشام عن يحيى فلا ترد به بدلاً : )، وزاد ابن المديني(حكد أثبت منهأعن 

العلل : انظر.   يحيى لم يسمع من أبي سلّام، وهذا الوجه الأرجح منقطع فإ(6/66)كما في الجرح والتعديل لابنه
، المراسيل لابن أبي حكاتم (6 /1)، المعرفة والتاريخ(56 )وعرفة الرجال للإمام أحمد برواية المروذي وغيره ص

قد : لم يسمع منه شيئاً، وقال أبو حكاتم: ، والوجه الأول فيه رواية يحيى عن زيد بن سلام، قال ابن معين(36 )ص
( 1/52)، وأعلّه بذلك ابن القطا  في بيا  الوهم والإيهام( 3 )ا في المراسيل لابن أبي حكاتم صسمع منه، كم

اع، ولعله كا  إجازة زيد بن ولكنه مع ذلك مخوف فيه الانقط حكدثني زيد بن سلام،: يى يقول فيهأ  يح على: )وقال
، وانظر كلامه عن رواية يحيى عن ("إجازة : " حكدثنا زيد بن سلام، وكا  الأكمل أ  يقول: فجعل يقول، سلام

هو في نفسه عدل حكافظ من نظراء (: )3/361)، قال الذهبي عن يحيى بن أبي كثير في الميزا (172/ : )زيد
، وللحديث متابعة جيدة أخرجها الروياني في (نها من كتاب وقع لهلأ؛ وروايته عن زيد بن سلام منقطعةالزهري، 

ن بشار، نا سهل، نا أبو غفار، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء محمد بحكدثنا : قال( 7 6)مسنده
 . به الرحكبي، عن ثوبا 

هذا الحديث من أحكسن ما روي في هذا الباب في تحريم لبس (: ) 16/  )قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار ( )
ديث عائشة الذي رويناه في هذا الذهب على النساء، غير أنه قد يحتمل أ  يكو  نسخه ما ذكرنا مما نسخ حك

هما من ] يعني حكديث أبي هريرة[هذا الحديث والذي قبله(: ) 1)، وقال مصطفى العدوي في المؤنق ص(الباب
 (.أقوى الشبه التي أوقعت الشيخ ناصر فيما وقع فيه من القول بتحريم الذهب المحلق للنساء

 (. 1 )نداب الزفاف ص ( )
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 :بأمور مدها ونوقش الاستدلال

والداس : )يحيى بن أبي كثير عن زيد أن الحديث ضعيف، قال ابن القطان عن حديث 

وليس لحديث ثوبان هذا عيب غير ذلك، على أن يحيى يقول  ...إنها مدقطعة: قد قالوا 

حدثدي زيد بن سلام، ولكده مع ذلك مخوف فيه الانقطاع، ولعله كان إجازة زيد : فيه

("إجازة : " حدثدا زيد بن سلام، وكان الأكمل أن يقول: فجعل يقول، بن سلام
( )

. 

وعلى فرض ثبوته وهو الظاهر 
( )

 ، فدلالته تحتمل أموراً، والأمر الواضح فيه أنه 

ء جوّز ها، وهذا فرع عن صحة التملك بيعها للسلسة وجوّز للمشتري شرا

والاستعمال، أما ضربه ليد ابدة هبيرة ولومه لفاطمة فله احتمالات، وقد ترجم 

 (.هار الحلي والذهبالكراهية للدساء في إظ: )الدسائي للخبر بـ
لأنها أبرزت عن  ؛ضرب يديها -عليه الصلاة والسلام  -يمكن أن يكون ):قال ابن حام 

 .أعلم به -عليه الصلاة والسلام  -ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه، أو لغير ذلك مما هو 

فظاهر   ((أيسرك أن يقول الداس ابدة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار)) :وأما قوله 

ه أنه ا إنما أنكر إمساكها إياها  -عليه الصلاة والسلام  -للفظ الذي ليس يفهم مده سوا

عليه الصلاة  -بيدها، ليس في لفظ الخبر نص بغير هذا، ولا دليل عليه، وليس فيه أنه 

 .نهاها عن لباسها ولا عن تملكها، هذا لا شك فيه -والسلام 
أنها لم تاكها وكانت مما تجب فيه الاكاة كما علم  -عليه الصلاة والسلام  -وقد يمكن أنه  

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ) :قال 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  کژ ڑ ڑ

                                 
 (. 6 /  )، ونقله ابن القيم بمعناه مقراًّ له في تهذيب السنن(1/625)بيا  الوهم والإيهام ( )

 .، وإسنادهاحكسن(7 6)للمتابعة التي أخرجها الروياني في مسنده ( )
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 .(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 إلا أنه ليس فيه -رضي الله عدها  -والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة في يدها   

لا  أباح لها ملكها يقيداً  -سلام عليه الصلاة وال -أنه : بل فيه نصاً ألبتة تحريم لباسها لها، 

 .هاءز للمشتري لها مدها شرا ز بيعها للسلسلة، وجوّ لأنه جوّ  ؛شك فيه
وأما إمساكها باليد الذي في هذا الخبر إنكاره فقد نسخ بيقين لا شك فيه، لإيجاب  

 -عليه الصلاة والسلام  -الاكاة في الذهب وإباحته  -صلى الله عليه وآله وسلم  -رسول الله 

ولا خلاف في أن إيجاب الاكاة في ...بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن

 .الذهب وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم يدسخ

السلسلة  -رضي الله عدها  -إذ بلغه بيع فاطمة  -عليه الصلاة والسلام  -وأما قوله  

،  ((مد لله الذي أنقذ فاطمة من الدارالح))وابتياعها بثمدها غلاما فأعتقته الذهب 

قال ... -صلى الله عليه وآله وسلم  -الذي لا شك فيه، فهو أنه قد صح عن رسول الله ف

فدحن ، ((من الدار حتى فرجه بفرجه من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو مدها عضواً ))

 .على يقين من أن الله تعالى أنقذها من الدار بعتقها للغلام

ى أنه إنما أنقذها من الدار ببيعها السلسلة فقد قفا ما لا علم له به، وقال ما لا ومن ادع 

دليل له عليه، ولا برهان عدده بصحته، وما ليس في الخبر مده نص، ولا دليل إلا 

 .بالظن الذي هو أكذب الحديث

عائشة أم المؤمدين قالت عن ...كراهة مس حلي الذهب أثر صحيح  وقد جاء في 

حلية من عدد الدجاشي أهداها له  -صلى الله عليه وآله وسلم  -رسول الله قدمت على 

صلى الله عليه وآله  -فأخذه رسول الله )): فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي قالت

: ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بدت أبي العاص ابدة زيدب فقال أو بعود معرضاً  -وسلم 

 . ((تحلي بهذا يا بدية
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قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه  -صلى الله عليه وآله وسلم  - فهذا رسول الله 

 .( )(، ومع ذلك حلاه أمامة بدت أبي العاصلفاطمة أيضاً 
ن لأن صاحبه ربما ض؛ كون إنما كره استعمال الكثير مدهيشبه أن ي: )وقال الخطابي 

 هب بمحرم عليهن كما حرم علىذوليس جدس ال، بإخراج الاكاه مده فيأثم ويحرج

 .( )(الرجال قليله وكثيره
ذلك كان قبل ناول فرائض الاكاة، أو على أن المدع من : )ومما يحتمله الحديث أن 

لبسه للتباهي والتفاخر، أو على أنه فيما لم تؤد زكاته، أو على خوف الافتتان به، 

كان يأخذ  ، فلأنه -رضي الله عدها-والانشغال عن أمور الدين، وما يخص فاطمة 

 .(1)(يته بالعايمة، وبما هو خير وأفضلأهل ب
كما أرشد فاطمة لما هو خير لها من الخادم لما جاءت تسأله إياه، وكما جاء في الحديث  

إن )): مدع أهله الحلية والحرير ويقولكان ي ، أن رسول الله عن عقبة بن عامر 

((كدتم تحبون حلية الجدة، وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا
(3). 

لهن إباحة  بقي الحرير وحده مباحاً : )لتام الشيخ بظاهر الحديث الأخير فقالوقد ا 

فقد  ، نعم قد استثدى من جدس المباح لهن أمهات المؤمدين، مطلقة لم يستثن مده شيء

                                 
 (.35 -31 /6)المحلى لابن حكزم ( )

 (.6  /3)معالم السنن  ( )
 (.13)ص، وهو ملخص من المؤنق للعدوي (17/25)تعليق من حكاشية المسند طبعة الرسالة (1)

وغيرهم من طريق عمرو بن ( 7361)، والحاكم(5326)، وابن حكبا (16 5)، والنسائي(6 71 )أخرجه أحمد (3)
: قال الذهبي( ى شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حكديث صحيح عل :)الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة به،  وقال

أبو عشانة (: ) 3 /6)ي، قال ابن حكزم في المحلى، وأبو عشانة اسمه حكي بن يؤمن المعافر (لم يخرجا لأبي عشانة)
من (: )5/127)وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيا ، وقال ابن حكبا  في صحيحه: ، قلت(غير مشهور بالنقل

 .( 7- 1/7)تهذيب التهذيب : وانظر(. ثقات أهل مصر
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، ثم ذكر حديث ثوبان، لكن الحديث على هذا الفهم ( )(أنه مدع أهله مده صح عده 

، لكن ( ) ذهب أو فضة وقد أقره الشيخ واعتمده أيضاً فيه المدع من عموم الحلية من

هذا التخصيص مشكل  جداً إن لم يُفهم بسياقه ومجموع الدصوص ومافهمه السلف، 

 .وقد سبق إثبات تحلّي عائشة
، فيلامه ولئن خصص الشيخ خبر عقبة، وحرّم الحرير والذهب على أهل الدبي   

: ويل للدساء من الأحمرين)): عامذلك أيضاً في هذا الحديث الذي يثبته وهو حديث 

((الذهب والمعصفر
أثبته فلم يخص في الحديث أهله، وقد نقل الشيخ بعد أن  (1)

، (3)ولم يجعله على ظاهره وأنه محمول على من تظهره تبختراً و فتدة للرجال، تأويله،

 .في حديث ثوبان أنه ليس على ظاهره الذي تفرّد بفهمه، والله أعلموهو المراد هدا 

رأى : قالت  -رضي الله عدها-بحديث عائشة  واستدل أيضاً على تحريم الذهب المحلق/  

ألقيهما عدك، واجعلي قلبين من فضة، )):  بذهب، فقالينلبين ملويّ قُ في يدي  الدبي 

((وصفريهما باعفران
ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا، لو ناعت هذا، )): ، وفي لفظ(5)

                                 
 ( 66/ )السلسلة الصحيحة  ( )

سواء كا  من ذهب  الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقاً (: )56 /2)يبعد أ  ذكر قول السندي في حكاشية النسائ ( )
 (.ليؤثروا الآخرة على الدنيا ؛أو فضة ولعل ذلك مخصوص بهم

وهذا إسناد (: )661/ )، وقال الألباني في السلسلة الصحيحةمن حكديث أبي هريرة ( 5662)أخرجه ابن حكبا  (1)
 (.جيد، رجاله كلهم ثقات

نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند (: )663/ )نخر بحثه للحديث كما في السلسلة الصحيحةحكيث قال في  (3)
أكثر نساء زمننا، متبخترات، ك يعني يتحلين بحلي الذهب، ويلبسن الثياب المزعفرة، ويتبرجن متعطرات":الفردوس
ليس على ظاهره بل لمن تظهر زينتها  ، ولم يتعقبه أو يذكر نقلًا غيره، وواضح أنه يميل إلى أ  الحديث("نفيفتْ به

 .تبختراً أو فتنة لغيرها

، والطحاوي في شرح (13 5)، والنسائي(6633 )أخرجه معمر في جامعه الملحق بمصنف عبدالرزاق (5)
وهذا لفظهما، ومداره على ابن شهاب الزهري، واختُلف عليه (616)، والسرقسطي في الدلائل(3266)المشكل

عن ، عن الزهري ، ن معمر، عن الزهري، عن عائشة، ورواه هشام بن يوسف عن معمر عن فرواه عبدالرزاق، ع
: ن وهب قالابة، ورواه ، عن عروة، عن عائشعن الزهري عمرو بن الحارث،، ورواه عروة أو عن عمرة عن عائشة
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((ثم صفرتهما باعفران كانتا حسدتينوجعلت مسكتين من ورق، 
-، وحديث أم سلمة( )

يا : وعلي شعرات من ذهب، فأعرض عدي فقلت دخل الدبي : قالت -عدها رضي الله

((فأقبل إلي بوجهه))، فقطعتها، ((عدها أعرض)): الله ألا تدظر إلى زيدتي، فقالرسول 
( ). 

 :وجه الاستدلال

دلالة واضحة على  ]حديث عائشة[ ما قبلهو، ]حديث أم سلمة[في هذا الحديث) أن 

ذه المذكورات وأنهن في ه ،تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على الدساء

كالأزرار  ؛وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع، كالرجال في التحريم

 .(1)(والأمشاط ونحو ذلك من زيدة الدساء

 :ونوقش هذا الاستدلال

، وحديث أم (هذا غير محفوظ: )يث عائشة قال عده الدسائيفحدبضعف الحديثين  

 .(3) سلمة مدقطع وله متابعة ضعيفة لاتقويه

                                                                                               
وجه أيضاً وقد ، وجاء على غير هذه الأولم يذكر فيه عروة ولا عائشة عن ابن شهاب، حكدثني عمرو بن الحارث
والصحيح قول من : )وذكر الاختلاف عن الزهري وعن معمر ثم قال( 6  -5  /3 )ذكرها الدارقطني في العلل

: ، وقال النسائي بعد أ  أخرجه بإسناد ظاهره الثبوت( بن عبدالرحمن مرسلًا عن النبيعن عبد الحميد : قال
 (.الله أعلم، و هذا غير محفوظ)

ألا ))(:6/371)، ولفظ الخطيب في تاريخ بغداد(3261)، والطحاوي في شرح المشكل(13 5)وهو لفظ النسائي ( )
، والألباني لم يذكر إلا اللفظ الأول ولم ((أدلك على خير من ذلك، تجعليه من ورق وتخلقيه فيصير كأنه ذهب

، وسيأتي التنبيه على يعزه إلا للسرقسطي، وقد خرجه من النسائي ولم يتعرض للفظه، مع أ  طريقته جمع الألفاظ
 . ذلك

وهذا لفظه، من طريق عطاء عن أم سلمة به، وهذا منقطع، فعطاء (662)والطبراني في الكبير(  662 )أخرجه أحمد ( )
، وجاء موصولًا من طريق ضعيف عن ميمو  (66)لم يسمع من أم سلمة،كما قال علي بن المديني في العلل ص

 . ه، وميمو  ضعيف والأكثر أنه لايعتبر به، وأبو صالح مقبول كما في التقريبأبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة ب

 (.13 )نداب الزفاف ص (1)

 (. 5 -36 )عمرو بن عبدالمنعم سليم ل نداب الخطبة والزفاف، ( 3-16)المؤنق ص: وانظر (3)
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ألا )):فيه كما في رواية الدسائي -رضي الله عدها-فحديث عائشة وعلى فرض ثبوته،  

-لاتفيد تحريماً قاطعاً فمثل ذلك مثل قول الدبي )وهي ((أخبرك بما هو أحسن من هذا

لا أدلك على ماهو خير أ)): لفاطمة وجاءت تسأله خادماً  -يه وعلى آله وسلمصلى الله عل

 !فهل في هذا تحريم الخادم؟. الحديث((...لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبير

والخطيب وقدّم رواية  رواية الدسائي -عفا الله عده-ولا أدري لماذا أخّر الشيخ 

إني ألام الشيخ هدا بلازم أخذه  السرقسطي مع أن الحديث واحد ومخرجه واحد، ثم

 ... ( )على نفسه ألا وهو جمع طرق الحديث وضم ألفاظه وجمع شمله

فهذه الجملة تفيد وتشعر  ((أدلك على خير من ذلكألا )) :ففي رواية الدسائي والخطيب 

محمول على الكراهة وليس على التحريم، وقد كان  ((ألقيهما عدك)): أن قوله 

 اختيار للأفضل والأكمل لأهل بيته وذلك مده ...ه الحليةيمدع أهل الدبي 

نهاها  أنه  لأنه ليس في هذا الخبر ؛وهذا الخبر حجة لدا: )ولذلك قال ابن حام ،( )(

ونحن نقول ، اختار لها غيره -عليه الصلاة والسلام  -أنه : عن مسكتي الذهب، إنما فيه

 .(1)(بهذا
يس فيها نص على التحريم بل إنما فيها الإرشاد ل)وكذلك الرواية في حديث أم سلمة  

يمدع أهله التوسع في كثير  إلى ماهو الأفضل من ترك تلك الايدة، وقد كان الدبي 

 .(3)(من المباحات ليؤثروا الآخرة على الدنيا

                                 
ثيرة على أهمية هذه الطريقة التي هذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الك(: ) 1 )قال الألباني في نداب الزفاف ص ( )

من تتبع الزيادات من مختلف الروايات وجمع شملها وضمها إلى أصل  -فيما أعلم-نا بها في هذا العصر تفرد
 (.ا كنا لنهتدي لولا أ  هدانا اللهفالحمد لله الذي هدانا لهذا وم، مع تحري الثابت منها ،الحديث

 (.17-16)المؤنق ص ( )

 (. 3 /6)المحلى  (1)

 .(76)إباحكة التحلي بالذهب المحلق للنساء للأنصاري ص (3)
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أن هذه الأحاديث وغيرها بين نظر العلماء على مر الأزمان ولم  وأخيراً فالمعتمد 

الشيخ الألباني، وهي محمولة عدد العلماء على محامل خلاصتها كما يفهموا مدها مافهم 

اء بالذهب تحتمل هذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي الدس: )قال المدذري

فإنه قد ثبت إباحة تحلي الدساء ، أن ذلك مدسوخ :أحدهال، من التأوي وجوهاً 

أنه في  :الثالث ...ن من أداهاأن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دو :الثاني، بالذهب

أنه إنما مدع مده في حديث  :الرابع من الاحتمالات ...حق من تايدت به وأظهرته

، زاد ابن القيم ( )(فإنه مظدة الفخر والخيلاء ؛الأسورة والفتخات لما رأى من غلظه

 .( )(طائفة سلكت بها مسلك التضعيف وعللتها كلها: )احتمالاً خامساً بقوله
كان : )اع المحكي الذي تبين حفظه، يقوي القول بالدسخ كما قال ابن شاهينوالإجم 

تيم الذهب، وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على  في أول الإسلام يلبس الرجال الخوا

، فصار ما كان على الدساء للدساء دون الرجال الداس كلهم، ثم أباحه رسول الله 

باب سياق أخبار : )، وقال البيهقي(1)(رلهم فدسخت الإباحة الحظ من الحظر مباحاً 

فهذه الأخبار وما ورد في  :)، ثم ذكر أربعة أحاديث، ثم قال(تدل على إباحته للدساء

واستدللدا بحصول الإجماع على ، معداها تدل على إباحة التحلي بالذهب للدساء

، وقال (3)(والله أعلم، إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة

أنه قد قام ...التحليلومن أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث : )الشوكاني

أو المصير إلى ...إلى القول بالدسخ الواجب هاهدا المصير...الإجماع على ذلك

                                 
 (.3 1-1 1/ )الترغيب والترهيب ( )

 (.  6 /  )تهذيب السنن ( )

 .(336)ناسخ الحديث ومنسوخه ص (1)

 (.3/312)السنن الكبرى (3)
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أو المصير إلى التعارض البحت على تسليم عدم إمكان التأويل، وحيدئذ ...التأويل

حاديث التحريم؛ لكثرتها ولكونها صريحة في يتحتم ترجيح أحاديث التحليل على أ

الحل، وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضها، وللإجماع أيضًا على تحليل الحرير 

 .( )(وهو قرين الذهب في تلك الأحاديث للدساء،

بتحريم الذهب المحلّق بة القول أن نسبعد عرض هذا الرأي ودراسته ، فالذي يظهر 

يح، ولم يثبت بعد البحث قول ؛ لمخالفته الإجماع الصحإلى الشذوذ صحيحة على الدساء

ا القول ذبه المن قعرف ، ولايُ اعات المدقولة عن علماء الأمةيصح أن تُخرم به الإجم معتبر

.موالله أعل ،(1 4 ت)لباني قبل الأ

  

                                 
 ".لنساء للحليالقول الجلي في حكل لبس ا"، وبها رسالته (72 6/3)الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ( )
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ض :العُرُوض في اللغة ؛ بسكون الراء، وهو كل ما كان من المال غير نقد) جمع عَر 

قال ، ( )(يصيبه الإنسان من حظه من الدنيا ض بفتح الراء، فمارَ فأما العَ . روضوجمعه عُ 

الدنانير والدراهم، من متاع : سكون الراء فما خالف الثمدينأما العرض ب: )الأزهري

ض رَ ض، وليس كل عَ رَ ض داخل في العَ ر  فكل عَ . الدنيا وأثاثها، وجمعه عروض

ض سوى الدقدين، أي الدراهم كل شيء فهو عر  )، و، فبيدهما عموم وخصوص( )(ضاً ر  عَ 

 .(1)(والدنانير فإنهما عين

ې ى ى ئا ئا ئە ): ه تعالىقول آنومن إرادة العموم في القر

((ض، ولكن الغدى غدى الدفسرَ ليس الغدى عن كثرة العَ )): ، وفي السدة قوله  (3)(
(5) ،

اتصل بي عن شيخ  :بن التين عده قالافيما نقله  ،قال أبو عبد الملك البوني: )قال ابن حجر

، يتجر فيهاالواحد من العروض التي ض بتحريك الراء رَ العَ  :من شيوخ القيروان أنه قال

ين أهل ولا خلاف ب، (ڭ ڭ ڭ ۇ):فقد قال الله تعالى؛ قال وهو خطأ

ض بل واحدها عر   ،وليس هو أحد العروض التي يتجر فيها، اللغة في أنه ما يعرض فيه

 .(6)(بالإسكان وهو ما سوى الدقدين

                                 
 (.76 /3)مقاييس اللغة  ( )

 (.76 /7)لسا  العرب: ، وانظر(26 / )تهذيب اللغة  ( )

 (.76 /7)لسا  العرب: ، وانظر( 2/16 )تاج العروس (1)

 .الأنفالمن سورة ( 67)من الآية  (3)

 .من حكديث أبي هريرة (  65 )، ومسلم(6336)متفق عليه، أخرجه البخاري (5)

 (. 7 /  )اريفتح الب (6)
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: من الأمتعة يقولون لواحد  العُرُوض  و": )غلط الضعفاء من الفقهاء"وفي 

بُهُ . ،  بفتح الراء"عَرَض  " ، بإسكان  الراء: وصوا ض  ض في ( )(عَر  ، ولايخرج معدى العر 

غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه، من : )، وأنها( )الاصطلاح عن المعدى اللغوي

ض التجارة أعم الأموال الاكوية(1)(الدبات والحيوان والعقار وسائر المال ، وعر 
(3). 

كل ما قصد الاتجار فيه عدد تملكه بمعاوضة ): رة في الاكاةوالمقصود بعروض التجا

ء لأجل ربح غير الدقدين غالباً : )، وقيل هي(5)(محضة  .(6)(ما يعد لبيع وشرا

ض احتكار :والعروض عدد المالكية على قسمين ض إدارة، وعر  عر 
والمراد )، (7)

 ،رصد نفاق سوق ليبيعولا ي ،من يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها: بالمدير

 (2)(كما يفعله أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان ،ولا كساده ليشتري فيه

ا م مويقوّ ، فيدظر فيه ما معه من العين في السدة فيجعل لدفسه شهراً ، كأهل الأسواق)و

بعد إسقاط الدين  ن بلغ نصاباً إويؤدي زكاة ذلك ، معه من العروض ويضمه إلى العين

فلا زكاة عليه ؛ غير المدير وهو الذي يشتري السلع ويدتظر بها الغلاءوأما ، كان عليه إن

وقال الشافعي ، ل أو أحوال زكى الثمن لسدة واحدةفإن باعها بعد حو، فيها حتى يبيعها

                                 
" باب غلط أهل الفقه"، وقال الصقلي في تثقيف اللسا  في (2 )غلط الضعفاء من الفقهاء لابن بري ص ( )

 (.  ض بإسكا  الراءعرْ : والصواب .ضاع الدين بعرَ يبض، و العين، والعرَ : ويقولو (: )6  )ص

 (. 71 )، المطلع ص(62 )، الزاهر ص(65 / )،شرح مختصر خليل(32 )طلبة الطلبة ص: انظر ( )

 (.1/52)المغني لابن قدامة (1)

 (. 162/ )، المبدع شرح المقنع (21 /1)الحاوي الكبير: انظر (3)

فلو كا  له عرض قنية ، لتجارة لا يصير به المال للتجارة  مجرد نية اأ وتفصيل هذه القيود: )، وقال(6/32)المجموع (5)
يصير  :وقال الكرابيسي، لمذهب وبه قطع الجمهورا للتجارة هذا هو ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر

 (.ق بن راهويهاسحإد و أحمللتجارة وهو مذهب 

 (.75 / )الإقناع للحجاوي (6)

 (. 32/ )، حكاشية العدوي( 11/ )، الفواكه الدواني(   / )التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب: انظر (7)

 (.76 / )شرح مختصر خليل للخرشي (2)
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وهو عددهما مخير بين إخراج الاكاة من العروض ، ياكي كل عام وإن لم يبع: وأبو حديفة

 .( )(أو قيمتها

 :ذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألةوه

كل ما اكتسب للقدية لا للتجارة، من جوهر،  :هاتفقوا على أنه لا زكاة فيمما ) . 

وياقوت، ووطاء، وغطاء، وثياب، وآنية نحاس؛ أو حديد، أو رصاص، أو قادير، 

 .( )( وغير ذلك ،ودروع وضياع، وبغال، وصوف، وحريروسلاح، وخشب، 

ة، لتجارة تجب زكاته بإجماعالحلي المتخذ بدية ا)و  .   .(1)( سواء كان لرجل أو امرأ
، فلم (3)(ومدع ذلك أهل الظاهر)وحكي الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة،  . 

                                 
، فالمحتكر يرصد السوق وينتظر الربح الجيد كأصحاب العقار غالباً، فهذا عندهم يزكيها إذا (76)القوانين الفقهية ص ( )

باعها مرة واحكدة، والمدير لايرصد ويكتفي بالربح القليل كأصحاب البقالات، فيزكي كل سنة، قال في مختصر ابن 
لا يشترط : وقال ابن حكبيب. أثما  العروض شيء مابشرط أ  ينض من (: )6  -7  / )الحاجب وتوضيحه 

لو كا  : يعني...لا تجب: ولا ينض شيء، فالمشهور بالعرض لو كا  مداراً ف...النضوض، ورواه مطرف عن مالك
يدير العروض بعضها ببعض ولا يبيع بشيء من العين، فالمشهور عدم التقويم؛ بناء على اشتراط النضوض، والشاذ 

نقلًا عن  (61 /2)عطية سالم في تكملة الأضواء قال، و (لك من رواية مطرف وابن الماجشو ولما. لابن حكبيب
يشترط :  في موضوع زكاة العروض في قول المالكية -رحمة الله تعالى علينا وعليه  -سمعت من الشيخ : )الشيخ الشنقيطي

رحمة الله تعالى -فقال . يه زكاة في عروض تجارتهأ  ينض في يد التاجر المدير ولو درهماً أثناء الحول، وإلا لما وجبت عل

لأ  العالم اليوم كله لا يكاد يعرف إلا هذه ؛ موجوداً اليوم لم يقل ذلك  -رحمه الله  -لو كا  مالك : -علينا وعليه
ويترتب على ذلك إسقاط الزكاة عن عروض التجارة، وهي غالب . الأوراق، وقد لا ينض في يده درهم، واحكد فضة

 (.ل الناس اليومأموا

(: 76)، قال ابن جزي في القوانين ص(15 /7 )، التمهيد(17)مراتب الإجماع ص: ، وانظر(1 /3)المحلى  ( )
 (.فلا زكاة فيه إجماعاً  للقنية خالصاً  :تنقسم العروض إلى أربعة أقسام)

سم حكلي الذهب والفضة ينق(: )66)، قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص(21 / )شرح مختصر خليل للخرشي (1)
أ  يتخذ للتجارة ففيه الزكاة  والثاني، لأبي حكنيفة الأول أ  يتخذ للباس الجائز فلا زكاة فيه خلافاً : أربعة أقسام

 (.بر بوزنه دو  قيمة صياغتهتعوي إجماعاً 

 :الظاهر أنهم قالواوحككى أصحابنا عن داود وغيره من أهل (: )6/37)، قال النووي في المجموع(5 / )بداية المجتهد (3)
 (.3/16)، (  /3)المحلى: زكاة عروض التجارة، وصرحّ بذلك ابن حكزم وناقش انظر: ، أي(لا تجب
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 رأيهمكم على بعض المعاصرين، وحُ يروا في عروض التجارة زكاةً، وتبعهم على ذلك 

 .يق نسبته للشذوذ من عدمهوهذا هو المراد بحثه، وتحقبالشذوذ، 

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

(1 4 ت)الألباني 
( )

(  4 ت) ، ومقبل الوادعي
( )

.

(51  ت)الشوكانيوقد سبقهما من المتأخرين 
(1)

صديق حسن خان : وتبعه، 

(17  ت)
(3)

.

 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابعمخالفة الإجماع ، /  

 :ونحوه من الأوصاف، ومن ذلك الدص على شذوذه/  

 أموال التجار عددنا، وعليه أجمع المسلمون أن : )بقوله(4  ت)القاسم  أبوعبيد

(فليس من مذاهب أهل العلم عددنا القول الآخروأما ، الاكاة فرض واجب فيها
(5)

. 
 بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الاكاة في أموال ...احتج: )بقوله( 88 ت)والخطابي

فلا يعد قول هؤلاء معهم ، ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم...التجارة

                                 
الحق أ  القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة (: )161)تمام المنة صقال في ( )

 (."البراءة الأصلية"مع منافاته لقاعدة  ،الصحيحة

أنه ليس فيها  الصحيح من أقوال أهل العلمعروض التجارة (: ) 76)ص" إجابة السائل على أهم المسائل"قال في  ( )
 .(زكاة؛ لعدم ورود الدليل

 (.17 -16 )، السيل الجرار ص(66 -56 / )ية الدراري المض: انظر (1)

 (.566-561/ )الروضة الندية : انظر (3)

 (.  5)الأموال ص (5)
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(خلافاً 
( )

. 

 (داود فلم ير الاكاة في العروض وقد شذ  ) :بقوله( 46ت) عبدالبرابن و
( )

: ، وقوله

عن جماعة الفقهاء فلم ير الاكاة فيها على حال اشتريت وأما داود بن علي فإنه شذ )

(للتجارة أو لم تشتر للتجارة
(1)

.

  تفقون على م والأئمة الأربعة وسائر الأمة  إلا من شذ: )بقوله( 8 7ت)وابن تيمية

(وجوبها في عرض التجارة
(3)

. 
  اة إلاليس في العروض زك: -عدهما رضي اللّ  -عن ابن عمر ): بقوله ( 77)والاركشي 

، وإن كان قد مع أن ذلك قد حكاه ابن المدذر إجماعاً .رواه البيهقي. ما كان للتجارة

(ف شاذ عن داود ونحوه، والله أعلمحكي فيه خلا
(5)

. 
  فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق : )بقوله(  9  ت)ومحمد الأمين الشدقيطي

ة خذ عمر زكاوما صح من أ، ر، وحديث سمرة بن جددب المرفوعينحديث أبي ذ

عمر، وعمر بن عبد العايا، وظاهر عموم الآية  ابنالجلود من حماس، وما روي عن 

عن السواد  وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذّ الكريمة، وما فسرها به مجاهد، 

(ض التجارةيكفي في الدلالة على وجوب الاكاة في عرو= الأعظم
 (6)

. 
 اكاة غير واجبة في عروض التجارة قول فالقول بأن ال: )وعبدالله المديع بقوله

                                 
 (.53-1/51)معالم السنن  ( )

 (.6  /7 )التمهيد ( )

 (.66 /1)الاستذكار  (1)

 (.5/35 )مجموع الفتاوى  (3)

 .(1 5/  )شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (5)

 (.16 / )أضواء البيا   (6)
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(شاذ
( )

فانقض للرد -أربعين عاماً -ولقد نُبش هذا القول من مقبرته قبل : )، وقال

وانتهى الأمر بإعادة هذا القول الشاذ إلى قبره ودفده، ولكن في عصر الحرية ...عليه

(الفكرية الفوضوية وجد من يجد في نبشه طريقاً للشهرة والظهور
( )

. 
 ؛ حام وجوب الاكاة في عروض التجارةإنما نفى ابن : )تاوى اللجدة الدائمةوفي ف

لحكم قول لم تشرع لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها 

(فهو مخطئوعلى هذا فمن مدع زكاة ما لديه من عروض التجارة ...باطل
(1)

. 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ڱ ):، وقوله(3)(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ): قوله تعالى / 

(5)(ڱ ڱ ڱ
(6)(گ گ گ ڳ ڳ ): وقوله،

.

 : وجه الاستدلال

  من ): قال(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) :في قول اللهعن مجاهد صح ما هو

(التجارة
(7)

 )  :لأن قوله تعالى؛ عموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال)، و

                                 
 (.7 )بحوث وفتاوى في بعض مسائل الزكاة ص ( )

 (.6 -5 )المرجع السابق ص ( )

 (.  6/1)المجموعة الأولى-مةفتاوى اللجنة الدائ (1)

 .البقرةمن سورة ( 67 )من الآية  (3)

 .التوبةمن سورة ( 61 )من الآية  (5)

 .من سورة المعارج( 3 )الآية  (6)

وغيرهما، من طرُق عن شعبة عن الحكم عن ( 6   )وابن أبي شيبة( 666-3/665)أخرجه الطبري في تفسيره  (7)
 .دمجاهد، وعن ابن أبي نجيح عن مجاه
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تج بظاهر الآية على من يدفي إيجاب الاكاة في ويُح ...يدتظمها (ڳ ڱ

(العروض
( )

(ولا شك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية) ،
( )

. 
 ؛ لقوله رةباب صدقة الكسب والتجا) :وقد ترجم لهذه الآية الإمام البخاري فقال

...(تعالى
(1)

(باب زكاة التجارة: )فأورد الآية، والبيهقي ترجم لها بقوله 
(3)

. 

 (وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل)  (ڱ ڱ ڱ): وقوله
(5)

 ،

 .كما قال الباجي

  ومال التجارة أعم الأموال)عموم أيضاً، (گ گ گ ): وفي قوله
(6)

، فكانت 

(أولى بالدخول
(7)

(بالإيجاب أولى)، و
(2)

. 

كان يأمرنا  فإن رسول الله )): قال حديث سمرة بن جددب : واستدلوا بحديثين/ 

 ((أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع
(6)

وفي الباِّ )): مرفوعاً وفيه ، وحديث أبي ذرٍّ 

                                 
 (553/ )أحككام القرن  للجصاص  ( )

 (.16 / )أضواء البيا   ( )

، ولم يورد في الباب حكديثاً، وهذا الباب ومعه نحو عشرة أبواب أحكصيتها لايذكر فيها أي (5  / )صحيح البخاري (1)
 .ث أو أثرحكديث، فيكتفي بآية مع الترجمة، وقد يكتفي ببعض الآثار، وقد يكتفي بالترجمة فقط دو  نية أو حكدي

 . ، أورد الآية ثم أثر مجاهد ثم أحكاديث الباب(37 /3)السنن الكبرى (3)

هذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه، )(: 63 /1)، وقال ابن العربي في عارضة الأحكوذي(6  / )المنتقى (5)
 .(وتباين أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أ  يخصه في شيء فعليه الدليل

 (.5  )فقه الزكاة ص(. يشمل كل مال يتُجر فيه، من حكيوا  وحكبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلكلأنه ) (6)

 (.162/ )المبدع شرح المقنع  (7)

 (.21 /1)الحاوي الكبير  (2)

، ومداره (7567)، والبيهقي في الكبرى(7 6 )، والدارقطني(6 76)، والطبراني في الكبير( 56 )أخرجه أبوداود (6)
به، وسكت عنه أبوداود  عن سمرة، خبيب بن سليما ، عن أبيه ، عنبن سعد بن سمرة بن جندبفر جععلى 

إسناد (: )12 /5)، قال ابن القطا  في بيا  الوهم(76 /1)والبيهقي وحكسن إسناده ابن عبدالبر في الاستذكار
وما من هؤلاء، من . ن سمرةمجهول البتة، فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب بن سليما  بن سمرة، وأبوه سليما  ب
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((صدقته
( )

، أو في كان فيما كان من مال في رقيق: )-رضي الله عدهما-، وقول ابن عمر 

(الاكاة كل عام، دار لتجارةيُ  ، أو باٍّ دواب
( )

. 

 :وجه الاستدلال

  حديث سمرة (؛ لأن الذي نعده للبيع هو عروض التجارة (هذا نصٌّ
(1)

، وفي 

لبيع عدد والبا يطلق على الثياب المعدة ل)أوجب في الباّ الصدقة حديث أبي ذر 

(زكاة التجارةفتعين الحمل على ، وزكاة العين لا تجب في الثياب، الباازين
(3)

ولا  )، 

                                                                                               
تعرف له حكال، وقد جهد المحدثو  فيهم جهدهم، وهو إسناد تروى به جملة أحكاديث قد ذكر البزار منها نحو 

 (.هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم(: )362/ )، وقال الذهبي في الميزا (المائة

ابن جريج، عن عمرا  بن أبي من طريق ( 7562)والبيهقي في الكبرى( 613 )، والدارقطني(557  )أخرجه أحمد ( )
، ومن طريقه ( 61 )به، وأخرجه الدارقطني ، عن أبي ذرعن مالك بن أوس بن الحدثا أنس، بلغه عنه، 

عن أبي  موسى بن عبيدة، حكدثني عمرا  بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثا  ، من طريق( 766)البيهقي
كتبه من : )، وأكد ذلك بقوله(قالها بالزاي: )رحّ بذلك الدارقطني بقوله، وص(البزّ )ذر به، وهو عند من سبق بلفظ

الذي رأيته في : )، قال ابن دقيق(البر: )وصححه بلفظ ( 766)عند الحاكم، وهو (الأصل العتيق وفي البز مقيد
نقله ابن حكجر في التلخيص ( نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحكدة وبالراء المهملة

هكذا رواه جميع ، هو بفتح الباء وبالزاي  ((وفي البز صدقته))(: )6/37)، قال النووي في المجموع( 16/ )لحبيرا
هو بفتح   ((في الب ز صدقة))(: ) 7 /1)، وقال في تهذيب الأسماء واللغات(الرواة وصرح بالزاى الدارقطني والبيهقي
بلغني أن بعض الك تَّاب صحفه بالب ر لأنني ؛ تقييد، فإنما قيدتهيحتاج إلى  الباء وبالزاي، وهذا وإ  كا  ظاهراً لا

انتهى، والحديث برواية ابن جريج سئل عنه ( البز الثياب التي هي أمتعة البزاز: قال أهل اللغة. بضم الباء وبالراء
، (66 )صكما في العلل الكبير للترمذي ( ابن جريج لم يسمع من عمرا  بن أبي أنس: )الإمام البخاري فقال

: ولعل ابن جريج دلّسه عن موسى بن عبيدة المذكور في الطريق الآخر، وقد قال الدارقطني عن تدليس ابن جريج
وموسى بن  ،مثل إبراهيم بن أبي يحيى، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح فإنه وحكش التدليس؛ يتجنب تدليسه)

وفي صحة  (:) 6 /3)، قال ابن مفلح في الفروع(73 )كما في سؤالات الحاكم للدارقطني ص( وغيرهما عبيدة
 .، وسيأتي قول عمر بإذ  الله(لحماس عمر هذا الخبر نظر، ويدل على ضعفهما أ  أحمد إنما احكتج بقول 

 .، وإسناده صحيحأخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: عن ابن جريج قال (61 7)أخرجه عبدالرزاق ( )

 (.32 /1)بحر المذهب: ، وانظر(167/ 1)لإمام الشافعي البيا  في مذهب ا (1)
 .(21 / 1)الحاوي الكبير : ، وانظر(71 )ص الأخيار في حكل غاية الاختصار  كفاية(3)
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(خلاف أنها لا تجب في عيده، وثبت أنها تجب في قيمته
( )

. 

 ما كان ابن عمر ليقول مثل : )وأما قول ابن عمر فله حكم الرفع كما قال ابن عبدالبر

(يدرك بالرأي هذا من رأيه؛ لأن مثل هذا لا
( )

إشارة إلى ( كان فيما كان: )، وفي قوله

 .ه العمل في زمن التشريعأن هذا الحكم كان علي

 :ونوقش هذا الاستدلال

 ( أما حديث سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى، وسمرة 

(مجهولون لا يعرف من هم
(1)

إسداده غير صحيح مداره على موسى )، وحديث أبي ذر

(بن عبيدة الربذي
(3)

قال يحيى كدا نتقي حديثه تلك : )، قال البخاري عن موسى

(لأيام وقال أحمد مدكر الحديثا
(5)

. 

 (أن تلك الصدقة هي الاكاة : لأنه ليس فيه ؛ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة

رج، وكيف تُخ ، ومقدارها ،بها الاكاة المفروضة لبين وقتها المفروضة؛ بل لو أراد 

 يوجب عليدا زكاة لا م؟ ومن المحال أن يكون أمن أعيانها، أم بتقويم، وبماذا تقوّ 

 .ولا كيف تؤخذ ،يبين كم هي

 كما حدثدا عبد ؛لسلعوهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك ا

ثدا  ،ثدا مسدد ،ثدا أبو داود ،ثدا محمد بن بكر ،ثدا عمر بن عبد الملك، الله بن ربيع

رسول الله  مر بدا: زة قالرَ قيس بن أبي غَ  عن ،عن أبي وائل ،عن الأعمش، عاويةم

 فهذه ، ((يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة)): لفقا

                                 
 .(52/ 1)المغني لابن قدامة  ( )

 (. 7 /1)الاستذكار  ( )

 (.3/36)المحلى  (1)

 (. 16/ )التلخيص الحبير  (3)
 (.62 /6 )تهذيب الكمال: نظر، وا(61/ )التاريخ الأوسط (5)
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وب صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يش

(البيع مما لا يصح من لغو وحلف
( )

. 

  وحديث أبي ذر (فهي في بعضها البا   ((البا)): يه لفظة اختلفت الدسخ فيها وهيف

الموحدة والااي المعجمة وقد صرح بذلك موسى بن عبيدة وقد علمت ضعفه بفتح 

بالباء المضمومة والراء المهملة ولم يتبين لدا ولا لكثيرين قبلدا أيهما " البر"وفي بعضها 

مما يوجب الاحتمال فلا يتم " ":الروضة"الأرجح وهذا كما قال صديق خان في 

(!ف به وهو ضعيف؟فكي ثهذا لو صح الحدي: لتق ".الاستدلال
( )

. 

 :وأجيب عن هذه المداقشات

 ( بأن حديث سمرة سكت عده أبوداود والمدذري وهذا تحسين مدهما، وحسّده ابن

رواته معروفون ذكرهم ابن حبان : عبدالبر، وقال الشيخ أحمد شاكر ردّاً على ابن حام

 .في الثقات

 قال في إحداهاوحديث أبي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طرق ضعيفة ، :

بالعمومات، وبعمل الصحابة، وإجماع به، وقد تأيد الحديثان  هذا إسداد لابأس

(السلف، مع مايعضدهما من الدظر الصحيح والقياس السليم
(1)

. 

  خلاف الظاهر، بل )أما حمل ابن حام الصدقة في الحديث على غير الاكاة، فهذا

                                 
، وأصحاب السنن من حكديث قيس بن غَرَزة ( 13 6 )، والحديث المذكور خرّجه أحمد( 3-3/36)المحلى  ( )

 (.غير هذا ولا نعرف لقيس عن النبي ...يث حكسن صحيححكديث قيس بن أبي غرزة حكد: )وقال الترمذي

 (.161)تمام المنة ص ( )

، والصواب ضعف الحديثين من حكيث الصنعة الحديثية، لكن ضعفهما يسير، وأما ذكر (6  16 -)فقه الزكاة ص (1)
ابن حكبا  لمجهول الحال في الثقات؛ فمعروف وسبق تحريره، وحكديث أبي ذر مداره على موسى بن عبيدة وليس له 

 .أكثر من طريق، وانظر تخريجهما
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(حاديث والآثارخلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأ
( )

. 
  فقد صحت الأحاديث الكثيرة بتسميتها . هو الاكاة" الصدقة"المتبادر من كلمة )لأن

كما في الحديث، انصرف إلى اللفظ المعهود، وهو " أل"صدقة، وإذا عرفت ب

(الاكاة
( )

. 

 (1)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ): كما قال الله
: ، قال الإمام الشافعي

زكاة وطهور أمرهما ومعداهما والصدقة  ،اكاة صدقةوال، ما أخذ من مسلم فهو زكاة)

هما اسمان لها بمعدى واحد، وقد تسمي ، وإن سميت مرة زكاة ومرة صدقة، واحد

وفي سدة  ، في كتاب الله عا وجلالعرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وهذا بيّن 

(وفي لسان العرب، رسول الله 
(3)

. 
 لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء ؛ ا ادعوهدليل على م)وحديث التجار ليس فيه

ليكون كفارة عن  ،من الصدقه غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام ومر الأوقات

(اللغو والحلف
(5)

أنه يدبغي للتجار أن يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا )، و

(يخلو من الأيمان، والمواعيد الكاذبة، فيكفرونها بها
(6)

ي كفارة مستحبة وليست ، فه

 .صدقة واجبة
 فأوجب (فهذه صدقة مفروضة غير محدودة: )وابن حام قال عن هذه الكفارة ،

                                 
 (.6 6/1)المجموعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائمة ( )

صدقة تؤخذ من ...)): الآية، وقوله  (...ڻ ڻ ڻ ): ، كقول الله(5  )فقه الزكاة ص  ( )
 (. 3)فقه الزكاة ص: الحديث، والعامل على الزكاة يسمى مصدقاً، انظر ((أغنيائهم

 .بةالتو من سورة ( 61 )من الآية  (1)

ة، والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق الصدقة زكا(: )76 )، قال الماوردي في الأحككام السلطانية ص(66/ )الأم  (3)
 (.فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة(: )5/2 )، وقال ابن تيمية في فتاويه(المسمى

 (.1/51)معالم السنن  (5)

 (.16/166)ذخيرة العقبى (6)
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فإذا كان على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحددة )الكفارة ولم يوجب الاكاة، 

مايكون كفارة لمايشوب، فكيف يُعفَى مما هو مفروض  -كما يقول ابن حام نفسه-

(المسلمين؟ على عامة 
( )

. 
  فالجواب هو ما قدمدا عن الدووي، من أن جميع رواته رووه )وأما لفظ البر أو البا

(بالااي، وصرح بأنه بالااي البيهقي، والدارقطدي
( )

لا )، فالبرتصحيف، وأما البا فـ

(بالااي قل مضبوطاً يقال تصحيف؛ لأنه نُ 
(1)

 .، مما يدل على حفظ هذا الوجه

َاسوجوب زكاة عروض التجارة ومن الأدلة على/   ، أثر أبي عمرو بن حم 
(3)

، عن أبيه 

حماس
(5)

والجعاب كان يبيع الأدم، أنه 
(6)

 ،(زكاة مالك اس أدِّ يا حم  ): ، وأن عمر قال له

(زكاته أدِّ  مه وقوّ ): إنما أبيع الأدم والجعاب، فقالوالله ما لي مال : فقال
(7)

، وقول ابن 

                                 
 (.2  )فقه الزكاة ص ( )

 .وقول النووي مذكور في تخريج الحديث( 16 / )أضواء البيا   ( )

 (. 36/ )لى نكت مسائل الخلافالإشراف ع (1)

 (.لرجل الصالح المستجاب الدعواتا(: ) 6 / )قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (3)

، سمع عمر بن يالتابع اس بن عمرو الليثى المدنيحِم (: )62 / )قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (5)
(: 366/ )، قال ابن حكجر في تعجيل المنفعة(سين المهملةوحماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وال...الخطاب

في الثقات ممن لم يقع  قُطْلُوْبَـغَا ، وذكره ابن(وذكره بن حكبا  في الثقات ،في عهد عمر كبيراً   هو مخضرم كا  رجلاً )
 (.6 /3)في الكتب الستة 

الجعَْبَة )، والجعاب جمع جعبة و(66)لغة صكما في مجمل ال( ظاهرها: باطن الجلد، والبشرة: الأدمةو )الأدم جمع أدمة  (6)
 (.31/ )كما في المخصص ( وعاء السِّهام

ومن ، (36/  )والشافعي في الأم، (61 )ص  ، وأحمد كما في مسائل ابنه عبدالله(6356 )رواه ابن أبي شيبة (7)
يى بن سعيد وغيرهم، من طرُق عن يح (76  )ص ، وأبوعبيد في الأموال(7661)طريقه البيهقي في الكبرى

، ولعبدالله بن أبي سلمة متابعة عند اس بهاس عن أبيه حِم عبدالله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حِم الأنصاري عن 
بن عجلا  عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس محمد  من طريق( 36/ )، والشافعي في الأم(26  )أبي عبيد
، ورواية أبي (61 )أحمد كما في المسائل برواية ابنه عبدالله صه، واحكتج بهذا الأثر الإمام مثل عن عمر عن أبيه
، واحكتج به  (لحماس أحمد إنما احكتج بقول عمر (:) 6 /3)في الفروع، وقال ابن مفلح (1 1/ )الفضل 

الأصل الذي اعتمده الشافعي (: )61 /1)، وقال الجويني في نهاية المطلب(36/ )كذلك الإمام الشافعي في الأم
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(الا أن تكون للتجارة ليس في العروض زكاة): عمر 
( )

لا بأس : )، وقول ابن عباس

(بالتربص حتى يبيع، والاكاة واجبة عليه
( )

. 

 :وجه الاستدلال

، وقال (من غير خلافروي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة : )قال الطحاوي

ممن رويدا هذا القول عده عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وابن و: )ابن المدذر

(سعبا
(1)

وقد حكى ابن المدذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رويدا عن : )، قال البيهقي

(ولم يحك خلافهم عن أحد، ابن عمر 
(3)

. 

 :بأمور ونوقش هذا الاستدلال

 (لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما  ؛أما حديث عمر؛ فلا يصح

(مجهولان
(5)

. 
                                                                                               

في إرشاد  بجهالة حماس وابنه، وقال ابن كثير(  3/3)، وقد أعل الأثر ابن حكزم في المحلى(اسحكديث حِم 
/  )وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ، (بإسناد جيدافعي وسعيد بن منصور رواه الش(: )56 / )الفقيه
قط في : )(12 /   ) هرةاف المإتح، وقال ابن حكجر (لا أعلم به بأسًا بإسناد صحيحي رواه البيهق(: )166
ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد ابن أبي بكر، ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن : الزكاة

ولم ( 2 6 )انتهى، والأثر في سنن الدارقطني(كلهم ثقات: وقال. عن أبيه، بهذا سعيد، عن أبي عَمرو بن حِماَس،
 (.كلهم ثقات: )أقف على قوله

، وأخرجه الشافعي في الأم (7665)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى(61 )رواه أحمد كما في مسائل ابنه عبدالله ص ( )
به، وإسناده  عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمروغيرهم، من طرق عن ( 6356 )، وابن أبي شيبة(36/ )

 (.خبر صحيح(: )3/36)صحيح، وقال ابن حكزم في المحلى 

حكدثنا يزيد عن حكبيب بن أبي حكبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد : قال(  2  )جه أبوعبيد في الأموال أخر  ( )
 (.خبر صحيح(: )3/36)فذكره، وإسناده لابأس به، قال ابن حكزم في المحلى

بد الرحمن سعيد، وسليما  بن يسار، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عوالفقهاء السبعة، : )وقال(  1/2)الإشراف (1)
بن الحارث ابن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وبه قال الحسن البصري، 

 (.وجابر بن زيد، وطاووس، وميمو  بن مهرا ، والنخعي

 (.32 /3)السنن الكبرى (3)

 (. 3/3)المحلى  (5)
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 ( لى إيجاب الاكاة في عروض التجارة، لا دليل فيه ع ]فـ[...وأما حديث ابن عباس

وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عده في أنه كان يرى الاكاة واجبة في فائدة 

 ...الذهب، والفضة، والماشية حين تستفاد، فرأى الاكاة في الثمن إذا باعوه
 ياكيه حين : أنه قال في المال المستفاد: عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس

حتى يحول عليه الحول: يستفيده، وقال ابن عمر
( )

وهو أكبر : وقد بين هذا عطاء،

(...أصحابه
( )

. 
 لا صدقة في لؤلؤ، ولا في زبرجد، ولا ياقوت، ): قال لي عطاء: عن ابن جريج قالف

فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة  لا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدارو

(في ثمده حين يباع
(1)

. 
 (فصحيح؛ إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله : ما خبر ابن عمروأ  وكم

(قضية خالفوا فيها عمر، وابده
(3)

. 
 ( ًغير مرفوع إلى الدبي  ومع كونه موقوفا ب زكاتها ولا ما فإنه ليس فيه بيان نصا

وإنما بما ، اة مطلقة غير مقيدة بامن أو كميةفيمكن حمله على زك، يجب إخراجه مدها

(فيدخل حيدئذ في عموم الدصوص الآمرة بالإنفاق، تطيب به نفس صاحبها
(5)

. 

                                 
من طريق (  3/3)، ومن طريقه ابن حكزم في المحلى(61 )عبدالله ص هذا الأثر ثابت، رواه أحمد كما في مسائل ابنه ( )

( 6  6 )به، وأخرج الوارد عن ابن عباس ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد ،نا قتادة :نا حماد قال ،عبد الصمد
 (.يزكيه حكين يستفيده): قال يد مالاً أبو أسامة، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يستفوغيره، 

 ( 3- 3/3)المحلى  ( )

محمد بن بكير، من طريق محمد بن بكير ( 3/36)، ومن طريقه ابن حكزم في المحلى(6675 )أخرجه ابن أبي شيبة  (1)
 .به، وأخرجه عبدالرزاق بأتم منه، وسيأتي في الجواب عن المناقشة بإذ  الله قال لي عطاء: عن ابن جريج، قال

 (. 3/3)المحلى  (3)

 (.163)تمام المنة ص (5)
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 :عن هذه المداقشةوالجواب 

  أما أثر عمر  فقول ابن حام بأن حماساً وابده مجهولان، تعقبه أحمد شاكر بقوله :

(كلا بل هما معروفان ثقتان)
( )

(وكم من معروف قد جهله)، 
( )

 .ابن حام 
 اس بجه وعلى فرض التسليم جهالة مثله لا تضر حيث لا يوجد من )التهما فابن حم 

، والله "الثقات"جرحه، أو طعن فيما ساقه من متن؛ على أن ابن حبان قد ذكره في 

ر هو مخضرم، كان رجلًا كبيًرا في عهد عم: "وأمّا أبوه حماس؛ فقد قال الحافظ، أعلم

("الثقات"وذكره ابن حبان في 
(1)

(هرت القصة بلا مدكراشت: )، وقال ابن تيمية
(3)

. 
  وقد سبق في تخريج الأثر أن الإمام أحمد احتج به، واعتمده الشافعي، ونقل ابن حجر

 صححه، و، وجوّد إسداده ابن كثير (كلهم ثقات: )عن الدارقطدي أنه قال في رجاله

 .ابن الملقن
 ام، صححه ابن ح الأول: ، فلهذا الأثر عن عمر شاهدان قويانفإن لم يُسلّم بذلك

كدت على بيت المال زمن عمر بن : قالبد الرحمن بن عبد القاري، عن عوهو 

جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم ) :الخطاب، فكان إذا خرج العطاء

 (أخذ الاكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب
(5)

. 
                                 

 .بتحقيق أحمد شاكر( 15 /5)المحلى  ( )

 (.175/  )إعلاء السنن  ( )

 (.66 )النكت العلمية على الروضة الندية ص (1)

 (.5 /5 )مجموع الفتاوى  (3)

محمد بن إسحاق، عن ابن وغيرهما، من طريق ( 6366 )، وابن أبي شيبة(72  )أبوعبيد في الأموالأخرجه  (5)
(: 3/36)به، قال ابن حكزم في المحلى د الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عبد القاريشهاب، عن حميد بن عب

، (وهو شاهد قوي لما تقدم في قصة حماس(: )66 )، قال في النكت العلمية على الروضة الندية ص(خبر صحيح)
جة لهم فيه؛ لأنه وأما حكديث عبد الرحمن بن عبد القاري فلا حك: )على أ  ابن حكزم قد تأوله بعد تصحيحه فقال

وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة، من فضة وذهب وغير ، للتجارة أ  تلك الأموال كانت عروضاً : ليس فيه
انتهى، ولعل ماورد عن عمر من ( فيه، فيحصل من فعل ذلك على الكذبذلك، ولا يحل أ  يزاد في الخبر ما ليس 
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 أن آخذ من تجار  فأمرنياستعملدي عمر على العشر ): ، قالعن زياد بن حدير خروالآ

(المسلمين ربع العشر
( )

. 
 والآخر يشبه ماصح عن عمر بن عبدالعايا أنه كتب لاريق

( )
أن انظر من : )بن حيان 

بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كل  مرّ 

فإن . حتى يبلغ عشرين ديداراً . فما نقص، فبحساب ذلك. ، ديداراً أربعين ديداراً 

(نقصت ثلث ديدار، فدعها ولا تأخذ مدها شيئاً 
(1)

. 
 معلوم عدد جماعة العلماء أن عمر بن عبد العايا كان لا يدفذ كتاباً : )قال ابن عبدالبر 

ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما 

وعن أصحابه  ثورة عن الدبي يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السدن المأ

المهتدين بهديه المقتدين بسدته وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع 

وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العايا ...ديده وفضله

(طريقه سلك في ذلك
(3)

عمر بن عبدالعايا كتب بأخذ الاكاة من : )، وقال ابن العربي

                                                                                               
خذ من عروض التجارة، وإلا فما فائدة التنصيص على التجار هنا إ  لم مجموع الآثار الثلاثة يبين أ  المقصود الأ

 ! يكن المقصود مال تجارتهم؟

به،  حكدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حكدير( 652 )أخرجه أبوعبيد في الأموال ( )
: سن، قاليم بن سليما ، عن عاصم، عن الححكدثنا عبد الرحك (6233)ولابأس به، ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة

، وكذلك كتاب (مين من كل مائتي درهم خمسة دراهمأ  خذ ممن مر بك من تجار المسل) كتب عمر إلى أبي موسى
ومن أموال أهل الذمة ، خذ من أموال المسلمين ربع العشر : )لأنس بن سيرين عمر الذي ذكره أنس بن مالك 

 .وغيره(2765 )أخرجه البيهقي في الكبرى( ومن أموال أهل الحرب العشر، لعشر للتجارة نصف ا إذا اختلفوا

 (.أهل العراق يقولو  رزيق، وأهل الشام ومصر يقولو  زريق، وهم أعلم به(: ) 63)قال أبوعبيد في الأموال ص ( )

، وابن حكزم في (63  )،وأبوعبيد في الأموال (36/ )، ومن طريقه الشافعي في الأم(55 / )أخرجه مالك  (1)
وغيرهم من طريق يحيى بن ( 6272)، وابن أبي شيبة(56 )، وأخرجه أبويوسف في الخراج ص(71 /3)المحلى

 .ريق بهسعيد الأنصاري عن ز 

 (.61 /1)الاستذكار  (3)
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(لعروض، والملأ الملأ، والوقت الوقتا
( )

  . 
  ابن عباس مذهبوأما والاكاة واجبة : )، فدص كلامه أن الاكاة واجبة على التاجر

: في تأخير زكاتها حتى يبيع العروض وظاهره الترخيص وهذا هو المطلوب، (عليه

 .(لابأس بالتربص حتى يبيع)
 يس إسقاط الاكاة مما يقابله، وهذا هو ، ولمن قال بالتقويم كل عام وقوله هذا يقابله

عن جابر بن زيد أنه قال في : )سياق الأثر كاملًا وهو ظاهر فيما ذكرت، قال أبو عبيد

مثل ذلك
( )

على أن ابن ، ت فيه الاكاة، ثم أخرج زكاتهمه بدحو من ثمده يوم حلّ قوّ ": 

(" لا بأس بالتربص حتى يبيع، والاكاة واجبة عليه: عباس كان يقول
(1)

، فقول جابر 

 .هو تفريع على ما سبق من كلامه( على أن ابن عباس كان يقول:)بن زيد
 ؛ فليس فيه عدم وجوب الاكاة في (ففيه الصدقة في ثمده حين يباع: )أما قول عطاء

قال لي : عن ابن جريج قال عبد الرزاقعروض التجارة، وهذا سياق الأثر تاماً  عدد 

وتبر الفضة إن كان يدار، وإن كان لا يدار، وإن كان الصدقة في تبر الذهب، ): عطاء

ولا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، : قال، ، وإن كان في حلي امرأةموضوعاً  مسبوكاً 

ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض لا يدار، فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه 

(ثمده حين يباع الصدقة في
(3)

يهما ، ففيه وجوب الاكاة في الذهب والفضة وحل

مطلقاً، وعدم وجوب الاكاة في اللؤلؤ والابرجد والياقوت والفصوص إلا إن كانت 

 .عروض تجارة ففيها الاكاة في ثمدها إذا بيعت، ولم يعتبر الحول كمذهب ابن عباس

                                 
 (.63 /1)عارضة الأحكوذي ( )

 (.يراد به التجارة، ففيه الزكاة بزّ ما كا  من رقيق أو : )مثل مافي الرواية التي قبلها عنده وهي عن ابن عمر قال ( )

 .وسبق في تخريجه ذكر تصحيح ابن حكزم له(  2  )أخرجه أبوعبيد في الأموال (1)

 (. 766)مصنف عبدالرزاق (3)
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 لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب : )ومما يوضح مذهبه أيضاً قوله لابن جريج

(زكيوإن كان لا يدار  عاً موضو والفضة، فإنه إذا كان تبراً 
( )

: بن جريج قالعن ا، و

(ى ثمدهإن كان يدار كهيئة الرقيق زك): قال عطاء في الباّ 
( )

، فمذهب عطاء في 

عطاء، والاهري،  عنوجوب الاكاة كمذهب غيره كما في مصدف ابن أبي شيبة 

( الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارةليس في): ومكحول، قالوا 
(1)

. 
 في هذا السياق لايفهم مدها إلا الاكاة المعهودة؛ )، فلفلظ الاكاة عمر وأما قول ابن

(لأنها حقيقة شرعية
(3)

. 

  والاعتراض عليه بأن قوله ليس بحجة، فالجواب عده، أن الاستدلال هدا ليس بقول

  :ابن عمر مجرداً، بل من وجهين سبق الإشارة إليهما، وهما

 في رقيق، أو في دواب، أو باٍّ يُدار لتجارة،  كان فيما كان من مال) :الأول أن في قوله

له حكم الرفعديد بكل عام التحف ،(الاكاة كل عام
(5)

ليس في : )أن قولهوالثاني  ؛

سبق إثباته،  ليس له مخالف من الصحابة كما (لا أن تكون للتجارةإالعروض زكاة 

 .كما سيأتي تحقيقه في الدليل الآتي، فيكون إجماعاً 

 .الإجماع   :هو عالدليل الراب/ 4

                                 
 (. 6 7)المرجع السابق ( )

 (.66 7)المرجع السابق ( )

 (. 667 )مصنف ابن أبي شيبة  (1)

 (.36)الفتاوى الشاذة للقرضاوي ص (3)

ومع كونه : "]الألباني:أي[ -رحمه الله-أما قوله (: )75 )العبيلا  في النكت العلمية على الروضة الندية ص قال (5)
اشتهاره، حكتى إ  من بعد الصّحابة لم : الأول :؛ فالجواب عليه أنه اجتمع فيه أمرا " موقوفاً غير مرفوع إلى النبي 

رحمه -فهو بهذين القيدين حجة حتى على طريقة الشيخ ، ةمن الصحابعدم وجود المخالف : الثاني .يعرفوا سواه

 (.هو اشتهاره وعدم وجود المخالف: ة، حكيث إنه جعل ضابط كو  الموقوف حكجكما حدثني بذلك  -الله
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 : غير واحد من العلماءوقد نقل الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة 

أموال التجار عددنا، وعليه أجمع (: )4  ت)قال أبوعبيد القاسم بن سلام  . 

 .( )(المسلمون أن الاكاة فرض واجب فيها

اكاة إذا وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة ال(: )9  ت)وقال ابن المدذر . 

 .( )(حال عليها الحول

روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير (: )   ت)وقال الطحاوي . 

(خلاف
(1)

. 
، زكاة أيضاً  وروي عن ابن عمر وابن عباس (: )71 ت)وقال الجصاص .4

(هم من السلف خلافه، فصار إجماعاً العروض، ولم يرو عن غير
(3)

. 
كان يأمرهم أن  ن جددب أن رسول الله روى سمرة ب(: )88 ت)وقال الخطابي .5

، قد ذكره أبو داود في كتاب الاكاةيخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع، و

 .(5)(وإجماع أهل العلم، ثم هو عمل الأمة
يا بذلك إلى هذا كتاب أمير المؤمدين عمر بن عبد العا(: )474ت)وقال الباجي  .6

ئاه وهذا مما يحدث به في ، به الداس في زمانهخذ رزيق وأ، عماله وأصحاب جوا

والداس متوافرون ، ولا يعلم أحد تظلم مده بسببه، ولم يدكر ذلك عليه أحد، الأمصار

فثبت أنه ، في ذلك الامان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة

                                 
 (.  5)الأموال ص ( )

 (.5  / )الإقناع: ، وانظر(32)الإجماع ص ( )

 .( 31/  ) ءمختصر اختلاف العلما (1)

 (.117-116/ )شرح مختصر الطحاوي (3)

 (.1/53)معالم السنن  (5)
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 .( )(إجماع
هو مسبوق زكاة التجارة غير واجبة، و :قال داود(: )6 5ت)وقال البغوي .7

 .( )(بالإجماع
 .(1)(ولم يصح فيه خلاف عن السلف(: ) 54ت)وقال ابن العربي .8
أمرني عمر، : عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، قال(: )1 6ت)وقال ابن قدامة .9

. اقومها ثم أد زكاته: فقال. ما لي مال إلا جعاب وأدم: فقلت. أد زكاة مالك: فقال

 .(3)(ه قصة يشتهر مثلها ولم تدكر، فيكون إجماعاً وهذ. رواه الإمام أحمد، وأبو عبيد
هو : )عن وجوب الاكاة في عروض التجارة(  65ت)وقال المجد ابن تيمية .1 

 .(5)(إجماع متقدم
أد : مر بي عمر فقال: روي عن حماس قال(: )8 7ت)وقال أبو العباس ابن تيمية .  

واشتهرت القصة  .مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أد زكاتها: زكاة مالك فقلت

 .(6)(بلا مدكر فهي إجماع
فقد رأيت ثبوت أخذ الاكاة من عروض التجارة عن (: ) 9  )وقال الشدقيطي .  

، وهو حجة عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا الدوع يسمى إجماعا سكوتياً 

ولم يعلم أن ، وآثار وردت بذلك عن بعض الصحابة : )، وقال(7)(عدد أكثر العلماء

                                 
 (.6  / )المنتقى  ( )

 (.6/51)شرح السنة ( )

 (.63 /1)عارضة الأحكوذي (1)
 (.1/52)المغني  (3)

 (.36 / )، كشاف القناع(162/ )، والمبدع( 6 /3)نقله عنه في الفروع (5)

 .(5 / 5 )مجموع الفتاوى  (6)

 (.17 / )أضواء البيا   (7)
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 .( )(، فهو إجماع سكوتيمدهم خالف في ذلك حداً أ
ابن حام وإمامه داود بن علي الظاهري : )( )(94  ت)وقال ظفر التهانوي .  

 .(1)(محجوجان بإجماع من قبلهما
ت على أن عروض إجماع الأمة من كل مذهب ثاب(: )1 4 ت)وقال ابن جبرين  .4 

 .(3)(التجارة فيها زكاة
ولم يدكر فكان  تهر ما ذكر عن الصحابة اش: )وفي فتاوى اللجدة الدائمة .5 

 .(5)(إجماعاً 
 :بأمور ونوقش الاستدلال بالإجماع

 قد جاء خلاف ما روي عن عمر، وابن عمر عن )فـ باتفاق الصحابة بعدم التسليم

عدد  كدت جالساً : عن ابن جريج أخبرني نافع الخوزي قال... غيرهما من الصحابة

يعدي ابن -إن أمير المؤمدين : واب فقال لهد البعبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زيا

اقرأ عليه : فقام فأخرج مائة درهم، وقال له. أرسل زكاة مالك: يقول -الابير

: قال. أبلغته: فقلت له فلقيت زياداً : قال نافع. إنما الاكاة في الداض: السلام، وقل له

قال لي عمرو : بن جريجقال ا، (6)(صدق: قال: فقال. فماذا قال ابن الابير: نعم، قلت

                                 
 (.15 / )السابقالمرجع  ( )

في ديوبند، وانتقل إلى تهانه بهو  عند خاله الملقب بحكيم الأمة محمد ( 6 1 )ظفر أحمد العثماني التهاوني ولد سنة  ( )
سنة، وألف العديد من (6 )، وبقي في تأليفه"إعلاء السنن"أشرف التهانوي ولازمه، وهو الذي فوضه بكتابة 

 (.7 -3 / )مقدمة إعلاء السنن : انظر. ه( 163 )س، توفي سنة الكتب بالأردية مع الإفتاء والتدري

 (.175/  )إعلاء السنن  (1)

أجمع علماء الأمة على أ  عروض التجارة فيها (: )  1/ )، وقال(1 1/ )إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين (3)
 (.ذلك الشيخ الألباني عفا الله عنهزكاة، وقد خالف في 

 (.6 6/1)المجموعة الأولى -دائمةفتاوى اللجنة ال (5)

ومن طريقه ابن حكزم، عن ابن جريج، عن نافع الخوزي، عن زياد ( 6  7)، والأثر أخرجه عبدالرزاق( 3/3)المحلى  (6)
توبع الخوزي  : ، قلت(لم أعرفه ولم أجد له ترجمة:)عن الخوزي( 16 /5)البواب به، قال أحمد شاكر في تحقيق المحلى
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 .( )(ما أرى الاكاة إلا في العين): بن ديدار
 لو : أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: عن عبد الله بن عون قال)و

لا يعرض لها حتى يحول عليها ن عبد العايا في أرباح التجار أشهدت كتاب عمر ب

 .( )(الحول
 رحمن بن نافع وعمرو بن ديدار، وعمر بن فهذا ابن الابير، وعبد ال: )قال ابن حام

وذكره الشافعي عن ابن عباس، وهو أحد ، عن عائشة عبد العايا، وقد روي أيضاً 

 .(1)(قولي الشافعي
  فقد قال إبراهيم )ويحتمل أن عدم وجوب الاكاة في عروض التجارة هو قول لعطاء

أعليه أن يقوم  حضر زكاته ،تاجر له مال كثير في أصداف شتى: سئل عطاء :الصائغ

لا ولكن ما كان من ذهب أو : متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمده فيخرج زكاته؟ قال

أخرجه ابن زنجويه في  .فضة أخرج مده زكاته وما كان من بيع أخرج مده إذا باعه

 .(3)(بسدد حسن"...الأموال"كتابه 
   اهرية وهم لظفأول من يخالف في ذلك ا ،ليس بصحيح)ونقلُ ابن المدذر للإجماع

ولو سلمداه لما قامت به حجة؛ إلا على )كما قال الشوكاني،  (5)( فرقة من فرق الإسلام

                                                                                               
، (وحكدثني عبيد الله بن أبي يزيد نحو ذلك عن زياد: قال ابن جريج: )بعد الأثر السابق كما عند عبدالرزاق

قال في ( الناضّ : )وعبيدالله من رجال الصحيحين، ولكن يبقى زياد البواب لم أقف له على ترجمة، وقوله
 (بعد أ  كا  متاعا ل نقداً ، إذا تحوّ المال ينضّ  وقد نضّ . وورقاً  أو فضة، عيناً  هو ما كا  ذهباً (: ) 5/7)النهاية

، (ما أرى الصدقة إلا في العين: )عن ابن جريج عن عمرو بلفظ( 6  7)، وقد أخرجه عبدالرزاق (3/31)المحلى  ( )
 .وسيأتي بعد صفحة تفسير العين عند مناقشة الأثر

 .هب معاذ، عن ابن عو من طريق ( 35  )، وقد أخرجه أبو عبيد في الأموال(3/31)المحلى  ( )
 (.3/31)المحلى  (1)

 (.165)تمام المنة ص (3)

 على عتراضالإ لم يستطعأول من خالف، و أ  الشوكاني ، وقد سبق في نجاسة الدم الكثير (66 / )الدراري المضية  (5)
، مع أ  الإجماع المحكي سابق لهم وهو إجماع الفة الظاهريةبمخاعترض العروض  في زكاةو  بإثبات المخالف، الإجماع
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 .( )كما قال صديق خان( من يقول بحجية الإجماع

 :وأجيب عن هذه المداقشة بأمور

 أولا يستحي ابن : )فقد قال التهانوي أما خبر ابن الابير بالإسداد الذي ذكره ابن حام

المعروفين من الرجال ويحتج بالمجهولين؟فإن نافع بن الخوزي لم  حام، حيث يجهل

لم أعرفه ولم :) :)، قال أحمد شاكر(نعرفه، ولم نجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال

 .، وزياد البواب أيضاً لم أعرفه ولم أقف له على ترجمة( )(أجد له ترجمة
  ن عرف أن ابن الابير كان طلب ومن أي)وعلى التسليم بثبوته، فأين ذكر التجارة فيه؟

باب لازكاة إلا في )، وسياق عبدالرزاق لهذا في (1)(مده زكاة عروض التجارة؟

: ومعداه)وهو المقابل للدين وماقبله من الآثار ومابعده كلها في زكاة الدين، ( الداض

وض ،  ولو كان المراد إسقاط زكاة عر(3)(إنما الاكاة في الدقد لافي الدين حتى يستوفى

، (5)(لرد ابن الابير مائة درهم التي أخذها من غير حقها ولم يكن كذلك)التجارة 

 .وبطل بذلك معارضة إجماع الصحابة
  ؛ فهو تعليق مده على أثر ابن (ما أرى الاكاة إلا في العين: )قول عمرو بن ديداروأما

ايقابل الدين، الابير السابق، ومؤكد للمعدى الذي ذكر في المراد به، ومراده بالعين م

المال الحاضر، : لفظ مشترك في نحو من عشرين مسمى، والمراد هدا: العين)فـ

                                                                                               
 .  صحابة، وهو الإجماع الذي للشوكاني كلام بالاعتداد به، وله كلام بعدم الاعتداد بالإجماع دو  تفصيلال

 (.566/ )الروضة الندية  ( )

 .بتحقيق أحمد شاكر (16 /5)المحلى  ( )

 (.175/  )إعلاء السنن  (1)

 .المرجع السابق (3)

 .المرجع السابق (5)
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أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيما يقابل الديون، )، و( )(ما كان في الذمة: والدين

، فهو كالمروي عن عائشة وعكرمة ( )(كانت أو غيره وهي الأموال الحاضرة نقداً 

 .، وهي مسألة خلافية(1)(في الدين زكاةليس : )وعطاء من قولهم 
 أتيت المسجد وقد قرئ ): عبد الله بن عون قالأن  أما ماذكره عن عمر بن عبدالعايا

لو شهدت كتاب عمر بن عبد العايا في أرباح التجار ألا : الكتاب، فقال صاحب لي

 !؟ ، فمن هو صاحب ابن عون(يعرض لها حتى يحول عليها الحول
 لاحجة له فيه، بل هو حجة عليه، فإنه أوجب الاكاة في أموال )فـه، وعلى تسليم ثبوت

 .(3)(التجارة بعد أن يحول عليها الحول
 أن عمر بن عبدالعاياوهو يعرف  ،والعجب من ابن حام كيف يتمسك بمثل هذا 

بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم،  أن انظر من مرّ : )بن حيان كتب لاريق

، وهذا أصح وأظهر عن (5)(، ديداراً ، من كل أربعين ديداراً لتجاراتمما يديرون من ا

 .عمر، وقد ذكره ابن حام في زكاة الذهب، وأعرض عده هدا
 وهو عددنا على ما قال عمر بن : )وعمر بن عبدالعايا لم يتفرد بذلك، قال أبوعبيد

الليث يقول عبد العايا، أنه لا زكاة في الربح أيضا حتى يحول عليه الحول، وقد كان 

 .(6)(نحو هذا

                                 
 (.166)المطلع ص ( )

 (.63 /5)الفقهية الكويتية  الموسوعة ( )

ليس في : من قال( )166/ )، ومصنف ابن أبي شيبة(باب لا زكاة إلا في الناض( )3/62)مصنف عبدالرزاق: انظر (1)
 (.الدين زكاة حكتى يقبض

 (.176-175/  )إعلاء السنن  (3)

 .من طريق مالك( 71 /3)سبق تخريجه وأ  ابن حكزم أخرجه في المحلى (5)

هذا قول الشافعي في ربح المال وسائر الفوائد كلها (: ) 3 /1)، قال ابن عبدالبر في الاستذكار(6 5) صالأموال  (6)
 (.يستأنف الحول فيها على ما وردت به السنة
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 وذكره الشافعي عن ابن عباس، ، عن عائشة وقد روي أيضاً : )وأما قول ابن حام

أجمع عامة أهل العلم : )، فهو معارض بقول ابن المدذر( )(وهو أحد قولي الشافعي

وممن رويدا هذا  .على أن في العروض التي مُلكت للتجارة الاكاة إذا حال علي الحول

 .( )(وعائشة، وابن عباسمر بن الخطاب، وابن عمر، القول عده ع
 ذكره يه في وجوب زكاة التجارة، والذي فقد سبق تحرير رأ، وأما قول ابن عباس

الذي روى عن : )قال البيهقي فه،فقد ضعّ  مما يخالف ذلكالشافعي عن ابن عباس 

يم إسداد في كتابة القد: فقد قال الشافعي. لا زكاة في العروض: ابن عباس أنه قال

ضعيف بن عباس فهو اوأما قول : )، قال الدووي(1)(الحديث عن ابن عباس ضعيف

 .(3)(وغيرهما والبيهقي ي ضعفه الشافع، الإسداد
  وإن صح عدهما عدم وجوب زكاة العروض فهو محمول على عرض القدية وليس

ة في اس وعائشة أنه لا زكاوقد روي عن ابن عب: )عرض التجارة، قال ابن عبدالبر

ليس في  :عن عائشة قالت ،عن القاسم، عن ابن أبي ذئب :قال سفيان، العروض

وهذا لو صح كان معداه عددنا أن لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها  ،العروض صدقة

في العروض على هذا  وكذلك قول كل من روي عده من التابعين لا زكاة...التجارة

لهذا ومثله قلدا إن الذي روي : )اديث والآثار، وقال بعد أن ذكر بعض الأح(5)(محمله

                                 
 (.3/31)المحلى  ( )

بن عباس مثل ما روينا وقد حككى ابن المنذر عن عائشة وا(: )36 /3)، قال البيهقي في الكبرى( 1/2)الإشراف ( )
 ( .ولم يحك خلافهم عن أحكد، عن ابن عمر

 (.32 /3)السنن الكبرى (1)

 (.6/32)المجموع (3)

 (.5  /7 )التمهيد  (5)
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 .( )(عن عائشة وابن عباس في أن لا زكاة في العروض إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة

 لا زكاة  :-إن صح-يحتمل أن يكون معدى قوله : )وقال البيهقي عن قول ابن عباس

ه وبين الأحاديث يدليجمع ب: )، قال الدووي( )(إذا لم يرد به التجارة :أي ،في العرض

هذا لو كان )، (1)(ولما روى ابن المدذر عده من وجوب زكاة التجارة، والآثار السالفة

 .(3)(!لها أسانيد معتبرة أو مقاربه؛ فكيف وحالها كما عرفت؟
 فقد سبق توضيح مذهبه وأنه لايخالف في وجوب زكاة التجارة، وقوله وأما عطاء :

إن كان يدار كهيئة ): في الباّ قوله ، و(ذهب والفضةال لا زكاة في عرض لا يدار إلا)

في وجوب الاكاة كمذهب غيره كما في مصدف ابن أبي  وأن مذهبه ،(الرقيق زكى ثمده

ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون ): عن عطاء، والاهري، ومكحول، قالوا شيبة 

إنما هو في  ،لا زكاة في العروض :بن عباساقول : )، وقد قال ابن عبدالبر(5)(لتجارة

وأما ما ذكره عن عطاء وعمرو بن ديدار فقد أخطأ ، عروض القدية كقول سائر العلماء

 .(6)(عليهما وليس ذلك بمعروف عدهما
 قد تردد الشافعي في القديم : قال الصيدلاني) :فقد قال الجويدي الشافعي الإمام وأما

، وقد حكاه بعض (ات إليهوهذا لم يحكه عن القديم غيره، فلا التف. في زكاة التجارة

على : نص الشافعي في كتبه القديمة والجديدةً : )من تأخر عن الجويدي، فقال الروياني

: اس من قاللدمن ا: ، وقال في موضع من القديموجوب الاكاةً في عروض التجارةً 

                                 
 (.11 /7 )المرجع السابق  ( )

 (.32 /3)السنن الكبرى ( )

 (.6/32)المجموع (1)

 (.76 )النكت العلمية على الروضة الندية ص (3)

 (. 667 )مصنف ابن أبي شيبة  (5)

 (.66 -62 /1: )انظر. يعود إلى داود بن علي( وأما ماذكره: )، والضمير في قوله( 7 /1)ستذكار الا (6)



 

 

 

 

 
708 

 

، ولايصح نسبة القول ( )(وهو القياس لا زكاةً فيها وروي ذلك عن ابن عباس 

 .إلى الشافعي ولا إلى ابن عباسبعدم الوجوب 
 نصوص الشافعي : )قال الدووي ة متظاهرة على وجوب زكاة القديمة والجديد

ف الداس في زكاة التجارة لتاخ :في القديم قال الشافعي  :قال أصحابدا، التجارة

هذا  ،فيها الاكاة وهذا أحب إليدا :وقال بعضهم ،لا زكاة فيها :فقال بعضهم

، ومدهم من لم يثبت هذا القديم، في القديم قولان في وجوبها :ن قالفمدهم م...،نصه

وليس في هذا  ،وجوبهاوالمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي 

وإنما أخبر عن اختلاف الداس وبين أن ، عن القديم إثبات قول بعدم وجوبهاالمدقول 

 .( )(وهذا أحب إلي :مذهبه الوجوب بقوله
فهم وإن كانوا من الأمة إلا أن الإجماع القديم سابق لهم، فلا عبرة  وأما الظاهرية -

ولايعلم من سبق داود إليه، قال الذهبي  بخلافهم، وبخاصة فيما خالفوا فيه القياس،

لا ريب أن كل مسألة انفرد بها، وقطع ببطلان قوله فيها، فإنها هدر، وإنما نحكيها : )

قه إليها صاحب أو تابع، فهي من ، وكل مسألة له عضدها نص، وسبللتعجب

لخصت القول في خلاف الظاهرية (3)، وفي مسألة سابقة(1)(مسائل الخلاف، فلا تهدر

أن ماقبل الظاهرية من إجماع فهو إجماع باق  لايخرمه مخالفة الظاهرية، و كل قول ب

 .أصل مبتدع فهو هدر ليس لهم فيه سلف، أو كان سبب خلافهم اعتمادهم على

ومن لم يلحظ المعاني من : )قالف ،ابن تيمية على الظاهرية في بعض أصولهم عوقد شدّ -

                                 
 (.1/166)البيا  للعمراني: ، وانظر(35 /1)بحر المذهب  ( )

 (.6/37)المجموع ( )

 (.72 /5)بن تيمية في منهاج السنة، وقرر نحو ذلك ا( 67 /1 )سير أعلام النبلاء  (1)

 .جواز استعمال ننية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب :المبحث الخامسطهارة، في كتاب ال (3)
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وكذلك ...لخطاب وفحواه من أهل الظاهرخطاب الله ورسوله ولا يفهم تدبيه ا

، بهذا عرف أنه أولى بالحكم من المدطوق قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن

زال السلف يحتجون  فما، أحد من السلففإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها 

 .،ولعل هذا الدقل عن ابن تيمية يكون مدخلًا إلى الدليل الخامس( )(بمثل هذا وهذا

 .القياس: ومن أدلتهم على وجوب زكاة عروض التجارة من المعقول/ 5

 (فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود : الذي اعتمده الجمهور أما القياس

 :، وتوضيحاً لذلك( )(، فأشبه الأجداس الثلاثة التي فيها الاكاة باتفاقبه التدمية

  تجب فيه الاكاة، وهو الحلي المعدما لا : مدها :الأثمان لما كانت على ضربين)فإن 

 :والماشية على ضربين .لاكاة، وهو ما عدا ذلكاما تجب فيه : ومدها .لاستعمال  مباح  

. ما تجب فيه الاكاة، وهي السائمة :ومده، المعلوفةلا تجب فيه الاكاة، وهي ما : مدها

ما لا تجب فيه الاكاة، وهو ما لا : امده :أن تكون العروض على ضربينوجب أيضًا 

ووجه المشابهة  .ما تجب فيه الاكاة، وهو ما أعد للتجارة: ومدها .يكون للتجارة

 .(1)(ن والسائمةت فيه الاكاة، كالأثمايطلب فيه الدماء، فوجب: أنه مال  : بيدهما

                                 
 .(67 /   )مجموع الفتاوى  ( )

 (.5 / )بداية المجتهد  ( )
كلام حكول ( 6/316 )، ولمحمد رشيد رضا في تفسير المنار(162-1/167)البيا  في مذهب الإمام الشافعي  (1)

مع الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أ  عروض التجارة المتداولة ): ومما قال فيهاعتبار المقاصد في زكاة العروض، 
للاستغلال نقود لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها إلا في كو  النصاب يقلب ويتردد بين الثمن 

الأغنياء أو أكثرهم أ  يتجروا وهو النقد، والمثمن وهو العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع 
ورأس الاعتبار في . وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم. بنقودهم، ويتحروا ألا يحول على نصاب من النقدين أبداً 

وأ  ...أ  الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، وإقامة المصالح العامة: المسألة
غنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف الفائدة في ذلك للأ

المستحقين، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة الأخرى التي تقدم ذكرها، والفائدة للفقراء وغيرهم 
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 :ونوقش هذا الاستدلال

ى إن الاكاة فيما يدمى، فدعوى كاذبة متداقضة؛ لأن عروض القدية تدم: )بأن قولهم -

 .قيمتها كعروض التجارة ولا فرق

الخسارة، وكذلك الحمير  وفيها أيضاً : قلدا. العروض للتجارة فيها الدماء: فإن قالوا  -

 .( )...(دمى، ولا زكاة فيهاتدمى، ولا زكاة فيها عددهم، والخيل ت

 :ويمكن الجواب عن ذلك

اجها، وتعرضها للخسارة بأن نمو التجارة نمو حقيقي بالأرباح كدمو السائمة بدت

كتعرض السائمة للتلف، والعمدة في الفرق بين التجارة وما ذكره من الحمير والخيل أن 

ورود الأدلة الخاصة بالعفو  الصحابة أجمعوا على  زكاة التجارة ولم يجمعوا على ماذكر مع

من أهل العلم يقول بوجوب الاكاة في الحمير لغير تجارة  لا أعرف قائلاً )عن زكاتها، بل 

 .( )(واستغلال

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

                                                                                               
ال وحكصرها في أناس معدودين، إعانتهم على نوائب الدهر، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد في تضخم الأمو 

 جفهل يعقل أن يخر ، (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں       ) :وهو المشار إليه بقوله تعالى في حككمة قسمة الفيء
، وفي فتاوى محمود (من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم؟

لترك نصف مال الأغنياء دو  زكاة، ولاحكتال أرباب ...التجاريةلو لم تجب الزكاة في الأعيا  ف(: )65 )شلتوت ص
النصف الآخر على أ  يتجروا بأموالهم، وبذلك تضيع الزكاة جملة، وتفوت حككمة الشارع الحكيم من تشريعها 

 إنما الأعمال)): قول الرسول : )(16 / 6)الشرح الممتع على زاد المستقنع ، وفي (وجعلها ركناً من أركا  الدين
: وهذا أقوى دليل عندي، ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال، لقال ((بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 .(أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غداً أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقاً 

 (.3/35)المحلى  ( )

 (.61 /3)نيل الأوطار  ( )
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ليس فيما دون خمس أواق من )): لقا أن الدبي  حديث أبي سعيد الخدري  

الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من 

((التمر صدقة
( )

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه )): مرفوعاً  ، وحديث أبي هريرة 

((صدقة
( )

ورد كذلك من العفو عن صدقة الخيل والحمير ، وما
(1)

. 

 :وجه الاستدلال

فمن أوجب زكاة في ) في حديث أبي سعيد ذكر أسقط الاكاة عما دون ما أن الدبي  -

(عده  ىالتجارة فإنه يوجبها في كل ما نفعروض 
(3)

. 
 من أوجب الاكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل، والحمير، والعبيد،و) -

في الرقيق؛ فلو بأن لا زكاة في شيء مدها إلا صدقة الفطر  وقد قطع رسول الله 

 ذلك بلا لبيّن زكاة إذا كان لتجارة  كانت في عروض التجارة، أو في شيء مما ذكر 

 .(5)( فلا زكاة فيها أصلاً  شك؛ فإذ لم يبيده 
ظاهر ذلك عدم وجوب ) ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)): وقوله  -

 . (6)(الاكاة في جميع الأحوال
ن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل، والحمير، والرقيق، وقد صح الإجماع المتيق) -

لا زكاة في الخيل، ولا في وصح بالدص أ...وما دون الدصاب من الماشية، والعين

                                 
 .واللفظ له( 626)، ومسلم(365 )متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (. 62)، ومسلم(363 )متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

، والعفو عن زكاة الحمير أخرجه (766 )، وابن ماجه(6 6)، والترمذي(623)العفو عن صدقة الخيل أخرجه أحمد (1)
 (.6376)أحمد 

 (.3/33)المحلى  (3)

 .قالمرجع الساب (5)

 (.66 / )الدراري المضية  (6)
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وصح الإجماع من  ،ما دون الدصاب من الماشية والعينالرقيق، ولا في الحمير، ولا في

لا زكاة في أفصح من ذلك . التجارة كحكم هذهكل أحد على أن حكم كل عرض في 

وقد صح الإجماع أيضا على أنه لا زكاة في . عروض التجارة بالإجماع المذكور

 .( )(العروض
 :ونوقش هذا الاستدلال

أما حديث أبي سعيد فهو في بيان الدصاب، وهذا معمول به في عروض التجارة أيضاً،  -

 .فدصابها نصاب الفضة المذكور في الحديث، أو نصاب الذهب
صدقة الفرس والحمير فهذا حق؛ لأنها مما يقتدى غالباً وعروض القدية  وأما العفو عن -

أجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين )لاتجب فيها الاكاة، و

سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتدى ذلك لغير 

(التجارة
( )

وأنه لا زكاة في الخيل  ،قدية لا زكاة فيهاالحديث أصل في أن أموال ال)، فـ

(وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف ،والرقيق إذا لم تكن للتجارة
(1)

. 
بصيغة الإفراد فمال التجارة  ((عبده...فرسه)): وفي الحديث إشارة إلى ذلك حيث قال -

ده بخلاف ومعداه لا زكاة في عي ،هو محمول على ما ليس للتجارةف)، في الغالب جمع

(نعامالأ
د به زكاة العين، لا زكاة القيمة: )، قال ابن قدامة(3) على أن ...خبرهم المرا

(خبرهم عام وخبرنا خاص، فيجب تقديمه
(5). 

فيخص به عموم هذا  ،زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله بن المدذر وغيره)و -

                                 
 (.35-3/33)المحلى ( )

 (.15 /7 )التمهيد  ( )

 (.7/55)شرح النووي على مسلم (1)

 (.6/32)المجموع (3)

 (.1/52)المغني (5)
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(الحديث
( )

. 
وجوب الاكاة في عروض التجارة، وفي استدلال الظاهري بهذا الحديث على عدم ال -

نقض )نقض لأصله في القياس، حيث قاس غير العبد والخيل والحمير عليها، و

( )(  (ڱ ڱ ڱ ڱ) :لأن الله تعالى قال؛ لأصله في الاحتجاج بالظاهر
 ،

هذا فرسه وعبده لازكاة فيه بهذا الحديث، فغيره من أمواله ما تدفي عده الاكاة )فـ

إنما نفى   وكذلك إن كان عدده أفراس وعبيد، والدبيقرآن، وماتخرجه من عموم ال

( مانفى فيبقى الباقي تحت العمومالاكاة عن فرس وعبد، وعلى أصله لايدفى إلا
( )

. 
أن تكون الاكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق فالواجب على أصل أهل الظاهر ) -

ولا ، عداهما من العروضقيق ما كان في ملأنهم لا يقيسون على الخيل والر ؛والخيل

بل القول في إيجاب الاكاة ، صدقة عن العروض المبتاعة للتجارةإجماع في إسقاط ال

وفي هذا كله وما كان مثله أوضح الدلائل على تداقضهم فيما  ،فيه نوع من الإجماع

(قالوه ونقضهم لما أصلوه
(3)

. 

الأصلية بالبراءة واستدلوا على عدم وجوب الاكاة في عروض التجارة/  
(5)

وقد كانت )، 

(قائمة في أنواع ما يتجر به ولم يدقل عده مايفيد ذلك التجارة في عصره 
(6)

البراءة )، فـ

( الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل يدقل عدها
(7)

. 

                                 
 (.7 1/1)فتح الباري لابن حكجر ( )

 .(66 /  )شرح الزرقاني على الموطأ  ( )

 (.63 /1)عارضة الأحكوذي (1)

 (.76 /1)الاستذكار  (3)

 .( 76)صللوادعي " إجابة السائل على أهم المسائل" ،(161)، تمام المنة ص(3/31)المحلى : انظر (5)

 (.56 / )الدراري المضية  (6)

 (.566/ )الروضة الندية  (7)
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 :الاستدلال ويمكن أن يداقش هذا 

عدم عدد  يستقيم الاستدلال بهمتأخر في الرتبة، وإنما لبراءة الأصلية بأن دليل ا -

لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا ) آخر مدار الفتوى، فهي ،المعارض الراجح

، وقد أقام الجمهور الأدلة التي نصبها الشارع للدلالة على ( )(عدد عدم الدليل

 .وجوب زكاة عروض التجارة
 ؛احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب: )قال ابن عبدالبر -

نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعدى الذي بدوا عليه مذهبهم في لأن ذلك 

ڱ ڱ ڱ ) :لأن الله عا وجل قال في كتابه ؛القول بظاهر الكتاب والسدة

 ذالقول يوجب على أصوله أن تؤخ وظاهر هذا، من مال ولم يخص مالاً  (ڱ

إجماع في ولا ، الاكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال

إسقاط الاكاة عن عروض التجارة بل القول في إيجاب الاكاة فيها إجماع من الجمهور 

لأنه مستحيل أن يجوز الغلط  ؛الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم

 ( )( في التأويل على جميعهم

القول بعدم وجوب زكاة عروض ، فالذي يظهر أن نسبة  ودراسته بعد عرض هذا الرأي

؛ لمخالفته لإجماع الصحابة، فقد صح عن عمر وابده عبدالله الشذوذ صحيحة التجارة إلى

إيجاب الاكاة في عروض التجارة، مع اشتهار هذا الأمر بأخذ الخلفاء، كما   وابن عباس 

جار، ولم يعترض أحد من الصحابة، من يأخذ الاكاة من الت أرسل عمر الفاروق 

                                 
 (.75 / )إرشاد الفحول  ( )
 .(76 / 1)الاستذكار  ( )



 

 

 

 

 
725 

 

عماله لأخذ الاكاة من التجار، ولم يُعترض عليه (  1 ت)وأرسل عمر بن عبدالعايا 

ولم يدكر ذلك عليه ، مما يحدث به في الأمصار وهذا) ،( )(والملأ الملأ، والوقت الوقت)

ايا والداس متوافرون في ذلك الامان من بق، ولا يعلم أحد تظلم مده بسببه، أحد

  .( )(الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة

ومن ( 71 ت)ولا يعرف من قررّ عدم وجوب الاكاة في عروض التجارة قبل داود  

 .مبعده ابن حام الظاهريان، ثم الشوكاني وصديق خان، فالألباني والوادعي، والله أعل

  

                                 
 (.63 /1)عارضة الأحكوذي  ( )
 (.6  / )المنتقى  ( )
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المال، من قياس : قرَ والوَ ...وأصله ورق الشجر)جمع وَرَقة،  :الأوراق والوَرَق

 :، قاللأن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير ؛ورق الشجر

عُو فَتَقَب ل   ر  خَطَايَايَ  ***مَلَق ي إ لَي كَ أَد 
ف  ر  وَرَق يوَاغ   .( )(وَثَمِّ

دُ : )، قال في العين( )(يدل على إبراز شيء وبروزه): في اللغة والدقد ، تمييا الدراهم: الد ق 

 .(1)(وإعطاؤكها إنساناً وأخذها

، والغالب (3)(خلاف الدسيئة وأيضاً ...رة عن الذهب والفضةعبا: )والدقد عدد الفقهاء

 .(5)(ضة، ويقال لهما الدقدانالعملة من الذهب والف)إطلاق الدقد على

كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث : )وقيل في تعريف الدقد بأنه -

وهو أقرب تعريف للدقد يمكن أن يكون )، و(6)(كوسيط للتبادل عاماً  يلقى قبولاً 

ثم إن الدقد أصبح تعريفه الآن متفقاً عليه لدى علماء الاقتصاد )، (7)(جامعاً مانعاً 

 .(2)(والمال بأنه الشيء الذي يلقى قبولاً عاما ً كوسيط للتبادل
من وسيط التبادل الذي يكون قبوله  احترازا( عاماً : )التعريف قولهم ومن محترزات  -

                                 
 (.   /6)، تهذيب اللغة (6  /5)العين : ، وانظر( 6 /6)ييس اللغةمقا ( )

 (.النو  والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه: )، قال(5/367)مقاييس اللغة  ( )

 (.5 1/3)لسا  العرب: ، وانظر(2  /5)العين  (1)

 (. 2 1)، المطلع ص(3  )يه صتحرير ألفاظ التنب: ، وانظر( 1 )التعريفات الفقهية للبركتي ص (3)

 (.152)القاموس الفقهي ص (5)

 (.66/ )أبحاث هيئة كبار العلماء  (6)

 (.6 )الورق النقدي للمنيع ص (7)

 (.166)الأساس في علم الاقتصاد ص: ، وانظر(36)المرجع السابق ص (2)
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ضارع بالم( يلقى)خاصاً؛ كالشيكات، والسددات الإذنية، والكمبيالات، وتعبيرهم بـ

التي بطل التعامل بها عرفاً أو من العملات السابقة  ، احتراز(لقي)دون الماضي 

سواء كان للددرة الكامدة في نفسه كالذهب والفضة، )، والقبول العام للتبادل ( )نظاماً 

 .( )(أو كان للثقة والحكم السلطاني كالأوراق الدقدية

وهذا التعريف الجامع للدقد أشار إليه الإمام مالك، وقرره أبو العباس ابن تيمية،  -

 ،أن الداس أجازوا بيدهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لو: )حيث قال مالك

وأما الدرهم والديدار : )، وقال ابن تيمية(1)(رةلكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظ  

فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في 

لما يتعاملون به والدراهم  الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معياراً 

                                 
 (.6 )المرجع السابق ص ( )

 (. 3)المرجع السابق ص ( )

ا يستدعي التنبيه عليه في كلام مالك، ولم أقف على من نبه عليه ممن ينقل هذه العبارة وهم كثير، ، ومم(1/5)المدونة  (1)
اعلم رحمك الله تعالى أ  المأخوذ من (: )133)هو ماقاله المغربي المالكي في قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص

مل بين الناس لا يعطى حككم الدنانير، والدراهم ، وجرى به التعاالمدونة هو أ  الفلوس ونحوها مما جعل سكة وعيناً 
وأما في غير هذين البابين  بالسكة من نوع الدنانير والدراهم،  إلا في بابي الصرف والربا بنوعيه، نظرا لكونه صارفاً 

في جريا  زكاته على حكسب الإدارة والاحكتكار مما هو موضح في كتب  كالزكاة فإنما يعطى ما ذكر حكم العروض
أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم، فحال : ففي كتاب الزكاة من المدونة ما نصه قلت الفقه،

لا زكاة عليه فيها، وهذا مما لا اختلاف فيه، إلا أ  يكو  ممن يدير : عليها الحول ما قول مالك في ذلك؟ قال
أو بالدراهم نظرة، أو تباع الفلس بالفلسين؟ وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير : فتحمل محمل العروض، قال

هكذا قال والأوراق النقدية ليست ( انتهى. الذهب والورق في الكراهيةإني أكره ذلك، وما أراه مثل : فقال مالك
الأوراق الحادثة التي يتعامل بها الناس (: )176/ )هي الفلوس، ولذلك جاء في أسهل المدارك وهو مالكي أيضاً 

من  :ومنهم أي...، منهم من أفتى بعدم وجوب الزكاة فيهاكثيراً   د، فقد اختلف فيها العلماء اختلافاً معاملة النقو 
لتعامل الناس بها معاملة النقدين بدو  توقف، لأ  من  ؛العلماء من أفتى بوجوب الزكاة فيها أي في الأوراق الحادثة

نفس تميل إلى هذا القول، بل الحق الذي نعتقده وندين الله ، ولذا ألحقوها بالنقود، والللنقود عرفاً  ملكها يعد مالكاً 
، وقد أكّد وجود الفرق بين الفلوس والورق النقدي (به أ  فيها زكاة ما دام الناس يتعاملو  بها معاملة النقود

 .، وسيأتي ذكر الفروق(13 / )الصادق االغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي 
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؛ بخلاف بها ولهذا كانت أثماناً ، والدنانير لا تقصد لدفسها بل هي وسيلة إلى التعامل

قدرة بالأمور الطبعية أو سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت م

يحصل بها  والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها، الشرعية

 .( )(المقصود كيفما كانت

الدظام الدقدي القائم الآن بمراحل تاريخيه، تطور فيها من حال إلى حال  مرّ )وقد  -

حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن، وما زال يتطور حتى يتدبأ بعض رجال الاقتصاد 

 .( )(تسوقنتي لا نحتاج أن نحمل نقودًا حين أن نصل في وقت قريب إلى الحال ال

عن الذهب والفضة أمر قد حدث بعد عصور  من المعلوم أن التعامل بالورق بدلاً )و  -

الأئمة الأربعة، وعصور تدوين الفقه الإسلامي، وما انتشرت إلا في القرن الثامن 

رأي فيها، ومدذ أن وجدت  -رحمهم الله-ولهذا لم يكن لأحد الأئمة فقط،  عشر ميلادياً 

عن  قيق ماهيتها ما بين كونها سدداتييمها وفي تحوعلماء المسلمين مختلفون في تق

 .أو هي ملحقة بالفلوس ،(1)(ذهب أو فضة، أو عروض تجارة، أو نقد بذاتها

يرجح في ذلك جانب المعدى أو المقصد، ومدهم من يرجح جانب اللفظ أو  فبعضهم) -

، ويطلق عليها (3)"بدك نوت"إن القراطيس المالية التي تدعى : فمن قال الصورة

                                 
 (. 5 - 5 /6 : )مجموع الفتاوى ( )

الورق : ، وانظر في مراحكل تطور النقد من المقايضة إلى الورق النقدي(17/   )المالية أصالة ومعاصرة  المعاملات ( )
 (. 3-17/  )، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ( 5 -36 )، نوازل الزكاة ص(17-1 )النقدي للمنيع ص

 (. 6 /2)تكملة أضواء البيا  لعطية سالم (1)

وَأول من  ،من النـ قْد أوراق مصرية رسمية مطبوعة يتعامل بهاَ الن اس بدََلاً ( بنكنوت(: )) 7/ )في المعجم الوسيط  (3)
وفيها وصل إلى : )ه(111 )ذكر في حكوادث سنة ( 1/336)، وفي نهر الذهب في تاريخ حكلب(اتخذها الصينيو 

نية ملته هذه الدولة في هذه الحرب بدل النقود المعداستع "بنكينوط"حكلب الورق النقدي العثماني المعروف باسم 
ورغبوا به أكثر من رغبتهم بالنقود  ،وقد أقبل الناس على تداوله بأسعاره المرسومة فيه، أسوة ببقية الدول المتحاربة

سطة منها بواالذهبية والفضية التي كانوا يستصعبو  تداولها لنقصها وتشويه الصيارفة إياها بالثقب وسرقة شيء 
 (.عظيماً  ولذا أقبل الناس على استعماله فنال رواجاً ، نقدي فهو خال عن جميع هذه العيوبأما الورق ال...الحك



 

 

 

 

 
729 

 

 ، هي من عروض التجارة، وجعل التعامل بها كبيع( )"الأنواط"العرب لفظ  بعض

 العرض بمثله أو بالدقد، فقد بالغ في الوقوف عدد ظاهر الصورة، فالعروض قيمتها

  إنها في حكم السددات والسفاتج راعى: ذاتية وهذه لا قيمة لها في ذاتها، ومن قال

 إنها أوراق تؤخذ في مقابلة: ، ووجه قولهالصورة أيضًا من جهة والمعدى من أخرى

السددات  نقد، ويسترجع مثل ذلك الدقد بإعادتها، وغفل عن الفرق الكبير بيدها وبين

القراطيس  بالمعدى الفقهي، وهو أن السدد يكون بدين على شخص معين، وهذه

 .( )(تروج في الأسواق المالية، فيشترى بها من كل أحد كالدقدين بلا فرق

والفلوس التي ذكرها الفقهاء في بالتفريق بين الأوراق الدقدية هذه المقدمة  وأختم -

كتبهم؛ لأن هداك من ألحق الأوراق الدقدية بها في الحكم، ومدهم من جعل الأوراق 

 .، والحقُّ أن بيدهما فروقاً (1)الدقدية من الفلوس
كوكة التي قطع من الدحاس أو الصفر ونحوهما، من المعادن المس: )فالفلوس هي  -

                                 
وفي محيط المحيط ، (5/176)كما في مقاييس اللغة( يدل على تعليق شيء بشيء)الأنواط جمع نوط وهو  ( )

هي : )، وقال السعدي في تعريف النوط(يانيةايطال.ورقة تتضمن عقد البيع: النـُوْطةَ عند التجار(: )1 6)ص
، وضرب مثالًا بنوط الربيّة، ونوط الجنيه، ونوط الدينار، كما في رسالته (الأوراق التي صارت الآ  هي قيم الأشياء

" الأنوات"، ويسميها بعضهم (7 -6 )إلى فيصل بن مبارك المنقولة في النفحات الزكية من المراسلات العلمية ص
أوراق مخصوصة (: )6)ص" إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس"أحمد الخطيب في رسالته وقد عرفها

على شكل مخصوص، تضعها الحكومة أو البنك التجاري، معززة بوسائل التأمين، ليتعامل الناس بأعيانها، مقومة 
يوية، تسهيلًا للمعاملة، وترويجاً لتبادل بقيمتها المرقومة فيها، بدل نقود الذهب والفضة، في كافة حكاجياتهم الح

 .، وأشار إلى أ  هذا المعنى في أشهر قاموس في اللغة الفرنسية(المنافع

 (.666/  )من كلام محمد رشيد رضا في فتاوى مجلة المنار  ( )

ن الفلوس؛ لأنها من المعلوم أ  الأوراق النقدية تعتبر م: )حكين قال(  6/6)كالفقيه ابن عثيمين في الشرح الممتع (1)
الفلوس في (: )2/365)، ولعله بنى ذلك على تصوره للفلوس وأ  قيمتها معنوية حكين قال(عوض عن النقدين

الفلوس هي  (: ) 6 /6)، وقال في تعريف الفلوس(الحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقط، فالأوراق النقدية مثل الفلوس
 (.كل نقد من غير الذهب والفضة
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، فهي عملة مساعدة بجانب العملة الرائجة من الدقدين، ( )(يتعامل بها في المحقرات

 .( )(من الدقود الاهيدة القيمة، الرخيصة المعدن كالدحاس)وجعلت 
لاحتياج الداس إلى تقييم الأشياء التي يصعب  و قد نشأت هذه الفلوس نظراً ) -

دة رخص هذه الأشياء، و ارتفاع قيمتي لش تقييمها بالذهب و الفضة، و ذلك نظراً 

الذهب و الفضة على خفة وزنهما، فصعب تقييم هذه الأشياء الرخيصة بالذهب و 

، (1)(لهذه الأشياء ماً الرخيصة لتكون قيَ الفضة، فكانت الفلوس المصدوعة من المعادن 

 تارة وتكسدألا ترى أن الفلوس تروج : )وأشار إلى ذلك المعدى السرخسي حين قال

، وارتبط (3)(وتروج في ثمن الخسيس من الأشياء دون الدفيس بخلاف الدقود، أخرى

ذلك المعدى بالإفلاس الذي يذكره الفقهاء في باب الحجر؛ لأن من ملكها فكأنه لم 

 .(5)يملك شيئاً لقلة جدواها ويسير نفعها 
عات المبي لما كانت في: )بقوله (845ت)المقريايوهذا سياق تاريخي لطيف ذكره  -

القديم  محقرات تقل عن أن تباع بدرهم، أو بجاء مده، احتاج الداس من أجل هذا في

ء سوى الذهب والفضة، يكون بإزاء تلك المحقرات، ولم والحديث من الامان إلى شي

البتة، فيما عرف من أخبار الخليقة،  جعل للمحقرات نقداً  يء الذذلك الشي يسمّ أبداً 

                                 
 (.31 )النقدية والتجارية للجعيد ص أحككام الأوراق ( )

 (.317)قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية ص ( )

لمحمد رشيد، منشورة على الشبكة في " تخريج حكرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على المذاهب الأربعة"من رسالة  (1)
 .ملتقى أهل الحديث

 (.12 /  )المبسوط  (3)

إنما  الفلوس(: ) 7 )، قال المقريزي في رسالته النقود القديمة ص(31 )م الأوراق النقدية والتجارية صأحككا: انظر (5)
 ؛سمي مفلساً ، من تزيد ديونه على موجوده :لس شرعاً المف(: ) 5/6)، وفي الفتح قال ابن حكجر(ءشيأشبه بلا  يه

أو سمي ، وهي الفلوس ر لا يملك إلا أدنى الأموالنه صالأنه صار ذا فلوس بعد أ  كا  ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أ
أو لأنه  ،لأنهم ما كانوا يتعاملو  بها إلا في الأشياء الحقيرة ؛بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس

 (.صار إلى حكالة لا يملك فيها فلساً 
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دقدين، واختلفت مذاهب البشر وآراؤهم فيما يجعلونه ولا أقيم قط بمدالة أحد ال

قبإزاء تلك المح العرب والعجم وفارس  يقرات، ولم يال بمصر والشام وعرا

لعظمهم وشدة بأسهم، ولعاة  والروم في أول الدهر وآخره، ملوك هذه الأقاليم،

 ساً سلطانهم، يجعلون بإزاء هذه المحقرات نحا ( )وخداوانية ،وكثرة شأوهم ،ملكهم

ء ذلك، ولا يكاد يوجد مدها إلا اليسير،  تسمى فلوساً  صغاراً  يضربون مده قطعاً  لشرا

 .ء من هذه الأقاليم، بمدالة أحد الدقدين قطفي شي ومع ذلك فإنها لم تقم أبداً 

 ،وقد كانت الأمم في الإسلام وقبله، لهم أشياء يتعاملون بها بدل الفلوس كالبيض -

والودع الذى يستخرج من البحر ويقال ، ولحاء الشجر، والورق ،والكسر من الخبا

 ،ء من الأمور الجليلةوكانت الفلوس لا يشترى بها شي...الكورى وغير ذلك: له

أخبار الخليفة عرف ما كان الداس فيه  في  وإنما هى لدفقات الدور، ومن أنعم الدظر

 من الفلوس بمصر والشام والعراق من رخاء الأسعار، فيصرف الواحد العدد اليسير

 .( )(في كفاية يومه

، ونص (1)(يتفق الفقهاء والمؤرخون على أنها أدنى ما يتعامل به من المال)فالفلوس  -

أدنى ما يتعامل من المال، : )على ذلك محمد نجيب المطيعي بقوله عن الفلوس

الحجاز  ، وفي، وفى مصر والسودان مليماً وفى العراق فلساً ، ويسمى في الشام قرشاً 

ئر بياا أو بسيطة، وفيهللةد ونج اليونان  ، وفى اليمن بقشة، وفى المغرب والجاا

 .(3)(اليابان ين، وفى انجلترا وأمريكا بدس دراخما، وفى

                                 
 (.7/66)ذيب اللغةكما في ته( كبر: أي، في رأسه خنزوانة: يقال... كبر الخنزوانة ال) ( )

 .، مطبوعة ضمن رسائل عديدة للمقريزي(73 -71 )النقود القديمة الإسلامية للمقريزي ص ( )

 (.7 /  )المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (1)

 .( 16/ 3 ) المجموعتكملة  (3)
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الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري : )قال الشيخ محمد الأمين الشدقيطي -

ل بخلاف الأوراق، فدل على ، إلا في المحقرات فلا يشترى بها شيء له باوحديثاً  قديماً 

، فالذهب والفضة كانت للأشياء التي لها بال، فلما ( )(أنها أقرب للفضة من الفلوس

عسر استعمالهما في الاحتياجات الرخيصة لغلاء معدنهما، أوجد الداس هذه الفلوس 

وتعاملوا بها زمداً مع ديدار الذهب ودرهم الفضة، ثم حلّت الأوراق الدقدية محل 

 .ار والدرهم والفلسالديد
وعبّر بعضهم  في الدقدية،ر الفقهاء أن يحل شيء محل الذهب والفضة ولم يكن يتصوّ   -

الربوية عدد بعض  علةفي قصر ال سبب  التصور وهذا ، ( )عدهما بأنهما خلقا للثمدية

و العلماء، وعدم القياس عليهما، كمن عبّر عن علة الربا فيهما بأنها  الثمدية الغالبة كما ه

ولا يعلم في خبر صحيح ولا : )الشافعي قال المقرياي، (1)المشهور عدد الشافعية

                                 
 (. 2 / )أضواء البيا  ( )

 (.3 /1)الاختيار لتعليل المختار: انظر ( )

، (ولا يقاس عليهما شيء ،أثمان كل شيءلأنهما : )بقوله عن النقدين( 5 /1)لعلة الشافعي في الأم عبر عن هذه ا (1)
وأنه ليس بثمن ،  الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيهوإنما أجزت أ  يسلم في الفلوس بخلافه في(: )1/62)وقال

 ...دنانير والدراهم الزكاة وليس في الفلوس زكاةفإ  في ال، لفةتللأشياء الم للأشياء كما تكو  الدراهم والدنانير أثماناً 
وكذلك الحنطة ، وبشرط بعضها دو  بعض في: قيل ،فقد تجوز في البلدا  جواز الدنانير والدراهم :فإ  قال قائل

النووي في ، قال انتهى(تجوز بالحجاز التي بها سنت السنن جواز الدنانير والدراهم، ولا تجوز بها الفلوس
ده علة قاصرة عليهما ، وهذه عنكونهما جنس الأثمان غالبا  فالعلة عند الشافعي فيهما : )قال (6/161)المجموع

ففيه عدم تحقق الثمنية في شيء غير ( إذ لاتوجد في غيرهما: )وتأمل قوله ،(إذ لا توجد في غيرهما؛ لا تتعداهما
، وقال المرداوي في لكل شيء اً أثمان ومصارت الي الأوراق النقديةالنقدين في زمانهم، ولا يخفى على كل أحكد أ  

وقال بعض ، أنها جنس الأثمان غالبا  فمذهب الشافعي ، فأما علة الربا في الذهب والفضة(: ) 5/6)الحاوي
انتهى، ولم يكن شيء يقيم به المتلفات (ومن أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب. قيم المتلفات غالبا   :أصحابنا

أو قيمة للمتلفات لكل شيء في بعض البلاد   فما كا  ثمناً وكل ذلك قريب، ، : قال إلا الذهب والفضة، ولذلك
أنه يحرم الربا : إلى وجه نخر" الفروع " قد أومأ في (: )61 /5)ففي البيا  للعمراني فلا يلحق بهما، نادرلكنه في ال

كو  الفلوس : ، أي(  ذلك نادروليس بشيء؛ لأ. في بعض البلادفي الفلوس التي هي ثمن الأشياء وقيم المتلفات 
قيماً للمتلفات هذا نادر، والغالب على الفلوس أنها للمحقرات، ومن تعبيرات الشافعية لهذه العلة ماذكره الرافعي في 
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سقيم عدد أمة من الأمم، ولا طائفة من طوائف البشر، أنهم اتخذوا أبدا في قديم 

 .الذهب والفضة: أي ( )(الامان ولا حديثه نقدا غيرهما

 :وذ، وتبيين محل الدااع ، فهذا هو تحرير محل الشذوبعد هذه المقدمة المختصرة المهمة

والحجارة  ،والتبر ،وسواء فيهما المسكوك...الاكاة في الذهب والفضة بالإجماعتجب ) . 

( والسبائك وغيرها من جدسها إلا الحلي المباح على أصح القولين ،مدهما
( )

. 
فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الصفر، والحديد، : وأما المعادن) . 

ديروالرصاص، والقا
(1)

 (لا زكاة في أعيانها، وإن كثرت 
(3)

. 
فجدس الورق بغض الدظر عن أنواعه مال متقوم مدخر مرغوب )أما الأوراق الدقدية . 

وهو لاشك بهذا الاعتبار عرض من أجداس العروض ...فيه، يباع ويشترى ويدتفع به

(له حكمها
(5)

. 
الورق فأخرجت  محل الدقاش فيما إذا عمدت الجهات المختصة إلى نوع من جدس)و .4

                                                                                               
، جوهرية الأ ثْم ان غالبا  : ، وإ  شئت قلتصلاح التَّنمية الغالبةالمشهور أ  العلّة فيها (: )3/73)الشرح الكبير

ُت خذة منهما، وفي تعدّي الحكم إلى الفلوس إذا راجت حككاية والعبارتا  
ضْرُوب والحلُيّ والأواني الم

َ
تشملا  التِّبر والم

، فتأمل في تعبيراتهم تجد أ  دخول الأوراق النقدية (وجه لحصول معنى التنمية، والأصح خلافه لانتفاء التنمية الغالبة
، وقيم للمتلفات، وصالحة للتنمية، وذلك في كل العالم اليوم، ويبقى فيما عللوا به غير بعيد، فهي أثما  لكل شيء

 .أ  النقدين تبرهما و مضروبهما فيه الزكاة بخلاف الورق، فهل هذا الفرق مؤثر عند الشافعي؟ محل تأمل

 . لمقريزي، مطبوعة ضمن رسائل عديدة ل(71 )يمة الإسلامية للمقريزي صالنقود القد ( )

ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من (: )67 / )، وفي الإقناع (1/15)المغني: ، وانظر(6/6)المجموع  ( )
 .، وقد نقله من الإيجاز وهي من الكتب المفقودة كما ذكر المحقق(إجماع الأمة

: انظر .، والقصدير نوع من أنواع الرصاص(قِصدير، بالصاد أيضاً : ويقال. قِزدير(: )65)في تثقيف اللسا  ص (1)
 (. 6 6/ )القاموس المحيط 

وأما ما اتفقوا عليه فصنفا  من (: )  / )، وفي بداية المجتهد(66 / )الإقناع لابن القطا : ، وانظر(6 /3)المحلى  (3)
 (.اللتين ليستا بحلي ،الذهب والفضة: المعد 

 (. 6)الورق النقدي ص (5)
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للداس مده قصاصات صغيرة مشغولة بالدقش والصور والكتابات، وقررت التعامل 

(بها كدقد وتلقاها الداس بالقبول
( )

، فعامة العلماء المعاصرين على أن لها حكم 

الدقدين في وجوب الاكاة، وحكي إجماعاً، وخالف بعضهم، وحُكم على قولهم 

 .حثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهوهذا هو الرأي المراد ببالشذوذ، 

 :في بدايات ظهور الأوراق الدقدية، قال به

أحمد الخطيب
( )

(4   ت )
(1)

(99  ت)، وأفتى به عليش المالكي
(3)

. 

                                 
 .المرجع السابق ( )

وتلقى العلم عن والده، وعن ( 76  )المنكاباوي الجاوي، المكي الشافعي، ولد عام أحمد الخطيب بن عبداللطيف  ( )
عمر شطا، وبكري شطا وغيرهما، وله مشاركة في مختلف الفنو ، عينّه الشريف عو  الرفيق إماماً وخطيباً للمسجد 

فعي، حكسن الدفاع في النهي عن الرياض الوردية في الفقه الشا: الحرام مع تدريسه فيه، له العديد من المؤلفات ومنها
 (.31-12)سير وتراجم بعض علمائنا في القر  الرابع عشر ص: انظر. ه(113 )الابتداع، توفي سنة 

ومما جاء فيها " رفع الالتباس عن حككم الأنواط المتعامل بها بين الناس"وقفت له على رسالتين في الموضوع، الأولى  (1)
سالم بن عبدالله بن سمير وعبدالله بن سميط، ونقل عدم الوجوب عن الأنبابي بعد أ  نقل وجوب الزكاة فيها عن 
ولي أسوة بهذين الإمامين الجليلين المشهورين بالورع والتحري في عدم (: )5)وعبدالله بن عمر باعلوي، قال ص

 " نوات بعملة الفلوسإقناع النفوس بإلحاق أوراق الأ"، والرسالة الثانية (وجوب الزكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة
حكيث كا  هو (: )3)وفيها تأكيد لرأيه في الرسالة الأولى، وذكر أنه أرسلها لأحمد بيك الحسيني ووصفه بقوله ص

بهجة المشتاق في بيا  حككم زكاة "، فكتب الحسيني رسالة سماها (بطل التدقيق، وديدنه في المشكلات التحقيق
فإذا أنا رأيته فيها قائلًا بوجوب زكاة الأنوات، وجاعلًا لها من جملة : )(5)، قال أحمد الخطيب ص"أموال الأوراق

السندات، ولم أره حكفظه الله تعرض في أبحاثه واستدلالاته إلى شيء من الحجج التي تحوّل فهمي عن معتقداته، 
ابتاً على فبقيت بحكم الضرورة من أجل ذلك مصراًّ على رأيي، ومتمكناً ث= ويصرف ضميري عن  جهة توجهاته

 (.فهمي

في الكاغد الذي فيه  ما قولكم(:  )65 -63 / " )فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك"في  (3)
فكا  من جواب ( ؟العين أو العرض أو لا زكاة فيه ختم السلطا ، ويتعامل به كالدراهم، والدنانير هل يزكى زكاة

، وأصناف مخصوصة من الحبوب، والثمار، والذهب، والفضة، ومنها قيمة لا زكاة فيه لانحصارها في النعم: )عليش
في شيء منها، ويقرب لك ذلك أ  الفلوس النحاس  عرض المدير، وثمن عرض المحتكر، والمذكور ليس داخلاً 

 .(بختم السلطا  المتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن ذلك، المختومة



 

 

 

 

 
735 

 

ولا أعرف من يقول به الآن إلا الأحباش
( )

بمراحل  ، ولايخفى أن الأوراق الدقدية مرّت

 .  أتي الإشارة إليها الها عدد دراسة القول ورتبته، وستوتطوّرات لا يدبغي إغف

بو المحكي، مخالفة الإجماع/    .عسيأتي توثيقه في المطلب الرا

 :ونحوه من الأوصاف، ومن ذلك الدص على شذوذه/  

أنه يترتب : دقديةلا يرى الاكاة في الأوراق ال يقال لمن: )بقوله( 1 4 ت)عطية سالم  -

وهو تعطيل ركن الاكاة، وحرمان المسكين من حقه المعلوم في  ،عليه باطل خطير

(فهو باطل؛ دياء، وما ترتب عليه باطلأموال الأغ
( )

. 
الأوراق الدقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيراً، : )بقوله(   4 ت)ابن عثيمين -

إنها مثل : فمدهم من يقول...سبق، فاختلف العلماء في شأنهاتعرف فيما  لاوأنها 

ولا شك أن هذا القول باطل ولا ...الثياب لا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الاكاة

(عبرة به
(1)

هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه، لما يلام عليه ) :، وقال أيضاً 

اليوم؛ لأن غالب تعاملهم بالأوراق من هذا اللازم الباطل، ألا  ربا بين الداس 

(الدقدية، وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة
(3)

. 
لاشك بأنه اجتهاد القول بعدم الاكاة فيها : )بقوله( 6 4 ت)وهبة الاحيلي. د.أ -

                                 
بد الله الحبشي، ظهرت حكديثاً في لبنا  مستغلة ما خلّفته الحروب الأهلية اللبنانية من طائفة ضالة تنسب إلى ع)وهي  ( )

بهدف إفساد العقيدة وتفكيك وحكدة  ،هل الكلام والصوفية والباطنيةالجهل والفقر والدعوة إلى إحكياء مناهج أ
ذاهب والأحكزاب كما في الموسوعة الميسرة في الأديا  والم( ةسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسيالم

 (. 7 3/ )المعاصرة

 (.63 /2)تكملة أضواء البيا   ( )

 (.5:67 )، عند الدقيقة ( 1)لقاءات الباب المفتوح، الشريط رقم  (1)

 (.6/61)الشرح الممتع  (3)
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الاكاة، ؛ لأنه يؤدي في الدتيجة البيدة ألاّ زكاة على أخطر وأهم نوع من أموال خطأ

(فيجب قطعاً أن تاكى الدقود الورقية
( )

. 
في القول بعرضية الأوراق الدقدية تفريط لاحد له، وذلك : )و عبدالله المديع بقوله -

عيها، وإسقاط الاكاة عن غالب الأموال المتمولة في وقتدا  بفتح أبواب الربا على مصرا

هذا
( )

نكارها والبراءة ، يتضح التفريط وتظهر بشاعة هذه الدظرية، وتعين إ

لاشك أن هذه الدظرية وماتستلامه من أحكام مثار إنكار، وحق لمن أنكرها ...مدها

(أن يبالغ في إنكارها
(1)

. 
للحبشي العديد :)الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحااب المعاصرة وفي  -

ز التحايل في الدين من الفتاوى الشاذة ترك زكاة كما يجيا للداس ...القائلة بجوا

(العملة الورقية بدعوى أنها لا علاقة لها بالاكاة
(3)

. 
للأحباش فقه شاذ لم يسبقهم إليه أحد ونذكر هدا : )وفي موقع الدرر السدية العلمي -

في  ـ إسقاط الاكاة في العملة الورقية وإيجابها ...: أمثلة على هذا الشذوذ الفقهي

                                 
 (.213 /1)الفقه الإسلامي وأدلته ( )

نقدية، مع أنه يراها عروضاً كالشيخ السعدي  وبعضهم لايلتزم بهذا اللازم، و ينص على وجوب الزكاة في الأوراق ال ( )
يشك ولا يستريب أ  ملك نصاب زكاة، وحكال من أهل العلم لا  فإ  أحكداً (: )37 /3 )كما في مجموع مؤلفاته 

لأنها من الأموال الداخلة في النصوص ...عليه الحول تجب عليه الزكاة، وكذلك تجب فيه الكفارات المالية، والنفقات
، هذا في تحرير (وهذا واضح لا إشكال فيه ولاخلاف...فإنها من الأموال ومما يحصل به الغنى...الأمورالموجبة لهذه 

وهو -محل النزاع في بحثه لمسألة الأنواط، وقال في المناظرة المشهورة التي أقامها، في ذكر حكجة من ألحقها بالعروض 
اب وحكصول المقاصد، كما تشاركها العروض في هذه نحن لاننكر موافقتها للنقدين في باب الزكاة والنص: )-رأيه

ما الفرق بين باب الربا : )انتهى، وقال في حكجة من يرى بأ  الأوراق كالنقد، ملزماً من يقول بأنها عرض(المقاصد
ين؟ ومن المعلوم  أنه لا يمكنه القول بما يخالف الإجماع؛ فما الفرق بين الباب...الذي لايختلف الناس فيه من باب الربا

 .، ولم يتعقب هذا الإلزام أو الإجماع(وأ  النوط يجعل في باب الزكاة نائباً وبدلًا، وفي باب الربا لايجعل كذلك

 (. 6)الورق النقدي ص (1)

 .(316/  )الموسوعة الميسرة (3)
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(الذهب والفضة فقط
( )

. 

( )

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

(1)(ڱ ڱ ڱ ڱ):تعالى قوله/  
(3)(گ گ گ ڳ ڳ ) : وقوله،

.

 : وجه الاستدلال

عموم الآية يدخل فيه الأوراق الدقدية
(5)

الأموال ، بل هي أهم ا من جملة الأمواللأنه، 

 .جاً، وحلّت محل الدقدين في كل تعامل كما يوضحه الدليل الآتياليوم وأكثرها روا

، والجامع بيدها على الدقدين من الذهب والفضةالورق الدقدي قياس  :أدلتهم ومن/  

أداء الورق الدقدي لجميع وظائف الدقدين، فهي مقياس للقيم، ومستودع للثروة : هو

                                 
رقة الأحكباش، المبحث ف: الفصل الثاني عشر االباطنية وفرقها،: موقع الدرر السنية، موسوعة الفرق، الباب الثالث عشر ( )

 http://dorar.net/firq/3603: الفقه عند الأحكباش، كما في الرابط: الخامس

بأنها سندات وزكاتها عنده زكاة الديو ، : مرّت الأوراق النقدية في بداية ظهورها إلى اختلاف في حكقيقتها، فمن قائل ( )
إ  أعدت للتجارة، ومنهم من ألحقها بالفلوس واختلفوا بأنها عروض، ولازم قوله أ  زكاتها زكاة العروض : ومن قائل

في الفلوس هل هي كالعروض أو كالنقدين، أو هي كالنقدين في الزكاة وربا النسية فقط، ومنهم جعل الأوراق بدلاً 
بأ  الأوراق نقد مستقل قائم بذاته  ثم استقرت الفتوىعن أحكد النقدين وللبدل حككم المبدل عنه في أحككامه، 

عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحككام النقدية، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار المجمع الفقهي يجري 
التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو المتقرر في الموسوعة الفقهية الكويتية، وبه أفتت دار الإفتاء المصرية، وانتهت إليه 

الورق النقدي للمنيع، ورسالة الربا والمعاملات المصرفية للمترك،  العديد من الرسائل العلمية المتخصصة كرسالة
، ورسالة فقه الزكاة للقرضاوي، ورسالة نوازل الزكاة للغفيلي، ورسالة أحككام الأوراق النقدية والتجارية للجعيد

     .امع وانتهت إليه الدراسات واستقرت عليه الفتوىالمجوسيكون الاستدلال للرأي الذي اتفقت عليه 

 .التوبةمن سورة ( 61 )من الآية  (1)

 .من سورة المعارج( 3 )الآية  (3)

 (.22 )، أحككام الأوراق النقدية والتجارية ص(61 /2)أضواء البيا  ، (37 /3 )مجموع مؤلفات السعدي: انظر (5)
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ء الذمم من الديون، وكل الداس تثق بتبادلها والتعامل بها والادخار، ولها قوة في إبرا
( )

 ،

 :ومن ذلك أنها

، فتستباح به) كيّة وتدفع ثمدًا، فتدقل مل، ا الفروج شرعًا دون أيّ اعتراضتُدفع مهرًا

موظّف  من  أو وتدفع أجرًا للجهد البشريّ فلا يمتدع عامل   ،السلعة إلى دافعها بلا جدال

ءً على عملهأخ ةَ القاتل، وتدفع بها دية في القتل الخطأ، أو شبه العمد، فتبرىء ذمّ  ،ذها جاا

قُ فيستحقّ سارق ،ويرضى أولياء المقتول َ دّخر وتُ  ،ها عقوبة السرقة بلا مراء من أحدوتُسر 

ظم غداه عدد الداس، لك، فيعدّ مالكها غدياا بقدر ما يملك مدها، فكلما كثرت في يده عوتمُ 

ومعدى هذا كلّه أن لها وظائف الدقود الشرعيّة، وأهّميّتها، ونظرة المجتمع ، عدد نفسهو

(إليها
( )

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

بأن قياسها على الدقدين قياس مع الفارق؛ لرواج ذات الدقدين في كل بلد، بخلاف  -

 .الورق فالتعامل به في الدولة التي اعترفت بها فقط
ست لازمة بل تحتمل الاوال؛ لأنها ثبتت بالاصطلاح فتاول ولأن الورق ثمديته لي -

 .هب والفضة فلا تسقط قيمتهمابالاصطلاح، وأما الذ
ولأن قيمة الورق ترتفع وتدخفض فهو كالعروض، وقيمته في أمر خارج عده لا في  -

نفسه فهو أشبه بالطوابع، بخلاف الذهب والفضة فقيمتهما ثابتة و ذاتية
(1)

. 
 :المداقشة الجواب عنيمكن و

لقياس إذا كان الجامع فيه أقوى من الفارق، والعلة ظاهرة مدضبطة، فلا يقدح أن ا -

                                 
 .(51 )، نوازل الزكاة ص(116)، الربا والمعاملات المصرفية ص(1  )الورق النقدي ص: انظر ( )

 (.67 )فقه الزكاة ص ( )

 (.117)الربا والمعاملات المصرفية ص: انظر (1)
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؛ لأنها ليست بعلة أصلًا علة ضعيفة يظهر للداظر فيها فرقفيها وصف طردي أو 
( )

. 
والورق الدقدي ثمن لكل الأشياء اليوم، عدد كل الداس دون تردد، بل لا يعرف  -

 .الثمدية هي العلة التي ألحقت الورق بالدقدين وهي متحققةأكثرهم نقوداً غيرها، و 
أما الأوصاف الأخرى التي فيها فرق بين الأصل والفرع فتسقط عدد تدقيح المداط،  -

 :ومع ذلك فإن الجواب عدها هو الآتي
أما كون الورق يروج في كل بلدة اعترفت به فقط، فهذا  مرجعه إلى اختلاف جهات  -

رواجه والتعامل به بدل الذهب والفضة أصبح في كل بلد،  الإصدار، وإلا فالورق

مع إمكان صرف الورق ببدله من العملة الرائجة في كل بلد تختلف جهة إصدارها 

 .عن الأخرى
وأما كون الورق ثمديته ليست لازمة، فهذا لا أثر له، لأن هذا الحكم الطارئ على  -

الداس ثمداً، فلا يتقيد بالورق ولا الورق بالثمدية لايختص به، بل هو في كل ما اتخذه 

الغرض أن )بالجلد ولا بالمعدن، ومتى وجدت الثمدية المطلقة وجد هذا الحكم، لأن 

والدراهم والدنانير لا تقصد لدفسها بل هي وسيلة إلى  ،لما يتعاملون به يكون معياراً 

غرض لا بمادتها  والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها...بها ولهذا كانت أثماناً ، التعامل

(ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت
( )

. 
وأما ارتفاع قيمة الورق وانخفاضه، فهذا غير مختص بالورق، فالذهب والفضة قيمته  -

في انخفاض وارتفاع مستمر، والفضة تغيرها أظهر فقد كان ديدار الذهب يساوي 

                                 
لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها، فإ  الأقوى أحكق أ(: ) 7 /7)ذكر في البحر المحيط في شروط العلة  ( )

 .(بالحكم، كما أ  النص أحكق بالحكم من القياس، وما أدى إلى إبطال الأقوى فهو الباطل بالأقوى

 (. 5 - 5 /6 : )مجموع الفتاوى ( )
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عشرة دراهم ووصل إلى خمسة وثلاثين درهماً 
( )

 . 
اير في عملات الورق يعود إلى اختلاف جهات الإصدار في الاحتياط والتغ -

والتساهل، وما تتخذه من أسباب لإحلال الثقة بها، ووضع بلادها الاقتصادي، وما 

تكون عليه الدولة من قوة وسعة سلطان، فلذلك كانت كل عملة جدساً يختلف عن 

هب والفضة جدسان جدس عملة البلد الآخر تبعاً لتعدد الإصدار، كما أن الذ

لاختلاف أحدهما عن الآخر في قيمتهما 
( )

. 
لأنها لم تسك عروضاً وإنما سكت  ولا يمكن اعتبارها من العروض أو الطوابع؛ -

تحل محل الدقدين وتؤدي وظائفهما، ولأن الطوابع تستعمل في أشياء مخصوصة وإذا ل

استعملت مرة بطل مفعولها، بخلاف الأوراق الدقدية
(1)

. 
م في قيمة الورق حال التعامل به لا حال إبطال التعامل به، على أن الورق له فالكلا -

قيمة في ذاته، ترتفع بما ربط بها من مدفعة كالثمدية أو كتابة علم نافع فيها 
(3)

 . 

ولم أقف على من نقله إلا محمد تقي العثمانيالدليل الثالث هو الإجماع، /  
(3)

 :بقوله 

(الدقدية بالإجماع تجب الاكاة على الأوراق)
(6)

. 

والشيخ يعرف الخلاف بل قد حكاه، لكده يرى فيما يظهر أن حقيقة الأوراق اختلفت  -

                                 
 (.26 -22 )فقه الزكاة ص: انظر ( )

 (.5  -1  )الورق النقدي ص: انظر ( )

 (.136-112)الربا والمعاملات المصرفية ص: انظر (1)

 (.6 )إقناع النفوس ص: انظر (3)

في الهند، وتلقى ( ه 16 )ة، ولد سنمحمد تقي بن محمد شفيع العثماني، اشتهر انتسابهم لعثما  بن عفا   (5)
العلم عن والديه وغيرهم، وأسرته أسرة علم، قاضي التمييز بالمحكمة العليا في باكستا ، ونائب رئيس دار العلوم 

تكملة : بكراتشي، وعضو المجمعين الفقهيين بجدة ومكة، رأس وتولى عضوية مؤسسات مالية كثيرة، ومن مؤلفاته
 .   منشور في موقع الألوكة" القاضي الفقيه والداعية الرحكالة...محمد تقي العثماني: "انظر. فتح الملهم بشرح مسلم

 .، وفي انعقاد الإجماع في عصرنا، وفي الإجماع بعد الخلاف بحث أصولي(55 / )بحوث في قضايا فقهية معاصرة  (6)
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من زمن إلى زمن، وما كان محل خلاف فيما سبق لم يعد الآن من يقول به لاختلاف 

لا شك أنها كانت وثائق للديون في مبدأ أمرها، ولذلك أفتى : )الحقيقة، فمما قاله

وكذلك أفتى كثير من ... ولا أثماناً  علماء بأنها سددات ديون وليست أموالاً كثير من ال

ولكن كان هداك في ...علماء الهدد في القرن السابق بكون هذه الأوراق وثائق دين

...، كأثمان عرفيةالوقت نفسه ثلة من العلماء والفقهاء، يعتبرون هذه الأوراق أموالاً 

لرأيين، فإني أرى أن كلا الرأيين مصيب بالدسبة إلى ولو أردنا أن نحاكم بين هذين ا

ما مر على هذه الأوراق من أزمدة مختلفة، فقد شرحدا عدد بيان تاريخ الدقود 

ولكددا رأيدا في ...فلا شك أنها كانت في بداية أمرها سددات لديوان، تطورات

(تطورات هذه الدقود أنها لم تبق على هذه الحالة في الأزمان الآتية
( )

. 
والآن بعد أن اختفى الدقدان من الذهب والفضة من : )الشيخ عبدالله البسام وقال -

أجمعت المجامع -" الورق الدقدي"أيدي الداس، وحل محلهما في التعامل والثمدية 

، بجامع الثمدية بيدهما، فصار الحكم "بالورق الدقدي"الفقهية على أن  الحكم مدوط 

من الاكاة، والديات، : بكل ما يقوم به الدقدان" يالورق الدقد"للعُملة الحاضرة 

(وأثمان المبيعات، وأحكام الربا، والمصارفة وغير ذلك
( )

. 
ومهما يكن من نظريات في ماهيتها، فإنها باتفاق الجميع : )ل الشيخ عطية سالموقا -

ا أصبحت ثمن لأنه؛  (1)(  ڳ ڳ): تعتبر مالا، وهي داخلة في عموم قوله تعالى

(وعوض السلع المبيعات
(3)

. 

                                 
 (.كاد يعرف أحكد لا يقول بزكاتهالا ي: )وفيه (56 )صللغفيلي  نوازل الزكاة:، وانظر(51 -36 / )المرجع السابق ( )

 (.6 1/1)توضيح الأحككام من بلوغ المرام  ( )

 .من سورة الذاريات( 6 )من الآية  (1)

 (.61 /2)تكملة أضواء البيا   (3)
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( )
:مما وقفت عليه استدل به أبرز ما  

الدحاس في عدم وجوب الاكاة، بجامع أن  كلاا ليس من الأعيان  فلوس)القياس على /  

(الاكوية
( )

صلية للرواج بالدمغة التي بجامع بيع غير نقد بقيمة زائدة عن قيمته الأ)و

(فيه
(1)

لاتحادهما في علة ارتفاع القيمة، ولا فرق بيدهما إلا في الاسم والحقيقة، فاسم )،

الحكم على اتحاد العلة فقط المذكور نوط، ومدار اتحاد  الدحاس المذكور فلوس، والورق

(دون غيرها
(3)
. 

ألا تجب الاكاة عددنا ويلام من كون الدوط كالدحاس المضروب في جميع أحكامه، ) -

(معاشر الشافعية
(5)

. 
 :ل بأمورويمكن مداقشة هذا الاستدلا

الحكم ممدوع في الأصل وفي الفرع، أما المدع في الأصل، فشرط الأصل أن يكون أن  -

مدصوصاً عليه، أومتفقاً عليه
(6)

، ولم يوجد لا هذا ولا ذاك، فلا نص في عدم الاكاة في 

 .ل هو عدد الشافعية فقطالفلوس ولا اتفاق في ذلك، ب
بوجوب : خلافاً للحدفية حيث قالوا : )...وقد صرح الخطيب بمخالفة الحدفية فقال -

                                 
 ".إقناع النفوس"و " رفع الالتباس"لاتكاد تجد استدلالاً لهذا الرأي إلا في كتابي أحمد الخطيب  ( )

 (.7 )ص" حككم الأنواط المتعامل بها بين الناسرفع الالتباس عن " ( )

 (. 1)المرجع السابق ص (1)

 (.6)المرجع السابق ص (3)

 (.2 )المرجع السابق ص (5)

فإ  كا  . ثابتًا بنص، أو اتفاق من الخصمين أ  يكو : )أحكد شرطي الأصل بقوله( 36 / )ذكر في روضة الناظر (6)
 (.أحكدهما على الآخر بأولى من العكسك به، لأنه ليس بناء لم يصح التمس: مختلفًا فيه، ولا نص فيه
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(الاكاة في الدحاس والدوط وكل ماراج رواج  الدقود
( )

، فالمداقشة في الأصل قبل 

 .الفرع
فإن بين الفلوس فالحكم ممدوع في الفرع، ،  وعلى فرض التسليم بحكم الأصل -

ة من الفروق مايمتدع معه القياس والإلحاق، وقد سبق إجمال لدقديوالأوراق ا

 :الفروق، وخلاصة الفروق المؤثرة هو الآتي

  ب الورق لّ تغموغلة في الثمدية إيغالاً تقصر دونه الفلوس، بل قد أن الأوراق الدقدية

 .لذهب والفضة كأثمانل يددر استعمال الداس اليومحيث في الثمدية،  دينالدقعلى 
 الفلوس كانت تستخدم في المحقرات من السلع مما تعم الحاجة إليها، بخلاف  أن

 . الأوراق الدقدية فيُتعامل بها في كل بيع
  بل بعضها أغلى من قطع الذهب نكالدقدي ء قيمتهاأن الأوراق الدقدية في غلا ،

 .بخلاف الفلوس فقيمتها تافهة من المعادن الرخيصة غير الذهب والفضة
 الفلوس  بخلاف ،لو أُبطلت ثمديتها فليست هي من العروض الدقدية أن الأوراق

 .( )فإنها لو أبطلت ثمديتها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض

القول بعدم وجوب زكاة  الأوراق ، فالذي يظهر أن نسبة  بعد عرض هذا الرأي ودراسته

الشذوذ  إلى  ]ها، وقيامها مقام الدقدين في كل شيءفي حقيقتها التي انتهت إلي[الدقدية 

ولا يعرف عالم معتبر اليوم يقول بعدم وجوبها، وهو ما استقرت عليه الفتوى، ، صحيحة

واتفقت عليه المجامع الفقهية، وانتهت إليه الرسائل العلمية المتخصصة، أما أقوال 

                                 
 (.2 )رفع الالتباس ص ( )

 .( 5/   )لمعاملات المالية أصالة ومعاصرة ، ا(53 )، نوازل الزكاة للغفيلي ص(76)الورق النقدي ص: انظر ( )
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بالسددية، أو العرضية، أو البدلية، أو إلحاقها بعض من سبق في تكييف الأوراق 

بالفلوس، فـإن هذه الأقوال لم ترد في وقت واحد، ولم تكن معدى الثمدية المستقلة واضحة 

 .في الورق، فتردد العلماء في إلحاقها

الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا : )بل إن هداك من أبعد ومدع التعامل بها فقال 

أو  فإن من شروط المعقود عليه ثمداً ، فلا زكاة فيه، لوك مدها أو بها عرض تجارة المميصير

، وكل قول  له وجهه في ( )(أن يكون فيه في حد ذاته مدفعة مقصودة يعتد بها شرعاً  مثمداً 

وقته، فإن من أطوار الأوراق أنها كانت سددات لديون، ومن أطوارها أنه كان لكل ورقة 

يمكن لحامل الورقة استبداله بها، ثم أصبح الورق أكثر من غطاء من ذهب أو فضة 

لداس بالورق وأصبحت هي وثق او الغطاء، وألغي ذلك كله مع مرور الامن،

 .طلبهممقصد  تعاملهم، و ومداركداهم،

وبهذا نعرف أن الخلاف الفقهي في تكييفها لا يرجع إلى خلاف حقيقي، وإنما يرجع إلى )

، كما اختلف الفقهاء في الفلوس ( )(حل نموها وتطورهاالحكم عليها من خلال مرا 

كان اختلاف الفقهاء هذا في زمن يسود فيه الذهب والفضة كعيار للأثمان، وتتداول )و

، مل الفلوس إلا في مبادلات بسيطةفيه الدقود الذهبية والفضية بكل حرية، ولا تستع

ولا يوجد اليوم مدها شيء في وأما الآن فقد فقدت الدقود المعدنية من الذهب والفضة، 

، فلا يمكن أن يدقل (1)(العالم كله، واحتلت الدقود الرماية محلها في سائر المعاملات

الخلاف في حقيقة الورق بداية ظهورها، إلى الورق اليوم مع تطوّر الوظائف وتغيّر 

                                 
سؤال وقع عما أحكدثه ، في جوابه عن (12 /3)في حكاشيته على تحفة المحتاج(  16 ت)هكذا قال الشرواني  ( )

هل يصح البيع والشراء  ،الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية، من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة هزمانسلاطين هذا 
 .بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟

 (. 3/  )المعاملات المالية أصالة ومعاصرة  ( )
 (.56 / )في قضايا فقهية معاصرة بحوث  (1)
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 .الحقائق، وحلول الأوراق محل كل نقد غيره، والله أعلم
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 :الآراء  ا الصيام ، وفيه خمسة مباحث: الفصل الرابع

 رأى هلال رمضان وحده وردت شهادتهعدم وجوب الصيام على من : المبحث الأول

 عتماد على الحساب  ا دخول الشهرالا: المبحث الثاني

 لى من جامع  ا نهار رمضان متعمداوجوب الكفارة دون القضاء ع: المبحث الثالث

  ا الحقنة والسعوط للصائم القضاءعدم وجوب : المبحث الرابع

 تتحريم صيام يوم السب: بحث الخامسالم
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 الآراء  ا الصيام: الفصل الرابع 

:وفيه خمسة مباحث

: ، وبعبارة أوضح( )(ه الداّس في غرة الشهرالقمَر حين يُه لُّ  غُرّةُ ) : اللغةالهلال في

الهلال الذي في )و صوتالإهلال يدلُّ على رفع  وأصل، ( )(القمر في أول ظهوره)

أول ليلة  ويسمى هلالاً ، س عدد نظرهم إليه مكبرين وداعينالسماء، سمي به لإهلال الدا

 (3)(إ ذا بهر ضوءه :قيلو ،تَدَارإذا اس :قيل)، و(1)(ر بعد ذلكنية والثالثة، ثم هو قموالثا

 .خرج عن تسميته هلالاً وسمي قمراً 

فطلوعه في السماء إن لم يظهر  ت، الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصو: )قال ابن تيمية

أهللدا : واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال ،ولا ظاهراً  في الأرض فلا حكم له لا باطداً 

 .(5)(لهلال واستهللداها
يستحب للداس : )ويشرع للداس ترائي الهلال في نهاية شهر شعبان قال ابن قدامة

ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم، ويسلموا من 

                                 

: وغرة كل شيء...أوله وأكرمه: غرة الشيء(: )5 /5)، وفي لسا  العرب(16 /5)تهذيب اللغة ،( 1/15)العين  ( )
 (.ثلاث ليال من أول كل شهر: والغرر. أوله

 (.1/353)معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية(  )
 (. 7 /5) غريب الحديثالنهاية في: ، وانظر(  /6)مقاييس اللغة ( 1)
 (.3  )تحرير ألفاظ التنبيه ص( 3)
 (.66 /5 )مجموع الفتاوى ( 5)
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، وقد كان ذلك معهوداً عدد ( )، ونص الحدفية على أنه واجب على الكفاية( )(الاختلاف

كدا مع عمر بين مكة والمديدة، فتراءيدا : )، ومن ذلك قول أنس بن مالكبة الصحا

يته وليس أحد ياعم أنه رآه غيري، قال الهلال، وكدت رجلاً  فجعلت : حديد البصر، فرأ

...( سأراه وأنا مستلق على فراشي: يقول عمر: أقول لعمر، أما تراه؟ فجعل لا يراه، قال

 .(1)الحديث

 :المراد بحثها الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألة وهذا هو تحرير محل

فطار بذلك خبرت برؤية الهلال أن الصيام والإأالكافة إذا  على أنأجمعوا )  . 

 .(3)(واجبان
 .(5) ونُقل الإجماع على أنه لا يقبل في خروج رمضان شهادة أقل من اثدين عدلين . 
، وهو (6)قبول الواحد فيه  ةأما دخول شهر رمضان فالمذهب عدد الشافعية والحدابل . 

 .(7)كذلك عدد الحدفية إذا لم تكن السماء مصحية، أو رآه الواحد خارج المصر
كان في البرية ما عدده أحد )، كمن (2)(من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه)و .4

                                 
 (.66 /1)المغني (  )
 (.61 )، مراقي الفلاح ص(1 1/ )فتح القدير: انظر(  )
 (.271 )أخرجه مسلم( 1)
 (.2  / )الإقناع في مسائل الإجماع: ، وانظر(36)مراتب الإجماع ص( 3)
، وقال (أجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلا  عدلا (: )3/153 )د قال في التمهي( 5)

وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحكد على هلال شوال عند جميع العلماء (: )66 /7)النووي في شرح مسلم 
 (.إلا أبا ثور فجوزه بعدل

 .، وهي شهادة عند الشافعية وخبر عند الحنابلة(161/ )، الإقناع للحجاوي(77 /6)المجموع: انظر( 6)
أي ليس : ، ومصحية(16-5 /3)، البناية شرح الهداية(353-351/ )شرح مختصر الطحاوي للجصاص: انظر( 7)

 .بها علة من غيم ونحوه، والرؤية خارج المصر ذكرها الطحاوي لقلة الموانع وتعقبه بعضهم
 (.7  / 5 )مجموع الفتاوى ( 2)



 

 

 

 

 
749 

 

 .( )، ولعلهم لم يختلفوا في ذلك ( )(فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر
وحده فردّت شهادته فإنه يصوم وحده، وهو قول الأئمة الأربعة وابن  أما إذا رآه .5

أنه لا يصوم إلا مع   (3) وحكي إجماعاً، وجاء عن الحسن وعطاء (1)حام وأكثر العلماء 

، وذهب إليه بعض (6)ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (5)الداس، وهو قول إسحاق

للشذوذ  صحيح نسبتهوت هو المراد بحثهوالمعاصرين، ووُصف هذا الرأي بالشذوذ،  

 .من عدمه

  :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين 

.(2)(1 4 ت)، والألباني(7)(1 4 ت)ابن باز

                                 
 (.5/71 )ى ابن بازفتاو (  )
فأما إذا رنه في موضع ليس فيه غيره؛ فيلزمه الصوم رواية (:) 1 / )كتاب الصيام-قال ابن تيمية في شرح العمدة(  )

، وأحمد في رواية ممن يرى الصوم مع الجماعة، وابن تيمية وابن باز كذلك ممن يرى الصوم مع الجماعة لو (واحكدة
، ولذلك نقلت قولهما هنا فغيرهما أولى، حكتى من يشترط لدخول رمضا  أكثر ردت شهادة الواحكد ولا يصوم وحكده

 !.من شاهد كالمالكية، فإنهم يرو  أ  من رنه يصوم ولو ردت شهادته، بل لو أفطر عندهم فعليه القضاء والكفارة 
 (.3/171)ى، المحل(77 /1)، الإنصاف (2 1/ )، تبيين الحقائق(63 / )، الأم (66 / )المدونة : انظر( 1)
 .، وسيأتي ذكرهما بعد الإجماع( 637)، مصنف ابن أبي شيبة(7132)مصنف عبدالرزاق: انظر (3)
 (.3   -1  /1)الإشراف: انظر( 5)
 (.  3/3)الفروع : انظر( 6)
وإذا رأى الهلال شخص واحكد ولم تقبل شهادته لم يصم وحكده ولم يفطر وحكده في (: )5/63 )قال في مجموع فتاويه( 7)

والصواب أنه لا يجوز له أ  (: )5/71 )، وقال(ح قولي العلماء، بل عليه أ  يصوم مع الناس ويفطر مع الناسأص
 (.يصوم وحكده، ولا أ  يفطر وحكده، بل عليه أ  يصوم مع الناس ويفطر معهم

بالشريعة  وهذا هو اللائق: )، فقد ذكر من قال بأنه يصوم مع الناس ثم قال(331/ )السلسلة الصحيحة: انظر (2)
السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحكيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر 

، وفي تمام المنة (د وصلاة الجماعةتعيـــيفي عبادة جماعية كالصوم وال -رهفي وجهة نظ ولو كا  صواباً -الشريعة رأي الفرد 



 

 

 

 

 
751 

 

.لمطلب الرابعفي اومداقشته وسيأتي توثيقه مخالفة الإجماع ، /  

 :، ولم أقف على من وصفه بالشذوذ إلا وصفه بالشذوذ/  

لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده فلم : )بقوله(  46ت)ابن عبدالبر -

وعلى هذا أكثر العلماء لا خلاف  ،لأنه متعبد بدفسه لا بغيره ؛تقبل شهادته أنه يصوم

(في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به
( )

ابن )عمر على ذلك، و على من تابع أبا ، ولم أقف

(عبدالبر ممن لا يعتبر مخالفة الشاذ، وهو من أطواد الأصول والفروع
( )

، وهو وإن لم 

يسمه إجماعاً، إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور، وقد سبق توضيح ذلك بأمثلته
(1)

. 

 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

 .(3)(ۀ ہ ہ ہ ہ ): قول الله تعالى/  

 :وجه الاستدلال

 .( )(ق بين من رآه وحده ومن رآه مع الداسلم يفرّ )و، ( )(من رآه فقد شهده)أن 

                                                                                               
يصوم مع الناس : والثالث: "والذي يهمنا ذكره منها ما وافق الحديث وهو قوله: )يمية ثم قالنقل كلاماً لابن ت( 166)ص

 ...(.ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال
إذا رأى هلال رمضا  وحكده يلزمه أ  يصوم سواء : )، ووصف الروياني هذا القول بالغلط فقال( 3/155 )التمهيد (  )

وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق لا يلزم الصوم حكتى . لم يشهد بلا خلافشهد عند الحاكم فرد شهادته أو 
 (.77 /1)بحر المذهب(. وهذا غلطيحكم الحاكم برؤية الهلال 

 (. 6)الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص(  )
 .في كتاب الطهارة، المبحث السابع (1)

 .من سورة البقرة( 25 )من الآية  (3)
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 :ونوقش هذا الاستدلال

(داس حتى يتصور شهوده والغيبة عدهالشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين ال)ن بأ
(1)

. 

 :ويمكن الجواب عن المداقشة

من كان في مكان : )هذا محل الدااع، وهو غير لازم بل مدقوض بما ذكره الشيخبأن  -

(ليس فيه غيره إذا رآه صامه
(3)

 .، وبالأسير ونحوه ممن لا يعلم اشتهار الشهر 
لآية فيمن حضر الشهر وهو مقيم صحيح، ولذا قال بعدها في مقابل المقيم وسياق ا -

، وليس (5)  (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ): الصحيح

 .السياق في التعريف بالشهر ومتى يكون شهراً 

لا تصوموا )): أنه ذكر رمضان فقال عن الدبي  -رضي الله عدهما-حديث ابن عمر /  

((...تى تروهحتى تروا الهلال، ولا تفطروا ح
(6)

: مرفوعاً  ، وحديث أبي هريرة 

((...صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))
(7)

. 

 : وجه الاستدلال

                                                                                               
 (.3/172)المحلى (  )
 (.6  / )أحككام القرن  للجصاص (  )
 (.7  /5 )مجموع الفتاوى ( 1)
 .المرجع السابق( 3)
من كا  شاهداً يعني مقيماً ) (:3  / )ومعنى الآية كما قال الجصاص في تفسيره. من سورة البقرة( 25 )من الآية  (5)

أ  يكو  بمعنى شاهد الشهر أي علمه، ...ويحتمل...سافرالمقيم والم= للشاهد والغائب: غير مسافر، كما يقال
" حكضر"يستعمل بمعنى " شهد"فعل (: )6/72 )قال ابن عاشور في التحرير والتنوير(. فمن شهده بالتكليف...ويحتمل

 ھ ھ) : لم يكن مسافراً، وهو المناسب لقوله بعده: حكضر في الشهر أي(: )71 / )، وقال(وهو أصل إطلاقه

 (.561/ )، تفسير ابن كثير(6  / )، تفسير القرطبي( 6 /1)تفسير الطبري: ، وانظر(  (...ۓ ے ے ھ
 (.626 )، ومسلم(666 )متفق عليه، أخرجه البخاري( 6)
 (. 62 )، ومسلم(666 )متفق عليه، أخرجه البخاري( 7)
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رؤية كل فرد، بل مطلق : ولا يراد بذلك، على تعليق الحكم بالرؤية)نيدلا ماأنه -

(الرؤية
( )

ليس المراد رؤية الجميع بدليل الوجوب على الأعمى بالإجماع، ولما )، و

(برؤيته أمر الداس بالصيام فالمراد رؤية البعض عمر الدبي  أخبر ابن
( )

وهو )،

لان، إلا أنهّ يكتفى في ثبوت هلال رمضان  العدد الذي تثبتُ به الحقوق، وهو عَد 

(بعدل  واحد
(1)

. 
العلم بكون هذا اليوم )والواحد إذا رأى الهلال فيلامه الصوم ولو ردت شهادته و -

 ،إذ لا دليل فوق العيان ،د دليله وهو الرؤية حقيقةلوجو ؛من رمضان حصل قطعاً 

(بالترك بالأداء آثماً  ولهذا كان مخاطباً 
(3)

. 
 : ونوقش هذا الاستدلال

وليس للأفراد خطاب للجماعة ((...صوموا لرؤيته )) :بأن قوله 
(5)

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

بل المعتبر رؤية ...يع الداسلا يمكن أن يكون معداه رؤية جم)الجمع في الحديث بأن  -

ڈ  ): بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهو عدلان لقوله تعالى

إلا أن هلال رمضان يكتفى في ثبوته بعدل واحد عدد ...(ژ ژ ڑ

(أكثر أهل العلم
(6)

. 
                                 

 (.2/ )إحككام الأحككام (  )
 (.6 1/1)ام الإحككامحكاشية الصنعاني على إحكك: ، وانظر(5  / )فتاوى السبكي(  )
، وأكثر العلماء على قبول شهادة الواحكد في دخول رمضا ، (3  /3)طرح التثريب: ، وانظر(1/326)كشف اللثام( 1)

والمالكية يشترطو  الشاهدين و يوجبو  على من رنه أ  يؤدي الشهادة؛ لعل غيره قد رنه معه فتجوّز شهادتهما، 
 (.66 / )المدونة : انظر. وحكده، ولو أفطر فعليه القضاء والكفارة وإ  ردّت شهادته فإنه يجب عليه الصوم

 (.51 /3)كشف الأسرار ( 3)
 (.7  / 5 )مجموع الفتاوى : انظر(5)
 (.3  /3)طرح التثريب( 6)
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لأن العبد إنما ) ؛( )(إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير ذلك)و -

وهو يعلم أن هذا اليوم من ، ؛ فإذا لم يكن له علم قبل قول غيرهيعامل الله بعلمه

إذا لامه الصوم لرؤية غيره فبأن يلامه من رؤيته وهي متيقدة أولى )ـ، ف( )(رمضان

وإذا شهد الشهود  ،لأنه إذا رأى الهلال بدفسه فقد تعين دخول رمضان)؛ (1)(وأحرى

 .(3)(عرف ذلك بغلبة الظن
لأن رؤيته متيقدة وحكم الحاكم )، (5)(لظن الحاصل بالبيدةأبلغ من ا يقين نفسه)ف -

 .في لاوم الصوم (7)(كما لو حكم به الحاكم)، فهو (6)(ظاهر عليه الظن

 .الإجماع: ومن أدلتهم/  

 :وقد نقل الإجماع  غير واحد من العلماء 

رآه رجل إذا ترآى الداس هلال رمضان ف(: )  4ت)قال عبدالوهاب البغدادي . 

 .(2)(ولا خلاف في ذلك...ه صومه في نفسهواحد لام

كان عليه من رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته، : )(485ت)وقال البيهقي . 

 .(6)(أن يصوم إجماعاً 

                                 
 (.63 / )الأم (  )
 (.15 / )كتاب الصيام-شرح العمدة لابن تيمية(  )
 (.16/ )المنتقى شرح الموطأ ( 1)
 (.77 /1)بحر المذهب( 3)
 (.26 /6)المجموع ( 5)
 (6 3/ )الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( 6)
 (.61 /1)المغني ( 7)
 (.352)المعونة ص( 2)
 (.1/66)مختصر الخلافيات : ، وانظر(5/66)الخلافيات ( 6)
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إذا رأى هلال رمضان وحده، فلا خلاف في (: )1 5ت)وقال أبو الوليد ابن رشد . 

 .( )(أنه يجب عليه أن يصوم
برؤية الهلال إذا شهد بالرؤية فرد الحاكم المتفرد : )(597ت)وقال ابن الجوزي .4

 .( )(شهادته لامه الصوم من غير خلاف
في هلال رمضان أنه من رآه يلامه الصوم إلا  لا أعلم خلافاً : )ولما قال ابن عبدالبر -

(عطاء بن أبي رباح
(1)

العلماء أجمعوا على أن من أبصر : )، تبعه ابن رشد لكده قال

 .(3)(يصوم، إلا عطاء بن أبي رباح هلال الصوم وحده أن عليه أن

 : ونوقش هذا الاستدلال
وم من غير خلاف: )قول المؤلِّف: )قال ابن عبدالهادي متعقباً ابن الجوزي - ( لامه الص 

وم، وهو قول عطاء وإسحاق  ، فإن حدبلًا روى عن أحمد أن ه لا يلامه الص  غير صحيح 

المدصوص عده في رواية ) :جبوقديم، قال ابن ر محفوظ، فالخلاف (5)(وغيرهما

حدبل أنه لا يصوم، وهو قول طائفة من السلف، كعطاء، والحسن، وابن سيرين، 

 .(6)(ومذهب إسحاق

                                 
 (. 15/ )البيا  والتحصيل(  )
 (.25/ )التحقيق في مسائل الخلاف (  )
 (.26 /1)الاستذكار ( 1)
اتفقت أئمة الفقه على أ  من أبصر هلال (: 317/  )، ومثله قول سيد سابق في فقه السنة (32/ )ية المجتهد بدا (3)

 (.وخالف عطاء الصوم وحكده أ  يصوم،
 (.6  /1)تنقيح التحقيق ( 5)
، أما المروي عن الحسن وعطاء فهو صحيح وسبق (57)أحككام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة لابن رجب ص( 6)

 .وثيقه في تحرير محل الشذوذ، وأما المروي عن ابن سيرين فغير صريح في مسألتنات
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رى كان يقول في الرجل ي، فقد جاء عده أنه (1  ت)أما المروي عن الحسن البصري -

 .( )(مع الداس ولا يفطر إلا مع الداس لا يصوم إلا): الهلال وحده قبل الداس، قال
قلت : ابن جريج قالفقد صحّ أن ،  (4  ت)بن أبي رباح  أما المروي عن عطاءو -

رأى هلال رمضان قبل الداس بليلة، أيصوم قبلهم،  أرأيت لو أن رجلاً : لعطاء

لا، إلا إن رآه الداس أخشى أن يكون شبه عليه حتى يكونا ): ويفطر قبلهم؟ قال

 .( )(ولو حتى يكونا اثدين): عة قاللا، إلا رآه، وسايره سا: قلت: قال (اثدين
فأما الحسن فإنه أطلق الجواب في أنه لا يصوم، وهذا يدل على أنه : )قال الجصاص -

وإن تيقن الرؤية من غير شك ولا شبهة أنه لا يصوم، وأما عطاء فإنه يشبه أن يكون 

ة، وإنما ز على نفسه الشبهة في الرؤية، وأنه لم يكن رأى حقيقأباح له الإفطار إذا جوّ 

ولعل رأي عطاء راجع إلى مذهبه في عدم الاعتداد : قلت، (1)(تخيل له ما ظده هلالاً 

عن ابن جريج، عن  برؤية واحد وهو ظاهر المدقول السابق عده، وأخرج عبدالرزاق

 .(3)(لا يجوز على رؤية الهلال إلا رجلان): عطاء قال
قلت : مسائل الكوسجوفي ، (5)وأما مذهب إسحاق فدقله عده تلميذه ابن المدذر -

ومن رأى هلال شوال وحده يفطر؟  رأى هلال رمضان وحده يصوممن  :لأحمد

 .( ) لأن الصوم مع الجماعة ؛لا يصوم ولا يفطر: قال إسحاق. يصوم ولا يفطر: قال

                                 
حكدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، وفي رواية هشام بن حكسا  عن : قال(  637)أخرجه ابن أبي شيبة(  )

ا الجصاص في ، لكنه توبع في رواية ذكره( 57)تقريب التهذيب ص: انظر. الحسن كلام؛ لأنه يرسل عنه كما قيل
أنه لا : وقد روى روح بن عبادة عن هشام، وأشعث عن الحسن فيمن رأى الهلال وحكده: )قال( 2  / )تفسيره

  (.يصوم إلا مع الإمام
 .وإسناده صحيح. قلت لعطاء: أخبرنا ابن جريج قال: قال( 7132)أخرجه عبدالرزاق(  )
 (.6  / )أحككام القرن  ( 1)
 (.7136)مصنف عبدالرزاق( 3)
  (.لايصوم ولا يفطر: وقال عطاء وإسحاق...باب من رأى الهلال وحكده(: )3   -1  /1)قال في الإشراف( 5)
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: وأما الإمام أحمد فالرواية السابقة التي نقلها الكوسج هي المشهورة قال ابن تيمية -

، وإن ردت شهادته، أنه إذا رأى الهلال وحده؛ لامه الصوم: بداوعليه عامة أصحا)

 .(1)(وهذا الصحيح من المذهب)، ( )(وإن كان فاسقاً 
 .لا يقبل إلا اثدان: أو قلدا، لا يصوم إذا انفرد برؤيته وردت شهادته: الرواية الثانية) -

ا لم ير هل ترى له أن يصوم إذ: قال في رواية حدبل في رجل رأى هلال رمضان وحده

مام، لا يصوم إلا في جماعة الداس: غيره؟ فقال وحملها  .ولا يفطر حتى يفطر الإ 

 .(3)(ه له الصوميكر هوظاهر الرواية أن، أصحابدا على أنه لا يلامه

 :مدها استدل أصحاب هذا القول بأدلة

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم )): قال أن الدبي  حديث أبي هريرة /  

 .(5) ((تفطرون، والأضحى يوم تضحون

                                                                                               
 (.61  / 1)مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (  )
 (. 1 /  )كتاب الصيام   -شرح العمدة لابن تيمية (  )
 (.77 /1)الإنصاف( 1)
 (.77 /1)، الإنصاف(61 /1)المغني: ، وانظر( 1 /  )كتاب الصيام   -شرح العمدة لابن تيمية ( 3)
حكدثنا إسحاق بن : حكدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حكدثنا محمد بن إسماعيل، قال: قال( 667)أخرجه الترمذي (5)

هذا : )حكدثني عبد الله بن جعفر، عن عثما  بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به، وقال: جعفر بن محمد قال
قال الذهبي في ( عثما  بن محمد الأخنسي ليس بذاك القوي(: )5/162)قال النسائي في الكبرى( يث حكسن غريبحكد

، وقال ابن حكجر في التقريب (وثقه بن معين وقال بن المديني روى عن بن المسيب مناكير(: )1 / )الكاشف
، والحديث أخرجه ((م يوم تصومونالصو )): ، وتفرّد الترمذي عن أصحاب السنن بذكر(صدوق له أوهام(:)126)ص

حكدثنا محمد بن عبيد، حكدثنا حماد، في حكديث أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، ذكر : قال( 3 1 )أبوداود
وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج )): فيه قال النبي 

حكدثنا محمد بن عمر : قال( 666 )ه انقطاع بين ابن المنكدر وأبي هريرة، وابن ماجهوفي ((مكة منحر، وكل جمع موقف



 

 

 

 

 
757 

 

 : وجه الاستدلال

فتصبح شهادته لاغية في حقه ...هذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو)أن 

 .( )(وحق غيره فلا يصوم

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

، والجمع بيدهما ( )المتفق عليه ((صوموا لرؤيته)): ديث معارض بحديثبأن هذا الح -

 :(1)(الجمع واجب إذا أمكن، وهو مقدم على الترجيح)ممكن و
، قال (3)(فهو في حق العامة)على من لم يرَ الهلال (( الصوم يوم تصومون)): فيُحمل -

أن الصوم  إنما معدى هذا:  بعض أهل العلم هذا الحديث، فقالفسّر : )الترمذي

، أما من رأى (6)(هو عدد الله مقبول: يعدي) (5)(والفطر مع الجماعة وعظم الداس

ۀ ہ ہ ہ  ): وبقوله تعالى ((صوموا لرؤيته))الهلال فهو مخاطب ب

إذا رأيت هلال رمضان؛ : )أنه قال ، وهذا الجمع مروي عن أبي سعيد(ہ

 .(7)(اعة الداسوأفطر مع جم، وإذا لم تره؛ فصم مع جماعة الداس، فصم

                                                                                               
: حكدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: حكدثنا إسحاق بن عيسى قال: المقرئ قال

وروي الحديث عن عائشة  ، ومحمد بن عمر لايعرف،((الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)): قال رسول الله 
إسناده في غاية : )قال ابن رجب( إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس: )مرفوعاً وفيه ضعف، وموقوفاً بلفظ

 (.16)ص" أحككام الاختلاف في هلال ذي الحجة(. "الصحة، ولا يعرف لعائشة مخالف من الصحابة
 (.73-5/71 )مجموع فتاوى ابن باز  ( )
 (.  1/ )العناية شرح الهداية : ظران(  )
 (.67/ )أضواء البيا ( 1)
 (.15 / )كتاب الصيام-شرح العمدة لابن تيمية( 3)
 (. 1/7)جامع الترمذي ( 5)
 .، قاله معلقاً على قول الترمذي(6 6/1)عو  المعبود( 6)
، ولم (رواه الأثرم: )، وقال( 6/ )كتاب الصيام-، وابن تيمية في شرح العمدة(6 6/3)ذكره النووي في المجموع( 7)

 .أقف عليه مسنداً، والمطبوع من سنن الأثرم إنما هي قطعة من الطهارة



 

 

 

 

 
758 

 

محمول كذلك على رفع الخطأ عن الداس في  ((..الصوم يوم تصومون)): وحديث -

دخول الشهر وفي العيدين، فما اتفقوا عليه فهو الشهر أو العيد حكمًا وإن اختلف 

باب ما جاء في : )حقيقة، وعلى ذلك ترجم بعض من أخرج الحديث، فقال ابن ماجه

باب : )، وقال البيهقي(باب إذا أخطأ القوم الهلال: )، وقال أبوداود( )(شهري العيد

أن الخطأ موضوع  :معدى الحديث: )، قال الخطابي( )(القوم يخطئون في رؤية الهلال

اجتهدوا فلم يروا الهلال إلاّ بعد  قوماً  فلو أن ،عن الداس فيما كان سبيله الاجتهاد

 أن الشهر كان تسعاً  ثم ثبت عددهم، الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد

 .(1)الخ..(.فإن صومهم وفطرهم ماض فلا شيء عليهم من وزر أو عتب، وعشرين
هذا  الجمع هو الموافق لما عليه عامة العلماء، وإن لم يُسلّم بالجمع فترجيح مافي القرآن  -

 .والصحيحين، مقدم على ما  تفرد به الترمذي مع كلام فيه

ً شهرته بين الداس واستهلال شرط ك)أن الهلال :ومن أدلتهم/   ونه هلالاً وشهرا

الداس به، حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عدد عامة أهل البلد، لكون شهادتهم 

 .(4)(مردودة، أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين

                                 
، قال ((الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)): ثم أتبعه بحديث(( ...شهرا عيد لاينقصان))فأورد حكديث (  )

ينبغي : الحكم وإ  نقصا في العدد، أيفي : أي  ((الخ..شهرا عيد لا ينقصان))(: )6  )السيوطي في شرحكه ص
 (.أ  لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعاً وعشرين يوماً أو أ  يقع في الحج خطاء لم تكن في نسككم نقص

 (.  3/3)، السنن الكبرى(67 / )سنن أبي داود(  )
فوا بعرفة في اليوم العاشر فإ  الناس لو وق(: )61 - 6 /5 )، قال ابن تيمية في الفتاوى(65/ )معالم السنن  (1)

 (.خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكا  ذلك اليوم يوم عرفة في حكقهم
أهللنا الهلال واستهللناه، فلا : اسمه مشتق من فعل الآدميين يقال(: )66 /5 )، وقال(7  /5 )مجموع الفتاوى  (3)

يكن ذاك هلالًا، فلا يثبت به حككم حكتى يخبرا به، هلال إلا ما استهل، فإذا استهله الواحكد والاثنا  فلم يخبرا به فلم 
 (.فيكو  خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به
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 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

لوم أن الحقائق الشرعية مقدمة بأن هذا التقرير فيه مراعاة للحقيقة اللغوية، ومع -

: عليها، وقد علّق الصوم في الشرع بالرؤية في سياق تقرير حكم دخول الشهر

 .، ولم يستثن رؤية من رؤية((صوموا لرؤيته))

ولا يشترط في الاستهلال و الإهلال الشهرة المطلقة، ففي رمضان من رأى الهلال  -

البلدان والولاة فلو اختلفت  فقد استهل في حقه الشهر، ويظهر ذلك مع اختلاف

 .رؤيتهم فلكل رؤيته، وفي الحج من أحرم فقد أهل بالحج وهو واحد
رحمه –أبي العباس ابن تيمية  شتراط الشهرة لم أقف عليه عدد أحد قبلوهذا المأخذ في ا -

ما استهل به وأعلن دون ما  كان : ما اشتهر وظهر، والهلال: أن الشهر: )وهو أن -الله

من غير رؤية ولا اشتهار، فإن اسم الشهر والهلال لا يصدق بدون اشتهار  في السماء

، ولم ( )(رؤيته، وترتيب الفطر والدسك عليه، فما  لم يكن كذلك فليس بهلال ولا شهر

 .يدسبه ابن رجب لغير ابن تيمية

يكون عرض له غلط في الرؤية؛ فلا يدفرد عن )أن الواحد قد  :ومن أدلتهم/  

فجاز أن يطرح فيه رؤية نفسه ، ولأنه أحد طرفي الشهر، د ذلكالجماعة بمجر

  .( )(ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حق الكافة...المردودة كالطرف الثاني

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

                                 
 (. 5)ص" أحككام الاختلاف في هلال ذي الحجة( " )
 (.61 /1)المغني: ، وانظر(13 / )كتاب الصيام   -شرح العمدة لابن تيمية (  )
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يرد على الواحد يرد على الاثدين، والأصل عدم طرق بأن احتمال الغلط كما  -

مجرد )مالات إلا إن دل دليل يضعف ظاهره، والاحتمالات على الظواهر بوجوه الاحت

 .( )(بر أدى إلى انخرام العادات والثقة بهاالاحتمال إذا اعتُ 
فله  الفطر قبل الداس، وهو رمضان شهرؤية الواحد في الطرف الثاني من أما اطراح ر -

الخوف من : فلا يصح القياس، ومن المآخذ مآخذ غير موجودة في الطرف الأول

الواحد في ، ونهاية رمضان، بخلاف الصوم أول الشهر فلا يدخله تهمة التهمة بالفطر

 .( )خلاف أول الشهر عدد الجمهورب ،لم يكمل نصاب الشهادةخروج الشهر 
به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من  كونه محكوماً )و -

 .(1)(رمضان، فلامه صيامه

لا يقفون ولا يدحرون ولا يصلون العيد إلا مع  فكما))؛ القياس: ومن الأدلة/ 4

شهر الدحر ما علمت أن )و، (4)(المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين

 .(5)(أحدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال 

لإمام ففي الحج الارتباط با: له مآخذ غير موجودة في الصيامبأن الوقوف والدحر  -

وجماعة المسلمين في المكان والصلاة والدفع والمبيت وهو غير موجود في الصيام، 

                                 
 (. 5/36)الموافقات (  )
 (. 5)ص" م الاختلاف في هلال ذي الحجةأحككا: "انظر(  )
 (.61 /1)المغني ( 1)
أهللنا الهلال واستهللناه، فلا : اسمه مشتق من فعل الآدميين يقال(: )66 /5 )، وقال(7  /5 )مجموع الفتاوى  (3)

حكتى يخبرا به ،  هلال إلا ما استهل، فإذا استهله الواحكد والاثنا  فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالًا، فلا يثبت به حككم
 (.فيكو  خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به

 (.2  /5 )مجموع الفتاوى( 5)
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وتأخير الدحر عن يومه الأول  ،( )والواحد في شهر الحج لا يكمل نصاب الشهادة

إنما يوم الأضحى يوم ): -رضي الله عدها-لايضر لامتداد وقته، وقد جاء عن عائشة 

ولا يعرف لعائشة مخالف من : )ابن رجب قال( يضحي الإمام وجماعة الداس

 .( )(الصحابة

ا ومع ذلك فإن من رآى هلال شوال أو الحج وحده فاتباعه للجماعة وترك رؤيته إذ -

إلا أنه ليس بمحل وفاق حتى يقاس عليه بل ، -وإن كان هو قول الجمهور-رُدت 

 .فيهما خلاف
ً عدد (1)(ماءفالمدفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العل) - ، لكده يفطر سّرا

 .(5)، وهو قول في المذاهب الثلاثة (3)الشافعية وابن حام

                                 
أ  الشهادة على هلال رمضا  لا تتضمن إيجاب مال، فجاز أ  : )من الفروق بين هلال رمضا  وشوال والحج  ( )

، وأما هلال شوال فيتضمن إيجاب عن رسول الله  يقبل قول الواحكد الثقة وإ  تضمنت إيجاب عبادة كما لو روى خبرا
الفروق ...(. مال وهو صدقة الفطر، وفي الأضحى إيجاب الأضحية، وإيجاب الأموال لا يجوز إلا برجلين أو رجل وامرأتين

 (.136/ )للكرابيسي
 (.16)ص" أحككام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة( " )
 .، وخالف ابن حكزم(لا يجوز إظهار الفطر إجماعاً (: )72 /1)صاف، في الإن(63 /5 )مجموع الفتاوى ( 1)
قال ...ومن رأى هلال شوال وحكده لزمه الفطر وهذا لا خلاف فيه عندنا(:) 26 /6)قال النووي في المجموع( 3)

، قال ابن حكزم في المحلى (ويفطر لرؤية هلال شوال سرا لئلا يتعرض للتهمة في دينه وعقوبة السلطا : أصحابنا
أ  هلال شوال قد رئي : فصاعداً  -كما ذكرنا   -ولو صح عنده بخبر واحكد أيضاً (: )3/171-173)

 (.فليفطر،أفطر الناس أو صاموا؛ وكذلك لو رنه هو وحكده؛ فإ  خشي في ذلك أذى فليستتر
ه، وقيل الكل سواء رأى هلال شوال وحكده لا يفطر لمكا  الاشتبا" المرغيناني"وفي (: ) 3/1)في البناية شرح الهداية( 5)

من رأى هلال الفطر وحكده ولم يقبل القاضي [السرخسي]ذكر شمس الأئمة" المحيط"وفي ...كما قال الشافعي
(:  6 /1)، وفي التاج والإكليل(يمسك يومه ولا ينوي صومه :-رحمه الل ه -شهادته ماذا يفعل، قال محمد بن سلمة 

ل والشرب وليس عليه في الأكل بينه وبين الله شيء لكن عليه من ولينو الفطر بقلبه ويكف عن الأك: قال أشهب)
يتخرج أ  يفطر، واختاره أبو : وقال أبو حككيم(: )72 /1)، وفي الإنصاف(باب التغرير بنفسه في هتك عرضه

 (.يجب الفطر سراً، وهو حكسن: قال ابن عقيل. بكر
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شهد : )وأما المدفرد برؤية هلال ذي الحجة فقد جاء عن سالم بن عبدالله بن عمر أنه -

فذهب بهم سالم إلى ابن هشام وهو أمير الحج فلم ، نفر أنهم رأوا هلال ذي الحجة

ة لوقت شهادتهم، ثم دفع، فلما كان في اليوم الثاني وقف مع فوقف سالم بعرف ،يقبلهم

، وهو قول عدد ( )، ومذهب الشافعية أنه يقف على رؤيته قبل الداس( )(الداس

 .(5)، وهو رأي ابن حام (3)، و وجه عدد الحدابلة (1) المالكية

فإنه لم يخالف فإن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة ؛ راسته بعد عرض هذا الرأي ود

، وقد استدد قائله إلى أدلة له فيها سلف،  فهو نصاً صريحاً، ولم يخرم إجماعاً متحققاً 

                                 
شهد : اق عن سفيا  الثوري عن عمر بن محمد قالروينا من طريق عبد الرز (: )63 /5)قال ابن حكزم في المحلى(  )

خرّجه عبد الرزاق عن (: )36)ص" أحككام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة"، قال ابن رجب في ...(نفر
 .، وهذا إسناد صحيح، لكني لم أقف عليه في المصنف(سفيا  الثوري، عن عمر بن محمد

لو شهد واحكد أو جماعة برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم : قال أصحابنا(: ) 6 /2)قال النووي في المجموع(  )
لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم، والناس يقفو  بعده فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في اليوم الذي 

ولو شهد واحكد (: )6  -6  /1)، قال الرافعي في الشرح الكبير(بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا
أو عدد برؤية هلال ذى الحجة وردت شهادتهم لزمهم الوقوف اليوم التاسع عندهم، وإ  كا  الناس يقفو  في اليوم 

 .، فالشافعية مذهبهم مطرد في رمضا  وشوال وذي الحجة وعمل الفرد برؤيته(بعده كمن شهد برؤية هلال رمضا 
ه يجب عليه أ  يقف وحكده دو  الناس، ويجزئه ذلك إ  رأى هلال ذي الحجة وحكد(: ) 15/ )في البيا  والتحصيل( 1)

 (.قاله بعض المتأخرين، وهو صحيح -من حكجه 
، مع أنه نقل عن شيخه ابن تيمية (ويتوجه وقوف مرتين إ  وقف بعضهم لا سيما من رنه(: )6/76)قال في الفروع( 3)

ما (: )26 / )جاسر في مفيد الأنام، قال ابن (لم يفعله السلف، وهو بدعة، لا يستحب الوقوف مرتين: )أنه قال
قاله شيخ الإسلام هو الحق الذي لا ريب فيه، خلافاً لما وجهه ابن مفلح في فروعه من الوقوف مرتين؛ فإنه توجيه 
ليس بوجيه، وليته سار على منهاج شيخه كما سار عليه شمس الدين ابن القيم، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

 .-رحكم الله الجميع-هكذا قال (. رم المنكي، والله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمعبد الهادي صاحكب الصا

أ  هذا هو اليوم التاسع إلا أ  الناس لم يروه رؤية  : فإ  صح عنده بعلم أو بخبر صادق(: )63 /5)قال في المحلى ( 5)
 (.ه اليوم التاسع، وإلا فحجه باطلتوجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عنده أن
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؛ لاعتماده وإن كان قول الجمهور أقوى فيما يظهررأي دائر بين راجح ومرجوح، 

لثبوت والأقرب للسياق على يقين الشخص، وعلى الأصرح في الدلالة والأصح في ا

 .الذي فيه تعليق الصيام بالرؤية دون استثداء أو تعرّض لمن ردّت شهادته أو لم ترد

فيه ندرة في الوقوع؛ لقلة = خص الهلال ثم يرد قولهأن يرى الش: ومثل هذه الحالة 

من يترائى الهلال من مجموع الأمة، ولقلة من ترد شهادته بعد رؤيته، فهو قليل تحت 

مخالفة ظاهرة للأمة، أما إن أصبحت هذه ظاهرة  -لو وقع-لا يعتبر وقوعه  قليل

الافتيات ) فيه من كحال أهل البدع من تعمّد مخالفة جماعة المسلمين فهذا شأن آخر

فريق الجماعة، ومشابهة أهل على الإمام وجماعة المسلمين، وفيه تشتيت الكلمة، وت

عن المسلمين بالصيام والفطر، وبالأعياد  ، كالرافضة ونحوهم، فإنهم يدفردونالبدع

 .، والله أعلم( )(، فلا يدبغي التشبه بهم في ذلك

  

                                 
  (.56)ص" أحككام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة( " )
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ساباً  مصدر حسَبَ ، وهو ( )( استعمال العدد): في اللغة ابُ سَ الح   سابةً  يحسُب ح  وح 

سبة  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ) :قال الله، ( )وح 

فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف : )، قال ابن كثير(1)(ۉ ۉ 

 .(3)(الشهور والأعوام

والحساب في الاصطلاح لا يخرج عن الحساب في المعدى اللغوي، وهو في كل باب 

وحساب الفرائض مثلًا فيهما العد عن طريق  وفنّ بحسبه من العد، فحساب الاكاة

ضبط : مدفعته)أصول وقواعد يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، والحساب

المعاملات، وحفظ الأموال، وقضاء الديون، وقسمة التركات، ويحتاج إليه في العلوم 

 .(5)( الفلكية، وفي المساحة، والطب

والكواكب ، وعدّ أيام معرفة مسارات الدجوم ) :فالمقصود به (6)أما الحساب الفلكي

                                 
 (. 1 )المفردات ص(  )
 (.61 /3)، تهذيب اللغة (36 /1)العين : انظر(  )
 .من سورة يونس( 5)من الآية  (1)
 (.32 /3)تفسير ابن كثير( 3)
 (. 17)صأبجد العلوم : ، وانظر(663/ )نو كشف الظ( 5)
علم الفلك كا  يعرف بعلم الهيئة، و لا علاقة لعلم الفلك بعلم الأحكوال الجوية الذي كا  يعرف بعلم الأنواء؛ إذ ( 6)

علم الفلك يختص بدارسة الأجرام السماوية ويتابع حكركاتها ويحدد أبعادها وماهيتها، وأوقات شروقها وغروبها ونحو 
جها، أما علم الأحكوال الجوية فهو ينظر في تغيرات الطقس والأجواء، ذلك، دو  التطرق إلى دخول المواسم أو خرو 

تنبيهات لصالح الصعب : انظر. وقدحكل علم الفلك محل علم الهيئة، كما حكل علم الأحكوال الجوية محل علم الأنواء
: عنوا منشورة في تقرير بصحيفة الاقتصادية ب -المشرف على المركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبد العزيز-
 .(هـ 31 / /6 )بتاريخ ( 75 6)العدد " المتخصصو  في الأحكوال الجوية لا علاقة لهم بـالفلك"
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: والمراد بالعمل بالحساب هدا، ( ) (، وغيابها وظهورهاسيرها، ومعرفة مواقيت سيرها

حساب سير القمر في مدازله، لتثبيت وقت اجتماعه بالشمس ووقت انفصاله عدها، )

ل في الأفق وغير ووقت إمكانية الرؤية وعدمها، والبعد بين الديّرين، ووقت مكث الهلا

 ،( )(ذلك حتى يمكن أن يعرف به متى يُرى الهلال في الأفق في أوائل الشهور القمرية

وهو من  :مدجّ مُ ـفي معدى ال، يرهوتقدير سَ  وهو من يعتمد مدازل القمر: والحاسب)

عمل بقول الحاسب فمن باب إذا لم يُ )، و(1)( يرى أن أول الشهر طلوع الدجم الفلاني

 .(3)(يعمل بقول المدجم أحرى أن لا

وتسيير ، وتجارب طويلة هو مبدي على أرصاد)بلعقلية والحساب مقدماته ليست 

ومعرفة حصول الضوء الذي فيه بحيث يتمكن الداس من  ،مدازل الشمس والقمر

من المهم أن نفرق )و، (6)(إلا الدار اليسير ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً ) (5)(رؤيته

 ... :نوعين من الحساب المتعلق بالهلال في البداية بين

وتبعا ...وهو حساب يعتمد على قوانين الجاذبية: حساب موقع القمر الحقيقي - 

لكن هذا الموقع  لهذا القانون يعرف موقع القمر بالدسبة للأرض بدقة عالية جدا،

                                 
 (.6 )للحسو  ص" دخول الشهر القمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي(  " )
 (. 6)طوسو  صنهاد ل" ثبوت الأهلة في الشريعة الإسلامية( " )
المراد (: )16-1/15)، جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء(126/ )اية المحتاج نه: ، وانظر(6 3/ )أسنى المطالب ( 1)

بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل، وتقدير سير كل من الشمس والقمر وتحديد الأوقات بذلك؛ كوقت 
ا يعرف بـ الشمس ودلوكها وغروبها، واجتماع الشمس والقمر وافتراقهما، وكسوف كل منهما، وهذا هو م طلوع

حكساب التسيير، وليس المراد بالتنجيم هنا الاستدلال بالأحكوال الفلكية على وقوع الحوادث الأرضية؛ من ولادة )
عظيم أو موته، ومن شدة وبلاء، أو سعادة ورخاء، وأمثال ذلك مما فيه ربط الأحكداث بأحكوال الأفلاك علما 

 (. يعلمها إلا اللهبميقاتها، أو تأثيرا في وقوعها من الغيبيات التي لا
 (.127/ )مواهب الجليل ( 3)
 (.6  / )فتاوى السبكي( 5)
 (.7  /3)فتح الباري لابن حكجر( 6)
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ه الراصد بعيده الشارع أمرنا  وكما نعلم أن ...هو حقيقة مكان القمر، لا ما يرا

وهي صورة الهلال ...ء لا كما هو على حقيقتهنرى الهلال كما يظهر في السما أن

الوهمية الداتجة بسبب أثر الانكسار الجوي أو غيرها، فيكون حساب موقع 

 ...القمر الحقيقي غير صالح لحساب هلال أول الشهر، بالرغم من دقته العالية

من الحساب، ولكن  وع الأولوهذا الدوع يعتمد على الد: حساب رؤية القمر - 

كما يمكن أن يُرى بالعين  ليعطيدا موقع القمر، رر الانكساأثيُضيف 

سيكون حساب أثر الغلاف الجوي بدقة عالية من الأمور شبه ...المجردة

المستحيلة، حيث لو افترضدا وجود عاصفة رملية على بعد خمسة كيلومترات 

لصعب إدخالها في عن الراصد للهلال فإنه لن يشعر بـها، وسيكون من ا

لكن هذا ليس خطأ في الحساب بل هو نقص في الفرضيات ...حساباته للهلال

 .( ) (الابتدائية للحساب

 :المراد بحثها وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألة

فطار بذلك خبرت برؤية الهلال أن الصيام والإأالكافة إذا  على أنأجمعوا ) . 

 .( )(واجبان

 .(1)(ويكون تسعة وعشرين، لا خلاف أن الشهر العربي قد يكون ثلاثين يوماً )و . 

                                 
أستاذ علم الفلك المساعد بجامعة -محمد بخيت المالكي: وهو بحث للدكتور( 3 -  )ص" بحث في مسألة الهلال( " )

ملاحكظات على أسباب الاختلاف بين الرؤية الشرعية : )بعنوا (  6 )نُشر في مجلة السنة العدد  -الملك سعود
( بحث في مسألة الهلال بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي: )، ونُشر في الشبكة بعنوا (والحساب الفلكي للهلال

 . وعليه اعتمدت لوجود إضافات وصور ليست في الأول
 (.2  / )الإقناع في مسائل الإجماع: ، وانظر(36)مراتب الإجماع ص(  )
 (.77 /1)الاستذكار ( 1)
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لا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وهذا )و . 

 .( ) (مذهب كافة أهل العلم

ورؤية الهلال بالمراصد الفلكية، رؤية معتبرة وليست من الحساب كما جاء ذلك  .4

ر لهيئة كبار  .(1)، وبيان للمجمع الفقهي الإسلامي( )العلماء بالسعودية  في قرا

أو -اتفقت كلمتهم )أما الحساب الفلكي لإثبات الأهلة عدد العلماء فقد  .5

إلا شيئاً  ،مالمدجّ  مدازل القمر ولا حسابُ  أنه لا يُعتبر حساب...على  -كادت

نفسه أنه يجوز للحاسب أو المدجّم أن يعمل في : يحكى في مذهب الشافعي

ز (3) (...أنه يجوز لغيرهما تقليدهما: بحسابه، وإلا شيئاً آخر عددهم ، ونسب الجوا

وحُكم على هذا الرأي ، ( )، وابن قتيبة( )، وابن سريج(5)إلى مطرف بن عبدالله

                                 
وهو كتاب لم يقف عليه محقق الإقناع في " النكت"، وقد نقله ابن القطا  عن (2  / )الإقناع في مسائل الإجماع (  )

نكت )فاروق حمادة محقق طبعة دار القلم  أ  الكتاب .د.طبعة الفاروق الحديثة التي اعتمدت عليها، وذكر أ
لابن القصار، وقد اختصره تلميذه عبدالوهاب البغدادي ( عيو  الأدلة: )تاب، وذكر أ  أصل الك(العيو 
لا يجب صوم رمضا  : )عبارة كالتي نقلها ابن القطا ( 6  )وفي عيو  المسائل ص: ، قلت(عيو  المسائل:)وسماه

 (.العلم[ أهل]إِلا  برؤية الهلال، أو كمال عدد شعبا  ثلاثين يومًا، هذا مذهب كافة 
إذا رئي الهلال : )ه 361 /  / وتاريخ ( 62 )، وقد جاء في قرارها ذي الرقم (1/36)اث هيئة كبار العلماء أبح(  )

يصدق أنه رئي الهلال، سواء  ...بالمرصد رؤية حكقيقية بواسطة المنظار تعين العمل بهذه الرؤية، ولو لم ير بالعين المجردة
 (.ظاركانت الرؤية بالعين المجردة أم بها عن طريق المن

المؤتمر العالمي لإثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة "التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد جاء في البيا  الختامي ل( 1)
سواء بالعين المجردة ، الأصل في ثبوت دخول الشهر القمري وخروجه هو الرؤية: ) هـ311 سنة " والحساب الفلكي

 (.3)ص( 65  )جريد الرابطة العدد: انظر(. الفلكية أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة
 (.76 /6)المجموع للنووي: ، وانظر(3)لأحمد شاكر ص" أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب؟( "3)
وهو مطرف بن عبد الله بن الشخّير، أبو عبد الله العامري البصري، من كبار التابعين، روى عن جمع من الصحابة،  (5)

أكبر من الحسن البصري بعشرين سنة، كا  له عقل وورع نأى بهما من الفتْ، مات في ولاية الحجاج بن يوسف بعد 
الطبقات : انظر. الطاعو  الجارف، وكا  الطاعو  سنة سبع وثمانين، في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروا 

 (.27 /3)ء ، سير أعلام النبلا(7/166)، التاريخ الكبير(61 /7)الكبرى
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وهذا ،  ، واعتبار الحساب قال به بعض المعاصرين، بل قيل بوجوبهبالشذوذ

 .للشذوذ من عدمه صحيح نسبتهوت الرأي هو المراد بحثه

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

، أوجب إثبات الأهلة  بالحساب في كل الأحوال (1)(77  ت)أحمد شاكر -

                                                                                               
وهو أحكد أعلام أصحابنا، بل أوحكدهم بعد : )أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، إمام الشافعية في زمنه، قال النووي ( )

وهو الذى نشر مذهب الشافعى وبسطه، تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وتفقه الأنماطي على ...الذين صحبوا الشافعي
: انظر(. هـ166)بأنه مجدد المائة الثالثة كما نقله الذهبي وأقره وزاد عليه، توفي سنة : قيل ، وقد(المزنى، والمزني على الشافعي

  ( .61 /3 )، سير أعلام النبلاء ( 5 / )تهذيب الأسماء واللغات 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، عالم مشارك في علوم كثيرة ومشهور باللغة والنحو،  ومشاركته في الحديث (  )

بل مذهب ابن راهويه، وله : كا  على مذهب مالك ، وقيل: قليلة، وفي الفقه ضعيفة، روى عن ابن راهويه، وقيل
: انظر. ه(76 )تب، وعيو  الأخبار، توفي سنةغريب القرن ، ومختلف الحديث، وأدب الكا: مصنفات كثيرة، منها

  (.15 / 6)ثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ، ال( 1/16 )، سير أعلام النبلاء(26 / )تهذيب الأسماء واللغات
وإذا وجب الرجوع إلى الحساب وحكده بزوال علة منعه، وجب أيضاً (: )7 -3 )ص" أوائل الشهور العربية"قال في ( 1)

 الرجوع إلى الحساب الحقيقي للأهلة، واطرّاح إمكانية الرؤية وعدم إمكانها، فيكو  أول الشهر الحقيقي الليلة التي يغيب
رأيٌ في رد شهادة الشهود، ...لقد كا  للأستاذ الأكبر الشيخ المراغي...فيها الهلال بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحكدة

إذا كا  الحساب يقطع بعدم إمكا  الرؤية، كالرأي الذي نقلته هنا عن تقي الدين السبكي، و أثار رأيه هذا جدالًا 
و لكني أصرح الآن بأنه كان على  ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه، شديدًا، و كا  والدي و كنت أنا و بعض إخواني

فقولي هذا ...صواب و أزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب، في كل الأحوال، إلا لمن استعصى عليه العلم به
لأخذ بالحساب يكاد ينظر إلى قول ابن سريج، إلا أنه جعله خاصًا بما إذا غم الشهر فلم يره الراؤو ، وجعل حككم ا

للأقلين، على ما كا  في وقته من قلة عدد العارفين، وعدم الثقة بقولهم وحكسابهم، وبطء وصول الأخبار إلى البلاد 
وأما قولي فإنه يقضي بعموم الأخذ بالحساب الدقيق الموثوق به، وعموم ذلك الأخرى، إذا ثبت الشهر في بعضها، 

ويبقى الاعتماد على الرؤية للأقل النادر، ممن لا . رعة وصول الأخبار وذيوعها، بما يسر في هذه الأيام من سعلى الناس
ولقد أرى قولي هذا أعدل الأقوال، يصل إليه الأخبار، ولا يجد ما يثق به من معرفة الفلك ومنازل الشمس والقمر، 

أكّد رأيه ذلك في مقال له  وقد، (وأقربها إلى الفقه السليم، وإلى الفهم الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الباب
كا  من رأيي التمسك بالرؤية وحكدها، و  : )ومماقاله" تعقيب على نقد ودرس للمنقود قبل الناقد-صدى النقد: "بعنوا 

، و كتب فيه وشدد، ثم بدا لي غير ذلك في حكياة أبي، فنشرت رسالة -رحمه الله-كا  ذا رأي والدي الشيخ محمد شاكر 
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 .( )قال به غيره، و(الإثبات والدفي، والدخول والخروج)

ة رؤية الهلال، وبدحو  نفي إمكانيفيأوجب الأخذ بالحساب  ( )وعبدالله المديع -

، وقد سبقهما إلى ذلك جمال الدين (1)(  4 ت)عثيمينقوله قال ابن 

                                                                                               
أ  أعلن في كتاب  -في علمه و فضله الذي يعرفه الجم الغفير من الناس- رحمه اللهة على والدي فلم أجد غضاض...صغيرة

، هذا هو (173-171/ " )جمهرة مقالات أحمد شاكر(. "منشور خلاف رأيه و رأيي، و الرد عليه و على نفسي
تعقبه (: )63 / )زيد قال في فقه النوازل  بكر أبو.المشهور عنه، ومع صراحكة رأيه في الرسالة وتأكيده له بالمقال، إلا أ  د

، ثم رأيت لدى الشيخ إسماعيل خطاباً من "لو غيرك قالها يا أستاذ: "الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ببحث سماه
لا يعتذر فيه إلى الشيخ إسماعيل وأنه إنما نشر رسالته لإثارة البحث بين أهل العلم وإ -تعالى رحمه الله-الشيخ أحمد شاكر 

 (.فليس له رأي بات في المسألة
كيف نتعامل مع السنة "كا  يرى أ  الحساب يؤخذ به في النفي كما في رسالته : له في المسألة رأيا كالقرضاوي و (  )

" الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور: "، ثم أوجب الأخذ بالحساب في إثبات الشهور كما في مقالته( 7 )ص" النبوية
إ  الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور، يجب أ  يقبل من باب : )قعه الرسمي، قال فيهامنشورة في مو 

 -وهي الرؤية-قياس الأولى، بمعنى أ  السنة التي شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدنى، لما يحيط بها من الشك والاحكتمال 
 (.لاترفض وسيلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود

ما : )هـ ومما جاء فيه161 / /1 وتاريخ (  )المنع كما في قرار هيئة كبار العلماء رقم : الأول: لمسألة رأيا له في ا ( )
أبحاث هيئة كبار . عبدالله المنيع: ومن الموقعين( فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره...يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب

المسألة هو ومحمد الجبير وعبدالمجيد حكسن، ولهم كلام جاء فيه كما  توقف في( ه165 / /3 )وفي ، (1/13)العلماء
حكيث إ  القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة برؤية الهلال دخولًا أو (: )1/35)في المرجع السابق

نؤكد ...وعقلاً  أ  تكو  منفكة عما يكذبها حكساً : خروجا إذا تعارضت معها؛ لأ  من شروط اعتبار الشهادة بالإجماع
ضرورة استقدام خبراء في علم الفلك لتحقق دعوى قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها وعلى ضوء ذلك نقرر 

بحوث وفتاوى في بعض مسائل "هو وجوب الأخذ بالحساب في النفي فقال في كتابه  :له والرأي االأخير، (مانراه
لقمر قبل غروب الشمس ويأتي من يشهد برؤية الهلال بعد غروب أ  يغرب ا: الحالة الرابعة(: )  -6 )ص" الصوم

الشمس، فهذه الحال اختلف النظر الفلكي مع دعوى الرؤية، حكيث إ  دعوى الرؤية تقول بدخول الشهر، والنظر الفلكي 
بها  فالرؤية التي تقدم...ففي هذه الحال يجب الأخذ بالنظر الفلكيينفي دخول الشهر لغروب القمر قبل الشمس، 

أصحابها شهادة، ومن شروط قبول الشهادة أ  تنفك عما يكذبها، وهذه الشهادة لم تنفك عما يكذبها؛ حكيث إ  
يجب الأخذ : وهذا معنى قولنافيجب رد هذه الشهادة مهما كان الشاهد بها ومهما تعدد شهودها،  مايكذبها ملازم لها

 (.بالحساب الفلكي فيما يتعلق بالنفي دو  الإثبات
هـــل يعمـــل بحســـاب المراصـــد : -رحمـــه الله-ســـألت شـــيخنا ( هــــ 7 3 /2/2 ) ، ( 5 )مســـألة : )في ثمـــرات التـــدوين (1)
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 .( )، وهو رأي دار الإفتاء المصرية( )(    ت)القاسـمي

ومحمد بخيت ، (1)(54  ت)وجوّز الأخذ بالحساب محمد رشيد رضا -

 .(5)(1 4 ت)ءومصطفى الارقا ،(3)(54  ت)المطيعي

                                                                                               
أنه لو قال شخص أنه : ومعنى ذلك . الذي نرى أ  يعمل به في النفي لا في الإثبات :الفلكية في إثبات الهلال ؟ فأجاب

، وانظر مجموع (هذه الليلة في هذا المكا  ، فإنا نعمل بنفي المرصد رأى الهلال ، والمراصد تقول إ  الهلال لا يمكن أ  يولد
  (.67 /6 )فتاويه

، ولم أقدمه لأ  رأيه لم يكن بصراحكة رأي (5 )، وتعليقه ص( )مقدمته لكتاب السبكي العلم المنشورص: انظر(  )
 .المنيع وابن عثيمين، وإنما هو إشادة لرأي السبكي وشرح وتوضيح دو  تعقب له

فالحساب الفلكي يؤخذ : وعليه: )في الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ومما جاء فيها( 3776)كما في الفتوى رقم(  )
 (.به في النفي لا في الإثبات

مفهومه الظاهر أنه لو وجد الحاسبو  لصح ... ((إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب))(: )2/61 )قال في مجلة المنار (1)
إما أ  نعمل بالرؤية في جميع مواقيت العبادات أخذًا بظواهر النصوص : جملة القول أننا بين أمرينو ..الرجوع إليهم

وحكسبانها تعبدية، وحكينئذ يجب على كل مؤذ  أ  لا يؤذ  حكتى يرى نور الفجر الصادق مستطيراً منتشراً في الأفق، وحكتى 
لأنه أقرب إلى مقصد الشارع، وهو العلم القطعي بالمواقيت يرى الزوال والغروب إلخ، وإما أ  نعمل بالحساب المقطوع به؛ 

وعدم الاختلاف فيها، وحكينئذ يمكن وضع تقويم عام تبين فيه الأوقات التي يرى فيها هلال كل شهر في كل قطر عند 
وراً على نور، عدم المانع من الرؤية وتوزع في العالم، فإذا زادوا عليها استهلال جماعة في كل مكا ، فإ  رأوه كا  ذلك ن

وأما هذا الاختلاف وترك النصوص في جميع المواقيت عملًا بالحساب ما عدا مسألة الهلال فلا وجه ولا دليل عليه، ولم 
 (.والله أعلم وأحككم (ڃ ڃ چ چ چ    ) يقل به إمام مجتهد، بل هو من قبيل

ا يؤيد العمل بالحساب الصحيح أ  أهل مم(: )56 -52 )ص" إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة"قال في كتابه ( 3)
الشرع من الفقهاء وغيرهم يرجعو  في كل حكادثة إلى أهل الخبرة بها وذوي البصارة فيها، فإنهم يأخذو  بقول أهل اللغة في 

فما الذي يمنع من بناء إكمال معاني ألفاظ القرن  والحديث، وبقول الطبيب في إفطار شهر رمضا  وغير ذلك كثير، 
والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة العارفين به إذا أشكل علينا الأمر  ورمضان وغيرهما من الأشهر على الحساب؟ شعبان

وشوال ماعدا شعبا  ورمضا  -وأواخرها فمالذي يمنع من بناء معرفة أوئل الأشهر (: )63 )، مع أنه قال ص(في ذلك
 (.على القواعد الحسابية -التي ورد فيها النص

إذا توافر العلم بالنظام الفلكي المحكم؛ الذي أقامه الله تعالى بصورة لا تختلف ولا (: )66 )فتاويه ص قال في( 5)
تتخلف، وأصبح هذا العلم يوصلنا إلى معرفة يقينية بمواعيد ميلاد الهلال في كل شهر، وفي أي وقت بعد ولادته تمكن رؤيته 

ة التي قد تحجب الرؤية، فحينئذ لا يوجد مانع شرعي من اعتماد هذا بالعين الباصرة السليمة؛ إذا انتفت العوارض الجوي
يوسف . ، يقول د(الحساب، والخروج بالمسلمين من مشكلة إثبات الهلال، ومن الفوضى التي أصبحت مخجلة، بل مذهلة
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  .مخالفة الدص الصريح/ 

 .في المطلب الرابع ماوسيأتي توثيقهمخالفة الإجماع، /  

 :وقد نص على شذوذ هذا القول ، الدص على شذوذه/  

ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار : )بقوله(  46ت)ابن عبدالبر -

والله -ي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عده المدازل في ذلك وإنما هو شيء رو

(ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له، -أعلم
( )

. 
يعول على الحساب : بعض المتقدمين فقال وقد زلّ : )بقوله(  54ت)وابن العربي  -

 يعول: بعض أصحابدا فحكى عن الشافعي أنه قال أيضاً  وقد زلّ ...بتقدير المدازل، 

(لها لحساب وهي عثرة لا لعاً على ا
( )

عن المدقول عن ابن سريج باعتبار -قال و ،

وهذه هفوة  لا مرد  لها، وعثرة  لا : ) -الحساب لمن يعرفه، وإكمال الشهر لمن لايعرفه

ه   رَ بعدها، أَو  ة  لا استقرا  إقَالَةَ فيها، وكبوة لا استقالةَ مدها، ونبوة لا قُربَ معها، وزل 

يعة! يجيا ابنَ سُرَ  يج  يّة؟ تسلك هذا ! أين استمساكك بالشر  َ وأين صوارمك السرُّ

، !المضيق في غير طريق، وتخرج إلى الجهل بعد العلّم والتّحقيق، ما لمحمد والدجُّوم

يتَ من بحر الآثار، لانجلى عدك الغُبَار، وما  ومالك للترامي هكذا والهجوم، ولو رُوِّ

كُوب  الف يَ عليك في الرُّ
(رس من الحمارخَف 

(1)
. 

                                                                                               
الرأي في  ممن يقول بهذا(: ) 71 )ص -بعد أ  ذكر رأي أحمد شاكر-" كيف نتعامل مع السنة النبوية"القرضاوي في 

عصرنا الفقيه الكبير الأستاذ مصطفى الزرقاء، الذي تبنى هذا القول وأعلنه وأيده في مجمع الفقه الإسلامي وإ  لم يجد من 
 (.ينصره من الأعضاء حكتى يحوز الأكثرية المطلوبة

 (. 3/15 )التمهيد(  )
لَعاً : يقال للعاثر(: )321 /6)ا، جاء في الصحاحعثرة لا قيام له: يعني( لا لعا لها)وقوله (. 2  /  )أحككام القرن (  )

 (.دعاءٌ له بأ  ينتعش! لَكَ 
 (. 67 /1)، ونحوه في عارضة الأحكوذي (3/56)شرح موطأ مالكالمسالك ( 1)
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واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمدازل في : )بقوله( 561ت)ابن هبيرة -

لابن سريج  خلافاً ...من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه دخول وقت الصوم على

إلا  ،على أن ابن سريج إنما قال هذا في ما يظن من الاحتياط للعبادة...من الشافعية

 .( ) (أنهم شذوه مده
إلا من شذ من بعض  -ما أجمع عليه المسلمون: )بقوله( 8 7ت)وابن تيمية -

من أن مواقيت الصوم والفطر والدسك إنما  -المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع

تقام بالرؤية عدد إمكانها، لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه الأعاجم من الروم 

ولا : )، وقوله( )(ب من اليهود والدصارىوالفرس، والقبط، والهدد، وأهل الكتا

بعض المتأخرين من المتفقهة  ولا خلاف حديث؛ إلا أن يعرف فيه خلاف قديم أصلاً 

الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه 

ن كان وهذا القول وإ ،فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا ،بالحساب

فأما اتباع  ،فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافهبالحاسب  بالإغمام ومختصاً  مقيداً 

المعتمد : )وقال، (1)( ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم

في العقل  ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئعلى الحساب في الهلال كما أنه 

 .(3)( وعلم الحساب
ومن المعلوم أنه يجب الاقتصار في القضاء، والفتوى، : )بقوله( 99  ت)عليش و -

كر وجود دبالجملة لا نوالعمل على المشهور أو الراجح، وطرح الشاذ، والضعيف، و

                                 
 .، هكذا في المطبوع(11 / )اختلاف الأئمة العلماء(  )
 (.26 / )اقتضاء الصراط المستقيم(  )
 (.11 - 1 /5 )مجموع الفتاوى( 1)
 (.67 /5 )المرجع السابق( 3)
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العمل بالحساب عددنا، وعدد الشافعية بل نعترف بها في المذهبين،  زرواية بجوا 

 .( )(بالغيمولكدها شاذة فيهما، ومقيدة بخاصة الدفس، و
فوجب على المسلمين المصير إلى : )واللجدة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقولهم -

ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم 

والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم، ومن خالف في ذلك وعول 

 .( )(شاذ لا يعول عليهعلى حساب الدجوم فقوله 
، ومن تبعهم  أجمع العلماء من أصحاب الدبي : )بقوله( 1 4 ت)وابن باز  -

ا...بإحسان إلى أنه لا يعتمد الحساب في الرؤية في  وحكى بعضهم خلافًا شاذا

ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله : )، وقال(1)(ذلك

 .(3)(ولا مع إجماع السلف د مع سدة رسول الله مردود؛ لأنه لا كلام لأح
المسلمين مدعقد على عدم الأخذ بالحساب في  إجماع: )بقوله( 9 4 ت)وبكر أبوزيد -

حادث، ثم هو ليس على إطلاقه بل هو : الخلاف الحاصل وأن. إثبات أوائل الشهور

  والحفاظثم إنه وقعت في حكايته أغاليط، وأن كلمة المحققين. قال به مقيد عدد من

 .(5) (ةأن الخلاف الحادث في هذا شاذ تدكبه الأئم على

                                 
 (.76 / " )فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك( " )
 (.67 /6 )المجموعة الأولى  –فتاوى اللجنة الدائمة (  )
  (.55/ 6 )فتاوى نور على الدرب  (1)
 (.6  / 5 )مجموع فتاوى ابن باز ( 3)
 (.   / )فقه النوازل( 5)
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السبكي صاحب المقولة الشاذة في رد الشهادة إذا : )وصالح بن محمد اللحيدان بقوله -

القول برد الشهادة لقول الحاسب قول مردود كفانا ): ، وقوله( )(خالفها الحساب

وما وجد من شذوذ ، ع على ذلكوحكوا لدا الإجما، لح مؤنة معاناة ردهالسلف الصا

 .( )(بعد الإجماع فهو مردود لا يعول عليه
لا شك أن علماء الأمة الإسلامية إلا من شذ  مجمعون على أن : )وعبدالله المديع بقوله -

 .(1)( دخول شهر رمضان وخروجه لايتم إلا برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

لا تصوموا )): أنه ذكر رمضان فقال عن الدبي  -رضي الله عدهما-حديث ابن عمر  / 

((ا لهفإن غم عليكم فاقدرو، حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه
(3)

، وحديث أبي 

فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)): مرفوعاً  هريرة 

                                 
وقد كا  رئيساً ( الأحككام المتعلقة بالهلال: )في مقال له بعنوا ( 66)ص( 7 )العدد سلاميةمجلة البحوث الإ ( )

 .للمجلس الأعلى للقضاء حكينها
 (.6  )المرجع السابق ص ( )
، وهو في البحث نفسه يوجب رد شهادة الشهود مهما كانوا ( 3)ص" بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم( "1)

فهي شهادة باطلة لايجوز (: ) 3)أهل الفلك غرب قبل غروب الشمس، قال ص عدالة وكثرة، إذا كا  الهلال عند
سماعها فضلًا عن قبولها، فنحن حكينما نقول بالأخذ بالحساب الفلكي نحصر هذا القول بالنفي دو  الإثبات، فإذا 

ل أنه لم بأ  الهلال غرب قبل غروب الشمس، وجاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس والحا: قال علماء الفلك
 .الخ( يولد فهذه الشهادة غير صحيحة وباطلة وإ  كانت من جملة شهود عدول

: ، وجاء بلفظ((فاقدروا له)): ، وأكثر الرواة على لفظة(626 )، ومسلم(666 )متفق عليه، أخرجه البخاري (3)
 .((ثينفإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلا))(: 667 )أخرجه مسلم، وللبخاري  ((فاقدروا ثلاثين))
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((ثلاثين
( )

 .، وغيرهما

 :وجه الاستدلال

(هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلا أن يرى قبل ذلك الهلال) -
( )

فعلق حكمه )، 

(بأحد شرطين، لا ثالث لهما
(1)

ل، فأمر بالصوم والإفطار للرؤية، بل الرؤية أو الإكما 

 =لمسألة، و عدد عدم الرؤية للغيموهو نص في ا ((لاتصوموا حتى تروا)): حصرها فيه

(ولم يقل فسلوا أهل الحساب)أمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين، 
(3)

فإذا لم تحصل )، 

 ...عي فلا يثبت الحكمالرؤية لم يحصل السبب الشر
  يدصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سبباً صاحب الشرع لميدل على أن و  -

ه عن شعاع ولم يقل لخروج ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) للصوم قوله 

(5)(   (ڤ ڦ ڦ ڦ) :الشمس، كما قال تعالى
. 

فكان هذا تشريعاً ربانياً عاماً للحاضر والباد إلى يوم القيامة، ولو كان هداك أصل   -

من اعتبر الحساب الفلكي )و، (6)؛ وماكان ربك نسياً آخر للتوقيت لأوضحه لعباده

 .( )(ورسوله ، لصحة الرؤية فقد استدرك على الله شرطا

                                 
فإن غم عليكم )): ، واللفظ للبخاري، وألفاظ مسلم( 62 )، ومسلم(666 )متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

فإن )) ((فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين)) ((فإن غمي عليكم فأكملوا العدد)) ((فصوموا ثلاثين يوما
 . ((أغمي عليكم فعدوا ثلاثين

 (.36 / )أحككام القرن  للجصاص(  )
 (.1/362)الحاوي الكبير ( 1)
العلم المنشور "في  -وهو ممن يعتمد على قول الحاسبين في النفي كما سيأتي–، قال السبكي (7  /3)فتح الباري ( 3)

: ومن فسره بالتضييق كالحنابلة ،تعقبهمذكر من فسّر التقدير بالحساب، لما (   -  )ص" في إثبات الشهور
فعدوا )): وفي رواية ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)): عناه مارواه البخاري صريحاً والصحيح خلاف القولين، وأ  م)

 (.،وظاهره يقتضي بطلا  قول من يعتمد الحساب ((ثلاثين
 (.76 / )الفروق ( 5)
 (.3 /1)أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر( 6)
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 :هذا الاستدلال ونوقش

أي قدروا الشهر بالمدازل يعدي مدازل )يدل على الحساب،  ((فاقدروا له)): بأن قوله -

(القمر
( )

(1)(    (ئە ئە ئو ) :الّتي أخبر الله عدها بقوله)، 
. 

خطاب لمن خصه الله بهذا ) ((فاقدروا له)): أن قوله: والجمع بيده وبين اللفظ الآخر -

(التي لم تعن بهخطاب للعامة  ((فأكملوا العدة)): العلم، وقوله
(3)

. 
الحاسبون عمل  يمكن حمل اختلاف الحالين على اختلاف الأوقات، فإذا وجد)و  -

ثلاثين بشرطه؛ إذ  كملت عدة الشهربقولهم؛ لأنه علم يقيدي قطعي، وإن لم يوجدوا أ

 .(5)( لا يمكن الاتفاق على غيره

 :وأجيب عن هذه المداقشة 

وخطابه للأمة يحمل على معهود العرب في كلامهم وخطابهم،  كلام الدبي  بأن) -

ولم يعهد من الصحابة الرجوع إلى الحساب، ولا كان من عادتهم ذلك، فحمل كلامه 

 .(6)(اكب أو القمر بعيد عما ألف لديهمعلى الأمر بتقدير سير الكو

    (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ) :قال الله عا. التقدير يكون بمعدى التمام)و  -

 .(7)(تماماً : أي

                                                                                               
 (.7  /5 )مجموع فتاوى ابن باز(  )
وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل (: ) 1/15 )قتيبة ، وقال في التمهيد، نقله عن ابن (72 /1)الاستذكار(  )

 (.العلم له، وليس هذا من شأ  ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب
 (.67 /1)عارضة الأحكوذي: ، وانظر(52 /3)المسالك لابن العربي( 1)
 .وشنع بها عليه كما سبق نقله عنه، وقد نقله ابن العربي عن ابن سريج (16 /6)شرح السنة( 3)
 (.2/61 )مجلة المنار ( 5)
 (.3 /1)أبحاث هيئة كبار العلماء ( 6)
قد جعل الله لكل شيء من الطلاق والعدة (: )1/32 )، قال الطبري في تفسيرها( 5 / )المقدمات الممهدات ( 7)

 (.ينتهى إليه وقدراً  وأجلاً  حكداً  ،وغير ذلك
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 حديث ابن عمر على الحساب وإن كان مما يحتمله اللفظ، إلا إنه حمل التقدير فيو -

خر الروايات الاُ )؛ لأن التقدير في حديث ابن عمر مفسّر ب( )(ضعيف جدّاً )

وأولى ما ، ونحوها، ((فأكملوا العدة ثلاثين)): المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله

 .( )( الحديث بالحديثفسّر 
، وحديث أبي هريرة ((فاقدروا له ثلاثين)): فحديث ابن عمر جاء في بعض رواياته -

جعلا حديث أبي ( البخاري ومسلم)، والشيخان(1)رواياته كلها تدل على هذا التأويل

: هريرة بعد حديث ابن عمر،  ومالك جعل بعد حديث ابن عمر حديث ابن عباس

لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ))

((ثلاثين
 له، والرافع لإشكاله؛ تهذيباً للتأليف، ليكون كالمفسّر : )والدكتة في ذلك ،(3)

 .(6)ح بالترجمة بعض من أخرج حديث أبي هريرة ، وبذلك صّر (5)(وإتقاناً للعلم
رضي الله -وهذا التفسير اللفظي مؤيد بالتفسير الفعلي الدبوي كما جاء عن عائشة   -

من غيره، ثم  يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ كان رسول الله )): قالت -عدها

((ثم صام اً ميصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه، عد ثلاثين يو
(7)

. 

                                 
 (.76 /5)ة الأحككامالإعلام بفوائد عمد(  )
 (.   /3)فتح الباري (  )
 .انظر تخريج الحديثين( 1)
وما رواه ابن عباس عن النبي (: )76 /1)وفيه انقطاع، لكن قال ابن عبدالبر في الاستذكار( 27 / )موطأ مالك  (3)
 طلق الحنفي وغيرهم، ولم يرو قد رواه أبو هريرة وأبو بكرة وحكذيفة و  ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)): في قوله

 (.إلا ابن عمر وحكده  ((فاقدروا له)) -فيما علمت-أحكد 
 (.3/2)إكمال المعلم ( 5)
باب ذكر الدليل على أ  الأمر بالتقدير للشهر إذا غم، أ  يعد شعبا  ثلاثين : )ترجم ابن خزيمة لحديث أبي هريرة( 6)

  .، هكذا قال(أراد به أعداد الثلاثين ((قدرواا)):بأ  قوله  ذكر البيا : )، وترجم له ابن حكبا (يوما، ثم يصام
وأخرجه غيرهما، عن عبد الرحمن بن مهدي عن  معاوية بن ( 5 1 )ومن طريقه أبوداود(  6 5 )أخرجه أحمد( 7)

 .سمعت عائشة به، ورجاله رجال مسلم: صالح عن عبد الله بن أبي قيس، قال
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فأتموا : بمعدى فاقدروا له ثلاثين، وهما: هي مثل رواية، أن رواية فاقدروا له تضحفا) -

: ، وقوله( )(تماماً  :أي   (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): العدة ثلاثين، وفي التدايل

جمهور السلف )وعلى ذلك ، ( )(معداه عدد المحققين فأكملوا المقدار)  ((فاقدروا له))

؛ المطلق يحمل على المقيد)، ف(1)(ام العدد ثلاثينقدروا له تم :والخلف إلى أن معداه

لا يجئ شهر تسعة لذلك  ،مقداره وهو ثلاثون :أي ،ولأن معداه اقدروا له قدره

 .(3)(اً وعشرين إلا ناقص

فاقدروا )):  تأولت الحدابلة قوله )ما -على ضعفه-وأقرب من تأويله بالحساب  -

 ،وعشرين ان، بأن يجعل تسعاً على الضيق، أي ضيقوا عدة شعبان بصوم رمض ((له

ولهذا أورد مالك في ، ((فأكملوا العدة ثلاثين)): وهذا يرده قوله في الحديث الآخر

ا البخاري أثره في فَ هذا الحديث عقيب الأول ليدبه على أنه كالمفسر له، وقَ " الموطإ"

 .(5)(ذلك

 الحساب علمبخطاب لمن خصه الله  ((فاقدروا له)): قولهبأن  وأما تأويل ابن سريج -

، (2)(عهو تحكم محجوج بالإجما)و،(7)(ولم يوافقه الداس على هذا)،(6)(لا يخفى بعده)ـف

دة  فكأن خطابان لأمتين إحداهما العددية، والثانية عامة الداس، )وليس في السُّ

                                 
 (.6  -66 / )فقه النوازل(  )
 (.2  /  )حككام القرن  لابن العربيأ(  )
 (.26 /7)شرح النووي على مسلم ( 1)
 (.361/ )الذخيرة ( 3)
 (.7/57)البحر المحيط في أصول الفقه ( 5)
 .المرجع السابق( 6)
 (.71 / )مشارق الأنوار ( 7)
 (.7  / )شرح الزرقاني على الموطأ( 2)
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وجوب رمضان جعله مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى 

ل، إ مُ   .( )(هذا لبعيد عن الدبلاء، فكيف عن العلماء؟ نّ آخرين بحساب الج 
-المذكور في الحديث وأبعد من الجمع السابق، الجمع المعاصر الذي جعل الأصل  -

وجود من يعرف الحساب، حالة خاصة بعدم  -الرؤيةل العدة عدد عدم من إكما

 !رخصة عدد الضرورة : فجعل العايمة المأمور بها
المخارج  مل على الاختلاف في المعدى إلا عدد تعددالاختلاف في اللفظ لا يح)و  -

كما أن من طريقتهم ...كما عليه العمل عدد المحدثين وأهل الأصول ،وتعذر الجمع

،  ((فاقدروا له)): بيدهم حمل المجمل على المفسر، فمثلًا لفظ التي لا اختلاف فيها

 .( )(سر تعارضبين المجمل والمف إذ ليس  ((فأتموا العدة ثلاثين)) يفسره لفظ
فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، ) -

فإنهم ليس عددهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، فمذهب الجمهور في هذا 

 .(1)(لائح
وأياًّ ماكان فإن الاحتمال في اللفظ يرفعه إطباق العلماء على أحد معانيه، فالإجماع على  -

 .لمعاني يرفع دلالة المجمل من الظن إلى القطع، وهو ما سيظهر في الآتيمعدى من ا

 . الإجماع: هو الدليل الثاني/  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء 

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير ": الإشراف"فقال في (: )9  ت)ابن المدذر . 

                                 
 (.62 /1)عارضة الأحكوذي(  )
 .(6  / )فقه النوازل(  )
 (.37/ )بداية المجتهد ( 1)
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هكذا أطلق ولم : )، قال ابن حجر معلّقاً ( )(لأمةالهلال مع الصحو لا يجب بإجماع ا

 .( )(بالإجماع قبله يفصل بين حاسب وغيره فمن فرق بيدهم كان محجوجاً 
فالقائل باعتبار مدازل القمر وحساب المدجمين خارج (: )71 ت)قال الجصاص و  . 

وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه، لدلالة الكتاب ونص . عن حكم الشريعة

 .(1) (دة وإجماع الفقهاء بخلافهالس
للأحاديث  وحديثاً  وهو مذهب تركه العلماء قديماً (: ) 46ت)وقال ابن عبدالبر . 

ولم  ،صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين الثابتة عن الدبي 

وإنما هو شيء ، يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المدازل في ذلك

 .(3)( والله أعلم، روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عده
 :أي، ((فاقدروا له)) :قولهوذكر الداودي أنه قيل في معدى (: )474ت)وقال الباجي  .4

قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في  وهذا لا نعلم أحداً  .قدروا المدازل

 .(5) (والإجماع حجة عليه ،ذلك بقول المدجمين
لأحد أن يعمل في صومه وفطره على لايجوز (: )1 5ت)بو الوليد بن رشدوقال أ .5

 .(6)( ذلك فيستغدي به عن الدظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء
، وإن ركن إليه ولا يلتفت إلى حساب المدجمين اتفاقاً (: )646ت)وقال ابن الحاجب .6

                                 
 .، وفي بداية كتاب الصوم من الإشراف سقط كما في المطبوع بتحقيق صغير الأنصاري(1  /3)فتح الباري (   )
 .المرجع السابق(  )
 (.35 / )أحككام القرن  ( 1)
  (. 15/ 3 )التمهيد  (3)
 (.وإجماع السلف الصالح حكجة عليهم: )كذا( 7  /3)، ونقله عنه ابن حكجر في الفتح (12/ )المنتقى شرح الموطأ( 5)
وإنما اختلف أهل العلم فيمن كا  من أهل هذا الشأ  إذا أغمي : )، وقال(5 3-3 1/3)المقدمات الممهدات (6)

إنه يعمل في خاصته على ذلك، وقاله : فقال مطرف بن عبد الله بن الشخير...الهلال هل له أ  يعمل على معرفته بذلك
 (.ا في رواية، والمعلوم من مذهبه ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل على ذلكالشافعي أيض
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 .( )( بعض البغداديين
فلو كان الإمام يرى الحساب  :صحابداقال سدد من أ(: )684ت)وفي الفروق للقرافي .7

مع أن حساب ) : ، قال القرافي( )(لإجماع السلف على خلافه؛ يتبعفأثبت الهلال به لم 

 .(1)( الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي
 :أي ((فاقدروا له)) :كر الداودي أنه قيل في معدى قولهوذ(: ) 67ت)وقال القرطبي  .8

حدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في وهذا لا نعلم أ. قدروا المدازل

 .(3)( والإجماع حجة عليهمذلك بقول المدجمين، 
ولا ريب أنه ثبت بالسدة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه )(: 8 7ت)وقال ابن تيمية .9

إلا من  -ما أجمع عليه المسلمون): ، وقال(5)(لا يجوز الاعتماد على حساب الدجوم

من أن مواقيت الصوم  -ن المخالفين المسبوقين بالإجماعشذ من بعض المتأخري

ولا : )، وقال(6)(والفطر والدسك إنما تقام بالرؤية عدد إمكانها، لا بالكتاب والحساب

بعض المتأخرين من المتفقهة  ولا خلاف حديث؛ إلا أن يعرف فيه خلاف قديم أصلاً 

ز للحاسب أن يعمل في حق نفسه الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جا

وهذا القول وإن كان  ،فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا ،بالحساب

                                 
إشارة إلى ( وإ  ركن إليه بعض البغداديين: )وقوله(: )122/ )، قال خليل في التوضيح(76 )جامع الأمهات ص ( )

 . من كبار التابعينوهو مذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير. وغيره من الشافعية ]لعله سريج[ما روي عن ابن شريح 
من   ((فاقدروا له)): ويحمل على هذا قوله . رواها بعض البغداديين عن مالك. وهي رواية شاذة في المذهب: ابن بزيزة

 (.وهذه تنقض الاتفاق، ونقل بعضهم مثلها عن الداودي. التقدير بالحساب والتنجيم
 (.361/ )، الذخيرة (72 / )الفروق (  )
 (.72 / )الفروق ( 1)
 .، وظاهر أنه تابع للباجي(63 / )تفسير القرطبي ( 3)
 (.67 /5 )مجموع الفتاوى ( 5)
 (.26 / )اقتضاء الصراط المستقيم( 6)
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فأما اتباع  ،بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه بالإغمام ومختصاً  مقيداً 

 .( )( ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم

على أنه لا حكم لما يقوله  -فيما أظن–أجمع المسلمون : )(756ت)وقال السبكي  .1 

سواء كان ذلك ، إذا كان غير ممكن الرؤية لقربه مدها، الحاسب من مفارقة الشمس

 .( )( وقت غروب الشمس أم قبله أم بعده

في  :أي( ولا عبرة بقول المؤقتين: قوله) (: ) 5  ت)وفي حاشية ابن عابدين .  

لا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمدجم  :في المعراج بل، وجوب الصوم على الداس

 .(1)(أن يعمل بحساب نفسه
ه لا يجوز لأحد أن يعول في انعقاد الإجماع على أن(: )99  ت)وقال علّيش  .  

 .(3)(عن الدظر إلى الأهلة وفطره على الحساب مستغدياً  صومه
في الأيام  التوقيت: قال صاحب سبل السلام(: )17  )وقال صديق حسن خان .  

فلا يمكن عالم  ،والشهور والسدوات بالحساب للمدازل القمرية بدعة باتفاق الأمة

وإنما ن، أو عصر خلفائه الراشدي ن في عصره من علماء الدنيا أن يدعي أن ذلك كا

هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون حين أخرج كتب الفلاسفة وعرّبها ومدها 

                                 
 (.11 - 1 /5 )مجموع الفتاوى(  )
، ومعنى كلامه أنه لايعتمد على الحساب (67 / )فتاوى السبكي: وانظر( 6)ص" العلم المنشور في إثبات الشهور( " )

لإثبات إذا كا  غير ممكن الرؤية؛ لقربه من الشمس، وإ  كا  قد ولد حكقيقة بمفارقته للشمس، والرؤية يقوى في ا
وإنما اختلفوا فيما إذا بعد عنها بحيث : )احكتمالها كلما ابتعد الهلال عن الشمس وتضعف إذا قرب، ولذلك قال

ه، فذهب ابن سريج والقفال والقاضي أبو الطيب تمكن رؤيته، وعلم ذلك بالحساب وكا  هناك غيم يحول بيننا وبين
 .، وسيأتي زيادة في تحرير رأي السبكي...(إلى جواز الصوم بذلك لمن عرفه: من أصحابنا وجماعة من غير أصحابنا

  .معراج الدراية شرح الهداية للكاكي، حُكقق في رسائل علمية في جامعة القصيم: ، والمعراج هو(127/  )رد المحتار ( 1)
 (.62 / )فتح العلي المالك ( 3)
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 .( )(المدطق والدجوم
لا اعتبار بقول من قال بوجوب الصوم (: )54  ت)مد بخيت المطيعيوقال مح .4 

أو جوازه عدد عدم إمكانية رؤيته بعد غروب الشمس؛ لأن ذلك مخالف لما اتفقت 

عليه كلمة المتقدمين من أنه لايثبت الصوم بمجرد وجوده إذا لم تمكن رؤيته أو 

 .( )(بعد الغروبتعسرت؛ لاتفاقهم على أن الشارع قد أناط الحكم بالرؤية 

اتفقت و...كتب العلماء والفقهاء في إثبات الأهلة(: )77  ت)وقال أحمد شاكر .5 

أنه لا أن العبرة في ثبوت الشهر بالرؤية وحدها، وعلى  -أو كادت-كلمتهم 

 .(1)(مالمدجّ  مدازل القمر ولا حسابُ  يُعتبر حساب

ه البلاد هذه درس مجلس هيئة كبار العلماء في هذ(: )1 4 ت)وقال ابن باز  .6 

المسألة، وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبدًا، كما أجمع عليه 

أن الحساب لا يعول عليه في إثبات : إجماع أهل العلم المعتمدين)،(3)(العلماء

علماء )،(6)(هذا هو الحق، وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم: )، وقال(5)(الهلال

عوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الأمة في صدر الإسلام قد أجم

مدهم رجع إليه في ذلك عدد الغيم ونحوه، أما عدد  الحساب، فلم يعرف أن أحداً 

 .(7)(الصحو فمن باب أولى

                                 
 (. 7/ )الروضة الندية (  )
 (. 6 - 6 )إرشاد أهل الملة ص(  )
 (.3)أوائل الشهور العربية ص( 1)
  (. 6/ 6 )فتاوى نور على الدرب  (3)
 (.6/21 )المرجع السابق( 5)
 (. 5/6 )مجموع الفتاوى ( 6)
 (.وقد نبهنا على هذا غير مرة، وكتبنا مرات كثيرة: )ل، وله غير ما ذكر، وقد قا(1  /5 )المرجع السابق ( 7)
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المسلمين مدعقد على عدم الأخذ  إجماع: )بقوله( 9 4 ت)وبكر أبوزيد .7 

حادث، ثم هو ليس على : الخلاف الحاصل وأن. بالحساب في إثبات أوائل الشهور

ثم إنه وقعت في حكايته أغاليط، وأن كلمة . قال به إطلاقه بل هو مقيد عدد من

 .( ) (ةأن الخلاف الحادث في هذا شاذ تدكبه الأئم على المحققين والحفاظ
 ،إن أمة الإسلام مضى لها أكثر من أربعة عشر قرناً : )وقال صالح اللحيدان .8 

وإذا وجد فرد قد ، الصوم والحجساب في إثبات عبادة وأجمعت على عدم اعتبار الح

 .( )(شذ ردوا قوله
لا شك أن علماء الأمة الإسلامية إلا من شذ  مجمعون على : )وعبدالله المديع بقوله .9 

 .(1)( أن دخول شهر رمضان وخروجه لايتم إلا برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي

كد على أنه إجماع الصحابة وهذا أن بعضها يؤ :ويلاحظ في الإجماعات المحكية

ظاهر، وبعضها يذكر أنه إجماع السلف وأن الخلاف حادث، أو لم يصح، أو صح 

 . ولكده شاذ

 :ونوقشت حكاية الإجماع

 -فيما حكاه عده محمد بن سيرين-وقد كان بعض جلة التابعين )بعدم التسليم بها،  -

، وهو رأي (وطريق الحساب يذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالدجوم ومدازل القمر

، ومطرف بن عبد الله من التابعين، أبو العباس بن سريج من الشافعية)ذهب إليه

 .( )المالكية والشافعية الحدفية و، وهو قول في مذهب (3)( بن قتيبة من المحدثيناو

                                 
 (.   / )فقه النوازل(  )
 .، وقد تكرر منه الإشارة للإجماع( 6 )ص ( 7 )مجلة البحوث الإسلامية العدد (  )
 (. 3)ص" بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم( "1)
 (.   /3)فتح الباري ( 3)
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يمكن أن السلف لم )خلاف الحساب، فإنه بإجماع السلف على  وعلى فرض التسليم -

 .( )(معوا على مدع العمل بهاكتفوا بالرؤية، ولم يُج موا به، وليع

 : ويمكن الجواب عن المداقشة بأمور

، وقد جاء عن أنس (1)(اتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب الدجوم)بأن  -

ولم يدقل عن صحابي واحد اعتباره  -كما سيأتي-وابن عمر أنهما لا يأخذان بالحساب 

 .بعدهم فبعضه ضعيف و بعضه محتملبالحساب، وأما الخلاف 

أخبرنا معمر عن : وقد أخرجه عبدالرزاق قال ،فهذا نصه أما الذي نقله ابن سيرين -

ين في الصيام، وذلك في رمضان أصبحوا يوما شاكّ : )أيوب عن ابن سيرين قال

أصبح : فغدوت إلى أنس بن مالك فوجدته قد غدا لحاجة، فسألت أهله، فقلت

ثم دخلت على مسلم بن : قال، قد شرب خريدة، ثم غدا: قالوا  ؟أو مفطراً  صائماً 

 على رجل من أصحابدا إلا رأيته مفطراً  فلم أدخل يومئذ  : قال، يسار، فدعا بالغداء

 .(3)(وأراه كان يأخذ بالحساب: ، وددت لو لم يكن فعل قالواحداً  إلا رجلاً 

 س بن مالك أن ابن سيرين أصبح في يوم شك وذهب إلى أن: وملخص الواقعة -

فتأكد من إفطاره، وما ذهب إلى شخص من أصحابهم إلا وجده قد أفطر، إلا 

، ثم ظن أنه (وددت لو لم يكن فعل: )واستدكر فعله بقوله -لم يسمه–شخص واحد 

 .يأخذ بالحساب، وهذا احتمال 

                                                                                               
-هلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب، وفيه قولا  عندنا وعند الشافعية الأ(: )72 / )قال القرافي في الفروق(  )

 (.76 /6)المجموع : ، وانظر(والمشهور في المذهبين عدم اعتبار الحساب -رحمهم الله تعالى
 ، وهو يعني أ  سبب ترك السلف للحساب عدم العلم به، وقد نقله السبكي عن السروجي(  )العلم المنشور ص(  )

 (. وهذا الاعتراض جيد: )ثم قال
 (.67 /5 )مجموع الفتاوى ( 1)
 .، والإسناد صحيح(7 71)مصنف عبدالرزاق( 3)
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كان ابن عمر، إذا كان )والاحتمال الآخر أنه كان يفعل كما كان يفعل ابن عمر ، وقد   -

وعشرين نظر له، فإن رئي فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون مدظره سحاب،  شعبان تسعاً 

، قال فكان فإن حال دون مدظره سحاب، أو قترة أصبح صائماً ولا قترة أصبح مفطرا، 

 .( )( ابن عمر، يفطر مع الداس، ولا يأخذ بهذا الحساب
فاقدروا )): ابن عمر راويفهذا أنس لا يأخذ بهذا الحساب كما نقله ابن سيرين، وهذا  -

لا يأخذ بالحساب كما نقله نافع، وفي ذلك رد على من قال أنهم لم يعرفوا الحساب،  ((له

( ولا يأخذ بهذا الحساب)، وقول نافع(وددت لو لم يكن فعل: )وقول ابن سيرين

دليل أن الترك مقصود، فهو وسيلة غير مشروعة، وللمخالف أن يذكر من خالف 

 . ذا هو الشأن هدا، ولم يذكر، ولم أقف على من خالف من الصحابةمن الصحابة فه
فلم أقف على تسميته لكن قال ابن =أما الذي ذكره ابن سيرين وود أنه لم يفعل  -

إنه مطرف  :قيل :قال أبو عمر، كان أفضل له لو لم يفعل :بن سيريناقال : )عبدالبر

ولم يتعلق أحد من : )قال بالتمريض، ولذلك( قيل)، ( )(الشخيربن عبد الله بن 

وإنما هو شيء روي عن مطرف ، فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المدازل في ذلك

لشذوذه  ؛ولو صح ما وجب اتباعه عليه ،والله أعلم وليس بصحيح عدهبن الشخير 

 .(1)( ولمخالفة الحجة له

                                 
 . ، من طريق سليما  بن داودَ العَتكي عن حماد عن أيوب عن نافع به(6 1 )أخرجه أبوداود ( )
في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل خرجت : روي عن محمد بن سيرين قال: )، قال ابن تيمية(72 /1)الاستذكار (  )

وقد . على أحكد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلًا كا  يحسب ويأخذ بالحساب، ولو لم يعلمه كا  خيراً له
، وهو رجل جليل القدر إلا أ  هذا إ  صح عنه فهي من زلات إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير: قيل

 (. 2 /5 )مجموع الفتاوى (. العلماء
  (. 15/ 3 )التمهيد  (1)
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ين ، فابن لا يصح، وإن تعين أنه المقصود بأثر ابن سير( 87ت)فالمدقول عن مطرف -

فيحتمل أنه صام للحساب، ويحتمل أنه صام احتياطاً  سيرين لم يجام بسبب صومه،

 . كما روي عن ابن عمر في الصوم للغيم
في  قول الدبي: )قد قالأنقله من كتابه وف، (76 ت)وأما المدقول عن ابن قتيبة -

به ابن ، وقد تعقّ ( )(فقدروا له المسير والمدازل :أي ((إذا غم عليكم فاقدروا له)): الهلال

ج عليه في هذا ولا هو ممن يعرّ ، وليس هذا من شأن ابن قتيبة: )عبدالبر بقوله

بأن هذا تفسير مده : -بل هو المتعين–، والأحسن أن يقال -رحمهما الله-، ( )(الباب

، ولا يلام مده أن يكون ذلك -كما سبق-للمعدى اللغوي واللفظ محتمل لهذا المعدى

 ! .أنه صّرح في كتاب له آخر بأن هذا الحديث مدسوخ :برهان ذلكوهي، اختياره الفق
إذا غمّ )):فى هلال شهر رمضان ل رسول الله وقا": )الأنواء"فقد قال في كتابه  -

إذا غمّ عليكم فاكملوا »: وقال فى حديث آخر. ، رواية ابن عمر ((عليكم فاقدروا له

   ((اقدروا له))ومعدى  .لحديث ابن عمروهذا الحديث ناسخ . رواية ابن عباس «العدّة

 .(1)(قدّروا له المسير والمدازل: أي

                                 
 (.566)غريب القرن  لابن قتيبة ص(  )
، ولعله يقصد لا يعرج عليه في الفقه، وهو كذلك في الحديث، ومما يبين ذلك ماقاله الذهبي ( 3/15 )الاستذكار  ( )

  جمة، وعلوم والرجل ليس بصاحكب حكديث، وإنما هو من كبار العلماء المشهورين، عنده فنو (: )1/166 )في السير
كيف كتاب ابن قتيبة : لقد ذاكرت الطبري، وابن سريج، وكانا من أهل النظر، وقلت:...قال قاسم بن أصبغ...مهمة

، وهو أحكسن كتبه، كيف بني ( الأموال)، ولا كتاب أبي عبيد في الفقه، أما ترى كتابه في ليس بشيء: في الفقه؟ فقالا
ليس هؤلاء لهذا، بالحرى أ  تصح لهما اللغة، فإذا أردت الفقه، فكتب : لاثم قا .على غير أصل، واحكتج بغير صحيح

 .(الشافعي وداود ونظرائهما
 (.6  )الأنواء في مواسم العرب ص( 1)
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 .( )، و رواية شاذة عن مالك( )الحدفية نادر فهو قول عدد، وأما الحدفية والمالكية -

: فقد أخطأ  من  نسب ذلك للشافعي، قال ابن عبدالبر، وأما المدقول عن الشافعية -

أو ، أو شهادة عادلة، عتقاد رمضان إلا برؤية فاشية الذي عددنا في كتبه أنه لا يصح ا)

. وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عده: )، قال ابن تيمية(1)(إكمال شعبان ثلاثين

، وقد أكّد هذا الدفي بعض (3)(بل المحفوظ عده خلاف ذلك كمذهب الجماعة

: بن حجر، وقال ا(5)(لا يعرف ذلك عن الشافعي أصلاً : )الشافعية، فقال العراقي

 .(6)(والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور)
لشافعية بالدسبة إلى قال به بعض أكابر ا: )فيقول ابن دقيقأما من بعد الشافعي،  -

، وأشهر (2)فهو وجه مشهور عدد الشافعية ،(7)(شدع هذاوقد استُ  .صاحب الحساب

ذا الوجه محمول ، وه-وسيأتي تحرير قوله-أبو العباس ابن سريج : وأقدم من قال به

أن الهلال قد إذا علم رف مدازل القمر وتقدير سيره كان يععلى جواز الصيام فيمن 

                                 
(:  17/ )، وفي حكاشية ابن عابدين(ولا عبرة بقول المؤقتين، ولو عدولا على المذهب(: )33 )في الدر المختار ص ( )
 (.إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قولهماتفق أصحاب أبي حكنيفة )
ولا يلتفت إلى حكساب المنجمين اتفاقاً، وإ  ركن إليه بعض (: ) 7 )قال ابن الحاجب في جامع الأمهات ص(  )

رواها بعض البغداديين . وهي رواية شاذة في المذهب: )عن ابن بزَيِزةَ( 122/ )، قال خليل في التوضيح(البغداديين
إنه لا يمكن رؤيته : لو شهد عدلا  برؤية الهلال، وقال أهل الحساب(: )122/ )، وفي مواهب الجليل(عن مالك

 (.أنه لا يلتفت لقول أهل الحساب: قطعاً، فالذي يظهر من كلام أصحابنا
 (.72 / 1)الاستذكار ( 1)
 (. 2 /5 )مجموع الفتاوى( 3)
 (.   /3)طرح التثريب( 5)
 (.   /3)فتح الباري ( 6)
 (.2/ )إحككام الأحككام ( 7)
، بحر (  1/3)الحاوي الكبير: قاله ابن سريج واختاره من بعده بعضهم كالقاضي الطبري والقفال، انظر( 2)

 (.76 /6)، المجموع (72 /1)، العزيز شرح الوجيز ( 5 /1)المذهب
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، هذا في ( )(فلا خلاف أنه لا يلامه به: )، وليس على الوجوب، قال الرويانيأهل

إذا كانت السماء متغيمة فقال أهل العلم : وقيل: )الصحو؛ لأنه قال بعد ذلك

أمكدت رؤية الهلال من طريق الحساب سير القمر فمن لا  لو لم يكن غيم: بالحساب

والصحيح  :وجهان ؟ومن عرفه هل يلامه أن يصوم، مد ذلكيعرف الحساب لا يعت

 قال ابن الصباغ أما بالحساب: )، قال الدووي( )( أنه لا يلامه حتى يثبت عدد الحاكم

 في وذكر صاحب المهذب أن الوجهين، فلا يلامه بلا خلاف بين أصحابدا

وقد أجرى صاحب المهذب الوجهين في الوجوب على حالة : ، قلت(1)(الوجوب

 .الغيم
وفي عمل الحاسب أو المدجم بحسابه وتقليد غيره له أوجه واختلافات، اختصرها  -

لا يلام الحاسب ولا المدجم  :أصحها: فحصل في المسألة خمسة أوجه: )الدووي بقوله

يجوز لهما  :والثاني، غيرهما ولا يجائهما عن فرضهما ولا غيرهما بذلك لكن يجوز لهما دون

يجوز لهما ويجوز  :والرابع، يجوز للحاسب ولا يجوز للمدجم :والثالث، ويجائهما

يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المدجم والله  :والخامس، لغيرهما تقليدهما

، ب عليهما الصوملا خلاف أنه لا يج: )، واعتصر الدميري التلخيص فقال(3)(أعلم

ولا يجائهما عن ، أنه يجوز لهما دون غيرهما: أصحهما :وهل يجوز لهما؟ فيه طريقان

،  فالأصح أنه يجوز (5)(لهما ولغيرهما: وقيل، للحاسب دون المدجم: وقيل، فرضهما

ولا يجايء عن الفرض، والمحصل أنه يعتبر به ولا يعتمد عليه وهذا لا إشكال فيه، 

                                 
 (. 5 /1)بحر المذهب (  )
 .المرجع السابق(  )
 (.76 /6)المجموع ( 1)
 (.26 /6)المجموع ( 3)
  (.71 / 1)النجم الوهاج ( 5)
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ح في الكفاية أنه إذا وصحّ )ية استشكل أنه كيف يجوز ولا يجايء؟ الشافع لكن بعض

وصرح به : قال. للسبكي جاز أجاأه، ونقله عن الأصحاب، ورجحه الاركشي تبعاً 

 .( )(في الروضة فيما يأتي في الكلام على أن شرط الدية الجام، وهذا هو المعتمد
د ؛(16 ت)ومن المهم تحرير رأي ابن سريج  - يداعون من قوس )ه إنما لأن مَن  بَع 

، ورأيه وجه مشهور عدد الشافعية، مع اختلافهم في ( )(واحدة من قول ابن سريج

تحريره والتفريع عليه، ولابد من الوقوف على قوله لمعرفة وجهه، وهو من المكثرين 

 .(1) من التصديف إلا أن أكثر كتبه لم تصلدا

 (5)با الحسن السدجانيأسمعت : فقال (3)(71 ت)لكن رأيه قد أسدده إليه الأزهري -

أن اختلاف ) :(6)با العباس بن سريج يقول في توجيه هذين الخبرينأسمعت  :يقول

مر من لا يحسن تقدير مدازل أف، فهام المخاطبينأكان على قدر  الخطابين من الدبي 

مر أو ،خر بيقينكمال عدد الشهر الذي هو فيه حتى يكون دخوله في الشهر الآإالقمر ب

وذلك في الدادر من -لا يخطئون فيما يحسبون  اب الذينن يحسن تقديره من الحسّ م

أو  وعشرين كان فان استبان لهم كمال عدد الشهر تسعاً ، ن يحسبوا ويقدرواأب -الداس

                                 
له أ  يعمل بحسابه ويجزيه عن فرضه على المعتمد وإ  وقع في (: )56 /1)، وفي نهاية المحتاج( 3 / )مغني المحتاج (  )

 (.المجموع عدم إجزائه عنه
 (.65 / )فقه النوازل (  )
ت كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف، ولم ولأبى العباس مصنفا(: )1 /1)يقول السبكي في طبقات الشافعية( 1)

عليه فى مسائل  نقف إلا على اليسير منها، وقفت له على كتاب فى الرد على ابن داود فى القياس، ونخر فى الرد
 (.وهو حكافل نفيس ي،اعترض بها الشافع

لفقه، ثقة ديناً، وقد امتحن بالأسر، محمد بن أحمد الأزهري الهروي اللغوي الشافعي، كا  رأساً في اللغة وا أبومنصور (3)
  (.5 6/1 )سير أعلام النبلاء : انظر. ه(176)، توفي سنة" الزاهر"، و" لغةتهذيب ال: "ومن مؤلفاته المشهورة

العقد المذهب في طبقات حملة (. "قاضي جليل القدر من أصحاب ابن سريج ومن أحكفظهم للأقاويل والتوجيهات( )5)
 (. 1 )صلابن الملقن " المذهب

 .-وقد سبقا-الأمر بالتقدير والأمر بإكمال العدة : يعني( 6)
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ومما لا يشاكل  :وقال أبو العباس :قال. ثلاثين دخلوا فيما بعده باليقين الذي بان لهم

مر أهل العلم أو، تقليد أهل العلم فيما يستفتونهم فيه جيا لهمأهذا أن عوام الداس 

 .( )(ةلا الكتاب والسدإن يحتاط لدفسه ولا يقلد أومن له آلة الاجتهاد ب
للعارف به  -إثباتاً ونفياً -جواز اعتماد الحساب ): وخلاصته فهذا رأي ابن سريج -

لولا أن  أنه يوجب ذلك على المجتهد، ظهروي، (خاصة، وجواز تقليده إن استفتي

 .-كما سبق-الروياني وابن الصباغ والدميري نقلوا أنه لا خلاف في عدم الوجوب 
بجاء من قوله ومن أو  من الشافعية، ثم بعد ابن سريج وجد من يقول بقوله -

(:  71ت)ابن دقيق العيد، و السبكي وسأذكر رأيهما فقط، قال ابن دقيق: أشهرهم

 -رى، لولا وجود المانع من الأفق على وجه يُ  إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع)

وليس حقيقة الرؤية ، تضي الوجوب، لوجود السبب الشرعيفهذا يق -كالغيم مثلاً 

 .( )(اللاوم فيبشرط 
فقد فصّل وحررّ ، وأفتى وألّف، ففي فتاويه جعل للحساب  ( 756ت)أما السبكي -

 :ثلاث حالات، وهي بدصه مع الاختصار والتهذيب
ويبدى عليه دخول  مفارقة الهلال شعاع الشمسإذا قرر أهل الحساب : ولىالحالة الأ -

وجوده في نفس الأمر معتبر بشرط ، ولا اعتبار به هذا باطل في الشرع قطعاً الشهر، ف

 .إمكان الرؤية، وهذا محل مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء

عليه مدة يمكن أن يرى إذا دل الحساب على أنه فارق الشعاع ومضت : الحالة الثانية -

وفي وجوبه على ، فقد اختلف العلماء في جواز الصوم بذلك، فيها عدد الغروب

                                 
 (.6/36)تهذيب اللغة: ، وانظر(1  )الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص(  )
وستأتي في (2 1/1)، والصنعاني في حكاشيته(1  /3)، وقد ناقشه العراقي في طرح التثريب(2/ )إحككام الأحككام (  )

 .-بإذ  الله-الأدلة 
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 ومن قال بالجواز اعتقد بأن المقصود وجود الهلال وإمكان، الحاسب وعلى غيره

 .( ) وهو عدم الوجوب ولكن الصحيح الأول، ، وهذا القول قاله كباررؤيته

ب على عدم إمكان رؤيته ويدرك ذلك بمقدمات قطعية أن يدل الحسا: الحالة الثالثة -

؛ ففي هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتدا له حساً ، ويكون في غاية القرب من الشمس

، فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط، لأنه يستحيل

ه شاهدان لم ولو شهد ب، فالذي يتجه قبول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط

والظن لا يعارض ، لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظديان ؛تقبل شهادتهما

 حساً  عن أن يقدم عليه والبيدة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكداً  القطع فضلاً 

 .( ) وشرعاً  وعقلاً 

فإن ذلك إنما قالوه في عكس هذا، وهذه المسألة ، لا يعتمد: والفقهاء قالوا : )قال -

ولا وجه  أما هذه المسألة فلا ولم أجد في هذه نقلاً ، ة التي حكيدا فيها الخلافالمتقدم

إنه حَمَل الإجماع على الحالة الأولى والثانية دون : ، يعدي(1)(فيها للاحتمال غير ما ذكرته

ولا يعتقد الفقيه أن هذه المسألة هي التي قال الفقهاء في كتاب : )، وقالالثالثة

لأن ذلك فيما إذا دل الحساب على إنكار ؛ عدم العمل بالحسابإن الصحيح : امالصي

به يقول هدا ولا شك أن من قال هداك بجواز الصوم أو وجو. الرؤية وهذا عكسه

                                 
ابن سريج والقفال والقاضي الطبري، والأصل هو ابن سريج ومن بعده : سمى من الكبار( 7)وفي العلم المنشور ص(  )

صرحّ بالجواز في الحالة الثانية ( 2)تبع له، وصرحّ هنا بعدم الوجوب، ولكنه لم يصرح بعدم الجواز وفي العلم المنشور ص
إذا قوي اعتقاد بعده من الشمس وإمكا  رؤيته جلياً، وهناك غيم : والمسألة محتملة يحتمل أ  يقال: )حكيث قال عنها

يغلب على الظن أنه هو الحائل المانع من الرؤية، يقوى هنا جواز الصوم، والقول بعدم الجواز في مثل هذه الحالة بعيد، نعم 
، وشرط اختياري فأنا اختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصة لا في الوجوبالوجوب يبعد، 

 (.حكيث ينكشف من علم الحساب انكشافاً جلياً إمكانه، ولا يحصل ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم: للجواز
 (.2 -3 )، ص( 2-6)، االعلم المنشور ص(   -67 / )فتاوى السبكي : انظر(  )
 (.66 / )المرجع السابق ( 1)
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والذي اقتضاه نظرنا  ،ومن قال هداك بالمدع فههنا لم يقل شيئاً ، بالمدع بطريق الأولى

قولة لكدا تفقهدا فيها وهي عددنا ولم نجد هذه المسألة مد. فالمدع هدا مقطوع به، المدع

المراد أن يخبر مخبر : )، وقال( )(والله أعلم، ال القطع مترقية عن مرتبة الظدونمن مح

برؤيته مع عدم الإمكان، والإخبار يحتمل الصدق والكذب، والكذب يحتمل التعمد 

والغلط، ولكل مدهما أسباب لا تدحصر، فليس من الرشد قبول الخبر المحتمل 

ك، أو الشهادة به مع عدم الإمكان؛ لأن الشرع لا يأتي بالمستحيلات، وهذه لذل

المسألة لم نجدها مسطورة فتفقهدا فيها، ورأيدا فيها عدم قبول الشهادة، وإنما سكت 

الفقهاء عدها؛ لأنها نادرة الوقوع، ولما وقعت في هذا الامان احتجدا إلى الكلام 

تصديف هذه المسألة أنا رأيدا بعض القضاة الكبار والحامل لدا على : )، وقال( )(فيها

فأخرجت هذه الطريقة ...يتسّرع في إثبات الهلال وجربدا مده ذلك في عشرين عيداً 

الفقهية في رد الشهادة إذا كانت بشيء مستحيل في العادة صيانة لكلامي أن يحصل في 

 .(1)(حاكم
ثانية دون الثالثة فهذا تحكّم، أما حمل السبكي للإجماع على الحالة الأولى وال: قلت -

والأصل استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وتسميته نفياً لا يغير الحقيقة، إذ هو 

نفي متضمن للإثبات؛ فمن نفى إمكانية رؤية الهلال بالحساب ورد الشهادة بداء 

 .عليه، فقد أثبت اكتمال الشهر بالحساب وهذا إثبات واعتماد على الحساب
: من أن تفقهه وكلامه في المسألة بسبب تسرع القضاة في زمده، فعلاجهوأما ما ذكر  -

 .بالتوثق من الشهادة والشهود، وليس برد البيّدة الشرعية

                                 
 (.   / )المرجع السابق(  )
 (.3 )العلم المنشور ص(  )
 .، كأنه يريد أنه بطريقته لايصل الاتهام للقضاة، فيصونهم بذلك(37-36)المرجع السابق ص( 1)
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وأما زعمه بأنه أول من بحث المسألة في حالتها الثالثة، وأنه لم يسبق إلى الكلام فيها  -

سألة بشد الرحال فغير مسلّم، بل تكلّم بها معاصره ابن تيمية، فلتلحق هذه الم

للقبور، وطلاق الثلاث وغيرها من المسائل التي خاصم فيها  السبكيُ ابن تيمية، 

فقد نصّ ابن تيمية على الحالة الثالثة في مواضع، وفددّها شرعياً وفلكياً ومن ذلك 

 تشترك فيه هذه الأسباب التي ليس شيء مدها داخلاً  فإذا كانت الرؤية حكماً : )قوله

أنه لا يمكن أن يراه أحد  عاماً  فكيف يمكده مع ذلك يخبر خبراً ، اسبفي حساب الح

رأيت الداس في شهر : )، وقوله( )(حيث رآه على سبع أو ثمان درجات أو تسع

من : مدهم من يصغي إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب: صومهم وفي غيره أيضاً 

حتى ، إما في باطده وظاهره، وويبدي على ذلك إما في باطده .أو لا يرى أن الهلال يرى

الجاهل  بلغدي أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب

فقد نهى : )، وقوله( )(فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه. إنه يرى أو لا يرى: الكاذب

. فمتى لم يره المسلمون. أن يصام رمضان قبل الرؤية والرؤية الإحساس والإبصار به

أخبر مخبر أنه : وإذا رئي كيف يجوز أن يقال، قد أخبر مخبر أنه يرى: ز أن يقاليجوكيف 

فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون : وأما العقل: )، وقوله(1)(لا يرى

أو لا يرى ألبتة على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة 

ولهذا كان المعتدون ، ق ذلك أو لا يمكن بعض الأوقاتيتفوإنما قد ، على وجه مطرد

الروم والهدد والفرس والعرب وغيرهم مثل بطليموس الذي : بهذا الفن من الأمم

 واحداً  هو مقدم هؤلاء ومن بعدهم قبل الإسلام وبعده لم يدسبوا إليه في الرؤية حرفاً 

                                 
 (.26 /5 )مجموع الفتاوى (  )
 (. 1 /5 )المصدر السابق(  )
 (.77 /5 )المصدر السابق( 1)
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مثل : في أبداء الإسلام وإنما تكلم به قوم مدهم، لا حدوه كما حدوا اجتماع القرصينو

وقد أنكر ذلك . كوشيار الديلمي وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية مدهم

 .( )( مثل أبي علي المروذي القطانعليه حذاقهم 
وقد رد بعض الشافعية على السبكي، وبعضهم تابعه في حالته الثالثة خاصة، وقرر  -

وما قاله (: )957ت)خرين، قال الرمليبعضهم الاضطراب في تقرير المسألة عدد المتأ

وجه ما قلداه أن الشارع لم يعتمد ...السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين

لو شهد برؤية الهلال (: )977ت)، وقال الشربيدي ( )(الحساب بل ألغاه بالكلية

لا تقبل هذه : قال السبكي. واحد أو اثدان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته

ة؛ لأن الحساب قطعي والشهادة ظدية، والظدي لا يعارض القطعي، وأطال في الشهاد

 .(1)(والمعتمد قبولها، إذ لا عبرة بقول الحساببيان رد هذه الشهادة، 
إنه إذا دل : بل قال العلامة العبادي: )ونقل قليوبي في حاشيته على شرح الجلال -

 .يته، وترد شهادتهم بهاالحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدل لرؤ

 .(3)(وهو ظاهر جلي ولا يجوز الصوم حيدئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة. انتهى

                                 
كوشيار بن لبا  ) (:16 /5)جاء في ترجمته في الأعلام( ه156)، وكوشيار توفي نحو (21 /5 )المرجع السابق  ( )

المدخل في سناعة أحككام النجوم " و " الزيج الجامع " و " خ  -مهندس الأصول في أحككام النجوم : الجيلي، أبو الحسن
الحسن بن عليّ بن محمد : )جاء في ترجمته( ه532)، والقطا  توفي سنة (وكتباً أخرى" خ  -الأصطرلاب "  و" خ  -

وكا  قد أخذ بأطراف العلوم . ولد بمرو في سنة خمس وستين وأربع مائة .علي المروزيّ  بن إبراهيم بن أحمد القطاّ ، أبو
 (. 13)ص" الدر الثمين في أسماء المصنفين"كما في (. على اختلافها، وغلب عليه فنّ الطّب، وله في كلّ نوع تصنيف

 (.51 /1)نهاية المحتاج(  )
 (.31 / )مغني المحتاج ( 1)
 (.61/ )ميرةحكاشيتا قليوبي وع( 3)
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بعض الاضطراب في تقريرها حتى جاء في حاشية  -كما ترى-وفي هذه المسألة  -

، ففيه اضطراب للمتأخرينولو دل الحساب القطعي على عدم إمكان الرؤية : )الجمل

 .( )(البيدة والراجح العمل بشهادة
في إثبات  ( )(اتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب الدجوم)أن  :والخلاصة -

لهما مخالف من  إعراض أنس وابن عمر عن الحساب ولايعرف وورد ،الشهر أو نفيه

، وأول (1)(الخلاف في المسألة حادث؛ إذ لم يعرف عن صحابي القول به)الصحابة،ف

ساب مطرّف بن الشخير ولايصح عده، وهو قول نادر عدد من روي عده العمل بالح

الحدفية، ورواية شاذة عن مالك، ووجه عدد الشافعية، وأقدم من قال به بعد البحث 

للعارف به  -إثباتاً ونفياً -جواز اعتماد الحساب ): ورأيه( 16 ت)هو ابن سريج 

أنه لايجب  ، ويدفي بعض الشافعية الخلاف في(خاصة، وجواز تقليده إن استفتي

فارق  الهلال إذا دل الحساب على أنذلك، والسبكي يحمل قول ابن سريج على ما 

، وهذه الحالة جوّز ابن الشعاع ومضت عليه مدة يمكن أن يرى فيها عدد الغروب

وهذا القول )العمل بالحساب فيها إن حال دون الرؤية غيم ونحوه، (  71ت)دقيق 

فأما  ،بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه بالإغمام ومختصاً  وإن كان مقيداً 

، ثم اخترع (3)( اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم

ة أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤي: قريدة لرد الشهادة وهي(5)(756ت)السبكي

                                 
 (165/ )حكاشية الجمل على منهج الطلاب(  )
 (.67 /5 )مجموع الفتاوى (  )
 (.157-156/ )الجامع لأحككام الصيام للمشيقح ( 1)
 (.11 - 1 /5 )مجموع الفتاوى( 3)
لسبكي ومن إلا ا... هذه المسألة حكادثة لم يقل بها أحكد(: )62 )ص" أحككام الأهلة والآثار المترتبة عليها"في رسالة( 5)

 (.فجميع من قال بهذه المسألة إنما ينهل من السبكي...جاء بعده
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الحساب لا تعارض  الهلال، فإن الشهادة ترد هدا؛ لأنها اقترنت بما يكذبها، وقطعية

 .الرؤية بظدية

 :دلة مدهااستدل أصحاب هذا القول بأ

ي ة، لا إنا )): قالأنه  عن الدبي  -رضي الله عدهما-ابن عمر  عبدالله حديث/   ة  أُمِّ أُم 

يعدي مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين ((ب، الشهر هكذا وهكذاسُ نكتب ولا نح  
( )

. 

 :وجه الاستدلال

تبُُ وَلاَ ))وهي أن الأمة ، جاء مُعَل لًا بعلة مدصوصة أن الأمر باعتماد الرؤية - ي ة  لاَ تَك  أُمِّ

وصارت تكتب ، فإذا خرجت الأمة عن أميتها، ر مع المعلولوالعلة تدو، ((تَح سُبُ 

الحساب بوأن يأخذوا في إثبات الأهلة ،  الثابتوجب أن يرجعوا إلى اليقينوتحسب، 

 .( ) الحسابلعلم بلا يرجعوا إلى الرؤية إلا حين يستعصي عليهم ا و ، وحده
أولى من أن  ن معذوراً فصاحبها بأن يكو، إن الأمية صفة نقص ليست صفة كمالف) -

انت في وقت ك، لا يعقل أن يأمر الرسول بالاعتداد بالحساب)، و(1)(يكون ممدوحاً 

وهي ، فشرع لها الوسيلة المداسبة لها زمانًا ومكانًا، لا تكتب ولا تحسب، فيه الأمة أمية

ولكن إذا وجدت وسيلة أدق وأضبط ، المقدورة لجمهور الداس في عصره الرؤية

 .(3)( فليس في السدة ما يمدع اعتبارها، وأبعد عن الغلط والوهم 

                                 
 (.626 )واللفظ له، ومسلم( 1 6 )متفق عليه، أخرجه البخاري(  )
فهذا الحديث النبوي (: )66 )، قال مصطفى الزرقاء في فتاويه ص(1 )أوائل الشهور العربية لأحمد شاكر ص: انظر(  )

أمره باعتماد رؤية الهلال رؤية بصرية  قصيد في موضوعنا هذا، فقد علل رسول الله هو عماد الخيمة، وبيت ال
 (.بأنه من أمة أمية لا تكتب ولا تحسب= لبدء الصوم والإفطار

 .، وقد افترض هذا الاعتراض ثم أجاب عنه(66 /5 )مجموع الفتاوى ( 1)
 (. 7 )ص" كيف نتعامل مع السنة النبوية( "3)
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وأن الواقع عليهم صفة  ل الله تقرير لواقع المسلمين في عهد رسو)فالحديث -

ولاشك أن الرخص الشرعية يشترط ...الأمية، وأن الله لايكلف نفساً إلا وسعها

وقد تغيرت أحوال ...للأخذ بها وجود العذر فإذا انتفى العذر انتفت الرخصة

 .( )(المسلمين من جهل إلى علم ووجد في المسلمين الكثير من ذوي الاختصاصات
 :دلال بأمورنوقش هذا الاستو

تّاب، وفيهم من ك ، وكان للدبي  أمته من يقرأ ويكتب كثيراً في لأن بعدم التسليم؛ -

 :وقد قال اللهبالفرائض التي فيها الحساب،  بُعث  يحسب الصدقات، بل

 .(1)ينحساب خاص و فالمدفي هو كتاب، ( )(ۉ    ۅ ۅ ۉ)

                                 
فلايجوز لنا الاعتماد في أمورنا الشرعية على : )، وقال(7 )للمنيع ص" في بعض مسائل الصوم بحوث وفتاوى( " )

 (.الأسباب التقليدية الظنية في النتائج، والحال أ  لدينا وسائل علمية نتائجها قطعية
 .من سورة يونس( 5)من الآية  ( )
قي على ماعودته أمه من المعرفة، ثم التميز الذي يخرج به عن البا: الأميّ في الأصل المنسوب إلى الأمة، أو إلى الأم أي (1)

الأمية العامة، تارة يكو  فضلًا وكمالًا كالتميز عنهم بقراءة القرن  وفهمه، وتارة يكو  بما يتوصل به إلى الفضل والكمال،  
  التميز عن الأميين نوعا ، إذا تبين أ استعمله في الكمال ويذم في عكسه، كالتميز عنهم بالكتابة والقراءة فيمدح لمن

لم يكن لهم كتاب يقرءونه منزل من عند الله كما لأهل الكتاب ولا علوم  فالأمة التي بعث أول مابعث فيها النبي 
ٺ ٺ ٺ ) :اللهكما قال ،  فاستحقوا اسم الأمية من كل وجه، وكا  الخط فيهم قليلاً ، قياسية مستنبطة كما للصابئة

، فجعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب  (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ):وقال، (ٺ ٿ ٿ ٿ
وزالت ، صاروا أهل كتاب وعلم بل أعلم الخلق، وجب عليهم اتباع ما جاء به وتدبرهو عث فيهم لما بُ و ، فالكتابي غير الأمي

ۉ ې ې ې ) :، وقال(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ): فيهمالله قال ،و عنهم الأمية المذمومة

فصارت ، (ئۈ     ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
فمن لم يقرأ الفاتحة تسميه الفقهاء في باب ، لأفضللترك و ومنها ما ه، ومنها ما هو مكروه ،منها ما هو محرم: هذه الأمية
 :عن أهل الكتاب حكيث قال ومنها ما هو مذموم كالذي وصفه الله ، وهذه أمية محرمة إ  قدر على التعلم، الصلاة أمياً 

فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل به وإنما ، (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )
  (.76 -67 /5 )مجموع الفتاوى: انظر .يقتصر على مجرد تلاوته
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تحديد تاج الداس إليها في ضبط المواقيت التي يح =تهفائدبه ب أيام الشهر وحساكتاو -

قي ،الحوادث والأعمال تهم بالكتاب كما فعل ذلك غيرنا من الأمم فضبطوا موا

فبين ، قمروكما يحسبون مسير الشمس وال، والحساب بالجداول أو بحروف الجمل

اد ولا نحسب هذا الحساب فع، الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتابأنا أيتها  الدبي 

فيما يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على ، ساب والكتابكلامه إلى نفي الح

ر الهلال وطلوعه  .استسرا
هو أم علم به المقصود أخاص د، سياق الكلام ما يبين المقصوإذا كان في الدفي و -

بين أن المراد  ((نالشهر تسعة وعشرو))و ((نالشهر ثلاثو)): عام؟ فلما قرن ذلك بقوله

 ،رة كذلك وتارة كذلكحساب إذ هو تا ل إلى كتاب ولابه أنا لا نحتاج في أمر الهلا

 .ليس بيدها فرق آخر من كتاب ولا حساب، والفارق بيدهما هو الرؤية فقط
لأمة التي اتبعته هي فإنه أخبر أن ا، ضمن نهياً خبر ت ((...إنا أمة أمية)): قوله يكون ف -

من هذه الأمة في يكن  لمفمن كتب أو حسب ، كتب ولا تحسبت لاأمية  الأمة الوسط

 ، وهذايدهافعل ما ليس من دومدين بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤ، هذا الحكم

 ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )): كقوله
 .( )هذه صفة المسلم :أي، ( )

ديث ويوضحه قوله في الح،ظاهر السياق يشعر بدفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً )و -

والحكمة ، ولم يقل فسلوا أهل الحساب((كم فأكملوا العدة ثلاثينفإن غم علي))الماضي

 .(1)(عدهم فون فيرتفع الاختلاف والدااعفيه كون العدد عدد الإغماء يستوي فيه المكل

                                 
 .من حكديث جابر بن عبدالله (  3)من حكديث عبدالله بن عمرو، وأخرجه مسلم (6 )أخرجه البخاري(  )
 (.73 -63 /5 )مجموع الفتاوى : انظر(  )
 (.7  /3)فتح الباري( 1)
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المحسوس  تحقيق لاعتماد الأمر= وإشارته ((هكذا وهكذا وهكذا)): وفي قوله ) -

 .( )( ذلك الذي هو من أجلى الأمور، وفطم عن اعتماد الحساب في
لائل الدصية والد وهذا الظاهر في خبرية الدص هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية) -

في الخبرية، ولا يصرف  إذاً فيتعين إبقاء الدص على ظاهره ،من الأحاديث السابقة

، ( )(تعارض الدصوص كما هو بين عدها إلى العلية إلا بدليل، وصرفه يؤدي إلى

دد التدال له يُرجّح طرح الحساب؛ لأن الحساب استفيد ع -أيضاً -وفرض المعارضة 

 . ((لا تصوموا حتى تروا))من مفهوم المخالفة المعارض بالمدطوق 
اليوم  وصف الأمة بأنها أمية لا ياال قائماً )بالعليّة هدا، فإن وعلى فرض التسليم -

 في عهد بالدسبة لعلم الدجوم ومدازل القمر في الأغلب والكثير مدها، كما كان قائما

والقرون الأولى في الأغلب مدها بالدسبة لعلم الدجوم ومدازل القمر، فقد  الدبي 

عدد العرب، لكن العارفون به قلة، كما أن العارفين به اليوم  كان العلم بذلك معروفاً 

 .)(1)يعتبره الدبي  قلة بالدسبة لغيرهم، ومع ذلك لم
ر معدى أظهر، وهو التيسير وعلى كل حال فالعلّة المذكورة مدقوضة بظهو -

الرؤية أمر عام؛ لتيسرها لسواد الأمة ومعظمها، )ـبالتعليق بأمر ظاهر لا خفي، ف

 فكان تعليق حكم صوم الشهر والإفطار مده بها أيسر للأمة، وأوفق بمقاصد
ضبط الحكم الشرعي في الشهر بطريقين ظاهرين مكشوفين رؤية )و ،(3)(الشريعة

                                 
 (.6)العلم المنشور ص(  )
 (.   / )فقه النوازل(  )
 (.3 /1)أبحاث هيئة كبار العلماء ( 1)
 .المرجع السابق( 3)
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وليس يكون العمل بالحساب هدا ملغي من الشارع، ، ف( )(الهلال أو تمام ثلاثين

 .( )بباطل مطلقاً في غيره 

على أوقات الصلوات فإنه يعمل )واستدلوا بقياس الحساب في ثبوت الشهر/  

 .( )(بالحساب فيها

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

 اتفاق هذا القياس باطل من أصله؛ لأن المقيس عليه هدا لم يثبت بدص، ولا)أن  -

 .(4)(وهو مفقود هدا فهو ملغي من أصله. ومن شرط القياس توفر ذلك

فساد :)قادح في القياس وهو وعلى فرض الاتفاق على حكم الأصل، ففي الفرع -

ئح الدصوص المشعرة بالحصر في نصب الشارع  الاعتبار؛ لمخالفة المقيس لصرا

 .(5)(الرؤية سبباً للحكم بأول الشهر

 ه من فساد الاعتبار، فبين الأصل والفرعليم بالقياس وخلّووعلى فرض التس -

 :ق باختصارو، فهو قياس مع الفارق، وبيان الفر(6)فروق تمدع القياس

أن الله تعالى نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهر، وكذلك بقية ) -

فمن علم السبب بأي طريق كان لامه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب ... الأوقات

 خروجهاع في أوقات الصلوات، وأما الأهلة فلم يدصب صاحب الشرع المفيد للقط

                                 
 (.   / )فتاوى السبكي (  )
 (.32 )إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص: انظر(  )
 .(7)العلم المنشور ص( 1)
 (.3  / )فقه النوازل( 3)
 .المرجع السابق( 5)
 .ع من قوادح القياس أيضاً والمن( 6)
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خارجاً من شعاع الشمس هو السبب، فإذا بل رؤية الهلال من الشعاع سبباً للصوم، 

 لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم،

ويدل على أن صاحب الشرع لم يدصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس  -

ولم يقل لخروجه عن شعاع  ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) صوم قوله سبباً لل

 .( )(   (ڤ ڦ ڦ ڦ) :الشمس، كما قال تعالى

أن أوقات الصلوات اعتمادها على الشمس وهي ظاهرة، أما : والفرق الثاني  -

مقدمات الهلال أخفى ويكثر الغلط فيها، بخلاف )الشهر فاعتماده على القمر و

 .( )(الأوقات

أن الرؤية أو إكمال العدة ليست وسيلة :  -ولعله سبب الخلاف-والفرق الثالث  -

وذات رؤية )مجردة فإذا تحققت بغيرها كفى، بل هي وسيلة مقصودة مشروطة، 

الهلال من قبل واحد أو اثدين من المسلمين، أو إكمال العدة ثلاثين يوماً، شرط في 

وذات دخول وقت الصلاة هو مداط إعلان دخول الشهر، وبدء الصوم الواجب، 

ء علم دخول الوقت برؤية غياب الشمس أو الشفق، أو  وجوب الصلاة، سوا

 .( )(بالعلم بغياب الشمس، أو العلم بغياب الشفق

                                 
 (.7)العلم المنشور ص: ، وانظر(76 / )الفروق للقرافي (  )
 (.7)العلم المنشور ص(  )
 .منشور في موقع الدرر السنيةللدكتور هيثم الحداد، " نقاش علمي مع الشيخ ابن منيع في مسألة الأهلة: "من مقال( 1)
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المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة، أو )القياس على  :ومن أدلتهم/ 4

يه الصوم وإن لم يَرَ الهلال، أن اليوم من رمضان، وجب عل: بالاجتهاد بالأمارات

 .( )(ولا أخبره من رآه

 :ونوقش هذا الاستدلال

قياسه على من حبس في مطمورة، قياس مع الفارق، إذ من في المطمورة قد )بأن  -

تعذّر عليه المدرك المدصوص عليه حتى لو رآه الداس لما رآه، فرجوعه إلى الحساب 

ئن بالضرورة؛ لأنه ليس فيه حقه شي ،  (ء يعرف به الصوم إلا ذلكوالقرا

المحبوس في المطمورة معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت ويجب عليه )و

العمل بما أدى إليه اجتهاده فإن تبين خطؤه بيقين أعاد، وحصول الغيم في المطالع 

 .( )(أمر معتاد

في  فهو قياس للمعذور على غير المعذور وهو باطل، ويمكن قلبه إذ المعذور -

الحبس لا يتعين في حقه رؤية إن لم تمكن، بل يكفي تحريه واجتهاده بأي وسيلة من 

حساب أو غيره، فليكن كذلك عدد غير المحبوس، والتوسيع في وسائل تحصيل 

 . الظن في دخول الشهر غير مقبول لغير المعذور عدد أحد

لى عدم إمكان أنه إذا دلّ الحساب ع :ودليل من يعتمد على الحساب في الدفي/ 5

لأن )رؤية الهلال، ففي هذه الحالة لا يمكن فرض الرؤية له حساً لا ستحالته؛ 

الحساب قطعي، والشهادة والخبر ظديان، والظن لا يعارض القطع فضلًا عن أن 

                                 
حكفرة تحت الأرض يرمى فيها : المطمورة)، و...(  المحبوس في المطمورةالاتفاق على أ: )، قال(2/ )إحككام الأحككام (  )

 (.3 1/3)مقاييس اللغة(. الشيء
 (.3  -1  /3)طرح التثريب (  )
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يقدم عليه، والبيدة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكداً حسا وعقلًا وشرعاً، فإذا 

عدم الإمكان استحال القبول شرعاً؛ لاستحالة فرض دلالة الحساب قطعاً على 

وتجويا الكذب والغلط على الشاهدين ... المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات

م العادة ونحن برد هذه الشهادة لم نرد قول ) ،( )(المذكورين أولى من تجويا انخرا

ير صحيحة فهي وإنما رددنا الشهادة لأنها شهادة غ ((صوموا لرؤيته)): رسول الله 

 .( )(مرتبطة بما يكذبها

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

فيد هذا غير الحاسب إنما يست)وإمكانية الرؤية حساب بعدم التسليم بقطعية  -

ظده = ه خبره عدد سامعه المحسن به الظنمن كلام الحاسب ، وغاية ما يفيد...الحكم

فهو مما ألغي في  بقطعيته ، وعلى فرض التسليم(1)(فأين القطع الذي زعمه، صدقه 

 :قضاء القاضي بعلمه، وهذا التفصيلالشريعة كما ألغي 
 :أما عدم التسليم بقطعية الحساب فمن ثلاثة أوجه  -

أن القطعي هدا هو ما شهد له الحس وهذا غير متوفر في حساب إمكانية  :الأول

  الهلال، فالحساب في مواقيت الصلاة مقبول؛ لأن إدراك ذلك بالحس ممكن

المقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه )لارتباطه بالشمس، و

الداس ولا يشرك الهلال في ذلك شيء فإن اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما 

                                 
 (.5 -3 )العلم المنشور ص: ، وانظر(6  -66 / )فتاوى السبكي(  )
 (6 )للمنيع ص" بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم( " )
 (.6 1/1)حككام الأحككام حكاشية الصنعاني على إ( 1)
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، ( )(أمر خفي لا يعرف إلا بحساب يدفرد به بعض الداس: الكائن قبل الهلال

وقطعية الحساب )، ( )(سيرها الحس واليقين في مشاهدة الكواكب لا في حساب)ف

والواقع أنه ...لا تقبل إلا بدتائج فاشية تفيد العلم اليقيدي بصدق نتائجه واطرادها

ليس لديدا دليل متوفر على هذا المدوال ليكسب إفادته اليقين إلا شهادة بعض 

 .( )(الفلكيين لأنفسهم بأنه حساب يقيدي

قطعية، ليس لعدم دقة حساب أن بعض أهل التخصص لا يسلم بهذه ال: الثاني

الاختلاف في تعريف بداية الشهر بين : ولادة الهلال ونحوه، وإنما لأمور مدها

الحاسبين، والاختلاف بين بداية الشهر الهجري فلكياً والمفهوم الشرعي لرؤية 

وهو حساب أثر : وإن اتفقت هذه المقدمات فإن هداك مالا يمكن حسابهالهلال، 

أن حساب تولد : ، ومن مكامن الخطأ في الحساب أيضاً (4) الانكسار والسراب

                                 
 (.16 / 5 )مجموع الفتاوى (  )
 (. 1/3)أبحاث هيئة كبار العلماء (  )
 (.6  / )فقه النوازل ( 1)
أكثر طرق (: )  )للدكتور الفلكي محمد المالكي، قال في ص" بحث في مسألة الهلال"وللتوضيح هذه نقول من ( 3)

وليس إلى صورته الوهمية الناتجة عن ... ع القمر الحقيقيالتأكد من الحسابات تكو  للتأكد من حكسابات موق
حكساب أثر الغلاف الجوي بدقة عالية من الأمور شبه المستحيلة، حكيث لو افترضنا (: )1 )، وقال ص(الانكسار

وجود عاصفة رملية على بعد خمسة كيلومترات عن الراصد للهلال فإنه لن يشعر بـها، وسيكو  من الصعب إدخالها 
يمكن أ  تغير عوامل الرؤية وأثر الانكسار، فيصبح الهلال  -أو ماشابه  -باته للهلال، ومثل هذه العاصفة في حكسا

غرب الهلال في الوقت الفلاني، لكن : أعلى مما تتوقعه الحسابات التي لم تأخذ أثر الانكسار في الحسبا ، فيقال
فيقال لذلك أخطأ . بعد فيراه بعض رائي الهلال وبسبب الظروف الجوية تكو  هناك صورة وهمية للهلال لم تغرب

، لكن هذا ليس خطأ في الحساب بل هو نقص في الفرضيات الابتدائية -ولا مشاحكة في الاصطلاح  -الحاسبو  
لم يؤُخذ في الحسبا ، فهو إذاً نقص وليس خطأ، وعليه لا يمكن  -العاصفة  -للحساب، أي أ  أثر هذه الظاهرة 

ومن مكامن الخطأ المحتملة، نثار الغلاف الجوي (: ) 3)، وقال ص(ا سنة الله في رؤية الهلالالقول أننا اكتشفن
حكيث أ  حكركة القمر خارج الغلاف الجوي مُتأكد من صحة حكساباتـها بدقة عالية كما ذكرنا سابقا، -بنسبة عالية 

توقع الحاسبو ، حكسب ظروف البلد القمر فيُظهر صورة القمر أعلى مما ي فقد يؤثر الغلاف الجوي على شعاع ضوء 
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يحسب في جميع تقاويم الدول الإسلامية بالدسبة لمركا الأرض، ( المحاق)الهلال

ويكاد يكون في )، ( )وليس بالدسبة لموقع الراصد كالسعودية أو مصر وغيرهما 

الأرض والقمر  حـكم المستحيل وضع تـقـويـم مـضبوط للشهـور العربيـة؛ لأن مـواقع

من الضروري أن نسلم أن هداك بونًا )ف. ( )(والشمس لا تتكرر في فترات مدتظمة

بالدسبة للأرض والشمس، وبين " مكان القمر في الفضاء: "شاسعًا بين حساب

؛ إذ إن "إمكانية رؤية هذا القمر من على نقطة محددة فوق سطح الأرض: "حساب

ظاهرة الاستطالة، -ر بظروف متعددة  الضوء المدعكس من على سطح القمر يم

، وهذا يجعل من المستحيل الجام -انكسار وتشتت وانعكاس في الغلاف الجوي

 .( )(بالتلازم بين وجود القمر في مكان مداسب وبين الإمكانية العملية للرؤية

فالدظرة الفلكية حسابية رياضية مجردة عن الدظر في الحالة المداخية والرصد الجوي،  -

أشرت إليه سابقاً من متخصص في الفلك، وهذا تأكيد له من متخصص في  وهذا

رؤية الهلال بعد ولادته تحديداً لا تستطيع : )الأرصاد، وسألخص بعض كلامه

المعادلات الرياضية ضبطها حالياً سوى بالأسلوب الحتمي ومن جهة واحدة فقط 

أما الطرف الآخر ...لأنه يلغي من حسابه عدة اعتبارات مهمة...وهدا المشكلة

ذلك الطرف المداخي ...فلم يتم الالتفات لقياسه...الظروف المداخية والسطحية

                                                                                               
 (.الجوية، بسبب ظاهرة الانكسار أو ظاهرة السراب

لمحمد شوكت عودة، منشور في موقع الهيئة العالمية للإعجاز " الفرق بين ولادة الهلال وظهوره علمياً "مقال : انظر(  )
 .العلمي في القرن  والسنة

دخول الشهر القمري بين رؤية الهلال والحساب : "بواسطة( 67 -66)للأمين محمد كعورة ص" مبادئ الكونيات" ( )
 (.37)للحسو  ص" الفلكي

للدكتور " وأثره على الخلاف الفقهي حكول تحديد مطالع الشهور الهجرية: الأنموذج الفلكي المعاصر للنظام الشمسي( "1)
 .خالد صقر، مقال منشور في موقع مركز نماء
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المغفل مما أعيا علم الفلك وجعله يتقاطع مع الأرصاد الجوية في نقطة حرجة توقف 

فكثافة الغلاف الجوي ،والحرارة، والرطوبة، ...عددها حتى الآن دون حل

ار الماء، والغبار، ومعدلات الغازات في الغلاف والآيرسول بأنواعه ومن ضمده بخ

الجوي، وانعكاس وانكسار الأضواء، تلك العداصر التي تجاهلتها المعادلات 

تلك العداصر المداخية ليست بدفس الكم ...الرياضية التي صاغت الحساب الفلكي

وتتعرض للتذبذب والتغير والتقلب، وتغافلها وتركها وترك ...والكيف كل مرة

علم الفلك علم كغيره من ...بعتها ضرب من الجدون لا يرضاه العلم الشاملمتا

العلوم التجريدية يقيس الكون من طرف واحد، وهذه مشكلة أعجات البشر ولا 

( سبيل لهم إلا بالمقارنة والمحاكاة والتصور والمقاربة والمعايدة والتصحيح كل مرة

بالماء في الكأس، أفلا يتأثر ضوء ضئيل ، فظاهرة الانكسار تظهر في قلم صغير تأثر ( )

 ! مدعكس بهذه العوامل الكثيرة في الكون؟
ليست طريقة : )عن الاعتماد على الحساب في الهلال ابن تيمية الد قلهذا الخلل فق -

هل يرى؟ أم لا : مستقيمة ولا معتدلة بل خطؤها كثير وقد جرب وهم يختلفون كثيرا 

اب ما لا يعلم بالحساب فأخطئوا طريق أنهم ضبطوا بالحس: وسبب ذلكيرى؟ 

وبيدت أن ما جاء به الشرع الصواب وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصريح كما تكلمت على حد اليوم أيضا وبيدت أنه 

لا يدضبط بالحساب؛ لأن اليوم يظهر بسبب الأبخرة المتصاعدة فمن أراد أن يأخذ 

                                 
" وموقف الأرصاد الجوية من القضية - 31 رؤيا هلال شوال -الهواة الفلكيين التحذير من : "من مقال بعنوا (  )

: ، منشور في موقع الألوكة، وانظر-عضو وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قسم النظام المناخي -لخالد الروقي 
للدكتور " ور الهجريةوأثره على الخلاف الفقهي حكول تحديد مطالع الشه: الأنموذج الفلكي المعاصر للنظام الشمسي"

خالد صقر، وفيه تأكيد لهذه الحقيقة من نظرة فلكية وإبطال لمبدأ الحتمية والقطعية علمياً في العقود الثلاثة الماضية، 
 .  وأ  القول بالقطعية يعكس جهلاً بتطور فلسفة العلوم الطبيعية في المائة عام الأخيرة
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صة العشاء من حصة الفجر إنما يصح كلامه لو كان الموجب لظهور الدور وخفائه ح

فأما إذا كان للأبخرة في ذلك تأثير والبخار . مجرد محاذاة الأفق التي تعلم بالحساب

وكان . يكون في الشتاء والأرض الرطبة أكثر مما يكون في الصيف والأرض اليابسة

والآخذ بمجرد القياس ...لقياس الحسابيقة اذلك لا يدضبط بالحساب فسدت طري

 .( )(ذلك عليهالحسابي يشكل 
، أما في الوقائع الخاصة فإن أهل حساب إمكانية رؤية الهلال قطعيةالدفي لهذا و  -

إثبات ولادة الهلال أو عدمها، وفي إمكان رؤيته )في  ( )الحساب يقع بيدهم الاختلاف

وقات على ولادته أو عدم ولادته لم أو عدمه، ولو فرضدا إجماعهم في وقت من الأ

 .(1)(يكن إجماعهم حجة؛ لأنهم ليسوا معصومين

قيام دليل مادي على أن الحساب أمر تقديري يدخله الغلط كما : الثالث من الأوجه

 :في الدتائج المعاصرة المدشورة، مع تقدم هذا العلم، وسأكتفي بأربع حالات متفرقة

، أعلن الحاسبون في الصحف (هـ416 )ام في هلال الفطر من شهر شوال ع/  

فثبت شرعاً بعشرين شاهداً )من رمضان، ( 1 )باستحالة رؤية هلال شوال ليلة 

ورؤي في أقطار أخرى من ...على أرض المملكة العربية السعودية في مداطق مختلفة

 .(4)( الديار الإسلامية

                                 
 (.62 /5 )مجموع الفتاوى(  )
هـ من الاختلاف في تحديد أول الشهر بين تقويم أم القرى المعتمد   3 ماوقع في شهر رمضا  عام ومثل هذا ( ) )

على الفك في تحديد الولادة، وبين مجموعة من علماء المعتمدين على الفلك أيضاً في تحديد الولادة، وهو اختلاف 
 (.1 )بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم للمنيع ص(. في الاصطلاح

 (. 3 /5 )موع فتاوى ابن باز مج( 1)
فتاوى ابن : بكر أبو زيد وقد كا  حكينها وكيلًا لوزارة العدل، وانظر.، ذكر هذه الواقعة د(7  / )فقه النوازل( 3)

 (.ه367 )فقد ذكر حكادثة نحوها في العام الذي بعده ( 7  / 5 )باز
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ؤية لغروب القمر توقعت الحسابات عدم الر( هـ  4 )وفي هلال الفطر لعام  / 

ومع ذلك شوهد في أنحاء )قبل الشمس بحوالي نصف ساعة في أنحاء المملكة، 

المملكة وفي الإمارات كما ورد، وتكاثرت الشهادات حتى بدأ مجلس مختلفة من 

وبعض من شهد لم يكن ...القضاء الأعلى يرفض الشهادات لأنـها أصبحت كثيرة

هد الهلال لم يغرب بعد، والشمس في خارجاً للرؤية بل نظر للمغرب صدفة فش

 .( )(غروبـها

باستحالة نُشرت نتائج الحسابات الفلكية  (هـ8 4 )وفي هلال الفطر لعام /  

صّرح رئيس مجلس ( 1 )، وفي ليلة ( ) من رمضان( 1 )رؤية هلال شوال ليلة 

 -جل وعلا-من فضل الله : )القضاء الأعلى  صالح اللحيدان برؤية الهلال وقال

                                 
 (.12)ص" بحث في مسألة الهلال( " )

أوائل الشهور رجب وشعبا  ورمضا  وشوال وذي "نشر عبدالله المنيع (  6 3 ): ففي صحيفة الرياض العدد ( )
يولد هلال شهر شوال الساعة الثامنة : )، ومما قال"ه وفق الحساب الفلكي6 3 ه وشهر محرم 2 3 الحجة لعام 

ة وتسع وخمسين رمضا  ويغرب مساء هذا اليوم الخميس الساعة الخامس6 ودقيقة واحكدة من صباح يوم الخميس الموافق 
وبهذا يكو  يوم الجمعة الموافق ...دقيقة وتغرب الشمس بعده الساعة السادسة أي بعد غروب الهلال بدقيقة واحكدة

هو أول يوم من أيام شوال وهو يوم ...رمضا  نخر يوم من أيام شهر رمضا  إكمالًا لثلاثين يوماً ويكو  يوم السبت16
أوضح الباحكث العلمي الفلكي عبدالعزيز الشمري (: )3136 : )العدد -أيضاً -اض ، وفي صحيفة الري(عيد الفطر المبارك

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أ  أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام هو يوم السبت القادم بعد أ  يكمل 
ه في جميع أنحاء 2 3 رمضا  6 معة وعليه تستحيل رؤية الهلال في مساء يوم الخميس ليلة الج...يوماً 16شهر رمضا  

، وفي صفحة للدكتور علي الشكري من موقع جامعة الملك فهد (الجزيرة العربية حكيث يغرب القمر قبل غروب الشمس
وليس ظهور الهلال ستكو  يوم الخميس قبل ( الاقترا )ولادة القمر ... ه2 3 هلال شهر شوال : )للبترول والمعاد  قال

عشر ساعات، ولكن سيغرب الهلال مساء ذلك اليوم قبل غروب الشمس بحوالي دقيقة واحكدة، لذا  غروب الشمس بحوالي
فحسب الحسابات الفلكية لا يمكن رؤية الهلال بعد مغيب شمس ذلك اليوم لعدم وجوده فوق الأفق، عليه فلن يكو  

 (.سنة تحري الهلالبداية لشهر شوال فلكياً  بل تكملة رمضا  ولكن من ال( الجمعة)اليوم التالي 
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عظيم مدته أن رؤية هلال شوال في هذه الليلة لم تقتصر على مكان معين واحد أو و

اثدين أو ثلاثة، ولم يكن العدد من اثدين أو ثلاثة أو خمسة، بل العدد وصل إلى 

 .( )( فالرؤيا في عدة أماكن في المملكة في الوسط وفي الشرق...العشرة

بيان من الفلكيين [: ) م جاء فيهأختم بذكر واقعة ذكرها الفلكيون في بيان له/ 4

ربما لم يشهد أي  ]هـ  4 حول رؤية هلال عيد فطر ( وأعضاء اللجدة العلمية)

   4 شهر هجري فيما مضى أخذاً وردّاً حول صحة رؤية الهلال كما شهد شوال 

ئر ثبوت رؤية الهلال يوم الإثدين  رمضان  9 هذا، إذ  أعلدت السعودية ومصر والجاا

من    م ، في الوقت الذي كان فيه   1 أغسطس /آب 9 لموافق هـ ا   4 

الفلكيين المسلمين قد صرحوا في بيان وزّع قبل ذلك بأكثر من أسبوع أن مثل تلك 

الرؤية لن تكون ممكدة، وكذلك جاءت تصريحات من فلكيين آخرين، هيئات 

داً   .( )(وأفرا

ل حمل البيدة الشرعية على لا بد من بيان هاا بقطعية الحساب،  وقبل فرض التسليم -

حيث إن الشهادة عدد إثباتها يُسأل الشاهد عن شكل القمر )الكذب أو الغلط، 

ولعل السبيل ...-هذا انظام المحاكم في المملكة–واتجاه فتحته وموقعه من الشمس 

 .(1)(الوحيد للتأكد من صحتها هو بمقارنة الشهادات بعضها ببعض

                                 
: ، ونشر من الغد في صحيفة الرياض العدد(هـ2 3 رمضا   6 )وتاريخه ( واس)نشر هذا التصريح في وكالة  ( )
، ثم رد الشيخ ابن منيع على الشيخ اللحيدا  على تصريحه هذا وخاصة بعض العبارات فيه في صحيفة الرياض (3155 )

 !تسليم بعدم قبول خبر علماء الفلك يعني أ  الجميع في ذمة مجلس القضاءال: )وعنونت له الصحيفة( 3161 :) العدد
 !!(.وأ  لا تسمح لنفسك بوصفك أخوانك بالمنافقين " الإرجاف"أتمنى أ  تعيد النظر في معنى 

 .متخصص في الفلك 5 ، وموقّع من (مركز الفلك الدولي: )البيا  منشور في موقع(  )
سعد الخثلا  في .د.، ومما يدل على التوثق من الشهادة في محاكمنا ماذكره شيخنا أ(12)ص" بحث في مسألة الهلال( "1)

العام الماضي عام ألف وأربعمائة وست وعشرين : )بقوله( ه7 3 )شرحكه لفقه النوازل بجامع شيخ الإسلام سنة
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لو كذب ...هج خطير في اتهام الداس في أماناتهمفهذا مد)أما حملها على الكذب  -

وفتح الباب ...الراصد في شهادته فستتداقض مع شهادات الراصدين الآخرين

حيث أن غالبية ...بالتكذيب يعطي عذراً لغير الحاسبين أن يتهموا الحاسبين بالكذب

 العداصر الأولية للحسابات تأتي من عدد غير المسلمين، وهم أولى بالتآمر على

لا أثر لها شرعا لإمكان )، والاحتمالات المفترضة ( )(الإسلام من شاهدي الهلال

 .( )(وجودها في غيرها من الشهادات
فهذا اختباره سهل بسؤال الرائي عن رؤيته من أهل الخبرة،  وأما حملها على الغلط، -

والتحقق حاصل في محاكمدا، وليست لرؤية شخص واحد بل لأكثر من رؤية متكررة 

 أعوام، فإن لم تتداقض رؤية الرائين عن الواقع الصحيح، استحال أن يكون كوكباً في

أو مركبة أو حالة جوية أو حالة نفسية، ومع الشهادات الكثيرة في الأعوام المتكررة 

قد  -بعد مشيئة الله–فإن الكون يكون )، من المداطق الختلفة وانتفاء التضارب بيدها

ليس أمام الحاسبين إلا أن يقبلوا بأن هداك ...خطئهم و تآلب على الفلكيين لإثبات

 .(1)(عوامل لم يضموها لحساباتهم الفلكية والأمر لايسلم من الخطأ

لو بدى )مما ألغي في الشرع  ف فإن هذا السببوعلى فرض التسليم بقطعية الحساب،  -

ن على قول المدجمين وأهل المعرفة بالحساب، فوافق الصواب، لم يصح صومه، وإ

نه ليس بدليل شرعي يجوز البداء عليه، ولا العمل به، فكان ؛ لأت إصابتهمكثر

 .(3)(وجوده كعدمه

                                                                                               
 (.ادة هؤلاءادعى رؤية الهلال خمسة شهود، ومع ذلك رد مجلس القضاء الأعلى هنا في المملكة جميع شه

 (.36)المرجع السابق ص(  )
 (.127/ )حكاشية ابن عابدين(  )
 .( 3)ص" بحث في مسألة الهلال"(1)
 (.   /1)المغني ( 3)
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حقيقة دخول الشهر الفلكية، وهذا التغاير له  الشهر الشرعية غير دخول حقيقة و -

فليسلّم به هدا، = نظائر مسلّم بها في مغايرة الحقيقة اللغوية للحقائق الشرعية

الحقائق مع الحقيقة الشرعية هو الحقيقة الشرعية إن وجدت ثم  والمعتمد عدد تغاير

 . اللغوية ثم العرفية
كم مختلفة مدها لقطع مع إمكانه، موجود في الشريعةوإلغاء ا - التيسير وسد الذرائع : لح 

وغيرهما، فالقاضي لا يقضي بعلمه اليقيدي ولو عارض يقيده البيدة الظدية، والولد 

 ذلك من حمض نووي قطعي ولا غيره، إلا إن لاعن الرجل للفراش ولا اعتبار لغير

 .( ) لدفي الولد
، قصد التخفيف في شهادة الهلال،  فدخول ومن دلائل إلغاء الاعتماد على الحساب -

رمضان شهادة الواحد تكفي في الشرع مع تخفيف لشروط شهادته في الآثار حيث لم 

التشديد لشددّ كما شدّد في الشهادة يُسأل الشاهد إلا عن إسلامه، ولو أراد الشارع 

بالانا فلم يقبل إلا شهادة الأربعة شهادة صريحة واضحة محققة، فتأمّل كيف سهل في 

الهلال وهو في الأفق والسعة لجميع الداس، وشددّ في الانا وهو في الاستتار والضيق 

 !.شديد؟ماهو معلوم، فهل يتردّد فقيه أن التيسير هدا مقصود وأن غيره تعسير و ت

فإن نسبة القول بالاعتماد على الحساب الفلكي في بعد عرض هذا الرأي ودراسته 

، لمخالفته للدص الصريح، ولإجماع الصحابة على دخول الشهر إلى الشذوذ صحيحة

 الف من الصحابة،عدم العمل به كما جاء عن أنس وابن عمر و لا يعرف لهما مخ

وأول من روي عده العمل بالحساب مطرّف بن الشخير ولا يصح عده، وهو قول 

                                 
 .منشور في موقع الدرر السنيةللدكتور هيثم الحداد، " نقاش علمي مع الشيخ ابن منيع في مسألة الأهلة: "انظر(  )
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وأقدم من قال به نادر عدد الحدفية، ورواية شاذة عن مالك، ووجه عدد الشافعية، 

ولا يعرف فيه خلاف قديم : )، قال ابن تيمية(16 ت)بعد البحث هو ابن سريج 

ض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة أصلًا ولا خلاف حديث؛ إلا أن بع

الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن 

كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام 

 الصحو ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في

 ، ( )( أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم

أن يدل الحساب على : قريدة لرد البيدة الشرعية وهي( 756ت)ثم اخترع السبكي

 .( )عدم إمكان رؤية الهلال، فإن الشهادة ترد هدا 

: ووسّع الخطو -فيما أعلم-قولاً لم يسبق إليه ( 77  ت)ثم أحدث أحمد شاكر 

ت الأهلة  بالحساب في كل الأحوال في الإثبات والدفي، وفي الدخول فأوجب إثبا

والخروج، وهو أشذ الأقوال في المسألة، ولا أعلم من سبقه إلى إيجاب ذلك، وتبعه 

 .القرضاوي على هذا القول، والله أعلم

  

                                 
 .بق تحرير رأي ابن سريج، وس(11 - 1 /5 )مجموع الفتاوى(  )
وأكثر من انتصر لهذا الرأي ابن منيع، ويسميه الاعتماد على الحساب بالنفي لا في الإثبات؛ لأ  الإثبات بالرؤية  ( )

فقط، لكن تسميته نفياً لا يغير الحقيقة، إذ هو نفي متضمن للإثبات؛ فمن نفى إمكانية رؤية الهلال بالحساب ورد 
 .قد أثبت اكتمال الشهر بالحساب، وهذا إثبات واعتماد على الحسابالشهادة بناء عليه، ف
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ارات والكفّ )، ( )(يدل على معدى واحد، وهو الستر والتغطية)أصلها  :لغة ارةالكفّ 

 .(1)(الة للمبالغةوهي فعّ )، ( )(لأنها تكفر الذنوب أي تسترها؛ سميت كفارات

عن  ده وقع، وزجراً لما م ما وجب على الجاني جبراً ) :في الاصطلاحالكفارة و

أي تسترها : وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة)، (3)(مثله

 .(5)(وتمحوها

فإن لم  عتق رقبة ،: ومن وجب عليه صيام رمضان ثم تعمّد الفطر بالجماع فكفارته

عدد  م ستين مسكيداً ، على الترتيبفإن لم يستطع  أطعم شهرين متتابعين، يستطع صا

، وهل يجب عليه قضاء صيام اليوم الذي أفسده مع الكفارة؟ هذه هي (6)الجمهور

 .(7)مسألتدا 

                                 
 (. 6 /5)مقاييس اللغة (  )
 (.32 /5)، لسا  العرب(3  /6 )تهذيب اللغة (  )
 (.26 /3)النهاية لابن الأثير( 1)
 (. 2 )التوقيف على مهمات التعاريف ص( 3)
 (.26 /3)النهاية لابن الأثير( 5)
، ونقله ابن (ولا أعلم عالماً أجاز التخيير في كفارة المجامع في رمضا  وهو صائم(: )16 / )لقطا في الإقناع لابن ا( 6)

وهو من الكتب التي لم يقف عليها محقق طبعة الفاروق، ورجح محقق طبعة دار القلم " الإيجاز"القطا  من 
 مالك مع تفضيل الإطعام، والتخيير وقد قال بالتخيير: فاروق حمادة أ  الإيجاز لمحمد بن داود الظاهري، قلت.د.أ

، التاج والإكليل ( 13/ )الكافي في فقه أهل المدينة: انظر. رواية عن أحمد مقابلة للصحيح من المذهب
 (.  1/1)، الإنصاف للمرداوي(36 /1)، المغني (1/161)

 .في كتاب الصلاة المبحث الثامن كما( إعادة الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها: )ولها علاقة بمسألة سابقة وهي( 7)
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، وهو حديث -حتى يكتفى بالإشارة إليه فيما يأتي-وقبل التفريع أذكر حديث الباب 

وما )): هلكت، يا رسول الله، قال: فقال، جاء رجل إلى الدبي : قال أبي هريرة 

لا، : قال  ((هل تجد ما تعتق رقبة؟)): عت على امرأتي في رمضان، قالوق: قال  ((أهلكك؟

فهل تجد ما تطعم ستين )) :لا، قال: قال  ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)): قال

  ((تصدق بهذا)): ق فيه تمر، فقالرَ بعَ   الدبي ثم جلس، فأتُي : لا، قال: قال  ((مسكيدا؟

حتى بدت  ا، فضحك الدبي لابتيها أهل بيت أحوج إليه مد فما بين ( )مدا؟ أفقرَ : قال

 .( ) ((اذهب فأطعمه أهلك)): أنيابه، ثم قال
 :المراد بحثها اع في المسألةارير محل الشذوذ، وتبيين محل الدوهذا هو تح

، أن عليه القضاء فجامع عامداً  ،رهأجمعوا على أن من أكل ناسياً فظن أن ذلك قد فطّ ) . 

وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه، وأنه )، (1)(هولا كفارة علي

 .(3)(يقضي يوما مكانه
بالدهي  إذا كان عالماً ، (5)أجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاص  )و . 

                                 
وكذا نقل القاضي أ  الرواية فيه بالنصب على  ،بالنصب ذا ضبطناه أفقرَ ك(: )6  /7)قال النووي في شرح مسلم ( )

 (.يأو أتعط؟ أتجد أفقر منا :فعل تقديرهر ضماإ

حميد بن عبدالرحمن عن  واللفظ له، من طرق عن الزهري عن(     )، ومسلم(616 )متفق عليه، أخرجه البخاري(  )
، قال ابن ((أين المحترق)): أبي هريرة به، وقد أخرجاه أيضاً من حكديث عائشة وليس في حكديثها  إلا الإطعام، وفيه

القصة واحكدة وقد حكفظها أبو هريرة، وقصها على وجهها وأوردتها عائشة (: ) 6 /3)حكجر في الفتح
 .(والظاهر أ  الاختصار من بعض الرواة...مختصرة

 (.13 / )، الإقناع لابن القطا (7  /1)الإشراف لابن المنذر: ، وانظر(667/ )الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي( 1)
ذكر مخالفة ( 3  /1)، هكذا في الإقناع وقد نقله عن الإشراف، وفي الإشراف(13 / )الإقناع في مسائل الإجماع ( 3)

 (.ةعليه القضاء والكفار : وقال قتادة:)قتادة بقوله
أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم، وعلى أ  الجماع (: )  6/1)قال النووي في المجموع( 5)

 (.يبطل صومه
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ممدوع من الوطء ...الصائم)؛ ف( )، فيلامه التوبة من هذه الكبيرة( )(عن ذلك

جامع في )، وذلك فيمن(1)(صوم رمضان فقد أفسد صومهفإن وطئ في ، إجماعاً 

 .(3)( إذا كان عامداً ...لأو لم يدا الفرج فأنال
قوم فلم يوجبوا على  وشذّ )، (5)الكفارة في قول عامة أهل العلم: وعليه مع التوبة . 

 .(6)(المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط
فسده، وهو قول جمهور العلماء، قضاء ذلك اليوم الذي أ: وعليه مع التوبة والكفارة .4

 ،مكان ذلك اليوم الذي أفطر إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوماً : وقال الأوزاعي)

إنه لا يقضي مطلقاً : ، وقيل(7)(فإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك

 ، وقول(2)-ذكره الشافعي في الأم احتمالاً -وهو قول عدد الشافعية مقابل للأصح 

، ورجحه بعض ( )، وهو رأي ابن القيم( )، وأحد قولي ابن تيمية(6)ابن حام

                                 
وهو من الكتب التي لم يقف عليها محقق طبعة " الإنباه"ونقله ابن القطا  من ( 15 / )الإقناع في مسائل الإجماع (  )

 (.155ت)فاروق حمادة أ  الإنباه لمنذر بن سعيد البلوطي.د.ار القلم أالفاروق، وجزم محقق طبعة د
عند المؤمنين : )وقال(إفطار رمضا  بلا عذر ولا رخصة: )من الكبائر فقال( 57 )عدها الذهبي في كتابه الكبائر ص(  )

يشكو  في إسلامه  مقرر أ  من ترك صوم رمضا  بلاعذر ولاغرض أنه شر  من الزاني، والمكّاس، ومدمن الخمر، بل
والإفطار فيه بجماع أو غيره (: )1 1/ )، وفي الزواجر عن ارتكاب الكبائر للهيتمي (ويظنو  به الزندقة والإلحاد

أنه لا : حككمة كثرة ما جاء من الوعيد في ترك الصلاة والزكاة دو  الصوم: )، وقال(بغير عذر من نحو مرض أو سفر
 (.لفذ النادر، بخلاف ترك الصلاة والزكاة فإنه كثير في الناسيتركه كسلاً مع القدرة عليه إلا ا

 (.3 1/3)الحاوي الكبير ( 1)
 (.13 /1)المغني ( 3)
 (.3  /7)، شرح النووي على مسلم(13 /1)المغني : انظر( 5)
 .، ولم أفرد هذه المسألة بالبحث؛ لأني لم أقف على من يقول بذلك من المعاصرين(63/ )بداية المجتهد ( 6)
 (.  1/1)الاستذكار ( 7)
إ  كفر بالصوم لم يجب وإلا وجب وصرحّ، الشافعي كما في مختصر : ، وقيل( 6/11)، المجموع(62 / )الأم: انظر( 2)

 (.وإ  وطئ امرأته وأولج عامداً، فعليهما القضاء،وكفارة واحكدة عنه وعنها: )بالقضاء والكفارة فقال(  5 /2)المزني
أما الصلاة المفروضة المتروكة عمداً والصوم المفروض في رمضا  (: )12/ 3)أصول الأحككامقال في الإحككام في  (6)

المتروك عمداً، فإ  الذي فرط فيها لا يقدر على قضائها أبداً، وليس عليه صيام يقضيه ولا صلاة يقضيها، وإنما عليه إثم 
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المراد بحثه، وتحقيق نسبته  الرأي وهذا هوالمعاصرين ونُسب قولهم إلى الشذوذ، 

 .للشذوذ من عدمه

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

د (  4 ت) عيمقبل الوا
(1)

لا إعادة : )، وجميع المعاصرين الذين ذكرتهم في مسألة

لم يقولوا بذلك هدا ولكلٍّ مدهم مأخذ مختلف في ( في وقتها أدائها للصلاة لمتعمد ترك

                                                                                               
لصومه شيئاً مما ذكرنا فقد بطل صومه، ولا يقدر  فمن تعمد ذاكراً (: )3/162)، وقال في المحلى(أمره فيه إلى ربه تعالى

ولم يأت في فساد الصوم  ...على قضائه إ  كا  في رمضا  أو في نذر معين، إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء
أو  -ومذهب الظاهرية (: )13 /5)، قال ابن رجب في الفتح(نص بإيجاب القضاء: بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء

 (.أنه لا قضاء على المتعمد:  -همأكثر 
يجب عليهم القضاء عن كل يومٍ (: )67 / )كتاب الصيام   -بوجوب القضاء كما في شرح العمدة  القول الأول له(  )

مع أ  الفطر ، يوما؛ً كما يجب القضاء على مَنْ فو ت الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور؛ فعلى غير المعذور أولى
وهو أعظم من أ  يمحوه كفارة مقدرة أو تكرار ، وعليه أ  يتوب منه، وفوات العين باقٍ في ذمته، ن الكبائرمتعمداً م

وهو - والقول الآخر هو اختياره، وهذا القول متقدم وهو شرح على المذهب في أول أمر الشيخ، (الصيام أو غير ذلك
صوما " خ"لا يقضي متعمد بلا عذر : وعند شيخنا(: ) 5/7)أنه لايشرع له القضاء كما في الفروع -المشهور عن الشيخ

وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح (: )6 5/1)، وكما في اختياراته المطبوعة مع الفتاوى الكبرى(ولا صلاة
ء وأما أمره للمجامع بالقضا(: )5  /5 )، وقال كما في مجموع الفتاوى(منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم

  ( .ولما لم يـأمره به دل على أ  القضاء لم يبق مقبولاً منه...فضعيف
 (.122-126/ )، مدارج السالكين (66)، ص(22-23)كتاب الصلاة ص: انظر(  )
هل على المجامع في نهار رمضا  أ  يقضي : )قال(  62/ )للبعداني " فتح العلام في دراسة أحكاديث بلوغ المرام"في ( 1)

لأ  الرجل قد أفسد صومه متعمداً، فمن أين لنا الدليل أنه ....لايلزمه ولايقدر على قضائه... الكفارة؟ذلك اليوم مع 
يمكنه أ  يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت والحد الذي حكده الله لهذه العبادة، وهذا هو الراجح، وهو ترجيح والدنا 

علي بن حِكزاَم معدود في تلاميذ الوادعي، ولم أقف على رأي ، والبعداني محمد بن (-رحمه الله–وشيخنا مقبل الوادعي 
الوادعي صريحاً إلا من هذا النقل، وللوادعي عدة فتاوى في موقعه في كفارة المجامع في نهار رمضا  ليس فيها ذكر للقضاء، 

  كا  هناك فإ...ماذا يجب على الرجل إذا جامع زوجته من الكفارات؟(: ) 2)ص"فضائح ونصائح"وجاء في رسالته 
 .  ، ولم ينبه على القضاء(عبيد فيعتق، وإ  لم يوجد عبيد فينتقل إلى الصوم، ولاينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصوم
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الفرق بين المسألتين
 ( )

 . ، أما ابن حام وابن تيمية وابن القيم فلم يفرقوا بين المسألتين

 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابعمخالفة الإجماع، /  

:وقد نص على شذوذ هذا القول ، الدص على شذوذه/  

ليس : فقالوا  قوم أيضاً  شذ  : )بالجماع المفطر عمداً عن  بقوله( 595ت)ابن رشد 

عليه إلا الكفارة فقط؛ إذ ليس في الحديث ذكر القضاء، والقضاء الواجب بالكتاب 

 فأما من أفطر متعمداً ...نما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر، أو ممن لا يجوز له الصوم إ

فليس في إيجاب القضاء عليه نص، فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في 

حتى خروج وقتها، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين  قضاء تارك الصلاة عمداً 

(شاذ
( )

.

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

 ((صُم  يوماً واستغفر  اللهو)): بايادة في حديث كفارة المجامع وهي قوله في آخره/  
(1)

 ،

                                 
ابن باز والألباني وابن عثيمين، ومأخذ ابن باز في عدم القضاء : من قال بعدم الإعادة في الصلاة وقال بالقضاء هنا ( )

في كفارة المجامع، (( صم يوما  مكانه: ))لصلاة كافر بخلاف الصوم، ومأخذ الألباني إثباته زيادةفي الصلاة هو أ  تارك ا
ولولاها لقال بعدم القضاء كما هو قوله في جميع من أفطر متعمداً لغير عذر، ومأخذ ابن عثيمين في قضاء المجامع أنه لما 

مجموع : انظر. اً، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منهشرع فيه ألزم نفسه به، بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمد
  (. 6/165)، الشرح الممتع (3/61)، إرواء الغليل(6 1)، تمام المنة ص( 5/16 ( )  6/1 )فتاوى ابن باز

 .، يصلح هنا(إعادة الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها: )،و بعض ما استدل به في مسألة(63/ )بداية المجتهد (  )
وغيرهما من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن ( 653 )وابن خزيمة( 161 )أخرجه أبوداود (1)

، قال الخليلي في (فإ  في القلب من هذه اللفظة: )وقال( هذا الإسناد وهم: )أبي هريرة به، قال ابن خزيمة
بي سلمة؛ لأ  أصحاب الزهري كلهم اتفقوا عن أ، من حكديث الزهري ، وهذا أنكره الحفاظ قاطبة(: )133/ )الإرشاد
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((وصم يوماً مكانه)): وفي رواية
( )

. 

 : لالونوقش هذا الاستد

(قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ، هذه الايادة وهي الأمر بالصوم)بأن
( )

وقد )، و

، ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة

                                                                                               
، وقال ابن عبدالبر في (وليس هو من حكديث أبي سلمة، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخي أبي سلمة ، عن الزهري 

الليث بن سعد : ، وروى الزيادة عن الزهري أيضاً (وهشام بن سعد لا يحتج به في حكديث ابن شهاب(: )62 /7)التمهيد
السنن الكبرى : فروي عنه الحديث بالزيادة ودونها، وأبو أويس المدني، وعبدالجبار بن عمر الأيلي، انظرواختلف عليه 

ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس، (: ) 7 /3)قال ابن حكجر في الفتح(  12- 3/12)للبيهقي
طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري، وعبد الجبار، وهشام بن سعد كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي من 

وحكديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة وحكديث الليث عن الزهري في الصحيحين 
وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة فإ  هؤلاء إنما (: )6 /7)، فهؤلاء أربعة مع هشام قال ابن القيم في تهذيب السنن(بدونها

وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عدداً وهم أربعو  نفساً لم يذكر أحكد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أ   هم أربعة،
التعليل بدو  هذا مؤثر في صحتها ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحكفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير لوجب 

ل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ وهما غير منتفيين في هذه التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة ب
 (.اللفظة

عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن ( 67 / )أخرجه مالك :عن ابن المسيب: جاءت من أوجه(  )
 من طريق المطلب بن أبي وداعة، عن سعيد بن المسيب به، وأخرجه ابن( 6773)المسيب به، وأخرجه ابن أبي شيبة

حكدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، والرواية : من طريق عبد الجبار بن عمر قال(  67 )ماجه
وروي من أوجه أخر (: )3/121)الأولى والثانية مرسلة، والثالثة فيها ضعف عبدالجبار بن عمر، قال البيهقي في الكبرى

: وعن حجاج بن أرطاة، (والاعتماد على الأحكاديث الموصولة واختلف عليه في لفظ الحديث،، عن سعيد بن المسيب 
ومرسل من طريق حكجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به، وحكجاج ضعيف، ( 6727)أخرجه ابن أبي شيبة

عن أبي معشر المدني عن محمد بن كعب به، (  736() 736)أخرجهما عبدالرزاق :محمد بن كعب و نافع بن جبير
، عن نافع بن جبير به، وهما مرسلا ، فكل طريق لا يخلو من ضعف، لكن قال ابن حكجر في وعن ابن جريج

ووقعت الزيادة أيضاً في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب وبمجموع هذه (: ) 7 /3)الفتح
لايصح : )وقال( 3/166)حكزم في المحلى، وذكر هذه الطرق وطرق اللفظة الأولى ابن (الطرق تعرف أ  لهذه الزيادة أصلاً 

أما قصة المجامع في : )ذكر الطرق وفنّدها، وقال( 66)، وضعفها كلها، وكذلك ابن القيم في كتابه الصلاة ص(فيها شيء
 (.والذي ذكرها لا تقوم به الحجة، رمضا  فقد رواها أصحاب الصحيح ولم يذكر أحكد منهم هذه الزيادة

 (.6 /7)تهذيب السنن (  )
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ره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي مَ ولو كان أَ ، لم يذكر أحد أمره بالقضاءو

(يجب بيانه
( )

(يصح حديث القضاء مرسلًا  وإنما)، 
( )

وتالله ، ولا تقوم بالمرسل حجة)، 

(لسارعدا إلى القول به -مسدد من طريق الثقات-لو صح مدها خبر واحد 
(1)

. 

 :وأجيب عن هذه المداقشة

حجة عدد الفقهاء، وكتاب الله يشهد بصحته، وهو ...مرسلات سعيد بن المسيب)أن

ذمة إلا بيقين الأداء وهو قضاء اليوم مع ولا تبرأ ال   (چ چ ڇ ڇ) :قوله تعالى

(الكفارة
(3)

. 

 :عن هذا الجواب يمكن الجوابو

ليس فيما عُلم خطؤه من الروايات  -على التسليم به-بأن الاحتجاج بمرسل سعيد  

الذي يقتضي )عرف باحتجاجه بمرسل سعيد ومن كالشاذ والمدكر، والشافعي أشهر 

لأن أكثرها  ؛ الترجيح بمراسيله خاصةماية في أنه جعل لسعيد :مذهب الشافعي

(يحتج به لا أنه جعلها أصلاً ، من غير حديثه وجد متصلاً 
(5)

. 

محل نظر؛ لأنها في المفطر لعذر من مرض أو سفر، فلا يقاس عليه  والاستدلال بالآية 

غير المعذور، والشيء يقاس على نظيره وليس على نقيضه، وقد سبق نقاش مثل هذا 

 . الصلاة للمتعمدالقياس في تأخير

 .الإجماع: ومن أدلتهم/ 

                                 
، فالحديث في الصحيحين في مواضع عديدة ليس (3  /5)منهاج السنة النبوية: ، وانظر(5  /5 )مجموع الفتاوى(  )

 .  لهذا الحرف، وقد تبين أ  كل طريق فيه علةينذا الحرف مما يدل على تنكب الشيخفي موضع منها إشارة إلى ه
 (. 1 / )الأحككام الوسطى (  )
 (.6 3/1)المحلى ( 1)
 (.  3/7)صحيح البخاري لابن بطال شرح( 3)
 (.535/ )الفقيه والمتفقه ( 5)
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 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء

وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا من شهر رمضان (: )449ت)قال ابن بطال . 

(عامدًا من غير عذر أنه يلامه قضاؤه، فكذلك الصلاة، ولا فرق بين ذلك
( )

. 
وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان : )( 46ت)وقال ابن عبدالبر  . 

أن عليه  -تعمد ذلك ثم تاب عده - ا وبطراً وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشًر  عامداً 

(فكذلك من ترك الصلاة عامداً  ،قضاءه
( )

. 
في نهار رمضان يفسد  أجمعت الأمة على أن من جامع متعمداً (: )6 5ت)قال البغوي . 

(ويعار على سوء صديعهصومه، وعليه القضاء، 
(1)

فالعلماء : )، وقال في المفطر عمداً 

(مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه
(3)

. 

 : ونوقش هذا الاستدلال

أوجدونا عشرة ): يقال لمن استدل بالإجماع :الوجه الأولبعدم التسليم من وجهين،  

قد و، ولن تجدوا إليه سبيلاً ، ن دونهم صرح بذلكمف   حاب رسول اللهمن أص

أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها 

فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم ، عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف

                                 
 (.   / )شرح البخاري(  )
، والعجيب أ  ابن عبدالبر شنّع في مسألة قضاء الصلاة على ابن حكزم، ونقل هذا الإجماع هناك، (77/ )الاستذكار (  )

فريق ولم يستصحب الإجماع، وحككى أما في الصيام فلم يحكه، ولم يشنع كما شنع في الصلاة، بل احكتج لكل 
، إلا إ  كا  هذا الخلاف (واختلفوا أيضاً في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة(: )  1/1)الخلاف فقال في الاستذكار

واختلف العلماء فيمن أفطر : )فقال( 1 1/1)في الفطر بالجماع، وقد ذكر مسألة الفطر المتعمد بالأكل والشرب
، فذكر الخلاف في وجوب القضاء مع الكفارة، وفي صيام أكثر من يوم، (ب متعمداً يوماً في رمضا  بأكل أو شر 

 .  وليس في قول منها سقوط القضاء
 (.23 /6)شرح السنة ( 1)
 (.66 /6)المرجع السابق( 3)
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( )(بالضرورة
. 

 :ذا الوجهويمكن الجواب عن ه

من يستدل بأن هذا نقاش في أصل الاستدلال بالإجماع وليس هو السبيل هدا مع  -

أما دعوى ذلك الإجماع،  والسبيل أن يثبت من خالف بالإجماع وإلا وقع في التداقض،

أن الإجماع المقبول هو العلم بعدم الخلاف فلعل هذا مما تأثر به ابن القيم بابن حام، 

دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن  : )ونقضه شيخه ابن تيمية بقوله

ا من التداقض فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهم، طي هو الحجة لا غيرهلإجماع الإحاا

فمن اد عى الإجماع في الأمور الخفية بمعدى أنه يعلم عدم المدازع، ، إذا احتج بالإجماع

وأما من احتج ، ، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمدفقد قفا ما ليس له به علم

، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي بالإجماع بمعدى عدم العلم بالمدازع

(كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل
( )

، وأبعد مده أن يُتطلب في الإجماع صريح 

 .كلام كل مجتهد في العصر، فهذا لا وجود له في الواقع

 : الوجه الآخر

 من رمضان، من غير من أفطر يوماً )) :أن هذا الإجماع مخالف للرواية المشهورة 

((رخصة، لم يجاه صيام الدهر
، ( )، وعلي( )، روي مرفوعاً، وموقوفاً عن أبي بكر(1)

 . (3)، و ابن مسعود(1)وأبي هريرة

                                 
 (.25)الصلاة ص (  )
 .( 16)نقد مراتب الإجماع ص(  )
، وغيرهم ومداره عند (1 7)، والترمذي(166 )داود ، وونحوه عند أبي( 67 )، وابن ماجه(6766)أخرجه أحمد( 1)

حكديث أبي هريرة لا نعرفه : )عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً، قال الترمذي ]أو أبي المطوس[الجميع على ابن المطوّس
، وقال (اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث: أبو المطوس: " إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول

فحصلت (: ) 6 /3)، قال ابن حكجرفي الفتح(لا أعرف ابن المطوس ولا أباه(: )12 /1)ابن خزيمة في صحيحه
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فالمرفوع ضعيف، والموقوف صحيح خاصة عن ابن مسعود، وقد اختصر ذلك  

: أبي هريرة رفعه ذكر عنويُ باب إذا جامع في رمضان، : )البخاري بالإشارة حين قال

  ((فطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامهمن أ))

على ابن  ذكر الرفع بصيغة التمريض وجام بالموقوف، ف(5)(وبه قال ابن مسعود

                                                                                               
الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص : فيه ثلاث علل

 (.بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء
روينا من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام : قال بمثل قولنا أفاضل السلف(: )  3/1)قال ابن حكزم في المحلى(  )

رضي الله  -أ  أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب : الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن البيلماني

، وأعله ابن حكجر في (جمعمن صام شهر رمضا  في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أ: فيما أوصاه به -عنهما 
عن ( 6613)وقد وقفت عليه موصولًا عند عبدالرزاق: بالانقطاع بين ابن حكزم وابن المبارك، قلت(  6 /3)الفتح

ابن المبارك وهو أبو عبد الرحمن الخراساني، عن هشام صاحكب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن 
من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته ولو تصدق بالدنيا : ا أوصى به عمرفيم: البيلماني، أ  أبا بكر قال

ولم )، وفي ابن البيلماني كلام، (جميعا، ومن صام شهر رمضا  في غيره لم يقبل منه صومه، ولو صام الدهر أجمع
 (.6/665)كما في كنز العمال( يدرك أبا بكر

من أفطر : )أبو معاوية عن عمر بن يعلى، عن عرفجة، عن علي، قالحكدثنا : قال( 6725)أخرجه ابن أبي شيبة (  )
عمر (: )3 3)، وعمر بن يعلى ضُعّف، قال في التقريب ص(يوما من رمضا  متعمدا، لم يقضه أبدا طول الدهر

 (.بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي الكوفي، وقد ينسب إلى جده، ضعيف
حكدثنا : حكدثنا عمر بن محمد بن الحسن، قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: الق(  7 1)أخرجه النسائي في الكبرى( 1)

من أفطر يوما من رمضا ، لم يقضه يوم من أيام : )حكدثنا شريك عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أبي قال
ة شريك عن العلاء عن ، وهذا الإسناد غير قوي، فعمر ربما وهم، ووالده فيه لين، وشريك يخطئ كثيراً، ورواي(الدنيا

 . أبيه لم أقف عليها إلا في هذا الموضع، ولم يذكر العلاء من شيوخ شريك، مع ما في العلاء بن عبدالرحمن من كلام
قال : عن الثوري، عن واصل الأحكدب، عن مغيرة بن عبد الله اليشكري، عن رجل قال( 7376)أخرجه عبدالرزاق ( 3)

حكدثنا وكيع، عن سفيا ، عن واصل، عن مغيرة : قال( 6723)جه ابن ابي شيبة ابن مسعود به، وفيه جهالة، وأخر 
من أفطر يوما من رمضا  من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر  : )اليشكري عن بلال بن الحارث عن ابن مسعود قال

 .، وهذا إسناد صحيح(كله
 (. 1/1)صحيح البخاري( 5)
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وقال سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن جبير، : )مسعود، ثم ذكر الرأي الآخر بقوله

 .( )(همكان يقضي يوماً : وإبراهيم، وقتادة، وحماد

والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب : )قال ابن حجر 

أنه لا يصح لكونه لم وأشار بحديث أبي هريرة إلى ...قضاء مختلف فيه بين السلفال

وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في ، يجام به عده

 .( )(...ته زيادة في عقوبتهالفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذم

من أفطر : فهذه الرواية المعروفة فأين الرواية عده أو عن أصحابه: )قال ابن القيم 

 .(1)(رمضان أو بعضه أجاأ عده أن يصوم مثله

 :ونوقش هذا الوجه

(لم يجد فضيلة الصوم المفروض:)هدا أي ((لم يقضه)): معدىبأن  
(3)

هو التغليظ  ، والمراد

وليست صريحة بدفي القضاءن الأجر، لحقه من الإثم وفاته موالإنذار بما 
(5)

) ، فهو

(غير مدرك بذلك القضاء ما كان يصيبه لو صامه في عيده، مأمور بالقضاء
(6)

ولا  )، 

فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم ويقابل عظيم الذنب بخالص ، مثله يرجى أبداً 

(التوبة
(7)

لكن وجب عليه ، ذلك المعينفلو صام الدهر كله؛ لم يقض عده حق )، 

صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين والتعيين هو الواجب الآخر؛ ففوات أحدهما لا 

                                 
 .المصدر السابق(  )
 (. 6 /3)فتح الباري(  )
 (.27)الصلاة ص( 1)
 (.565 /5)شرح المشكاة للطيبي( 3)
 (.66 / 6)، شرح السنة للبغوي (5 1/ 1)الاستذكار : انظر (5)
واجباً = كما يكو  من ترك صلاة من الصلوات في غير عذر حكتى فاته وقتها: )، قال(26 /3)شرح مشكل الآثار ( 6)

 (.ا في وقتهاعليه قضاؤها غير مصيب بقضائها ما يصيبه لو كا  صلاه
 (. 56)القبس ص( 7)
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(يوجب سقوط الآخر
( )

. 
رُ القضاء، كما قال البخاري صح صريحاً ولذلك   وقال ): عن جماعة من التابعين ذ ك 

 يوماً يقضي : سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن جبير، وإبراهيم، وقتادة، وحماد

(همكان
( )

وصح ذلك عن ابن سيرين أيضاً : قلت 
(1)

وهو -، بل سئل جابر بن زيد 

تسألوني وفيكم جابر بن زيد: الذي قال عده ابن عباس
(3)

ما بلغك فيمن أفطر : -

(مكانه، ويصدع مع ذلك معروفاً  ليصم يوماً ): من رمضان ما عليه؟ قال يوماً 
(5)

، ولا 

صريح بدفي القضاء عن متعمد الإفطار بالجماع أو تجد عدهم ولا عن الصحابة ما هو 

غيره 
(6)

. 
والقضاء ، ركبه أن الكفارة عقوبة للذنب الذي :من جهة الدظر والقياس)ومن أدلتهم/  

 ،فكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطئ البدل إذا أهدى، بدل من اليوم الذي أفسده

                                 
 (. 7 /  )كتاب الصيام   -شرح العمدة لابن تيمية (  )
باب من يبطل الصيام،ومن يأكل في رمضا  : )، وانظر الآثار في مصنفي عبدالرزاق( 1/1)صحيح البخاري ( )

 .، وغيرهما(طر يوما من رمضا من يف)و ( ما قالوا في الرجل يفطر من رمضا  يوما ما عليه: )، وابن أبي شيبة(متعمداً 
وإسناده صحيح، ( يقضي يوماً ويستغفر الله: )عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال( 7376)أخرجه عبد الرزاق( 1)

 (.باب من يبطل الصيام، ومن يأكل في رمضا  متعمداً :)وترجم له
 (. 3/361)مال، تهذيب الك(1/25)، حكلية الأولياء(636 /1)الكنى والأسماء للدولابي( 3)
قال لي عاصم، سألت جابر : حكدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، قال: قال( 6775)أخرجه ابن أبي شيبة( 5)

خالدا الحذاء ممن روى عن عاصم (1/327 )بن زيد به، وعاصم الظاهر أنه الأحكول، وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال
رواية لعاصم وصرح بأنه الأحكول عن جابر بن زيد، (  666 )أبي شيبة  وابن( 5626 )الأحكول، وفي مصنف عبدالرزاق

 .، فالإسناد صحيحالحذاء والأحكول جابر كلهم بصريو إضافة إلى أ  
أ  علي بن أبي طالب أتي : بهذا الأثر(   3/1)كما سبق في الآثار المحتملة، وكاستدلال ابن حكزم في المحلى( 6)

ضربناك العشرين لجرأتك : )، فضربه ثمانين، ثم ضربه من الغد عشرين، وقالبالنجاشي قد شرب الخمر في رمضا 
 (.ولم يذكر قضاء، ولا كفارة: )، قال ابن حكزم(على الله وإفطارك في رمضا 
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(فكذا قضاء اليوم
( )

سد صومه الواجب بالجماع، فلامه كما لو أفسده بالأكل، أو أف)،و

(قضاؤه، كغير رمضان
( )

 .، ووجوب صيام الشهر كاملًا ثابت بيقين فلا يسقط إلا بيقين

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ): ، وقوله (1)(ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ): تعالىقوله /  

 .( 3)(ڄ 

 :وجه الاستدلال

مده إيجاب  فإيجاب صيام غيره بدلاً  ...-لا غيره-افترض تعالى رمضان )أن الله تعالى 

 ... يأذن الله تعالى به، فهو باطلشرع لم

إن صوم غيره : قول قائلولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى في 

إن الحج إلى غير مكة يدوب عن : وبين من قال: -في ذلك بغير نص وارد - يدوب عده

(صلاة إلى الكعبة، وهكذاالحج إلى مكة، والصلاة إلى غير الكعبة تدوب عن ال
(5)

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

ويُمكن أن يقلب، فتحريم الواجب مثل عكسه إلا  بأن هذا دور في محل الدااع -

جب الله صيام شهر رمضان، وثبوته في الذمة بالبرهان، وهو المطلوب هدا، وقد أو

                                 
يفرق بين من ترك الصلاة والصيام، ومن دخل فيهما ثم أفسدهما، فالثاني : )، قال ابن رجب(1 1/ 1)الاستذكار  ( )

 .، ولعل هذا اختيار العثيمين وقد سبق(ن أفسد حكجه، والأول كمن وجب عليه الحج ولم يحجعليه القضاء، كم
 (.13 /1)المغني (  )
 .من سورة البقرة( 6  )من الآية  (1)
 .من سورة الطلاق(  )من الآية  (3)
 (.3/162)المحلى ( 5)
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لانااع فيه
( )

من لامه حق لله أو لعباده لامه )، ونازع من نازع في القضاء، لكن

( ((الله أحق أن يقضى نُ ي  دَ ))...الخروج مده
( )

( ولا معارض لهذا العموم)،
(1)

. 
تدازع في لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سدة ثابتة لا  ما وجب من الفرائض بإجماعو  -

وفي دلالتها  قبولها
(3)

. 

أما مساواة قضاء الصوم لمن تعمد إفساد صومه بجماع بالحج إلى غير مكة أو الصلاة  

إلى غير القبلة، فهذا افتراض ساقط؛ والأولى مساواة القضاء بمن أفسد حجه 

بجماع
(5)

فيه فرق، فقد جعل = ، وجعل العبادة المؤقتة بمكان كالعبادة المؤقتة بامان

بعض الصلوات بعد خروج وقتها، وكما شُرع  الله لما وقّت بامن بدلاً، كما قضى 

قضاء رمضان في عدة من أيام أخر، ولم يجعل لما ذكر من الحج و الصلاة الواجبة بدلاً 

 .في المكان والتوجه
في الصحيحين الباببحديث : واستدلوا أيضاً /  

(6)
في كفارة المجامع في نهار رمضان،  

وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين )ثلاثة أمور ليس مدها القضاء  ففيهما

                                 
 (.22)الصلاة لابن القيم ص: انظر(  )
 (.32  )، ومسلم(651 )البخاري ، والحديث في( 2/ )الاستذكار (  )
 (.363/ 1)أضواء البيا   ( 1)
في الاستدلال لمن أوجب على  وأقوى شيء عندي(: )365/ )قال الصنعاني في حكاشيته على إحككام الأحككام ( 3)

وكما أ  دين الآدمي لا يسقطه ...فإنه لفظ عام لكل دين لله(( فدين الله أحق أن يقضى)): العامد القضاء حكديث
أحكق بالقضاء، وسواء قلنا القضاء بأمر جديد أو بالأمر  الذمة إلا قضاؤه، كذلك دين الله، بل قد جعله  عن

الأول؛ إذ قد صارت ذمته مشغولة بها بالأمر الأول، وصارت بتركه أداءها في وقتها ديناً لله يعاقبه على عدم 
  .، وهو يصلح هنا-كما سبق-، وهذا سياقه كا  في الصلاة (القضاء

لأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فلم يدخل القضاء في  (: )313/ " )الإشراف على نكت مسائل الخلاف"في ( 5)
يكو  القضاء على الفور، ولا نعلم فيه مخالفا؛ً لأ  الحج الأصلي واجب (: )1/111)، ابن قدامة في المغني(كفارتها كالحج

 (.فيه، والواجب بأصل الشرع لم يتعين بذلكعلى الفور، فهذا أولى؛ لأنه قد تعين بالدخول 
 .سبق إيراده في بداية المبحث( 6)
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من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره 

(بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه
( )

. 

 :وجه الاستدلال

(مده لم يبق مقبولاً يأمره به دل على أن القضاء  لما لم)أن الدبي 
( )

ولم يأت في فساد )،

ما افترض تعالى نص بإيجاب القضاء، وإن: الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء

(رمضان لا غيره
(1)

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

ديث المجامع لا يلام مده عدم ذلك في حالدليل الخاص وهو في  دم ذكر القضاءأما ع -

( من نفي الأخص نفي الأعمفلا يلام )الأدلة 
(3)

، ولذلك تجب التوبة على متعمد الفطر 

 .بالجماع مع الكفارة، وهو غير مذكور في حديث المجامع

نفي دليل معين لا يستلام نفي مطلق الدليل )وأما الدفي العام فهو محل الدااع، لكن -

(ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمدا أن الدليل الذي نفيتموه غير مدتف؟
(5)

، كما في أدلة 

 .القول الأول ففيها الدليل على القضاء

 

القضاء لمن تعمد  الرأي بعدم مشروعية أن الذي يظهربعد عرض هذا الرأي ودراسته ف

ابن  لمخالفته للإجماع، ولا يعرف من سبق ؛بعيد عن الشذوذغير  الجماع في نهار رمضان 

                                 
 (.5  /5 )مجموع الفتاوى(  )
 (.6  /5 )المرجع السابق(  )
 (.3/162)المحلى( 1)
 (.5  /3)الإحككام للآمدي( 3)
  .، وكلامه في غير مسألتنا، لكن الكلام مناسب للسياق الذي أريده(73 )الداء والدواء ص( 5)
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، إلا مايحتمل من قول ابن مسعود وسيأتي أنه ليس هو قول ابن حام حام إلى هذا القول

 .أما الشافعي فقد ذكره احتمالاً وصّرح بخلافه، فلا يدسب إليه قول ابن حام

من رمضان من  من أفطر يوماً ):  وأما ظن ابن حام أن له سلفاً من قول ابن مسعود

ونحوه مماروي(كله غير رخصة لم يجاه صيام الدهر
( )

، فهذا لم يعرفه السلف من أتباع 

وقد أدرك خمسمائة  -القضاء، فهذا الشعبي= الصحابة، بل صّرحوا بأن على متعمد الفطر

(مكانه ويستغفر الله يصوم يوماً ) : في رجل أفطر في رمضانيقول  -صحابي
( )

، وهذا 

ما : يقال له -كم جابر بن زيدتسألوني وفي: وهو الذي قال عده ابن عباس-جابر بن زيد 

مكانه، ويصدع مع ذلك  ليصم يوماً ): من رمضان ما عليه؟ قال بلغك فيمن أفطر يوماً 

 يقضي يوماً ): يقول -وقد أدرك ثلاثين صحابياً -، وهذا محمد بن سيرين (معروفاً 

(ويستغفر الله
(1)

 وقد كان بصيراً بفقه ابن -، وهذا سعيد بن جبير، و إبراهيم الدخعي 

ما ندري ما كفارته، يصوم ) :؟ متعمداً  في رجل أفطر من رمضان يوماً يقولان  -مسعود

(مكانه، ويستغفر الله يوماً 
(3)

 . 

فهذا هو فهم التابعين، ولم أقف على مخالف مدهم، وأما قول ابن مسعود فهو حق، فمن 

،  !عظيم؟فوت صيام يوم من رمضان مدتهكاً لحرمته فأنىّ له قضاء ذلك اليوم بفضله ال

أما نفي القضاء فليس بظاهر فضلًا عن أن يكون صريحاً في ذلك، بل هو أسلوب فيه 

ن الأجر، وبدحو هذا الفهم من الإثم وفاته م وتهديد بما لحق المتعمد نذارتغليظ و إ

                                 
 .وقد سبق أنه روي مرفوعاً ولا يصح، وروي موقوفاً عن عدد من الصحابة، والصحيح منها موقوف ابن مسعود(  )
، وفتح (73 /1)أخرجه سعيد بن منصور ولعله فيما فقد منه، ونقله ابن حكجر عنه بإسناده في تغليق التعليق(  )

شيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في قال سعيد بن منصور في السنن حكدثنا ه: )فقال(  6 /3)الباري
 .، وإسناده صحيح متصل، وقد جزم به البخاري عنه(يصوم يوماً مكانه ويستغفر الله: رجل أفطر في رمضا ؟ قال

 .سبق تخريج ماورد عن جابر وابن سيرين في البحث( 1)
 .وقد جزم بهما البخاري، (73 /1)تغليق التعليق: وإسناده قوي، وانظر ،(2662)أخرجه البيهقي( 3)
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الظاهري للدصوص أبطل ابن حام صيام من فعل أي معصية من المعاصي، احتجاجاً 

، فليس لله حاجة يدع قول الاور والعمل به والجهل من لم)) :بالدهي عن الرفث وبقوله 

به ((أن يدع طعامه وشرا
( )

 . 

عدم مشروعية قضاء الصلاة لمن تعمّد ترك أدائها في :)فيوقد تقدم بحث رأي ابن حام 

، وظهر للباحث عدم رجحان رأيه، لكده ليس بشاذ لوجود سلف له، أما (وقتها بلا عذر

لم أقف على سلف له، والإجماع قبله حجة عليه، ولو قيل بعدم هذا الرأي في الصيام ف

القضاء في الصلاة، لكان القول في الصيام هو القضاء لوجود التفريق بيدهما في قضاء 

 .الحائض للصوم دون الصلاة

فصيام شهر رمضان واجب بيقين، وثبوته في الذمة لمن أدرك الشهر ممن وجب : وبعد

 .، فلا يُخرج مدهما إلا بيقين، والله أعلمعليه الصوم لا اختلاف فيه

  

                                 
(: 63 /3)، قال ابن حكجر في الفتح(3/163)المحلى: ، وانظر، من حكديث أبي هريرة (6657)أخرجه البخاري(  )

ذهب أهل (: )66/ )، وفي بداية المجتهد(وأفرط بن حكزم فقال يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه)
 (.الظاهر إلى أ  الرفث يفطر، وهو شاذ
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، ( )(أو دسسته فيه فقد حقدته كل ما ملأت شيئاً )،و ( )(جمع الشيء) :الحقن لغة

اسم دواء يحقن به المريض : والحقدة ،إذا اجتمع من طعدة جائفة: وفه جواحتقن الدم في)

 .(3)(ر الإنسانعل في مؤخ  دواء يُج )  :فهي أما الحقدة في الاصطلاح، (1)(المحتقن

عوط لغة نف من دفيء صببته شيكل ) :والس   :وفي الاصطلاح ،(5)(يرهواء أو غ الأ 

هو نفس الفعل وهو جعل الشئ  :-السينبضم -عوط والسُّ )، (6)(عل في الأنفدواء يُج )

، ولا يسمى سعوطاً إلا بمجاوزته أقصى الأنف؛ ولذلك (7)(في الأنف وجذبه إلى الدماغ

 .(2)( ولا يجعله سعوطاً )المبالغة في الاستدشاق :ذكروا في سدن الوضوء

أن الحقدة في عصرنا أوسع استعمالاً من الحقدة التي  :وهدا تدبيه على أمر مهم وهو

تكلم عدها الفقهاء، فالحقدة المعاصرة قد تطلق على الحُقن الجلدية و العضلية ي

                                 
 (.22/ )ييس اللغة مقا(  )
 (. 3/3)تهذيب اللغة(  )
 (.1/56)العين ( 1)
، قال ابن القيم في زاد (23 )المقنع ص لفاظ، المطلع على أ(77 / )المنير المصباح: ، وانظر(3 )طلبة الطلبة ص( 3)

 (.والحقنة من أسفلها، القيء استفراغ من أعلى المعدة(: )2  /3)المعاد
 (.  36/ )المخصص ، (213/ )جمهرة اللغة ( 5)
 (.23 )المقنع ص لفاظ، المطلع على أ(77 / )المنير المصباح: ، وانظر(3 )طلبة الطلبة ص (6)
 (.1 6/1)المجموع ( 7)
اجتذاب الماء بالنـَفَس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله : معنى المبالغة في الاستنشاق(: )77/ )قال ابن قدامة في المغني( 2)

 (.فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافاً  بة في الوضوء، إلا أ  يكو  صائماً سعوطاً، وذلك سنة مستح
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، إلا إن أُلحقت الإبر بمداواة ( )نوالسابقوالوريدية، وهو ما لم يتكلم عده الفقهاء 

، علمًا أن الحقدة الشرجية كانت والمقصود بمسألتدا الحقدة الشرجية الجروح الغائرة،

، بيدما الحقن ( )د لما في الأمعاء ويذهب الإمساكتطلق على إدخال ما هو طار

الشرجية المعاصرة تتوافق معها من حيث الصورة، إلا أن  لها استعمالات متعددة، 

من إخراج محتويات القولون وتدظيفه، أو تغذية المريض، أو معالجة التهاب 

 .( )الأمعاء

: ء عن عامر الشعبيفقد جا، والحقدة هداك من كرهها وتفحّشها ولو لغير الصائم

هي طرف من عمل : )، وجاء عن مجاهد(إني لأكرهها للمفطر، فكيف للصائم؟)

كان : قال ابن حبيب في كتاب له في الطب: )إسحاق، قال خليل بن (4)(قوم لوط

علي وابن عباس ومجاهد والشعبي والاهري وعطاء والدخعي والحكم بن عييدة 

لا تعرفها : من ضرورة غالبة، وكانوا يقولونوربيعة وابن هرما يكرهون الحقدة إلا 

: قال ابن حبيب...العرب، وهي من فعل العجم وهي ضرب من عمل قوم لوط

وكان من مضى من السلف وأهل العلم يكرهون التعالج بالحقن إلا من ضرورة 

 .(5)(غالبة، لا يوجد عن التعالج بها مددوحة

م فهل يؤثر ذلك على صومه من احتقن أو استعط وهو صائ :والمراد بمسألتدا

                                 
 (.33)، مشكلات المفطرات للهاشمي ص(65 )للكندي ص" المفطرات الطبية المعاصرة: "انظر(  )
ويمكن أ  يستدرك عليه بما حككاه الطحاوي في مختصر " المفطرات الطبية المعاصرة"هكذا ذكر الكندي في رسالته(  )

 (.لا بأس بالحقنة للصائم للتداوي، فإ  كا  تسمنّاً لا: وقال الحسن بن حكي(: )16/ )تلاف العلماءاخ
 (.126-172)المرجع السابق ص: انظر( 1)
 . ، وفي إسناد الأول شريك و جابر الجعفي(1335 ()1335 )انظر الأثرين في مصنف ابن أبي شيبة( 3)
 (.363/ )التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ( 5)
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 .فيبطله،  ثم يلامه قضاء ذلك اليوم؟ وقد اختلف بذلك العلماء

، وذلك أن المدطوق ( )قياس المغذي على غير المغذي: وسبب اختلافهم في هذه هو)

فمن رأى أن المقصود بالصوم معدى معقول لم يلحق المغذي بغير  ،به إنما هو المغذي

ة غير معقولة، وأن المقصود مدها إنما هو الإمساك فقط عما المغذي، ومن رأى أنها عباد

: ، وهدا سبب قد يكون أدق، وهو أن( )(يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي

الجمهور يرون أن الأصل تفطير كل داخل إلا بدليل، ومخالفوهم يرون أنه لا فطر مما )

 .(1)(يدخل إلا بدليل

 :المراد بحثها اع في المسألةا محل الدرير محل الشذوذ، وتبيينوهذا هو تح

 ،والشرب، (3)دخاله في الفمإمما يستأنف ، طعامغذي من الكل لما يُ الأاتفقوا على أن ) . 

وأجمع العلماء على الفطر )، (5)(حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها، والوطء

لى أن الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به، فأما ما لا يتغذى به، فعامة أهل العلم ع

لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب، وحكي عن : وقال الحسن بن صالح. يحصل به

ليس بطعام ولا : أبي طلحة الأنصاري، أنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول

 .(6)(شراب
                                 

في قوله نظر؛ لأ  الجمهور عمموا القول بتفطير جميع المأكولات؛ لأ  النص القرنني : ) إبراهيم الصبيحي.د.قال أ(  )
لفظ عام يشمل الامتناع عن تناول جميع المأكولات في نهار رمضا ، النافع وغير النافع، والمغذي وغير المغذي فالعلة 

 (.هي الإدخال
 (. 5/ )بداية المجتهد(  )
 (.67-66)الصيام ومفطراته المعاصرة للصبيحي ص( 1)
 .لعله احكتراز مما يبقى بين الأسنا  من طعام( 3)
الإمساك عن : أما الصيام في الشريعة فمعناه(: )6/51 )، قال ابن عبدالبر في التمهيد(16)مراتب الإجماع ص( 5)

وجه الله وينويه، هذا معنى الصيام في الشريعة عند  الأكل والشرب ووطء النساء نهاراً، إذا كا  تارك ذلك يريد به
 (.جميع علماء الأمة

إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة، كدرهم ودينار أو (: )7 6/1)، قال النووي في المجموع(6  -6  /1)المغني( 6)
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: ، قال ابن قدامة( )(عامداً  وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء: )قال ابن المدذر . 

 .( )(وابن عباس، أن القيء لا يفطرود، وحكي عن ابن مسع)

، ومن (1)السواد الأعظم من الفقهاء إلى التفطير بإدخال كل عين إلى الجوفوذهب  . 

شرط فيه عامة )و  -كما سبق-ذلك أنهم أجمعوا على الإمساك عن الأكل والشرب 

وخاصة الحقدة ، (3)(الإمساك عن الحقدة والسعوط =فقهاء الأمصار مع ذلك

، (6)حكي إجماعاً، وذهب  ابن حام إلى عدم الفطر بالحقدة و السعوط، و(5)المائعة

، (6)، ووجه شاذ عدد الشافعية(2)-في قول مقابل للمشهور -(7)وذهب بعض المالكية

                                                                                               
ا، وبه قال أبو حكنيفة تراب أو حكصاة أو حكشيشاً أو ناراً أو حكديداً أو خيطاً أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندن

، ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف، وحككى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي 
 (.أنه لا يفطر بذلك: والحسن بن صالح، وبعض أصحاب مالك

أ  من ذرعه القيء  لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في(: )   / )، وقال الخطابي في معالم السنن(36)الإجماع ص(  )
 (.فإنه لا قضاء عليه، ولا في أ  من استقاء عامدا أ  عليه القضاء

ومن ذرعه فلا شيء عليه؛ وهذا قول عامة . فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأ  صومه يفسد به: )، وقال( 1 /1)المغني(  )
 (.أهل العلم

، المفطرات الطبية المعاصرة (   /1)غني ، الم(1 6/1)،المجموع(66 / )، المدونة(1/67)المبسوط: انظر( 1)
 (.5)، الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي ص(67()25)ص

 (. 1 / )أحككام القرن  للجصاص ( 3)
 (.3 5/ )الشرح الكبير للدردير: المالكية، انظر: خصها بالمائعة( 5)
ولا حكقنة ولا سعوط ولا تقطير في ...ولا ينقض الصوم حكجامة ولا احكتلام، ولا استمناء(: )3/115)قال في المحلى( 6)

 (.أذ ، أو في إحكليل، أو في أنف، ولا استنشاق وإ  بلغ الحلق
، المعونة ( 2 / )التفريع: انظر. كابن حكبيب، وابن الجلاب، والقاضي عبدالوهاب، وابن عبدالبر، واللخمي( 7)

  (.3 5/ )كبير ، حكاشية الدسوقي على الشرح ال(731/ )، التبصرة (135/ )،الكافي (367)ص
المشهور مذهب المدونة يجب القضاء في : )قال خليل( يقضي في الحقنة: المشهور:) قال في ابن الحاجب في مختصره( 2)

(:  6)، وهذا الذي اعتمده خليل في مختصره فقال ص(361/ )التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب(. الحقنة
 (.قنة بمائعلمعدة بح: وإيصال متحلل أو غيره على المختار)

الحقنة فتفطر على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه قاله القاضي (: )1 6/1)قال النووي في المجموع( 6)
 (.لا تفطر، وهو شاذ: حكسين
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المعاصرين ونُسب ،ورجحه بعض ( )وابن تيمية في أحد قوليه إلى عدم الفطر بالحقدة

 .وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهالمراد بحثه،  الرأي وهذا هوقولهم إلى الشذوذ، 

 :القول بعدم التفطير بالحقدة هو الأكثر في المعاصرين، وأبرز من قال به -

(54  )محمد رشيد رضا
( )

( 8  ت) شلتوت، ومحمود 
(1)

(1 4 ت)، وابن باز
(3)

 ،

(1 4 ت)وسيد سابق
(5)

(  4 ت)ابن عثيمين،  و
(6)

غيرهم، و
(7)

، وكلام  بعضهم 

                                 
فلو احكتقن أو أدخل دهناً أو (: )161/  )كتاب الصيام   -الفطر بالحقنة، كما في شرح العمدة :القول الأول له(  )

ولا (: )5/176)عدم الفطر بالحقنة كما في الفتاوى الكبرى :وقوله الآخر وهو اختياره، (قعدته؛ أفطرغيره إلى م
 (.13 /5 )مجموع الفتاوى: ، وانظر(يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحكليله ومداواة المأمومة

، لكنه قال في (لماء والدواء لا تفطر الصائمأعمال الحقن بأنواعها والمضمضة با(: )13/757)قال في مجلة المنار (  )
يوجد في هذا الزما  حكقن نخر، وهو (: )561/ 1)تعليقه على رسالة حكقيقة الصيام لابن تيمية كما في مجلته المنار

إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء يقصد بها تغذية بعض المرضى والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني 
، فإما أ  يكو  أرد بالحقن في النقل الأول الإبر في الجسد دو  الحقنة (، فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائمعنها

 . الشرجية، أو أ  النقل الثاني رأي نخر له
 (.لا تفطر...فالحقنة الشرجية...رالحقن كلها لاتفط(: )2  )قال في كتابه الفتاوى ص( 1)
ما حككم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم (: ) 2 )ص "مهمة تتعلق بأركا  الإسلام بأجوبة تحفة الإخوا "جاء في  (3)

حككمها عدم الحرج في ذلك إذا احكتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام : للحاجة؟ الجواب
 .ك مثل ذلكوهذه الفتوى مع أهميتها غير موجودة في فتاوي الشيخ فينبغي أ  يستدر (. ابن تيمية

 .، ولم يستدرك الألباني عليه ذلك في تمام المنة فالظاهر أنه موافق له(363- 36/ )فقه السنة: انظر( 5)
الحقنة لا تفطر مطلقاً، (:  )6/166)قال في الشرح الممتع ،عدم الفطر بها مطلقا  : له في المسألة رأيان، الأول( 6)

فيكو  القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية . لدقيقةولو كا  الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء ا
، قال في مجموع الفطر بالمغذية دون غيرها: والثاني، (مطلقاً، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين

لى رأي الأطباء والذي أرى أ  ينظر إ...الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك(: )63 /6 )فتاويه
إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل : إ  هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا: في ذلك فإذا قالوا

 (.والشرب فإنه لا يكو  مفطراً 
ا عن ، سئل فيه(استعمال الحقنة الشرجية واللبوس ونحوها للصائم:) في موقعه الرسمي فتوى بعنوا كالقرضاوي، و  (7)

استعمال المراهم ونحوها مما ذكره السائل ليس أكلًا ولا شراباً في لغة ولا عرف، : )الحقن الشرجية وغيرها فكا  من جوابه
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يستثدي الحقن المغذية فيفطر بها
( )

. 

لبعض لكن أما عدم التفطير بالسعوط، فلم أقف عليه صريحاً عدد المعاصرين،  

المعاصرين رأي في عدم التفطير بقطرة الأنف
 ( )

 ، وهي قريبة مدها
(1)

.

 :بقوله( 71 ت)، ولم أقف عليه إلا عدد الجصاصه بالشذوذحُكم بعض العلماء علي 

الجمهور على و، لحقدة والسعوط قضاء، وهو قول شاذومن الداس من لا يوجب في ا)

(خلافه
 (3)

، والجصاص قد يتفرد بمثل هذه الأحكام ولا يتابع عليها، كما سبق في بحث 

                                                                                               
 .(ولا تنافي قصد الشارع من الصيام فهي لذلك لا تفطر

، واختاره (163)ص" المفطرات الطبية المعاصرة"كمحمد رشيد رضا والعثيمين، وهو مارجحه الكندي في رسالته(  )
 .إذا كا  في الدواء غذاء أو ماء( 32)ص" مفطرات الصيام المعاصرة"أحمد الخليل في .د.أ

مجلة مجمع الفقه الإسلامي : انظر. كعجيل النشمي وهيثم الخياط؛ لأنه شيء يسير، ولأنه لايصل لجوف المعدة ( )
الأمور الآتية لا تعتبر : )بالتالي( ه2 3 )سنة ( 6 د /  / 66)، وقد صدر قرار المجمع رقم(6/261 )، (6/256 )

قطرة العين، أو قطرة الأذ ، أو غسول الأذ ، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما  - : من المفطرات
" صرةمفطرات الصيام المعا"قطرة الأنف مطلقاً فقال في رسالته أحمد الخليل إلى عدم التفطير ب.د.وذهب أ، (نفذ إلى الحلق

الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة الأنف، ولو وصل شيء منها للمعدة، لما سبق من أنها ليست أكلاً (: )16)ص
، وقال (ولاشرباً ولا في معناهما، وأيضاً لأ  الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة فهي أولى بعدم التفطير

يرى الباحكث أ   قطرات الأنف لا تُـفَطِّر الصائم، وأّ  (:  )2  -7  )ص" المفطرات الطبية المعاصرة"الكندي في رسالته
وهذا الحكم في حكالة ما إذا كانت كمية القطرات المستخدمة قطرة لكل ...تخريج حككمها على السعوط لا يتوافق تماماً 

عفو عنه، ويكو  قول نخر؛ لأ   الكمية ستكو  أكثر من مقدار الم ىكانت أكثر فإ   الحكم يأخذ منحفتحة أما لو  
 (.الجمهور هو المتعين

عند النظر في كلام الفقهاء نجد أ  الصورة التي (: )1  )للكندي ص" المفطرات الطبية المعاصرة"جاء في رسالة ( 1)
 .، وقد يكو  بين السعوط والقطرة فرق في كمية الدواء(الاستعاط: تخدام قطرات الأنف هيينطبق عليها اس

" الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ" محمد الطيار في رسالته.، وتابعه على ذلك د( 1 /  ) أحككام القرن ( 3)
بمخالفته للقياس الجلي، وهذا إ  سُلّم في السعوط التي : وعلل حككمه عليهما بالشذوذ( 67 )و ص(  6 )ص

نة التي خالف فيها أساطين من يكاد يتفرد ابن حكزم بالمخالفة فيها لعدم احكتجاجه بالقياس، فلا يسلّم في الحق
 . القياسيين كبعض المالكية وابن تيمة
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، فلم أقف على (ناءوجوب غسل يدي المستيقظ من الدوم قبل غمسها في الإ: )مسألة

 .حكاية الاتفاق والحكم بالشذوذ إلا عدده

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

في  وبالغ)): ؟ قالأخبرني عن الوضوء يا رسول الله، :قلت حديث لقيط بن صبرة /  

((الاستدشاق إلا أن تكون صائماً 
( )

. 

 :وجه الاستدلال

ستثداء وإلا لم يكن للا، عن فساد الصوم أن استثداءه حالة الصوم للاحتراز) 

(معدى
( )

اوهو واضح في الإفساد بالسعوط والحقدة مقيسة عليه، 
(1)

لأنه يصل إلى ) ،

(ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط، المعتاد في الواصلغير المعتاد ك الجوف؛ ولأن
(3)

. 

كما على أن ...دلّ على أن الإفطار يحصل بدخول المفطر من أي موضع كان)والحديث  

                                 
وغيرهم من طريق يحيى ( 367)، وابن ماجه(27)،والنسائي(722)مطولًا في قصة، والترمذي(  3 )أخرجه أبوداود(  )

هذا حكديث حكسن : )بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به، وقال الترمذي
وفي : ، قلت(صحيح، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أ  ذلك يفطره، وفي الحديث ما يقوي قولهم

الإسناد يحيى بن سليم القرشي الطائفي وقد تُكلم في حكفظه وهو من رجال الشيخين، لكنه توبع في هذا الحديث، 
أنبأنا وكيع، عن : قال ]بن راهويه[بن إبراهيم  أنبأنا إسحاق: )قال النسائي( 27)تابعه سفيا  الثوري عند النسائي

، وإسناد المتابعة صحيح (، عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه]هو إسماعيل بن كثير[سفيا ، عن أبي هاشم
 .متصل، وُعلم بها ضبط يحيى بن سليم له

 (.61/ )بدائع الصنائع (  )
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون )): احكتجوا به قوله وأقوى ما(: )15 /5 )قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى( 1)

فدل ذلك على أ  ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كا  بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى : قالوا ((صائما  
 (.جوفه بفعله من حكقنة وغيرها، سواء كا  ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حكشو جوفه

إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلأ  يبطل بما يصل إلى (: )  6/1)، وفي المجموع(2 1/ )كشاف القناع ( 3)
 (.الجوف بالحقنة أولى
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علة الإفطار هي الإدخال، وليست مدحصرة على مجرد الأكل والشرب ولا على 

(التغذية
( )

لأنف ، فالأنف ليس بمدفذ معتاد للأكل والشرب، وما دخل من ا

لايسمى أكلًا ولاشرباً 
( )

 . 

فلأن يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقدة  ،لأنه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ لسعوط)و 

 .(3)(ل إلى الحلقواصل إلى جوف الصائم باختياره، فيفطره، كالواص) فهو،(1)(أولى
(ولوجود معدى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف) 

(5)
ة من التغذي)، 

(أو التداوي
(6)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال بأمور

ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستدشاق؛ وإنما فيه إيجاب )بأن الحديث  

(المبالغة في الاستدشاق لغير الصائم، وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط
(7)

. 
م وعلى فرض التسليم بأن إيصال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف يفسد الصو 

لأن من نشق الماء بمدخريه يدال الماء ؛ وذلك قياس ضعيف)فقياس غير الأنف عليه

ويغذي بدنه من ، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ،إلى حلقه وإلى جوفه

                                 
 (.66)الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي ص: انظر(  )
 (.أنفوما علمنا أكلاً ولا شرباً، يكو  على دبر أو إحكليل، أو أذ  أو عين أو (: )3/132)قال ابن حكزم في المحلى (  )
الأنف منفذ إلى (: )   )للكندي ص" المفطرات الطبية المعاصرة"، جاء في رسالة (113/ )المهذب للشيرازي( 1)

الجهاز الهضمي، وأما اعتقاد الفقهاء المتقدمين أّ  الأنف يتصل بالدماغ، فقد أثبت الطب الحديث أنهّ لا علاقة بين 
 (.الأنف والدماغ

 (.   /1)المغني ( 3)
 (.1  / )داية للمرغينانياله( 5)
قد علمت أنه لا يثبت الفطر إلا بصورته أو معناه، وقد مر أ  صورته الابتلاع، وذكر : )، وقال( 13/ )فتح القدير( 6)

 (.أ  معناه وصول ما فيه صلاح البد 
 (.3/136)المحلى ( 7)
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فلو لم يرد ، ذلك الماء وياول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء

فإنهما لا يفترقان إلا في دخول  ،لشربالدص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جدس ا

بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو  ،وذلك غير معتبر، الماء من الفم

بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل  ،تأثيره مفطرا ولا جاءا من المفطر لعدم

(والحقدة ومداواة الجائفة والمأمومة
( )

. 
أو فاع  ،من المسهلات شيئاً  كما لو شمّ  ، البدنالحقدة لا تغذي بل تستفرغ ما في)و 

(وهي لا تصل إلى المعدة ،أوجب استطلاق جوفه فاعاً 
( )

. 

فترك الأكل والشرب  ،لأن ذلك سبب التقوي ؛الصائم نهي عن الأكل والشرب)و 

(الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقدة
(1)

. 

المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالدص والإجماع  ت هذهفإذا كان) 

 ،معارض بهذه الأوصاف، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف

والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة 

(دون هذا
(3)

. 

والحقدة ونحو ذلك على البخور  فدقيس الكحل)ويمكن قلب الاستدلال بالقياس  

من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن : لجامع ما يشتركان فيه ،والدهن ونحو ذلك

وجب أن لا تكون هذه الأمور وهذا الوصف هو الذي أ، ويستحيل في المعدة دماً 

مدهما بما  والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلاً  ،وهذا موجود في محل الدااع، مفطرة  

                                 
 (.قياسهم على الاستنشاق أقوى حكججهم: )، وقال(33 /5 )مجموع الفتاوى(  )
 (.35 /5 )المرجع السابق (  )
 .المرجع السابق( 1)
 (.36 -35 /5 )المرجع السابق( 3)
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 (.من الصفاتيشبهه 

 :وأجيب عن المداقشة

المبالغة في الاستدشاق لغير الصائم، وعدم بأن الحديث ليس فيه إلا إيجاب  :أما القول 

وجوبها للصائم كما ذكر ابن حام، فهذا تفريغ للحديث من دلالته على نهي الصائم 

 .عن المبالغة؛ لأنه مظدة تفطير الصائم

بالغة في الاستدشاق على غير الصائم فخالف وفيه مخالفة فقهية بقوله بوجوب الم  

بذلك العلماء، ومخالفة أصولية بحمله المبالغة في الاستدشاق للصائم على الإباحة، 

 .من أن الاستثداء بعد الإثبات محمول على الدهي: فخالف جمهور الأصوليين

حال  والحديث يدل على خلاف استدباطه؛ فالاستدشاق مأمور به أبداً، لم يده عده في 

فدلّ على وجوبه في حال الصوم والفطر، أما المبالغة فدهي عدها في حال دون حال، 

بين الحالين ولو كانت واجبة، لما فرّق الدبي 
( )

. 

بأن جمهور العلماء لم : والجواب عن مجمل ماذكره ابن تيمية واعتراضه على القياس 

المبالغة في الاستدشاق،  يحتجوا للقول بتفطير ماوصل إلى الجوف بمجرد القياس على

مادلّ عليه عموم الأمر بالصوم وهو الإمساك عن الإدخال إلى : بل حجتهم مع ذلك

-كما سيأتي–البدن كما هو مقتضى اللغة العربية، وهو ما ذهب إليه ثلاثة من الصحابة 

، فضعف القياس لا يعدي ضعف القول لتعدد الأدلة
( )

 . 

(مما دخل وليس مما يخرج الفطر: )يقوي ذلك قول ابن عباس  
(1)

، وترجم له 

                                 
 (.66 -62 )الصيام ومفطراته الطبية ص: انظر(  )
 (.6  ص)المرجع السابق : انظر(  )
حكدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيا ، عن ابن عباس، في الحجامة للصائم : قال( 6 61)أخرجه ابن أبي شيبة( 1)

: بلفظ( 567)بصيغة الجزم، وأخرجه البيهقي في الكبرى( 1/11)قال الأثر، وإسناده صحيح، وقد علقه البخاريف
وروي أيضا عن : )قال البيهقي عقبه( إنما الوضوء مما خرج، وليس مما دخل، وإنما الفطر مما دخل، وليس مما خرج)
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ا أو بالسعوط باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدً : )البيهقي 

(والاحتقان، وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره
( )

. 

(ولجرج ولا يُ إذا قاء فلا يفطر إنما يُخ :  )وقول أبي هريرة  
( )

، وقول ابن مسعود 

( : دخل، وليس مما خرج، والوضوء مما خرج، وليس مما دخلإنما الصيام مما)
(1)

 ،

، وقول ابن عباس وابن مسعود -سيأتي-ولا يعرف لهم مخالف إلا في رأي مهجور 

يدل على أن الأصل فيما يدخل عمداً هو التفطير، بخلاف الإخراج   وأبي هريرة 

 .المأموم بهإلا مادل الدليل على تخصيصه، وهذا مقتضى اللغة في معدى الصوم 

وأبو طلحة  مطرنا برداً )، فقد قال أنس   أما الرأي المهجور فهو رأي أبي طلحة 

، وفي (3)(إنما هذا بركة :أتأكل وأنت صائم؟ قال: صائم، فجعل يأكل مده، قيل له

جاء ، (6)(بليس هو بطعام ولا بشرا : )وفي لفظ (5)(بركة على بركة في التطوع: )لفظ

سَُي ب فكرهه، وَقال) :عدد الباار عن قتادة إنه يقطع : فذكرت ذلك لسعيد بن الم 

                                                                                               
 .لمرفوعا: ، أي(ولا يثبتوروي عن النبي . علي بن أبي طالب من قوله

 .، ثم أورد أثر ابن عباس، وحكديث لقيط واكتفى بهما(3/315)السنن الكبرى (  )
 (.1/11)أخرجه البخاري مسنداً (  )
عن سفيا  الثوري عن وائل بن داود عن إبراهيم (6576)ومن طريقه الطبراني في الكبير( 2 75)أخرجه عبدالرزاق( 1)

بن مسعود وإنما أخذ عن كبار اوإبراهيم لم يلق (: )75 /3)تحالنخعي عن ابن مسعودبه، قال ابن حكجر في الف
بن أسند لي عن عبد الله : )لإبراهيم، ومرسلات النخعي عن ابن مسعود قوية؛ وذلك أ  الأعمش قال (أصحابه

فهو عَن غير : قال عَبد الله: إذا حكدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: مسعود، فقال إبِراهيم
، وسبق الإشارة إلى قوة مرسلات النخعي عن ابن (753)أخرجه الترمذي في العلل الصغير ص( واحكد عَن عَبد الله

 .مسعود في المبحث التاسع من كتاب الصلاة
حكدثنا عبد الله، حكدثني عبيد الله بن معاذ، حكدثنا أبي، حكدثنا شعبة، عن قتادة، وحميد، (  167 )في مسند أحمد ( 3)

، وعبدالله هو ابن (وهذا إسناد صحيح لكنه موقوف(: )6/52)قال ابن حكجر في المطالب العاليةعن أنس به، 
 .الإمام أحمد وه من زياداته على المسند؛ فعبيد الله بن معاذ العنبري لايروي عنه أحمد إنما يروي عنه ابنه عبدالله

 (.6  /5)أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار( 5)
 (.5  /5)المرجع السابق( 6)
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، قال ابن رجب ( )(ولا نعلم روي هذا الفعل إلا عن أبي طلحة: )، قال الباار(الظمأ

، ( )(ومدها حديث أنس في أكل البرد للصائم: )في سرده لأحاديث تُرك العمل بها

، ولما ذكر ابن الصلاح (1)والإجماع لا يعكّر عليه الخلاف المتروك المخالف للدص

: قول أبي طلحة السابق، وقول الحسن بن صالح في عدم الفطر بغير الطعام، قال

 .(3)(انعقد الإجماع بعدهما على خلاف ما قالاه)

 : ويمكن الجواب عن آثار الصحابة

بأنها ليست بصريحة بإفساد الصوم بغير الداخل من المدفذ المعتاد للأكل والشرب،  

لا بأس بالسعوط للصائم، وكره الصب : )عن إبراهيم الدخعي أنه قال ولذلك جاء

 .، هذا في السعوط(5)(في الآذان

أرى ): قال عن الفتائل تجعل للحقدة؟ أما الحقدة فقد جاء عن الإمام مالك أنه سئل  

وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه : ، قال مالكولا أرى عليه فيه شيئاً  ذلك خفيفاً 

، فاستثدى اليسير مع أنه لافرق في المفطرات بين اليسير والكثير (6)(اءفأرى عليه القض

                                 
 (.5 /3 )مسند البزار (  )
، وقد ذكر ابن رجب أحكاديث ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها ولم يتعقبها وهذا منها، (6 1/ )شرح علل الترمذي (  )

 (.ادعى بعضهم ترك العمل بأحكاديث أخر وهو خطأ ظاهر:)ثم سرد بعدها أحكاديث صدرها بقوله
وأثبتم الإجماع . قد تفرّد قوم من الصحابة بأشياء لم يعتدوا بذلك: قيلإ  (: )3 / )قال السمعاني في قواطع الأدلة (1)

نحن إنما نعتد بخلاف الواحكد : قلنا...خلاف ابن أبى طلحة في أكل البرد في حكال الصوم...مع وجود ذلك الخلاف مثل
وعلى اع، معه إذا لم يكن على خلاف النص، فأما إذا كا  بخلاف النص فلا يعتد بخلافه ويحكم بانعقاد الإجم

والصيام هو الإمساك ولا يوجد الإمساك مع    (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): لأ  الله تعالى قالخلاف ابن أبى طلحة؛ ...هذا
 (.أكل البرد

لم أجد نقل هذا الإجماع عند غير المصنف، وفيه أيضاً نظر؛ : )، قال محقق الكتاب(66 /1)شرح مشكل الوسيط ( 3)
 (.يؤكل في العادة كالدرهم أو التراب أو الحصاة أو الحديد ونحوها لا يفطر عندهملخلاف بعض المالكية، فإ  ما لا 

 .وإسناده صحيح( 61 6)أخرجه ابن أبي شيبة( 5)
قضاء فيها، ولو فتائل عليها  واحكترز بمائع عن حكقنة بجامد فلا(: ) 1 / )، وفي منح الجليل(66 / )المدونة ( 6)
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؛ ولذلك اختار عدد من المالكية عدم الفطر ( )فدل أن الأمر عدده على الاحتياط

 ( )بالحقدة ولو مائعة خلافاً للمشهور من المذهب، ومن أبرزهم المحقق ابن عبدالبر

 .-جماع العلماء بل جمهورهموهو من أشد الداس على الشذوذ و مخالفة إ–

 ،لا بأس بالحقدة للصائم للتداوي: )أنه قال (1)(69 ت)وجاء عن الحسن بن صالح 

 . (3)(لا اً فإن كان تسمدّ

 :ويمكن الجواب عن الجواب

الوارد عن الدخعي محل تأمل، وليس بصريح في عدم التفطير بالسعوط الداخل  بأن 

لم يدخل، وإلا فلماذا رخّص في السعوط إلى الجوف؛ لأن السعوط قد يطلق على ما 

قيط، ذن لم يرد فيها ماورد في الأنف كحديث لوكره الصب في الأذن؟ مع أن الأُ 

لإمكانية مدع الداخل من الأنف من الوصول إلى الحلق، والذي يظهر أن هذا التفريق 

: قالبخلاف الأذن فلا تحكّم لما صُب فيها، ومما يدل على ذلك ماجاء عن الحسن أنه 

                                                                                               
 (.فهو مستثنى من المتحلل -ضي الله عنهر -دهن؛ ليَسَارته قاله الإمام مالك 

 (.36)مشكلات المفطرات ص(  )
القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأ  الفطر مما دخل : قد قيل(: )135/ )قال في الكافي(  )

 (.من الفم ووصل إلى الحلق والجوف
صالح وهما توأما ، وأخرج لهما مسلم، وكلاهما ثقة إلا أ   الحسن بن صالح بن صالح بن حكيّ الهمْداني، أخو علي بن( 1)

، ثم ذكر أنه يترك الجمعة مع أئمة الجور ويرى (هو من أئمة الإسلام، لولا تلبسه ببدعة: )الحسن قال الذهبي فيه
في ، وهو مذكور في طبقات الحنفية، تو (اجتمع في حكسن إتقا ، وفقه، وعبادة، وزهد: )السيف، وقال عنه أبوزرعة

 (.63 / )، الجواهر المضية في طبقات الحنفية( 7/16)سير أعلام النبلاء: انظر(. ه66 )سنة
، وهو أقدم من وقفت عليه ينقل عنه، ووافقه على نحو هذه (  1ت)للطحاوي( 16/  )مختصر اختلاف العلماء  (3)

لا يفطر إِلا  (: )3  )لمسائل ص، ونقل عنه القاضي عبدالوهاب في عيو  ا(132/ 3) الرواية ابن حكزم في المحلى
، ونقل عنه ابن مفلح (لا يفطر إلا بطعام أو شراب(: )1/356)، ونقل عنه الماوردي(المأكول والمشروب دو  غيرهما

، ومع أ  جميعها لا أستطيع الجزم فيها بأنه رأي للحسن إلا أ  (لا يفطر بواصل من غير الفم(: )5/ 5)في الفروع 
 .  اوي؛ لأنه الأقدم، ولأ  الحسن مذكور في الحنفية والطحاوي الحنفي أعرف برأيه من غير الحنفيةأقواها مانقله الطح
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قال : )، ولذلك قال الدووي( )(إلى حلقه  بأس بالسعوط للصائم، إن لم يصللا)

حصل في حد الباطن وحصل به  وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد: أصحابدا

وداخل الفم والأنف إلى مدتهى الغلصمة والخيشوم له حكم :قال أصحابدا ، الفطر

 .( )(الظاهر في بعض الأشياء

لخلاف فيها أوسع، ومع ذلك فقد جام الإمام مالك بأنه إن وصل إلى وأما الحقدة فا 

 . لايصل للجوف -كالدهن الذي في الفتائل-جوفه فعليه القضاء، فكأن اليسير عدده 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ):عالىقوله ت/  

(1)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
. 

 :وجه الاستدلال

دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح، فبقي ما عداها )فقد  

(على الحل الأصلي، فلا يكون شيء مدها مفطراً 
(3)

إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن )، و

يكون على دبر، أو إحليل، أو  ،، ولا شرباً وما علمدا أكلاً ...ماعالأكل والشرب والج

بغير الأكل، -وما نهيدا قط عن أن نوصل إلى الجوف ...أذن، أو عين، أو أنف

والعجب أن من رأى مدهم الفطر بكل ذلك لا ، ما لم يحرم عليدا إيصاله -والشرب

                                 
 .جازماً به(  1/1)علّقه البخاري(  )
 (.3 6/1)المجموع (  )
 .البقرةمن سورة ( 27 )من الآية ( 1)
 (.71 /5)تفسير الرازي( 3)
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(، ولا أكلاً ليس شرباً فصح أنه  يرى على من احتقن بالخمر، أو صبها في أذنه حداً 
( )

 ،

 .هذا في السعوط والحقدة

 ،لأن ذلك سبب التقوي؛ الصائم نهي عن الأكل والشرب)ـأما خصوص الحقدة فو 

فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من 

(الغذاء لا عن حقدة
( )

دن كما لو شم كذلك الحقدة لا تغذي بل تستفرغ ما في الب)، 

(أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة من المسهلات أو فاع فاعاً  شيئاً 
(1)

. 

فلو كانت هذه ، ي يحتاج إلى معرفته الخاص والعامالصيام من دين المسلمين الذ)و 

ان هذا مما يجب على لك ،الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها

(و ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعهول، الرسول بيانه
(3)

. 

مما لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع يدصرف مده ما يغذي الجسم )ولأن الحقدة 

(بحال
(5)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

من جماع وأكل وشرب محل نظر م على ترك ماورد الإذن به ليلًا بأن قصر حقيقة الصيا 

 :لأمور

لم يقل أحد  ؛ ولذلكبأعلى أنواع المفطرات التمثيل الأمور الثلاثة أريد بهأن هذه ا 

بوجوب الاقتصار في ليالي رمضان على تعاطي ما نص الله عليه دون غيره
(6)

. 

                                 
 (.3/132)المحلى (  )
 (.35 /5 )مجموع الفتاوى(  )
 .المرجع السابق، ومن هذا التعليل يظهر أ  ابن تيمية لايفطر إلا بالحقن المغذية( 1)
 (.13 /5 )المرجع السابق( 3)
 (.731/ )التبصرة للخمي ( 5)
 (.6  )الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي: انظر( 6)
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خص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن الدفس تميل إليها، وأما القيء والحقدة )و 

(فالدفس تكرههما، والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها
( )

. 

ۀ ہ ہ ): وقد أمر الله تعالى بالصيام في القرآن اثدتي عشرة مرة، كقوله تعالى 

( )(ہ ہ
فكان هذا الأمر ونحوه موجباً لصوم الدهار وفي حالات من  ،

مدة قبل ناول حكم الأكل والشرب في ليالي رمضان،  الليل، وصام الصحابة 

دخال، وهذا الأصل في والصوم  لغتهم الإمساك وهو في الصوم إمساك عن الإ

الصوم حظر المفطرات فالواجب الاستدلال بدليل الحظر، لا بدليل إباحة الأكل 

 (.الفطر مما دخل: )والشرب ليلًا، وهذا ما أكده ثلاثة من الصحابة بقولهم

مما يوضح ذلك السياق أن الصحابة كانوا يصومون الدهار كله وجاءاً كبيراً من الليل  

ةطار في ليالي رمضان في هذه الآيثم جاء الإذن بالإف
(1)

رخصة من الله تعالى )فهي  ،

للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما 

يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو يدام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى 

(لقابلةع إلى الليلة االعشاء حرم عليه الطعام والشراب والجما
(3)

 .، فهذا سياق الآية

، فحضر إذا كان الرجل صائماً ً كان أصحاب محمد : )كما قال البراء بن عازب  

 ...فدالت هذه الآية... يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيالإفطار، فدام قبل أن يفطر لم

(ففرحوا بها فرحا شديداً 
(5)

كله، وكان رجال كانوا لا يقربون الدساء رمضان )، وقد 

                                 
 (.71 /5)تفسير الرازي(  )
 .البقرةمن سورة ( 25 )من الآية (  )
 (.65-63)ومفطراته الطبية للصبيحيالصيام : انظر( 1)
 (.56 / )تفسير ابن كثير ( 3)
 (.5 6 )أخرجه البخاري ( 5)



 

 

 

 

 
847 

 

(يخونون أنفسهم
( )

. 

فالاستدلال بعموم الأمر بالصيام و بفهم الصحابة، و وضع الأمر بالأكل والشرب  

لماء وهو الموافق الذي أتى بعد الحظر الأول في سياقه، هو الذي فهمه أكثر الع

 ددفع المطالبة بالدليل الخاص أو التمسك بالبراءة؛ لأن الأصل هداللأصول، وبهذا ت

 .من ذلك للصائم الذي يلامه الدليل هو من جوّز شيئاً الحظر ف

والمقرر أن الصيام ترك وليس فعلًا بخلاف سائر أركان الإسلام، وهو ترك عن  

، فالواجب (الصيام مما يدخل)، ( الفطر مما دخل: )الإدخال على قاعدة الصحابة

س ذلك، أو الإمساك عن كل داخل حتى يرد دليل أنه ليس بمفطر، ولايصح عك

جعل دليل أمثلة مايباح تداوله ليالي رمضان هو عيده دليل حظر المفطرات
( )

 . 

 (1)(ڍ ڌ     ڇ ڇ ڍ ): ولذلك قال سبحانه بعد ذلك 
ثم لا تأكلوا : ، ولم يقل

وتشربوا ولا تجامعوا إلى الليل، فدليل الحظر هذا بالصيام والإمساك، غير دليل 

الإباحة بالأكل والشرب
(3)

  . 

لايلام الدص على كل مفطّر بعيده؛ لأن الحوادث لاتدتهي، فالبيان متحقق، و  

علماء لم والاستدلال بالعموم أو المفهوم أو القياس هو سبيل الأئمة هدا، وعامة ال

إنما اختلفوا في تحديد الجوف وفي التحقق من دخوله إليهيختلفوا في حكم الداخل،
(5)

. 

دي على أن العلة في الدهي عن الأكل والشرب هي أما كون الحقدة لا تغذي، فهذا مب  

التغذية، ويشكل عليه ما وجد في الطب من التغذية من غير طريق الفم والأنف، كما 

                                 
 . عن البراء ( 3562)أخرجه البخاري(  )
 (.16 )الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي ص:انظر(  )
 .من سورة البقرة( 27 )من الآية  (1)
 .(36 )الصيام ومفطراته المعاصرة للصبيحي ص: انظر( 3)
 (.6  )المرجع السابق ص:انظر( 5)
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يشكل عليه أكل غير المغذي كأكل لتراب أو الضار كشرب المسكر فهو مفطر عدد 

 ابن تيمية وغيره، والعلة التي تدضبط وتشمل الأكل والشرب هي الإدخال إلى

الجوف، إذ ليس كل مشروب يدفع وليس كل مأكول يغذي
( )

. 

الأكل والشرب يختلفان في الحقيقة والصفة والمدفعة، فليست علتهما مدحصرة )ـف 

(بالتغذية، ولكدهما يجتمعان في علة الإدخال في البدن
( )

. 

 أما كون الحقدة لاتصل للمعدة، فإنه لم يرد في الدصوص بأن الصائم لايفطر إلا بما  

وصل للمعدة، بل هو مأمور بالإمساك عن إدخال المفطر، والحكم قد يتعلق بما هو 

مظدة للشيئ صيانة للعبادة؛ كجعل الدوم ناقضاً للوضوء؛ لأنه مظدة الحدث، 

وكجعلهم ما وصل إلى الحلق من تعمد المبالغة في الاستدشاق ونحوها مفطراً؛ إذ 

 المعدة، وماجاوز الأنف أو الحلق، ليس هداك مكان يستقر فيه الداخل للحلق غير

فإنه لايتحكم به ولايحس بوصوله للمعدة غالباً، فتعلق الحكم بما يحصل به 

الإحساس وهو الحلق
(1)

. 

(ثبت طبياً أن الأمعاء الغليظة تمتص الماء وغيره)وقد  
(3)

الامتصاص في )، وإن كان 

(الأمعاء الغليظة ضعيف جداً 
(5)

هو مايمتص في خلاصة الأكل والشرب )، لكن

                                 
 .، إضافة إلى أ  بعض الحقن مغذية وهذا على فرض التسليم(2  -6  )المرجع السابق ص :انظر(  )
، وذكر أ  قياس بعض المعاصرين غير منضبط، وذلك أنهم يرو  أ  جميع المأكولات من (37 )المرجع السابق ص(  )

غذي، ثم قاسوا ما دخل إلى البد  من غير الفم على المغذي من الفم، الفم مفطرة، سواء المغذي منها وغير الم
وأهملوا القياس على الداخل غير المغذي، ولذا فرقوا بين الحقن والإبر المغذية فحكموا بأنها مفطرة، وبين غير المغذية 

 .  مهور لامطعن فيهفلم يحكموا بتفطيرها، فخالفوا بهذا بين حككم الأصل والفرع، وضعف قياسهم، وبقي قياس الج
 (.16 -12 )المرجع السابق ص: انظر( 1)
 (.163)المفطرات الطبية المعاصرة للكندي ص( 3)
 .المرجع السابق( 5)
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(الأمعاء
( )

 .، ولا فرق في المفطر بين اليسير والكثير

عوط إلى  مفإن نسبة الرأي بعدبعد عرض هذا الرأي ودراسته  وجوب القضاء في السُّ

 ؛ ولم أقف على من سبق ابن حام إليه، إلا ما يُحتمل من رأيالشذوذ صحيحة

 .إبراهيم الدخعي وليس بصريح، ولم يتابع على ذلك

 أما عدم وجوب القضاء بالحقدة فدسبته إلى الشذوذ محل تردد، والأدلة محتملة،

: والقياس فيها على الأكل والشرب غير جلي، وماورد عن الصحابة من قولهم

د به المدخل المعت( الصيام مما دخل)، (الفطر مما دخل) اد وأن فإنه يحتمل أن المرا

، والأنف مثل الفم لورود ( )(الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف)

 .والله أعلمالتدبيه عليه في حديث لقيط، 

  

                                 
 (.32)مفطرات الصيام المعاصرة للخليل ص(  )
 (.135/ )الكافي لابن عبدالبر(  )



 

 

 

 

 
851 

 

الدبي   ، حتى سأل أبو أمامة ضل الأعمالوجعله من أف شرع الله التدفل بالصيام

 قال .يا رسول الله، مرني بعمل: فقال :((هعليك بالصوم؛ فإنه لا مثل ل)) ( ) وفي ،

((فإنه لا عدل له)): رواية
إن في )): قال أن الدبي  ، وجاء عن أبي مالك الأشجعي ( )

ا الله لمن أطعم الطعام، الجدة غرفة يرى ظاهرها من باطدها، وباطدها من ظاهرها أعده

((وألان الكلام، وتابع الصيام وصلى والداس نيام
باب من لم : )، وترجم عليهما البيهقي(1)

                                 
تصراً ومطولاً، من طريق محمد بن أبي ، وغيرهم مخ(5 13)، وابن حكبا (6   )، والنسائي(36   )أخرجه أحمد(  )

يعقوب، عن رجاء بن حكيوة، عن أبي أمامة به، ورجاله رجال مسلم، ومحمد بن أبي يعقوب يروي عن رجاء وقد 
وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة (: )63 /3)صرحّ في رواية النسائي بالتحديث، قال ابن حكجر في الفتح

لا عدل )): وفي رواية  ((عليك بالصوم فإنه لا مثل له)): قال.  بأمر نخذه عنكيا رسول الله، مرني: قلت: قال
 .(1 3/1)الوهم ،وقد أعله ابن القطا  في بيا (والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة  ((له

وغيرهم، (511 )والحاكم(6 13)، وابن حكبا (261 )، وابن خزيمة(    )، والنسائي(36   )أخرجه أحمد(  )
ق محمد بن أبي يعقوب، عن أبي نصر الهلالي، عن رجاء بن حكيوة، عن أبي أمامة به، وهو كالطريق السابق من طري

أبو نصر هذا هو حميد بن هلال، ولست أنكر : )بين ابن أبي يعقوب ورجاء، قال ابن حكبا ( أبو نصر)إلا أ  فيه 
وسمع بعضه عن حميد بن هلال، فالطريقا   أ  يكو  محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حكيوة،

 .(ا حكديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاههذ: )، قال الحاكم(جميعاً محفوظا 
، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي (2376)والبيهقي في الكبرى، (665  )أخرجه أحمد( 1)

 ،(67)سؤالات البرقاني للدارقطني ص:انظرعه من أبي مالك، عل بجهالة ابن معانق وعدم سمامالك الأشعري به، وأُ 
بن عبد الله : )فقال( 26 )ووثق عبدالله بن معانق أيضاً العجلي في ثقاته ص، ( 7/5)وذكره ابن حكبا  في الثقات

وابن (623 )الحديث ومثله يقبل في الفضائل، وقد روي في الترمذيفلا بأس ب ،(ثقة" شامي: "معانق الأشعري
رواه الطبراني، (: )77 /3)، قال ابن كثير في تفسيره((وأدام الصيام)): وفيه: وغيرهم عن علي ( 16  )ةخزيم

بنحوه وكل من من حكديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري، كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
 .(الإسنادين جيد حكسن
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، ( )(وأفطر الأيام التي نهي عن صومها إذا لم يخف على نفسه ضعفاً  ير بسرد الصيام بأساً 

الإطلاق في في  فهذان الحديثان يدلان على فضيلة التطوع بالصوم مطلقاً، وقد قُيّد هذا

 .بعض الأيام بالدهي عن صومها، فهل يوم السبت مدها؟ هذا هو المراد بحثه

 :المراد بحثها وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل الدااع في المسألة

ولا  ،حال التطوععلى )، ( )(أن صيام يوم الفطر ويوم الدحر لا يجوز)أجمع العلماء  . 

 .(1)(تمتع ولا لأحدولا لم ،اً ولا قاض فرض ،ناذر
 اليوم الذي بعد ولا، ولم يكن يوم الشك، جمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحدوأ) . 

فإنه ، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم الدحر، ولا يوم جمعة، الدصف من شعبان

 .(3)(رمأجو

بالصيام مكروه في المذاهب الثلاثة وهو قول  (5)وإفراد صيام يوم السبت أو تخصيصه . 

، وقول أحمد فيما ( )لابأس بصيامه وهو قول الإمام مالك: ، وقيل(6)د المالكيةعد

                                 
بشيء، فهما مقبولا  على شرطه في كتبه، وذكر حكديث أبي أمامة ، ولم يتعقب الحديثين (3/363)السنن الكبرى (  )

تخيرتها صحيحةَ الِإسناد، معروفةً عند النقاد، (:) 76/ )عبدالحق الإشبيلي في الأحككام الوسطى وشرطه في مقدمته
 .فهو صحيح عنده(قد نقلها الأثبات، وتداولها الثقات

 (.36)مراتب الإجماع ص(  )
 (. 1 / )الإجماعالإقناع في مسائل ( 1)
 (. 1 / )الإقناع لابن القطا : ، وانظر( 3-36)مراتب الإجماع ص( 3)
أما تخصيص ما خصصه الشارع،  (: )367/ )كراهة التخصيص لايختص بيوم السبت بل كما قال ابن القيم في الزاد( 5)

وما  . اء والأحكد والأربعاء فمكروهكيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاث
، وفي (كا  منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم

 (.وهو متفق على كراهته: صوم يوم السبت وحكده خصوصاً (: )5 /2 )الموسوعة الفقهية الكويتية
، وفي حكاشية ابن (ويكره صوم يوم السبت بانفراده، لأنه تشبه باليهود(: )76/ )ئعفقال في بدائع الصنا أما الحنفية( 6)

وحكده أنه لو صام معه : وأفاد قوله...يكره تعمد صومه إلا إذا وافق يوما كا  يصومه قبل: أي(: )176-175/ )عابدين
ذكر الأيام (   2/ )التبصرة للخميففي  وأما المالكية، (يوما نخر فلا كراهة؛ لأ  الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه

( 72)، وفي القوانين الفقهية ص(ويوم السبت، أ  يُـفْرَد أحكدُهما، أو يُخَص  بصيام، ويوم الجمعة: )المنهي عن صيامها وقال
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وأكثر أهل العلم على عدم :)، بل قال ابن تيمية( )فهمه عده القدماء من أصحابه

،  وذهب بعض المعاصرين إلى تحريم صيام يوم السبت مطلقاً إلا في (1)(الكراهة

 .دمهق نسبته للشذوذ من عوهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيالفرض، 

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

(1 4 ت)الألباني 
(3)

عدم جواز صيام يوم السبت إلا في : )ومجمل رأيه -رحمه الله  – 

                                                                                               
يكره إفراد السبت بالصيام (: )6/336)في المجموع وأما الشافعية، (وصوم يوم السبت خصوصا: )ذكر في الصوم المكروه

وإ  وافق ... يكره إفراد يوم السبت بالصوم: قال أصحابنا(: ) 7 /1)ففي المغني وأما الحنابلة، (لم يوافق عادة لهإذا 
 (.صوماً لإنسا ، لم يكره

ولا بأس أ  يصام يوم : قال جماعة، عن مالك، من أصحابه" المجموعة"ومن (: )76/ )جاء في النوادر والزيادات(  )
قال ابن أبي (: )22 /1)، وفي تحفة الأحكوذي(وأنكر ماذكُر فيه. يوما لا يصام فيه، ولا يحتجم وأعْظَمَ أ  يقال. السبت

إ  هذا الشيء ماسمعت به قبل، ولقد كنت سمعت في يوم الجمعة : فقال...سئل مالك عن صيام يوم السبت؟: أوس
، ورقة الزما ، وماجاء من كثرة ببعض الكراهية، فأما يوم السبت فلا، ثم ضرب في ذلك الأمثال وذكر ذهاب العلم

ولذلك لا تجد في أكثر   -كما سيأتي–، والمشهور عن مالك تكذيبه لحديث النهي عن صيام السبت (أحكاديث الناس
 .كتب المالكية، ولاخليل وشروحكه تعريجاً على حككم صوم السبت فهو كسائر الأيام عندهم

... ة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم، وأبي داودهذه طريق(: )76-75/ )قال ابن تيمية في الاقتضاء(  )
 (.65 /5)الفروع : ، وانظر(وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث، وحمله على الإفراد

 (.76/ )اقتضاء الصراط المستقيم( 1)
، كا  يميل إلى أ  (26 /7)اودوفي صحيح سنن أبي د( 5  /3)في إرواء الغليل :له في المسألة رأيان، الأول( 3)

هو تحريم صيام يوم السبت إلا في : -وهو الأخير منهما–والرأي الآخر المنهي عنه هو إفراد السبت بالصوم، 
انتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت : )ذكر بحث ابن القيم للمسألة وقال عنه( 367)ففي تمام المنة صالفرض 

ثم اختار طريقة ترجيح حكديث الحظر عن صوم "( الإرواء" تلك الأحكاديث، وهو الذي ملت إليه في بالصوم جمعاً بينه وبين
من الناحكية الفقهية لا (: ) )حكاشية ( 76 )يوم السبت على جميع الأحكاديث المبيحة، وقال في جلباب المرأة المسلمة ص

عنه نهيًا  عن بعض أهل العلم، وذلك لنهيه  "شرح المعاني"يشرع صوم السبت إلا في الفرض؛ كما حككاه الطحاوي في 
، ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)): قوله (: )711/ )انتهى، وقال في السلسلة الصحيحة(عامًّا

فأشكل هذا على كثير من الناس قديماً وحكديثاً، وقد لقيتُ مقاومة شديدة من بعض الخاصة، ...وهو حكديث صحيح يقينًا
وقد جرت بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حكول هذا القول، فكنت ... العامة فضلًا عن
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معة، أن يصوم الجمعة من كان غافلًا عن الدهي عن إفراد الج: ومن الفرض ض،الفر

ففرض عليه أن يصوم السبت إن لم يكن صام الخميس
( )

، والدهي عن صيام السبت 

كالدهي عن صيام العيد بل أشد، ومن أفطر يوم  عرفة أو عاشوراء أو الست إذا وافق 

                                                                                               
أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق، وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد، فيقولو  يوم العيد منهي 

مع القاعدة، فلماذا لا تتجاوبو  معها في هذا الحديث الناهي  عن صيامه، فأبين لهم أ  موقفكم هذا هو تجاوب منكم
فلا يُحيرو  جواباً؛ إلا قليلًا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيراً، وكنت أحكياناً أطمئنهم وأبشرهم ! عن صوم يوم السبت؟

ئل الأعمال، بل هو من تمام بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلًا أنه من باب الزهد في فضا
إنك لن تدع شيئ ا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك )): الِإيما  والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام

زهر الروض في حككم : "في رسالة له بعنوا  انتهى، وانتصر للشيخ بعض تلامذته كعلي بن حكسن عبدالمحميد الأثري( ((منه
 ". غير الفرضصيام يوم السبت في

وقد كا  بعض المناقشين عارض حكديث السبت بحديث الجمعة : )بقوله( 713/ )هكذا ذكر في السلسة الصحيحة(  )
من صام يوم الجمعة دو  الخميس فعليه أ  : هذا، فتأملت في ذلك، فبدا لي أ  لا تعارض والحمد لله، وذلك بأ  نقول

في الفته الِإفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخ
ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده، ولم . ((إلا فيما افترض عليكم)): حكديث السبت

ذه الحالة يصوم ما لا يكن صام الخميس معه كما ذكرنا، أما من كا  على علم بالنهي؛ فليس له أ  يصومه؛ لأنه في ه
تحت العموم المذكور، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع  -والحالة هذه-يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل 

وفي سلسلة . انتهى(يوم فضيل، فلا يجوز إفراده كما تقدم، كما لو وافق ذلك يوم السبت؛ لأنه ليس ذلك فرضًا عليه
هذا إذا لم يمكن (: )  :2 )الصورة واحكتمل كلامه الجواز ثم ختمها بقوله عند الدقيقةذكر هذه ( 126)الهدى والنور

، فآل كلامه إلى تحريم مافي حكديث جويرية، والأكثر من كلامه الذي (تطبيق قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، وذلك ممكن
من ( 166)لسة الهدى والنور الشريطوقفت عليه، لا يستثني هذه الصورة، بل في مناقشته لعبدالمحسن العباد في س

هل )): حكديث جويريةّ -والحمد لله-لا أفرّق بين إفراده وبين ضمّه إلى يوم قبله أو يوماً بعده ذاكراً : )قال( 7 :11)الدقيقة
 إذا صام يوم...هذا الحديث مع الّذين يقولو  بجواز صومه مقروناً بغيره... قالت لا  ((هل تصومين بعده...صمتي قبله

 ((لا تصوموا: ))أّ  حكديث جويريةّ يبيح وحكديث...الجمعة صام يوم السّبت هذا حكديث جويريةّ صريح في هذا لكنّنا نجيب
إ  حكديث جويرية إنهّ مبيح وحكديث النّهي عن صيام يوم السّبت حكاظر : قلنا: )، وقال(يحظر فيقدّم الحاظر على المبيح

وما في معناه  ((أتريدين أن تصومي غدا  )): لجويرية قوله (: )367)المنة ص، وقال في تمام (والحاظر مقدّم على المبيح
برمضا  وقضائه، ومن نذر صيام (: 366)، وفسّر الفرض في سلسلة الهدى والنور الشريط(مبيح أيضا فيقدم الحديث عليه

 .شهر أو أسبوع، ولم يذكر من صام الجمعة ولم يصم الخميس
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(يوم السبت فهو أفضل ممن صام
( )

 . 

 

 .المطلب الرابع وسيأتي توثيقه فيمخالفة الإجماع، /  

:وقد نص على شذوذ هذا القول ، الدص على شذوذه/  

بالمدع  من  -رحمه الله–قول الشيخ ناصر الألباني : )بقوله البراكبن ناصر عبدالرحمن  

(صوم السبت مطلقاً قول شاذ لا يدبغي الأخذ به
( )

كتبت في هذه المداسبة : )، وقال

تحريم : ن قول الشيخ ناصر في هذا وهوالذي انتهيت إليه أ...فتوى قصيرة نُشرت

صيام يوم السبت مطلقاً أنه قول شاذ لا يُعوّل عليه ولا يدبغي الأخذ به، والله 

(أعلم
(1)

. 

                                 
ظهر لي أ   الأقرب أن ه لا يشرع صيامه مطلقاً : )قال( 667/ ) صحيح الترغيب والترهيبالتعليق السابق، وفي: انظر(  )

، و هناك تسجيلات ومناقشات صوتية عديدة للشيخ يقرر فيها هذه (إلا في الفرض، مشياً مع ظاهر الحديث
، ومما قاله (166)شريط رقمالمسألة ومن أشهرها مناقشة الشيخ عبدالمحسن العباد له كما في سلسلة الهدى والنور ال

النّهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامّة العلماء بل وعامّة طلّاب العلم، أمّا (: )17:52)الألباني في الدقيقة
 النّهي عن صوم يوم السّبت فهذا كا  مجهولًا،كا  مطوياًّ،كا  نسياً منسياًّ، هذا هو الفرق، وإلّا نهي الرّسول 

عن صوم يوم العيد  -عليه الصّلاة والسّلام-أقول إّ  نهيه عن صيام يوم السّبت نكد من نهيه هنا وهناك واحكد، بل 
عن صوم يوم العيد، أمّا النّهي عن  نهى رسول الله : ذلك؛ لأّ  نهيه المتعلّق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من

ولو لم يجد أحدكم إلّا لحاء شجرة : )) صوم يوم السّبت فمقرو  بعبارة مؤكّدة لهذا النّهي، ألا وهو قوله
عن صيام يوم  هذا التّأكيد إ  لم يجعل نهيه  أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتبّاعاً لأمر الرّسول  ((فليمضغه

في  -وأعني ما أقول-وفي زعمي  ...السّبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد فعلى الأقلّ أ  يجعله مساوياً له
أهدى سبيلًا وأقوم قيلًا حكينما لا أصوم يوم السّبت من ذاك الّذي يصوم يوم السّبت كيوم من أياّم زعمي أنا خير و 

يقول   السّتّ، لماذا؟ لأنّني لم أترك صيام السّبت هوى و ابتداعاً في الدّين، وإنّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله 
 (.((من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه)) كما تعلمو 

 (. ه317 /  /7)من فتوى للشيخ منشورة في صفحته الرسمية بتويتر أملاها في (  )
هل يجوز صيام يوم السبت : )بعنوا ( ه317 / /6)من فتوى صوتية منشورة في صفحة الشيخ في اليوتيوب بتاريخ ( 1)

 (.فهو يوافق عاشوراء هذه السنة؟
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أما الدظر إلى متن حديث واحد وسدد واحد، وإهمال : )مصطفى العدوي بقوله 

فغريب أمر رجل يفطر يوم عاشوراء . ماسوى ذلك فيورث فقهاً شاذّاً مدبوذاً 

والمسلمون صيام، لكون يوم عاشوراء وافق عدده يوم سبت، ولا يحل باعمه أن 

!!(يصوم يوم السبت
( )

. 

 :بأدلة مدها استدل أصحاب هذا القول

لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن ))  :  قال رسول الله : قال  ةأبي هرير حديث/  

((يصوم قبله، أو يصوم بعده
( )

 أن الدبي -رضي الله عدها-جويرية بدت الحارث ، وحديث 

 لا، قال: ، قالت ((أصمت أمس؟)): دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال :

 ((فأفطري)): لا، قال: قالت  ((تريدين أن تصومي غدا؟))
(1)

. 

 :وجه الاستدلال

على جواز صوم يوم السبت في غير الفرضالحديثين ظاهر  دل
(3)

 ((يصوم بعده)) ،

(يوم السبتاليوم الذي بعده هو ]و[...فالغد هو يوم السبت)،((تصومي غدا؟))
(5)

 ،

باب : )وترجم أبوداود لحديث جويرية بعد حديث الدهي عن صوم السبت بقوله

                                 
 (.7 )مفاتيح للفقه في الدين ص(  )
 .واللفظ له( 33  )، ومسلم(625 )يه، أخرجه البخاريمتفق عل(  )
 (.626 )أخرجه البخاري( 1)
 (.16)، حككم صوم يوم السبت للحميد ص(3/362)السنن الكبرى للبيهقي: انظر( 3)
نقل الاستدلال به عن الأثرم ووافقه ابن تيمية وابن القيم في تهذيب ( 73/ )اقتضاء الصراط المستقيم( 5)

 (.26/ )استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار= نحو هذا الاستدلال، وب(7/36)السنن
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(الرخصة في ذلك
( )

(الرخصة في صيام يوم السبت: )جم له الدسائي، وتر
( )

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه )بأن  

فراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله   ليدجو من إثم مخالفته الإ 

( ((مإلا فيما افترض عليك)):  حديث السبتفي
(1)

. 

جهلًا أو –لمن صام يوم الجمعة  -لاوماً -فدل ذلك على وجوب صيام السبت ) 

(، إذ لا خيرة في الانتهاء عما نهيدا عده-نسياناً 
(3)

. 

لم يسق لبيان حكم صوم يوم السبت استقلالاً وإنما جاء ذكره  ثم إن حديث جويرية 

السبت  فسيق لبيان حكم صوم)تبعاً، بخلاف حديث الدهي عن صوم السبت 

(استقلالاً بصيغة قوية متيدة لا تحتمل اللبس
(5)

. 

 :بأمور ويمكن الجواب عن المداقشة

وهذا هو قول الأئمة الأربعةأن صيام السبت مع الجمعة ليس بواجب  
(6)

، قال 

                                 
 (.  1/ )سنن أبي داود (  )
 (.1  /1)السنن الكبرى(  )
 (.711/ )السلسة الصحيحة ( 1)
 (.62)زهر الروض لعلي الحلبي ص( 3)
 (. 7)المرجع السابق ص( 5)
رى بصيام يوم الجمعة بأساً، فا  تحراه رجل وصامه لا أ: قال أبو حكنيفة(: )367/  )في الحجة على أهل المدينة ( 6)

لم أسمع أحكدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى (: )  1/  )، وقال مالك في الموطأ (تطوعاً مفرداً فلا بأس به
مذهب )، و(به، ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حكسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كا  يتحراه

أنه يضعف عن حكضور الجمعة والدعاء فيها، فكا  من أضعفه الصوم عن :   معنى نهي الصوم فيهأ الشافعي 
حكضور الجمعة كا  صومه مكروهاً، فأما من لم يضعفه الصوم عن حكضورها فلا بأس أ  يصومه، قد داوم رسول الله 

  نهي الصوم فيه ما ذكرناعلى صوم شبعا ، ومعلوم أنه فيه جمعات كا  يصومها، كذلك رمضا  فعلم أ  معنى )
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وجه أحاديث الدهي عن تفرد صوم يوم الجمعة إنما هو على التعمد لذلك، : )الأثرم

(تمس فضيلته، فهذا هو المدهي عدهيريد أن تتعمد صوم الجمعة تل
( )

، يؤيد ذلك 

تفضيل صيام داود دون استثداء للجمعة مع أنها لابد أن تفرد فيه، وحديث أبي هريرة 

 :(( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه

((أحدكم
( )

صم يوم لا ت)): قال أن رسول الله  ، وحديث بشير بن الخصاصية 

((الجمعة إلا في أيام هو أحدها، أو في شهر
(1)

. 
: كما يدل عليه البداء للمجهول( افترضه الله)وعلى فرض وجوبه فليس هو مما  

في حديث السبت، والفرض يصدق على مثل صيام رمضان، دون  ((افتُرض))

 .وكصيام السبت مع الجمعة ،مايفرضه المكلف على نفسه كالدذر
فهو تخيير واضح، أما  ((إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده)): ييريوضح ذلك التخ    

اشتراط الجهل أو الدسيان لجواز صوم الجمعة دون الخميس، فهو تحكّم وزيادة على 

الدص، وتفقّه لم أقف عليه عدد أحد قبل الشيخ الألباني
(3)

ليس لأحد أن يحدث )،و

                                                                                               
ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أ  (: )76 / 1)، وفي المغني لابن قدامة (372/ 1)كما في الحاوي الكبير 

يوافق ذلك صوماً كا  يصومه، مثل من يصوم يوماً ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم 
 (.نص عليه أحمد، في رواية الأثرم. فه، ونحو ذلكمن الشهر، أو نخره، أو يوم نص

 (.23 )ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص(  )
 (.وصحح أبو زرعة وأبو حكاتم إرساله(: )177)، قال ابن عبدالهادي في المحرر ص(33  )أخرجه مسلم(  )
ياد بن لقيط، سمعت إياد بن حكدثنا عبيد الله بن إ: حكدثنا أبو الوليد، وعفا ، قالا: قال( 653  )أخرجه أحمد ( 1)

سمعت ليلى، امرأة بشير أنه سأل النبي به، وإسناده حكسن رجاله رجال مسلم عدا زوجة بشير وهي : لقيط، يقول
 (.13 /3)فتح الباري: ، وانظر(رجاله ثقات(: )66 /1)صحابية، وقال الهيثمي في المجمع

شين عارض حكديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت وقد كا  بعض المناق(: )713/ )قال في السلسة الصحيحة( 3)
من صام يوم الجمعة دو  الخميس فعليه أ  يصوم : ، وذلك بأ  نقولفبدا لي أن لا تعارض والحمد للهفي ذلك، 

في  السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الِإفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله 
ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده، .  ((إلا فيما افترض عليكم)): بتحكديث الس

ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا، أما من كا  على علم بالنهي؛ فليس له أ  يصومه؛ لأنه في هذه الحالة 
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(لم يسبقه به سلف أو تأويلاً  قولاً 
( )

قال الشيخ لمن حمل الدهي عن صوم ، ويقال كما 

لا يجوز أن نضيف إليه قيدًا آخر غير قيد : )السبت على من أفرده أو خصصه

؛ فإنه يشبه "إلا لمن كانت له عادة من صيام، أومفردًا: "كقول بعضهم" الفرضية"

(ى قبحهالاستدراك على الشارع الحكيم، ولا يخف
( )

. 
ث جويرية إنما جاء تبعاً، فماذا يقال في حديث أما القول بأن صيام يوم السبت في حدي 

فالتخيير والاستقلال فيه واضح، وهو كالتخيير في خصال الكفارة، فإن ! أبي هريرة؟

 ً ترا لم يُسلّم ذلك في حديث أبي هريرة، فأحاديث مشروعية صوم السبت متواترة توا

ً على حديث جويرة، وبيان بعضها في الآتي   .معدوياً، وليس مقتصرا

  :ومن أدلتهم على جواز صوم السبت/  

 ، فذلك صيام داود وأفطر يوماً  يوماً  م  صُ  )): لعبدالله بن عمرو  قول الدبي / أ

(( وهو أفضل الصيام
(1)

(وبين سائر الأيام، التسوية بين يوم السبت : )، ففيه
(3)

هذا )، و

 يستثن الدبي  الصوم لابد أن يوافق السبت أسبوعاً بعد أسبوع كما هو معلوم ولم

(ولم يدقل أن عبدالله بن عمرو كان يتقي صومه...لعبدالله بن عمرو هذا اليوم
(5)

. 

صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السدة التي قبله، والسدة )): قول الدبي /ب

((التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السدة التي قبله
(6)

يقل ولم )، 

                                                                                               
 (ذكورتحت العموم الم -والحالة هذه-يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل 

 (.5/ )النوادر والزيادات (  )
 (.713/ )السلسة الصحيحة ( )
 (.56  )وهذا لفظه، ومسلم(676 )متفق عليه، أخرجه البخاري( 1)
 (.26/ )شرح معاني الآثار ( 3)
 (.56)حككم صوم يوم السبت للحميد ص( 5)
 .من حكديث أبي قتادة (  6  )أخرجه مسلم( 6)
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(ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه، كان يوم السبت فلا تصوموه إن
( )

.   

يصوم  كان رسول الله أ: معاذة العدوية، أنها سألت عائشة زوج الدبي حديث / ج

: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ، فقلت لها((نعم)): من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت

((يصوملم يكن يبالي من أي أيام الشهر ))
( )

، وليس فيه توقّيه للسبت، وقد أوصى بعض 

 .الصحابة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تحرّز أو استثداء لصوم السبت

ففي المحرم ، ((أمر بصوم المحرم أن الدبي )) :حديث علي، وأبي هريرة، وجددب)/ د

 وأبي ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة، وأسامة بن زيد. السبت، وليس مما افترض

(وفيه السبت  ((كان يصوم شعبان أن الدبي )) :ثعلبة، وابن عمر
(1)

–، وقالت عائشة 

لا : لا يفطر، ويفطر حتى نقول: يصوم حتى نقول كان رسول الله )): -رضي الله عدها

((يصوم
(3)

.  

ومن ذلك الأحاديث ...وقد يكون فيه السبت)والحث على صوم الست من شوال، /هـ

وأشياء كثيرة توافق هذه ، صيام البيض، وقد يكون فيه السبتفي  عن الدبي 

(الأحاديث
(5)

احتج الأثرم بما دل من الدصوص المتواترة، على صوم يوم : )، قال ابن تيمية

                                 
ومن ذلك الأحكاديث الكثيرة عن (: ) 6 - 6 )قال الأثرم في ناسخ الحديث ص، (26/ )شرح معاني الآثار (  )

أيضاً، وقد  الترغيب في صوم يوم عرفة عن النبي : وقد يكو  يوم السبت، ومن ذلك. في صوم عاشوراء النبي 
 (.يكو  يوم السبت

به وهو استحباب كو  الثلاثة هذا متفق على استحبا(: )2/36)، قال النووي في شرح مسلم(66  )أخرجه مسلم (  )
لم يواظب على ثلاثة  قال العلماء ولعل النبي ...هي أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

 (.معينة لئلا يظن تعينها
، أتيت بهذا النقل للاختصار وصيامهما مشهور، فصوم شعبا  ( 6 - 6 )ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص( 1)

، وصوم المحرم ((كان يصوم شعبان كله)): من حكديث عائشة بلفظ( 56  )، ومسلم(676 )ريأخرجه البخا
 . ((أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم)): من حكديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ( 61  )أخرجه مسلم

 (.56  )، ومسلم(666 )متفق عليه، أخرجه البخاري( 3)
 (.61 - 6 )ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص( 5)
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(السبت
( )

. 

 : ونوقش هذا الاستدلال

: أن الدهي عن صوم يوم السبت حاظر وجميع هذه الأحاديث مبيحة والقاعدة أن 

صيام يوم الإثدين أو الخميس إذا اتفق مع يوم عيد : المبيح، مثلالحاظر مقدم على )

وإنما تطبيقًا ،  يصام، لا لدهي خاص بهذه الصورةالفطر أو أحد أيام الأضحى، فإنه لا

(للقاعدة المذكورة، وما نحن بصدده هو من هذا القبيل
( )

. 
 :والجواب عن المداقشة

، وعلى فرض -وسيأتي نقاشه–ثبوته أن حديث الدهي عن صوم السبت لايسلم ب 

كل حديث من هذه الأحاديث التي قدمدا ذكرها أصح بمفرده من )فالتسليم بثبوته 

أن تطرح هذه الأحاديث  ...حديث الدهي عن صوم يوم السبت المذكور، فلا يدبغي 

 !!((لاتصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم)): ولا يعبأ بها، ويقدم عليها حديث
ق بحال من الأحوال أن تهدر أقوال العلماء في مثل هذا المقام وتهمل، ثم أيضاً لايلي 

أما الدظر إلى متن ...بل يلام العمل بالأحاديث مجتمعة، وترجيح الأصح والأقوى

(حديث واحد وسدد واحد، وإهمال ماسوى ذلك فيورث فقهاً شاذاً مدبوذاً 
(1)

. 
مع؛ فالعيد قام الإجماع القطعي والقياس على صيام العيد ممتدع فالفارق أقوى من الجا 

على تحريم صومه، والجمعة لا يحرم صومه بالإجماع، والعيد لم يستثن لتجويا صومه 

صيامه مع الجمعة في حديث جاء أن يصوم يوماً قبله أو بعده، بخلاف السبت فقد 

 .جويرية، وجاء صيامه مع الأحد في حديث أم سلمة

                                 
 (.7/36)تهذيب السنن : ، وانظر(75/ )اقتضاء الصراط المستقيم (  )
 (.667/ )، صحيح الترغيب والترهيب(367)تمام المنة ص: ، وانظر(711/ )السلسلة الصحيحة(  )
 (.7 -6 )مفاتيح للفقه في الدين للعدوي ص( 1)
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ترجيح، والترجيح فيه فرض  للتعارض وهو غير ثم إن إعمال الحاظر على المبيح هذا  

التساوي في ]و[...التساوي في الثبوت: )متحقق هدا؛ لأن من شروط تحقق التعارض

تر  (بالاتفاقالقوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتوا
( )

؛ وقد ذكر ابن 

تيمية وابن القيم تواتر أحاديث مشروعية صيام  السبت
( )

ن صوم السبت ، فالدهي ع

وله : )معارض بما هو أقوى مده، وأشار لذلك الحاكم حين أخرج الحديث فقال

(معارض بإسداد صحيح
(1)

 .ثم ذكر حديث جويرية 

كما قال  الجمع مقدم على الترجيح وهو واجب متى ما أمكن،ومهما يكن فإن  

صار إلى ترك لا ي، نه إذا أمكن الجمع بين الأحاديثولا خلاف بين العلماء أ: )الدووي

(بعضها بل يجب الجمع بيدها والعمل بجميعها
(8)

، وهو الذي سار عليه أئمة الحديث 

( باب الدهي أن يخص يوم السبت بصوم: )والفقه في مسألتدا، فقد ترجم له أبوداود

(باب الرخصة في ذلك: )ثم قال
(5)

باب ما جاء في كراهية :)، وترجم له الترمذي

أن يخص الرجل يوم السبت : اومعدى كراهته في هذ: )ثم قال( صوم يوم السبت

(بصيام
(6)

الرخصة في صيام : )، وذكر الدسائي الاختلاف في حديث السبت، ثم قال

(يوم السبت
(7)

إذا  باب الدهي عن صوم يوم السبت تطوعاً : )، وترجم له ابن خايمة

(أفرد بالصوم
(2)

(اً ذكر الاجر عن صوم يوم السبت مفرد: )، وترجم له الحاكم
( )

 ،

                                 
 (.6  /2)البحر المحيط(  )
 (.7/36)، تهذيب السنن (75/ )اقتضاء الصراط المستقيم : انظر(  )
 .للسبت وللأحكد ، وعارضه أيضاً بحديث أم سلمة في صيام النبي ( 66/ )المستدرك ( 1)
 (.55 /1)شرح صحيح مسلم( 3)
 (.  1/ )،(6 1/ )سنن أبي داود( 5)
 (.   /1)جامع الترمذي ( 6)
 (.1  /1)السنن الكبرى( 7)
 (.6 1/1)صحيح ابن خزيمة ( 2)
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(باب ما ورد من الدهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم: )وترجم له البيهقي
( )

، 

ج الحديث، وبدحوه قال أرباب المذاهب كما سبق في تحرير الشذوذ،  فهذا فقه من خر 

 .أما تحريم صيامه مطلقاً إلا في الفرض فهذا لم يقل به أحد، ومخالف للإجماع الآتي

 :هذه المسألة  وقد نقل الإجماع فيالإجماع، : ومن أدلتهم/  

ظاهر الحديث ): فقد قال عن حديث الدهي عن صوم السبت ( 78ت)ابن تيمية . 

(جماعخلاف الإ
(1)

. 
(فإن صام معه غيره لم يكره إجماعًا: )عن صوم السبت(  9  )وقال ابن قاسم  . 

(3)
. 

أهل العلم؛  مخالف لقول جميع -رحمه الله-قول الشيخ ناصر : )وقال عبدالرحمن البراك . 

فإنهم بين مضعف للحديث أو حاكم بدسخه أو شذوذه، أو متأول له على صومه 

(مفرداً 
(5)

. 
يفيد أن يوم  ((...لاتصوموا يوم السبت)): حديث الباب: )وقال مصطفى العدوي .4

عرفة وعاشوراء، لا يصامان إذا وافق يوم مدهما يوم السبت، وهذا قول لم يقل به أحد 

(علمت من أهل العلم فيما
(6)

. 
 :ومما يؤيد الإجماع .5

 -رحمه الله-ولم أجد من سبق الشيخ ناصر الدين الألباني : )سعد الحميد بقوله.قول د 

                                                                                               
 (.2/176)ن حكبا صحيح اب(  )
 (.3/362)السنن الكبرى(  )
 (.651/ )كتاب الصلاة -شرح العمدة( 1)
 (.1/356)حكاشية الروض المربع ( 3)
 (.ه317 /  /7)من فتوى للشيخ منشورة في صفحته الرسمية بتويتر أملاها في ( 5)
 (.6 )مفاتيح للفقه في الدين ص( 6)
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(إلى هذا القول والتفصيل فيه، حتى ابن حام مع أنه جار على أصول مذهبه
( )

 ،

إطلاق القول بالتحريم مطلقاً، فلم أجد من قال به سوى الشيخ ناصر الدين : )وقال

(-رحمه الله-لباني الأ
( )

. 
: أنا أعرف جيداً أن هذا الحديث كان ميتاً، حديث: )وقول الشيخ الألباني 

كان مهجوراً، كان :كان ميتاً، أي ((لاتصوموا يوم السبت إلا فيم افترض عليكم))

(مجهولاً عدد الداس
(1)

كان  أمّا الدّهي عن صوم يوم السّبت فهذا كان مجهولاً،)، 

(سياً مدسيّاً كان ن مطويّاً،
(3)

. 
 :ونوقش هذا الاستدلال

المسألة خلافية، الخلاف فيها عريض، فلا يصح بحال ادعاء أن القائل بأحد )بأن  

(ونحو ذلك من عبارات صادرة عن التسرع...الأقوال مخالف للجماعة
(5)

. 
القولوراوي حديث الدهي عن صوم السبت هو سلف هذا  

(6)
ثوبان، مولى  قال فقد

فسئل، : د الله بن بسر، قالسلوا عب: ل عن صيام يوم السبت، قالوسئ الدبي 

(صيام يوم السبت لا لك ولا عليك) :فقال
(7)

. 

                                 
 (.66)حككم صوم يوم السبت ص(  )
 (. 6)سابق صالمرجع ال(  )
 (.666 )سلسلة الهدى والنور الشريط ( 1)
 .الأمة ولم يعرفه إلا هو قصده أ  الحق كا  مطموراً عنوأستبعد أ  يكو   ،(166)لسلة الهدى والنور الشريطس( 3)
ونفته من الفهم **وكم من عائب قولًا صحيحاً : )، وقد أورد قبل ذلك هذا البيت(6)زهر الروض للحلبي ص( 5)

 .  ، ولعل هذا لا يليق، والعلم أ  يثبت من وافقه من السلف ولم يثبت(من الحقد القديم....وفي رواية: )قال( يمالسق
إنه لايجوز صيام يوم : هل تعلمو  أحكداً من العلماء قال: )ذكر الشيخ هذا في مناقشته لعبدالمحسن العباد حكين سأله( 6)

، وقد ذكر الشيخ في بعض (166)سلسلة الهدى والنور الشري (. بغيره؟ السبت تطوعاً مطلقاً لا منفرداً ولا مقروناً 
" جلباب المرأة المسلمة"المواضع ماذكره الطحاوي من كراهة بعضهم لصوم السبت باعتبارهم سلف له كما في 

 . ، وذكر في موضع ثالث أنه لا يحتاج معرفة السلف إذا كا  الحديث واضحاً كما سيأتي(76 )ص
 (.725 )نسائي في الكبرىأخرجه ال( 7)
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(صوم يوم السبت تطوعاً فكرهوا ، ذهب قوم إلى هذا الحديث :)قال الطحاوي 
( )

 ،

مجاهدًا وطاوس بن كيسان وإبراهيم وخالد بن : أراد بالقوم هؤلاء: )قال العيدي

(م كرهوا صوم يوم السبت تطوعًامعدان؛ فإنه
( )

. 
إذا كان الحديث صريح )ولو لم يكن هداك سلف للقول، فالحديث حجة بدفسه،  

الدلالة كالشمس في رابعة الدهار، مافيه حاجة بعد ذلك أن تتطلب من قال بهذا 

يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه فهدا لابد من ...إلا في حديث...الحديث

(سبقدا من العلماءالاستئداس بمن 
(1)

.  
 :عن هذه المداقشة ويمكن الجواب

كون المسألة خلافية فهذا حق، ولكن الأقوال لا تخرج عن الإباحة أو كراهة أما  

د أو التخصيص، أما التحريم فهذا هو القول المحدث الذي يطالب بسلفه  .الإفرا
م السبت صيا: )وأما قول راوي حديث الدهي عن صوم السبت عبدالله بن بسر 

( لا لك ولا عليك: )، فهذا حجة على من قال بالتحريم، فهو يقول(لا لك ولاعليك

(وهذا شأن المباح)
(3)

أي لا : )قال المداوي! ، وهل هداك أصرح مدها في نفي الإثم؟

(ولا عليك فيه ملام ولا عتاب، لك فيه مايد ثواب
(5)

، فهو من جملة ما أبيح صيامه، 

فاضلًا فالفضل من هذا اليوم الفاضل ويجوز صيامه بفهم فإن وافق  السبت يوماً 

 .الصحابي راوي الحديث  ولا مخالف له
وأما ما نقله الطحاوي عن بعضهم بأنهم كرهوا صيام السبت، فهذا خارج محل  

                                 
 (.26/ )شرح معاني الآثار(  )
 (.2/311)نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني (  )
 (.666 )سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 1)
 (.6/362)فيض القدير( 3)
 (.16 / 3)فيض القدير ( 5)
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الدااع، فالقول بالكراهة قول معروف مشهور ولا يلام مده التحريم، وعلى فرض 

حته في التحريم فلا بد من الو قوف على كلامهم لمعرفة وجهه، وهو معارض صرا

 .بفهم الصحابي راوي الحديث
وأما قول الشيخ بأنه لا حاجة لفهم السلف إذا كان الحديث صريح الدلالة  

ولم يسبقه إليه ، عن المتقدمين كل قول يدفرد به المتأخر)كالشمس، فلا يسلّم به بل 

إياك أن تتكلم في مسألة : حدبل كما قال الإمام أحمد بن، فإنه يكون خطأ، أحد مدهم

(ليس لك فيها إمام
( )

 .، والصريح قد يكون مدسوخاً أو مصروف الدلالة 
مادام الحديث صريح الدلالة كالشمس، فلماذا كان : وعلى فرض التسليم فيقال 

، فإذا ضم إليه غيره لم يميل إلى أن المدهي عده هو إفراد السبت بالصوم الشيخ ناصر 

يكره
( )

يّر رأيه، ولماذا لم يفهم راوي الحديث والأئمة من بعده كما فهم وأطلق ، ثم غ

ولاشك أن الأمة لا يمكن أن تضل عن الحق في زمن من ! التحريم في قوله الثاني؟

 .الأزمان، وفي قول الشيخ ما يجعل ذلك محتملًا، وذلك مدفي بحفظ الله للدين

 :استدل أصحاب هذا القول

عبدالله بن بُسر  عن أخته الصماء بحديث/  
(1)

   أن الدبي لا تصوموا يوم )): قال

لا لحاء عدبة أو عود شجرة السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إ

 ((هفليمضغ
(3)

. 

                                 
 (. 6 /  )مجموع الفتاوى لابن تيمية(  )
 (.26 /7)وفي صحيح سنن أبي داود( 5  /3)هو قوله الأول كما في إرواء الغليلو (  )
 (.762)كما في التقريب ص(هي الصماء صحابية: عبد الله ابن بسر عن أخته أو عمته أو خالته)روي عن( 1)
د الحديث جاء من طرق أصحها طريق خالد بن معدان وطريق حسان بن نوح وبينهما خلاف، أما طريق خال (3)
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، (733)، والترمذي(7675 )أخرجه أحمد :فقد جاء عن عبدالله بن بسر عن أخته( ثقة عابد)بن معدان 

والطحاوي في شرح (  56 )والحاكم( 61  )، وابن خزيمة(6 7 )وابن ماجه( 766 )، والدارمي(  3 )وأبوداود
وغيرهم، من ( 2361)البيهقي في الكبرىو ( 2 2)والطبراني في الكبير( 775 )والنسائي في الكبرى( 5 11)معاني الآثار

، وسفيا  بن حكبيب، والوليد بن ]واختلف عليه وهذا الطريق هو المحفوظ[طريق أبي عاصم الضحاك، وعيسى بن يونس
، وقرة بن عبد الرحمن، والفضل بن موسى، وعبد الملك بن الصباح، وأصبغ ]واختلف عليه وهذا الطريق هو المحفوظ[مسلم

عن خالد بن  (ثقة ثبت)ثور بن يزيد ، كل الثمانية يروونه عن]ات إلا نخر ثلاثة فهم أقل من ذلككلهم ثق[بن زيد 
لابأس )فعبدالله بن يزيد بن راشد المقرئ /  :وخالف الثمانية عن ثور أربعة رواةمعدا  عن عبدالله بن بسر عن أخته به، 

عن ( 653)وتمام في فوائده( 1 13)في الآحكاد والمثاني جعله من مسند أم عبدالله بن بسر كما أخرجه ابن أبي عاصم( به
وخالفهم  / . عن أمه به، عن عبد الله بن بسر ، حكدثني خالد بن معدا  ، ثنا ثور بن يزيد، عبد الله بن يزيد المقرئ

حكدثنا ثور، عن : عن بقية قال( 772 )فجعله من مسند عمته، كما أخرجه النسائي في الكبرى( صدوق)بقية: كذلك
كما أخرجه ابن ماجه  عيسى بن يونس: وخالفه كذلك/ 1. لد بن معدا ، عن عبد الله بن بسر، عن عمته الصماء بهخا
عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدا  عن عبدالله بن بسر (773 )والنسائي في الكبرى( 6 7 )

غريب من حكديث خالد، تفرد به (: )2  / 5)يةبه، فجعله عيسى من مسند عبدالله بن بسر، قال أبو نعيم في الحل
عن عتبة (655)عتبة بن السكن كما عند تمام في فوائده: وخالفه كذلك/3. وسبقت روايته مع الثمانية( عيسى عن ثور

قاله الدراقطني في ( عتبة بن السكن متروك الحديث)بن السكن عن ثور عن خالد عن عبدالله بن بسر به، و
من رواية ثور هو عن خالد عن ابن بسر عن أخته لأنهم الأكثر والأوثق، كما ذكر الدارقطني في فالأصح ( 51 /1)سننه
 (.والصحيح عن ابن بسر، عن أخته:)بعدما ذكر الخلاف قال(   5/1 )العلل

عن خالد بن معدا ، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء كما عند ( صدوق)لقما  بن عامر :وقد تابع ثور
، وجاء من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن لقما  بن عامر عن عبدالله بن بسر عن أخته (7677 )أحمد

 .فهذه متابعة من لقما  لثور ولشيخه خالد بن معدا ، ( 56 )الصماء به، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين
من مسند عبدالله بن ( موثق) فرواه عامر بن جشيب/  : أربعة من الرواة: -على الوجه الأصح عنه-وخالف ثور 

بقية عن الزبيدي عن لقما  بن عامر ( 256 )والطبراني في مسند الشاميين( 776 )كما عند النسائي في الكبرى: بسر
ورواه الفضيل بن / . عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدا ، عن عبد الله بن بسر به، وفي إسناده بقية واختلف عنه

حكدثنا ابن سالم، عن : عن أبي تقي، قال(  72 )كما أخرجه النسائي في الكبرى: الله بن بسرفضالة من مسند والد عبد
حكدثنا عن الفضيل بن فضالة، أ  خالد بن معدا ، حكدثه أ  عبد الله بن بسر حكدثه، أنه سمع أباه به، قال : الزبيدي، قال

لكنه توبع، تابعه عمرو بن الحارث  : ، قلت(أبو تقي هذا ضعيف ليس بشيء، وإنما أخرجته لعلة الاختلاف: )النسائي
عن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق عن عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن (  6  )كما عند الطبراني في الكبير

قال : الزبيدي، ثنا الفضيل بن فضالة، أ  خالد بن معدا ، حكدثه أ  عبد الله بن بسر حكدثه أنه، سمع أباه بسرا به، وفيه
فمشى إليها خالد بن معدا ، فسألها عما ذكر عبد الله فحدثته بذلك، : إ  شككتم فسلوا أختي، قال: د الله بن بسرعب

، (لابأس به: )، قال ابن معين(ليس بشيء: )لكن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، كذبه محمد بن عوف، وقال أبو داود
الجرح والتعديل لابن أبي (. قة عن عمرو بن الحارثابن زبريق ليس بث: )، قال النسائي(شيخ:)وقال أبوحكاتم
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فضيل بن فضالة : )، وفي الإسنادين(6 )، المغني في الضعفاء ص(66 /2)، تاريخ دمشق لابن عساكر(66 / )حكاتم

من مسند ( صدوق)ورواه لقما  بن عامر/1، ولم يتابع على هذه الزيادة، (332)وهو مقبول كما في التقريب ص( الهوزني
عن الزبيدي، عن لقما  بن عامر، عن خالد بن معدا ، عن (  72 )أخرجه النسائي في الكبرى: بدالله بن بسرخالة ع

عبد الله بن بسر، عن خالته الصماء به، وفي إسناده عمرو بن سعيد وبقية وفيهما ضعف، وقد خالف بقية إسماعيل بن 
: ورواه داود بن عبيداله من مسند عائشة/3. ن بسرعياش، والصحيح من رواية لقما  ماسبق من مسند أخت عبدالله ب

عن داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدا ، عن عبد الله بن بسر، عن أخته ( 723 )أخرجه النسائي في الكبرى
 .وأصح الطرق عن خالد هو طريق ثور عن خالد عن ابن بسر عن أختهالصماء، عن عائشة به، وداود مجهول، 

من مسند عبدالله بن بسر،  ]واختلف عليه[( ثقة)فرواه حسان بن نوح/  : ستة من الرواة وخالف خالد بن معدان
( ثقة ثبت)، وغيرهم من طريق علي بن عياش(5 16)وابن حكبا (  77 )،والنسائي الكبرى(6666 )أخرجه أحمد

ذه، فأشهد أني ترو  كفي ه: رأيت عبد الله بن بسر، يقول: ، عن حكسا  بن نوح، قال(صدوق)ومبشر بن إسماعيل
إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة )): ونهى عن صيام يوم السبت، إلا في فريضة، وقال وضعتها على كف محمد 

هذا لفظ أحمد وإسناده صحيح، لكنه اختلف فيه على حكسا ، فرواه عنه علي بن عياش ومبشر من مسند  ((فليفطر عليه
كما أخرج الروياني فجعله من مسند أبي أمامة ( ثقة)س بن الحجاج، وخالفهما عبدالقدو -كما سبق-عبدالله بن بسر 

 سمعت رسول الله : سمعت أبا أمامة يقول: نا حكسا  بن نوح قال عن أبي المغيرة عبدالقدوس( 52  )في مسنده
ات، ، ورجاله ثق((لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا في الفريضة، فإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليفطر عليه)): يقول

( ثقة)يحيى بن حسان: فقد تابعه في روايته عن عبدالله بن بسر/  . ولكل من الروايتين متابعات لاتخلو من ضعف
سمعت : من طريق الوليد بن مسلم عن يحيى بن حكسا  قال(  6() 6)والضياء في المختارة( 7626 )كما أخرج أحمد

لا تصوموا يوم )): وقال رسول الله  عت بها رسول الله ترو  يدي هذه؟ فأنا باي: عبد الله بن بسر المازني، يقول
هذا لفظ أحمد، وهذا الطريق غريب من حكديث الوليد بن مسلم تفرد به . ((السبت إلا فيما افترض عليكم

وخالف أربعة من الثقات عن الوليد، فقد رواه عنه دحكيم وإسحاق بن راهويه ويزيد بن قبيس ( صدوق يغرب)الطالقاني
وتابعه أيضا  في /   .ن صالح من مسند أخت عبدالله بن بسر وهو الصحيح، فهي رواية شاذة لاتصلح متابعةوصفوا  ب

من طريق ( 532 )كما أخرجه خرجه الطبراني في مسند الشاميين، (ثقة)عمرو بن قيس: روايته عن عبدالله بن بسر
 بن بسر به، ورجاله ثقات إلا سليما  بن علي بن عياش ثنا سليما  بن حكسا  بن نوح عن عمرو بن قيس عن عبدالله

عبدالله بن دينار البهراني : وتابع حسان في روايته عن أبي أمامة/ 8. حكسا  بن نوح فلم أقف له على ترجمة
من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي (   77)كما أخرجه الطبراني في الكبير، (ضعيف)الحمصي
هي المحفوظة خاصة مع ( حكجة:ثقة ثبت،قال الدارقطني)، وعند الترجيح فرواية علي بن عياش وهوولاتصح أمامة به،

 .متابعة مبشر بن إسماعيل، فهي رواية الأكثر والأحكفظ عن حكسا ، وقد توبع حكسا  عليها، والرواية عن أبي أمامة غريبة
فقد أخرجه النسائي في سر، من مسند عمة عبدالله بن ب( صدوق له أوهام)ورواه معاوية بن صالح/ 3

من طريق الليث بن سعد  ،(2363)والبيهقي في الكبرى( 6 2)والطبراني في الكبير( 63  )وابن خزيمة( 771 )الكبرى
عبدالله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر ابن ، عن (صدوق له أوهام)وعبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح
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 :وجه الاستدلال

لالة   ، والإفطار صيام يوم السبت إلا في الفرضن في الدهي عالحديث صريح الدِّ

 ...إلا فيما افترض وإلا :لغيره، واستثداء غير الفرض فيه استدراك، ويكون الحديث
داول كل صور صومه إلا وهو يقتضي أن الدهي عده يت، الاستثداء دليل التداول)و 

د لقال، صورة الفرض إلا  لا تصوموا يوم السبت :ولو كان إنما يتداول صورة الإفرا

(أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة
( )

. 
في الحديث أولى من لو كانت صورة الاقتران غير مدهي عدها لكان استثداؤها )و 

فإذا  ،لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران؛ استثداء الفرض

(استثدي الفرض وحده دل على عدم استثداء غيره
( )

. 
ولو لم يجد )): بقوله اً لغبا بل أضاف إلى ذلك تأكيداً فطار الإبعلى الأمر يقتصر  لمو 

، ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الداس أن  ((أحدكم إلا لحاء شجرة

للدار يستفيدوا مده إلا حطباً 
(1)

. 
 في في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا صريحاً  فتأملت في هذا الحديث فوجدته نصاً ) 

                                                                                               
ثور عن : خالف معاوية بن صالح، ثور بن يزيد في هذا الإسناد، فقال: )أنها خطأ، قال ابن خزيمةبه، وهذه الرواية الظاهر 

وفي الإسناد من لا يعرف وهو ابن : ، قلت(عن عمته الصماء أخت بسر: قال معاوية. أخته، يريد أخت عبد الله بن بسر
، (726 )كما أخرجه النسائي في الكبرى عن خالته الصماء،( مقبول)ورواه فضيل بن فضالة/ 6 .عبدالله بن بسر

عن ، عن الفضل بن فضالة ، ، من طريق الزبيدي (  13)وابن أبي عاصم في الآحكاد والمثاني(   2)والطبراني في الكبير
عن خالته الصماء به، ورجاله ثقات إلا فضيل، فأصح طرق الحديث هو مارواه خالد بن معدا  عن ، عبد الله بن بسر 

 . -كما سيأتي–سر عن أخته، و مارواه حكسا  بن نوح عن عبدالله بن بسر، والحديث أعله جماعة من الأئمة عبدالله بن ب
 (.7/56)تهذيب السنن (  )
 (.366)تمام المنة ص(  )
هذا مبالغة في النهي  ((فليفطر عليه))قشر شجرة عنب، : أي: )، ولحاء(126)كما في سلسلة الهدى والنور الشريط ( 1)

 (.365/ )التيسير بشرح الجامع الصغير(. لأ  قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه عن صومه،
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(الفرض
( )

. 
 :بأمور ونوقش الاستدلال

روي عن السلف أنهم )سخ، أن الحديث معلول بالدكارة أو الاضطراب أو الد 

(أنكروه
( )

 :، ومن ذلك
فقد سُئل  ه طريقة الطبقة المتقدمة في الرواية،فهذأما الإعراض عن الحديث لدكارته  

(لا بأس به): فقال، عن صوم يوم السبت( 5  ت)الاهري
(1)

فقد روي : فقيل له ،

(ذاك حديث حمصي): فقال، في كراهته عن الدبي 
(3)

لم يعده من : )، قال الطحاوي

(فهوضعّ ...بعد معرفته به، حديث أهل العلم 
(5)

. 
(حديث حمصي: )وتوجيه تضعيف الاهري من قوله 

(6)
أنه لما قال  : الأول :له احتمالان 

، (ذاك حديث حمصي: )فقالالاهري بجواز صوم السبت، عورض بحديث الدهي، 

أنه لما : الاحتمال الآخر. يعدي أنه لم يخفَ علي وأعرف رواته، ولم أقل به لضعفه عددي

، وكان -مهبط الوحي–كان مخرج الحديث من حمص ولم تعرف روايته في الحجاز 

حديث إذا لم يوجد لل: )أصلًا في بابه، دلّ على نكارته، ومن ذلك قول الإمام الشافعي

كل حديث جاء من العراق وليس له أصل ): قالو( جاز أصل، ذهب نخاعهمن الح

                                 
من الفرض قضاء مما عليه من رمضا ، ومن : )، وقال(316  )عند الدقيقة ( 126)سلسلة الهدى والنور الشريط (  )

كا  نذر عليه صياماً الفرض مثلًا صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من  
 (.معيناً فعليه أ  يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضاً 

 .، ثم ذكر قول الزهري والأوزاعي ومالك وأبي داود(653/ )كتاب الصيام-قاله ابن تيمية في شرح العمدة(  )
 (.2 11)أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ( 1)
، ثور بن يزيد وشيخه (2 11)طحاوي في شرح معاني الآثار، وال( 66/ )، والحاكم (1 3 )أخرجه أبو داود( 3)

 .خالد بن معدا ، وعلي بن عياش وشيخه حكسا  بن نوح، كلهم حمصيو ، وعبدالله بن بسر سكن حمص
 (  2/ )شرح معاني الآثار( 5)
يث الثقة الصحيح هذا نقد غريب لحد(: ) 2 /7)في صحيح أبي داود -رحمه الله-ولعل هذا التوجيه يدفع قول الألباني( 6)

 !(.فمتى كا  الحديث يرد بالنظر إلى بلد الراوي؟! إنه لنقد مْحدَثٌ ! تالله!... من مثل الإمام ابن شهاب الزهري
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(، ما أريد إلا نصيحتكن كان صحيحاً في الحجاز فلا يقبل، وإ
( )

، يفسّر هذا مايفهم 

فإن ؛  -مكة والمديدة-أصح طرق السدن ما يرويه أهل الحرمين : )من قول الخطيب

(يث عددهم عاياوالاشتهار بالكذب ووضع الحد ،التدليس فيهم قليل
( )

.    
(حتى رأيته انتشر ما زلت له كاتماً (:  )57 ت)يؤيد ذلك قول الأوزاعي   

(1)
،  

 ،قيهيحيى بن سعيد يتّ  كان) :، قال الإمام أحمد(98 ت)ونحوه صديع يحيى القطان

(وأبى أن يحدثدي به
(3)

. 

(وقد أنكره مالك) :تي تليهاالطبقة ال، في الإنكار هونحو 
(5)

قال : )اود، قال أبود

(هذا كذب: مالك
(6)

قد جاء في صيام يوم السبت ذاك : )، ونحوه قول الإمام أحمد

(الحديث مفرد
(7)

. 

                                 
 (.26/ )تدريب الراوي (  )
اتفق أهل العلم بأحكاديث (:) 6 6/1 )، قال ابن تيمية في الفتاوى(26 / )الجامع لأخلاق الراوي ونداب السامع(  )

أصح الأحكاديث أحكاديث أهل المدينة ثم أحكاديث أهل البصرة وأما أحكاديث أهل الشام فهي دو  ذلك؛  على أ 
 (.وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم...

كتمانه (: )23 /7)، قال الألباني في صحيح أبي داود(3/362)، السنن الكبرى للبيهقي(  1/ )سنن أبي داود( 1)
 (.س جرحكاً مفسراً يُـعَل الحديث بمثله، ولعله كا ؛ لأنه لم يظهر له معناهإياه لي

 (.يتقيه)بدل ( ينفيه: )وفيه( 7/32)، تهذيب السنن(63 /5)، الفروع(71/ )، اقتضاء الصراط ( 7 /1)المغني( 3)
أس أ  يصام يوم ولا ب...: قال جماعة، عن مالك(: )76/ )جاء في النوادر والزيادات(. 66 )بلوغ المرام ص( 5)

سئل مالك عن صيام يوم : قال ابن أبي أوس(: )22 /1)، وفي تحفة الأحكوذي(وأنكر ماذكُر فيه....السبت
إ  هذا الشيء ماسمعت به قبل، ولقد كنت سمعت في يوم الجمعة ببعض الكراهية، فأما يوم : فقال...السبت؟

 (.الزما ، وماجاء من كثرة أحكاديث الناس السبت فلا، ثم ضرب في ذلك الأمثال وذكر ذهاب العلم، ورقة
إنما جعله كذباً من أجل  ولعل مالكًا (: )5  / )، قال عبدالحق في الأحككام الوسطى(  1/ )سنن أبي داود( 6)

(: 6/316)، وقال النووي في المجموع (رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كا  يرمى بالقدر، ولكنه كا  ثقة فيما روى
انتهى، ولا أدري من يعني بالأئمة فإنه لم يذكر غير الحاكم وسيأتي قوله (لا يقبل فقد صححه الأئمة وهذا القول)

 (. وأغرق فى الإسراف)وأنه أبعد عن الصواب ( 3  /3)ومعارضته، وذكر الألباني قول مالك في الإرواء
فهذا (: )75/ )تيمية في الاقتضاء ، ونقله عن الأثرم ، قال ابن(651/ )كتاب الصيام-شرح العمدة لابن تيمية( 7)

الأثرم، فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حكيث ذكر الحديث الذي 
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جاء هذا : )الأثرم ومن ذلك قول :ه بذكر المعارضهداك  أنكروثم من بعدهم  

(الحديث بما خالف الأحاديث كلها
( )

(هذا حديث مدسوخ: )و قول أبي داود ،
( )

، ثم 

ث أقوى معارض له وهو حديث جويرية، وذكر من ضعّف حديث أتبعه بذكر حدي

الصماء
(1)

. 

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وله : )ونحوه قول الحاكم 

ثم ذكر حديث جويرية، ثم إعلال الاهري ( وقد أخرجاه: معارض بإسداد صحيح

ن إ)) -دهارضي الله ع–فذكر حديث أم سلمة ( وله معارض بإسداد صحيح: )ثم قال

إنهما : م يوم السبت والأحد، وكان يقولأكثر ما كان يصوم من الأيا رسول الله 

((يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم
(3)

.  

 هذا إباحة صوم يوم السبت ففي هذه الآثار المروية في: )ونحوه قول الطحاوي 

لشاذ الذي قد من هذا الحديث ا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء ،تطوعاً 

(خالفها
(5)

. 

                                                                                               
 (.فهذا تضعيف للحديثيحيى بن سعيد كا  يتقيه، وأبى أ  يحدث به، ...يحتج به في الكراهة، وذكر أ 

واحكتج الأثرم بما دل من النصوص (: )75/ )، قال ابن تيمية في الاقتضاء( 6 )ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص(  )
 (.المتواترة، على صوم يوم السبت

 (.6 1/ )سنن أبي داود(  )
هناك من اعترض على أبي داود بطلب الناسخ، ومنهم من وجه قوله ذكر الناسخ، وهناك من ذكر أ  هذا فرع عن ( 1)

ا ولا ذاك هنا، إذ النسخ عند السلف وقبل استقرار الاصطلاح أعم من رفع ثبوته عنده، ولا أظنه يتجه لا هذ
الحكم، فيطلق أيضاً على التخصيص والتقييد وبيا  المجمل والمبهم وغيرها، والظاهر أ  أبا دواد أراد إعلال الحديث 

ثم ذكر حكديث ( كباب الرخصة في ذل: )وأنه منكر، يدل لذلك أنه لما ذكر أ  حكديث الصماء منسوخ، قال بعده 
جويرية في الصحيحين، وليس فيه تأخر الحديث حكتى يكو  ناسخاً، ثم أتبعه بقول الزهري والأوزاعي ومالك في 

 .تضعيف حكديث الصماء، وهو شبيه بصنيع الحاكم بعده
 (.561 )المستدرك( 3)
 (. 2/ )شرح معاني الآثار( 5)
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فعارض أبوداود الحديث بحديث جويرية وذكر تضعيف الأئمة لحديث الصماء،  

وعارضه الحاكم بحديثي جويرية و أم سلمة، وذكر تضعيف الاهري لحديث 

 .الصماء، وعارضه الطحاوي بحديث جويرية وغيره، وذكر تضعيف الاهري
غير محفوظ، وإما  إما شاذاً : لحديثوعلى هذا؛ فيكون ا:)ومن ذلك قول ابن تيمية 

(، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوهمدسوخاً 
( )

: ، وقول ابن القيم

فدل على أن الحديث ...وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث )

(غير محفوظ وأنه شاذ
( )

. 
ن السدة، والإجماعوكل ما سبق إعلال للمتن بالدكارة وذلك بمخالفته للمتواتر م 

(1)
. 

هذا حديث ) :ومن ذلك قول الدسائي :بذكر الاضطراب فيه وهداك من ضعفه 

(مضطرب
(3)

أبو تقي هذا ضعيف : )، وقال في أثداء بيانه للاختلاف في طرق الحديث

(ليس بشيء، وإنما أخرجته لعلة الاختلاف
(5)

، والاضطراب في الحديث أكد عليه ابن 

: ، وقال في التلخيص(إلا أنه مضطرب، رجاله ثقات:)بلوغحجر في كتبه، قال في ال

، وقال في تهذيب (باضطراب وأعل أيضاً ، حديث الصماء بالمعارضة المذكورة علأُ )

(فيه اضطراب شديد:)التهذيب
(6)

. 
 :وأجيب عن الإعلال بالاضطراب

                                 
 (.75/ )اقتضاء الصراط المستقيم(  )
 (.7/56)نتهذيب السن(  )
أ  يخالف : الثاني:...إذا روى الثقة المأمو  خبرا متصل الإسناد رد بأمور(: )153/ )قال الخطيب في الفقيه والمتفقه( 1)

فيستدل على أنه ، أ  يخالف الإجماع : فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ، والثالث، نص الكتاب أو السنة المتواترة 
 (.وتجمع الأمة على خلافه، وز أ  يكو  صحيحاً غير منسوخ لأنه لا يج، منسوخ أو لا أصل له 

 (.وهذه أحكاديث مضطربة: قال النسائي(: ) 5/76)، وفي البدر المنير(376/ )التلخيص الحبير(  3)
 (.ذكر الاختلاف على ثور بن يزيد في هذا الحديث: )، ذكره في(   /1)السنن الكبرى( 5)
 (. 16/  )، تهذيب التهذيب(366/ )بير ص، التلخيص الح(66 )بلوغ المرام ص( 6)
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بن بسر صحابي،  وإن كانت مضطربة فهو اضطراب غير قادح؛ فإن عبد الله)بأنها  

 من رسول الله  فتارة سمعه من أبيه، وتارة من أخته، وتارة...ا والده والصماءوكذ

( وتارة سمعته أخته من عائشة، وسمعته من رسول الله
( )

. 
الذى يأتى على وجوه مختلفة : أحدهما :الاضطراب عدد أهل العلم على نوعين) 

وهو ما : خروالآ، بسبب التساوى ترجيح وجه على وجه لا يمكن، متساوية القوة 

دوع الأول هو فال، متبايدة بحيث يمكن الترجيح بيدهاكانت وجوه الاضطراب فيه 

ثم يحكم عليه بما  فيدظر للراجح من تلك الوجوه، وأما الآخر ، الذى يعل به الحديث

فإن الوجه الأول اتفق عليه ثلاثة من ، وحديثدا من هذا الدوع ، يستحقه من نقد

(الثقات
( )

. 
 :لجوابوأجيب عن ا

، واحد مع اتحاد المخرج يوهن راويههذا التلون في الحديث الواحد بالإسداد ال)بأن  

إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، ويدبئ بقلة ضبطه

على  وليس الأمر هدا كذا بل اختلف فيه أيضاً ، على قلة ضبطه فلا يكون ذلك دالاً 

(سرالراوي عن عبد الله بن ب
(1)

. 
إذا استدكر )وقد يسلّم بما ذكر في تقسيم الاضطراب لو كان المتن مستقيمًا، لكن  

فإذا لم  الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السدد الصحة، فإنّهم يتطلبون له علة،

وه بعلة ليست بقادحة مطلقًا، ولكدهم حيث وقعت، أعلّ  يجدوا علة قادحة مطلقًا

                                 
 (. 5/76)البدر المنير (  )
ثلاثة من : )، ويعني بالوجه الأول طريق ثور بن يزيد من مسند أخت عبدالله بن بسر، وقوله(6  /3)إرواء الغليل(  )

 .يعني يروونه عن ثور، وقد جمعت ثمانية يروونه عن ثور وليس ثلاثة فقط( الثقات
 (.376/ )الحبيرالتلخيص ( 1)
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 ...ك المدكرللقدح في ذايرونها كافية 
أنّ عدم القدح بتلك العلة مطلقًا، إنّما بُدي على أن دخول الخلل من : وحجتهم في هذا 

، يغلب على ظن الداقد بطلانه، فقد يحقق  جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن مدكرًا

وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنّها هي السبب، وأنّ هذا 

 .ك الدادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتهامن ذا

وبهذا يتبين أنّ ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنّهم قد  

حوا ما لا يُحصى من الأحاديث مع وجودها فيها  إنّما هو غفلة عما تقدم من = صح 

(ب أن الخبر غير مدكرالفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقّ 
( )

. 
 ؟عن صيام يوم السبت ثوبان رات نكارة المتن مخالفة الراوي لمرويه فقد سئلومن أما 

صيام يوم السبت لا لك ولا ): فسئل، فقال: الله بن بسر، قال سلوا عبد: قال

(عليك
( )

(وهذا شأن المباح)، 
(1)

صريح ( ولاعليك: )، فهو كسائر الأيام عدده وقوله

 .في نفي الإثم و التحريم
بصحته فأين عمل الصحابة ومن شهد التدايل، وفقه السلف  وعلى فرض التسليم 

الأمر المعروف العلم الذي هو العلم معرفة السدن، و: )لحديث، قال الإمام مالك

(الماضي المعمول به
(3)

الأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول : )، ولما قال أحدهم

(الشافعي وأبي حديفة
(5)

لكن بشرط أن يكون هذا جيد، : )، علّق عليه الذهبي بقوله

قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، 

                                 
 (.   5 /5 )قاله المعلمي في مقدمته للفوائد المجموعة، وهو في نثار العلامة المعلمي (  )
 .بإسناد حكسن( 725 )أخرجه النسائي في الكبرى(  )
 (.6/362)فيض القدير( 1)
 (.2  / )، المدخل لابن الحاج(1 2/5 )البيا  والتحصيل( 3)
 (.6/365 )دالله الداركي في السيركما في ترجمة عبدالعزيز بن عب( 5)
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أبي حديفة والشافعي  من علة، وبأن لا يكون حجة وبأن يكون الحديث ثابتا سالماً 

أما من أخذ بحديث صحيح وقد تدكبه سائر أئمة ، للآخر معارضاً  حديثا صحيحاً 

(الاجتهاد، فلا
( )

. 
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح : )ال ابن رجبق 

فأما ، أو عدد طائفة مدهم: مومن بعده: به عدد الصحابة حيث كان إذا كان معمولاً 

(ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به
( )

 ،

وخ وهو صحيح من حيث الصداعة وكم من حديث مدس): قال ابن حجر

(الحديثية
(1)

. 
ولا حاجة لإعادة فهم الحديث على فرض ثبوته فقد سبق، لكن هذه إشارة إلى أن من  

شذ بتحرّيم صيام السبت مطلقاً إلا في الفرض، أعمل الاستثداء المتصل فقط، ونظر 

ت مع سائر من يثبت الحديث إلى الاستثداء المتصل والمدفصل فجوزوا صيام السب

غيره أو إذا وافق عادة له
(3)

 .، فأعملوا كل الأحاديث

بتحريم صيام السبت في غير فالذي يظهر أن نسبة القول ، هبعد عرض هذا الرأي ودراست

ر هذا يُع لا و ح،الإجماع الصحي ؛ لمخالفتهإلى الشذوذ صحيحةالفرض  القول رف من قر 

كفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئه دلالة و)قبل الألباني؛ 

                                 
 (.365/ 6 )سير أعلام النبلاء(  )
 (.7 /1)فضل علم السلف على الخلف، من مجموع رسائل ابن رجب(  )
 (.167/ )فتح الباري( 1)
 (. 7/5)تهذيب السنن: انظر( 3)
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(سواه
( )

قد جاء في صيام يوم السبت ذاك )، وتدبئ عن فسادهالمتواترة السدة كيف و، 

(الحديث مفرد
( )

(جماعظاهر الحديث خلاف الإ)و، 
(1)

(خالف الأحاديث كلها)بل ،
(3)

 ،

 .والله أعلم
  

                                 
 .سبة للسياق، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها منا(  2/7)هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره (  )
 .، ونقله عن الأثرم عن أحمد(651/ )كتاب الصيام-شرح العمدة لابن تيمية(  )
 (.651/ )كتاب الصلاة -شرح العمدة( 1)
واحكتج الأثرم بما دل من النصوص (: )75/ )، قال ابن تيمية في الاقتضاء( 6 )ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص( 3)

 (.المتواترة، على صوم يوم السبت
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 :، وفيه ثلاثة مباحث جالآراء  ا الح: امسالفصل الخ

 جواز دخول مكة دون إحرام: المبحث الأول

 بين ميقاتين على خط اًواقع حاذيالُمالقول بأن محاذاة الميقات كون : المبحث الثاني

 واحد

 إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحرعودة الحاج محرماً بعد حله : المبحث الثالث

 عدم وجوب الفدية  ا فعل المحظور أو ترك الواجب إلا  ا حلق الرأس: ابعالمبحث الر

 والوطء قبل التحلل

 واز الأضحية بغير بهيمة الأنعامج: المبحث الخامس
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، ( )بقعة معظمة لها تحية بالإحرام كتحية المسجد بالركعتين( مكة) البلد الأمين

جد وجعل المسجد الحرام فداء له، وجعل مكة فداء للمس، الله تعالى جعل البيت معظماً )فـ

حرم، والشرع ورد بكيفية تعظيمه، وهو الإحرام من الحرام، وجعل الميقات فداء لل

 .(1)(ية لا يشاركها فيها شيء من البلادوهذه خاص)، ( )(الميقات على هيئة مخصوصة

والمقصود بهذا المبحث هو من كان قاصداً إلى مكة ولم يرد الدسك، فهل يجوز له تجاوز 

 والتعبير بمكة دون الحرم له فائدة، فإن مكة أخص من الحرم الميقات دون إحرام؟

باب : )ري، ومن تراجم البخاوخاصة في الامن السابق لما كانت مكة أصغر من الحرم

لأن المراد  ؛هو من عطف الخاص على العام: )، قال ابن حجر...(دخول الحرم ومكة

 .(3)(بمكة هدا البلد فيكون الحرم أعم

ولذلك فإن بعض العلماء يخص الإحرام بقاصد مكة دون من قصد الحرم، كقول 

ال الثلاثة غير وق)، (5)(فلا إحرام عليه...والمار به إن لم يرد مكة: )المالكية في الميقات

ولم يلحق المالكية الحرم بمكة في ...إن حكم دخول الحرم حكم دخول مكة: المالكية

                                 
 (.53 /1)، المغني(3 /7)، المجموع(66 / )بدائع الصنائع: انظر ( )

 (.7/ )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  ( )

 (. 5/ )زاد المعاد  (1)

، شفاء الغرام بأخبار (166-162/ )رحكلة ابن بطوطة : ، وللوقوف على حكدود مكة، انظر(3/56)فتح الباري  (3)
 (.6 -5 / )البلد الحرام

 (.62)يل صمختصر خل (5)
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الحرم، ولم يرد دخول مكة أنه لا يجب على من أراد دخول : )، والثمرة هدا( )(ذلك

أو أراد دخول  ،ولم يرد دخول مكة لو كان مسكده بالحرم وأراد دخولهكما ، الإحرام

 .هذا عدد المالكية ( )(مكة الحرم لحاجة دون

ثى ثي ): كما أن المالكية يفرقون بين أهل مكة وأهل الحرم في المقصود بقوله تعالى 

الذين لا يكون عليهم هدي : )،  قال الإمام مالك(1)(جح جم حج حم خج خح 

فأما أهل مدى فليسوا بمدالة : قال، إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة نفسها وأهل ذي طوى

أهل مكة الذين لا متعة عليهم ولا دم قران إن قرنوا أهل مكة القرية  أهل مكة، وإنما

، والفرع الثالث الذي يفرق فيه مالك بين مكة والحرم،  في (3)(نفسها وأهل ذي طوى

مكة، وكان لا يجيا ...إنما المعدى : كان مالك يقول: )(5)(ئۆ ئۆ ئۈ): قوله تعالى

إن نحره في غير : قال الشافعي وأبو حديفةو .لمن نحر هديه في الحرم إلا أن يدحره بمكة

 .(6)(مكة من الحرم أجاأه

ولعلّ التفريق بين مكة والحرم كان ظاهراً فيما سبق قبل أن تتصل البيوت، فكانت  

 يومن الحجة لمالك أن حاضر)مكة خاصة بالبلدة والقرية، دون ما أحاط بها من الحرم 

د الحرام خاصة، وليس أهل الحرم كذلك؛ فيها المسج يالمسجد الحرام أهل القرية الت

لأنه لو كان كذلك لما جاز لأهل مكة إذا أرادوا سفرًا أن يقصروا الصلاة حتى يخرجوا 

عن بيوت مكة، دل ذلك على أن عن الحرم كله، فلما جاز لهم قصر الصلاة إذا خرجوا 

                                 
 (.567/ )هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك  ( )

 (.1/16)مواهب الجليل  ( )

 .رةالبقمن سورة ( 66 )من الآية  (1)

 (.366/ )المدونة  (3)

 .المائدةمن سورة ( 65)من الآية  (5)

 (.36 / )بداية المجتهد  (6)
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ل بيوتها، ، وقد اتسعت مكة باتصا( )( هل مكة دون الحرمأالمسجد الحرام هم  يحاضر

كل من كان من مكة على نحو ما : )قالف مَن  أهل مكة؟: على أن الإمام أحمد قد سُئل

 .( )(فليس هو من أهل مكة، الصلاة يقصر فيه

 :  في المسألة وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع

، (1)(لا خلاف أنه يلام الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة) . 

 .(3)(أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم)و
لا )أما لاوم الإحرام لمن لايريد الدسك؛ فلا يخلو من أن يريد الحرم أو دونه، فمن . 

ه، فهذا لا يلامه الإحرام بغير خلاف  .(5)(يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سوا
بين  لا أعلم خلافاً : )، فقد قال ابن عبدالبرأما من يريد دخول الحرم و يكثر تردده . 

ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة  ،فقهاء الأمصار في الحطابين

 .( )، ونحوه من دخل لقتال أو في خوف (6)(أنهم لا يؤمرون بذلك

                                 
 (.56 /3)شرح البخاري لابن بطال ( )

من كا  حكول مكة فيما لا في رواية أبي طالب في)، ونص (    /5)مام أحمد وإسحاق برواية الكوسجمسائل الإ ( )
كما في التعليقة الكبيرة ( ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج، هل مكة ليس عليهم عمرةتقصر فيه الصلاة، فهو مثل أ

 (.5 1/ )للفراء

 (.66/ )بداية المجتهد (1)

 .(163)صمدة الأحككام العلام شرح عيسير ت (3)

وإذا اجتاز المواقيت لايريد (: )66 )المجموعة الأولى ص-، قال ابن تيمية كما في جامع المسائل(51 /1)المغني  (5)
 (.الحرم، فليس عليه الإحكرام بالاتفاق

ن يكثر بعد أ  ذكر عدم وجوب الإحكرام على الخائف وم( 51 /1)، وقال ابن قدامة في المغني(63 /6)التمهيد  (6)
، قال في طرح التثريب (إلا من كا  دو  الميقات وز لأحكد دخول الحرم بغير إحكراملا يج: وقال أبو حكنيفة: )تردده

 ،ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كا  داخل الميقات فلم يوجبوا عليه الإحكرام، وأوجبه الحنفية مطلقاً (: )5/25)
وإ  لم يصرحكوا باستثنائهم  ،بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة ،لا ينازعون في الخائف والظاهر أنهم أيضا  

وفي إيجاب الإحكرام كل مرة حكرج بين  ،فإنهم عللوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة
لكن مقتضى كلام ابن قدامة في المغني ، لخروج منها ثم دخولها بغير إحكرامفصاروا كأهل مكة حكيث يباح لهم ا
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ان، فإن ا، وسبق له الحج و العمرة الواجبومن قصد الدخول إلى مكة من غيرهم .4

 -وهو المذهب-يوجبون عليه الإحرام، وذهب الشافعية في أحد القولين  الجمهور

، وهي رواية عن أحمد مقابلة ( )إلى عدم الوجوب مع كراهة دخوله بلا إحرام

، وحكي عدم الوجوب عن طائفة من (1)للمذهب والمشهور استظهرها ابن مفلح

، (6)تاره ابن القيم، واخ(5)، وقال به ابن حام(3)السلف، وترجم له البخاري ورجحه

، وتحقيق وحُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو  المراد بحثهوكثير من المعاصرين،  

 .نسبته للشذوذ من عدمه

:أبرز  من قال بهذا الرأي من المعاصرين

( 9  ت)الشدقيطي
(7)

(1 4 ت)، وابن باز
( )

(  4 )مين، وابن عثي
( )

، واللجدة 

                                                                                               
 . ، وقولهم بوجوب الإحكرام ولو دخل مقاتلًا أظهر من إيجاب الإحكرام لمن يكثر تردده(ازعتهم في هاتين الصورتينمن

 .التعليق السابق: انظر ( )

 من لا يريد حكجاً (: ) 2/2)، قال في شرح مسلم(  /7)المجموع: انظر.هذا فيمن حكج و اعتمر حكجة الإسلام ( )
عن (  1/57)، وقال الروياني في بحر المذهب(ل مكة على الصحيح من مذهبناولاعمرة فلا يلزمه الإحكرام لدخو 

، بل قال (وأومأ في بعض كتبه إلى أ  الإحكرام استحباب...و الأشهريجب الإحكرام، وه: ال في مواضعق: )الشافعي
 (.لدخولها واجبأ  الإحكرام ،الصحيح قاله في الأم ومختصر الحجوهو :لثانيوالقول ا(: ) 3 /3)الماوردي في الحاوي

كتاب -، وفي شرح العمدة لابن تيمية(7 1/3)الإنصاف: ، وانظر(للخبر ؛وهي أظهر(: )5/166)قال في الفروع  (1)
، ورواية الوجوب عبّر عنها الزركشي في شرح (أنه مستحب وترك الإحكرام مكروه: الرواية الأخرى(: )136/ )الحج

، ويلاحكظ النص على كراهة الترك عند من (ختيار جمهور الأصحابوهو ا، أنصهما : )بأنها( 1/62)مختصر الخرقي
 (.كره تركه...ال بجوازهومن ق(: )1/536)لايوجبه من الشافعية والحنابلة قال ابن قاسم في حكاشية الروض

بالإهلال لمن  أمر النبي  وإنما، ودخل ابن عمرباب دخول الحرم ومكة بغير إحكرام، (: )7 /1)قال في صحيحه (3)
 (.ولم يذكر للحطابين وغيرهم ،اد الحج والعمرةأر 

 (.5/167)المحلى: انظر (5)

معلوم في المجاهد، ومريد النسك، وأما من عداهما فلا واجب إلا  وهدي رسول الله (: )1/177)قال في زاد المعاد (6)
 (.لله ورسوله، أو أجمعت عليه الأمةما أوجبه ا

لغرض غير الحج  -حكرسها الله-أ  من أراد دخول مكة : ر القولين عندي دليلاً أظه(: )3/365)قال في أضواء البيا  (7)
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ةالدائم
(1)

 :إلى هذا القول من المتأخرين موقد سبقه، وغيرهم، 

(9   ت)صدعانيال
(3)

(51  ت)، والشوكاني
(5)

. 

(  46ت)، ولم أقف على من وصفه بالشذوذ إلا ابن عبدالبروصفه بالشذوذ  -

بن شهاب فأجاز ا وقد شذّ ، الإحرام عمرة مكة لا تدخل إلا بإحرام وأقل):بقوله

(دخولها بغير إحرام
(6)

ابن عبدالبر ممن )، ولم أقف على من تابع أبي عمر على ذلك، و

(لا يعتبر مخالفة الشاذ، وهو من أطواد الأصول والفروع
(7)

، وهو وإن لم يسمه 

هإجماعاً، إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور، وقد سبق توضيح ذلك بأمثلت
(2)

. 
 لا يدخلها إلا بإحرامإذا ثبت بأنه مأمور أ: )قد قال(    ت)على أن الطحاوي  -

(قوله فسادوقد دللدا على ، باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهاب
(6)

 !، فوصفه بالفساد 

                                                                                               
 (.له والعمرة أنه لا يجب عليه الإحكرام، ولو أحكرم كا  خيراً 

كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ،ولا عمرة من توجه إلى مكة ولم يرد حكجاً (: )  )قال في التحقيق والإيضاح ص ( )
 (.6/33 )مجموع فتاوى ابن باز: ، وانظر(  يرغب في ذلكفليس عليه إحكرام إلا أ ،ذلك

إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة، فليس (: )7/51)قال في الشرح الممتع ( )
 (.27 /  )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: ، وانظر(عليك إحكرام

 (.   /  )لأولى المجموعة ا-فتاوى اللجنة الدائمة: انظر (1)

 (.  6/ )سبل السلام :انظر (3)

 (.3/165)نيل الأوطار : انظر (5)

 (. 6 /6)التمهيد: ، وانظر(26 /5)الاستذكار (6)

 (. 6)الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص( 7)
 .في كتاب الطهارة، المبحث السابع (2)

 (.67/ )مختصر اختلاف العلماء  (6)
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 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ): قوله تعالى/ 

 . ( )(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 :وجه الاستدلال

غير محرمين  ا أعلام الحرمأن يتجاوزو فيه  نهاهم (ہ ہ ہ ھ ): قوله تعالى -

إ ذا أرادوا دخول مكة
( )

محكم  (ہ ہ ھ ہ ): وأكثر العلماء على أن قوله)، 

(ماته، وهذا لا يجوز نسخهه ومعالمه وحرلا تستحلوا حدود: غير مدسوخ، ومعداه
(1)

. 

جائا لأحد دخول مكة إلا على أنه غير  (ڭ ڭ ڭ ڭ) :ويدل قوله) -

أم البيت قد تضمن أن يكون من  (ۇٴ ۋ ۋ ) :إذ كان قوله؛ بالإحرام

(مده ويحل له الاصطياد بعده يحل ،الحرام فعليه إحرام
(3)

. 

قد أراد به الإحلال من الإحرام والخروج من الحرم   (ۇٴ ۋ ۋ ) :وقوله) -

فعلمدا أنه قد أراد به الخروج من ...قد حظر الاصطياد في الحرم لأن الدبي ؛ أيضاً 

(الحرم والإحرام جميعاً 
(5)

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

العلماء من  ص عدد عامةكما خُ الات، بعض الحمدها لا يمدع أن يخص  الآيةبأن عموم  -

                                 
 .من سورة المائدة(  )من الآية  ( )

 .يعلى الماوردي، والقاضي أبيحككاه عن ( 562/ )، وفي زاد المسير( 3 / 3)الحاوي الكبير : انظر ( )

: ، وذكر في معنى الشعائر أنها مناسك الحج، وقيل(57 )لمكي بن أبي طالب ص" الإيضاح لناسخ القرن  ومنسوخه" (1)
 .تي بين الحل والحرمالعلامات ال: الهدايا، وقيل

 (.126/ )أحككام القرن  للجصاص (3)

 .المرجع السابق (5)
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 .كما سيأتيبالسدة، من لا يريد الدسك ص أيضاً يتكرر دخوله كالحطاب، فيخ
معدى عدم )، ومكة محل اتفاق وهذا عمل بالآية إن استحباب الإحرام لمن قصدثم  -

والشعائر هي ماحرم الله مطلقاً سواء ...تقرير حرمتها عملًا واعتقاداً : إحلالهم لها

ہ ہ  ) :وغيره، والمعطوفات الأربعة بعده مددرجة في عموم قوله كان في الإحرام

(فكان ذلك تخصيصاً بعد تعميم (ہ ھ
( )

. 

م تحريم الصيد عليهم وهم قد  )فإنه لم ا  (ۇٴ ۋ ۋ ): وأما قوله تعالى -

( )(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) :محرمون في قوله تعالى
خبرهم أ...

 .(ما يدل على المطلوب فليس في الآية، بإباحة الصيد لهم إذا حلوا 
بأن لفظ التحلل فيه محمول على الغالب؛ لأن أكثر من يدخلها : ويمكن الجواب أيضاً  -

 .يكون محرماً، فلا مفهوم له، ولا يؤخذ مده تحريم الدخول بلا إحرام

وزوا لا تَج )): قال أن رسول الله  -رضي الله عدهما–ابن عباس عن  واستدلوا بما رُوي/  

((إحرامالوقت إلا ب
(1)

((لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم)): ، وفي رواية
(3)

، وجاء عن 

، إلا يوم فتح مكةلم يدخل مكة قط إلا محرماً  أن الدبي  طاوس 
(5)

.  

 :الاستدلالهذا ونوقش 

ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس )لايثبت، أخرجه الأول بأن المرفوع  -

                                 
 (.323-321/ )حكاشية الجمل على الجلالين ( )

 .من سورة المائدة(  )من الآية  ( )

الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا إسماعيل بن الخليل الخزار، ثنا  قال حكدثنا( 16   )أخرجه الطبراني في الكبير (1)
 .به، وخصيف فيه ضعف واضطراب عبد السلام بن حكرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

 .به  النبي، عن د بن جبيرعبد السلام بن حكرب، عن خصيف، عن سعي عن( 5361 )أخرجه ابن أبي شيبة (3)

به، قال  جر، عن طاوسحكدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، عن هشام، عن حك: قال (1 15 )أخرجه ابن أبي شيبة  (5)
 .، ولا يخفى أنه لا يلزم ثبوت الخبر؛ لأنه مرسل كما هو ظاهر(إسناد صحيح(: ) 3/6)ابن حكجر في الفتح
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(فوفيه خصي، مرفوعاً 
( )

؛ لسوء ضعيف، و ابن عبد الرحمن الجاريوه)، و

(حفظه
( )

 .، وروي موقوفاً على ابن عباس وهو أصح
والثاني مرسل، وهي حكاية فعل تدل على الاستحباب، ولا تدل على الوجوب، وقد  -

 :يوم الفتح غير محرم، والحديث ثبت موقوفاً وهو الدليل الآتي دخل رسول الله 

ما يدخل مكة أحد من : )أنه قال -رضي الله عدهما–اس ماثبت عن ابن عب: ومن أدلتهم/  

(أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام
(1)

من  رأى ابن عباس يردّ : )، وعن أبي الشعثاء أنه

(جاوز الميقات غير محرم
(3)

، وروي نحوه عن علي 
(5)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

ضه مذهب ابن عمر أنه أما قول ابن عباس فيعار)أما الرواية عن علي فهي ضعيفة، و -

(كان لا يراه واجباً 
(6)

كان  حتى إذا، أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة: )، ففي الموطأ

                                 
 (.6/ )الدراية في تخريج أحكاديث الهداية لابن حكجر ( )

 (.6 1-5 6/1 )السلسلة الضعيفة  ( )

به، قال ابن حكجر في  عن ابن عباس، عطاءعن ، عبد الملك من طريق( 6216)أخرجه البيهقي في الكبرى  (1)
، وصحّ في مرفوعاً ولا يصح( 2 7/5)وأخرجه ابن عدي في الكامل  ،(وإسناده جيد(: )2 5/ )التلخيص الحبير

أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما : )عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس( 5661 )مصنف ابن أبي شيبة
: ابن جريج فقال،(مالوادي فلا يدخل مكة إلا بإحكرا نه وبين الحرم بطنعمرتكم الطواف بغسل، فمن جعل بي

 . بطن الوادي من الحل: الحل؟ قال يريد ابن عباس الوادي من: فقلت لعطاء

 .به، وإسناده صحيح أخبرنا سفيا  بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء(  5 / )أخرجه الشافعي في الأم (3)

لا يدخلها ): أبي جعفر، عن علي قالحكدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ثور، عن : قال (2 15 )شيبةأخرجه ابن أبي  (5)
، ورواية أبي جعفر (15 )كما في التقريب ص( بالرفض يضعيف رم)وثوير بن أبي فاختة . ، يعني مكة(إلا بإحكرام

و ولا أبوه لم يدرك ه: )عةمرسلة، قال أبو زر  وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن علي 
 (.26 )، كما في المراسيل لابن أبي حكاتم ص( علي علياً 

 (.3/156)نيل الأوطار: ، وانظر(6 /7)المجموع  (6)
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دي  دَ بقُ 
( )

(فرجع فدخل مكة بغير إحرام، جاءه خبر من المديدة 
( )

. 
وقد ترجم لهذا الأثر عدد من الحفاظ الذين رووه بما يدل على ما ذُكر، فقال  -

، وقال ابن أبي (ودخل ابن عمر،رم، ومكة بغير إحرامباب دخول الح: )البخاري

باب من : )، وقال البيهقي في الكبرى(من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام: )شيبة

 (.رخص في دخولها بغير إحرام وإن لم يكن محارباً 
 :وأجيب عن فعل ابن عمر

داخل  أن من كان :وكان المعدى فيه)بل رجع قبل الميقات بأنه لم يجاوز الميقات -

ت، ولأن مصالحهم الميقات فهو بمدالة أهل مكة؛ لأنه محتاج إلى الدخول في كل وق

فكما يجوز لأهل مكة أن يخرجوا ، ومصالح أهل مكة متعلقة بهم، متعلقة بأهل مكة

(لحوائجهم، ثم يدخلوها بغير إحرام فكذا لأهل الميقات
(1)

 .، هكذا حمله الأحداف

(فتدة، فدخل كما هورجع لاضطراب الداس وال)ثم إنه  -
(3)

من دخلها )، وفي حكمه

(لفتدة عرضت ونحو ذلك خائفاً 
(5)

، هكذا حمله الإمام أحمد، وبدحوه مالك
(6)

. 

                                 
( كثيرة المياه  ة،قرية جامعة بين مكة والمدين)، وهي (1 3/1)كما في معجم البلدا ( اسم موضع قرب مكة: )قُدَيْدٌ  ( )

 (.2/163)كما في نخب الأفكار ( موضع قريب من عُسْفا )، في (1/366)كما في فتح الباري

توضيح للخبر وهو ( 5 16 )عن نافع عن ابن عمر به، وفي مصنف ابن أبي شيبة(1 3/ )أخرجه مالك في موطئه ( )
 (.بلغه أ  جيشاً من جيوش الفتنة دخلوا المدينة، فكره أ  يدخل عليهم، فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحكرام)أنه 

 .، وعند الحنفية أ  من دو  الميقات لا يلزمه الإحكرام لدخول الحرم أو مكة، خلافاً للجمهور(62 /3)المبسوط  (1)

 (.133/ )الحج-، وشرح العمدة لابن تيمية(66 / )هذا من قول الإمام أحمد، كما في التعليقة الكبيرة للفراء (3)

 (. 15/ )كتاب الحج-شرح العمدة لابن تيمية (5)

عند (: ) 3/7)، وفي البيا  والتحصيل(511/ )، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب(365/ )المدونة: انظر (6)
وأما من خرج إلى موضع ...رمر عاقه؛ كما فعل عبد الله بن عملا يعود إذا رجع من قرب لأمالك من خرج على أ

وإ   ، فعليه إذا دخل مكة أ  يدخل محرماً ، أو كا  من سكا  المواضع القريبة، بعيد أو إلى موضع قريب فأقام فيه
إلا مثل الحطابين وغيرهم ممن يكثر تردادهم إلى مكة فليس عليهم أ  يدخلوا بإحكرام لمشقة ، كا  من أهل مكة

 (.ذلك عليهم، وحكد القرب ما إذا خرج إليه على أ  يعود لم يلزمه أ  يطوف للوداع، وهو ما دو  المواقيت
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 : وأجيب عن الجواب

ألا ترى أن من ، الحرمة في ذلك للحرم لا للميقاتغلط؛ لأن )أما توجيه الحدفية فهو  -

(م، فلا معدى لما قالوهمرّ من بالميقات ولا يريد الحرم لا يشرع له الإحرا 
( )

. 
أخبرنا ابن ، ذكر عبد الرزاق، عباس وأصحابه يشددون في ذلك كان ابن)ولذلك  -

عمرة على أهل مكة من  لا :أنه سمع ابن عباس يقول، أخبرنا عطاء :قال، جريج

فإن  :قال فقيل له ،إلا أن يخرج أحدهم من الحرم فلا يدخله إلا حراماً ، أجل الطواف

(يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة :قال؟ لحاجته خرج قريباً 
( )

. 
لا )وأما حمل دخوله بلا إحرام على الأمر العارض والخوف فهو خلاف الظاهر، و -

(أو لأمر رآه، والدظر بين أن يرجع لعارض عرض لهفرق في القياس 
(1)

، إذ المقصود 

 .تعظيم البقعة
على جواز دخولها بلا ، تباعهوداود وأ، والحسن البصري، احتج به ابن شهاب)وقد  -

(إحرام
(3)

، وأخذ بعض الشافعية كذلك من فعل ابن عمر الجواز
(5)

 . 
ولم يتفرد ابن عمر بذلك بل قال بقوله بعض السلف، كما روى مالك بعد الأثر  -

(عن ابن شهاب بمثل ذلك)السابق 
(6)

، هكذا في رواية يحيى الليثي عن مالك، وهي 

أنه سئل عن ، عن ابن شهاب ، حدثدا مالك : )ث قالفي رواية أبي مصعب أوضح حي

                                 
 .( 1/57)نيبحر المذهب للرويا(  )

 (.65 /6)التمهيد  ( )

 (. 3/7)البيا  والتحصيل  (1)

 (.666/ )شرح الزرقاني على الموطأ  (3)

 (.6 /7)، المجموع (5 /3)البيا  : انظر (5)

 (.5 12 )، وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة (1 3/ )موطأ مالك  (6)
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(لا أرى بذلك بأساً :  إحرام، فقالرجل يدخل مكة بغير
( )

. 
وحكي ذلك عن الحسن البصري أيضاً، كما قال ابن عبدالبر بعد حكايته قول ابن  -

روى خالد بن عبد الله ، تابعه على ذلك إلا الحسن البصري وما أعلم أحداً : )شهاب

(أن يدخل الرجل مكة بغير إحرام أنه لم يكن يرى بأساً  :الحسن عن أشعث عن
( )

. 
لمشهور وا...المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاً : )بل قال ابن حجر -

بن عمر اوهو قول  ،وفي رواية عن كل مدهم لا يجب، عن الأئمة الثلاثة الوجوب

(والاهري والحسن وأهل الظاهر
(1)

. 

ك لدا عن أحد من الدبيين ولا الأمم الخالية أنه لم يُح )أنه  :جوبومن أدلتهم على الو/4

فمن نذر أن يأتي  :ا وبأن من سمعداه من علمائدا قالو...جاء أحد البيت قط إلا حراماً 

(بحج أو عمرة البيت يأتيه محرماً 
(3)

. 

 :وتوضيحاً للاستدلال

دن ياس عليهأو عمرة؛ لإطباق الدّ ام بحجرأنه يلامه الإح: )فالمقصود بالأول ددر ، والسُّ

(ا الاتفاق العمليبه
(5)

لددرة اتفاقهم على ؛ الداس على فعل شيء دال على وجوبهاتفاق )، فـ

(السدن
(6)

أنهم ،  يدقل عده ولا عن أحد من أصحابهولم، ت المواقيتوقّ  لأنه )، و

                                 
 .برواية أبي مصعب الزهري( 336 )موطأ مالك  ( )

 عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسنحكدثنا : قال (6 15 )، وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة ( 6 /6)التمهيد  ( )
طرح التثريب في شرح ، لكن في رواية هشام عن الحسن مقالا، وقال في   (أنه يكره أ  يدخل مكة بغير إحكرام)

وليس  ، شهور عن الشافعي الوجوبوأ  الم، هما بذلك من بين السلفوزعم ابن عبد البر انفراد) :(26/ 5)التقريب 
 (.داود وابن حكزم وسائر أهل الظاهر وذهب إلى عدم الوجوب أيضاً ، كما قال

 (.3/56)فتح الباري (1)

 (.53 / )قاله الشافعي في الأم  (3)

 (. 3/16)نهاية المطلب: ، وانظر(1/122)العزيز شرح الوجيز (5)

 (.77 /1)نهاية المحتاج  (6)
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(تجاوزوها بغير إحرام
( )

. 

أنه لا يدخله ، إلى بيت الله نذر مشياً إجماعهم أن من )هو الاستدلال بـ: والمقصود بالثاني

(بحج أو عمرة إلا محرماً 
( )

فلم يدعقد كالمشي إلى ة، لأن المشي في غير نسك ليس بقرب)، 

(غير البيت
(1)

(وفي إجماعهم على ذلك في الدذر دليل على وجوبه في الدخول)، 
(3)

. 

 :هذا الاستدلالمداقشة  ويمكن

قياس على من نذر إتيان الحرم، وفي كلا الاستدلال بالإجماع، والبأن خلاصته  -

 .الدليلين نظر
، في دخوله للحرم بلا إحرام -رضي الله عدهما–أما الإجماع فقد سبق خلاف ابن عمر  -

 .لك، وحسبك بهم في نقض الإجماعوتجويا الاهري والحسن لذ

يختلفون إلى مكة لحوائجهم،  كان المسلمون في عصره : )بل قابله قول الشوكاني -

مدهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط، وكذلك قصة أبي قتادة  يدقل أنه أمر أحداً  ولم

لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال، وقد كان أرسله لغرض قبل الحج 

( رة، فقررهفجاوز الميقات لا بدية الحج ولا العم
(5)

. 

ه هو الإمام على من نذر إتيان الحرم، فأول من وقفت عليه يستدل بوأما القياس  -

الشافعي، ويُداقش بعدم التسليم بحكم الأصل، فمن نذر إتيان الحرم، فقد قال 

الدذر على  حملدا، وبالتاامهإن قلدا بالمذهب أنه يلامه إتيان المسجد الحرام : الشافعية

                                 
 (. 36/ )كشاف القناع  ( )

 .من نذر إتيا  الحرم سواء ماشياً أو ركباً : ، والمقصود(3/365)الاستذكار  ( )

 (.332/ )المهذب  (1)

 (.53 /1)المغني: ، وانظر( 3 /3)الحاوي الكبير  (3)

 (.3/156)نيل الأوطار  (5)
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 .هذا هو نص الشافعي وهو المذهب، مرةلامه حج أو ع =أقل واجب الشرع
وهو أن دخول مكة ، آخر لدي على أصبُ  ،اجب الشرعلا يحمل على أقل و :وإن قلدا -

 فهو ، وعلى ذلكلا يوجب :أصحهما، رام بحج أو عمرة وفيه قولانهل يوجب الإح

لا يلام : ، وفيه قولان مشهوران، أحدهماالأقصىأو سجد المديدة ن نذر إتيان مكم

العراقيين والروياني وغيرهمهذا هو الأصح عدد ، ويلغوا الدذر
( )

. 
، دا المسجد الحرام مدالة المسجدينلوإذا ناّ : )القول الآخر فقد قال الدوويوعلى  -

الحج  :والثاني، الصلاة :أحدها، ففي تلك القربة أوجه، قربة إلى الإتيان وأوجبدا ضمّ 

(ولو قيل يكفي الطواف لم يبعد :قال إمام الحرمين، يتخير :والثالث، أو العمرة
( )

. 
لأن المشي المعهود في الشرع، )، فقد وجب الدسكوعلى فرض التسليم بحكم الأصل -

(هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الداذر، حمل على المعهود الشرعي
(1)

وهذا لا  

(اقريدة في إرادة الدسك المختص بهالدذر )إشكال فيه، فـ
(3)

. 
حاج ولا معتمر فـمن ألامه بالحج أو العمرة بإتيان البيت غير أما من صّرح في نذره  -

ز التصريح بخلاف الظاهر، والكلام إنما يتم  ؛نظر)ففي ذلك قيده، وأسقط  لجوا

(بآخره
(5)

: قال أبو محمد .لا يمشي إلا في حج، أو عمرة: وقال قوم: )، قال ابن حام

                                 
 (.2/373)المجموع: انظر ( )

ففي انعقاد نذره وجها  ، ولا معتمراً  إلى الكعبة لا حكاجاً إذا نذر المشي (: ) 2/36)، وقال (2/375)المرجع السابق ( )
وعلى هذا يلزمه قصد الكعبة بحج أو عمرة على الصحيح ...ينعقد أصحهما، مشهورا  ذكرهما المصنف بدليلهما

 (.لاة في مسجدوفيه خلاف سبق في فصل من نذر ص

 (.1 /6 )المغني  (1)

 (.6 5/1)الفروع (3)

، يعني أ  الظاهر أ  من نذر إتيا  الحرم أنه يريد الحج أو العمرة، لكنه (   /7)صر الخرقي شرح الزركشي على مخت (5)
ولا  إذا نذر إتيا  البيت غير حكاج: لقد غالى أبو محمد فقال: )يجوز أ  يصرح بخلاف الظاهر، وتمام كلام الزركشي

 (.ف الظاهراز التصريح بخلاوفيه نظر، لجو . وسقط شرطه، لمناقضته لنذره معتمر لزمه الحج أو العمرة
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(وهذا خطأ؛ لأنه إلاام ما لم يدذره على نفسه بغير قرآن، ولا سدة
( )

. 

 :استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة مدها

((ردخل عام الفتح، وعلى رأسه المغف أن رسول الله )) حديث أنس / 
( )

، وفي 

((وعليه عمامة سوداء بغير إحرامدخل يوم فتح مكة )): حديث أبي الابير عن جابر 
(1)

.  

 : وجه الاستدلال

وأراد جابر ، للحرب ر المغفر كونه دخل متهيئاً فأراد أنس بذك)يغطي رأسه  أن المحرم لا

(بذكر العمامة كونه دخل غير محرم
(3)

، وكلاهما يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام 

 .لمن أراد غير الدسك

 :ونوقش هذا الاستدلال

إنها لا تحل  لأحد كان قبلي، وإنها أحلت   ))بدلالة حديث  بأن ذلك من خصائصه  -

(( نها لا تحل لأحد بعديلي ساعة من نهار، وإ
(5)

لقتال؛ لأن ومعلوم أنه لم يرد ا)، 

(حتيج إليه، فدل أنه أراد دخولها بغير إحراماالقتال يحل بعده إذا 
(6)

. 

لما اتفق لا يخلو إما أن يكون أراد به القتال، أو دخولها بغير إحرام، ف)لأن الإحلال -

                                 
 (.5/161)المحلى  ( )

 (.157 )واللفظ له، ومسلم( 236 )متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

وتحتة عمامة ، عليه مغفر كن أ  يكو  يم(: )6/62)، قال ابن بطال في شرح البخاري(152 )أخرجه مسلم (1)
، وقال عياض في إكمال (فحكمهما سواء، سوداءمكة بمغفر أو بعمامة  الروايات، وسواء دخل  سوداء، لتتفق

 (.أ  أول دخوله كا  وعلى رأسه المغفر، وبعد ذلك كانت عليه العمامة: وجه الجمع بينهما(: )3/376)المعلم

 .( 6/ 3)فتح الباري لابن حكجر  (3)
 . من حكديث أبي هريرة ( 155 )، ومسلم(313 )متفق عليه، أخرجه البخاري (5)

 (.3 5/ )الطحاوي شرح مختصر  (6)
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فيها متى عرض مثل ذلك الحال الجميع على جواز القتال
( )

، علمدا أن التخصيص 

(وقع لدخولها بغير إحرام
( )

. 

 :وأجيب عن المداقشة

ز ابتداء القتال فيها ص به الذي خُ )بأن  - (جوا
(1)

ليت شعري بأي : )قال ابن حام، 

أن  وهموا في هذا الخبر ما ليس فيه أثر ولا دليل؟ وإنما أخبر شيء استحلوا أن يُ 

وليس في هذا الحديث للإحرام  ،قبله قتال حرام لم يحل لأحدسفك الدماء وال

(معدى
(3)

. 
د به القتال: )قال الدووي - وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام ...فالمرا

(وإنما هو صريح في القتال، 
(5)

صريح في أنه إنما أحل له سفك هذا : )، قال ابن القيم

أن الدم الحلال في وهذا صريح في ...تلك الساعة خاصةدم حلال في غير الحرم في 

(غيرها حرام فيها، فيما عدا تلك الساعة
(6)

. 
ز القتال فيها محل نظر، فقد قيل - على ظاهره في الخبر بأن : والاتفاق المذكور على جوا

على ما يعم هو محمول : تحريم القتال فيه، ومن بغى فإنه يضيق عليه حتى يخرج، وقيل

بأن معدى الخبر أن تبقى مكة : ، وقيلإتلافه كالمدجديق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك

                                 
خول بعده ديعني الدخول بغير إحكرام؛ لإجماع المسلمين على حكل ال ((ثم عادت حراما  )) )( 13/  )في البحر الرائق  ( )

 (.للقتال -عليه الصلاة والسلام-

 (.عليه رجوالم يع واستنباطاً  عند الأكثر حككماً  لما كا  هذا ضعيفاً (: )6/36 )، في الفروع(67 / )التعليقة الكبيرة ( )

 .(156/ )كتاب الحج -شرح العمدة لابن تيمية (1)

 (.5/162)المحلى  (3)

 (.6 /7)المجموع (5)

 (. 1/16)زاد المعاد (6)



 

 

 

 

 
893 

 

دار إسلام إلى يوم القيامة فلا يتمكن مدها كافر بعد تلك الساعة
( )

. 

، ولمن أتى عليهن من غير لهن   هن  )): في حديث المواقيت بقول الدبي  واستدلوا /  

((أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة
( )

 . 
 :وجه الاستدلال

من المواقيت لمن مرّ عليها وهو مريد وب الإحرام وجهر هذا الدص تخصيص أن ظا -

للحج أو العمرة
(1)

(ةقه على الإرادفلو وجب بمجرد الدخول لما علّ )، 
(3)

مفهومه )، و

(أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلامه الإحرام
(5)

. 
 :ونوقش هذا الاستدلال

من لا يريد  :عم المفهومي، حيث أن هذا الاستدلال يتعلق بعموم مفهوم المخالفة -

وفي  ،ل مكة، ومن لا يريد الحج والعمرة ويريد دخول مكةالحج أو العمرة ولا دخو

، فيكفي تحقق إحدى صور المخالفة، وذلك متحقق عموم المفهوم نظر في الأصول

فيمن لا يريد الحرم فلا يحرم عدد أحد، وكما دل عليه المفهوم 
(6)

. 
م، فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة، وعلى تقدير أن يكون له عمو) -

(ذا المفهومدم على هقُ  =وكان ظاهر الدلالة لفظاً 
(7)

، وقد سبق في أدلة القول الأول 

                                 
 (.6/36 )، الفروع( 3/6)، فتح الباري(5  /6)شرح النووي على مسلم: انظر ( )

 . -رضي الله عنهما-من حكديث ابن عباس (  2  )، ومسلم(31 5 )متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (. 1/62)، شرح الزركشي على الخرقي (136/ )كتاب الحج-شرح العمدة لابن تيمية: انظر (1)

 (.1/173)النجم الوهاج  (3)

 (.3/56)فتح الباري (5)

 (.36/ )إحككام الأحككام: انظر (6)

 .المرجع السابق (7)
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(هذه المدطوقات أولى من المفهوم المخالفف)مدطوقات، 
( )

. 
أن المريد للدسك يلامه : فائدة التخصيص) ((ممن أراد الحج أو العمرة)): أما قوله -

 ( يريد الدسك تارة يلامه الإحرامحرام بكل حال، ومن لاالإ
( )

إذا أراد الحرم، وتارة  

 .لا يلامه إذا لم يرد الحرم
فيستوي فيه الحاج والمعتمر ، حرام لتعظيم هذه البقعة الشريفةولأن وجوب الإ) -

(وغيرهما
(1)

. 
 :وأجيب عن المداقشة

ن أتى لم)): ي فداء الحرم، وقولهأما المفهوم؛ فإن سياق الحديث في المواقيت التي ه -

أن من لم يردهما فلا ميقات له؛ إذ هو سياق : مفهومه((والعمرة ممن أراد الحج...نعليه

وإن شمله المفهومالحديث، ومن لم يرد دخول مكة فغير مراد من السياق قطعاً، 
(3)

. 
دال على وقوف الالموأما الظواهر المدطوقة، فقد سبق أنه لا يصح شيء من المرفوع، و -

 دخول الدبي الجواز، واعتضد الجواز ب الدال على وقوفالمورض بوجوب عُ ال

 .البراءة الأصلية، وبدون إحرام، وبمفهوم هذا الحديث
وأما تخصيص الحج والعمرة؛ فإن المتبادر الظاهر أنه لدفي حكم الوجوب عن غير  -

 .مريد الدسك، والتأويل غير الظاهر لا يلجأ إليه بغير دليل
ما شرف البقعة فلا خلاف فيه، ولا يلام من شرفها وجوب الإحرام لقصدها، وأ -

قربة )بأن الإحرام : الدااع، ويمكن قلب الاستدلال بالقياس، فيقالمحل وهو 

                                 
 (.6 3/ )فتح القدير لابن الهمام  ( )

 (.2 6 /3)التجريد للقدوري ( )

 (.13 / )الهداية شرح البداية  (1)

 (.1/363)حكاشية الصنعاني على إحككام الأحككام: انظر (3)
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وتحية غيره ، ب؛ كتحية المسجد الحرام بالطوافمشروعة لتعظيم البقعة فلم تج

(بالصلاة
( )

(لا أصل لوجوبها البقعة، والتحية فإن سبيله سبيل تحية)، 
( )

ولأنه )، 

(حرام لدخوله، كحرم المديدةأحد الحرمين، فلم يلام الإ
(1)
. 

بين أن الحج والعمرة إنما تجب مرة واحدة، فلو أوجبدا على  أن الدبي ) :ومن أدلتهم/  

(يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرةكل من دخلها أن 
(3)

. 

 :ونوقش هذا الاستدلال

ا  جاز وإن أدى به به عمرة ، وإنما يجب إحرام، فإن أدىنسك معين بأنه لا يجب - حجا

ب بسبب لاما يج اب الله تعالى،إيجمرة هو ما كان ب ةجبا و، لأن الحج والعمرة الجاز

كالدذر ومروره بالميقات؛ فإنه قد يتكرر بتكرر سببه  المكلفمن جهة 
(5)

. 
 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

، واستدلال على الدااع بمحل جعل الدتيجة مقدمةبلوب مصادرة على المطفيها  بأن -

؛ لأن الدااع هو في وجوب الإحرام لمن مرّ بالميقات غير مريد الدااع، وهو دور ممدوع

 .يجب لأنه مرّ على الميقات: للدسك، فكيف يقال

 :واستدلوا ببعض الوقائع ومدها/ 4

(لما رجع هو وأصحابه من حدين أن الدبي ) -
(6)

((ا من الجعرانةاعتمرو))، 
( )

، وفي 

                                 
 (.6 /7)المجموع: ، وانظر( 13/ )كتاب الحج-شرح العمدة لابن تيمية ( )

 (. 3/16)نهاية المطلب ( )

 (.53 /1)المغني  (1)
 .(136/  )كتاب الحج   -شرح العمدة لابن تيمية  (3)

 (.6 6 /3)التجريد للقدوري: نظرا (5)

، ولم يكتمل لوجود بياض في طبعتين ( 13/ )كتاب الحج-الاستدلال إلى هنا من ابن تيمية في شرح العمدة (6)
ولأ  الصحابة الذين بعثهم : )رجعت إليهما، فاجتهدت في تكميله، وهناك أيضاً استدلال لم يكتمل وهو قوله



 

 

 

 

 
896 

 

((من جعرانة حيث قسم غدائم حدين)): الصحيحين
( )

، فلو كان الإحرام واجباً على 

نة من لم يرد الدسك، لما جاوزا الميقات إلى الجعرا
(1)

 .بغير إحرام وهي دونه 
فخرج عثمان حتى أتى ...بعثه إلى قريشف)) في الحديبية اختاره الدبي  أن عثمان  -

لأفعل  ما كدت: فقال. إن شئت أن تطوف بالبيت، فطف به: فقالوا لعثمان)((...مكة

(به رسول الله  حتى يطوف
(3)

. 
، يا رسول الله إن لي بمكة مالاً : لاطالحجاج بن ع   قال برخي  لما افتتح رسول اللهو -

ل إن أنا نلت مدك أو قلت شيئا؟ ، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حوإن لي بها أهلاً 

((على أن يقول ما شاء ن له رسول الله فأذ))
(5)

، ولم يأمره بالإحرام كلما دخل
(6)

. 
عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم  انطلقدا مع الدبي ): وفي حديث أبي قتادة -

(أحرم
(7)

(مدا المحرم، ومدا غير المحرم: )، وفي رواية
(2)

وكدت أسمع : )قال الأثرم، 

                                                                                               
 .اض في الطبعتينانتهى، والباقي بي(لاستخراج خبيب

  . -رضي الله عنهما-من حكديث ابن عباس ( 223 )أخرجه أبوداود  ( )
 . من حكديث أنس ( 15  )، ومسلم(23 3)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )
ثم إ  أصحاب الحديث يكسرو  عينه ويشدّدو  راءه، وأهل الإتقا  والأدب يخطئونهم ، بكسر أوله إجماعاً  :الِجعرانة) (1)

وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي، صلى الله عليه ...نو  العين ويخفّفو  الراءويسكّ 
 (. 3 / )معجم البلدا (. وسلم، لما قسم غنائم هواز  مرجعه من غزاة حكنين وأحكرم منها

 وبعثُ النبي ، وسياق أحمد له طويل، ( 577)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار(6 26 )أخرجه أحمد  (3)
قال ابن  (1662)عثما  في الحديبية وإشاعة مقتله مشهور، وقد وقعت بيعة الرضوا  في غيابه، ففي البخاري 

 أما تغيبه عن بيعة الرضوا ، فلو كا  أحكد أعز ببطن مكة من عثما  لبعثه مكانه، فبعث رسول الله : عمر
. ((هذه يد عثمان)): بيده اليمنىفقال رسول الله ، عثما  وكانت بيعة الرضوا  بعد ما ذهب عثما  إلى مكة

 .في شرح العمدة وهذا الاستدلال والذي قبله لابن تيمية، ((هذه لعثمان)) :فضرب بها على يده، فقال

 .، وغيرهما، عن معمر عن ثابت عن أنس، وإسناده صحيح(366  )، ومن طريقه أحمد ( 677)أخرجه عبدالرزاق (5)

 (.3/156)وطارنيل الأ: انظر (6)

 (.66  )واللفظ له، ومسلم(  2 )متفق عليه، أخرجه البخاري (7)

 (.66  )، ومسلم(1 2 )متفق عليه، أخرجه البخاري (2)
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ث ويقولون، كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحدي

(الميقات غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه
( )

دل بقصة أبي قتادة على جواز وقد استُ )، 

(ولا عمرة دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاً 
( )

. 
 :ونوقش هذا الاستدلال

سئل في حكى الأثرم عن أحمد أنه وقد )قبل توقيت المواقيت  هذه الوقائع كانتأن  -

(عام حج :فقال ؟المواقيت أي سدة وقت الدبي 
(1)

، فالحج كان في السدة العاشرة، 

 .أما الحديبية ففي السدة السادسة، وخيبر في السدة السابعة، وحدين في السدة الثامدة
 ،وإما لم يقصد العمرة، لأنه إما لم يجاوز الميقات)لم يحرم وفي قصة أبي قتادة خاصة،  -

(لإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرموبهذا يرتفع ا
(3)

. 
وكان الالتقاء بعد  ،رسل إلى جهة أخرى لكشفهاأنه أُ : )ويحتمل أجوبة أخرى مدها -

مضي مكان الميقات
(5)

(أنه قبل توقيت المواقيت: ومدها ،
(6)

والذي : )، قال ابن حجر

(ه التأخيرلأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ ل؛ ر أن أبا قتادة إنما أخر الإحراميظه
(7)

. 

 :وأجيب عن المداقشة

ودليل ما القول بأنها كانت قبل المواقيت، فيحتاج إلى إثبات أ -
(2)

، والمدقول عن أحمد 

                                 
 (.1 /3)فتح الباري: ، وانظر(16 / )كشف المشكل من حكديث الصحيحين لابن الجوزي ( )

 (.3/156)نيل الأوطار: ، وانظر(1 /3)فتح الباري ( )

، ولم أقف عليه عند أحكد قبل ابن حكجر، ولا تجده في كتب الحنابلة إلا مفيد الأنام لابن (1/126)باري فتح ال (1)
 .جاسر ولعله نقله من الفتح

 (.136/  )التوضيح لابن الملقن: ، وانظر(1 /3)فتح الباري (3)

 (.1/666)الأحككام، حكاشية الصنعاني على إحككام (16 / )كشف المشكل: انظر. وهذا جواب الأثرم أيضاً  (5)

 (.66 / )إحككام الأحككام  (6)

 (.1 /3)فتح الباري (7)

 (.56 /3)، مصابيح الجامع(56 /3)رياض الأفهام: انظر (2)
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بة، خاصة وأن الحدابلة لا يذكرونه، وقد استشكله المباركفوري فقال كذا : )فيه غرا

ح واكتفوا بذكره في مبدأ المواقيت على ذلك  ويشكل...ذكره الحافظ وغيره من الشرا

الحديبية عن المواقيت بغير أنهم تصدوا جميعًا للاعتذار عن مجاوزة أبي قتادة عام 

وذكروا لذلك توجيهات مختلفة، وإذا كان التوقيت عام حجة الوداع لم يكن ، إحرام

(حاجة إلى الجواب والاعتذار عده
( )

. 
كان  الله  أن رسول)): حديث ابن عمر= ومما يؤيد الإشكال في المدقول عن أحمد -

((...يدال بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج
( )

إنما قال في : )، قال العيدي

لم يحج إلا مرة وتكررت مده  لأنه؛ ارع، وفي الحج بلفظ الماضيالعمرة بلفظ المض

(العمرة
(1)

. 

؛ فإنه لم شك أن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحةفلا ،بعد عرض هذا الرأي ودراسته

يخالف نصاً صحيحاً صريحاً، ولم يخرم إجماعاً متحققاً، بل هو قول لبعض السلف، 

فهو رأي دائر بين راجح ومرجوح، وإن كان القول بعدم الوجوب أقوى فيما يظهر، 

 الإحرام بمن أراد الدسك، خص فيه الدبي : فحديث ابن عباس المتفق عليه)

وظاهره أن من لم يرد نسكاً فلا إحرام عليه، وقد رأيت الروايات الصحيحة بدخول 

مع الوقائع ، (4)(مكة يوم الفتح غير محرم، ودخول ابن عمر غير محرم الدبي 

بلاوم الإحرام، ومع استصحاب البراءة الأصلية،  العديدة التي لم يأمر فيها الدبي 

                                 
 (. 2/13)مرعاة المفاتيح  ( )

 (.323)أخرجه البخاري  ( )

 (.35 /3)الكواكب الدراري للكرماني: ، وانظر( 7 /3)عمدة القاري (1)

 (.53 /3)أضواء البيا   (3)
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، وقد خولف، مع إمكان حمل -رضي الله عدهما– عباسأما الوجوب فأقوى ما فيه قول ابن 

أمره على طلب الكمال وهذا لا نااع فيه، كما أنه لانااع في أن الخروج من الخلاف 

 .( )مستحب 

لا يعدي عدم = والقول بعدم الوجوب فيمن قضى حجة الإسلام، والعمرة الواجبة

الدبيين ولا الأمم الخالية لم يحك لدا عن أحد من : )الاستحباب، بل كما قال الشافعي

ماً   .، والله أعلم( )(أنه جاء أحد البيت قط إلا حرا
  

                                 
فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم : )(1 /  ) قال النووي في شرحكه على مسلم ( )

: قيداً ثالثاً وهو(    / )وزاد ابن السبكي في الأشباه والنظائر( أو وقوع في خلاف نخر، يلزم منه إخلال بسنة
، وهذه (من الهفوات والسقطات ا  معدوداً أ  يقوى مدرك الخلاف، فإ  ضعف ونأى عن مأخذ الشرع ك)

ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحكتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب : )الأفضلية كما قال ابن السبكي
 (.؛ فكا  القول بأ  الخروج أفضل ثابت من حكيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعاً شرعا مطلقاً 

 (.53 / )الأم  ( )
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ريداً للدسك ألا يتجاوزه إلا محرماً، ومن لم يكن الواجب على من أتى على الميقات م

الميقات على طريقه فإنه يحرم إذا حاذاه، ومبدى هذه المسألة على معدى محاذاة الميقات في 

ذاء)الشرع وفي الاصطلاح، أما المحاذة في اللغة؛ فهي من  وُ والح  زاءُ و: الحذَ   الإ 

أن )): ، ومن ذلك الحديث المتفق عليه( )(قابَلَهو "آزاهُ ": مُحاذاةً  "وحَاذَاهُ )"، ( )(المقابل

((إذا افتتح الصلاة كان يرفع يديه حذو مدكبيه رسول الله 
حتى يحاذي )): ، وفي مسلم(1)

((بهما أذنيه
 .(5)( مقابلهما: أي)، (3)

 :  في المسألة وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع

لأهل لمديدة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، وت لأهل اوقّ    ثبت أن رسول الله) . 

وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا ، اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن

 .(6)(الحديث
 ،كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عدد الجميع من ميقاته)و . 

                                 
 (.152/ )النهاية لابن الأثير: ، وانظر(76 / 3 )ا  العرب لس ( )

 (.  17/3)تاج العروس ( )

 .-رضي الله عنهما-من حكديث ابن عمر ( 166)واللفظ له، ومسلم(715)متفق عليه، أخرجه البخاري (1)

 .من حكديث مالك بن الحويرث (  16)أخرجه مسلم  (3)

 (.   / )فتح الباري (5)

 ،أجمعوا أ  ذا الحليفة لأهل المدينة(: ) 3)، وقال ابن حكزم في مراتب الإجماع ص(77 /1)المنذرالإشراف لابن  (6)
حكرام للحج مواقيت الإ= هل مكةوالمسجد الحرام لأ، هل اليمنويلملم لأ، هل نجدوقر  لأ، والجحفة لأهل المغرب

 (.36 / )الإقناع لابن القطا  : ، وانظر(حكاشا العمرة لأهل مكة، والعمرة
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 .( )(اعبإجم وذات عرق ميقاتهم أيضاً ، أحوط وأولى عددهم من ذات عرقوالعقيق 
، هذا ( )(بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة لا خلاف أنه يلام الإحرام من مرّ )و . 

لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير )هو الأفضل أن يحرم من الميقات، و

 .(1)(، تثبت في حقه أحكام الإحراممحرماً 

حرم عليه ، أو القرانو يريد الحج أو العمرة إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وه)و .4

 .(3)(جماعمجاوزته غير محرم بالإ

ومن )، (5)(وأعيان هذه المواقيت لايشترط بل الواجب عيدها أو حذوها بالاتفاق) .5

: تأمل كلام الفقهاء في المحاذاة وفي أحكامها، رأى اتفاقهم على مفهوم عام لها وهو

                                 
ت لأهل العراق الخطاب وقّ ثبت أ  عمر بن (: )72 -77 /1)، قال ابن المنذر في الإشراف(31 /5 )التمهيد  ( )

واختلفوا في المكا  الذي يحرم من أتى العراق، وعلى ذات عرق، . سنة ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله 
يرو   وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكا  مالك، وأحمد. فكا  أنس يحرم العقيق واستحب ذلك الشافعي

قيق أحكوط، وقد كا  الحسن بن والإحكرام من ذات عرق يجزي، وهو من الع: قال أبو بكر .الإحكرام من ذات عرق
وقول عمر بن الخطاب : قال أبو بكر. ة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمنذصالح يحرم من الرب

 (.35 /1)المغني : وانظر(.لمأولى، وتبعه عليه عوام أهل الع

 (.66/ )بداية المجتهد ( )

(: 61)، وفي نوادر الفقهاء للجوهري ص( 5 / )، الإقناع( 5)الإجماع لابن المنذر ص: ، وانظر(56 /1)المغني  (1)
، وقد ناقش ابن حكجر الإجماع فقال كما في (أ  الإحكرام قبل بلوغ الميقات مباح  أجمع الصحابة)

ميقات أهل المدينة ولا " :حكيث قال...ه لا يجيز الإحكرام بالحج والعمرةظاهر نص المصنف وأن) (:1/121)الفتح
فقد نقل عن إسحاق وداود  ؛وفيه نظر، المنذر وغيره الإجماع على الجوازوقد نقل بن  "يهلو  قبل ذي الحليفة

، وبالغ ابن حكزم فقال في (زمانيويؤيده القياس على الميقات ال، بن عمراوهو ظاهر جواب  ،وغيرهما عدم الجواز
 (.فلا إحكرام له، ولا حكج له، ولا عمرة له: م قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليهار فإ  أحك(: ) 5/5)المحلى

 (.66 /7)المجموع  (3)

ت قالا مي اعلم أ  من سلك إلى الحرم طريقاً (: ) 3/36)، وقال الشنقيطي في أضواء البيا (526/ )هداية السالك (5)
، وقد خالف ذلك ابن حكزم (وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم...قرب المواقيت إليهلأ فيها فميقاته المحل المحاذي
أو  بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حكيث شاء براً  ومن كا  طريقه لا تمرّ (: )5/51)الظاهري فقال في المحلى

 !لاميقات له : ، يعني(بحراً 
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وذلك حيث يكون بعده ، مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يميده أو شماله

محاذاة الميقات بأن معدى : ، وقال بعض المعاصرين( )(عن الكعبة كبعد ذلك الميقات

 وحُكم على هذا القول بالبطلان، كون المحُاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد

 .، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهونحوه

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

محمد رواس .، ود(1)(1 4 ت)، وعلي الطدطاوي( )(4 4 ت)عبيدالله المباركفوري

 . ( )الحسن الددو دومحم ،(5)عرعورالعدنان ، و(3)(5 4 ت)قلعه جي

                                 
 (.61 )، ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد(5  )للدكتور سليما  الملحم ص" ت وكيفيتهاأحككام محاذاة الميقا" ( )
للحرم إذا أحكطناها بالخطوط الممتدة من حكد  الحدود التي حكدها رسول الله (: )2/137)قال في مرعاة المفاتيح  ( )

واضح أنه يحرم من ذلك  فالذي يمر على أحكد هذه المواقيت الخمسة حككمه ...إلى حكد تحدث منه صور مخمسة
فيجب أما الذي لا يمر على واحكد من هذه المواقيت  ،لى الحل الصغير أو إلى جهة الحرمالميقات قبل أ  يتجاوزه إ

عليه الإحرام قبل تجاوزه الخط الذي يمتد من ميقات إلى آخر ويكون حد ا فاصلا  بين الحل الصغير 
، فالحاج ما دام خارج الخط الأصل هو خط محاذاة الميقاتوالآفاق، أي الحل الكبير، وإن هذا الخط في 

المذكور فهو في الآفاق، وإذا جاوز هذا الخط فقد دخل حكدود الحل الصغير، ولا يجوز لآفاقي أ  يدخل الحل 
 (.الصغير بدو  الإحكرام

في موسم الحج في المحاذاة كما فهمتها من بضع سنوات، وأذكرها كل سنة (: ) 3 - 3 )قال كما في فتاويه ص  (1)
إذا كنت مخطئاً فبينوا خطئي بالدليل، وأنا أعلن الرجوع : الرائي والإذاعة، وأقول لمن يستمع إلي من العلماء

 (.هذه هي المحاذاة. متوجهاً إلى مكةمن المواقيت هي أ  يخترق الحاج الخط الموصل بين ميقاتين هي أ  ...عنه

التي حكدها رسول  -المواقيت-أ  هذه الأماكن  فهم عمر (: )  1)قال في موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص (3)
ليست مقصورة بأعيانها، وإنما هي حكدود منطقة الإحكرام، فإذا ماحكددت منطقة الإحكرام جاز للحاج أ  يحرم  الله 

 .قيت، ثم وضع خريطة ووصل بين الموا...(من أية نقطة على حكدودها، وحكدود منطقة الإحكرام بينها الشكل المرفق

يطلق على المكا  أنه يحاذي مكاناً نخر، إذا تحقق فيه (: )5 )ص" أدلة إثبات أ  جدة ميقات"قال في رسالته  (5)
وهذا أمر مسلم به عند ...أ  يكو  الموضع واقعاً بين مكانين وعلى خطٍ واحكدٍ : الأولى: إحكدى الحالات الثلاثة

اختراق محيط  :المحاذاة إنما تعني(: )6 )، وقال ص(عليه العقلاء وهو مقتضى اللغة، لايحتاج إلى بسط الأدلة
يمكن أ  نخلص إلى (: )  )، وقال ص(المرور بين ميقاتين، وماعدا ذلك فليس من المحاذاة في شيء: المواقيت، أي
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لمحاذاة تتحقق في كل بقعة بين ميقاتين؛ فهو نقل الاتفاق على أما وجه شذوذ القول بأن ا

 :من ذلكو خلافه، وحكم بعض العلماء عليه بالشذوذ أو البطلان ونحوهما، 

أدلة " :لإخوة في هذه الأيام كتيب اسمهصدر من بعض ا: )بقوله( 1 4 ت)ابن باز  -

واقيت التي وقتها يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على الم ( )"الإثبات أن جدة ميقات

للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو  حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً  رسول الله 

فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام  ،القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر

لأنها باعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية  ؛يصلوا إلى جدة ويحرموا مدها إلى أن

يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة  وهذا خطأ واضحيقات والجحفة فهي م

ولما تسرع بعض العلماء مدذ سدوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا ...بالواقع

بإبطال الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار 

وما ذكره أهل العلم في وبعد الرجوع إلى الأدلة : "جاء فيه ما نصه هذا الاعم وتفديده

نبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما  المواقيت المكانية ومداقشة الموضوع من جميع جوا

لركاب الطائرات الجوية  أن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً : يلي

                                                                                               
، وبالتالي هي مواقيت إضافية، وقد قال بذلك غير كل البقع التي بين ميقاتين هي بقع محاذية: القاعدة التالية

 .انتهى، ولم يذكر غير المباركفوري(عبيد الله المباركفوري: واحكد من أهل العلم، منهم العلامة

س غير متساوي المواقيت المكانية، وكلها في الحل وهي محيطة بالحرم بمخمّ  دَ رسول الله حكد  : )قال في فتوى له ( )
  من لا يمر في طريقه بواحكد من المواقيت لا يلزمه الأضلاع لتفاوت المواقيت في البُعدِ، وقد اتفق أهل العلم على أ

( والذي نراه أن المحاذاة إنما هي الخط المستقيم بين الميقاتينالذهاب إلى الميقاتِ بل يحرم من المحاذاة، 
 (.ه2 3 /  /7 )الفتوى منشورة في خزانة الفتاوى التابع لموقع الإسلام اليوم بتاريخ 

أمر شيخنا عبد العزيز بن باز  ،ف أحكد المشايخ المعاصرين كتاباً في أ  جدة من ميقاتلما ألّ : )سعد الخثلا .د.يقول أ ( )
بسحبه من المكتبات، وبعدم بيعه لأنه قد يسبب تشويشًا على الناس، وأصدر بياناً بين فيه أ  جدة أنها  -رحمه الله-

 .وهي دروس مفرغة وموجودة في موقعه الرسمي، (3)كما في النوازل المعاصرة في العبادات، الدرس (. دو  المواقيت
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لعدم استدادها إلى نص من كتاب الله أو سدة رسوله أو  ؛فتوى باطلةوالسفن البحرية 

 .( )...(ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمينسلف الأمة، إجماع 
حين علّق على قول العرعور لما قال عن ( 7 4 ت)إبراهيم الصبيحي.د.أ -

، قال ( )(الإحرام من أي نقطة على هذا الخط -كبقية العلماء-ثم أجاز : )المباركفوري

هذا القول لأهل  ولذا فلا تصح نسبة. فهو كلام لم أرَ من سبقه إليه: )الصبيحي

، وقال عن تقرير العرعور بأن جدة (1)(العلم، بل أهل العلم مجمعون على خلافه

من نظرية اختراق بداء على ما أحدثه وابتدعه : )ميقات إضافي لجميع الداس بأن ذلك

 .(5)(جاء ببدعة جديدة: )، وقال(3)(محيط المواقيت
على أن من قدم من مكان لا  -رهكما سبق ذك–اتفق أهل العلم : )ولما قال العرعور -

لم يأخذ بهذا : )، قال الصبيحي(6)(ميقات فيه، فليحرم على مسافة أقرب ميقات إليه

الإجماع الذي ارتضاه وقرره؛ حيث أجاز الإحرام من أي نقطة تقع على المحيط 

السداسي للمواقيت، بغض الدظر عن محاذاتها من حيث المسافة للميقات القريب 

لهذا الإجماع الذي حكاه، حيث خالف أهل  وهذا يعد خرقاً م محاذاتها، مدها، أو عد

                                 
، وأنبه هنا إلى أنه ليس كل (6/65 )المجموعة الثانية-فتاوى اللجنة الدائمة: ، وانظر( 1- 7/1 )فتاوى ابن باز ( )

من جعل جدة ميقاتاً يكو  ذلك بناء على قاعدة المحاذاة، فمنهم من يجعلها ميقاتاً مطلقا؛ً لأنها على خط بين 
كالعرعور والددو وهم المقصود هنا، ومنهم من يجعلها ميقاتا خاصاً للقادم عن طريق الجو أو البحر؛ كابن   ميقاتين

عاشور ونل محمود والزرقاء، ومنهم من يجوّز الإحكرام بها؛ لأ  الفرق يسير بينها وبين المواقيت والمحاذاة تقريبية  
ن قدم من غربها مباشرة ولم يمر بميقات وهو رأي كثير من كعبدالعزيز الطريفي، ومنهم من يجعلها ميقاتاً خاصاً لم

 (.  36 )العلماء، ومنهم من يمنع أ  تكو  جدة ميقاتاً مطلقاً كما هو قرار المجمع الفقهي الإسلامي سنة

 (.  )ص" أدلة إثبات أ  جدة ميقات" ( )

 (.23 )مشكل المناسك ص (1)

 (.26 )المرجع السابق ص (3)

 (.65 )ص المرجع السابق (5)

 (.2 )ص" أدلة إثبات أ  جدة ميقات" (6)
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: المحاذاة إنما تعدي اختراق محيط المواقيت، أي: "، فقال في مخالفتهمالعلم في ذلك

 .( )"(المرور بين ميقاتين، وماعدا ذلك فليس من المحاذاة في شيء
اذاة وفي أحكامها، رأى ومن تأمل كلام الفقهاء في المح: )سليمان الملحم. وقال د -

مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يميده أو : اتفاقهم على مفهوم عام لها وهو

ولم يقل : )، وقال( )(وذلك حيث يكون بعده عن الكعبة كبعد ذلك الميقاتشماله، 

هذا القول قول غير مسبوق : )، وقال(1)(أحد من أهل العلم بمراعاة الميقاتين جميعاً 

في كيفية  ومع فساد هذا القول...ه من قبل فقهاء الأمة، بل مخالف لأقوالهمإلي

 .(3)...(المحاذاة، فإنه صعب التطبيق
لخط الموصل بين ا وأنها المحاذاةعبدالله السحيباني عن قول الطدطاوي في .د.وقال أ -

سبق قلم فلعله  -رحمه الله  -هذا في الحقيقة قول لم يسبق إليه الشيخ )  :، قالميقاتين

وهذه : )، وقال(مده، أو أنه اجتهاد لم يوفق فيه للصواب، وكل يؤخذ من قوله ويترك

القاعدة في المحاذاة وإن كانت متبادرة إلى الذهن وهي سهلة في التطبيق العملي، إلا 

 .(5)(أني لا أعلم قائلًا بها من فقهاء المذاهب
المكان واقعاً بين ميقاتين على  التفسير للمحاذاة وهو كون: )وفي موقع الدرر السدية -

خط واحد مخالف لتفسير أهل العلم، وفي وضع هذا الخط المحيط بالمواقيت ربط 

 .(6)(وهذا خطأ واضح في فهم المحاذاةللمحاذاة بميقاتين وليس بميقات واحد، 

                                 
 (.6 )ص" أدلة إثبات أ  جدة ميقات"، والقول الذي نقله عن الشيخ العرعور في (  1)مشكل المناسك ص ( )

 (.61 )، ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد(5  )للدكتور سليما  الملحم ص" أحككام محاذاة الميقات وكيفيتها" ( )
 (. 33 )السابق صالمرجع  (1)

 ...(.هذا القول الـمُحدث: )، وقال(36 -35 )المرجع السابق ص (3)

 .إ  كانت بالحساب فهي صعبة جداً ( سهلة في التطبيق: )، وقوله(6 )النوازل في المواقيت المكانية ص (5)

 .ة الدرر السنية، من إعداد القسم العلمي بمؤسس"عرض ونقد"أدلة إثبات أ  جدة ميقات: في مقال بعنوا  (6)
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( )

:استدل أصحاب هذا القول

ن أتوا ): قال -رضي الله عدهما-ابن عمر بما أخرجه البخاري عن /  لما فتح هذان المصرا

عن  ، وهو جور  ((لأهل نجد قرناً  حدّ  ل الله إن رسو))يا أمير المؤمدين، : عمر، فقالوا 

فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات ): عليدا، قال شقّ  ا إن أردنا قرناً طريقدا، وإنّ 

                                 
يلاحكظ أ  الأدلة التي أوردتها هي في اعتبار المحاذاة، ثم النزاع هو في تفسير هذه المحاذاة، فبعضهم يجعل خطوطاً دائرية  ( )

تمر بالميقات فيكو  ماعن يمين وشمال الميقات محاذياً له إذا كا  على خط دائرته التي مركزها مكة، فتكو  مسافتهما 
وتوضيحها كما في الصورة وهي في بحث [، (66 )الصبيحي في مشكل المناسك ص. ا اختاره دعن مكة سواء كم

 :]الملحم.شيخنا د

                                     
والمهم في كلام كثير من العلماء هو أ  تكو  المسافة بين الشخص المحاذي ومكة، كالمسافة بين الميقات القريب إليه 

الإحكرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحكرام من نفس (: )116/ )كتاب الحج-ن تيمية في شرح العمدةومكة،كما قال اب
، وفي الصورة تقريب لذلك باعتبار أ  (لم يكن في نفس الميقات مقصود: الميقات، فإنه إذا كا  بعدهما عن البيت واحكداً 

هل نجد، وقر  ميقات أ. ميقات أهل العراق: ذات عرق) (:152/ )ذات عرق محاذية لقر ، كما قال ابن الأثير في النهاية
 :]والصورة موجودة في بحث العرعور[، (ومسافتهما من الحرم سواء
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(عرق
( )

. 

 : وجه الاستدلال

فلم يأمرهم عمر، والمسلمون بالمرور بقرن، بل )، (فانظروا حذوها: )قول عمر -

ن الإحرام مما يحاذي الميقات بمدالة الإحرام من جعلوا ما يحاذيها بمدالتها، وذلك لأ

لم يكن في نفس الميقات : نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحداً 

(مقصود
( )

فأمرهم بمحاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم، دون مراعاة للميقات )، 

(الآخر الذي على يميدهم وهو ذو الحليفة
(1)

. 
لأن القصد ؛ الميقات أقرب الأمور إلى الدص ةمحاذاالإحرام من )وهو يدل على أن  -

 (البعد عن مكة بهذه المسافة فلام اتباعه
(3)

. 

في اعتباره وتقديره   إقرار الصحابة لعمر: الدليل الآخر وله علاقة بالأول / 

: -رضي الله عدهما–، قال ابن عمر الأمر مما يدل على إجماعهمفي مع اشتهار للمحاذاة، 

(ذات عرق بقرنقاس الداس )
(5)

والداس حيدئذ هم علماء الصحابة : )قال ابن بطال ،

(الذين هم حجة على من خالفهم
(6)

أنه حد ذات   لم يثبت عن الدبي: )، وقال الشافعي

                                 
 ...ة والبصرةتثنية مصر والمراد بهما الكوف :والمصرا (: )1/126)، قال ابن حكجر في الفتح( 51 )أخرجه البخاري ( )

 ،فانظروا حكذوها :قوله،  (ڦ ڦ ): والجور الميل عن القصد ومنه قوله تعالى ،ميل :أي...وهو جور :قوله
 (.اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتاً  :أي

 (.116/ )كتاب الحج-شرح العمدة لابن تيمية ( )

 (.61 )، ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد(33 )م صللدكتور سليما  الملح" أحككام محاذاة الميقات وكيفيتها" (1)

 (.6 /5)طرح التثريب (3)

أخبرنا يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عو ، وغير واحكد، عن حكدثنا هشيم، : قال( 3355)أخرجه أحمد (5)
 .به، وهذا إسناد صحيح نافع، عن ابن عمر

 (.66 /3)شرح البخاري  (6)
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(عرق وإنما أجمع عليه الداس
( )

تابع الداس في ذلك عمر بن الخطاب إلى : )قال الخطابي ،

(زماندا هذا
( )

. 

 :ستدلالويمكن مداقشة هذا الا

: أما الإجماع على اعتبار المحاذاة، فقد خالف فيه ابن حام وحكاه عن غيره حين قال -

: يلامه أن يحرم، وقال آخرون: ثم اختلفوا إذا حاذى موضع الميقات، فقالت طائفة)

 .(1)(لا يلامه؛ فلا يجوز أن يجب فرض بغير نص ولا إجماع
والتقدير، وليست في فرض خطوط أو  وعلى فرض التسليم بالمحاذاة فإنها بالاجتهاد -

 .-بإذن الله-دوائر، وسيأتي مايد بيان لذلك في نهاية المسألة 

 :وأجيب عن مداقشة الإجماع

لايعلم )يدسب القول بعدم اعتبار المحاذاة إلى أحد فهي دعوى مده، وبأن ابن حام لم  -

 .(3)(قبل ابن حام بأن أحداً من السلف خالف فيه عمر 
: لإحرام من الميقات لمريد الدسك فهذه مسألة أخرى قال عدها ابن حامأما وجوب ا  -

، يعدي لاوم الإحرام من الميقات، ثم (5)(ما نعلم عن الصحابة في هذا إلا ما أوردنا)

، ولعله نقل هذا الخلاف في (6)حكى الخلاف بعد الصحابة في عدم وجوب الإحرام

                                 
 (.56 / )الأم : ، وانظر(  1/3)، وقبله الروياني في بحر المذهب(1/126)في الفتح نقله عنه ابن حكجر ( )

 (.36 / )معالم السنن  ( )
 (.5/55)المحلى  (1)

 (. 22 )أحككام محاذاة الميقات وكيفيتها ص (3)

 (.5/57)المحلى  (5)

وفي (: )26 /1)نذر في الإشرافالمرجع السابق، ووجوب الإحكرام منها هو قول عامة العلماء قال ابن الم: انظر (6)
أ  لا شيء على من ترك الميقات، هذا أحكد قولي عطاء، وروينا ذلك، عن : أحكدها: المسألة أقاويل غير ذلك

 (.وهذا مذهب شاذ واضح الفساد: )عن قول الحسن والنخعي(  3/7)، قال الماوردي في الحاوي(الحسن، والنخعي
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 .لمحاذاة وبيدهما فرقوجوب الإحرام من الميقات إلى مسألة اعتبار ا
يقات يجري في المكان الحاصل أن الخلاف الجاري في حكم الإحرام من الم)و  -

 .( )(المحاذي له

( )

 :استدل أصحاب هذا القول

: أصحاب القول الأول، والشاهد مده قول عمر بأثر ابن عمر الذي استدل به/  

 .(فانظروا حذوها من طريقكم)

 : وجه الاستدلال

المرور بين ميقاتين، وماعدا ذلك : اختراق محيط المواقيت، أي: المحاذاة إنما تعدي)أن   -

وهذا أمر مسلم به عدد العقلاء وهو مقتضى اللغة، )، (1)(فليس من المحاذاة في شيء

                                 
 (.22 )أحككام محاذاة الميقات وكيفيتها ص ( )

، وبها يتبين أ  جدة خارج محيط يصال خطوط مُستقيمة بين المواقيتإوهذا تقريب للخطوط التي بين المواقيت، ب ( )
إحكرام "وهي من بحث [المواقيت الذي يرونه برسم الخطوط ولاتدخل إلا بنوع تكلف لايوافق الواقع، كما في الصورة 

 :]لغزالي، وللدكتور عامر بهجت بحث في الشبكة يثبت ذلك أيضاً للدكتور ا" قادمين بالطائرات من أين يكو ؟ال

                                     
 .(6 )ص"أدلة إثبات أ  جدة ميقات" (1)
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 .( )(كل البقع التي تقع بين ميقاتين هي بقع محاذية)،و( )(ط الأدلة عليهلايحتاج إلى بس
 :(1)الاستدلال بأمورهذا ونوقش 

: يعدي( انظروا حذوها: ) قال أن هذا المعدى للمحاذاة فيه مراعاة لميقاتين، وعمر -

 .قرن المدازل، وهي عن يسار ذات عرق، دون مراعاة لذي الحليفة التي عن يميده
هل العلم مدحصرة في محاذاة الأقرب من المواقيت إلى طريقه، وبين التخيير وأقوال أ -

 .فإن شاء أحرم من الأول أو الثاني، ولم يقل أحد بمراعاة الميقاتين جميعاً 
ولو وضع خط بين الجحفة ويلملم مثلًا، فإن جاءاً كبيراً من هذا الخط أقرب إلى   -

 تأخير الإحرام عن محاذاة جميع ين يراعيهما، فيفضي إلىكة من الميقاتين الذم

 .(3)المواقيت
ومع فساد هذا القول في كيفية المحاذاة فإنه صعب التطبيق، ويحتاج إلى عمليات ) -

                                 
 . ، وفي النقل الأول حكصر معنى المحاذاة بما ذكر، وفي موضع نخر جعله إحكدى معاني المحاذاة(5 )المرجع السابق ص ( )

 (.  )ق صالمرجع الساب ( )

أدلة على أ   -حكسب اطلاعي-لم يذكر أصحاب هذا القول(: )33 )قال ص" أحككام المحاذاة وكيفيتها"في بحث (1)
 (. 66 )مشكل المناسك ص: ، ثم ناقش قولهم بما هو مجمل في المناقشة الآتية، وانظر(محاذاة الميقات بهذه الكيفية

القائلو  بهذا القول عند رسم الخرائط التوضيحية إلى وصل الجحفة ولذلك اضطر (: )36 )ص" أحككام المحاذاة"في   (3)
الصبيحي في .، وقال د(بجدة ثم وصل جدة بيلملم، فصارت جدة على قاعدتهم كأنها ميقات منصوص عليه

بل جعله منكسراً إلى الجهة الغربية ليمر ...ولم يجعله مستقيماً : )عن رسم العرعور(  6 )ص" مشكل المناسك"
سداسي فيتكو  بذلك محيط (: )1 )، وقد قال العرعور ص(؛ إذ لو جعله مستقيماً لأخرج جدةعلى جدة

: ]وهي من بحث العرعور[، وانظر الصورة الآتية (، وتكو  كل النقط التي تقع عليه تحقق معنى المحاذاةالشكل
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حسابية وهددسية دقيقة في كل حال محاذاة يحتاج إليها الداس، على الرغم من سهولة 

 :وذلك من خلال الدظر فيما يأتي...تصوره على الورق والخرائط
المسافة بين الطريق المسلوك والميقات الواقع عن يميده، معرفة المسافة بين  معرفة -

 .الطريق المسلوك والميقات الواقع عن شماله
معرفة المسافة بين مكة والميقات الذي عن يميده، معرفة المسافة بين مكة والميقات  -

 .الذي عن يساره
فة التي بيده وبين الميقات الآخر، نسبة المسافة التي بيده وبين أحد الميقاتين إلى المسا -

 .وماتقتضيه هذه الدسبة من بعد عن مكة
فكيف يُعلّق الحكم الشرعي الذي يحتاج ...ولاشك أن هذه الأمور تحتاج إلى خبير -

د مدهم، مع مافيه من الحرج والمشقة؟  .( )(إليه عموم الداس على أمر لايحسده إلا أفرا
 :ويمكن مداقشة عسر التطبيق

مسلم عدد الحساب المذكور، لكن التطبيق غير مدحصر بالحساب، فاليوم بأن ذلك  -

جوّال وتدظر في موقعك وماحوله من المداطق،  مكن أن تفتح الخريطة من أي جهازي

 .ويمكن أن ترسم خطوطاً على الخريطة تبين لك ماتريد

وأكثر )بالدوازل،  نسبية، وهي أشبه دّةالظاهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها ج   -

وقفةً طويلة؛ حيث إنها لم تكن مشكلة  "اذاةمح"اء المتقدمين لا يقفون عدد كلمة الفقه

في زمدهم؛ لأن الطرق والمسالك محدودة، والمحاذاة تكون قريبة من الميقات الأصلي، 

ا سهل، فالطرق في الماضي وعرة، بخاصة تلك التي تجانب الطريق السالكة  وتحريهِّ

                                 
 (.66 - 6 )ص" مشكل المناسك: "، وانظر(37 -36 )ص" أحككام المحاذاة وكيفيتها" ( )
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حيث الأمن والقوافل وتوفير الماء والرفقة، فالغالب على أمر الداس أنهم  للحجاج،

 .يسلكون هذه الطرق التي تمر بالمواقيت، أو قريباً مدها
أما اليوم فقد اختلف الحال فكثرت الطرق والبلاد حول المواقيت، وتطورت وسائل  -

س لا يحرمون من نف -خاصة حجاج الجو–المواصلات، فأصبح أكثر الحجاج 

 ...المواقيت، وإنما من حذائها

ولأجل أن هذه المسألة من المسائل الدازلة بصورتها الواقعية في هذا الامن، فقد لا  -

يجد الباحث في كلام المتقدمين معدى مدضبطاً وتحديداً دقيقاً للمعدى الواقعي 

 .( )(للمحاذاة
ريفها متداول لاحظت أن تع: )الملحم في معدى المحاذاة.ويشهد لذلك قول شيخدا د -

أما الحدفية والحدابلة فلم أقف على تعريف . في كتب الشافعية بكثرة ثم كتب المالكية

 .( )(لها عددهم
ومعرفة رتبة المسألة وأنها بالدوازل أشبه، يُضعف إمكان الاحتجاج عليها بالإجماع،  -

ا في أو دعوى مخالفة الاتفاق السابق، فالخلاف محفوظ بين المعاصرين الذين اجتهدو

 .، والله أعلم(1)الدازلة بتحقيق المداط بعد اتفاقهم على أن المداط هو المحاذاة

هو محاذاة الميقات معدى بأن يظهر أن نسبة القول  بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي

                                 
 (.2 )النوازل في المواقيت المكانية ص ( )

 (.5  )أحككام محاذاة الميقات وكيفيتها ص ( )

الطيارو  اليوم لايعتمدو  على الخطوط بين المواقيت ولا الدوائر، بل عندهم نقاط افتراضية مثبتة على الخريطة : فائدة (1)
درجة، كما حكدثني بذلك 66وق الميقات أو المسامتة التي تعني التعامد بنسبة من إدارة مختصة بذلك، تعني المرور ف

 . ، وأنه عليه العمل في الخطوط السعودية"توضيح معنى المحاذاة"عامر بهجت في مقال.أحكد الطيارين، وذكر نحوه د
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؛ لعدم مخالفته لى الشذوذ غير صحيحةإ كون المحُاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد

 .لإجماع واضح أو نص صريح، بل هو اجتهاد في تحقيق مداط متفق عليه 

 :لكن القول بهذا الخط المستقيم أو الخطوط الدائرية فيه ضعف لأمور

لم يقدر )أن حدود المواقيت التي سيكون مدها الخط غير محددة المعالم، فإن المواقيت  -

ولا بالمراحل، كما أنه ، ا وبين الحرم لا بالأميال ونحوهاالتي بيدهالمسافات  الدبي 

 وإنما اقتصر على ذكر أسمائها، مدها بحد ولم يصفه بصفة لم يحد واحدًا)( ). 
أو قرى كبيرة  ( )(جميع مواقيت الإحرام أودية عظام)وبعد محاولة للتحديد تبيّن أن  -

مدها ميقات أهل ...قرية: لحليفةذو ا)كما ذكر في معجم البلدان عن بعضها، فـ

وإنما سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها ...كبيرةكانت قرية )، والجحفة(1)(المديدة

شرق إلى الغرب، من مجراه ممتد من ال، ويلملم وادي (3)(وحمل أهلها في بعض الأعوام

ة حتى مصبه في البحر الأحمر، ويُ سفوح جبال السر ، (5)قدر بدحو مائة وخمسين كيلاً ا

الجهة الأخرى في أعلاه هو الذي يسميه ثم على ...قرن المدازل هو وادي السيل)و

 .(6)(واحدفالمحرم والسيل " المحرم"لطائف أهل ا
فإن عسُر على المكلف تحديد الميقات فبمحاذاته، والمحاذاة ليست بأعظم من استقبال  -

                                 
أعني  -المسألة بهذه الصورة  وهذه (: )6 )ص" النوازل في المواقيت المكانية"، وفي (66 /5)فتاوى محمد بن إبراهيم  ( )

لم أجد من تعرض لها من أهل العلم، سواء من شراح الحديث النبوي أو من الفقهاء، أو  -تحديد الأطوال والحدود 
بل لم تكن هذه المسألة محل عناية كثير من الفقهاء، فقد كانوا يكتفو  بذكر المكا  باسمه، ولم  .حكتى من الجغرافيين

 (.حكدود الميقات وامتداده وطوله وعرضه وما إلى ذلك يكن أحكد منهم يتتبع

 (. 16)تيسير العلام ص ( )

 (.65 / )معجم البلدا  (1)

 (.   / )معجم البلدا  (3)

 .السعدية في نحو نصف مجراه وقد كا  الطريق يمر بهاوذكر أ   ،(156)تيسير العلام ص: انظر (5)

 (.67 /5)فتاوى محمد بن إبراهيم (6)
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ل يدكر أمر الجدي، قبلة أهل بغداد على الجدي؟ فجع)القبلة، وقد قيل للإمام أحمد 

 .( )( ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)): أيش الجدي؟ ولكن على حديث عمر: فقال
ويتجلّى حكم المسألة بالدظر في نظائرها، كالقبلة، ومواقيت الصلاة، ودخول  -

الأشهر، وبخاصة إذا أضيف إلى تحديد المحاذاة حساب ورسم، فهذا لايحسده كل 

 .التي لم يؤمر بمثلها الداس في التكاليف العامة أحد وفيه من العدت والمشقة
، فقد جُعلت المواقيت أماكن كبيرة محيطة يسير إذا تحقق التعظيمعلى الت ومبدى المسألة -

بالحرم، ولم تحد بمسافات ولا صفات، فلايحتاج المتجه إلى مكة إذا لم يمر بميقات إلا 

تقدير نحو مسافته إلى مكة، معرفة أقرب ميقات في طريقه عن يميده أو شماله، ثم 

 .( ) وهو مهم، والمحاذاة تتوسع كلما اتسعت المسافة وهذا لا يُراعى بوضع الخطوط
والفرق بين مسافته " ذات عرق"وحين الدظر إلى الميقات المتفق عليه بالمحاذاة وهو  -

ته ، وكان الإمام الشافعي دقيقاً في عبار(1)نجد فرقاً " قرن المدازل"عن مكة ومسافة 

 .(3)(ت عرق شبيه بقرن في القرب وألملمذا: )حين قال
يعرف محاذاته للمؤقت وكونه هو الأقرب إليه : )وأختم بعبارة ابن تيمية حين قال  -

بالاجتهاد والتحري، فإن شك فالمستحب له الاحتياط فيحرم من حيث يتيقن أنه لم 

ظده  لك حتى يغلب على، ولا يجب عليه ذيجاوز حذو الميقات القريب إليه إلا محرماً 

 .، والله أعلم(5)(أنه قد حاذى الميقات الأقرب

                                 
 (. 6-1/66)كما في   ، والحديث يرى الإمام أحمد أنه موقوف على عمر(1/65)باري لابن رجبفتح ال ( )

 (.6 )، العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته ص(62 /  )مجموع الفتاوى : انظر ( )

، ( 16-166)تيسير العلام ص: انظر. كيلاً (66 )كيلًا، وتبعد ذات عرق ( 72)يبعد قر  المنازل عن مكة  (1)
 .، ولايخفى أنها مسافات تقديرية لأ  البداية والنهاية غير متفق عليها(2 -6 )النوازل في المواقيت المكانية ص

 .، وهو واد عظيم كما سبق"لملم"، وألملم هي يلملم، وسكا  تلك المنطقة يقولو  لها اليوم (56 / )الأم  (3)

 (.117/ )كتاب الحج-شرح العمدة( 5)
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فإذا تحلل المحرم برمي  الدحر، هذه المسألة تتعلق بالتحلل الأول الذي يكون في يوم

ولم يبق عليه  ،-على الخلاف فيما يحصل به التحلل الأول–، أو برميها مع الحلق، مرةالج

للإفاضة قبل غروب شمس يوم  إلا طواف الإفاضة، فهل يعود إلى إحرامه إذا لم يطف

 .هذه مسألتدا الدحر؟

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة 

فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه ...إذا أتى مدى رمى جمرة العقبة)الحاج   . 

وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين ...م يحلق رأسه أو يقصرهث...( )هدي

 .( )(التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره
تم حجه  فإذا طاف طواف الإفاضة فقد)، (1)ويبقى التحلل كله بطواف الإفاضة  . 

 .(3)(وحل له كل شيء بإجماع

                                 
 (. 5/2)كما في طرح التثريب( لا يتوقف عندهم التحلل الأول على الذبح) وأكثر العلماء(  )

من رمى جمرة العقبة فقد حكل له )(:   6/1 )وقال ابن عبدالبر في التمهيد، (17 -15 /6 )مجموع الفتاوى (  )
ك، مما وسخ الظفر وغير ذل: أصل التـ فْث(: )65 )قال الراغب في المفردات ص، (ه بإجماعالحلاق والتفث كل

، وقد قال العراقي في طرح سبق تفسير معنى التفث في المبحث العاشر من كتاب الطهارة، و (شابه أ  يزال عن البد 
وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما عدا الجماع ومقدماته وعقد النكاح ، ما يحل بالتحلل الأول(: ) 5/2)التثريب

 (.ع واختلفوا في بقية هذه الأموروأجمعوا على أنه لا يحل الجما ، والصيد والطيب
الرمي، : اتفقوا على أ  التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة هي(: )2 1/ )قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة( 1)

والتحلل الثاني يحصل بما . والحلق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق
 .انتهى( ذكرناهابقي من الثلاثة التي

واتفقوا على أ  من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو : )(35)المراتب ص قال ابن حكزم في ،(6 6/1 )التمهيد( 3)
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، ولم يلاموا ( )(واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم الدحر بعد الرمي والدحر والحلق) . 

من لم يطف الإفاضة يوم الدحر أن يعود محرماً، وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إن لم 

ا القول وحُكم على هذيطف قبل غروب شمس يوم الدحر فإنه يعود محرماً بعد تحلله، 

 .، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهشذوذبال

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين
( )

: 

(1 4 ت)الألباني 
(1)

، ومحمد بن علي الإثيوبي
(3)
.

 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع، المحكي لإجماعمخالفة ا/  

 :وقد نص على شذوذه ، الدص على شذوذه/  

فهذا . كما كان إذا لم يطف يوم العيد ما يتعلق بعوده محرماً : )بقوله( 1 4 ت)ابن باز  -

                                                                                               
بعده وكا  قد أكمل مناسك حكجه ورمى فقد حكل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما  

 (.كا  امتنع بالاحكرام

 (.6/52)مشرح النووي على مسل(  )

هناك من سبق بعض المعاصرين وهو علي أكبر أبناء المجدد محمد بن عبدالوهاب، وقد أشار أخوه عبدالله إلى ذلك (  )
بعض العيال أفتى أّ  مَن لم يطف يوم العيد وأراد أ  (: )57 / )بقوله كما في مجموعة المسائل والرسائل النجدية

لحديث  -عفا الله عنه-لعقبة والذّبح والحلق، فالذي أفتى به الأخ عليّ يطوف بعده فعليه أ  يحرم بعد رمي جمرة ا
 (.ما لزم أحكدًا فعله ونحن ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل أنهّ خلاف أقوال العلماء بلغه في ذلك، لكن

نحر أو يحلق إذا انتهى من رمي الجمرة حكل له كل شيء إلا النساء ولو لم ي( :) 1)قال في مناسك الحج والعمرة ص (1)
لكن عليه أ  يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أ  يستمر في تمتعه المذكور وإلا . فيلبس ثيابه ويتطيب

 (.فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كا  قبل الرمي فعليه أ  ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحكرام

ى، قبل أ  يطوف بالبيت عاد محرمًا، فيجب عليه أ  لا يتلبّس الحقّ أ  من أمس(: )3/65 )قال في ذخيرة العقبى( 3)
وهذا مما غفل عنه كثير من أهل العلم، فضلًا عن العوامّ، فينبغي ...بشيء من محظوراة الإحكرام حكتى يطوف بالبيت

 (.إفشاؤه حكتى يعلمه العوامّ، فيعملوا به
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ومخالف لما  هذا القول قول شاذ...ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلمالقول 

، صحيحاً  يث ضعيف لا يحتج به، ولو فرضدا أن له شاهداً عليه أهل العلم، والحد

(ولما دلت عليه السدة ،فهو قول شاذ مخالف لما عليه أهل العلم
( )

. 

 :على ذلكدلة من الأ

، ولم يا رسول الله، ما شأن الداس حلوا بعمرة :قالت -رضي الله عدها -حفصة حديث /  

((دت هديي، فلا أحل حتى أنحردت رأسي، وقلّ إني لبّ )): تحلل أنت من عمرتك؟ قال
( )

 ،

ه حين هاتين، حين أحرم، ولحلّ  بيديّ   طيبت رسول الله)): -رضي الله عدها -وقول عائشة

((أحل، قبل أن يطوف
(1)

. 

وذبحتم ، إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات: )قال روى سالم عن ابن عمر عن  عمرو -

رضي الله  -قال سالم وقالت عائشة، (ل لكم كل شيء إلا الدساء والطيبفقد ح، وحلقتم

أنا طيبت )): -رضي الله عدها -وقالت عائشة : قال، (حل له كل شيء إلا الدساء): -عدها

يعدي لحله  ((رسول الله 
(3)

. 

                                 
 .-بإذ  الله-قل بذلك أحكد، وسيأتي في الإجماع ، وذكر عدد من العلماء أنه لم ي(13 / 5 )فتاوى ابن باز  ( )

 (.6   )، ومسلم(566 )متفق عليه، أخرجه البخاري(  )

 (.26  )واللفظ له، ومسلم(753 )متفق عليه، أخرجه البخاري( 1)

، من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به، وإسناده ( 656)، والبيهقي(616 )أخرجه ابن خزيمة ( 3)
من وجه  وفيه مخالفة عائشة لعمر في الأمور التي تحصل بالتحلل وأ  الطيب يحل أيضاً، وجاء عن عمر  صحيح،

عن نافع، وعبد الله بن  (6 3/ )نخر مايدل على أ  التحلل يحصل برمي الجمرة فقط أخرجه مالك في موطئه
إذا ) :أمر الحج، وقال لهم فيما قالدينار، عن عبد الله بن عمر، أ  عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم 

لا يمس أحكد نساء ولا طيبا، . إلا النساء والطيب. جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حكل له ما حكرم على الحاج
إذا جئتم منى، فمن : )أنه قال من دو  خطبة( 6 3/ )، وجاء عنه بالإسناد نفسه في الموطأ(حكتى يطوف بالبيت
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إذا رمى حل له كل شيء إلا الدساء، حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف : )وقالت عائشة-

(بالبيت حل له الدساء
( )

فإذا رمى الجمرة ...من سدة الحج):، وقال عبدالله بن الابير

(الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا الدساء والطيب حتى ياور البيت
( )

، وصحّ عده 

(الدحر فقد حل لك ما وراء الدساء من يوم إذا رميت الجمرة: )أنه قال
(1)

، وجاء عن ابن 

فلب حتى بدء حلك وبدء  التلبية شعار الحج فإن كدت حاجاً ) :أنه كان يقولعباس 

(أن ترمي جمرة العقبةحلك 
(3)

. 

 :وجه الاستدلال

يث الثابتة، مرفوعة وموقوفة، مع تدوعها، ليس في شيء مدها اشتراط أن هذه الأحاد -

بل الغروب لحصول التحلل الأول، مع أهميته لو كان ثابتاً الطواف ق
(5)

. 

                                                                                               
لا يمس أحكد نساء ولا طيبا، حكتى يطوف . إلا النساء والطيب. حكرم على الحاجرمى الجمرة، فقد حكل له ما 

(: 3 1/ )، واختار مالك أ  التحلل يكو  بالرمي فقط بل حككاه عن أهل العلم فقال كما في الموطأ(بالبيت
بل أ  يحلق لا بأس أ  يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أ  يرمي جمرة العقبة، وق: سمعت أهل العلم يقولو )

، وقال  (رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حكل له قتل القمل، وحكلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب
من رمى جمرة العقبةِ يوم النحرِ، فقد حكل له كل شيءٍ إلا النساء، والطيب، (: )366/ )كما في النوادر والزيادات

 (. والصيدَ 

عن عائشة به، وسنده صحيح، وصححه  حكدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه (262 )أخرجه ابن أبي شيبة(  )
 .، وروي مرفوعاً ولايصح(7 / )ابن حكجر في الدراية

من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد (  656 :)، والبيهقي(665 )، والحاكم(266 )أخرجه ابن خزيمة(  )
ولم يتعقبه الذهبي، وقال أبو ( حكديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاههذا  :)عن عبدالله بن الزبير به، وقال الحاكم

: وله حككم الرفع لقوله(: )16 )بعد أ  صحح إسناده ص" بحوث حكديثية في كتاب الحج"عمرو ياسر بن محمد في 
 .وذكر الطيب فيه خالفته فيه عائشة كما سبق، ولم يذكره هو في الأثر القادم، وهو أصح(. من سنة الحج

 .به، إسناد صحيح حكدثنا سفيا  بن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع ابن الزبير (1267 )أخرجه ابن أبي شيبة  (1)
فذكره، وروي عنه من وجه نخر ( بن عباسابن المنذر بإسناد صحيح عن اروى : )(511/ 1)فتحقال ابن حكجر في ال (3)

 (.ميتم الجمرة، فقد حكل لكم كل شيء إلا النساءإذا ر : )في المصنف والمسند وبعض أهل السنن وفيه انقطاع ولفظه

، وأما الطيب الذي منعه عمر فقد التحلل بالرمي أو الرمي والحلق ومن المسائل الظاهرة اختلاف الآثار في حكصول( 5)
 -رضي الله عنهما-وابن عباس  -رضي الله عنها-وقد خالفته عائشة (: ) 1 / )قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 
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ذكر ابن أبي شيبة في مصدفه فقد اضة مما هو معتاد عدد السلف،  الإفيروقد كان تأخ -

من كان لا يرى بتأخير الايارة : )، ثم ترجم بعدها(من زار يوم الدحر)هذه الترجمة

لم يكن يفيض من أصحاب الدبي ): لعن محمد بن المدكدر قاوذكر آثاراً مدها، ( بأساً 

 ة (إلا من كان مدهم يكون معه امرأ
( )

. 
كدا مع أبي أيوب في نفر من الأنصار، ) :قال عن أبيه عن أفلح بن حميد ويؤيده ماصحّ  -

ما زار مدا أحد البيت حتى كان في الدفر الآخر، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل 

(بهم
( )

إذا حجت، أنها كانت )  :-رضي الله عدها-، وهذا يوافق ماصحّ عن عائشة

(ضنومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم الدحر فأف
(1)

لم : )قال ابن طاوس، و

(أعقل أني أفيض إلا ليلاً 
(3)

. 

 .هو الإجماع: الدليل الآخر/  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء

وهو دليل القول -في حديث أم سلمةبقوله عن الحكم الوارد (458ت)البيهقي  . 

(من الفقهاء يقول بذلك لا أعلم أحداً : ) -الآخر
(5)

فيكون : )، قال الدووي معلّقاً 

فإن الإجماع لا يدسخ ولا يدسخ لكن يدل ؛ دل الإجماع على نسخه الحديث مدسوخاً 

                                                                                               
 .  ، وهذا لايؤثرّ على مسألتنا، والله أعلم(الزبير في الطيب خاصة وابن

 (.1653 )أخرجه ابن أبي شيبة(  )

 (.1656 )المصدر السابق(  )

 .عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة به، وهو صحيح كسابقيه(1 3/ )أخرجه مالك في الموطأ ( 1)

لم أعقل (: )6 15 ()7/566)حقيق الحوت، وفي طبعة الشثريهكذا في طبعة الرشد بت( 1661 )المصدر السابق( 3)
 .، وينظر الآثار التي ذكرها في هذا الباب، ليس في شيء منها اشتراط الطواف يوم النحر(أبي يفيض إلا ليلاً 

 (.1  /5)السنن الكبرى( 5)
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(على ناسخ
( )

. 
حديث أفاده  على خلاف ما فهذه حكاية للإجماع: )معلّقاً (  8  ت)قال الصدعاني  . 

،: وقد قيل...أم سلمة (العلماءوأنه لم يقل به أحد من  إنه حديث مدسوخ 
( )

. 
(هذا حكم لا أعلم أحداً قال به(:)694ت)وقال المحب الطبري . 

( )
. 

من العلماء قال  ، لا أعلم أحداً وهذا الحديث غريب جداً (: )774ت)وقال ابن كثير .4

(به
(3)

. 
ود في سدد ه من حديث  أم ذي رواه أبو داال الحديث(: )815ت)وقال البلقيدي  .5

(فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به...سلمة
(5)

. 
في الأحاديث التي حُكي عدم العمل بها ولم يخطّئ ( 795ت)وذكره ابن رجب .6

ذلك
(6)

حديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية : )، فقال

(الدحر يوم
(7)

. 
(حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به(: )855ت)وقال العيدي .7

(2)
. 

لأجل  ؛ما جسرنا على الفتيا به(: ) 4  ت)وقال عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب .8

                                 
 (.13 /2)المجموع (  )

 (.167-1/166)التحبير لإيضاح معاني التيسير (  )

 (. 37)اصد أم القرى صالقرى لق( 1)

 (.  7/6)البداية والنهاية ( 3)

 (.3/56)فتح المغيث: ، وانظر(366)محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص( 5)

 ،لم يذكرها الترمذيو عمل بها، أتبعها ابن رجب بأحكاديث حُككي عدم العمل بها بعد ذكر الترمذي الأحكاديث التي لم يُ  (6)
 ، ثم أتبعها(فصل في سرد أحكاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها:)قق عتر لها عنواناً هوووضع المح وحكديثنا منها

 (.قد ادعى بعضهم ترك العمل بأحكاديث أخر وهو خطأ ظاهر:)بأحكاديث صدرها بقوله ابن رجب

 (.116-6 1/ )شرح علل الترمذي( 7)

 (.6/66 )عمدة القاري( 2)
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(أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم
( )

. 
(مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السدة(: )1 4 ت)وقال ابن باز .9

( )
، 

هو كالإجماع، وإنما يروى فيها خلاف لعروة بن الابير، وإلا فهو كالإجماع من : )وقال

وعروة بن ...أهل العلم، أن من حل فحله تام، لا يعود للإحرام، وإجماعهم حجة

(الابير تابعي قبله الصحابة
(1)

. 
الأمة  لشذوذه، وعدم عمل ؛لا يعوّل عليه: )بقوله(   4 ت)وابن عثيمين  .1 

(به
(3)

. 
 :ونوقش الإجماع

قال ابن  ،الخلاف في ذلك موجود)، و(5)(قال به عروة بن الابير)بأن حديث أم سلمة -

 :-لما حكى الخلاف فيما أبيح للحاج بعد الرمي وقبل الطواف-المدذر في الإشراف 

إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف ، وهو أن المحرم :وفيه قول خامس

 .بةكذلك قال أبو قلا، بالبيت

ر الطواف بالبيت يوم الدحر إلى يوم الدفر فإنه لا يلبس من أخّ  :وقال عروة بن الابير  -

 ،وعطاء ،وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، ولا يتطيب ،ولا العمامة، القميص

 .(6)(انتهى، والثوري

عرفت أن هذه الدعوى باطلة، حيث ثبت خلاف جماعة، كأبي قلابة، وابن )وبعد أن  -

                                 
  (.52 / )رسائل والمسائل النجدية، مجموعة ال(5/127)الدرر السنية ( )

 (.13 /5 )فتاوى ابن باز(  )

 (.16 -15 /5 )المرجع السابق( 1)

 (. 13- 7/13)الشرح الممتع( 3)

 (.ذكر ابن حكزم أنه مذهب عروة بن الزبير(: )552/ )، قال ابن حكجر في التلخيص الحبير( 3 /5)المحلى ( 5)

 (. 1/16)المنذر في الإشراف ، ومانقله عن ابن(76-5/72)طرح التثريب( 6)
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عن هؤلاء الثلاثة، فأين  والحسن البصريّ، وعطاء، والثوريّ، على خلاف  الابير، 

 .( )(الإجماع الماعوم؟

من أن يستشهد عليه بعمل  أجلّ  حديث رسول الله ف)وعلى فرض التسليم، -

ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة . فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم ،الفقهاء به

 .( )( التابعي الجليلمن أهل العلم مدهم عروة بن الابير

 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

، فإنه مقابل للإجماع المحكي،  وقبل هدر (94ت)أما المروي عن عروة بن الابير -

الإجماع يحسن أن يُتحقق من ثبوته ودلالته، فالدقش بعد الثبوت، وإذا احتمل بعد 

 .الثبوت موافقة الإجماع حُمل عليه
 (456ت)ابن حام مسدداً بهذا السياق، وأقدم من ذكرهأما الثبوت فلم أقف عليه  -

(1)
(795ت)، ثم ابن رجب

(3)
ثبت خلاف : )، وعدم ثبوته بذلك ظاهر، فكيف يقال

، فمثل هذه الدعوى إن لم تُثبت فلا يحسن بها معارضة الأئمة الذين يدفون (جماعة

 .الخلاف، والظاهر أن الدسبة إلى عروة بهذا السياق خطأ 
أخّر  ]من[: )بسياق آخر حكى لفظه ابن المدذر فذكر عن عروة قوله فقد جاء عده -

ولا  ولا العمامة فإنه لا يلبس القميص، الصدر لطواف بالبيت يوم الدحر إلى يوما

(يتطيب
(5)

، فهذا لايوافق حديث أم سلمة الذي فيه اشتراط الطواف يوم الدحر، 

                                 
 (.3/65 )ذخيرة العقبى (  )

 (. 1- 1)مناسك الحج والعمر للألباني ص(  )

 .هن طريقحككاه في التلخيص م، وابن حكجر ( 3 /5)المحلى: انظر (1)

 (.عن عروة القول به يوقد حكك(: )116/ )قال في شرح العلل ( 3)

، ويوم الصدر هو اليوم (الصدر)بدل ( النفر)، وفيه (5/76)التثريبزيادة من طرح  [ ]، ومابين ( 1/16)الإشراف( 5)
 (.  6 )المطلع ص: انظر. الثالث عشر، ويوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر، ويوم النفر الثاني هو يوم الصدر
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كون مذهبه البقاء على الإحرام وليس فيه التحلل ثم العودة إلى الإحرام، ويشبه أن ي

 .أو بعضه حتى يطوف
لا يحل الطيب لمن لم يطف : )مما يدل لذلك أنه قد حكى عده المحب الطبري أنه قال -

(أخرجه سعيد بن مدصور. بالبيت بعد عرفة وإن قصّر 
( )

، وقوله هذا أخرجه ابن 

قال ، (رمىقبل عرفات، وإن قصر و إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف: )خايمة ولفظه

فعروة بن الابير إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت ): ابن خايمة

(لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
( )

، وصّرح ابن خايمة أن عروة يقول 

وهذا لفظ خبر أم سلمة، وخبر عكاشة مثله في : )بخلاف حديث أم سلمة فقال

(دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته على ظاهره المعدى فإذا حكم لهذا الخبر
(1)

. 
في مدع الطيب قبل الطواف، وقد ردته عائشة  وهذا قريب من مذهب عمر  -

 .لحله قبل الطواف، وليس هو من مسألتدا في شيء بتطييبها رسول الله 
. يحل له كل شيء، إلا الدساء، والطيب: وقال عمر بن الخطاب : )قال ابن قدامة -

ذلك عن ابن عمر، وعروة بن الابير، وعباد بن عبد الله بن الابير؛ لأنه من وروي 

وعن عروة، أنه لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا . دواعي الوطء، فأشبه القبلة

(يتطيب
(3)
. 

لأنه يبعد جداً أن يكون عروة بن الابير قال بمقتضى حديث أم : )قال ابن عثيمين -

: وعلى هذا؛ يكون معدى قول عروة. لطبري والبيهقيفى قوله على مثل اسلمة ثم يخ

                                 
 (.76 )القرى لقاصد أم القرى ص(  )

وأما اعتبار الطواف قبل الوقوف كما (: )76 )، قال المحب الطبري في القرى ص(3/161)صحيح ابن خزيمة (  )
 (.تضمنه قول عروة، فيكو  ذلك مذهباً له، ولا أعلم مستنده

 .، وسيأتي خبر عكاشة(3/161)صحيح ابن خزيمة ( 1)

 (.1/126)المغني ( 3)
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قول مشهور والدااع في هذا إنه لا يحل له الطيب حتى يطوف بالبيت، وهذا 

(معروف
( )

. 
لا يحل اللباس والطيب : الوا ذهب إلى هذا قوم فق: )قول الطحاوييؤيد ذلك أيضاً  -

(وذلك حين يطوف طواف الايارة، حتى يحل له الدساء، لأحد
( )

أراد : )ال العيدي، ق

لا يحل اللباس : عروة بن الابير وطائفة من السلف؛ فإنهم قالوا : بالقوم هؤلاء

والطيب للحاج يوم الدحر وإن رمى وحلق وذبح حتى يحل له الدساء، والدساء لا 

(تحل له إلا  بطواف الايارة
(1)

. 
ابعي قبله بن الابير ت ةعرو)فه، فهو مسبوق بالإجماع فـوعلى فرض التسليم بخلا -

(الصحابة
(3)

. 

نقل  فإن قوله كما ، فلاعلاقة له بحديث أم سلمة،(14 ت)الجرمي أما قول أبي قلابة -

في ثوبيه حتى يطوف بالبيت،  أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون: )عده ابن المدذر

(قال أبو قلابة كذلك
(5)

 . ، فأين التحلل واشتراط الطواف قبل الغروب؟
(وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري: )قول ابن المدذر وأما -

(6)
 ،

فهذا لايمكن أن يبدى عليه شيء؛ لأنه ذكر ستة أقوال ليس في شيء مدها عمل بظاهر 

 .هو قول عروة، وسبق بيانه( اختلف فيه: )حديث أم سلمة، وأقرب مذكور لقوله
، هي -ولا الأثيوبي ولم يذكره الألباني-وأقوى مايمكن أن يكون سلفاً لهذا القول  -

                                 
 (.16211)من فتوى مخطوطة للشيخ منقولة في موقع الإسلام سؤال وجواب في فتوى رقم (  )

 (.2  / )ثار شرح معاني الآ(  )

 (. 6 /6 )نخب الأفكار ( 1)

 (.16 /5 )فتاوى ابن باز( 3)

 (. 1/16)الإشراف ( 5)

 .المرجع السابق( 6)
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باب الدهي عن الطيب واللباس : )لحديث أم سلمة بقوله(    ت)ترجمة ابن خايمة

وكل ما زجر الحاج عده قبل رمي الجمرة ، مسى الحاج يوم الدحر قبل أن يفيضإذا أ

(يوم الدحر
( )

، ولم أقف على من نسب إليه هذا القول قبل بعض المعاصرين
( )

. 
لم يجام بالقول بظاهر الحديث، وإنما ترجم لظاهر معدى والظاهر أن ابن خايمة  -

فإذا )): )قوله قبل ذلك= الدهي، ويدل على عدم جامه بظاهرهالحديث ومافيه من 

وهذا لفظ خبر أم  ((أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة

دل على خلاف  على ظاهرهكم لهذا الخبر فإذا حُ ، سلمة، وخبر عكاشة مثله في المعدى

(قول عروة الذي ذكرته
(1)

باب إباحة : )، وأصرح مده في اختياره قوله قبل ذلك

التطيب يوم الدحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور 

(حتى ياور البيت
(3)

، وهو عام في الرد على قول عروة في المدع من الطيب قبل 

 .حديث أم سلمة في الإباحة المشروطة الطواف، وعلى ظاهر
ولذلك لم أقف على من نسب إليه القول بظاهر خبر أم سلمة من السابقين، ويبعد أن  -

يكون ذلك خفي على البيهقي، والدووي، والمحب الطبري، وابن كثير، والبُلقيدي، 

بل كلهم قطعوا بعدم معرفتهم من قال به وأن الإجماع قائم على خلاف ظاهره، 

دووي خاصة له عداية بأقواله ويعده من أصحابهموال
(5)

، حتى الألباني لم يتجاسر على 

                                 
 (.  3/1)صحيح ابن خزيمة(  )

، فقد نسبه عبدالله السعد في مقدمته إلى ابن خزيمة، وذكره (2)دراسة لحديث أم سلمة في الحج للكثيري ص: انظر(  )
 .وأنه ممن قال بمقتضى حكديث أم سلمة، وذكر أنه بوب عليه بما ذكرت( 26)الكثيري كما في ص

 (.3/161)صحيح ابن خزيمة ( 1)

 (. 3/16)صحيح ابن خزيمة ( 3)

وهو قول ابن خزيمة من أصحابنا وهو (: )61 / )فتجده يذكر قوله مع قول الإمام أحمد فيقول كما في المجموع( 5)
هذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا (: )23 /3)ي ويشيد بفقهه فيقول، وتجده يحتف(حمد ابن حكنبلأمذهب 

 .، وغير ذلك من الأمثلة على عنايته بفقهه(المتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو بكر ابن خزيمة وابن المنذر
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 . نسبته لابن خايمة مع عدايته بصحيحه
من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء  أجلّ  حديث رسول الله: )وأما قول الألباني  -

الذين  ة الدين، فإنه شعار جليل لا يخالفه أئم(به، فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم

، ومن أثبته فقد حكم عليه بالدسخ ونحوه، فلا يرد خالفهم، لكن هذا فرع عن ثبوته

 .-بإذن الله- عليه هذا الكلام، وسيأتي زيادة بيان عدد أدلة القول الآخر

 :ذا الرأياستدل أصحاب ه

كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله : قالت  -رضي الله عدها–بحديث أم سلمة  / 

 ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية ، ليمساء يوم الدحر فصار إ

لا والله، يا : قال ((هل أفضت أبا عبد الله؟)): لوهب صين، فقال رسول الله متقمّ 

فداعه من رأسه وناع صاحبه قميصه : قال  ((اناع عدك القميص)) :سول الله، قال ر

إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة )): الله؟ قال يا رسول ولمَ : من رأسه، ثم قال

فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا ))، -كل ما حرمتم مده إلا الدساء  يعدي من -  ((أن تحلو

((ترموا الجمرة حتى تطوفوا بهالبيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن 
( )

. 

                                 
والبيهقي ، (266 )، والحاكم(652 )، وأخرجه ابن خزيمة(666 )، ومن طريقه أبو داود(6516 )أخرجه أحمد(  )

حكدثني أبو عبيدة : محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال، ومداره عند جميعهم على ( 666)في الكبرى 
به، وهذا  عنها بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، يحدثانه ذلك جميعاً 

قال الذهبي في السير ديثه، وخلاصة حكاله ماالحديث مداره على محمد بن إسحاق وقد سبق الكلام عن حك
فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، وأما في أحكاديث الأحككام، فينحط حكديثه فيها عن رتبة الصحة (: ) 7/3)

انتهى، وروايته هنا عن أبي عبيدة بن (إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً، هذا الذي عندي في حكاله
بن زمعة وفيه جهالة، روى له مسلم في موضع واحكد متابعة، وضعف ابن حكزم الحديث بسببه كما في عبدالله 

بنقل الحديث،  لأ  أبا عبيدة وإ  كا  مشهور الشرف والجلالة في الرياسة فليس معروفاً لايصح؛ (: ) 3 /5)المحلى
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: وحدثتدي أم قيس ابدة محصن، وكانت جارة لهم، قالت: أبو عبيدة قال: )وعدد أحمد

صين عشية يوم الدحر، ثم اشة بن محصن في نفر من بدي أسد متقمّ كّ خرج من عددي عُ 

م اشة، ما لككّ عُ  أي  : فقلت: قالت. رجعوا إلي عشاء، قمصهم على أيديهم، يحملونها

يا أم قيس  خيراً : صكم على أيديكم تحملونها؟ فقالمُ خرجتم متقمصين، ثم رجعتم وقُ 

ا قد رخص لدا فيه إذا نحن رميدا الجمرة حللدا من كل ما حرمدا مده إلا م كان هذا يوماً 

كهيئتدا قبل أن  فإذا أمسيدا ولم نطف به صرنا حرماً ، كان من الدساء حتى نطوف بالبيت

(مصدا كما ترينفأمسيدا ولم نطف، فجعلدا قُ  ،نطوف بهنرمي الجمرة حتى 
( )

. 

                                                                                               
وكل من  يمة والحاكم بإخراجهما له،سكت عنه أبوداود والبيهقي، وصححه ابن خز ، والحديث (بالحفظ ولا معروفاً 

؛ ولم أقف على من ضعفه من السابقين إلا ابن حكزم، وقال العيني في عمدة أو يحتمل ثبوته قال بنسخه فهو يثبته
، وضعفه جمع من المعاصرين كابن باز وابن عثيمين، ومحققي المسند، (حكديث أم سلمة هذا شاذ(:)6/66 )القاري

بتقديم الوادعي والسعد وقد أثنيا على رسالته، ووافقه أبو " ة لحديث أم سلمة في الحجدراسة حكديثي"وصاحكب رسالة 
" مشكل المناسك"الصبيحي في .، ود( 1 )ص" بحوث حكديثية في كتاب الحج"عمرو ياسر بن محمد في 

 (.36)ص

، أخرجاه بنفس (اوإذا أمسينا ولم نطف جعلنا قمصنا على أيدين: )وفيه( 666)والبيهقي(  651 )أخرجه أحمد(  )
عن ابن إسحاق أيضاً، ( 1 /2 )الطريق الطريق الأولى عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه الطبراني في الكبرى

، ولابن إسحاق في (هذا لفظ خبر أم سلمة، وخبر عكاشة مثله في المعنى: )بقوله( 3/161)وأشار إليه ابن خزيمة
يء الحفظ وفي إسنادها ومتنها اضطراب، كما عند الطحاوي في خبر عُكّاشة متابعة مدارها على ابن لهيعة وهو س

أنا عبد الله : ثنا ابن أبي مريم قال: حكدثنا ابن أبي داود قال: قال( 5 36: )شرح معاني الآثار من طريقين، الأولى
أ  عكاشة بن وهب  ،عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب، عن عروة، ثنا أبو الأسود: بن لهيعة قال

إ  : مالكما؟ فقالا: غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصها فقالت جاءاها حكين، وإخاله نخر، النبي  صاحكب
قال  (6 36: )، والثانيةوكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب ((من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابهـ)): قال رسول الله 

عن أم قيس ، عن عروة، عن أبي الأسود، ابن لهيعةثنا : قال، ثنا عبد الله بن يوسف: قال، حكدثنا يحيى بن عثما 
. وتركا الطيب، دخل علي عكاشة بن محصن ونخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما : قالت، بنت محصن 

فليدع الثياب ، من لم يفض إلى البيت من عشية هذه )) :قال لنا إ  رسول الله : مالكما؟ فقالا: فقلت
ولى عن ابن لهيعة لاتدل على معنى حكديث أم سلمة بل هي موافقة لمذهب عروة في اشتراط ، والرواية الأ((والطيب

حكتى ، لا يحل اللباس والطيب لأحكد: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: )الطواف لللتحلل كما فهم ذلك الطحاوي بقوله
 .(وذلك حكين يطوف طواف الزيارةاء يحل له النس
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 :وجه الاستدلال

في أن المحرم إنما يحلّ له كلّ شيء برمي جمرة العقبة، بشرط أن يطوف  صريح)أن الحديث 

(بالبيت يوم الدحر، قبل أن يمسي، وإلا فقد عاد كما هو حتى يطوف
( )

. 

 :ش الاستدلال بأمورونوق

(إنه حديث صحيح: لا يمكن أن يقال)و أن الحديث ضعيف، -
( )

 :، وذلك للآتي
تفرّد من لايحتمل مده التفرّد بمثل ذلك وهو محمد بن إسحاق و أبو عبيدة بن عبدالله  -

بن زمعة؛ ولم يتابع ابن إسحاق إلا ابن لهيعة وهو سيء الحفظ مع اضطراب في 

ما في أو، شباهه فيكتبأفي المغازى وأما : )الرواية،  وابن إسحاق كما قال الإمام أحمد

(-أصابعهومد يده وضم -ل والحرام فيحتاج إلى مثل هذا الحلا
(1)

، وأبوعبيدة فيه 

، وأحاديثه تدل على قلة ضبطه جهالة
(3)

 :، وتوضيح ذلك
سة أحاديث فقط، أحدها في إسداده متهم، وبقي أربعة أن أبا عبيدة غير مكثر وله خم -

ة زاد في أحدها لفظة، والثاني خولف في توبع على أحدها عدد مسلم، وبقي ثلاث

ولم يأت مايشهد له لا من الكتاب ولا من السدة ولا )، لفظه، والثالث حديث الباب

(من أقوال الصحابة
(5)

. 

                                 
 .(72/ 6 )ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  ( )

 (. 7/13)الشرح الممتع(  )

 (.61 /7)الجرح والتعديل لابن أبي حكاتم( 1)

؛ ولعله على طريقته في توثيق من لا يعرف بجرح ولاتعديل ( 33/ )لم يوثقه أحكد إلا الذهبي في الكاشفأبو عبيدة ( 3)
في رواة (: )6 1/3)زا النكارة كما قال الذهبي في المي مإذا خُرجّ له في الصحيحين، ولكن هذا مشروط بعد

والجمهور على أ  من كا  من المشايخ قد روى عنه . نص على توثيقهم الصحيحين عدد كثير ما علمنا أ  أحكداً 
؛ يعني (مقبول(:)656)، ولذلك قال فيه ابن حكجر في التقريب ص(جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أ  حكديثه صحيح

 (.66 -66 )ثية لحديث أم سلمة صدراسة حكدي: وانظر. حكيث توبع متابعة معتبرة

 (.    -6 )، وقد درس أحكاديث أبي عبيدة (   )دراسة حكديثية لحديث أم سلمة في الحج ص( 5)
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ومقال، وأعرض عده  فإذا كان هذا سدد الحديث لم يروه إلا من في روايتهم نظر) -

اعي على نقله، كان ذلك دليلًا مع أنه في أمر تعم البلوى به، وتتوافر الدو...الأئمة

(على أنه لا أصل له
( ) 

فجعل نهاية تحريم الصيد  ،( )(ۇٴ ۋ ۋ): مخالفته لقول الله= يقوي ذلك -

هو التحلل، فإذا حصل فلا يدقض مرة أخرى، إلا بفرض للحج أو العمرة 
(1)

. 

، ففيها دلالة على أن الإحرام يكون (3)(ٻ پ پ پ پ ڀ ): كما قال الله  -

مقتضاها أن العامل ...صول الشرعية والقواعد المرعيةالأ)دون غيره، وبالفرض 

(متى حل من العبادة لم يعد إليها إلا بدية جديدة
(5)

. 
إطلاقات الأحاديث الصحيحة المخرجة في )وفيه مخالفة للسدة المتواترة، فـ -

الصحيحين وغيرهما صريحة في عدم تقييد الإحلال بامن معين، فرجوع الحلال 

(مستدكر غريب في الدصوص...بعدما حل حراما
(6)

وهذا الحديث :)،كما قال ابن كثير

(غريب جداً 
(7)

تر  ؛أولى: )، فالأحاديث المتكاثرة كما قال الطحاوي لأن معها من التوا

(ما ليس مع غيرها مثله، وصحة المجيء 
(2)

. 

                                 
 .(16211)من فتوى مخطوطة لابن عثيمين منقولة في موقع الإسلام سؤال وجواب في فتوى رقم ( )

 .المائدةمن سورة (  )من الآية  ( )

 (.52)انظر مشكل المناسك ص( 1)

 .البقرةمن سورة ( 67 )من الآية  (3)

مشكل : ، وانظر(16211)منقولة في موقع الإسلام سؤال وجواب في فتوى رقم  بن عثيمينمن فتوى مخطوطة لا (5)
ولا يعود لكونه محرماً إلا إذا عقد إحكراماً جديداً، أما مجرد (: ) 7/13)، وقال في الشرح الممتع (56)المناسك ص
 (.بطواف الإفاضة، فإنه لا يمكن أ  يكو  سبباً لعود التحريم بلا نيةعدم المبادرة 

 (. ( 3)نفح العبير لابن مانع ص( 6)

 (.  7/6)البداية والنهاية ( 7)

 (.2  / )شرح معاني الآثار ( 2)
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: وسبق حديث حفصة وعائشة المرفوعين في التحلل دون قيد، وخطب عمر بالداس -

إلا الدساء . إذا جئتم مدى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج)

 .دون تقييد أو اشتراط ، ونحوه عن عائشة وابن الابير وابن عباس (والطيب
سبق في بعض الآثار بل كان التأخير عددهم معتاداً كما -

( )
وهذا يوافق ماصحّ عن ، 

ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن إذا حجت، أنها كانت )  :-رضي الله عدها-عائشة

(يوم الدحر فأفضن
( )

ومفهوم هذا أن من كانت لا تخاف عليها الحيض لاتقدمها )، 

(تطوف يوم الدحر
(1)

. 
وهكذا كان العمل عدد السلف، حتى قال البيهقي والمحب الطبري وابن كثير  -

(من الفقهاء يقول بذلك لا أعلم أحداً : )وغيرهم عن حديث أم سلمة
(3)

فالحديث  ،

(دل الإجماع على نسخه) عددهم غير محفوظ، ومن أثبته فإنه قال بدسخه
(5)

أجمع )، و

(العلماء على ترك العمل به
(6)

. 
! إذا اعتُقد أنه يمكن إطباقهم على ترك سدة؟ فأي انتقاص للسلف، ولأمة محمد  -

على ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السدن الصحيحة الدافعة لكان وصمة )و

(ولا رأياً  بما ليس بمثله لا أثراً  الأمة ترك مثل ذلك والأخذ
(7)

. 

                                 
ن ، وهكذا م( إلا من كا  منهم يكو  معه امرأة لم يكن يفيض من أصحاب النبي ): المنكدرمحمد بن  كقول  ( )

كنا مع أبي أيوب في ) :قال عن أبيه ، وروى أفلح بن حميد( لم أعقل أني أفيض إلا ليلاً : )بعدهم، قال ابن طاوس
 .(نفر من الأنصار، ما زار منا أحكد البيت حكتى كا  في النفر الآخر، إلا رجل كا  معه من أهله فتعجل بهم

 .مرة عن عائشة به، وهي نثار صحيحة كلهاعن أبي الرجال عن أمه ع(1 3/ )أخرجه مالك في الموطأ (  )

 (.2 7/ )شرح عمدة الفقه للجبرين( 1)

 (.  7/6)البداية والنهاية  ،( 37)القرى لقاصد أم القرى ص، (1  /5)السنن الكبرى: انظر( 3)

 (.13 /2)المجموع ( 5)

 (.3/56)فتح المغيث: ، وانظر(366)محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص( 6)

  (.5 /  )مجموع الفتاوى  (7)
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 :والجواب عن تضعيف الحديث

ابن إسحاق من رجال البخاريّ، وأبو عبيدة روى عده جماعة، وهو من رجال )بأن  -

مسلم، والباقون لا يسأل عدهم، وابن إسحاق، وإن كان مدلّسًا، إلا أنه صّرح هدا 

(علّة، فوجب القول بهبالتحديث، فاالت ال
( )

. 

 يه وأمه عن أم سلمة، ثم رواه عن جارتهم أم قيسعبيدة روى الحديث عن أبوأبو  -

اشة، وهؤلاء قريبون مده فالغالب ضبط حديثهم، واختصاصه بالحديث عن عكّ 

وهذا يدل على أن الحديث محفوظ؛ فإن أبا عبيدة رواه : )قيمقال ابن العدهم ممكن، 

(أم قيس، وقد استشكله الداس عنعن أبيه وعن أمه و
( )

. 
ثم إن ابن إسحاق توبع على ذلك،وخاصة فيما أخبر به عن أم قيس عن عكّاشة، -

ورجاله ثقات كلهم؛ لولا سوء حفظ )، عبيدة ولا أبو ابن إسحاقها والمتابعة ليس في

(الشواهد ابن لهيعة، ولكن لا بأس به في
(1)

. 
بي داود والبيهقي، فهو صالح في اصطلاح ومما يدل على عدم نكارة المتن سكوت أ -

أبي داود
(3)

، و صحيح عدد البيهقي
(5)

تصحيح ابن خايمة والحاكم  ي، وغير خف

 .بإخراجه دون إعلال

 :والجواب عن الجواب

                                 
 (.3/65 )ذخيرة العقبى (  )

 .(116-5/115)حكاشية السنن ( )

 (. 3 /6)صحيح سنن أبي داود للألباني( 1)

ما لم أذكر فيه ... كتابي من حكديث فيه وهن شديد فقد بينتهفيوما كا  (: )7 )في رسالته إلى أهل مكة قال ص (3)
 (.فهو صالح شيئاً 

وعادتي في كتبي المصنّفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما (: )37/ )في دلائل النبوة البيهقي قال  (5)
 ( .يصح منها دو  ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح



 

 

 

 

 
932 

 

كون ابن إسحاق من رجال البخاري، فإنه لم يحتج به وإنما علّق عدهأما  -
( )

، ولو احتج 

طأ فلا يخرجه، والكلام في ابن إسحاق مشهور، به فإنه يدـتقي من الحديث ويميا الخ

 .التحديث ذكرالتدليس حتى يُ هدا ب علالوليس الإ
وأما أبوعبيدة فإن له في مسلم حديث واحد قد توبع فيه، وسبق الكلام على مروياته  -

 .روايتهفي وأن خطأه أكثر من صوابه على قلة 
ففيه )وأن ذلك دليل حفظه، وأما رواية أبي عبيدة عن أبيه وأمه وجارتهم أم قيس،  -

نظر؛ لأن هذه الطرق مدارها على أبي عبيدة، وهي من باب الاختلاف على الراوي، 

لا من باب المتابعات، وأبوعبيدة لاتحتمل حاله تفرده بهذه السدة إذا رواها بإسداد 

(واحد، فكيف إذا اختُلف عليه، فإن هذا لايايد الحديث إلا وهداً 
( )

. 
، فحاول ردّ هذا في زمده عليه دّ الأثر مما استُدكر على أبي عبيدة ورُ والظاهر أن هذا  -

حدثدي أبو عبيدة : بن إسحاق، قال، كما أخرج أحمد عن االاستدكار بفعل الدبي 

ابدة أبي سلمة، وعن أبيه عبد الله بن زمعة، عن  بن زمعة، عن أمه زيدببن عبد الله 

، التي يصير إلي فيها رسول الله كانت ليلتي : ، قالتأم سلمة، زوج الدبي 

لك هذا من الأثر إفاضة  أولا يشدّ ): أبو عبيدة فذكر معدى حديث ابن أبي عدي، قال

(من يومه ذلك قبل أن يمسي؟ رسول الله 
(1)

. 
ضعف ابن لهيعة، وتفرده : وأما متابعة ابن لهيعة فإنها مدكرة اجتمع فيها أربع علل -

به في سد دهعن أبي الأسود، واضطرا
(3)

به في متده،  فاجتمع في الحديث أربع )، واضطرا

                                 
هيم بن له في البخاري مواضع عديدة معلقة عنه وموضع واحكد قال فيه قال إبرا(: )352/ )قال ابن حكجر في الفتح(  )

 (.سعد عن أبيه عن بن إسحاق فذكر حكديثاً 

 (. 2 )دراسة حكديثية لحديث أم سلمة ص(  )

 .به حكدثني أبي، عن ابن إسحاق: حكدثنا يعقوب، قال (6527 )أخرجه أحمد ( 1)

فإنه ينسب به إلى  إ  كا  متهماً  :اختلاف الرجل الواحكد في الإسناد(: )3 3/ )قال ابن رجب في شرح العلل( 3)
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(علل جعلته في مصاف الأحاديث الشديدة الضعف
( )

. 
أما سكوت أبي داود فإنه يدل على أنه صالح للاعتبار وليس للاحتجاج، قال ابن  -

وصفدا أنه يحتج بالأحاديث  عتماد على مجرد سكوته لمافالصواب عدم الا: )حجر

( القياس إن ثبت ذلك عدهالضعيفة، ويقدمها على
( )

. 
وأما سكوت البيهقي فهي قريدة على ثبوته عدده لكدها ليست حجة على من أعلّه،  -

-رحمهم الله–وقد تُعقب بأحاديث سكت عليها، وكذلك سكوت ابن خايمة والحاكم 

 .، فيبقى الثبوت أوالإعلال اجتهادياً، أما نفي العمل به فإجماع، كما سبق بيانه
يهقي أشار إلى أن في حديث أم سلمة متن مستقيم توبعت عليه، ومتن غير مع أن الب -

لحرمه حين  طيبت رسول الله )): )مستقيم لم تتابع عليه بقوله عن حديث عائشة

وقد رويت تلك اللفظة ...رواه مسلم ((أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت

(اء يقول بذلكفي حديث أم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقه
(1)

. 

  

له لتحعودة الحاج محرماً بعد بفالذي يظهر أن نسبة القول ، هبعد عرض هذا الرأي ودراست

 القولر هذا يقرت يصح لا و ح،الإجماع الصحي ؛ لمخالفتهإلى الشذوذ صحيحة إذا لم يطف

لو لم  ،كفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلمو)وبي؛ والإثي قبل الألباني عن أحد

(يكن على خطئه دلالة سواه، فكيف وظاهر التدايل يدبئ عن فساده
(3)

السدة ؟ كيف و

                                                                                               
وإ  كا  سيئ الحفظ ينسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط، وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حكديثه وقوي . كذبال

 (.حكفظه، كالزهري، وشعبة، ونحوهما

 (.71 )دراسة حكديثية لحديث أم سلمة ص(  )

 (.331/ )النكت على كتاب ابن الصلاح (  )

 (.1  /5)السنن الكبرى( 1)

 .، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق(  2/7)بري في تفسيره هذه عبارة ابن جرير الط( 3)
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المتواترة تدبئ عن خطأ في الرواية والدراية؟، مع مافيه من مخالفة للأصل والقاعدة ألا 

ولم يسبقه إليه أحد ، المتقدمين عن كل قول يدفرد به المتأخر)عمل إلا بدية وقصد، و

(فإنه يكون خطأ، مدهم
( )

 .، والله أعلم
  

                                 
 (. 6 /  )مجموع الفتاوى لابن تيمية(  )
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دى والف داءُ، دية والفَ والف  ) ف دى، وتطلق على العدل و البدلجمعها :  الفدية في اللغة

: وقيل)، ( )(ه، والفداء أن تشتريوتأخذ رجلاً  المفاداة أن تدفع رجلاً )و، ( )(ه بمعدىكلُّ 

ڦ ڦ ڦ )، (3)(ٹ ڤ ڤ):، وفي التدايل(1)(هما واحد

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ): ،وفي آيات الحج قال الله(5)(ڄ

 إذا حلق رأسه فعليه الفدية، وهي المراد عدد الإطلاق: ، يعدي(6)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

 .(7) في محظورات الحج

، (2)(البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه): والفدية في الاصطلاح العام

الإحرام كدم تمتع، ؛ فالتي بسبب (6)(الحرم ما يجب بسبب الإحرام أو):وهي في الحج

                                 
: ، وينظر(الأنبار، وهو جماعة الطعام من البر والتمر والشعير: والفَداءُ بالفتح: )، وقال(351 /6)الصحاح (  )

 (.3  / )،تهذيب اللغة( 2/2)العين
 (.36 /5 )، لسا  العرب(36 /3 )تهذيب اللغة(  )
 (.   /16)تاج العروس( 1)
 .من سورة الصافات( 67 )الآية ( 3)
 .من سورة البقرة( 25)من الآية ( 5)
 .من سورة البقرة( 66)من الآية ( 6)
دية الفدية حكيث أطلقت فالمراد الف: )في كفارات محظورات الإحكرام ( 2 / )في الموسوعة الفقهية الكويتية جاء ( 7)

 (.المخيرة التي نص عليها القرن 
 .(65 )التعريفات للجرجاني ص( 2)
كفدية : قسم على التخيير، وقسم على الترتيب، فقسم التخيير: وهي قسما : )، قال(65 )دليل الطالب ص( 6)

بمحل التلف  ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم، أو تقويم المثل...اللبس والطيب وتغطية الرأس
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بسبب الحرم المكي كالواجب في أو إحصار، والتي  ظورترك واجب، أو فعل محأو

، وسبق الإشارة أن الفدية عدد الإطلاق هي فدية التخيير في فعل المحظور، أما ( )هصيد

 .فيه دم كما قال ابن عباس، وفي العدوان تغليب: ترك الواجب فيقال

ۇ ): ولهوليس من مسألتدا وجوب الهدي على المحصر و المتمتع، الذي بيده الله بق

؛ لأن المقصود في ( )(ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

الفدية والجااء في الدسك، إنما هو عوض )الإثم، فـ=البحث مايكون به مع انتفاء العذر

من تقصير في واجب، وتضييع للازم قد فات وقت عمله، وحرج بتضييعه، وأثم 

 .(1)(بتقصيره فيه

؛ فتحريم الصيد متعلق (3)(ئا ئا ئەې ى ى ) وليس من مسألتدا جااء الصيد

بالحرم أيضاً، وليس كبقية المحظورات المتعلقة بالبدن وبالإحرام فقط، ولا أعلم بين 

، (هدي التمتع، والإحصار، وجااء الصيد)المعاصرين خلافاً في الأمور الثلاثة المذكورة

ة فروع يقول إضافة إلى ما استثدي في العدوان وهي فدية حلق الرأس والجماع، فهذه خمس

 .المعاصرون فيها بالفدية

 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة 

                                                                                               
وقسم الترتيب كدم المتعة والقرا  وترك الواجب والإحكصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع ...ويشتري بقيمته طعاما

، وذكر في شرح (وسبعة إذا رجع إلى أهله...وقار  وتارك واجب دم فإ  عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج
 (.ممنوع غير مفسد سهواً أو جهلاَ أو اضطراراً أو مختاراً فعل : )أ  موجب الفدية( 6  )حكدود ابن عرفة ص

 (.62 / )نيل المآرب : انظر(  )
من سورة البقرة، وهما من الأحككام المتفق عليهما وخالف مالك في هدي المحصر فلم يوجبه، وإ   ( 66 )من الآية (  )

 (. 1 -6  / )بداية المجتهد: انظر. كا  معه هدي ذبحه حكيث حكل
 (.2  / )مسند ابن عباس-الآثار للطبري تهذيب( 1)
 .من سورة المائدة( 65)من الآية ( 3)
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، ( )الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس:أجمعوا على أن المحرم ممدوع من)  . 

وأجمعوا على أن المحرم ممدوع من تخمير ...(1)، وتقليم الأظفار( )وأخذ الشعر

 .(3)(رأسه
، (5)(شيء من ذلك في حال الإحرام، إلا الجماععلى أن الحج لا يفسد بإتيان عوا وأجم) . 

 .(6)(موجب للقضاء والهدي إجماعاً ، مفسد قبل الوقوف)وهو

                                 
لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، : وأجمعوا على أ  المحرم ممنوع من(: )51)قال ابن المنذر ص(  )

 (.الخفافلبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، و : والبرانس، وأجمعوا على أ  للمرأة المحرمة
: -في رواية حكبيش بن سندي -قال أحمد . ذلك إجماع سابق(: )7/ )كتاب الحج-قال ابن تيمية في شرح العمدة(  )

، وخالف داود في غير الرأس كما قال ابن عبدالبر (شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما
فدية على المحرم إذا حكلق شعر جسده، أو اطلى، أو حكلق وجمهور العلماء يوجبو  ال(: )3/152)في الاستذكار 
 .انتهى، وتبعه ابن حكزم(لا شيء عليه في حكلق شعر جسده: وقال داود...موضع المحاجم

قص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، والتنور، ولا ...وجائز للمحرم(: )72 /5)وخالف ابن حكزم فقال كما في المحلى( 1)
عليه فيه؛ لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرن ، ولا سنة، ومدعي الإجماع حكرج في شيء من ذلك، ولا شيء 

انتهى، (ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعاً في الدين لم يأذ  به الله تعالى...كاذب: في شيء من ذلك
ل عن نفسه ما  وأجمعوا على أ  له أ  يزي(: ) 5)وبعض الظفر المؤذي ليس فيه شيء بإجماع، قال ابن المنذر ص

لا بأس على المحرم إذا : )، وهذا مما شغب به ابن حكزم على العلماء لما ورد عن ابن عباس أنه قال(كا  منكسراً منه
مع أ  العلماء يستثنونه، كما قال ابن قدامة في ! ، فعمم القول به ولو أزال كل أظفاره(انكسر ظفره أ  يطرحكه عنه

 .، وكما سبق عن ابن المنذر(زالته من غير فدية تلزمهفإ  انكسر، فله إ(: )66 /1)المغني
 (.51- 5)الإجماع لابن المنذر ص( 3)
الإجماع على أمور من محظورات الإحكرام وهي  ( 31)، ولما ذكر ابن حكزم في المراتب ص(1/166)الإشراف لابن المنذر( 5)

أنه  -عامداً أو ناسياً -ه يجتنبه في إحكرامه شيئاً واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أن:)اللباس والطيب والتغطية، قال
وقد اختار في كتابه ضد هذا، : )بقوله(  6 )انتهى،وتعقبه ابن تيمية في نقد المراتب ص(لا يبطل حكجه ولا إحكرامه

 .، ثم ذكر كلاماً له على بطلا  الحج بأي معصية، وسيأتي(وأنكر على من ادعى هذا الإجماع الذي حككاه هنا
وأجمعوا على أ  من وطىء قبل الوقوف (: )52 /3)، وقال ابن عبدالبر في الاستذكار ( 6 )الأمهات ص جامع( 6)

، وأما قول ابن المنذر في الإجماع وخالف الشوكاني فلم يفسد الحج ولم يوجب الفدية، (بعرفة فقد أفسد حكجه
ه حكجّ قابل والهدي، وانفرد عطاء وأجمعوا على أ  من جامع عامدًا في حكجه قبل وقوفه بعرفه أ  علي(: ) 5)ص

هو ما روى : غير مسند، وأقرب شيء إلى ما ذكر(  6 /1)انتهى، فقد ذكر قول عطاء وقتادة في الإشراف(وقتادة
حكدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، أنه سئل عن رجل أهل بعمرة، ثم غشي امرأته قبل أ  ( 3 32 )ابن أبي شيبة
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، ( )(مر  أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو مُح )وحلق الرأس كذلك مما   . 

 .لاوم الفدية ، وبقية المحظورات مقيسة على الرأس في( )لكده لايفسد الحج
من محظورات الحج أو  أو المعتمر محظوراً  اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج)وقد  .4

 .(1)(العمرة فعليه فدية أو كفارة حسب المحظور الذي ارتكبه
من واجبات الحج كالإحرام من  من ترك واجباً : لا خلاف بين الفقهاء في أن)و .5

ولم يتمكن من الإتيان به، يجب عليه الجبر الميقات، ورمي الجمار كلها أو بعضها، 

 .(3)(بالدم، ولا يجبر بالدم إلا ما كان واجباً 

                                                                                               
، وأثر (ا  إلى حكدهما فيهلا  بعمرة، ويتفرقا  حكتى يقضيا العمرة، وعليهما هديا يرجع: )يصل إلى البيت، أنه قال

عليه أ  يرجع إلى الوقت، : )حكدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، وعطاء، قالا: قال( 5 32 )عطاء 
وقد صح عن عطاء ، وهما في العمرة كما هو ظاهر، وفيهما إفساد لها واستئناف للإحكرام، (فيهل بعمرة ويهريق دماً 

أخرجه ابن أبي ( لا يفسد الحج حكتى يلتقي الختانا ، فإذا التقى الختانا  فسد الحج، ووجب الغرم: )في الحج أنه قال
 .حكدثنا حكفص، عن ابن جريج، عن عطاء به: قال( 717  )شيبة 

 (. 5)الإجماع لابن المنذر ص(  )
قال في ! ، ويجوز عنده ما سوى الحلق كالقطع والنتفابن حكزم يفسد الحج به من غير ضرورة؛ لأنه معصية(  )

إ  حكلق رأسه لغير ضرورة، أو حكلق بعض رأسه دو  بعض عامداً عالماً أ  ذلك لا يجوز (: )2  -7  /5)المحلى
بطل حكجه، فلو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حكالقاً بعض رأسه فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة بأي وجه 

لأ  الله تعالى لم ينه المحرم إلا عن حكلق رأسه، ونهى جملة على لسا  (: ) 1 /5)، وقال معللاً (قطعه، أو نزعه
 (.عن حكلق بعض الرأس دو  بعض وهو القزع رسوله 

، ثم (وأما فدية الأذى فمجمع أيضاً عليها(: )6  / )، وفي بداية المجتهد(71- 7/ 1)الموسوعة الفقهية الكويتية( 1)
مهور على أ  كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحكلق الرأس وقص الأظفار، أنه إذا الج(: )16 / )قال

ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه . دم على اختلاف بينهم في ذلك، أو إطعام: استباحكه فعليه الفدية، أي
أنه يقصد الظاهرية كما سبق ، والظاهر (ليس في قص الأظفار شيء: وقال قوم. وكذلك استعمال الطيب. الأشياء

وأهل الظاهر لا يوجبو  الفدية إلا في (: )16 / )عنهم ولم يذكر خلافاً عن غيرهم في ذلك، ولذلك قال 
: لصالح العميريني، قال" الفدية في فعل المحظور وتخصيصها بالمنصوص فقط: "، وفي مقال بعنوا (المنصوص عليه

 (.لف في قياس المحظورات بحلق الرأس المنصوص عليه، وإلزام الفدية فيهاالسلف على هذا القول، ولم أجد من يخا)
 (.61 /5 )الموسوعة الفقهية الكويتية ( 3)
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لكدهم يبطلون الحج في  ،( )(وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المدصوص عليه) .6

، وذهب بعض المعاصرين إلى تصحيح حج من فعل المحظور أو ( )تعمد أي معصية

وحُكم على رأيهم بالشذوذ،  ،عددهم إلا فيما نُص عليه ترك الواجب، ولا تجب  الفدية

 .مهوهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عد

 :أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين

(1 4 ت)الألباني
(1)

(  4 ت)ومقبل الوادعي، 
(3)

، وغيرهما
(5)

. 

                                 
 (.16 / )بداية المجتهد (  )
وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أ  يتم طوافه -وكل من تعمد معصية، أيّ معصيةٍ كانت (: )67 /5)قال في المحلى(  )

 .، وسيأتي بعض النصوص الأخرى عنه في سبب الخلاف(فقد بطل حكجه -الجمرة  بالبيت للإفاضة ويرمي
أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل (: )1:56)عند الدقيقة( 123)قال في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم( 1)

كمثل حكج   -وجل عز  -الكفارة التي نعلمها إما أ  تكو  على باب الشكر لله : )قال( 7 :  )، وفي الدقيقة (به
المتعة؛ أو أ  يكو  كفارة لشيء يضطر أ  يقع فيه الإنسا  ذلك كمثل حكلق الرأس حكينما يجد ضرورة لحلقه، أو 
الرجل الذي أحكصر ولم يستطع أ  يستمر في حكجته أو عمرته فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أ  يذبح، أ  يقدم 

، وفي (وقوف، لم نجد في الصحابة ما يؤيده، فنحن في حكل منهفعلى كل حكال حكديث ابن عباس م... هدياً أو فدياً 
لا، لا نرى ذلك؛ : )سئل عن إيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجباً فقال(  5)عند الدقيقة( 175)الشريط 

بأ  يخلعها وأ  يصنع في عمرته ما يصنع في حكجته ولم يأمره بدم ،  لحديث الأعرابي الذي أحكرم في جبته فأمره 
سئل عن العسكري إذا أحكرم بلبسه ( 6 :57)، وعند الدقيقة(ك فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين بهفلذل

 (.حكجه جائز ولكن إ  كا  مختاراً فهو نثم، وإلا فلا إثم عليه: )العسكري وهل عليه فدية، فقال
ماء ما يلزم به الحاج إلا بدليل من  الد: )قال في فتوى من الأسئلة الجزائرية وهي موجودة في موقعه صوتية ومفرغة( 3)

دم جزاء الصيد، ودم التمتع، ودم : مثل  -صلى الله عليه وعلى نله وسلم-كتاب الله أو من سنة رسول الله 
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئاى ى  ې ې: )، وكذلك ...الاحكصار، وهكذا الجماع

صلى الله عليه وعلى -أو من سنة رسول الله ، وإ  لم نستوعب فنحن لا نلزم الناس إلا بدليل من كتاب الله (ئۈ
وإ  تجاوز : مداخلة . المهم أ  الأصل براءة الذمة حكتى يأتي دليل من الكتاب والسنة أ  لهذا دم ...، -نله وسلم

هو إ  كا  جاهلًا؛ فالذي يظهر أنه يعُذر وإ  رجع فهو أحكوط، وإ  : الميقات يلزم بالرجوع إلى الميقات؟ الشيخ 
 (.إ  شاء الله الحج صحيحلم يرجع ف

عدم إرهاق : ومن التيسير:)، قال(2 3)الملحقة بشرح كتاب الحج من البلوغ للعودة ص" افعل ولاحكرج"رسالة  :انظر( 5)
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( 8  ت)لك من المتأخرين قبلهم الصدعانيوأشار إلى ذ
( )

. 

بأن من جامع  : وزاد عليه  ،أول من قرر هذا الرأيله ولع، (51  ت)رره الشوكاني وق

هد حجيفس يجب عليه دم ولا متعمداً فلا
( )

ولا تجب الفدية في المحظورات إلا في حلق  ،

الرأس
(1)

ص عليه فقطنُ  عدم المدع من المخيط إلا ما: في المحظورات ، وقرّر
(3)

، أما 

عدده واجبةفي الحج  الواجبات فكل أفعال الدبي 
(5)

،ولا يجب في ترك شيء مدها دم
(6)

. 

                                                                                               
في فعل المحظور ورد ...وهو أثر صحيح ولكنه فتوى واجتهاد...بناءً على أثر ابن عباس...الحجيج بكثرة الدماء

ولم يثبت في السنة خبر بإيجاب الدم لترك الواجب، .   بحلق الرأس مع الفديةفي الإذ حكديث كعب بن عجرة 
والله  -فيما يظهر لي-ولذا فإ  القول بعدم وجوب الدم عند ترك واجب من واجبات الحج والعمرة هو الأقرب 

ا دل أ  لادم على المحرم إلا فيم: خلاصة ذلك: )، قال(67 )للطريفي ص صفة حكجة النبي  كتاب، و (أعلم
 (.عليه الدليل، كدم التمتع والقرا ، والإحكصار، وحكلق الرأس، وجزاء الصيد، والجماع

فالعجب ...إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأت به نص نبوي(: ) 1/52)قال في حكاشية الإحككام (  )
 (.إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة والدليل كلام ابن عباس

وإذا عرفت أنه لا دليل على أ  الجماع عمداً مبطل ...غايته أ  فاعله إذا تعمد أثم(:)  13)قال في السيل ص(  )
واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما (: )  / 5)، وقال في النيل (للحج، فكيف يبطل الجماع سهواً أو جهلًا؟

ولا رأى حكجية أقوال الصحابة، فهو في سعة عن التزام  تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة؛ فمن لم يقبل المرسل
، وتابعه صدّيق حكسن خا  فقال في الروضة (هذه الأحككام، وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري

فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده، قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة، فهو عاصٍ يستحق العقوبة، (: )76/ )الندية
 (.بطل حكجه، ولا يلزمه شيء، ومن زعم غير هذا؛ فعليه الدليل المرضيوتغفر له بالتوبة، ولا ي

لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على لزوم الفدية، والأصل البراءة فلا ينقل عنها إلا (: )7 1)قال في السيل ص( 1)
ما يفيده أول ناقل صحيح، وقد ورد القرن  الكريم بلزوم الفدية للمريض ومن به أذى من رأسه إذا حكلق رأسه ك

 (.الآية، فيقتصر على ذلك، والتشبث بالقياس غير صحيح
إ  ورد ما يدل على تحريم لبس المخيط على العموم فذاك، ولكنه لم يرد فينبغي التوقف (: )5 1)قال في السيل ص( 3)

 (.على المنع مما سماه النبي 
معلما  به على عبادة هو مجموع ما فعله النبي الحج الذي فرضه الله سبحانه في كتا(: )167)قال في السيل ص( 5)

أفعاله وأقواله في الحج محمولة (: )  1)، وقال ص(لأمته ومن ادعى ا  شيئا مما فعله غير واجب احكتاج إلى الدليل
لأمته ا  يأخذوا عنه مناسكهم؛ فمن ادعى في شيء منها  على الوجوب لأنها بيا  لمجمل القرن  وامتثال لأمره 

 (.واجب فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل أنه غير
 -صلى الله عليه ونله وسلم–قد عرفناك غير مرة أ  الظاهر في جميع ما فعله (: )561- 56/ )قال في وبل الغمام ( 6)
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 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع، المحكي مخالفة الإجماع/  

 :وقد نص على شذوذه أو شذوذ بعض مسائله ،الدص على شذوذه/  

وهذا الباب رد " : )باب فرض مواقيت الحج والعمرة"بقوله في ( 449ت)طالابن ب -

ء على من ترك الميقات ولم يُح رم والحسن، فإنهم زعموا أنه لا شي يععلى عطاء والدخ

(وهو يريد الحج والعمرة، وهذا شذوذ من القول
( )

 . 
هيم وهو قول الجماعة إلا الحسن البصري، وإبرا : )بقوله( 451ت)والماوردي  -

الإحرام من الميقات مستحب وليس بواجب، ومن تركه فلا : الدخعي، فإنهما قالا

(شيء عليه، وهذا مذهب شاذ واضح الفساد
( )

. 
أنه لا  :أحدها ،غير هذه في هذه المسألة أقاويل أيضاً : )بقوله(  46)وابن عبدالبر  -

بد له أن يرجع وقول آخر أنه لا  ،هذا قول عطاء والدخعي ،شيء على من ترك الميقات

هذا قول سعيد بن  ،فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له ،إلى الميقات إذا تركه

وقول آخر وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه فإن لم يفعل حتى تم حجه ، جبير

فهذه الأقاويل  ،روي هذا عن الحسن البصري ،إلى الميقات وأهل مده بعمرة رجع

( هاء الأمصارالثلاثة شذوذ ضعيفة عدد فق
(1)

 . 

. يقص المحرم أظفاره وشاربه: وقال أبو محمد بن حام(: )595ت)وقال ابن رشد -

                                                                                               
وأما كو  هذا يجبره ...من أفعال الحج المقصودة لذاتها أنها متساوية الأقدام، ليس بعضها أولى بالوجوب من بعض

اختيارات الشوكاني للخلاقي : وانظر(. بره دم، فما أحكوجه إلى دليل،وليس هاهنا مايفيد ذلكبدم وهذا لايج
 (.366)ص

 (. 6 /3)شرح صحيح البخاري(  )
 (. 3/7)الحاوي الكبير (  )
 (.56 -36 /5 )التمهيد( 1)
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وهو شذوذ، وعدده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه 

(الدص
( )

، ولبعض المعاصرين عبارات تفيد شذوذه
( )

. 

  

                                 
 (. 1 / )بداية المجتهد (  )
شرح ، (37:32)، عند الدقيقة(6)الدرس  ،ر أحمد الخليلللدكتو  الدورة العلمية الثانية-شرح زاد المستقنع: ينظر(  )

 (.16: 3)و  (16:31)عند الدقيقة ( 2 )الدرس  ،للدكتور عبدالله السلمي كتاب الحج  -عمدة الفقه 
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:استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

( )(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ): قوله تعالى / 
ٻ پ ) ،

( )(پ پ 
( 1)(ھ ھ ے ے ۓ): وقوله ،

. 

 : وجه الاستدلال

ك أن وذل؛ (ٻ پ پ پ ) ... (ۓ ڭ ڭ ڭ ): قوله تعالى)من  -

بمدالة من أوجب على ، ذلك على نفسه، فقد أوجب العبد إذا أحرم بحج أو عمرة

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ): ولهذا قال تعالى ؛نفسه نذراً 

(هبجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفس فسماها نذوراً ، (ڭ ڭ 
(3)

. 
وأركان الحج لا يتم الحج إلا بها، وواجباتها يجب الوفاء بها كما يجب الوفاء بالدذر،  -

فيجبر كل فائت بالبدل كما يجب بفوات الدذر بدل، وهي واجبات متعددة،  وإلا

أعمال  :أي)  (ے ۓ)ونذور متحققة بإحرامه، وليست نذراً واحداً 

كما قال القرطبي( نسكهم التي ألاموها أنفسهم بإحرامهم بالحج
(5)

. 
على وجوب الهدي على من لم يتمكن من إتمام حجه وعمرته تدل )وآية الإحصار -

سبب الإحصار، ولم يرد فيها تحديد نوع الدسك الذي يجب لتركه دم، بل هي عامة ب

                                 
 .من سورة البقرة( 66 )من الآية (  )
 .من سورة البقرة( 67 )من الآية (  )
 .من سورة الحج( 6 )من الآية ( 1)
، وكا  سياق كلام الشيخ على عدم (33 /  )ضمن مجموع مؤلفاته -ئد واقتناص الأوابد للسعديمجموع الفوا( 3)

 .جواز قطع النسك ولو كا  نافلة، واقتنصه بعض من كتب في المسألة على الشبكة واستدل به في مسألتنا
 (.2  /6 )تفسير القرطبي( 5)
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سبب الإحصار فعلى من لم يفعلها ب ،لجميع أنواع المداسك التي أوجبها الله على خلقه

ولذا فإن ذكر الإحصار دون غيره يمكن حمله على أنه من باب ، دم؛ لأنه لم يتم حجه

(ع صد المسلمين عن إكمال مداسكهم؛ لأنه أول مانالتمثيل لا الحصر
( )

. 
ت نفس الحج لامه القضاء والكفارة، فكذلك إذا فوت بعض لو فو  )وإذا كان الحاج -

ء العبادة  يجب أن تجب فيه الكفارة إلحاقاً : واجباته التي يمكن قضاؤها لأجاا

كما قال ابن تيمية( لها، فإنه من أجلى الأقيسةبأص
( )

. 
إن كان ما حصر عده ليس من أركان الحج، كالرمي، و: )ولذلك قال ابن قدامة -

وطواف الوداع، والمبيت بمادلفة أو بمدى في لياليها، فليس له التحلل؛ لأن صحة 

الحج لا تقف على ذلك، ويكون عليه دم؛ لتركه ذلك، وحجه صحيح، كما لو تركه 

(من غير حصر
(1)

(إلا حيث ورد الدص أهل الظاهر فإنهم لا يرون دماً )، أما 
(3)

. 

ې ې ى ى ئا ئا ئە  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) :قوله تعالى ومن الأدلة/  

لما آذته هوام رأسه فقال  ، مع قصة كعب (5)(ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

                                 
: عن جمهور العلماء أ  الإحكصار على ثلاثة أقسام ، وذكر(66-26)للدكتور الصبيحي ص" حكتى لا يقع الحرج( " )

وهو الإحكصار عن الوقوف بعرفة الذي يفوت وقته، فإذا فات الحج  ما يقتضي تحللا  ويوجب دما  واحدا  : الأول
ما لا يقتضي تحللا  ولا : الثانيلايشرع له فعل بقية المناسك كالرمي والمبيت بمنى، ومالايشرع فلايجب بتركه دما، 

ما لا يقتضي تحللا  : ، الثالث؛ لأنه ركن لا زمن لوقت أدائه، فيبقى في الذمةهديا  وهو طواف الإفاضة يوجب
، وهو الإحكصار عن أداء الواجبات؛ لأنه يجب عليه فعل كل واحكد منها ولا ينوب ويجب بتعدده تعدد الدماء

 .فإنه يجب لكل محظورٍ فداء مستقلبعضها عن بعض، فلاينوب فداء بعضها عن بعض، كما لو تعدد فعل المحظور 
 (. 15/  )كتاب الحج   -شرح العمدة لابن تيمية (  )
 (.6 1/1)المغني ( 1)
 (.16 / )بداية المجتهد ( 3)
ومن ...كناية عن الوسخ الشديد والقمل، لكراهية التصريح بالقمل)من سورة البقرة، وأذى الرأس ( 66 )من الآية( 5)

 (.5  -3  / )، كما في التحرير والتنوير (بما هو مرذول من الألفاظ لطائف القرن  ترك التصريح
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((فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)): له الدبي 
( )

. 

 :وجه الاستدلال

ۓ ڭ ) :همعطوف على قول (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): قوله)أن  -

( )( (ڭ ڭ 
بيان لملازمة حالة الإحرام حتى يدحر الهدي، وإنما خص )، وفيها 

ې ې ى ) :لقوله الدهي عن الحلق دون غيره من مدافيات الإحرام كالطيب تمهيداً 

في البقية بدلالة القياس ويعلم استمرار حكم الإحرام (ى ئا ئا ئە ئە ئو

(والسياق
(1)

. 
تص به في المدع، فكذلك الفدية المترتبة على حلق وكما أن الدهي عن حلق الرأس لا يخ -

هو القياس على الأصل السابق المدصوص عليه في )الرأس لا تختص به، والأصل

الكتاب والسدة بخصوص الحلق، فقاس الفقهاء عليه سائر مسائل الفصل بجامع 

( العلة وهي الترفه، أو الارتفاقاشتراك الجميع في
(3)

 بونوأهل الظاهر لا يوج)،

(الفدية إلا في المدصوص عليه
(5)

؛ لإنكارهم القياس، فالدقاش معهم في الأصل
(6)

. 

                                 
 (. 6  )، ومسلم(66 3)متفق عليه، أخرجه البخاري(  )
 (.513/ )تفسير ابن كثير(  )
 (.3  /  )التحرير والتنوير ( 1)
يوجب الفدية من المحظور، اختلفوا في بعض التفاصيل، في القدر الذي : )، وفيها( 2 / )الموسوعة الفقهية الكويتية( 3)

وفي تفاوت الجزاء بتفاوت الجناية، وذلك بسبب اختلاف أنظارهم في المقدار الذي يحصل به الترفه والارتفاق الذي 
ألحق العلماء بفدية حكلق الرأس فدية (: )367/ )، و قال ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة(هو علة وجوب الفدية

ا شيئين؛ وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وجزاء الصيد؛ فالجماع في الحج قبل جميع محظورات الإحكرام ما عد
 (.التحلل الأول يجب فيه بدنة؛ وجزاء الصيد يجب فيه مثله؛ أو إطعام مساكين؛ أو عدل ذلك صياماً 

 (.16 / )بداية المجتهد ( 5)
القياس كله باطل، (: ) 6 /5)سلف، فقال في المحلىكما ذكر ابن حكزم وذكر لوازم غير لازمة وغير لائقة بفهم ال( 6)

البول، والغائط، والأكل، والشرب، والغسل : ولو كانت إماطته الأذى بغير حكلق الرأس توجب الفدية لأوجب الفدية
 (.للحر والتروح، والتدفؤ للبرد، وقلع الضرس للوجع، فكل هذا إماطة أذى
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من نسي من نسكه :) -رضي الله عدهما-قول ابن عباس -وهو أشهرها-ومن الأدلة/  -

(، أو تركه فليهرق دماً شيئاً 
( )

-إمام المداسك-، وقال تلميذه عطاء 
( )

من نسي من : )

(فليهرق لذلك دماً  ، حتى رجع إلى أهله،الدسك شيئاً 
(1)

، وقد وافق ابن عباس في 

إذا رمى الرجل قبل الاوال أعاد ) :قالفابن عمر  :أصل إيجاب الدم من الصحابة

(وإذا نفر قبل الاوال أهراق دماً ، الرمي
(3)

(إليه بُ هَ ذ  أَ ) : ، قال الإمام أحمد عقبه
(5)

. 

 :وجه الاستدلال

تلقاه العلماء بالقبول)أن أثر ابن عباس  -
(6)

 دم، من ترك شيئاً من نسكه فعليه :وقالوا  ،

                                 
عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير ( 6622)البيهقي في الكبرى ومن طريقه( 6 3/ )أخرجه مالك في الموطأ(  )

، والأثر غاية في (كأنه قالهما جميعاً :) ، قال البيهقي(ترك أو نسي: لا أدري قال:)عن ابن عباس به، قال أيوب
يه ليست للشك كما أشار إل" أو"يعني البيهقي أ  (: )66 /2)الصحة مسلسل بالأئمة، وقال النووي في المجموع

 (.يريق دماً، سواء ترك عمداً أو سهواً : مالك، بل للتقسيم، والمراد به
كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس وبعد ابن عباس )وعطاء ليس مجرد تلميذ لابن عباس بل(  )

معو  علي وعندكم يا أهل مكة تجت: )، بل قال ابن عباس(  1/1)كما في حكلية الأولياء( لعطاء بن أبي رباح
، وابن عباس وتلميذه عطاء لهما اختصاص بالمناسك؛ ففي مصنف ابن (6/77 )كما في تهذيب الكمال!( عطاء؟

، ثم اشتهر عطاء بذلك (ابن عباس أعلم من بقي بالحج: )-رضي الله عنها-قالت عائشة( 5677 )أبي شيبة
ما : )وفي مصنف ابن أبي شيبة، قال أبو جعفر الباقر لا يفتِ الناس إلا عطاء،: حكتى كا  يصيح الصائح في الموسم

 (.بقي على ظهر الأرض أحكد أعلم بمناسك الحج من عطاء
 (.6 6)، فقه عطاء في المناسك للحيدا  ص(  )منسك عطاء للزرقي ص: ، وانظر(1/167)المغني( 1)
سمعت عبيد : حكدثنا عبد الرزاق، قال: حكدثني أبي، قال: قال(  2 /1)رواه صالح في مسائله عن أبيه الإمام أحمد( 3)

 .الله يحدث عن هشام بن حكسا ، عن نافع، عن ابن عمر به
عبدالله الفالح، منشور : للدكتور(" من ترك نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم)أثر ابن عباس "المرجع السابق، وفي بحث بعنوا  ( 5)

عباس في طبقة الصحابة على إيجاب  ووافق ابن(: )76 )، قال في ص(1 )في مجلة دراسات إسلامية العدد
وذلك في مسألة النفر قبل الزوال، رواه صالح بن  -رضي الله عنهما-عبدالله بن عمر : الدم على تارك النسك

وهذا دليل على أ  ابن عمر يرى أ  من ترك : )عبدالله السلمي.د.، وقال أ(أحمد في مسائله بسند صحيح عنه
مسائل مشكلة في "انتهى، كما في محاضرة (قول ابن عباس وقول ابن عمر...ابيا واجباً، فليهرق دماً، فعندنا صح

 (.31:52)عند الدقيقة " الحج
وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء (: )3/371)قال الشنقيطي في أضواء البيا  ( 6)
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فيحملونه على من ترك شيئاً من نسكه الواجب أو ...مع أنهم لا يقولون بإطلاقه

(نسيه
( )

. 

فهذا من ترك ...ضرب هو ركن من أركانه: وذلك أن الدسك على ثلاثة أضرب) -

وضرب ثان ...شيئا مده لم يصح نسكه وكان عليه إتمامه ولا يجائه عده دم ولا غيره

فهذه التي أراد عبد الله بن عباس بقوله في ...الحج] لعلها واجبات[وهو موجبات

والضرب الثالث ليست من واجبات الحج وإنما هي من أحكامه ...هذا الحديث

فهذه كلها مشروع الإتيان بها مددوب ...المشروعة فيه على وجه الددب والاستحباب

(ترك الأفضل وليس عليه في ذلك دم ولا غيرهإليها فمن تركها أو نسيها فقد 
( )

. 
وبالجملة فقد اتفق الجميع على أن الدم لا يغدي شيئاً في ترك الفرائض والأركان، ) -

وليس بلازم في ترك السدن والآداب، فثبت بذلك أن قول ابن عباس هذا محمول على 

(الواجبات فقط
(1)

. 
ل عطاء ولا مخالف لهم من ثم تأيدت قاعدة ابن عباس بفتوى ابن عمر، وبقو -

وكذلك  ،اوأعلم الأمة في زمده بالمداسك وغيره ابن عباس إمام أهل مكة)السلف، و

كما قال ابن تيمية( بل إمام الداس كلهم في المداسك، عطاء بعده إمام أهل مكة
(3)

. 
 :ونوقش الاستدلال بأمور

                                                                                               
أ  يكو  له حككم الرفع، بناء على أنه تعبد، لا مجال للرأي فيه، : الأول: الثابتة بالنص، أنه لا يخلو من أحكد أمرين

أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال، وأنه موقوف ليس له حككم الرفع، فهو فتوى : والثاني. وعلى هذا فلا إشكال
 (.خير أسوة بعد رسول الله  من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة، وهم 

 (.22 /7)عالشرح الممت(  )
 (. 1/7)المنتقى للباجي(  )
 (.6/132 )إعلاء السنن ( 1)
 (56 /6 )مجموع الفتاوى ( 3)
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ول الصحابي، فإنه موقوف على ابن عباس ولاحجة في ق بعدم التسليم في الأصل، -

وعلى فرض التسليم به فإنه شامل لكل نسك كائداً ماكان، ولايقولون بذلك 
( )

. 
ثم إن قول ابن عباس رواه عده سعيد بن جبير فقط مع كثرة أصحاب ابن عباس،  -

ومثل هذا القول يحتاج إليه، فلو كان له حكم الرفع لرواه الكثير ونقلوه
( )

. 
الداسي معذور، وعامة الصحابة لايلحقون الداسي ، وابن عباس ذكر الداسي والعامدو -

أن  الفدية كابن تيمية وابن القيم، معوجملة من العلماء يخرجون الداسي من بالمتعمد، 

قول ابن عباس يشمل الداسي، فمن احتج به على المتعمد فليحتج به على الداسي
(1)

. 
 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة بأمور

قول الصحابي ليس بحجة؛ فهذا سأفرده في سبب الخلاف أما مداقشة الأصل وأن  -

وأن الأئمة يحتجون به، مع أن الشأن في هذه المسألة هو قول الصحابي الذي لايعلم 

العجب إطباق المفرعين على ف): له مخالف، بل أطبق عليه من بعده كما قال الصدعاني

(ت كثيرة والدليل كلام ابن عباسإيجاب الدم في محلا
(3)

إطباق وإجماع كما  ، فهو

 .سيأتي في الدليل الآتي وهو الإجماع
شامل لكل أنواع الدسك وأن تخصيصه ( من نسكه: )أما الاعتراض بأن قوله  -

بالواجب فقط تحكم، فسبق في وجه الاستدلال أن الركن لايجبره شيء، وأن 

المستحب غير لازم فلا يحتاج إلى جابر إلا إن تطوّع المحرم به
(5)

 .لمستحب، كالهدي ا

                                 
 (. 11)، ص(1 1)، السيل الجرار ص(561/ )وبل الغمام : انظر(  )
 (.63 )للطريفي ص صفة حكجة النبي : انظر(  )
 .المرجع السابق: انظر( 1)
 (. 1/52)حكاشية إحككام الأحككام ( 3)
أجمعوا على أ  من تركه لا يلزمه شيء، إلا (: )1/523)في ترك التكبير مع الرمي، قال ابن حكجر في الفتحكما ( 5)

 (.يطعم، وإ  جبره بدم أحكب إلي: الثوري فقال



 

 

 

 

 
949 

 

إذا زاد الرجل أو )): مرفوعاً  ولذلك نظير في العبادات كما في حديث ابن مسعود  -

((نقص، فليسجد سجدتين
( )

((لكل سهو سجدتان)): ، وروي في حديث ثوبان
( )

 ،

فدقص الركن أو السهو عده لايجبره السجود فقط، والدقص أو السهو عن المستحب 

 . لايوجب سجوداً 
جبير فليس بشيء ولا يسلّم به، فمن أين قال عطاء نحو قول ابن وأما تفرد سعيد بن  -

عباس؟ وعلى فرض التسليم بتفرده فابن جبير إمام متفق على عدالته، وإذا لم يقبل 

 !تفرده في مثل هذا الموقوف فمن الذي يقبل؟
وأئمة الحديث والفقه متتابعون على الاحتجاج به، فهذا مالك في الموطأ أخرجه وفرّع  -

أحمد بن حدبل وإسحاق بن : ، وبعده الشافعي، وهذان إماما أهل الحديثعليه

وأي شيء من قدم نسكاً قبل نسك،: قلت: )راهويه حين سألهما الكوسجُ قائلاً 

فقدم شيئاً قبل شيء فليس من نسي : قال أحمد  ؟-رضي الله عدهما- حديث ابن عباس

، ترك من مداسكه شيئاً  ]من: لقا[أنه  -رضي الله عدهما-وحديث ابن عباس ء، عليه شي

كما قال، إلا أن : قال إسحاق. وإن حلق قبل أن يرمي على السهو فليس عليه شيء

فعليه دم،  ك حتى فات، فمن نسَي أو تر-رضي الله عدهما-المذهب، كما قال ابن عباس 

(لأنه قد أتى على كله ؛اً قبل شيءوليس هذا بمخالف لما قدم شيئ
(1)

. 
في أصل إيجاب الدم على من ترك  -رضي الله عدهما-قد وافقه ابن عمر ثم إن ابن عباس  -

 .واجباً من الواجبات كما سبق في الدليل

                                 
 .، وأصله متفق عليه( 57)أخرجه مسلم(  )
 بن عبيد الكلاعي عن وغيرهما، من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيدالله( 612 )، وأبوداود(7 3  )أخرجه أحمد(  )

 (.وهذا إسناد فيه ضعف(: )376/ )زهير عن عبدالرحمن بن جبير عن أبيه عن ثوبا  به، قال البيهقي في الكبرى
 (.66  -63  /5)مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج( 1)
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من احتج به  وأن( من ترك من نسكه شيئاً أو نسيه: )ابن عباس يقولأما القول بأن -

، وأن جماعة من الصحابة و ابن تيمية وابن القيم لا الداسي فيفي المتعمد فليحتج به 

لحقون الداسي بالمتعمد؛ فهذا فيه خلط وعدم تمييا بين ترك الواجب وفعل ي

 :المحظور، والدسبة إلى ابن تيمية وابن القيم في ترك الواجب خطأ، بيانه في الآتي
أن أثر ابن عباس في ترك الواجب وليس في فعل المحظور وبيدهما فرق، قال ابن  -

 ،ام والإحرام بين من فعل المحظور ناسياً ق أكثر العلماء في الصلاة والصيفرّ : )تيمية

(وبين من ترك الواجب ناسياً 
( )

تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر : )، وقال

ومثل من ترك شيئا من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكن وأما ...

ه ليس عليه جبران إلا إذا فهو معفو عد أو مخطئاً  أو ناسياً  فاعل المدهي عده إذا كان نائماً 

(اقترن به إتلاف كقتل الدفس والمال
( )

ثبت بدلالة الكتاب والسدة أن من ):، وقال

لم يؤاخذه الله بذلك وحيدئذ يكون بمدالة من لم  أو ناسياً  فعل محظورا مخطئاً 

(يفعله
(1)

. 
المتلف  لأنها بدل ؛أما الكفارة والفدية فتلك وجبت: )و قال ابن تيمية في فدية الأذى -

صبي أو مجدون أو نائم ضمده  كما لو أتلفه، من جدس ما يجب ضمان المتلف بمثله

بمدالة دية  ،وجااء الصيد إذا وجب على الداسي والمخطئ فهو من هذا الباب، بذلك

وأما سائر  .وإجماع المسلمينالمقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بدص القرآن 

باب وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المدافي المحظورات فليست من هذا ال

ولهذا كانت فديتها من جدس فدية المحظورات ليست  ،للتفث كالطيب واللباس

                                 
 (. جعل المعدوم موجوداً للنسيا  أثره في ترك الموجود كالمعدوم، لافي(:)1/371)،في المغني(52 /2 )مجموع الفتاوى (  )
 (.6/65 )مجموع الفتاوى(  )
 (.6  /5 )المرجع السابق( 1)
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 ظوراً فأظهر الأقوال في الداسي والمخطئ إذا فعل مح. بمدالة الصيد المضمون بالبدل

(ألا يضمن من ذلك إلا الصيد
( )

.  
وسر الفرق : )يقرره تلميذه ابن القيم أيضاً بقولهوهذا التفريق بين المأمور والمحظور  -

 يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذراً  أن من فعل المحظور ناسياً 

(سقوطهفي 
( )

من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو : )، وفرّع عليه كتفريع شيخه فقال

فإنه من باب ضمان  فلا فدية عليه، بخلاف قتل الصيد، حلق رأسه أو قلم ظفره ناسياً 

لق وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه، وكذلك الح .المتلفات فهو كدية القتيل

(فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف، والتقليم ليس من باب الإتلاف
(1)
. 

ولو نسب ذلك القول إلى الحدفية لكان ذلك متجهاً؛ لأن الحدفية عددهم أن الواجبات  -

ذر ففيها الدم، وإذا تركت لعذر فلاشيء فيها، أما المحظورات إذا تُركت لغير ع

فالكفارة عددهم فيها ثابتة سواء لعذر أو لغير عذر، لكدي لم أرهم يذكرون أثر ابن 

عباس في كتبهم، فلا يلامهم هذا اللازم، ومع ذلك فإنهم يوجبون الدم في ترك 

  .الواجب لغير عذر، مما يدل على استفاضة في هذا الحكم 
فإن تركه لعذر فلا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر  واجباً  إذا كان: )قال الكاساني  -

ورخص ...لامه دم؛ لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب أصله طواف الصدر

(للحائض، بخلاف الأركان فإنها لا تسقط بالعذر
(3)

إن تركه : )، وقال ابن عابدين

(فيما ورد به الدص فقط :وقيل. ليه مطلقاً بلا عذر لامه دم، وإن بعذر فلا شيء ع
(5)

 ،

                                 
 (.7  /5 )المرجع السابق (  )
 (.5 / )إعلام الموقعين (  )
 (. 36)ص" القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين: "، وانظر(3 / )المرجع السابق ( 1)
 (.13 / )بدائع الصنائع ( 3)
 (.551/ )ابن عابدينحكاشية ( 5)
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لادم في ترك الواجب الذي ورد في بعض الأدلة الترخيص بتركه دون إيجاب : يعدي

 .للدم، كالمبيت بمدى ، وفوات مادلفة، وترك الوداع
كاللبس والطيب فإنه يلامه  وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظوراً : )ثم قال ابن عابدين -

(موجبه ولو بعذر
( )

وإن )، وارتكاب المحظور بغير عذر يوجب الدم بلا تخيير، 

إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة : تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير

(مساكين بثلاثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام
( )

. 

 :ثلاثة آثار عن الصحابة -غير الجماع والصيد- ومن الأدلة في المحظورات/ 4

حتى يطوف بالبيت،  ،المحصر بمرض لا يحل: )-رضي الله عدهما-قول ابن عمر: اأوله

فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له مدها، أو . ويسعى بين الصفا والمروة

(الدواء، صدع ذلك وافتدى
(1)

. 

علي يا أبا معبد، رد ): ابن عباس، أن ابن عباس قال لهأبي معبد مولى جاء عن : وثانيها 

(إني أريد أن أفتدي: قال، كدت تدهى عن هذا : قلت: وهو محرم، قال ،طيلساني
(3)

. 

ة  ): قالأنه عن قتادة جاء : وثالثها عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر، عن  سألت امرأ

( فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دماً ، امرأة محرمة اكتحلت بإثمد
(5)

. 

                                 
 .المرجع السابق(  )
 (. 7)مختصر القدوري ص(  )
،والبيهقي ( 1/17)، والطبري في التفسير(72 / )، ومن طريقه الشافعي في الأم( 16/ )أخرجه مالك في الموطأ( 1)

 .، من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به، وهو إسناد صحيح(6661 )في الكبرى
: حكدثنا حكجاج بن منهال قال: من طريق محمد بن خزيمة قال( 6 2/3")شرح مشكل الآثار"في  أخرجه الطحاوي( 3)

 .حكدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد به، وإسناده جيد
سناد لابأس حكدثنا يزيد بن إبراهيم، عن قتادة به، والإ:حكدثنا ابن مهدي، قال: قال( 3252 )أخرجه ابن أبي شيبة( 5)

 .به، و رواية قتادة عن عبدالرحمن بن أبي بكر غير مشهورة، وفي رواية يزيد عن قتادة لين



 

 

 

 

 
953 

 

 :وجه الاستدلال

غير  اللبس مضطراً، مع أنّ  "اللبس"ألام بالفدية من فعل  ابن عمر )في الأول  -

سألة ، من الصحابة ولا في هذه الم مدصوص عليه؛ ولا يوجد مخالف  لابن عمر 

(لا إشكال فيه من السلف، مما يدل على أنّ هذا القياس صحيح
( )

. 
(قجعل الألبسة حكمها حكم الحل...قياس صريح من ابن عباس)وفي الثاني  -

( )
. 

وكون عبدالرحمن بن ...لأن الإثمد طيب)والثالث أَمَر بالدم على الاكتحال بالإثمد؛ -

أبي بكر يأمر بالهدي، فهذا معروف عدد السلف أنهم أحياناً يأمرون الشخص بأعلى 

(مراتب التخيير، وهذا واضح لمن تدبر أقوالهم في الأيمان وفي الدذور والكفارات
 (1)

. 
جماع المحكي على مسائل متفرقة في ترك الواجب أو فعل المحظور، الإ: الأدلةومن / 5

 :وبعضها عام، وسأبدأ في ترك الواجب وأنتهي بفعل المحظور، ومن ذلك

أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى (: ) 46ت)قول ابن عبدالبر . 

دم أو بالطعام على وأنه يجبر ذلك بال ،تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد

(حسب اختلافهم فيها
(3)

. 
وإلحاق هذه(: )8 7ت)وقال ابن تيمية  . 

(5)
لأن ؛ لا يصح : بالحصى، وبحلق الشعر

(، وهدا الخلاف في أصل وجوبهذاك قد ثبت بالدص والإجماع أن في جميعه دماً 
(6)

 ،

                                 
لصالح العميريني، منشور في الشبكة على هذا " الفدية في فعل المحظور وتخصيصها بالمنصوص فقط: "من مقال بعنوا (  )

 . /http://twitmail.com/email/315405694/13: الرابط
 (.5 :11)، عند الدقيقة(2)شرح عمدة الفقه للدكتور عبدالله السلمي،كتاب الحج، الدرس (  )
 (.11:32)المرجع السابق، عند الدقيقة( 1)
 .(55 /7 )التمهيد :وانظر، (3/157)الاستذكار ( 3)
  .يتايات عن أحمد في ترك جميع المبالمسألة التي كا  يشرحكها، ثم تطرق للرو  الإشارة تعود إلى المبيت بمنى وهي( 5)
، يعني أ  ترك جميع الرمي أو حكلق جميع الرأس فيه الدم (632-637/ )كتاب الحج-شرح العمدة لابن تيمية( 6)

ابن تيمية على حمل كلام ( 756/ )الجبرين في شرح عمدة الفقه .د.بالإجماع، هذا مايظهر من السياق، على أ  أ

http://twitmail.com/email/315405694/13/
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 .المبيت بمدى: يعدي
لى أنه تجب فدية في ترك واجبات اتفق الفقهاء ع: )وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية . 

، كترك الإحرام من الميقات وترك الوقوف بالمادلفة، وترك المبيت الحج والعمرة

بمدى ليالي التشريق، وترك الرمي للجمرات، وترك طواف الوداع، وغير ذلك من 

والواجب في هذا كله باتفاقهم ذبح شاة  .المأمورات التي لا يفوت الحج بفواتها

(وط الأضحية لمن يقدر عليهامستوفية لشر
( )

. 
إذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء (: ) 9  ت)وقال الشدقيطي .4

فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي كله ، من الرمي، حتى فات وقته

من نسي من نسكه : أنه قال -رضي الله عدهما- وجب عليه دم، هو ما جاء عن ابن عباس

(أو تركه، فليهرق دماً شيئا، 
( )

موقوف ليس له حكم الرفع، فهو : )، ثم قال عده

(فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة
(1)

، فبدأ بالجمار ثم استدل 

 :بأثر ابن عباس العام في ترك الواجب وأنه لا مخالف له، وقال نحو قوله عن الأثر
من ترك من نسكه شيئا أو نسيه؛  :قول ابن عباس(:  )...1 5ت)ابن رشد الجد .5

(فليهرق دما، وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه
(3)

. 
فالعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة، (: ) 8  ت)والصدعاني .6

                                                                                               
وقد حككى شيخ الإسلام ابن : )، علق عليه(ومن ترك واجباً جبره بدم: )عموم ترك الواجب وذلك عند قول الموفق

 .، والله أعلمالإشارة إليهوالظاهر أ  قوله كا  في الحلق و ترك الرمي كما سبق . انتهى( تيمية الإجماع على هذا
 (. 7/ 1)الموسوعة الفقهية الكويتية(  )
 (. 3/37)أضواء البيا  (  )
 (.3/371)المرجع السابق ( 1)
 (. 1/35)البيا  والتحصيل( 3)
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(والدليل كلام ابن عباس
( )

. 
(له من الصحابة لم نعرف مخالفاً ...اسث ابن عبحدي(: )1 4 ت)وابن باز  .7

( )
. 

رضي الله - مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس  على فرض أن(: )  4 ت)وابن عثيمين .8

اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم، فإنه قول صحابي لم يظهر له مخالف  -عدهما

(فكان أولى بالقبول من قول غيره
(1)

من العبارات ، ولغيرهما من المعاصرين نحوه
(3)

. 
أو المعتمر  ء على أنه إذا ارتكب الحاجاتفق الفقها: )وفي الموسوعة الفقهية الكويتية .9

(ةمن محظورات الحج أو العمرة فعليه فدية أو كفار محظوراً 
(5)

. 

 ،لطيب ممدوع في الإحرام قليله أو كثيرها(: )  4ت)وقال عبدالوهاب البغدادي .1 

(مدع حظر تجب الفدية بتداوله ولا خلاف في ذلك
(6)

. 
فدية على المحرم، إذا تطيب لا خلاف في وجوب ال(: )1 6ت)وقال ابن قدامة .  

؛ لأنه ترفه بمحظور في إحرامه، فلامته الفدية، كما لو ترفه بحلق أو لبس عامداً 

                                 
، الشاهد من كلامه هو ذكر الإطباق على أثر ابن عباس، وإلا ( 1/52)حكاشية الصنعاني على إحككام الأحككام (  )

 .فهو ممن أشار إلى مخالفته كما سبق
 (. 5 /6 )فتاوى ابن باز(  )
، وفي الكنز الثمين في سؤالات ابن (هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول(:)22 /7)، وقد قال (7/362)تع الشرح المم( 1)

انتهى، وهو أحكياناً (القول بأ  عليه دم قول العلماء، ولو لم نقل به للعب الناس: )قال( 67)سنيد لابن عثيمين ص
ن نفتي الناس بالدم، وإ  كا  في النفس نح(: )7/162)يلمح أ  في نفسه شيء من ذلك، كما في الشرح الممتع

شيء من ذلك، لكن من أجل انضباط الناس، وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا الشيء؛ لأ  العامي 
 (.ليس عليك إلا أ  تستغفر الله وتتوب إليه، سهل الأمر عليه، مع أ  التوبة النصوح أمرها صعب: إذا قلت له

  شرح، و (2:6)، عند الدقيقة(6 )ك، الدرس ، كتاب المناسللدكتور للخليل الدورة الأولى-المستقنعشرح زاد : انظر( 3)
أثر ابن عباس من ترك "الفالح في رسالته . ، ود(7  -6  )ص الحمد مدكتاب المناسك من زاد المستقنع لح

عند الدقيقة " محدثاً  كيف تكو  فقيهاً "محاضرة بعنوا في  السلمي.د، و (62 )ص" نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم
 .، وغيرهم(13:12)عند الدقيقة " مسائل مشكلة في الحج"محاضرة بعنوا  وفي ، (53:56)

 (.71- 7/  1)الموسوعة الفقهية الكويتية ( 5)
 (.516)المعونة على مذهب عالم المدينة ص( 6)
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(شعره، أو قلم ظفره والواجب عليه أن يفديه بدم
( )

. 
وإذا تطيب أو لبس ما نهي عده لامته الفدية إن كان (: )676ت)وقال الدووي .  

(بالإجماع عامداً 
( )

. 
إذا لبس أو تطيب أو غطى رأسه عامداً فإن عليه (: ) 68ت)وقال ابن أبي عمر .  

(الفدية بغير خلاف علمداه
(1)

. 
(وجوب الدم بتغطية الرأس مجمع عليه(: ) 74ت)وقال الايلعي .4 

(3)
. 

إذا احتاج إلى فعل شئ من هذه المحظورات، مثل إن (: )885ت)وقال المرداوي .5 

تغطية رأسه، أو لبس المخيط  احتاج إلى حلق شعره لمرض، أو قمل، أو غيره، أو إلى

(ونحو ذلك، وفعله، فعليه الفدية، بلا خلاف أعلمه
(5)

. 
  

                                 
 .لفدية فيه كما هو معلوم، ومقتضى قياسه على تقليم الأظافر أنه لاخلاف في وجوب ا(1/313)المغني (  )
 (.وإ  كا  ناسياً فلا فدية عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق: )، وقال(2/75)شرح النووي على مسلم(  )
 (.2 2/3)الشرح الكبير ( 1)
 (.51/ )تبيين الحقائق ( 3)
 ، إلا لقرينة تمنع لعاليلايمتنع أ  يكو  مراده الخلاف ا (بلا خلاف أعلمه: )قول المرداوي، و (1 2/1)الإنصاف  (5)

وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله؛ فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف، (: )...3 /  )وهو يقول 
يختص بالمذهب، ومن ذلك أني بحثت عن   نص منه أنه قد يذكر مالا( وغيره داخل تبعاً )فقوله  ،(وغيره داخل تبعا  

وقال  ،لا بأس به جة، وبحثت عن ذكره للأئمة الثلاثة فوجدت لهم ذكراً نتي(  6 )فخرج لي أكثر ( إجماع)كلمة 
إطلاق : بعد قراءة الإنصاف كاملًا، بل دراسته وعمل ثلاث مشاريع منه، أقول: )لي الشيخ حمد بن علي الحمد

لا أما نفي الخلاف داخل المذهب ف .دو  تقييد الأصل فيه نفي الخلاف العالي. بلا خلاف: المرداوي عبارة
، (إلخ...عليه الأصحاب ، بلا خلاف في المذهب،بلا خلاف بين الأصحاب: ، بل يقوليستخدم فيه هذه العبارة

الأصل أنها تحمل على بابها إلا لقرينة، ومن القرائن إيجاد ، أ  نفي الخلاف في العبارة المنقولة عنه الخلاصةو
 .المخالف، والله أعلم 
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 :ونوقش هذا الاستدلال 

لا أو الفدية على من ترك واجباً أو فعل محظوراً، الإجماع بلاوم الدم  ايةحكأن )بـ -

 :ذلك من وجوهو ؛سلّمت
 فيمن ترك بعضجاء عده عدم لاوم الدم بن أبي رباح  أن إمام المداسك عطاء . 

ووافقه  ؛ فإنه عدده آثم ولادم عليه،إحرام بغير كمن تجاوز الميقات ؛الواجبات

 .، والدخعي لا يرى الفدية فيمن قص أظفاره ولو متعمداً وهو وجه  للحدابلةالدخعي

 فمالك  ولا يرون فيها شيئاً؛  ،تحريم بعض الأفعال وحظرها أن الأئمة الأربعة يرون  . 

، داً عصاثدين فبقص الاإلا  فدية عددهلام التولا ، ظوراحد محظفر و قصّ أن يرى 

بوحديفة يرى حظر قص الواحد، ولايرى الفدية حتى يقص أظفار رجل  أو يد  وأ

يحظرون قص الشعرة والظفر، ولا يوجبون الفدية : كاملة، وكذلك أحمد والشافعي

 .إلا في الثلاث
ترك من فعمر لم يأمر  : ة في تركهافدي، ولا يرون أن بعض الأئمة يرون وجوب أعمال   . 

يرى وجوب المبيت : أحمد في روايةو، "سدده"في  سعيد عددالمبيت بمادلفة بشيء كما 

يرى فيها الدم : بمدى، ولايرى الدم على تاركه، بل الإثم فقط، ورواية أخرى عده

عن ليلتين و ثلاث، ويرى وجوب المبيت بمادلفة، ولم ير وجوب الدم للمعذور؛ 

في  ابن المدذر، و"ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق أو كان جاهلاً : "قال فقد

 ".شيء يجب بتركهلا" :وقال ،يرى وجوب طواف الوادع "الأوسط"
فما ، مع أن عمدتهم أثر ابن عباس، أن جملة من الفقهاء يخرجون ويعذرون الداسي .4

!(الذي أخرج الداسي مع نص ابن عباس عليه؟
( )

. 

                                 
 (. 6 /5)المحلى: ، وانظر(67 -66 )للطريفي ص صفة حكجة النبي (  )
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 .ر عدد الجمهور خلافاً للحدفية، ولا يجب فيه الفدية عدد جميعهموعقد الدكاح محظو .5
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 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة بأمور

إما أن يكون :أما الجواب المجمل، فإن ما ذكره من مسائل غير مانعة للإجماع لأمور -

، وإما لأن المتروك فيها بعض الدسك والدم يجب في ماذكر لا يصح عمن ذكر عده

كاملًا، وإما لأنه ورد التخفيف في الدسك المذكور بعدم إيجابه على كل  ترك الدسك

 :أحدفلا يجام العالم بوجوبه فلايوجب فيه الدم، هذا الإجمال، وأما التفصيل
في عدم وجوب الدم على من تجاوز الميقات وهو غير  أما مانسبه لإمام المداسك عطاء  -

ق هذا الإجماع أن ندقل عن عطاء إلاامه يكفي في تحقي)ومحرم، فهذا انتقاء غير جيد،

(بالدم في ترك بعض الواجبات
( )

ترك "؛ لأن الكلام هو رأيه في المسألة العامة

 .، فلا يعترض بأمثلة للمسألة محتملة، هذا تدالاً، وإلا فلا يسلم بما نسبه"الواجب

رق ، حتى رجع إلى أهله، فليهمن نسي من الدسك شيئاً : )يوضح ذلك أن عطاء يقول -

(لذلك دماً 
( )

، إذا استحضرت ذلك، فتأمل في فتاويه، وسأسرد مدها ماتيسر مما 

 :يداسب، ثم أرجع إلى فتوى الميقات، فمن فتاويه للمُحرم
 (نتف إبطه، أو قلم أظفاره، فإن عليه الفديةإذا ) -

(1)
إن جلس عدده )،  والعطّار 

(كفّر متعمداً 
(3)

وليستغفر الله تعالى؛ فإن  فلا شيء عليه ناسياً  لبس قميصاً )، ومن 

(تعمد ذلك فالكفارة
(5)

فدية من : محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقالسئل عن )، و

(صيام أو نسك
(6)

(إذا قبل أو غما فعليه دم: )، وقال
( )

. 

                                 
 .، في الملتقى الفقهي (7)هـ، الحلقة(6 3 )فؤاد الهاشمي، من ندوة مناسك الحج .د(  )
 (.6 6)، فقه عطاء في المناسك للحيدا  ص(  )منسك عطاء للزرقي ص: ، وانظر(1/167)المغني(  )
 (.165)عطاء في المناسك ص، فقه (36)منسك عطاء ص: ، وانظر( 131 )أخرجه ابن أبي شيبة( 1)
 (. 73 )، فقه عطاء في المناسك ص(36)، منسك عطاء ص(21 /7)المجموع: ، وانظر( 6 /1)الإشراف ( 3)
 (.36)منسك عطاء ص: ، وانظر(65 /5)المحلى ( 5)
 (.  1)، فقه عطاء في المناسك ص( 5)منسك عطاء ص: ، وانظر(63 3 )أخرجه ابن أبي شيبة( 6)
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(أهرق دماً : فترك الصفا والمروة فقال عطاء مد  قَ )وقال لرجل  -
( )

: ، وفي عرفة قال

(عليه شاة إذا دفع قبل الإمام)
(1)

عن جمع فلم يدالها  قَ ه  من رُ : )، وفي مادلفة قال

(اً أهرق لذلك دم
(3)

يرمي بما بقي إلا أن يكون : )، وقال فيمن رمى بخمس حصيات

(ذهبت أيام التشريق أهراق لذلك دماً 
(5)

إذا بات بمكة لغير ضرورة : )، وفي مدى قال

(فليهرق دماً 
(6)

(عليه دممن ترك طواف الصدر ف: )، وفي طواف الوداع قال
(7) 

. 
بعد هذه الجولة المختصرة في فقه عطاء فيمن فعل محظوراً أو ترك واجباً، فما وجه ما  -

 نُسب إليه من عدم وجوب الدم في ترك الإحرام من الميقات؟
ولم -فعن عطاء روايات في هذه المسألة، مدها مايوافق قاعدته وتطبيقه بوجوب الدم،  -

لى؛ لموافقتها للإجماع، وموافقتها لتطبيقه، ولأنها مع أنها هي الأَ  -يشر إليها المعترض و 

كما سبق،  -الفقهي-أقوى إسداداً، أما رواية عدم الوجوب فقد حُكم عليها بالشذوذ 

 :مع إمكان حملها على محمل صحيح، وهذا تفصيل الرواية عن عطاء هدا
لك فليرجع عمد ذمن أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو : )الرواية الأولى عده أنه قال   -

                                                                                               
في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شيء، وفي جسات ومسات : )، وقال(7 2  )بي شيبةأخرجه ابن أ(  )

 (.3 1)، فقه عطاء في المناسك ص(55)منسك عطاء ص: ، وانظر(213  )كما في مصنف ابن أبي شيبة( دم
أنه كا  لا يرى : )(67 3 )وهذه إحكدى الروايات عنه، وجاء عنه كما في المصنف( 63 3 )أخرجه ابن أبي شيبة (  )

(:  5 /  )، قال ابن عبدالبر في التمهيد(وكا  يفتي في العلانية بدم...على من لم يسع بين الصفا والمروة شيئاً 
 (.377)، فقه عطاء ص( 5 )منسك عطاء ص: ، وانظر(واختلف عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال)

 (.  5)فقه عطاء في المناسك ص ،(65 )منسك عطاء ص: ، وانظر(1/317)المغني( 1)
، ( 35/ )مقاييس اللغة: والرهق يدل على العجلة ويدل على التأخير، وانظر( 15 5 )أخرجه ابن أبي شيبة( 3)

 (. 51)، فقه عطاء في المناسك ص( 7 )منسك عطاء ص
 .(566)، فقه عطاء في المناسك ص(76 )منسك عطاء ص: ، وانظر(1331 )أخرجه ابن أبي شيبة ( 5)
يتصدق : )سئل عن الرجل يبيت ليالي منى بمكة، قال( 3175 )، وفي مصنف ابن أبي شيبة (3/131)الاستذكار ( 6)

 (.66 )منسك عطاء ص: ، وانظر(بدرهم أو نحوه
 (.  6)، فقه عطاء في المناسك ص(6  )منسك عطاء ص: ، وانظر( 366 )أخرجه ابن أبي شيبة ( 7)
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أو يخشى أن يفوته  ،إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره، إلى ميقاته فليهلل مده

(ولا يرجع الحج إن رجع فليهرق دماً 
( )

(يهل من مكانه وعليه دم: )، يؤيدها قوله
( )

. 
وعن : )، فقالمع إشارته إلى الرواية الأولىأما الرواية الثانية فقد ذكرها ابن حام  -

لا شيء عليه، رويدا ذلك من طريق سعيد بن : عليه دم، ومرة قال: اء قال مرةعط

 من ليس على: عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال -هو ابن عييدة -مدصور نا سفيان 

(تجاوز الميقات غير محرم شيء
(1)

. 
والجمع بين الروايات ممكن  بحمل الثانية على من لم يرد الدسك -

(3)
، والأولى على مريد 

 .سكالد
؛ لأنها من فإن لم يمكن الجمع فلا شك أن الرواية الأولى بوجوب الدم أصح وأثبت -

رواية ابن جريج وهو من أثبت الداس في عطاء
(5)

، وهو أعرف بفقه عطاء من غيره 

(علم بعطاء من ابن جريجأحد أرض ماكان في الأ: )كما قال ابن المديدي
(6)

. 

                                 
 .أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج أ  عطاء قال، فذكره: قال(  5 / )أخرجه الشافعي في الأم(  )
حكدثنا وكيع، عن : ، قال(في الرجل إذا دخل مكة بغير إحكرام ما يصنع: )وترجم له( 26 3 )أخرجه ابن أبي شيبة (  )

 .سفيا ، عن ابن جريج، عن عطاء به
 (.5/57)المحلى ( 1)
تقدم عن عطاء (: )61 )ص(" من ترك نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم)أثر ابن عباس "في بحثهعبدالله الفالح .يقول د( 3)

عادل الزرقي في .انتهى، وقال د(نفسه إيجاب الدم، فيحمل هذا على من مرّ بالميقات غير مريد للحج أو العمرة
باب الخامس أمره بالإحكرام لعل الرواية الأولى فيمن لم يرد النسك، إلا أنه قد تقدم في ال(: )31)ص" منسك عطاء"

 (.لكل داخل للحرم
 (.365/ )كما في العلل لابنه عبدالله ( أثبت الناس في عطاء عمرو بن دينار وابن جريج: )قال الإمام أحمد( 5)
، ولا يرد هنا عنعنة ابن جريج؛ لأ  روايته عن عطاء فيها اختصاص ومحمولة (5/157)الجرح والتعديل لابن أبي حكاتم( 6)

قال عطاء، فأنا سمعته : إذا قلت(: )56 / )الاتصال، فقد قال عطاء فيما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخهعلى 
هذا لأنه كا  يرى أنه قد استوعب ماعند (: )265/ )، قال المعلمي كما في التنكيل(منه، وإ  لم أقل سمعت

انتهى، (فلم يستحل أ  يحكيه عن عطاء عطاء، فإذا سمع رجلًا يخبر عن عطاء بما لم يسمعه منه، رأى أنه كذب،
 .، وفي الصحيحين من عنعته عن عطاء أكثر من عشرين موضعاً "عن عطاء"وبين " قال عطاء"ولافرق بين 
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بن جريج أثبت الداس في ا: )ال ابن عبدالبرومن خالفه هدا هو ابن أبي نجيح،  وقد ق -

(بن أبي نجيح ولا غيرهالا يقاس به فيه ، عطاء
( )

 .، فرواية ابن جريج مقدمة هدا
على الرواية الضعيفة عن عطاء، فإن الدسبة إليه بإطلاق خطأ؛  أما موافقة الدخعي -

ام، وهو مع ثم بدا له الإحر (لا حاجاً ولا معتمراً )فقوله كان فيمن تجاوز الميقات

من أنشأ  يه وعلىلا يجب علالحج إن رجع للميقات، ف( أن يفوته)ذلك معذور يخاف 

ولا الدم نية الدسك بعد الميقات أن يرجع للميقات
( )

ولم يذكر : )، ولذا قال الراوي

 .لأنه لم يترك واجباً، وهي تدل على اشتهار هذا الحكم عددهم( دماً 
لا عن حبيب، عن إبراهيم، في رجل دخل مكة : )وهذا سياق الرواية كما في المصدف -

، "يهل من مكانه": ، قاليخاف إن خرج إلى الوقت أن يفوته، وهو ولا معتمراً  حاجاً 

( ولم يذكر دماً 
(1)

. 
ئاً أما القول بأن الدخعي لايوجب في قص الظفر شي -

(8)
؛ فقبل الجواب عده، من 

من أحدث : كان يقال: )ه قالالمداسب أن يذكر قاعدته في المداسك، ففي المصدف أن

(لا يدبغي، ذبح لذلك ذبيحة في حجه شيئاً 
(5)

، وفيها شبه بقاعدة ابن عباس وتلميذه 

عطاء لكدها أعم
(6)

. 
                                 

 .وقد قالها في مسألة مروية عن عطاء اختلف فيها رواية ابن أبي نجيح عن رواية ابن جريج( 5/353)الاستذكار(  )
 -مع ظهورهما في الرواية-ذكر التوجيهين (  6 )ص(" ترك نسكاً أو نسيه؛ فعليه دممن )أثر ابن عباس "في بحث(  )

 (ويحتمل أيضاً أ  يكو  دخل مكة غير مريد للحج والعمرة...أ  يكو  ذلك في حكال العذر: )بقوله
لى من طريق وكيع، عن سفيا ، عن حكبيب، عن إبراهيم به، وقد ذكره في المح( 26 3 )أخرجه ابن أبي شيبة ( 1)

 (.ولم يذكر دماً : قال حكبيب: )في نخره قال( 5/57)
 (.النخعي لا يرى الفدية فيمن قص أظفاره ولو متعمداً وهو وجهٌ للحنابلة: )قال في النسبة إليه كما سبق( 3)
  حكدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم به، وفي حكديث مغيرة عن إبراهيم كلام إ: قال(  366 )أخرجه ابن أبي شيبة( 5)

لم يصرح بالتحديث، ولمغيرة عن إبراهيم بضعة أحكاديث في الصحيحين، ولهذا الحرف من كلام إبراهيم شواهد من 
 (.كانوا يحبو : )أقوى، كما سبق التنبيه على قوله( كا  يقال: )فقهه في المناسك، سيأتي التنبيه عليها، وقوله

فإ  ذكروا ما روي عن ابن عباس، والنخعي، أ  من (: ) 6 /5)ونَـقَل عنه ابن حكزم كقول ابن عباس فقال في المحلى( 6)
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إذا حلق قبل : )ولذلك ثبت عده الفدية في تقديم بعض المداسك على بعضها، فقال  -

( )((ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ): ، ثم قرأ أن يذبح، أهراق لذلك دماً 
 ، وجاء في

أن من أحدث : القاعدة العامة عدد الدخعي في وجوب الجااء: )موسوعة فقه الدخعي

(في حجه شيئاً لايدبغي، فعليه دم
( )

. 
فإن الدخعي لا يخالف في تقليم الأظفار الذي نُقل الإجماع على تحريمه، وإنما : وبعد -

يخالف في إزالة الظفر المدكسر والمؤذي الذي حُكي الإجماع على جوازه
(1)

، فلا يكون 

يبط الجرح، ويعصر : في المحرم: )بذلك مخالفاً للإجماع، وقد جاء عن إبراهيم

(الكسر يجبرالظفر، إذا انكسر، و قصالقرحة، وي
(3)

، ولم يدفرد الدخعي بذلك
(5)

. 
، فإنه لايسلّم به، وهي رواية وقع فيها وهم  بيده بعض  علماء لحدابلةنسبه ل أما ما -

المذهب
(6)

الوجه المدسوب للحدابلة، فقد سبق ذكر اختيار أحمد لما دل  ، وقبل بيان

                                                                                               
 (.65 / )موسوعة فقه إبراهيم النخعي : ، وانظر...(ترك من نسكه شيئاً فليرق دماً 

 .حكدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم به، وهو إسناد صحيح( 3666 )أخرجه ابن أبي شيبة (  )
 (.66 / )، وانظر الدماء الواردة عنه في المصدر السابق إلى (66 / )جي  موسوعة فقه إبراهيم النخعي لقلعه(  )
، وقال ابن قدامة (وأجمعوا على أ  له أ  يزيل عن نفسه ما كا  منكسراً منه(: ) 5)قال ابن المنذر في الإجماع ص(  1)

 (.فإ  انكسر، فله إزالته من غير فدية تلزمه(: )66 /1)في المغني
عباد بن عوام، عن أبي حكنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به، وفي طبعة الحوت التي (  76  )شيبة أخرجه ابن أبي ( 3)

بسياق أوضح (  56)، وأخرجه أبويوسف في الآثار( 7/31)الشثري.اعتمدتها تصحيفات تم تصويبها من طبعة د
أ  يتسوك، ويعصر القرحكة، لا بأس للمحرم من الرجال والنساء : )عن أبي حكنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال

ويبط الجرح، ويجبر الكسر، ويربط على الجبائر، ويتداوى بما أحكب، ويكتحل بما أحكب بعد أ  لا يكو  في شيء 
 (.من أدويته وأكحاله طيب

لا بأس على المحرم إذا انكسر ظفره أ  يطرحكه عنه : وقد ذكرنا عن ابن عباس ننفا(: ) 2 /5)قال ابن حكزم في المحلى( 5)
، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعيوهو قول عكرمة، . أ  يميط عن نفسه الأذىو 

 (.وحماد بن أبي سليما ، ليس منهم أحكد جعل في ذلك شيئاً 
، (6 5/3)، تصحيح الفروع (36 )ص -من المناسك إلى عشرة النساء-حكاشية ابن نصر الله على الفروع : انظر( 6)

 (.   / 2)الإنصاف
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: عليه أثر ابن عباس، وقوله في أثر ابن عمر لمن رمى قبل الاوال وأنه يهريق دماً 

(أذهب إليه)
( )

 .، وتطبيقاته في ترك الواجب أو فعل المحظور مشهورة في المذهب
دابلة، بل قال المرداوي محقق عليه عدد الحفلم أقف وأما الوجه الذي ذكره في الظفر،  -

، أن تقليم الأظفار كحلق وعليه الأصحاب قاطبةوالصحيح من المذهب، : )المذهب 

(وحكاه ابن المدذر إجماعاً . الشعر
( )

: ، إلا إن كان أخذ الوجه من قول ابن مفلح

لأنه إن سلم الترفه ؛ ويتوجه هدا احتمال، سبق قول داود في تخصيصه بالرأس خاصة)

(فيمتدع الإلحاق، و دون الشعربه فه
(1)

، لكن الاحتمال متأخر في الرتبة عن الوجه
(3)

 ،

فى تقليم  ء، لا شياحتمالاً  "الفروع"ه فى ووجّ : )وكان المرداوي دقيقاً حين قال

(الأظفار
(5)

. 
ولا يرون فيها ، أن الأئمة الأربعة يرون تحريم بعض الأفعال وحظرها) :وأما قوله -

ولا تلام الفدية عدده إلا بقص الاثدين ، أن قصّ ظفر واحد محظورشيئاً؛ فمالك  يرى 

وأبوحديفة يرى حظر قص الواحد، ولايرى الفدية حتى يقص أظفار رجل  ، فصاعداً 

ولا يوجبون يحظرون قص الشعرة والظفر، : أو يد  كاملة، وكذلك أحمد والشافعي

(الفدية إلا في الثلاث
 (6)
. 

                                 
 (. 2 /1)، مسائل أحمد برواية ابنه صالح(66  -63  /5)مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج: انظر(  )
 (.   / 2)الإنصاف (  )
 (.5/366)الفروع ( 1)
وإذا (: )6/ )يتوجه، فقد قال في الفروع: يعرف رتبته، أما قوله" احكتمال"و " يتوجه"بمعرفة دلائل قول ابن مفلح ( 3)

أ  هذا الحكم المذكور، قابل ومتهيء لأ  يقال فيه : معناه)، وأما الاحكتمال(فهو من عندي...يتوجهو : قلت
، ولايكو  وجهاً إلا إذا (1 )كما في المطلع للبعلي ص( تبين أ  ذلك صالِحٌ لكونه وجهًا: والاحكتمال...بخلافه

 (.6/ )الإنصاف : قيل به، وانظر
 (.   /2)الإنصاف ( 5)
 (.66 )ص النبي صفة حكجة (  6)
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، فيرجع يجب في ترك الدسك كاملاً  بعض الدسك والدما هدلمتروك أن ا: فالجواب عده  -

إلى تحقيق مداط ترك الدسك، لا في وجوب الدم على من ترك الدسك، فإنهم متفقون 

عليه، وما يمكن الجواب عده في خلاف العلماء في قدر شعرات الرأس الموجبة للفدية 

باً هدا والباب واحد  .عدد حلقها، يكون جوا
ما اختلاف العلماء في لاوم الدم بترك جمرة، أو أ):  الشدقيطيوقد قال محمد الأمين -

فهو من نوع الاختلاف في تحقيق : رمي يوم، أو حصاة، أو حصاتين إلى آخر ما تقدم

بأن في الحصاة الواحدة دما يقول الحصا الواحدة داخلة في : فمالك مثلا القائل ،المداط

فيها، لأنها شيء من نسكه فيتداولها  أثر ابن عباس المذكور، فمداط لاوم الدم محقق

نكرة في سياق  "شيئاً "، لأن لفظة "إلخ...، أو تركهمن نسي من نسكه شيئاً ": قوله

: لا يلام في الحصاة، والحصاتين دم، قالوا : الشرط، فهي صيغة عموم، والذين قالوا 

الحصاة، والحصاتان لا يصدق عليهما نسك، بل هما جاء من نسك، وكذلك الذين 

رمي اليوم الواحد نسك واحد فمن ترك : لا يلام في الجمرة الواحدة دم، قالوا : الوا ق

لا يلام إلا : ، وإنما ترك بعض نسك، وكذلك الذين قالوا جمرة في يوم لم يترك نسكاً 

(إن الجميع نسك واحد: بترك الجميع قالوا 
( )

. 
("سدده"سعيد في عمر لم يأمر من ترك المبيت بمادلفة بشيء كما عدد : )وأما قوله -

( )
 ،

فإنه لم يورده بإسداده ليحكم عليه بالثبوت من عدمه، ثم يدظر في دلالته، والظاهر أنه 

قدم  أن رجلاً ": روى إبراهيم عن الأسود: )مما نقله ابن تيمية في شرح العمدة بقوله

يا أمير المؤمدين، : عرفات، فقالالخطاب وهو بجمع بعدما أفاض من  على عمر بن

فأت عرفة وقف بها : لا، قال: أما كدت وقفت بعرفات؟ قال: الآن، فقالقدمت 

                                 
 (.3/371)أضواء البيا  (  )
 (.66 )ص صفة حكجة النبي (  )
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الرجل؟  أجاء: فانطلق الرجل، وأصبح عمر بجمع، وجعل يقول. هديهة، ثم أفض

(رواه سعيد بإسداد صحيح، واحتج به أحمد "قد جاء أفاض: فلما قيل
( )

 . 

بهذا  أصالة وردهابن تيمية أالرجل قد أدرك الواجب بمادلفة، وأن : فالجواب عده -

فمن وافاها  الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس،: )فقال السياق

، وهذا وقف بها وأفاض قبيل طلوع الشمس لأن الدبي ؛ قبل ذلك فقد وقف بها

هو المقصود الأعظم من الوقوف بمادلفة، وبه يتم  ]و[، الوقوف المشروع في غداتها

ڍ ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ): امتثال قوله

هو الموقف وجمع كلها موقف، وارفعوا  هذا)): وإليه الإشارة بقوله. الآية (ڌ

وهذا نظير الوقوف عشية عرفة، وأحد الموقفين الشريفين، فكيف لا   ((عن بطن محسر

للدسك  ؟ أم كيف لا يكون هذا الامان وقتاً وعدماً  يكون له تأثير في الوجوب وجوداً 

(المشروع بمادلفة؟
( )

المرفوع حديث عروة بن مضرس ، ثم ذكر 
(1)

 :، فقال
لأن هذا ؛ درك بعد طلوع الفجر كما تدرك قبل الفجر مادلفة تُ  ]أن[وهذا نص في ) -

بقضاء حجه، ولم يخبره أن عليه  السائل إنما وافاها بعد طلوع الفجر، وأخبره الدبي 

(دماً 
(3)

لداس، ولو كان لم يأمره عمر بدم، بل انتظره ليقف مع ا: )وقال عن أثر عمر ،

                                 
، وبين سعيد وإبراهيم أكثر من راوي، لكن احكتجاج أحمد وتصحيح ابن تيمية (3 6/ )كتاب الحج-شرح العمدة(  )

: به، وفيهمن طريق أبي حكنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر ( 553)يقويه، وقد أخرجه أبويوسف في الآثار
فلم يزل حكابساً . لا: فقالوا" هل جاء الرجل؟: "وقف بالناس، ثم جعل يقول فلما أصبح عمر بن الخطاب )

 .، وهو منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر (الناس حكتى جاء، فأفاض وأفاض الناس معه
 .(5/135)من طبعة دار عالم الفوائد[ ] ، ومابين المعكوفين (  6/ )المرجع السابق(  )
من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك )): أخرجه أحمد وأهل السنن ولفظه( 1)

 (.هذا حكديث حكسن صحيح: )، قال الترمذي ((ليلا ، أو نهارا ، فقد أتم حجه، وقضى تفثه
 (.5/135)من طبعة دار عالم الفوائد] [ ، ومابين المعكوفين (  6/ )كتاب الحج-شرح العمدة( 3)
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(وقت الوجوب قد ذهب لما كان لانتظاره معدى
( )

 .، وسيأتي مايد بيان للمادلفة
يرى وجوب المبيت بمدى، ولايرى الدم على تاركه، بل : وأحمد في رواية) :وأما قوله  -

يرى فيها الدم عن ليلتين و ثلاث، ويرى وجوب : الإثم فقط، ورواية أخرى عده

ليس عليه شيء إذا أخطأ : "وجوب الدم للمعذور؛ فقد قالالمبيت بمادلفة، ولم ير 

("الطريق أو كان جاهلاً 
( )

. 
اختُلف في وجوبه مع اتفاقهم على مشروعيته أن المبيت بمدى: فالجواب عده -

(1)
، ومن 

يجب  نفى الدم إنما نفاه لعدم وجوبه أو لتردده في وجوبه، وليس لأن ترك الواجب لا

فقهاء القائلين بوجوب المبيت بمدى على أن من ترك اتفق جمهور ال)قد فيه دم،و

(-دم-المبيت بمدى جميع الليالي فإن عليه فدية كامة 
(3)

. 
بمدى ثلاث في ترك المبيت أما الإمام أحمد بخصوصه فقد سبق الإشارة أن عده   -

لا شيء عليه: يتصدق بشيء، وروي: عليه دم، وروي :، رويواياتر
(5)

وقال في ، 

فمن جاء للايارة فبات بمكة يعجبدي أن يطعم شيئاً، وخففه بعضهم ): رواية الأثرم

(الدم شديد: عليه دم، وضحك، وقال: ليس عليه شيء، وإبراهيم يقول: بقول
(6)

 ،

لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه ليس : )قال ابن تيمية

                                 
 (.3 6/ )المرجع السابق(  )
 (.66 )ص صفة حكجة النبي (  )
 (.73 / )، الإقناع في مسائل الإجماع(135-3/131)الاستذكار : انظر( 1)
(:  7 )، وقال في حككم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ص(73 )لليحيى ص" أحككام الفدية في الحج والعمرة( "3)

سنة وليس بواجب وليس على تاركه الفدية، وهذا قول الحنفية، وقول عند الشافعية،  أ  المبيت بمنى: القول الأول)
 (.ورواية عند الحنابلة

وهو قول أصحاب . لا شيء عليه، وقد أساء: فإ  ترك المبيت بمنى، فعن أحمد(: )1/162)قال ابن قدامة في المغني( 5)
: انظر. انتهى، وعن عطاء كذلك ثلاث روايات(ث دمفي الليالي الثلا: وعنه...وخففه.وعنه يطعم شيئاً ...الرأي

 (.66 -62 )منسك عطاء ص
 (.635/ )كتاب الحج-، شرح العمدة لابن تيمية( 5 / )التعليقة الكبيرة( 6)
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(ص في تركها لأحدمن المداسك المؤكدة، فإن المداسك المؤكدة، لا يرخ
( )

. 
 ليس أمر: )فالكلام فيها قريب من الكلام في مدى، وقد قال الإمام أحمدلمادلفة، أما ا -

(عددي كعرفة، ولا أرى الداس جعلوها كذلك جمع
( )

، ولذلك قال مانقله المعترض، 

ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو : ؟ قالسئل عمن لم يأت جمعاً : )أن الإمام أحمد

(فليس عليه شيء إذا لم يدال، وهو قول الحسن ، اهلاً كان ج
(1)

 .، فهذا عاجا 
من الأصول الكلية أن المعجوز عده في الشرع ساقط : )وقد قال ابن تيمية  -

(الوجوب
(3)

(في الأصل فإن العجا مسقط للأمر والدهي وإن كان واجباً )، 
(5)

 ،

(الواجبات كلها تسقط بالعجا)و
(6)

، ن غير تفريط فلا دم عليهالواجب إذا تركه م)، و

(أو جاهلاً  بخلاف ما إذا تركه ناسياً 
(7)

كطواف كما سقط سائر الواجبات مع العجا )، 

ويل والخفين  وكما يباح، الوداع للمحرم ما يحتاج إليه الداس من حاجة عامة كالسرا

(فلا فدية عدد أكثر العلماء
(2)

. 
: وقال، الوادعوجوب طواف  يرى" الأوسط"ابن المدذر في و) :قول المعترضوأما  -

("لايجب بتركه شيء"
(6)

. 

                                 
 (.636/ )كتاب الحج-شرح العمدة(  )
حكتج به أحمد من إجماع ما ا: )، قال ابن تيمية(5  /2)الجامع لعلوم الإمام أحمد: ، وانظر(667/ )المرجع السابق(  )

 (.فذكر أنه لم ير أحكداً من الناس سوى بينهما، مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين، ومن بعدهم...الناس
 (.6  /2)الجامع لعلوم الإمام أحمد: ، وانظر(662/ )المرجع السابق( 1)
 (.556/ 6 )مجموع الفتاوى ( 3)
 (. 6/6 )المرجع السابق( 5)
 (.61 / 6 )قالمرجع الساب( 6)
والمتأخرو  من أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع وأسقط المبيت عن : )، وقال(36 /6 )المرجع السابق( 7)

 (.أهل السقاية والرعاية لعجزهم
 (.65  -63 /6 )المرجع السابق ( 2)
 (.67 )ص صفة حكجة النبي ( 6)



 

 

 

 

 
969 

 

أن ابن المدذر يرى أن تارك الواجب يجب عليه دم و فاعل المحظور  :فالجواب عده -

وس –يجب عليه الفدية وقاس مالم يرد على ماورد، ويُعرف ذلك باستقراء اختياراته 

في وجوبها، وخالف ، وهذا هو محل الدقاش، أما انتقاء مسألة اختُلف -يأتي شيء مدها

 .فيها لاعتبار آخر، فليس هذا بمخالف للإجماع
من مر بالميقات وهو يريد الحج أو : )فقد قال ابن المدذر في الإحرام بعد الميقات -

(العمرة فلم يحرم حَت ى رجع إ لَى الميقات، فإن لم يفعل وأحرم فعليه دم
( )

، وقال في 

ا قبل غروب الشمس عليه دم كذلك إن أفاض مده :)الدفع من عرفة قبل الغروب

(وبقول عطاء، ومن وافقه أقول...قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد
( )

، وقال 

ومن فاته شيء من الرمي رمى في أيام التشريق، فإذا مضت أيام : )في ترك الرمي

(التشريق فقد فات الرمي وعليه دم
(1)

وإذا أخذ : )، وقال في الأخذ من الأظفار

(أظفاره فعليه دمالمحرم 
(3)

ويل والخفين وله أن يلبس : )، وقال في لبس السرا

ويل إذا لم يجد الإزار ويلبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين إذا لم يجد ، السرا

نعلين، فإذا وجد فليداع وليخلع، فإن لم يفعل وترك ذَل كَ عليه بعد الوجود 

(ءافتدا
(5)

ل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها وإذا قب: )، وقال في مباشرة الاوجة

(دون الفرج فأنال فعليه شاة
(6)

. 

                                 
 (.65 / )الإقناع (  )
 (.1 1/1)الإشراف(  )
 (.1  / )الإقناع( 1)
 (.1  / )المرجع السابق( 3)
 (.3  / )المرجع السابق( 5)
إذا باشر وأنزل، وإذا باشر ولم ينزل فقد ذكر قول ( 67 /1)، وذكر مثل ذلك في الإشراف(   / )المرجع السابق( 6)

 (.قول الثوري حكسن: )الثوري وجماعة بأ  عليه دماً، ثم قال
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(لايجب بتركه شيء: )أما مسألة طواف الوداع وقوله  -
( )

، فهو مبدي على عدم وجوبه 

(هو سدة لا شيء في تركه :بن المدذراوقال مالك وداود و: )عدده كما قال الدووي
( )

 ،

أنه واجب  :لابن المدذر "الأوسط"في والذي رأيته : )لكن ابن حجر استدرك فقال

(إلا أنه لا يجب بتركه شيء، للأمر به
(1)

، فإن كان ذلك كذلك، فلعلّ سقوط الدم 

عدده؛ إما لأنه عدده ليس من المداسك بدليل سقوطه عن أهل مكة
(3)

، أو لأنه واجب 

لكده دون الواجبات ولذلك سقط عن الحائض، فما لا يجب على كل أحد في كل حال 

س كالواجب في حال دون حاللي
(5)

. 
شام بن عروة، عن أبيه، أنه عن ه:وله سلف فيما ذهب إليه فقد روى الإمام مالك -

فإنه، إن لم يكن حبسه شيء، فهو حقيق أن . من أفاض فقد قضى الله حجه": قال

 "الله حجهيكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء، أو عرض له فقد قضى 

لم . جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، حتى صدر أن رجلاً  ولو: قال مالك

ثم يدصرف إذا كان قد . ا فيرجع فيطوف بالبيتإلا أن يكون قريبً . أر عليه شيئاً 

                                 
 .ن خرج ولم يودع فكا  قريبًا رجع فودع، وإ  لم يفعل فلا شيء عليهوم(: )15 / )نص عبارته في الإقناع (  )

 (.1/525)انتهى، وأما العبارة التي نقلها من الأوسط فلعله نقلها بواسطة الفتح(عليه دم: وقد قيل
 (.6/76)شرح النووي على مسلم(  )
 (.1/525)فتح الباري( 1)
أ  الحائض تتركه ولا دم عليها؛ فلو كا  : على أنه لا دم في تركه والدليل(: )66 / )قال البغدادي في شرح الرسالة( 3)

انتهى، وأما قول ابن عبدالبر في التمهيد (من النسك لكا  عليها الدم ولكا  لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك
قل؛ انتهى، فلعله أراد أنه نسك مست(أجمعوا أ  طواف الوداع من النسك ومن سنن الحج المسنونة(: )66 /7 )

، ومما يدل لم يبق عليها من النسك شيءوهذا تنبيه على أنه : )لقوله قبل ذلك في الصفحة نفسها عن الحائض
هل طواف (: )56 /2)انتهى، وقد قال النووي في المجموع(على ذلك أ  أهل مكة والمقيمين بها لا وداع عليهم

ستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما ومما ي... الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف
، وجه ((يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا  : ))قال ثبت في صحيح مسلم وغيره أ  رسول الله 

 (.أ  طواف الوداع يكو  عند الرجوع وسماه قبله قاضيا للمناسك وحكقيقته أ  يكو  قضاها كلها: الدلالة
 .، وسبق عن عطاء وأحمد في منى ثلاث روايات، ولعل التردد لسقوطها في حكالات(63 /6 )مجموع الفتاوى:انظر( 5)
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(أفاض
( )

 . 
مع أن عمدتهم أثر ابن ، أن جملة من الفقهاء يخرجون ويعذرون الداسي) :وأما قوله -

(!باس عليه؟فما الذي أخرج الداسي مع نص ابن ع، عباس
( )

، فهذا سبق الجواب 

 .عده مفصّلًا عدد الكلام على أثر ابن عباس، في الجواب عما ورد على مداقشته
فهذا لايجب الفدية فيه؛ لأنه لم يدعقد الدكاح بكلامه أصلًا، فكان وأما عقد الدكاح،  -

(بخلاف باقي المحرمات لأنه استمتع بما هو محرم عليه)وجوده كعدمه،
(1)

ه لأن)، و

(وسيلة وغيره مقصد والذي يجبر إنما هو المقاصد 
(3)

. 
لأنه عقد )وأما من يفسده، وهم الحدابلة فـ هذا على طريقة من لا يدعقد عدده الدكاح، -

ء صيد (فسد عقده لأجل الإحرام ،فسد لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشرا
(5)

 ،

ء فيه،  حكام، وهذا الباب لا ولأنه من باب الأقوال والأ)فيفسد العقد، ولا جاا

(يوجب كفارة في الإحرام تختص به، كما لو تكلم بكلام محرم
(6)

. 
ي أخبره رّ مالك، عن داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المُ هذا مع ما روى  -

ة وه ريفاً أن أباه طَ  (فرد عمر بن الخطاب نكاحه)و محرم تاوج امرأ
(7)

ولم يذكر فدية، . 

إذا خالف وفعل فلا فدية : )ال الاركشي عن زواج المحرمولا خلاف في ذلك كما ق

                                 
 (.176/ )موطأ مالك (  )
 (.67 )ص صفة حكجة النبي (  )
 (.3  )كفاية الأخيار في حكل غاية الاختصار ص( 1)
 (.1/133)الذخيرة ( 3)
 (. 3/1)حكاشية الروض المربع لابن قاسم( 5)
؛ ولا كفارة في النكاح: )، ولعل من المناسب إيراد كلامه وتعليه(6  /  )كتاب الحج   -شرح العمدة لابن تيمية ( 6)

لأنه لا أثر لوقوعه فإ  مقصوده لم يحصل، بخلاف الوطء ؛ لأنه يقع باطلًا فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه
عن كفارة أو فدية، بخلاف الأمور  اكتفي بإبطاله= واللباس ونحو ذلك، وكلما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله

 .الخ...(ولأنه من باب الأقوال والأحككام؛ التي لا يمكن إبطالها
 (.136/ )موطأ مالك ( 7)
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(بلا خلاف نعلمهعليه 
( )

. 
، وإما لأن إما ضعيف: كر لايخرج عن أحد ثلاثة أمورقد تبين أن جميع ما ذُ ف: بعدو -

فلا يجام  فيهفف المداط لم يتحقق وهو ترك الدسك كاملًا، وإما أن هذا الدسك قد خُ 

انتقاء مسألة لعالم  قال فيها بعدم الدم، مع عالها عن ، والأهم فيما سبق أن بوجوبه

فقهه في ترك الواجب وفعل المحظور غير سديد، ولا يتحقق به خرم الإجماع على 

 .المسألة العامة

 

 :تدل أصحاب هذا القول بأدلة مدهااس

أن العباس بن عبد المطلب، استأذن رسول الله )): -رضي الله عدهما-حديث ابن عمر /   

 أن يبيت بمكة ليالي مدى، من أجل سقايته، فأذن له))
( )
. 

 : وجه الاستدلال

(لم يأمره بدم وقد ترك واجباً ) أن الدبي  -
(1)

. 
ت بمادلفة شطر الليل الآخر، وكل ذلك واجب على ومثله الرعاة، وكمن ترك المبي) -

 .وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائا...المستطيع ومع ذلك لم يأمرهم بدم
، فعل محظوراً  كذلك كعب بن عجرة معذور حيدما: ون، قيلمعذور هؤلاء: فإن قيل -

دة ؛ فدل على اختصاص الفدية بترك أعمال معيبالفدية  الدبي فحلق رأسه، وأمره

                                 
فيه : قال بعض العلماء(: )55 /7)، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع(35 /1)شرح الزركشي على الخرقي (  )

 .، ولم أقف على حككاية الخلاف عند غيره(بالنكاح أشد من اللباس الفدية، قياساً على اللباس؛ لأ  ترفه الإنسا 
 (.5 1 )، ومسلم(735 )متفق عليه، أخرجه البخاري(  )
 (.61 )ص صفة حكجة النبي ( 1)
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(وفعلها
( )

. 
 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

كترك الحائض طواف ، لم يجب فيه شيء: ترك الواجب إذا أذن فيه الشرعبأن ) -

(الوداع، وترك أهل السقاية والرعاة المبيت بمدى
( )

 .، وهذا واضح
الحج وفعل  ترك واجباتأن )وبين الأعذار المذكورة في الاعتراض فرق خلاصته -

 .إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الداس بعض الأوقات: الفديةمحظوراته يوجب 

فإنه لا فدية  خص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالباً فأما ما رُ  -

لأنهم ؛ في ترك المبيت بمدى من غير كفارةمعه، ولهذا رخص للرعاة والسقاة 

ع من غير كفارة؛ لأن ورخص للحائض أن تدفر قبل الودا، يحتاجون إلى ذلك كل عام

(الحيض أمر معتاد غالب
(1)

. 
ولذلك فإن ابن عباس وتلميذه عطاء لم يوجبا الدم على من ترك المبيت بمدى لعذر،  -

(لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي مدى: )فقال ابن عباس
(3)

، وجاء 

نحوه عن عطاء
(5)

 .ئل كما يفرّق العلماء، وهذا الوارد عدهما يبيّن تفريقهما بين المسا
الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى : )قول ابن تيميةوأما المادلفة فقد سبق  -

نص في )لعروة  ، وفتيا الدبي (فمن وافاها قبل ذلك فقد وقف بها طلوع الشمس،

                                 
 (.63 )المرجع السابق ص(  )
 (.26 / )كتاب الحج-شرح العمدة لابن تيمية(  )
 (. 3/ )المرجع السابق( 1)
، من طريق  (65 /5)، وسعيد بن منصور كما ذكر ابن حكزم في المحلى(63/ )ار مكةأخرجه الفاكهي في أخب( 3)

 .سفيا ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به وإسناده صحيح
: أي(. لا بأس أ  يبيت الرجل بمكة ليالي منى، إذا كا  في ضيعة: )قال عطاء( 3126 )في مصنف ابن أبي شيبة( 5)

 (. 57)،  فقه عطاء في المناسك ص(62 )ك عطاء صمنس: حكرفة أو تجارة، انظر
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لأن هذا السائل إنما وافاها ؛ درك بعد طلوع الفجر كما تدرك قبل الفجر مادلفة تُ  ]أن[

(بقضاء حجه، ولم يخبره أن عليه دماً  لفجر، وأخبره الدبي بعد طلوع ا
( )

وسبقت  ،

لم يأمره عمر بدم، بل انتظره ليقف مع الداس، ولو كان وقت )بدحوها و فتيا عمر

(الوجوب قد ذهب لما كان لانتظاره معدى
( )

 . 
 مئة ألف، ومع هذا لم يُذكر دم، مع اليقين قد حج مع الدبي )أنه  :ومن الأدلة/ 

(بوقوع المخالفة مدهم
(1)

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الدليل

 .غايته المطالبة بالدليل، وما ذُكر في أدلة أصحاب القول الأول كاف  في مداقشتهبأن 

نة، وعليه  أن رجلًا أتى الدبي  حديث يعلى بن أمية ب :واستدلوا /   وهو بالجعرا

فقال  تأمرني أن أصدع في عمرتي؟ كيف: ، فقال-صفرة : أو قال -جبة وعليه أثر الخلوق 

اخلع عدك الجبة، واغسل أثر الخلوق عدك، وأنق الصفرة، واصدع في ...)): له الدبي 

((عمرتك كما تصدع في حجك
(3)

. 

 :وجه الاستدلال

 ،بغسل الطيب  ه الدبيأمر)أن الرجل تلبس بمحظورين من محظورات الإحرام، فـ -

(ولم يأمره بشيء ،وناع الجبة
(5)

. 
الأصل براءة الذمة، وأموال الداس معصومة؛ فلا تدتاع إلا بدليل بيّن، أما من باب )و -

                                 
 (.5/135)من طبعة دار عالم الفوائد] [ ، ومابين المعكوفين (  6/ )كتاب الحج-شرح العمدة(  )
 (.3 6/ )المرجع السابق(  )
 (.61 )ص صفة حكجة النبي ( 1)
 (.26  )واللفظ له، ومسلم( 726 )متفق عليه، أخرجه البخاري( 3)
 (.65 )ص النبي صفة حكجة ( 5)
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(الاحتياط من غير إيجاب، فالأمر واسع
( )

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

فيه تقرير لما سبق ذكره من الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب، بأن هذا الحديث  -

 الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ق أكثر العلماء فيفرّ : )قال ابن تيمية

(وبين من ترك الواجب ناسياً  ،ناسياً 
( )

أو  وأما فاعل المدهي عده إذا كان نائماً : )ال، وق

فهو معفو عده ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف كقتل الدفس  أو مخطئاً  ناسياً 

(والمال
(1)

لم  أو ناسياً  ن فعل محظورا مخطئاً ثبت بدلالة الكتاب والسدة أن م:)، وقال

(يؤاخذه الله بذلك وحيدئذ يكون بمدالة من لم يفعله
(3)

. 
 ؛فلا شيء عليه في الحديث دليل أن المحرم إذا لبس ناسياً : )ولذلك قال الخطابي هدا -

ن هذا الرجل كان حديث العهد بالإسلام أوذلك ، لأن الداسي في معدى الجاهل

(فلم يلامه غرامة لدبي فعذره ا؛ بأحكامه جاهلاً 
(5)

وفيه أن من : )، وقال الدووي

وبه ، وهذا مذهب الشافعي، لا كفارة عليه أو جاهلاً  أصابه في إحرامه طيب ناسياً 

(قال عطاء والثوري وإسحاق وداود
(6)

. 
الدسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في : )وهذا ما صّرح به عطاء فقال -

(إذا لبس أو تطيب ناسياً  :الطيب شيء، يقول
(7)

، وهو امتداد لمدرسة ابن عباس كما 

                                 
 .المرجع السابق(  )
 (.للنسيا  أثره في ترك الموجود كالمعدوم، لافي جعل المعدوم موجوداً (:)1/371)،في المغني(52 /2 )مجموع الفتاوى (  )
 (.6/65 )مجموع الفتاوى( 1)
 (.6  /5 )المرجع السابق( 3)
 (.   / 5 )، التمهيد ( 7 /1)الإشراف لابن المنذر: ، وانظر(75 / )معالم السنن ( 5)
 (.165/ 1)، فتح الباري لابن حكجر (66 / 3)شرح البخاري لابن بطال : ، وانظر(2/77)شرح مسلم( 6)
ثنا وكيع، عن سفيا ، عن ابن جريج، عن : ثنا أحمد، قال: قال( 56 )أخرجه أبوداود في مسائله للإمام أحمد ص( 7)

إذا تطيب أو لبس جاهلًا أو ناسياً : قال عطاء: )المجزوم بها (7 /1)عطاء به، وهو صحيح، وفي معلقات البخاري
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 .سبق، والمقصود إظهار تفريقهم بين المسائل وأن ما ذُكر لا يستدرك عليهم
بما عليه في لبسه  جاهلاً ، حراممن لبس ما ليس له لبسه قبل الإ: )للشافعي قال الإمام -

أو ابتدأ لبسه بعد  ،ه بعد الإحرامثم يثبت عليه أي مدة ما ثبت علي، لحرمه أو ناسياً 

وذلك أن يريد غيره  ،به لحرمه أو مخطئاً  بما عليه في لبسه أو ناسياً  الإحرام جاهلاً 

ولم يشقه ولا فدية عليه في لبسه وكذلك الطيب  ناع الجبة والقميص ناعاً ، فيلبسه

(عليه قياساً 
( )

. 
ورتبتها متأخرة في الاستدلال،  وأما البراءة الأصلية فقد تكرر أنها آخر مدار الفتوى، -

فلا يركن إليها إلا عدد عدم الدليل، وقد توسّع بها بعض الظاهرية، فخالفوا الأمة في 

مسائل كبار؛ لاضطرابهم في الإجماع
( )

 .في الاحتجاج قول الصحابي، وإغفالهم 

لف، وهي يظهر في سبب الخلاف هو عدم اعتبار قول الصحابي الذي لايعرف له مخا -

مسألة تتعلق بالأصل، وبعض المعاصرين يضطرب في اعتباره، أما الظاهرية 

 . فيطردون في عدم اعتباره
والقول المعاصر في المسألة له علاقة بقول ابن حام من حيث عدم إيجاب الفدية أو  -

الدم إلا في المدصوص
(1)

، لكن ابن حام يبطل الحج بتعمد أي معصية ومدها ترك 

                                                                                               
 (.فلا كفارة عليه

 (.67 /  )الأم (  )
مذهب ابن (: ) 1 )السفر الثاني ص" نواد الإمام ابن حكزم"ومن ذلك ماقاله أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري في (  )

 .جماع في ختم مسألة طهارة الدم الكثير، وسبق بيا  موقف الشوكاني من الإ(حكزم في الإجماع مضطرب جداً 
، (ولا يجوز أ  يوجب فدية، أو غرامة، أو صيام، لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله (: ) 1 /5)قال في المحلى( 1)

 (.ولا يجوز شرع هدي، ولا إيجاب صيام، ولا إلزام غرامة إطعام، ولا صدقة، إلا بقرن ، أو سنة(: )5/166)وقال
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عل المحظور ولا يفرق بين ترك الركن والواجبالواجب أو ف
( )

 .، وبهذا فارقه
ثم أخذ الشوكاني تقرير ابن حام بعدم إيجاب الدم أو الفدية، وخففّه فلم يبطل حج   -

من تعمّد المعصية حتى وإن كان ذلك بالوطء قبل التحلل، فلا بطلان ولا فدية، ثم 

سألة الوطء، وخالفوا ابن حام ، وخالفوه في م أخذ بعض المعاصرين قول الشوكاني

 .في عدم البطلان، وخالفوا الجمهور في عدم الفدية، فأتى قولاً جديداً 
داً شاذاً لم يسبق إليه - فالشوكاني أول من قرر هذا التقرير العام، واطرد  اطرا

( )
فلم ، 

وإذا ...غايته أن فاعله إذا تعمد أثم) :، وقالد الجماعيوجب الفدية حتى في تعمّ 

دليل على أن الجماع عمداً مبطل للحج، فكيف يبطل الجماع سهواً أو  أنه لاعرفت 

(جهلًا؟
(1)

واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة والموقوف : )وقال .

(ليس بحجة
(3)

فمن وطئ قبل الوقوف أو : )، ولم أقف من تابعه إلا صديق خان فقال

، فهو عاص يستحق العقوبة، وتغفر له بعده، قبل الرمي أو قبل طواف الايارة

(يبطل حجه، ولا يلامه شيء بالتوبة، ولا
(5)

. 
وقد كان يلام من تابعه من المعاصرين في هذه المسألة أن يتابعوه في هذا الفرع، و إلا  -

باً في مسألة واحدة بابها واحد وهو قول الصحابي الذي ليس له مخالف،  كان اضطرا

                                 
، (بطل حكجه وإحكرامه: فلو تعمد لباس ما حكرم عليه أو فعل ما حكرم لغير ضرورة(: ) 6 /5)لىقال في المح(  )

(: 67 /5)، وسبق قوله (وأما من تعمد ما حكرم عليه فقد فسق، والفسوق يبطل الحج كما قدمنا(: )65 /5)وقال
يت للإفاضة ويرمي وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أ  يتم طوافه بالب-وكل من تعمد معصية أي معصية كانت )

 (.فقد بطل حكجه -الجمرة 
لم أجد من الأئمة السابقين من وافقه، فقد خالف بهذه : )قال( 116)ص" أحككام الفدية في الحج"في رسالة (  )

 (.المسألة، ونفى أ  يفسد حكج المحرم بالجماع مطلقاً 
 (. 13)السيل الجرار ص( 1)
 (.  / 5)نيل الأوطار ( 3)
 (.76/ )الروضة الندية( 5)
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سئل : في حجه، حديث ابن عباس ءفيمن وطى يشيء رو أعلى: )وقد قال ابن المدذر

عليهما الحج من قابل، : عن رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال: ابن عباس

(ويتفرقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما، وعليهما الهدى
( )

. 
ون والشوكاني صّرح بعيب متابعة السلف في الحج، في سياق  كان الأصل فيه أن يك -

، مع كونها قلّد فيه آخر هذه الأمة أولهاوكثيراً من مسائل الحج قد : )مدحاً، حين قال

(مبدية على شفا جرف  هار  
( )

تقرر في الأصول : )وقال في التأصيل العام! ، هكذا قال

(وليس في الباب إلا أقوال صحابة، بحجةأن قول الصحابي ليس 
(1)

. 
فقط، بل هو قول اشتهر ووافقه بعض  مع أن الشأن هدا ليس هو قول الصحابي -

الصحابة، ولم يدكر عليه أحد، وأطبق عليه أئمة الأمصار ومن بعدهم، وقد أقر بذلك 

ت كثيرة العجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلاف: )الصدعاني حين قال

(والدليل كلام ابن عباس
(3)

 انعقدت فتاوى أهل العلم على الإلاام بالدم لمن)، وقد 

إلى علماء الأمصار  أخل بشيء من نسكه الواجب، من لدن أصحاب رسول الله 

 من التابعين ، إلى أئمة المذاهب الأربعة، إلى مدونات أهل الإسلام في قرون متطاولة

ح في المصدفات والمدونات، من فتاوى التابعين ومن  ع إلا أن يتصف  وما على المداز 

 عن معقد الإجماعالمخالف في هذه المسأ]و[...بعدهم
 
(لة متأخر جداً، وفي محل ناء

(5)
. 

وقد رصدتُ ماورد من إلاام بالدم على ترك الواجب أو الفدية في فعل المحظور، من   -

مصدف ابن أبي شيبة فقط، فكانت الدتيجة كبيرة، مع استبعادي لفدية حلق الرأس 

                                 
 (. 6 /1)الإشراف (  )
 (.561/ )وبل الغمام (  )
 (. 11)، السيل الجرار ص(22 / )إرشاد الفحول: ، وانظر(3/157)نيل الأوطار ( 1)
 (. 1/52)حكاشية إحككام الأحككام ( 3)
 .، في الملتقى الفقهي (7)هـ، الحلقة(6 3 )فؤاد الهاشمي، من ندوة مناسك الحج .د( 5)
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وجااء الصيد المدصوص عليهما ولكثرة الجااءات في الصيد 
( )

. 
ول الصحابي ليس على درجة واحدةوق -

( )
وأما : )، وقد لخصّ ابن تيمية درجاته بقوله

فإن انتشرت ولم تدكر في زمانهم فهي حجة عدد جماهير العلماء :أقوال الصحابة
(1)

. 
 ولم يكن قول بعضهم حجة مع ،الرسولوإن تدازعوا رد ما تدازعوا فيه إلى الله و  -

 .مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء
ولم يقل بعضهم بخلافه ولم يدتشر إن قال بعضهم قولاً و -

(3)
ور ؛ فهذا فيه نااع وجمه

والشافعي في أحد  ،وأحمد في المشهور عده ،العلماء يحتجون به كأبي حديفة ومالك

قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الداس من 

(هذا هو القول القديم: يقول
(5)

. 
دا مما اشتهر ولم يدكر فهي إجماع كما تقدم في دليل الإجماع، فإن امتدع فهو قول ومسألت -

قد جعل ابن القيم والصحابي الذي لم يعلم اشتهاره لكده لم يخالف فهو حجة، 

: ، أما الأئمة فيحتجون به، فقالوالمتكلمين عن المتأخرينالخلاف في الاحتجاج به 

وذهب بعض المتأخرين من الحدفية ...لصحابيوأئمة الإسلام كلهم على قبول قول ا)

                                 
وهي غير طبعة كمال الحوت التي اعتمدت [ابن أبي شيبة، الطبعة التي حكققها الدكتور سعد الشثري ينظر في مصنف (  )

، ومن المجلد (6 5، 6 5، 332، 336،   3: )من المجلد السابع الصفحات الآتية: ]ترقيمها في سائر البحث
، 66 ، 16 ، 66 ،  6 ،  7 ، 36 ، 1  ،  7، 76، 66، 51، 11، 6 : )الثامن الصفحات الآتية

 73 ، 77 ، 72 ،1 1 ،151 ،165 ،172 ،3 6 ،336 ،35  ،366 ،367 ،37  ،37  ،516) ،
 (.   36 ،  3 ، 6  ، 76، 51، 35: )ومن المجلد التاسع الصفحات الآتية

 .ما له حككم الرفع أو كا  عن بني إسرائيل ليس مقصوداً هنا(  )
فإ  اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من (: ) 3/6)م الموقعينوهو الإجماع السكوتي، قال ابن القيم في إعلا( 1)

 (.لا يكو  إجماعاً ولا حكجة: وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين... الفقهاء أنه إجماع وحكجة
الناس، هل وإ  لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف (: ) 3/6)قال ابن القيم في إعلام الموقعين( 3)

 (.يكو  حكجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حكجة
 (.3 /6 )مجموع الفتاوى ( 5)
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(والشافعية والمالكية والحدابلة، وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة
( )

. 
وهو مدصوص : )وحصل إشكال في قول الشافعي في الجديد، قال ابن القيم  -

الشافعي في القديم والجديد، أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير مدهم 

(عده فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عده نظر ظاهر جداً يحكى 
( )

: إلى أن قال

(يرجع عده ونحن نشهد بالله أنه لم)
(1)

. 
عن الحاكم، عن الأصم محمد بن يعقوب، عن  قال البيهقي: )وقد قال ابن كثير -

داس، أو قول الأصل كتاب الله، أو سدة، أو إجماع ال: الربيع، عن الشافعي، أنه قال

أن قول : وهذا من أدل الدليل على أن مذهبه،  عض أصحاب رسول اللهب

الصحابي حجة، وهو الذي عول عليه البيهقي وغيره من الأصحاب، وزعم 

ييدي، أنه رجع عن هذا في الجديد، ورأى : الأكثرون مدهم الشيخ أبو حامد الإسفرا

(فيه أن قول الصحابي ليس بحجة
(3)

. 
ا القول اشتهر نقله عن القديم، وقد نص عليه الشافعي واعلم أن هذ: )قال الاركشي -

، وقد نقله البيهقي، وهو موجود في كتاب الأم، في باب خلافه مع في الجديد أيضاً 

وهذا صريح مده في أن قول : )إلى أن قال( مالك، وهو من الكتب الجديدة فلدذكره

يد، وأحدهما فيكون له قولان في الجد...الصحابي عدده حجة مقدمة على القياس

(موافق للقديم وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب
(5)

. 
أو  من نسكه شيئاً من نسي : ونتبع ابن عباس في قوله: )وأختم بقول الشافعي في الأم  -

                                 
 (.3/63)إعلام الموقعين(  )
 ( 3/6)المرجع السابق(  )
 (.3/61)المرجع السابق( 1)
 (.36-35)طبقات الشافعيين ص( 3)
 (.56-2/52)البحر المحيط( 5)
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(تركه فليهرق دماً 
( )

. 

عدم وجوب الفدية في فعل بالقول أن نسبة ، فالذي يظهر  بعد عرض هذا الرأي ودراسته

؛ الشذوذ صحيحةقبل التحلل، إلى في حلق الرأس و الوطء المحظور  أو ترك الواجب إلا

 .هذا التقرير في القرون المفضلة ولا بعدها إلى عصرنا، و لا يعرف للإجماع خالفتهلم

الفدية أو الدم إلا اب عدم إيجفي ابن حام  رأي: بداية نشأته هذا التقرير العام للمسألةو

بن حام يبطل الحج بتعمد أي لكن اوردّه للقياس وعدم اعتبار الصحابي،  ،في المدصوص

: ، ومن ذلك الوطء قبل التحلل و بعده، كما قالترك الواجب و فعل المحظور، كمعصية

 .( )(وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجهوإن )

ه فلم يبطل حج من الشوكاني تقرير ابن حام بعدم إيجاب الدم أو الفدية، وخففّ ثم أخذ 

فاطرد في  ،فلا بطلان ولا فديةذلك بالوطء قبل التحلل، حتى وإن كان ، مّد المعصيةتع

لفّق، وخالفوه في ثم أخذ بعض المعاصرين قول الشوكاني المُ عدم اعتبار قول الصحابي، 

ماع لف في الفدية، وخالفوا ابن حام في البطلان، فأصبح قولاً ، وخالفوا السمسألة الج 

 .هجيداً مخالفاً لكل الأقوال

الإجماع والقياس وقول الصحابي، فالأول اضطرب : والخلاف إنما هو في الأصول الثلاثة

 .فيه الظاهرية، والثاني ردوه، والثالث لم يعتبروه، والمعاصر اضطرب في كل الثلاثة

وهو قول ابن عباس في ترك ، مخالف يصح أن يُخرم به الإجماع ولم يثبت بعد البحث

                                 
وهذا من الأمور التي ينبغي لأهل العلم : )وقال(: 52 /7)قول، وقال أيضا، وهو في سياق مناقشة ل(2 1/ )الأم (  )

من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً، فيقيس عليه ما شاء الله : أ  يتحفظوا منها، فيأخذ بقول ابن عباس
 (.من الكثرة، ويترك قوله في غير هذا منصوصاً لغير معنى

 (.66 /5)المحلى(  )
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الواجب ووافقه ابن عمر ولايعرف لهما مخالف، وجاء عن ثلاثة من الصحابة في فعل 

 .المحظور، حين قاسوا غير حلق الرأس عليه، ولا يعرف لهم مخالف

القول، بل  وهو ماعليه أئمة الأمصار في الأقطار المختلفة لا يعرف عددهم خلاف هذا 

 .الأصل عددهم هو الدم على من ترك واجباً، والفدية على من فعل محظوراً، والله أعلم
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حَاة   ..وضحي ة...ة  ة وإ ضحي  أُضحي  : الها أربع لغات، يقيف) :ة لغةالأضحي ، ( )(وأَض 

إنما سميت بذلك لأن الذبيحة في ذلك اليوم )، ( )(يذبح: اسم لما يضحى بها أي: )وهي

ق الشمس  .(1)(لا تكون إلا في وقت إشرا

إلى  تقرباً ، بسبب العيد ،أيام الدحر ،ا يذبح من بهيمة الأنعامم) :والأضحية في الاصطلاح

 .(5)(ما يذبح بسبب نسك أو إحرام)ليخرج " العيد بسبب"، وقيد (3)(الله تعالى

، (6)(وكذلك هو عدد العرب: قال ابن جرير...والغدمهي الإبل والبقر ) :وبهيمة الأنعام

الأنعام، أرادوا بها الإبل : والعرب إذا أفردت الدعم لم يريدوا بها إلا الإبل، فإذا قالوا )

 .(7)، كما قال الفراء(والبقر والغدم

: ، قال الإمام الشافعي(2)(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ): الله تعالى قال وقد

                                 
 (.3/377 )، لسا  العرب( 1/16)، مقاييس اللغة (66 /5) تهذيب اللغة(  )
 (.3/377 )، لسا  العرب(66 /5)تهذيب اللغة : ، وانظر(61 )أنيس الفقهاء ص(  )
 (. 1/16)مقاييس اللغة ( 1)
 (.6/366)النجم الوهاج: ، و انظر( 36/ )الإقناع للحجاوي( 3)
 (.516/ )كشاف القناع ( 5)
 (.1/6)تفسير ابن كثير ( 6)
ربما أطلقت العرب لفظ (: )66 / )، قال الشنقيطي في الأضواء (25 /  )، لسا  العرب(1/6)تهذيب اللغة( 7)

وكانت لا يزال بها : وقول حكسا  . الإبل: يعني(( من حمر النعم: ))النعم على خصوص الإبل، ومنه قوله 
 (.خلال مروجها نعم وشاء... أنيس 

 .ائدةمن سورة الم(  )من الآية ( 2)
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، وبيّن ( )(وهي الأزواج الثمانية، الإبل والبقر والغدم والضأن :عدى أنه فلا أعلم مخالفاً )

ش، الجمل، والداقة، والثور، والبقرة، والكب :ثمانية أصداف هي)الله في القرآن أن الأنعام 

، ثم بين ( )(ۉ ۉ ې ې): لىه تعاكقول، والدعجة، والتيس، والعدا

پ  ) ،الكبش والدعجة :، يعدي(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): الأنعام بقوله

الجمل : يعدي، (5)(ڤ ڤ ڦ) :إلى قوله، التيس والعدا: ، يعدي(3)(پ پ

: وهذه الثمانية هي المرادة بقوله، الثور والبقرة: ، يعدي(6)(ڦ ڦ ڦ )،والداقة

ٱ ٻ ) :يها بقوله، وهي المشار إل(7)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)

: ، قال الماوردي(6)((2)(ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀٻ ٻ

وجوب الاكاة : أحدها :اختص هذه الأزواج الثمانية من الدعم بثلاثة أحكام)

، قال (6 )(إباحتها في الحرم والإحرام: والثالث .اختصاص الأضاحي بها: والثاني.فيها

من  ،ولا أضحية، ولا عقيقةهدي،  =، ولا عن الصحابة عرف عده ولم يُ : )ابن القيم

 .(  )(خوذ من القرآنغيرها، وهذا مأ

                                 
 (.1  / )الأم (  )
 .من سورة الأنعام(  3 )من الآية (  )
 .من سورة الأنعام( 31 )من الآية ( 1)
 .من الآية السابقة( 3)
 .من سورة الأنعام( 31 )من الآية ( 5)
 .من الآية السابقة( 6)
 .من سورة الزامَر( 6)من الآية ( 7)
 .من سورةالشورى(   )من الآية ( 2)
 (.62 / )بيا  أضواء ال( 6)
 (.5/76 )الحاوي الكبير ( 6 )
 (.25 / )زاد المعاد(   )
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 :وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في المسألة 

 .( )(اتفقوا أن التضحية بخداير وبما لا يحل أكله لا يجوز) . 
 ،ولا يدسك به في هدي ،أما الوحش فلا اختلاف في أنه لا يتقرب إلى الله بشيء مدها) . 

 .( )(ولا فيما سوى ذلك من الأشياء ،ولا عقيقة ،يةولا ضح
والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعا والإبل ) . 

التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو  ]نأ[اعة إجماع العلماء نقل جَم )، و(1)(والبقر

بعضهم جوازها في البقر ، وحكي عن (3)(فلا يجائ شئ من الحيوان غير ذلك، الغدم

الأضحية جائاة بكل حيوان يؤكل )، بل ذهب ابن حام إلى أن (5)الوحشي وفي الظبي

، وذهب أحد المعاصرين إلى تجويا الأخذ برأي ابن (6)(لحمه من ذي أربع، أو طائر

، وتحقيق نسبته للشذوذ من بالشذوذ، وهذا هو  المراد بحثه رأيهوحُكم على حام، 

   .عدمه

                                 
 (.161/ )الإقناع في مسائل الإجماع : ، وانظر(53 )مراتب الإجماع ص(  )
 (.1/151)البيا  والتحصيل (  )
 (.عامأجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأن(: ) 6 / )، وفي بداية المجتهد(22 /1 )التمهيد( 1)
 .ولا يستقيم معها المعنى ]عن[، ومابين المعكوفين تصحفت إلى (2/163)المجموع ( 3)
الحسن بن حكي يجيز الأضحية ببقرة وحكشية عن سبعة، وبالظبي أو الغزال عن (: )6/16)قال ابن حكزم في المحلى( 5)

وبه قال داود في بقرة (: )163 /2)، قال النووي في المجموع(1/366)، ونقله ابن المنذر قبله في الإشراف(واحكد
لا يجزئ بقر الوحكش في الأضحية على (: )75/ 3)، وهو قول عند الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف (الوحكش

وجزم به في المغني، . لا يجزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوجهين: الصحيح من المذهب؛ كالزكاة، قال في الفروع
 (.يجزئ: والشرح، وغيرهما، وقيل

، ولابن المبِْرد (كالفرس، والإبل، وبقر الوحكش، والديك، وسائر الطير، والحيوا  الحلال أكله: )وقال( 2 /6)المحلى ( 6)
،مطبوع ضمن مجلة الحكمة "الرد على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بما تيسّر:"الحنبلي رسالة بعنوا 

 .، وقد تبع فيها رأي ابن حكزم(3 )العدد
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 :نأبرز من قال بهذا الرأي من المعاصري

 .( )، في عرضه لرأي ابن حام وتجوياه للداس العمل به ( )سعد الدين الهلالي. د

                                 
ه، ومن (7 3 )دين مسعد هلالي، أستاذ الفقه المقار  في جامعة الأزهر، حكاصل على درجة الأستاذية عام سعد ال(  )

البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، أحككام المسنين، الثلاثونات فى القضايا الفقهية المعاصرة، وله عدد من : مؤلفاته
 الفتوى، الذي يقوم على طرح الآراء على الآراء التي وصفت بالشذوذ، ووجدت أ  سبب ذلك هو منهجه في

(: 5)كما قال في كتابه الثلاثونات ص! العامة، مع ترك الخيار للمقلد باختيار القول بحسب فطرته، وقربه من عقله
، وبين -والتي يستنبطها المجتهدو  بملكتهم-وبهذا تجتمع الشريعة الإسلامية بين كمال الأوجه المحيطة بالموضوع )

تيار من تلك الأوجه بحسب استباق الفهم أو قربه من عقل المكلف الذي لايتمتع بملكة سعة الاخ
فلا مشقة ولا حكرج على عامة المكلفين أ  يتنقلوا بين تلك الأوجه صحيحة الاستنباط بحسب قناعتهم . الاجتهاد

من موقعه العقلي على قدر  كلف أ  يلتزم وجه الحق القريبالمالعقلية التي يدينو  الله تعالى بها، بل يجب على 
وهو يردد هذا المعنى كثيراً في برامجه، والتخيير عنده لا يقف على الأقوال الفقهية ! هكذا قال( علمه وخبرته وفطرته

بل حكتى في الأديا ، فلنتجاوز ذكر شذوذاته الفروعية لنقف على هذا الانحراف الخطير، حكين حككم على جميع أهل 
الألوهية فهو مسلم، ولا يشترط أ  يشهد أ  محمداً  عِ ن شهد بألا إله إلا الله، ولم يدّ مصر بالإسلام؛ لأ  كل م

كا  نسبة المصريين : )قال ]من لقاء له على قناة اليوم في برنامج القاهرة اليوم[رسول الله، وهذا نص كلامه 
القولين في الفقه الإسلامي هم  على أحكد( %   )، يعني تقريباً كل المصريين مسلمين، وحكتى الـ ( %62)المسلمين 

مسلمين، اللي هم مسالمين، لأ  المسلم هو من سالم، مش المسلم هو من نطق الشهادتين، من نطق الشهادة 
وحكده بس، لا إله إلا الله صار مسلم، بقول كثير من أهل العلم، فنحن نحترم هذا الرأي؟ أو نهمشه؟ إذا كانوا 

إ  من قال لا إله إلا الله صار مسلم،كونه يؤمن : حن مع الرأي اللي بيقولهيهمشوه إذ  هم أوصياء دينين، فن
بسيدنا محمد، أو يؤمن بسيدنا عيسى ويكتفي، أمر يرجع إلى قناعته وسيحاسب يوم القيامة على قناعته وهو 

إنه إله، فهذا : ماقال وسلامة ونيته، يعني المسألة ترجع للنوايا التي لايعرفها غير ربنا، فليس من حكقنا أ  نتدخل طالما
ساء الأزهر : )انتهى، وقد صدر عن الأزهر بيا  بخصوص ذلك مما جاء فيه(يعني تقريباً أ  المصريين كلهم مسلمين

نتسِبين إليه يزَعُم فيها
ُ
أ   : "الشريف وعلماؤه ما تناقلته وسائلُ الإعلام في الآونة الأخيرة من تصريحاتِ أحكد الم

 –في زَعمِه  –فقط صار " لا إله إلا الله"وليس مَن نطق بالشهادتين، بل لو نطَق شهادة المسلم هو مَن سالَم، 
 وهذا الزعم ي نب ئ عن فكرٍ منحرفٍ فيه مخالفة  جريئة  للنصوص. مسلمًا، ناسبًا ذلك إلى بعض أهل العلم

ه يُشدِّد على عدم الانخداع بها، ويوُصِي والأزهر إذ يتَبر أ من هذه الأفكار الشاذة فإن  ... الصريحة من الكتاب والسان ة
كما في " الصفحة الرسمية للأزهر الشريف"، و البيا  نقله كثير من الصحف، وهو منشور في (بعدم الالتفات إليها

: الرابط
https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/posts/988883071125786 

مذهب الظاهرية، يعني مذهب كامل، (: )2 )قال عند الثانية " حية بفرخةسعد الهلالي تجوز الأض"في مقطع بعنوا  (  )
إ  الأضحية : أنا عايز الناس تقرأ  كتاب المحلى، مكتوب فيه صراحكة كذا...المذهب الخامس من مذاهب أهل السنة
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 .وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع، المحكي مخالفة الإجماع/  

:ومن ذلك ،ونحوه ص على شذوذهالد/  

قد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في : )بقوله(  46ت)ابن عبدالبر  -

(ممن لا يعد خلافاً  الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذّ 
( )

. 
ما روي عن الحسن بن صالح وداود، في بقر : )بقوله (94  ت)ظفر التهانويو -

(شاذ مردود بالكتاب والسدة والإجماع الوحش والظباء، كله
( )

. 
(قول القائل بأنه تجوز الأضحية بالطيور قول  باطل  : )ومصطفى العدوي بقوله -

(1)
. 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ): قوله تعالى / 

                                                                                               
  حكتى لو يملك؛ لأ  الأضحية هي ذبح لله...حكقه من البداية...طير أو حكيوا ...تجوز من كل حكيوا  يؤكل

هذا وهذاك مذهب، كو  الخطاب الديني يخبي ...للتوسعة على النفس، والتذكر بشعيرة فداء سيدنا إسماعيل 
انتهى، وله مدافعة عن هذا الطرح في لقاء نخر من برنامج نظرة !(على الناس رأي الظاهرية، دا مش ظلم للناس؟

، بعد سيل الانتقادات التي وجهت إليه، وبأدنى " ةلقاء خاص مع الدكتور سعد الدين الهلالي حكول الأضحي"بعنوا  
قل الهلالي والأضحية، ستخرج نتائج كثيرة جداً، فلا داعي للتطويل هنا، وأشير إلى أنه نُ : عملية بحث في النت عن

 عن عميد كلية الشريعة التابعة لجامعة مرمرة بإسطنبول الدكتور زكريا بياز القول بجواز أ  تكو  الأضحية دجاجة،
(:  1 2)خاصة للمواطنين الفقراء غير القادرين على شراء خروف أو بقرة، وجاء في صحيفة الشرق الأوسط العدد

الفتوى التركية التي تجيز ...ساند الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس مركز بحوث السنة والسيرة في جامعة قطر)
انتهى، ولم يظهر لي (ادية الحالية التي تعاني منها تركياذبح الدجاج كأضحية بدلًا من الخراف في ظل الأزمة الاقتص

 .  ذلك من خلال كلامه الذي نقلوه من اتصال خاص بالصحيفة، فالله أعلم
 (.  5/1)الاستذكار (  )
 .، والتهانوي له ترجمة مختصرة في المبحث الثاني، من مباحكث الزكاة(62 /7 )إعلاء السنن (  )
 .في اليوتيوب من الثانية الأولى("جواز الأضحية بالطيور)يخ العدوي على فتوى سعد الهلالي رد الش"في مقطع بعنوا  ( 1)



 

 

 

 

 
988 

 

( )  (ژ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ): ، وقوله تعالى

( )(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
. 

 : وجه الاستدلال

، ( ڻ ڻ ۀ ) ، أي على ذبح ما رزقهم(ں ڻ ڻ)):أن قوله -

(لغدموالأنعام هدا الإبل والبقر وا
(1)

. 
(التضحية بغيرها  ، ولا عن أصحابه لم يؤثر عن الدبي )يؤيد ذلك أنه  -

(3)
 ،

(ق بالحيوان فتختص بالدعم كالاكاةولأن التضحية عبادة تتعل)
(5)

. 
لأن الأضحية عرفت قربة بالشرع، وإنما ورد الشرع بها من الأنعام، ولأن إراقة )و -

(والقربة لا تتأدى بما ليس بقربة الدم من الوحشي ليس بقربة أصلاً 
(6)

. 
 :ونوقش الاستدلال

، وذلك لايمدع غيرها لكونها الأفضلب أو للكونها الأغكر أن الأنعام خصت بالذ
(7)

. 

 :ويمكن مداقشة الاستدلال

أن هذا مخالف للأصل، فالأصل أن التخصيص بالذكر على بابه، في نفي الحكم عن غير 

                                 
 (.13)سورة الحج من الآية (  )
التضحية تختص بالنعم؛ : قالوا: )عن أصحابهم أنهم( 75/ 2)، وفي كفاية النبيه لابن الرفعة (2 )سورة الحج من الآية(  )

الإبل، : وهي (ڻ ڻ ۀ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڳ ڱ ): لقوله تعالى
، (151/ 1)البيا  والتحصيل : ، وينظر استدلال المذاهب بالآية أو التي قبلها(والبقر، والغنم، كما نقله المفسرو 

 (.531/  )، الكافي في فقه الإمام أحمد (311/  )المهذب في فقة الإمام الشافعي
 (.33/  )تفسير القرطبي (1)
 (.5  /6)مغني المحتاج: ، وانظر( 6/  )الشرح الكبير للرافعي( 3)
 .المرجعين السابقين: ، وانظر(515/ )أسنى المطالب( 5)
 (.7 /  )المبسوط للسرخسي( 6)
 (.62 )ص" الرد على من شدد وعسّر في جواز الأضحية بماتيسر( "7)
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ولا عن صحابته لا بالقول  المذكور، خاصة وأنه لم يثبت التضحية بغيرها، عن الدبي 

دو لا بالفعل، فلو ورد لقيل بالتفسير   (. 919ت)الذي ذكره ابن المبر 
 .الإجماع  :الدليل الثاني هو/  

 :غير واحد  من العلماء  في الأضحية  الاقتصار على الأنعاموقد نقل الإجماع على 

 ،اختلف العلماء فيما لا يجوز من أسدان الضحايا والهدايا(: ) 46ت)قال ابن عبدالبر  . 

 .( )(الثمانيةبعد إجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج 
أما الوحش فلا اختلاف في أنه لا يتقرب إلى الله (: )1 5ت)وقال ابن رشد الجد .4

 .( )(ولا عقيقة ،ولا ضحية ،ولا يدسك به في هدي ،بشيء مدها
أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة : )(595ت)وقال ابن رشد الحفيد . 

لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما وكلهم مجمعون على أنه : )، وقال (1)(الأنعام

تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي : حكي عن الحسن بن صالح أنه قال

 .(3)(عن واحد
هي الإبل : والأنعام...وتختص التضحية بالأنعام إجماعاً (: )  6ت)وقال الرافعي . 

 .(5)(ة بغيرهاالتضحي ، ولا عن أصحابه والبقر والغدم، ولم يؤثر عن الدبي 
وهي : والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية(: ) 67ت)وقال القرطبي .4

                                 
زواج الثمانية، وهي والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأ: )قال( 22 /1 )، وفي التمهيد(56 /3)الاستذكار (  )

 (.الضأ ، والمعز، والإبل، والبقر
 (.1/151)البيا  والتحصيل (  )
 (. 6 / )بداية المجتهد( 1)
 (.61 / )المرجع السابق ( 3)
 (.ادعى الرافعي الإجماع على اختصاصها بالأنعام(: )2/75)، قال ابن الرفعة في كفاية النبيه( 6/  )الشرح الكبير ( 5)
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 .( )(الضأن والمعا والإبل والبقر
نقل جماعة إجماع العلماء أن التضحية لا تصح إلا بالإبل،  (: )676ت)وقال الدووي .5

وأجمع العلماء : )، وقال( )(من الحيوان غير ذلك ءأو البقر،  أو الغدم، فلا يجائ شي

بن المدذر عن الحسن اإلا ما حكاه  ،على أنه لا تجاي الضحية بغير الإبل والبقر والغدم

وبه  ،وبالظبي عن واحد ،تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة :بن صالح أنه قال

 .(1)(قال داود في بقرة الوحش
 .(3)(اعبإجم" ولا تصح إلا من إبل وبقر وغدم(: ) "818ت)وقال الدّميري .6
ولا ...من الإبل والبقر والغدم بأنواعهاأن يكون (: )8 8ت)وقال الحصدي الشافعي .7

 .(5)(يجائ من غيرها بالإجماع
، وهي "كونها من الدعم: )"في شروط الاضحية( 6 9ت)وقال زكريا الأنصاري .8

ولا عن أصحابه  ولم يدقل عده ... ر والغدم بسائر أنواعها بالإجماعالإبل والبق

 .(6)(ية بغيرهاالتضح
 "إبل وبقر وغدم إلا من" أي الأضحية "ولا تصح(: )"977ت)وقال الشربيدي .9

 .(7)(ولا عن أصحابه التضحية بغيرها ولم يدقل عده ...بسائر أنواعها بالإجماع
والإجماع على أنه لا يجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام، (: )9   ت)وقال المغربي .1 

                                 
 (.66 /5 )رطبيتفسير الق(  )
 (.2/163)المجموع (  )
 (.2  -7  /1 )شرح النووي على مسلم( 1)
 (. 6/56)النجم الوهاج في شرح المنهاج ( 3)
 (.2 5)كفاية الأخيار في حكل غاية الاختصار ص( 5)
 (.515/ )أسنى المطالب( 6)
 .صاري نحو عبارة الرافعي، ويلاحكظ أنها نحو عبارة شيخه الأنصاري، وعبارة الان(26/ )مغني المحتاج( 7)
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ح، أنه يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة إلا ما حك ي عن الحسن بن صال

  ضحيدا مع رسول الله: وما روي عن أسماء بدت أبي بكر قالت. والظبي عن واحد

 (  8  ت)، وقال الصدعاني( )(وعن أبي هريرة أنه ضحى بذلك. بالخيل

 .( )نحوه
ما روي عن الحسن بن صالح وداود، في بقر : )(94  ت)وقال ظفر التهانوي .  

 .(1)(والإجماعلظباء، كله شاذ مردود بالكتاب والسدة الوحش وا
 :بالإجماع بأمورونوقش الاستدلال 

: ما ذكره السهيلي عن أسماء قالتر عليه يعكّ )والصحابة  من الدبي  وقوعهأن نفي  -

 .(3)( ، وعن أبي هريرة أنه ضحى بديك((بالخيل ضحيدا على عهد رسول الله ))
بدرهمين  ت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً ما أبالي لو ضحي: قول بلال)و -

 .(5)(هذه أضحية ابن عباس: وقال
يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى : عن الحسن بن صالح أنه قال يكحُ )و -

   .(2)، وهو قول عدد الحدابلة(7)(وبه قال داود في بقرة الوحش)،(6)(عن رجل
كل لحمه من ذي أربع، أو طائر، الأضحية جائاة بكل حيوان يؤ: )وابن حام يقول -

                                 
؛ (ضحى بديك: )، الظاهر أنها تصحيف، والصواب(ضحى بذلك: )، وقوله عن أبي هريرة(2 6/3)البدر التمام (  )

، وفيه أنه ضحى بديك، كما أ  ذلك هو الموجود ( 3/13)لأنه تبع لابن حكجر في عبارته كما في التلخيص الحبير
 .، كما سيأتي، والمشهور في ذلك عن بلال (517/ )مفي مختصر البدر التمام، وهو سبل السلا

 (.517/ )سبل السلام (  )
 .(62 /7 )إعلاء السنن ( 1)
 (. 3/13)التلخيص الحبـير ( 3)
 (.6/16)المحلى ( 5)
 (.366/ 1)الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( 6)
 (.2/163)المجموع( 7)
 (.3/75)الإنصاف : انظر( 2)
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، ( )(كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله

 .( )وتبعه ابن المبرد
صح في ذلك )الأضحية بغير بهيمة الأنعام : والاستدلال بالإجماع يمكن قلبه، فيقال -

 .ن حجة، فيكو)(1)عن بلال، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة 
 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة

فلا أصل له بهذا  ((بفرس))أو  ((بالخيل ضحيدا على عهد رسول الله )) أسماء قولأما  -

 .، ونقله ابن حجر عده(3)اللفظ، أورده السهيلي بلا إسداد في سياق إباحة لحوم الخيل
مر سهل، وإن فإن قُصد معدى التضحية وهو الذبح كما هو سياق كلام السهيلي فالأ  -

قُصد الذبح في العيد كما اعترض به ابن حجر فهو وهم، واللفظ المحفوظ للحديث 

((فأكلداه على عهد رسول الله  نحرنا فرساً  )): متفق عليه، وهو قول أسماء
(5) . 

، أنه ضحى بديك، فأول من نقله فيما وقفت عليه هو  وأما الدقل عن أبي هريرة  -

، وتبعه على ذلك من بعده، ولا يعتمد عليه لعدم (6)يسدده ابن حجر في التلخيص ولم

إسداده، أو توثيقه، والمشهور في هذا الأثر هو عن بلال، فلعله أراده وسبق القلم إلى 

 .أبي هريرة 
                                 

 (.6 /6)المحلى (  )
ذهب جماعة من العلماء إلى أ  (: )65 )ص" ضحية بماتيسّرلرد على من شدد وعسّر في جواز الأا"قال في رسالته(  )

ولم يذكر من . انتهى(وهذا هو الذي أختاره وأقول به. الأضحية يجزئ فيها كل مايحل أكله من طائر وذي أربع مباح
  كا  استفاده مما جاء عن أسماء وبلال والحسن بن صالح، ولم إلا إ؟ (جماعة:)سبقه إلا ابن حكزم، فكيف يقول

 .أقف على من تبع ابن حكزم وابن عبدالهادي إلا بعض المعاصرين
 (.6/16)المرجع السابق ( 1)
وأما حكديث جابر في إباحكة لحوم الخيل، فصحيح ويعضده حكديث أسماء (: )6/511)قال السهيلي في الروض الأنف( 3)

 ...(.وقال بإباحكة لحوم الخيل الشافعي. ((بفرس نا على عهد رسول الله ضحي)): أنها قالت
 (. 63 )، ومسلم(6 55)متفق عليه، أخرجه البخاري( 5)
 (.  6/16)التمييز في تلخيص تخريج أحكاديث شرح الوجيز : ، وانظر( 3/13)التلخيص الحبير( 6)
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، فهو الأشهر هدا، وهذا توثيقه وبيان وجهه،  فقد رى وأما الدقل عن بلال  -

ما ): يقول سمعت بلالاً : غفلة قالعمران بن مسلم، عن سويد بن عبدالرزاق عن 

 أحب إلي من أن أو مغبّر  أبالي لو ضحيت بديك، ولأن أتصدق بثمدها على يتيم

 .( )فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال: قال (أضحي بها
فأجيب عده بأن هذا الأثر في ثبوته بعض الكلام، وأشار إلى ذلك ابن عبدالبر حين  -

ياح لايحتمل مثل هذا الأثر الذي يخرق وابن ر  )، ( )(لو صحلخبر عن بلال ا: )...قال

هو )، و(3)(العمل المتصل)، لأن الأصل فيما قاله العلماء هدا هو(1)(اتفاقا عملياً 

مقتضى قول كل من حكى الاتفاق على عدم مشروعية التضحية بغير بهيمة الأنعام 

، وشك عمران بن مسلم مما يوهن الرواية (5)(دون الإشارة إلى مخالفة صحابي أو غيره

 (.فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال: )عن بلال، فإنه قال
                                 

وعمرا  بن مسلم إ  كا  هو ابن ريِاح كما اختار من طريق الثوري عن عمرا  به، ( 56 2)أخرجه عبدالرزاق (  )
: قال عن ابن رياح( 316)فالإسناد فيه ضعف، وفي التقريب ص(  63 / )الدارقطني في المؤتلف والمختلف

كما في المقدمة، وإ  كا  هو عمرا  بن مسلم الجعفي كما ذكر ابن (حكيث يتابع وإلا فلين الحديث:)يعني( مقبول)
، والظاهر أنه ثقة على كلا (ثقة)عن الجعفي( 316)فالإسناد ثابت، وقد قال في التقريب ص (6/6)حكزم في المحلى

كما قال الذهبي في تاريخ ( وثقّه يحيى بن معين)الاحكتمالين، فابن ريِاح وإ  كا  أنزل من الجعفي، إلا أنه ثقة أيضاً 
عمرا  بن مسلم بن رياح : )بن معين قالأ  يحيى ( 6/163)، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حكاتم(1/362)الإسلام

، وتوثيق يحيى (عمرا  الثقفي، هو ابن مسلم بن رياح ثقة: قال العلائيّ (: )2 3/ )، وفي الإصابة لابن حكجر(ثقة
التذييل على  : انظر. مما استدرك به على الحافظ في حككمه على ابن رياح في التقريب، ومما فاته في تهذيب التهذيب

 ، ويبقى شك عمران مما يوهن الروايه(6  /1)، تحرير تقريب التهذيب (6 1)هذيب صكتاب تهذيب الت
، ولذلك هناك من نسب ذلك إلى سويد كما (فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال: )حكين قال

 (. ما أبالي لو ضحيت بديك: وكا  سويد بن غفلة يقول(: )1 61/  )قال القدوري في التجريد
 (.16 /5)الاستذكار (  )
لأبي سليما  " بحث مختصر في تقرير أ  التضحية بغير بهيمة الأنعام لايثبت عن أحكد من الصحابة"من مقال بعنوا  ( 1)

 .المحمد، منشور في ملتقى أهل الحديث
 (.677/  )روضة المستبين في شرح كتاب التلقين ( 3)
 .لأبي سليما  المحمد" الأنعام لايثبت عن أحكد من الصحابة بحث مختصر في تقرير أ  التضحية بغير بهيمة( "5)
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، فإنه لم يخرم الإجماع العملي؛ لأنه لم يضح بغير بهيمة الأنعام ولم وعلى فرض ثبوته -

 عدم يفعل لا هو ولا غيره من الصحابة ذلك، وكلامه إنما خرج مخرج المبالغة في

، بها على الأضحية بثمدها ، و المدع من التباهي، أو على تفضيل الصدقة( )الوجوب

، إلا ابن حام الظاهري فأجراه على ( )وعلى ذلك حمل هذا الأثر جميع من أورده

 .(1)ظاهره في موضع
إني لأدع  : )أنه قال فقول بلال يحمل على ماورد عن أبي مسعود الأنصاري  -

: أيوب  أبي ، وقول(3)(سر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليالأضحى، وإني لمو

كان الرجل يضحي بالشاة عده وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى )

 .(5)(الداس، فصارت كما ترى

                                 
إ  العبد الحبشي إنما ذكر على وجه ضرب المثل )والمبالغة وضرب المثل في السنة كثير، كالأمر بطاعة العبد الحبشي فــ(  )

اب إ  هذا ب(:) 76 /6)، وفي الفتح لابن رجب(6  / )كما في جامع العلوم والحكم( وإ  لم يصح وقوعه
، مع أنه لا يكو  ((من بنى مسجدا ، ولو كمفحص قطاة)): عة الأمراء على كل حكال، كقولهضرب المثل لطا
، قال القرطبي في ((...لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده)): ، وفي الحديث المتفق عليه(المسجد كذلك

ا في هذا الحديث مسلك العرب فيم إنما سلك النبي (: )5/73)المفهم ا إذا أغيت في تكثير شيء أو تحقيره، فإنه 
لأصعد  بفلا  إلى السماء،ولأهبطن : تذكر في ذلك ما لا يصح وجوده، أو ما يندر وجوده إبلاغًا في ذلك، فتقول

 (.ومثل هذا كثير في كلامهم وعادة لا تستنكر في خطابهم... به إلى تخوم الثرى،وفلا  مناط الثريا
فهذا ( وروي عن بلال أنه ضحى بديك: )، أما من ذكره بلفظ(لا أبالي لو ضحيت بديك: )بلفظالمقصود من أورده (  )

 (.676/ )خطأ ظاهر، ولم أقف عليه إلا عند ابن بزيزة في روضة المستبين
في بيا  أ  الأضحية غير واجبة، وهذا موافق لما في كتابه الإعراب حكين ( 6/6)ذكره في موضعين من المحلى، الأول( 1)

، وهذا هو (أنها تطوعّ غير واجب أبي مسعود وبلال وابن عباس و وقد صح عن أبي بكر وعمر (: )775/ )الق
أتى به في بيا  أ  الأضحية جائزة بكل حكيوا ، فهو ( 6/16)الموافق لإيراد غيره لهذا الأثر، والموضع الآخر في المحلى

 .أول من استشهد به في هذا السياق
، من طريق الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل به، قال (6612 )، والبيهقي في الكبرى(36 2)أخرجه عبدالرزاق ( 3)

 (.وهو في سنن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند صحيح(: )3/156)ابن حكجر في التلخيص
ن ، وغيرهم من طريق عمارة بن عبدالله بن صياد ع(37 1)، وابن ماجه(565 )، والترمذي(326/ )أخرجه مالك( 5)

" الحوادث والبدع"، وأورده الطرطوشي في (هذا حكديث حكسن صحيح: )عطاء عن أبي أيوب به، وقال الترمذي
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قال أبوبكر الطرطوشي بعد أن نقل ترك بعض الصحابة للأضحية، كأبي بكر وعمر  -

 :( )لأهل الإسلام قولين في الأضحيةفإن : )، قالوأبي مسعود وابن عباس وبلال 

ثم اقتحم الصحابة ترك السدة؛ حذرا أن يضع الداس  .واجبة: والثاني .سدة: أحدهما

الصحابة عملوا : )وكما قال الشاطبي. ( )(الأمر على غير وجهه، فيعتقدونها فريضة

ة يقتدى على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئم

 .(1)(بهم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبيدوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة
وحمله كثير من العلماء أيضاً على تفضيله للصدقة على الأضحية، وهذا لايعارض  -

الحمل السابق فهو لا يرى وجوب الأضحية بل يرى أن الصدقة بثمدها أفضل، إما 

ولأن : )اجة خاصة أو مدعاً للتباهي، ويؤيده قولهمطلقاً، وإما في تلك السدة لح

، وبهذا السياق أورد (3)( أحب إلي من أن أضحي بهاأتصدق بثمدها على يتيم أو مغبّر 

 . (6)، وابن بطّال، وابن قدامة، وابن الملقّن، وغيرهم(5)الأثر ابن المدذر
 :قالأنه عباس  مولى لابنفقد جاء عن ؛  -رضي الله عدهما-وأما الدقل عن ابن عباس  -

                                                                                               
، ولعل من التباهي (كنا نضحي عن النساء وأهلينا، فلما تباهى الناس بذلك؛ تركناها: )بهذا اللفظ( 16)ص

، وفي (زي الشاة إلا عن نفس واحكدةلا تج: وقال بعض أهل العلم: )ماحككاه الترمذي بعد قول أبي أيوب السابق
كا  أهل : ما كنا نعرف إلا بذاك حكتى خالطنا أهل العراق، يقول: )قال ابن المسيب( 53 2)مصنف عبدالرزاق

 (.البيت يضحو  بالشاة فضحوا هم عن كل واحكد شاة
 (.63 /3)كما في الموافقات( ولا خلاف في أ  الأضحية مطلوبة( ) )
 (.33)الحوادث والبدع ص(  )
 .، وذكر ترك عثما  للقصر ، وقول بلال وغيره في الأضحية( 6 /3)الموافقات ( 1)
ولأ  نخذ ثمن : )من طريق سعيد بن منصور بلفظ( 6/6)هكذا عند عبدالرزاق كما سبق، وذكره ابن حكزم في المحلى( 3)

 (.الأضحية فأتصدق به على مسكين مُقْتٍر فهو أحكب إلي من أ  أضحي
 .، وذكر فيه قول بلال(باب اختلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية: )قال( 1/365)الإشراف( 5)
 (. 6/576 )، التوضيح لشرح الجامع الصحيح(6/316)، المغني(6/7)شرح صحيح البخاري لابن بطال: انظر( 6)
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 .( )(قل هذه ضحية ابن عباس): بدرهمين، وقال س أشتري له لحماً أرسلدي ابن عبا

وهذا الأثر ليس فيه تضحية وذبح حتى يُحتج به على جواز الأضحية بغير بهيمة  -

حتى يُخرج، وهو محمول على إظهار عدم وجوب  أصلاً  الأنعام، فهو لم يدخل

وقد بلغدا أن أبا بكر : )بلال، قال الإمام الشافعي الأضحية كما في الأثر السابق عن

ى بهما ليظن من رآهما أنها كانا لا يضحيان كراهية أن يقتد -رضي الله عدهما-وعمر 

اشتروا بهما  :فقال ،ثم أرسل بدرهمين ،وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه، واجبة

يوم إلا نحر فيه أو ذبح به  ما يمروقد كان قلّ ، هذه أضحية ابن عباس :ثم قال ،لحماً 

 .(1)(وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر، ( )بمكة

                                 
قد سمعته من أبي معشر، عن و : ]عبدالرزاق:يعني[عن الثوري، عن أبي معشر، قال أبو بكر( 36 2)أخرجه عبدالرزاق(  )

كما في التقريب ( أسنّ و اختلط...ضعيف)رجل، مولى لابن عباس به، وهذا إسناد ظاهر الضعف فيه أبو معشر 
( 6617 )في السنن الكبرى: ، وجهالة مولى ابن عباس، وأخرجه البيهقي من طريقين نخرين، الأول(556)ص

ثنا محمد بن عمرو، ، هر العنبري، أنبأ جدي، يحيى بن منصور من طريق أبي صالح بن أبي طا( 5156)والخلافيات
كا  إذا حكضر   -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ، أخبرنا القعنبي، ثنا سلمة بن بخت، عن عكرمة مولى ابن عباس

في : ، والثاني(اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس: )الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال
، أنا أبو الوليد، ثنا عبدالله، ثنا محمد بن يحيى، ثنا ]الحاكم: يعني[من طريق أبي عبدالله إجازة ( 5166)تالخلافيا

أبو نعيم الطحا ، عن الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، والإسناد الأول قال عنه 
وسنده رجاله ثقات، عدا محمد بن عمرو، فلم (:)  36/ )سعد الحميّد في تحقيقه للجزء الثاني من الاعتصام.د

هو : قشمرد(: "36  رقم   6- 6/  " )نزهة الألباب"أجد من ترجم له، سوى الحافظ ابن حكجر فإنه قال في 
في تاريخ الإسلام : انتهى، قلت"(كشمرد؛ بالكاف: محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري، الحافظ، ويقال له

 (.وكا  صدوقاً مقبولاً : )قال عن قشمرد( 6 6/2)للذهبي
أ  عبيد الله بن (: ) 17/32)هذا مشهور عن أخيه عبيدالله بن عباس كما أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق(  )

وكثير ذاك يا أخي، والله لأنحر  كل : تنحر كل يوم جزوراً، قال: العباس كا  ينحر كل يوم جزوراً، فقال له عبد الله
وكا  ينحر كل يَـوْم جزوراً، فنهاه أخوه عَبْد الل ه، (: )6 1/5)ن الأثير في أسد الغابة ، ولذلك قال اب(يوم جزورين

ما رأيت بيتاً أكثر لحماً وخبزاً من : وقال طاوس(: )31)للطرطوشي ص" الحوادث والبدع"، إلا أنه جاء في (فلم ينته
يفعل ذلك؛ لئلا يظن الناس أنها واجبة، بيت ابن عباس؛ يذبح وينحر كل يوم، ثم لا يذبح يوم العيد، وإنما كا  

 (.وكا  إماماً يقُتَدى به
 (.36 / )الأم ( 1)
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فهموا أن صديع ابن عباس من باب تقرير عدم )، و( )وعلى ذلك حمله كثير من العلماء -

هو وصفها = خاصة أن التعبير الدبوي عما لاتجائ أضحية ،وجوب الأضحية عملياً 

 .( )(صحيحين وغيرهماكما في ال ((شاة لحم)) بأنها
فإن الحكاية عده متأخرة أول من ، (69 ت)وأما ماحُكي عن الحسن بن صالح -

 (.وحُكي: )، ولم يسدده بل قال(1)(9  ت)ابن المدذر  حكاها فيما وقفت عليه
، (3)والظاهر أن المدقول عده في إجااء بقر الوحش والظبي، وكذلك المدقول عن داود  -

ة في البقر الوحشي، من باب إلحاقها بالأنعام، ولذا في والقول الذي عدد الحدابل

الظبي عن واحد بمدالة )المدقول عن الحسن في البقر الوحشي أنها تجائ عن سبعة، و 

 (.المعا

ر الوحشية الظباءُ والبقر الوحشية: مة الأنعامبهي: قال بعضهم)وقد  - ، و (5)(والحم 

جدس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب، كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من )

جعلت : )، وقال الحريري عن العرب أنها(6)(فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه

 هافي حتى أن بعضهم أدخلالبقر والغدم، وبل لإاشي من اولأنواع الم ماً الأنعام اس

: ر أنه قال، فيكون قولهم أشبه بما نقل عن أبي ثو(2)، هكذا قال(7)(الظباء وحمر الوحش

                                 
 .، وغيرها(63 /1 )، التمهيد (6/6)، شرح البخاري لابن بطال(6  /1)مختصر اختلاف العلماء: انظر(  )
 . سليما  المحمدلأبي" بحث مختصر في تقرير أ  التضحية بغير بهيمة الأنعام لايثبت عن أحكد من الصحابة( " )
: وقال الحسن بن حكي: )حكين قال( 3  /1)، وقريب منه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء(1/366)الإشراف( 1)

 (.تجزئ بقرة الوحكش عن سبعة، والظبي عن واحكد بمنزلة المعز
 (.2/163)نقله عنه النووي في المجموع ( 3)
 (.5 /2)تفسير الطبري :، وانظر(36 / )معاني القرن  وإعرابه للزجاج ( 5)
 (. 66/ )الكشاف للزمخشري ( 6)
 (.36 )درة الغواص ص( 7)
 (.626)شرح درة الغواص للخفاجي ص: انظر( 2)
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 .( )(إلى بهيمة الأنعام يجائ إذا كان مدسوباً )

د  - أن مردّ الخلاف معهم في معدى بهيمة الأنعام، وليس في التضحية في غير بهيمة والمرا

الأنعام، والخلاف الأكبر هدا هو فيمن صّرح بجواز الأضحية بغير الأنعام كالطيور، 

د (456ت)وهو قول ابن حام ، ثم أظهر ذلك (919)الحدبلي، ثم تبعه ابن المبر 

وسوّغه بعض المعاصرين كالهلالي، وهذا الرأي تبيّن أنه لا سلف له، لا في الفعل ولا 

 . في القول، لا عن بلال ولا غيره

:استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

( )(ں ں ڱ ڱ ): قوله تعالى/ 
ژ ژ ) :وقوله،

.( 1)(ڑ 

 :وجه الاستدلال

ما لم يمدع مده قرآن ولا  بكل، تعالى، فالتقرب إلى الله تعالىأن الأضحية قربة إلى الله ) -

(فعل خير= بما لم يمدع من التقرب إليه به والتقرب إليه  ...سنح= نص سدة
(3)

. 
(رظاهره نحر أي شيء كان حيث حصل الدح الدحر هدا عام،)و -

(5)
 .كما في الآية الثانية

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

الأضحية عبادة لم تعرف إلا من الشرع، فيلتام فيما يضحّى به، بل وفي سنّ بأن  -

                                 
 (.6/336)المغني(  )
 .من سورة الحج( 77)من الآية (  )
 .من سورة الكوثر(  )الآية ( 1)
 (. 1-6/16)المحلى ( 3)
 (. 7 )ص" ضحة بماتيسّرالرد على من شدّد وعسّر في جواز الأ( "5)
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من أحدث في أمرنا هذا ماليس مده )): يقول الأضحية بالشرع؛ لأنها عبادة والدبي 

((فهو رد
( )

 .ييد في آيتي الحج يقضي عليه، وأما الإطلاق الذي في آية الدحر فإن التق

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجدابة، )): ، قالأن رسول الله  ة أبي هريرحديث /  

ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في 

قرب دجاجة، الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما 

((...ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة
( )

((عصفوراً  دييُه )): ، وفي رواية
(1)

. 

 :وجه الاستدلال

هدي دجاجة، وعصفور، وتقريبهما، وتقريب بيضة؛ والأضحية  في هذين الخبرين)أن -

(شك بلا تقريب
(3)

!(هذا صريح في إجااء ذلك، فأيُّ تقرب إلا الأضحية؟)، بل 
(5)

، 

(ولأن يوم الجمعة عيد، فشبّه التقرب فيه بالتقرب في العيد)
(6)

. 

 : ونوقش هذا الاستدلال

الأضحية جائاة بكل حيوان يؤكل لحمه ): ابن حام يقول في تقرير حكم المسألةبأن  -

من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير 

                                 
 .-رضي الله عنها-، من حكديث عائشة (2 7 )، ومسلم(667 )متفق عليه، أخرجه البخاري(  )
 (.256)، ومسلم( 22)متفق عليه، أخرجه البخاري(  )
مثل المهجر إلى الجمعة كمثل )): هذه اللفظة في الصحيحين، لكن ابن حكزم أورده بلفظ فيه زيادة العصفور، ونصه( 1)

يهدي بدنة، ثم كمن يهدي بقرة، ثم كمن يهدي شاة، ثم مثل من يهدي دجاجة، ثم مثل من يهدي  من
، وهذه الرواية أخرجها ( 7/17)كما في الطبعة التي حكققها أحمد شاكر   ((عصفورا ، ثم كمثل من يهدي بيضة

: في رواية أخرى" البطة"ة ، وزياد"العصفور"عن زيادة ( 721/ )، وقال النووي في خلاصة الأحككام( 2137)البزار
 (.هما شاذتا  لمخالفتهما الروايات المشهورة: هاتا  الروايتا  وإ  صح إسنادهما، فقد يقال)

 (. 6/1)المحلى ( 3)
 (.71 )ص" الرد على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بما تيسر( "5)
 .المرجع السابق( 6)
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(والحيوان الحلال أكله
( )

امه أن يقول بجواز الأضحية بالبيضة أيضاً، فالحديث ، ويل

(إعمال بعض الحديث وإهمال بعضه)واحد وتقريره فيه 
( )

. 
القول بإجااء الدجاجة والعصفور والفرس ونحوها في هدايا الحج؛ )ويلامه كذلك -

(لورود الحديث بلفظ الهدي، وأصله فيما يهدى إلى الحرم
(1)

: ، وابن حام يقول

(ن الإبل، أو البقر، أو الغدموالهدي إما م)
(3)

إن الهدي الواجب : أما قولدا: )، ويقول

...على المتمتع رأس من الغدم أو من الإبل أو من البقر، أو شرك في بقرة أو ناقة

واسم الهدي يقع على    (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح): فلقول الله تعالى

أنا  ،إسحاق بن مدصور نا ،ورويدا من طريق البخاري...الشاة، والبقرة، والبدنة

سألت ابن : قال ،أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعينا  ،أنا شعبة ،الدضر بن شميل

فيها جاور، : عن المتعة؟ فأمرني بها وسألته عن الهدي؟ فقال -رضي الله عدهما  -عباس 

(أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم
(5)

. 
عليك أن ترد قول ابن عباس بقول  فكان: )قال التهانوي معلّقاً على تقرير ابن حام -

بأن اسم الهدي يقع على الدجاجة والعصفور : في حديث المهجّر، وتقول الدبي 

(والبيضة أيضاً، وإلا فأنت متداقض متلاعب
(6)

. 

                                 
 (.6 /6)المحلى (  )
 (.67 /7 )إعلاء السنن(  )
الهدي اسم لما يهدى إلى البيت على وجه التقرب به إلى (: )6 1/ )المرجع السابق، قال الجصاص في أحككام القرن ( 1)

فسمى : )، وذكر حكديث المهجّر ثم قال(الله تعالى، وجائز أ  يسمى به ما يقصد به الصدقة وإ  لم يهد إلى البيت
 (.بيتالدجاجة والبيضة هدياً وإ  لم يرد به إهداءه إلى ال

واتفق الفقهاء على أ  ما عدا هذه الأصناف الثلاثة (: )116/ )، قال الجصاص في أحككام القرن (5/27)المحلى( 3)
 (.من الإبل والبقر والغنم ليس من الهدي

 (. 5 - 5 /5)المحلى( 5)
 (.67 /7 )إعلاء السنن ( 6)
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والحق أن الإهداء فيه مفسّر  بالتصدق دون إراقة الدم بدليل ذكر البيضة ) -

إن الأضحية تقريب : ، وأما قولكلله والتقريب التصدق بالمال تقرباً إلى ا...فيه

(بلاشك، فدعم، ولكدها مقيدة بإراقة الدم كالهدي
( )

. 
أهدى )) :وأما قوله...اسم الهدي لا يقع على الدجاجة والبيضة غالباً : )قال الخطابي -

: كقولك، حمول على حكم ما تقدمه من الكلامفمن الم، ((أهدى بيضة)) و ((دجاجة

باً  أكلت طعاماً  إلا أنه لما عطف ، دون الشراب الأكل إنما يدصرف إلى الطعامو وشرا

(به على المذكور قبله حمل على حكمه
( )

. 
اديرها ومق هذا ضرب  من التمثيل للأجور) ((كأنما قرّب)): وقوله في الرواية الأخرى -

اجة فى وتشبيهها حتى تكون أجرها كأجر هذا، وتكون الدج لا على تمثيل الأجور

(البدنة لو كان هذا مما يهدى بقدر أجريهما من أجر، ريج والبيضةالتمثيل والتد
(1)

. 

بجواز الأضحية بغير بهيمة فالذي يظهر أن نسبة القول بعد عرض هذا الرأي ودراسته، 

ول عن ير هذا الق، و لا يصح تقرلمخالفته الإجماع الصحيحإلى الشذوذ صحيحة؛ الأنعام 

لو لم يكن على  ،كفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلمو)؛ بن حامأحد قبل ا

                                 
 .المرجع السابق(  )
، وعليه استدراك، قال ابن حكجر في (36 /1)إكمال المعلم :، وانظر(116-7 1/ )غريب الحديث للخطابي(  )

وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حككمه في اللفظ (: )167/ )الفتح
في الحاشية، بأ  شرط الاتباع ألا يصرح باللفظ  وتعقبه ابن المنيرمتقلداً سيفاً ورمحاً، : فيكو  من الاتباع، كقوله

والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار متقلداً سيفا ومتقلداً رمحاً، : في الثاني فلا يسوغ أ  يقال
وفي الرواية  ((قرب بيضة)): قوله: ، وقال ابن دقيق العيدهو من تسمية الشيء باسم قرينه: ابن العربي بقوله

 (.دييدل على أ  المراد بالتقريب اله  ((كالذي يهدي)): الأخرى
 (. 3 /1)إكمال المعلم ( 1)
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(خطئه دلالة سواه، فكيف وظاهر التدايل يدبئ عن فساده
( )

 :، وقد قال الله؟

مع ، (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

، على التوقيففي العبادات وأنها مبدية صل والقاعدة من مخالفة للأ هذا القول مافي

وماروي عن بلال فيه ضعف، وليس فيه أنه ضحّى أو فعل ذلك، وكلامه محمول على 

المبالغة في نفي الوجوب، والدهي عن تباهي الداس بالأضاحي، وقد ترك جمع من 

 .والله أعلم، الصحابة الأضحية لأجل ذلك، و بدحوه ماورد عن ابن عباس 

  

                                 
 .، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق(  2/7)هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره (  )
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 :هاد ، وفيه أربعة مباحثالآراء  ا الج: الفصل السادس

 قصر جهاد الكفار على الدفع فقط: المبحث الأول

 جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا: المبحث الثاني

 جواز بناء الكنائس  ا بلاد المسلمين: المبحث الثالث

 جواز تولي الكافر رئاسة الدولة: المبحث الرابع
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الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه )و مأخوذ من الجهد، الجهاد في اللغة

ئو ئو ) :قال الله تعالى. هد الطاقةيقال جهدت نفسي وأجهدت والجُ . ما يقاربه

: ، وهو بالضمهد في الحديث كثيراً هد والجُ لفظ الجَ  رتكر)، و( )(   (ئۇ ئۇ ئۆ 

هما لغتان في الوسع  :وقيل ،المبالغة والغاية: وقيل ،المشقة: والطاقة، وبالفتح الوسع

 .( )(في المشقة والغاية فالفتح لا غيروالطاقة، فأما 

هادُ والمجاهدة)وفي الشرع  هَاد ثلاثة  استفراغ الوسع في مدافعة العدو،: الج  والج 

وتدخل ثلاثتها ، (1)ومجاهدة الدفس، ومجاهدة الشيطان ،مجاهدة العدو الظاهر: أضرب

ثم )، هذا هو المعدى العام للجهاد، (3)(  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) :في قوله تعالى

، وهذا الاصطلاح الخاص، هو الذي يقرره (5)(غلب في الإسلام على قتال الكفار ونحوه

د تعريفهم له الجهاد، ومنتعريف في  (6)الفقهاء  :المداسب للتمهيد إيرا
والقتال مع من امتدع عن القبول بالمال ، الدعاء إلى الدين الحقهو : )فقال الحدفية -

                                 
 (.11 /1)، لسا  العرب(6 /6)تهذيب اللغة: ، وانظر(326/ )مقاييس اللغة ( )

 (.6 1/ )النهاية لابن الأثير  ( )

جهاد النفس، وجهاد الشيطا ، وجهاد الكفار، وجهاد : الجهاد أربع مراتب(: )1/6)قال ابن القيم في الهدي (1)
من مات ولم يغز ))ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد، و فهذه (: )6 /1)، ثم قسّم كل مرتبة إلى أقسام ثم قال(المنافقين

 .انتهى( ((ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق

 (.15 /1)لسا  العرب: وانظر ،(62 )مفرادت القرن  ص (3)

من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر )نحو القتل، : أي( ونحوه)، (67)المغرب في ترتيب المعرب ص (5)
 (. 61/ )كما في مجمع الأنهر( أصنامهم وغيرهم

 (.غلب في عرف الفقهاء على جهاد الكفار: )عن الجهاد(  2 / )جاء في درر الحكام (6)
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بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة، أو معاونة بمال أو : )، وقيل هو( )(والدفس

 .( )(رأي، أو تكثير سواد، أو غير ذلك

أو حضوره له،  ،قتال مسلم كافراً غير ذي عهد؛ لإعلاء كلمة الله): ووعدد المالكية ه -

 .(3)(قتال الكفار لدصرة الإسلام): الشافعية هو ، وعدد(1)(أو دخول أرضه له

 .(5)(عبارة عن قتال الكفار خاصة) :دابلة بأن الجهاد شرعاً وقال الح -

الوضع اللغوي العام،  دل على معداها فيفإن مادة الجهاد في الآيات المكية ت)ولذلك  -

كلمة، وأكثرها " 6 "وأما مادة الجهاد في الآيات المدنية فبلغت ...وهي ثلاث آيات

لم يفهم مده  إذا أطلق "سبيل الله) "، وكذلك(6)(يدل دلالة واضحة على معدى القتال

 .(7)(إلا الجهاد
لقتال، صاروا لايطلقون لفظ الجهاد إلا على ا  ولذلك فإن الصحابة والصحابيات -

ما العمل في أيام )): قال وتبييده، كما في حديث ابن عباس أن الدبي  بإقرار الدبي 

ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر )): ولا الجهاد؟ قال: قالوا   ((أفضل مدها في هذه؟

                                 
 (61 /1)لفقهاء تحفة ا ( )

 .أ  التعريف الثاني تفصيل للأول(    /3)، وذكر ابن عابدين في حكاشيته على الدرّ (6 1)الدر المختار ص ( )

كما ( في الموضعين للقتال" له"للمسلم، وفي " دخوله"و " حكضوره"والضمير في )، (1/5)المختصر الفقهي لابن عرفة (1)
: يعني حكضور القتال، ليبين أ  الجهاد أعم من القتال، وقوله( ضوره لهحك: )، فقوله(165/ )في الفواكه الدواني

 (.36 )شرح حكدود ابن عرفة ص: وانظر. يعني دخول المسلم أرض الكافر للقتال( دخول أرضه له)

 (.القتال في سبيل الله :أي(: )556/ )، وفي الإقناع(76 /5)حكاشية الجمل على شرح المنهج (3)

من البغاة  بخلاف المسلمينالكفار خاصة، (: ) 1/1)، قال في كشاف القناع(37 )طلع ص، الم(26 /1)المبدع (5)
 .(فبينه وبين القتال عموم مطلق، وقطاع الطريق، وغيرهم

 (. 3-36/ )الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  (6)

إذا أطلق فهو محمول على  سبيل الله(: )  2/5)، وفي الحاوي الكبير(  3/ )الإشراف على نكت مسائل الخلاف (7)
 (.7 3/ )، الكافي لابن قدامة(36/ )بدائع الصنائع: ، وانظر(الغزو
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((بدفسه وماله، فلم يرجع بشيء
يا رسول الله، : أنها قالت، وكما في حديث عائشة ( )

((أفضل الجهاد حج مبرور ن  ك  لا، لَ )): العمل، أفلا نجاهد؟ قال د أفضلنرى الجها
( ) ،

 .مع أن  الطاعة و الحج فيه جهاد للدفس، لكده لا يراد عدد إطلاق الجهاد إلا بقريدة
به لمن  به، ثم مأموراً  ، ثم مأذوناً كان محرماً )وقد مرّ تشريع قتال الكفار بمراحل فقد  -

بالكف  كان مأموراً ) ، فإن الدبي (1)(لجميع المشركين به بدأهم بالقتال، ثم مأموراً 

لعجاه وعجا المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المديدة وصار له بها ؛ عن قتالهم

ولم يكتب عليهم قتال من ، أعوان أذن له في الجهاد، ثم لما قووا كتب عليهم القتال

 فتح الله مكة وانقطع قتال فلما، سالمهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار

قريش ملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار 

 .(3)(كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بدبذ العهود المطلقة
 ...تصدين للدفاع عن عقيدة الجهادوبمعرفة هذه المراحل يظهر خطأ بعض الم) -

 .(5)(ة الثالثةيقفون به عدد حد المرحلف
فآخر التشريع هو قتال الطلب، ولا يعدي ذلك نسخ جميع المراحل نسخاً كلياً، بل من  -

فليعمل ، أو في وقت هو فيه مستضعف ،كان من المؤمدين بأرض هو فيها مستضعف)

 ،بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين

وبآية ، الذين يطعدون في الدين، عملون بآية قتال أئمة الكفرنما يوأما أهل القوة فإ

                                 
 (.666)أخرجه البخاري ( )

 .((رةالحج والعم: جهاد لا قتال فيه...))(: 66 )،وابن ماجه(  51 )، وفي روية أحمد(6 5 )أخرجه البخاري ( )

 .تي ذكرها ابن القيم، ستأتي الإشارة إليها مرتبة في تحرير محل النزاع، وهذه المراحكل الأربع ال(1/63)زاد المعاد  (1)

 (.17 / )الجواب الصحيح لابن تيمية (3)

 (.53 )دراسات في علوم القرن  للرومي ص (5)
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 .( )(قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجاية عن يد وهم صاغرون
، ثم يأتي التفريع على ( )والأصل في حديث الفقهاء عن الجهاد إنما هو في جهاد الطلب -

دفع أصعب من وجهاد ال)حكمه إذا دهم العدو بلاد المسلمين واضطروا لدفعه، 

فقتال الدفع أوسع من قتال ...فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، جهاد الطلب

ولا يشترط في هذا الدوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي ...الطلب وأعم وجوباً 

جهاد الدفع يقصده ...لا جهاد اختيار، لأنه حيدئذ جهاد ضرورة ودفع ...المسلمين

وجهاد الطلب الخالص لله ، وعقلاً  الجبان المذموم شرعاً  ولا يرغب عده إلا، كل أحد

 .وهذه المقدمة المختصرة، مهمة في تصوير المسألة، (1)(يقصده سادات المؤمدين
 :، وتبيين محل الدااع في المسألة هو تحرير محل الشذوذهذا و

بعد أول ما شرع الجهاد ف)، (3)(قبل الهجرة لم تختلف الأمة أن القتال كان محظوراً ) . 

                                 
فإذا : تختلف الأحكوال بقوة المسلمين وضعفهم(: )67 /1)، قال ابن باز في مجموع فتاويه(   )الصارم المسلول ص ( )

سلمو  جاهدوا بحسن حكالهم، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة، وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ضعف الم
ومن قرب منهم، وكفوا عمن كف عنهم، وإذا قووا وصار لهم السلطا  والغلبة، قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حكتى 

 (.يسلموا، أو يؤدوا الجزية، إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب

، وفي (يجب على الإمام أ  يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين(: )   /3)جاء في حكاشية ابن عابدين ( )
أو يخرج  ،ويزج بنفسه معها، بأ  يوجه الإمام كل سنة طائفة: أي "كل سنة: قوله(: ) "71 / )حكاشية الدسوقي
أقل الجهاد مرة (: )6/2)، وفي مغني المحتاج(ذا أبوا منهثم يقاتلهم إ ،بهم فيهليدعوهم للإسلام ويرغ، بدله من يثق به

، قال ابن حكجر في (ويبعث في كل سنة جيش يغيرو  على العدو في بلادهم(: )67 /6)، وفي المغني(في السنة
 (.يجب كلما أمكن وهو قوي :وقيل...بفعله في السنة مرة عند الجمهور ويتأدى فرض الكفاية(: )6/12)الفتح

 (.26 -27 )ص الفروسية (1)

أمره )، والتعبير بالقتال هنا دقيق؛ لأ  النبي (173/ )تفسير القرطبي: ، وانظر(  1/ )أحككام القرن  للجصاص (3)
ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ): الى بالجهاد من حكين بعثه، وقالالله تع

كما قال (  مر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيا  وتبليغ القرن، فهذه سورة مكية أُ  (ڭ ۇ ۇ ۆ 
 (.1/5)ابن القيم في زاد المعاد
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 .( )(الهجرة الدبوية إلى المديدة اتفاقاً 
 ، عليه بلا نااعتعيّن  :د، أو حضر العدو بلدهومن حضر الصف من أهل فرض الجها) . 

 .( )(وكذا لو استدفره من له استدفاره بلا نااع
إذا امتدعوا من كليهما  عد دعائهم إلى الإسلام أو الجايةواتفقوا أن قتال أهل الكفر ب) . 

فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على )دي غير ممدوع؛ ، يع(1)(جائا

                                 

ٱ ٻ ٻ ٻ   ): ، وهذي هي المرحكلة الثانية، ودليلها قول الله تعالى(6/17)فتح الباري لابن حكجر ( )

قال مجاهد والضحاك، وغير واحكد من (: )5/126)ابن كثير في التفسير قال    (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
هذه أول نية نزلت في : زيد بن أسلم ومقاتل بن حكيا  وقتادة وغيرهمالسلف كابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير و 

 (.الجهاد، واستدل بهذه الآية بعضهم على أ  السورة مدنية

لة الثالثة المرحك قتال الدفع تمثّل: ، فهذه ثلاث حكالات يتعين فيها الجهاد، والحالة الثانية(7  /3)الإنصاف للمرداوي ( )
وأما قتال الدفع :)(5/512)الفتاوى الكبرىفي  أوجب الحالات، كما قال ابن تيمية اد، وهيمن مراحكل تشريع الجه

فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء 
، (6  )الإجماع صمراتب : ، وانظر(أوجب بعد الإيما  من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكا 

(: 26 /1)، قال الطبري في تفسيره(ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ): ويستدل لها بقوله تعالى
هذه الآية هي أول نية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل : اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم)

، (لكف عمن كف عنهم، ثم نسخت ببراءةأمر فيها المسلمو  بقتال من قاتلهم من المشركين، وا: وقالوا. الشرك
ئۆ )وذهب ابن جرير أ  الآية ليس فيها نسخ، والمقصود بها قتال من كا  من أهل القتال مشاركاً فيه 

ئۆ ): قوله(: )127/ )والكف عمن لايقاتل من النساء والصبيا  ومن يدفع الجزية، قال ابن كثير (ئۈ

  (.م قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتمإنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همته (ئۈ

، وهذه هي المرحكلة الرابعة من مراحكل تشريع القتال، وهي قتال الطلب، ويستدل لها بآية (   )مراتب الإجماع ص (1)
(: 1/72)، قال ابن العربي كما نقله السيوطي في الإتقا (ھ ھ ے ے): السيف في براءة

نسخت ...فهو منسوخ بآية السيف ،والكف عنهم ،والإعراض ،والتولي ،ن الصفح عن الكفاركل ما في القرن  م)
في مائة وأربع  باب الإعراض عن المشركين(: )  )، وقال ابن حكزم في الناسخ والمنسوخ ص(وعشرين نية مائة وأربعاً 

، وتعقب ذلك ((ھ ھ ے ے): سخ الكل بقوله نُ : )وذكرها ثم قال( نية عشرة
، وقال الزركشي في (النهي عن القتال يكو  منسوخاً بآية القتال وإنّما: )بقوله( 363)في جمال القراء ص السخاوي

، مر بالقتال إلى أ  يقوى المسلمو فالمنسأ هو الأ...يس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسءوهذا ل(: ) 3/ )البرها 
حقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين الت ، وبهذاوفي حكال الضعف يكو  الحكم وجوب الصبر على الأذى
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، وذهب بعض ( )(إنها تطوع: الكفاية لا فرض عين، إلا عبد الله بن الحسن، فإنه قال

وهذا هو المراد بحثه المعاصرين إلى إنكار جهاد الطلب، وحُكم على قولهم بالشذوذ، 

 .وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه

 

 :أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين

 .(1)(54  ت)، وتلميذه محمد رشيد رضا ( )(    ت)محمد عبده

 

                                                                                               
أ  كل أمر ورد  :بمعنى ،وليست كذلك بل هي من المنسأ، بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيففي الآيات الآمرة 

وليس بنسخ إنما  ،ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حككم نخر، ه في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكميجب امتثال
، وسبق كلام ابن تيمية في تمهيد المسألة، على أ  النسخ إ  حُمل على المعنى (لا يجوز امتثاله أبداً النسخ الإزالة حكتى 

علماء المتقدمين من (: )76 / )الأعم لم يأت الاعتراض على دعوى النسخ، كما قال ابن العربي في أحككام القرن 
يتناوله العموم ومسامحة، وجرى ذلك في  ؛ لأنه رفع لبعض ماالفقهاء والمفسرين كانوا يسمو  التخصيص نسخاً 

 (.ألسنتهم حكتى أشكل ذلك على من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيراً 

 (.31 / )بداية المجتهد ( )

إنما شهر المسلمو  سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم، وكفّاً للعدوا  عنهم، ثم كا  (:) 6 )التوحكيد صفي رسالة قال  ( )
اح بعد ذلك من ضرورة الملك، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم وأجاروهم، فكا  الجوار الافتت

  إ  غزوات النبي : )-وهو يوضح ماسبق-ونقل عنه تلميذه محمد رشيد رضا أنه قال ، (طريق العلم بالإسلام
كما في (ل بعد ذلك من ضرورة الملك، وكذلك حكروب الصحابة في الصدر الأول، ثم كا  القتاكانت كلها دفاعاً 

الجهاد من الدين بهذا الاعتبار، أي أنه (: )3/765)الكاملة لمحمد عبده الأعمال، وفي (32 /6 )تفسير المنار 
 ولا التفات لما يهذي بهليس من جوهره ومقاصده، وإنما هو سياج له وجنة، فهو أمر سياسي لازم له للضرورة، 

فالقرن  في جملته وتفصيله  ،مطلوب لذاته وأ  الجهاد ،إذ يزعمو  أ  الدين قام بالسيف العوام، ومعلموهم الطغام؛
إنهم لايكادو  يتركو  نية من نيات العفو والصفح والحلم : )عن بعض المفسرين (37 /5) ، وقال(حكجة عليهم

 .(ومكارم الأخلاق في معاملة المخالفين إلا ويزعمو  نسخه، وهو موقف ننكره كل الإنكار

 المسالمين له بحرب أبدًا، وإنما وسلم لم يأذ  أحكدًا من النبي صلى الله عليه ونله: )(  1/ 1 )مجلة المنار  قال في( 1)
ولا يجوز فيه ، في الإسلام فلا يكو  إلا دفاعًا وأما الجهاد العام: )(16/ 2 )، وقال (كانت غزواته كلها دفاعًا

الناطقة بتحريم العدوا ، وبأ  القتال خاص بمن يقاتلوننا  ني القرن : )(7 3/ 6)، وقال(المقاتلين المعتدين قتال غير
 (.يقاتلو  لأجل منعنا من الدعوة إلى ديننا أو من إقامته وإحكياء شعائره: في الدين أي
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 .( )وغيرهم ( )(1 4 ت)و سيد سابق

 .رابعمخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب ال/  

 :نحوه من الألفاظنص على شذوذه أو  الدص على شذوذه ، وقد/  

مثل هذا القول مما يرغب عن ذكره لشذوذه، : )بقوله( 97  ت)(1)سليمان بن حمدان -

                                 
في  مهما كانت الظروف، إلا -في نظر الاسلام-لا مسوغ لهذه الحرب (: )5 6-1 6/ )قال في فقه السنة (  )

 :الحالة الثانية....حكالة الدفاع عن النفس، والعرض، والمال، والوطن عند الاعتداء: الحالة الاولى :التينإحكدى حك
فيها،  بتعذيب من نمن بها، أو بصد من أراد الدخول ،إلى الله إذا وقف أحكد في سبيلها حكالة الدفاع عن الدعوة

 (.كانت كلها دفاعاً  حكروب الرسول ...ءأما الذين لا يبدءو  بعدوا ، فإنه لا يجوز قتالهم ابتدا...
أنه يُسالم من سالمه، ويحارب  المنهج الذي التزمه النبيا : ) نقل أ ( 361/ ")فقه الجهاد"في رسالته كالقرضاوي ف  ( )

لمين وهذا كلّه يؤكد ما ذهبنا إليه من تحريم قتال المخالفين المسا: )، ثم قال(من حكاربه، وأنه لم يبدأ أحكداً بقتال قط
للمسلمين، الذين لم يبْدُ منهم أي إساءة للإسلام ولا لأمته، لم يقاتلوهم في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، ولم 
يظاهروا على إخراجهم، بل ألقوا إليهم السلم، وكفوا أيديهم وألسنتهم عن المسلمين، فهؤلاء ليس لهم منا إلا البر 

: انظرو  (.  3/ )،(166/ )فقه الجهاد كما في  ت من محمد عبده،لدعوة ابتدأ، وأشار إلى أ  هذه ا(والقسط
" أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية"، وفي رسالة (566-526/ )الجهاد والقتال في السياسة الشرعية

ذكر ممن تأثر بهذه المقولة من المعاصرين كعبدالوهاب خلاف، ومحمود شلتوت، ووهبة الزحكيلي، والأخير ( 5 1)ص
قال في مقدمة الطبعة الثانية وهو يذكر انتشار الطبعة الأولى " نثار الحرب في الفقه الإسلامي"، له رسالة -ه اللهرحم-

ومعظم الجامعات العربية، ومكتبة الكونجرس الأمريكي أرسلوا لي رسائل تنوّه وتشيد بهذا الإنتاج (: )...6 )ص
انتهى، ومثل هذا الفرح (هذا المضمار الهام من الفقه الإسلاميالعلمي الجديد، وتأمل من المؤلف متابعة الجهود في 

الخطر : )بهذه النتائج من الكفار لاغرابة فيه؛ لخوفهم الشديد من تمدد الإسلام، كما قال المبشّر لورانس براو 
الاستعمار  إنه الجدار الوحكيد في وجه: الحقيقي كامن في نظام الإسلام، وفي قدرته على التوسع والإخضاع، وحكيويته

 (. 23 )ص" التبشير والاستعمار في البلاد العربية"كما نقُل عنه في كتاب( الأوروبي

ه قال عنه عبدالرحمن العثيمين في مقدمة تحقيق (  1 )، ولد سنةسليما  بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدا  (1)
أدركته وهو يلقى ...هذا يلهادخ كتاب ابن عبد اأحكد شيوخنا المعاصرين، وهو ناس(: )76)الجوهر المنضد ص

وكا  فى شبابه له اعتناء فى جمع الكتب ونسخها واقتناء ..."التوحكيد"الشريف يشرح كتاب الدروس فى الحرم المكى 
اشترتها بعد وفاته ، نفيسة جيِّدة كتب بعضها بخط يده مكتبة حكافلة بمخطوطات -رحمه الله  -نوادرها وقد خل ف 

أخونا العلامة الشيخ سليما  بن (:)66 /1)، وقال ابن باز في الفتاوى(سعود الِإسلاميةجامعة الِإمام محمد بن 
الدر النضيد على أبواب التوحكيد، منسك في : ، من مؤلفاته(القاضي سابقا في المدينة المنورة -رحمه الله  -حمدا  

تكملة معجم : وانظر. ه(167 )الحج، دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع، توفي سنة 
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 .( )(ومخالفته لدصوص الكتاب والسدة، فضلًا عن حكايته في مسائل الخلاف
": د ليس للدفع فقطالجها"بقوله في نهاية محاضرة له بعدوان( 1 4 ت)وابن باز -

ومن تأمل  ...وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة)

أدلة الكتاب والسدة ونظر في ذلك بعين البصيرة وتجرد عن الهوى والتقليد عرف 

 .( )(بطلان هذا القول وأنه لا أساس له قطعاً 
المقاربة بين المسلمين  نشأت أفكار جديدة باسم: )بقوله( 1 4 ت)وعطية سالم -

نية انتشرت : والمشركين، أو الكفار أو الكتابيين، ونادى بعض المتأخرين بأن الدصرا

بالأخوة والتراحم والتعاطف، أما أنتم أيها المسلمون فدشرتم الإسلام بالسيف، فقام 

نحن كذلك، ليس عددنا سيف إلا دفاعاً عن الدفس، : من هو مخدوع أو مخادع وقال

 .(1)(الجديدة الاائفةتلك الدعوة ...الفكرة الضالةونشأت 
ابتدع تلاميذ المستشرقين ومن سار على نهجهم : )بقوله (3)علي بن نفيع العلياني.د.وأ -

تخالف الكتاب العايا، والسدة الصحيحة، وإجماع سلف الأمة، وهذه  بدعة مدكرة

لم يقلها أحد من  دكرةوهذه البدعة الم...البدعة هي أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط

على أيدي تلاميذ المدرسة  -على ما أعلم-علماء السلف المعتبرين، وأول ما ظهرت 

                                                                                               
 (.6  )المؤلفين ص

 (.6 )ص" دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع" ( )

 (.66 /1)مجموع فتاوى ابن باز ( )

ونشأت : )، وقال(6:6 )، وعند الدقيقة(7:15)شرح الأربعين النووية، الحديث الثامن، الجزء الثالث، عند الدقيقة (1)
في عقر دارهم، حكتى الذي يقرأ تاريخ  لبلاد الإسلاميةول ما نشأت وبقوة في الهند، ثم انتقلت إلى اهذه الأفكار أ

أنهم حكرّجوا على المسلمين قتال المستعمر، وينادو  بالسمع والطاعة، وألا : الطوائف الجديدة وبالأخص القاديانية
 ...(. الفقههاد فيقتال بعد ذلك، وفي بعض البلاد في أفريقيا يتركو  دراسة باب الج

أهمية الجهاد في : "الأستاذ في جامعة أم القرى، قسم العقيدة، والمدرس في المسجد الحرام، ورسالته الدكتوراه بعنوا  (3)
 . موقع جامعة أم القرى: انظر(. ه363 )نوقشت عام " نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه
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جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد : التي من أشهر رجالها ( )العقلية الحديثة

 .( )(رضا
تدسخها لا : شريعة الجهاد في الإسلام"وعبدالرحمن البراك بقوله في مقالة له بعدوان  -

-أثداء كتابة هذا المقال بلغدي كلام للدكتور سلمان بن فهد العودة ": )المواثيق الدولية

ومن المعاني الباطلة في إحدى القدوات الفضائية، حول الجهاد في الإسلام،  -هداه الله

ما سماه مصطلح جهاد الدفع والطلب، وأنه مصطلح حادث،  :التي تضمدها كلامه

ومعلوم أن هذا الدوع من ...فع، ولكده لا يقرر جهاد الطلبوهو يقرر جهاد الد

على  الجهاد هو الذي اتخذ مده أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم مطعداً 

الإسلام، فصار بعض الجهال أو المصانعين للكفار من المدافعين عن الإسلام 

، وقال (1)(ره أحدلأن دفع المعتدي لا يدك ؛يحصرون غاية الجهاد في الإسلام في الدفاع

لا يكفي : )(3)عمن يمدع من الجهاد إذا لم يحصل صد عن الدعوة وتضييق على أهلها

                                 
نشأت المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة، ثم " اتجاهات التفسير في القر  الرابع عشر"كتابه   فهد الرومي في. د.ذكر أ ( )

: وكا  من رجال هذه المدرسة المؤسسين لها جمال الدين الأفغاني، وتلميذه محمد عبده، وتلاميذه(: )7 7/ )قال
هذه بالنهضة الإصلاحكية، وكا  لها وسميت حكركتهم . محمد مصطفى المراغي، ومحمد رشيد رضا، وغير هؤلاء كثير

جوانب إصلاحكية محمودة، وكا  لها بجانب هذا شطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا تطرفهم في تحكيم العقل في كل 
 (.الأمور؛ حكتى جاوزوا الحق والصواب في أمور لا تَخْفَى

سلام من مبشرين ومستشرقين يحملو  كا  أعداء الإ: )، وقال(2 1)ص" أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية" ( )
على الإسلام حملة شعواء قوامها أ  الإسلام انتشر بالسيف، بينما انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام، فأراد هؤلاء أ  

إ  الإسلام لايستخدم السيف إلا للدفاع فحسب، وقد غاب عن أذهانهم الفرق : ينفوا التهمة عن الإسلام، فقالوا
 (.هاد في الإسلام، وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في جاهليتهم، والتي عرفتها أوروبابين أهداف الج

: ، ومن كلامهبالمشروعية بالرد ولامنه  لم أجد تصريحاً العودة .المقالة منشورة في موقعه الرسمي، وعند مراجعة كلام د (1)
حماية الأرض والملة والإنسا ، وهذا يتضمن المدافعة ومقصد القتال في الإسلام هو حماية المشروع الإسلامي، )

منشور في " جهاد الطلب وجهاد الدفع"كما في مقاله ( المبادأة والطلب أحكياناً = قطعاً، وربما كا  من المدافعة
 .(ه 31 /7/6 )صحيفة عكاظ،بتاريخ 

ل ألا يخالف في جهاد الطلب لكنه وهذا تنبيه مهم جدا؛ً لأ  هناك من ينكر جهاد الطلب مطلقاً، وهناك من حكاو  (3)
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أن تفتح لدا دول الكفر أبوابها، وتسمح لدا بدعوة شعوبهم إلى الإسلام ولهم السيادة 

! م إذا فعلوا ذلك لم يجب قتالهمعلى بلادهم، كما ياعم بعض الداّس في هذا العصر أنّه 

ا تلطف مع الطاعدين على الإسلام والمسلمين بشريعة الجهاد في سبيل الله، بل وفي هذ

ن الجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا؛ إمّا بإسلامهم أو بذلهم  لابدّ م 

الجاية، فتكون السّيادة للدولة الإسلاميّة إلا أن تقتضي مصلحة الإسلام والمسلمين 

اب ولا سدةّ لا أصل له في كت وهذا الرأي محدثمطلقة، معاهدتهم مدة معلومة أو 

 .( )(ولا في كلام العلماء
ظلّ مفهوم الجهاد بمعدى طلب غير المسلمين في دارهم بعد : )بقوله ( )والطرابلسي -

ولم بلوغهم الدعوة مفهوماً اتفقت عليه المذاهب الفقهية جميعها الباقية والدارسة، 

وقد كان شيوخ مدرسة التجديد أول الخارقين ...لماءيشذ عن القول بذلك أحد من الع

 .(1)...(على هذه المسألة، كالشيخ محمد عبده، ورشيد رضا للإجماع المدعقد

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ھ ھ ے ے ۓ    ہ ہ ھ ھ): وله تعالىق/  

                                                                                               
علل مشروعية الطلب بأنه إنما شرع لتذليل طريق الدعوة وتحطيم العقبات دونها؛ فإذا سمحوا بالدعوة فلا حكاجة إلى 

 .جهاد الطلب

 .، منشورة في موقعه الرسمي"شريعة الجهاد في الإسلام لمحو الكفر ودفع العدوا "من مقالة بعنوا   ( )

متين و مفيد في بابه اللصيق " منهج البحث" الطرابلسي، من أهل ليبيا، لم أقف له على ترجمته، وكتابه مصطفى بشير ( )
لقد وجد من علماء المسلمين المعاصرين من يرد على هؤلاء فتاواهم (: )   )ببحثي، وقد قال في مقدمته ص

ولم أجد من تناول أصل ...سائل بعينهاإلا أ  الملاحكظ أ  كل الردود ركزت على ذكر ونقد م...وأقوالهم الشاذة
 (.المشكلة أو الدواء، وهو غياب المنهج العلمي في البحث والفتوى، الذي يعد المنبع الحقيقي لهذه الشذوذات

 (.5 1-3 1)ص" منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي بين انضباط السابقين واضطراب المعاصرين" (1)
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( )(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
چ ڇ ڇ ڇ ) : ، وقوله

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

( )(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
. 

 :وجه الاستدلال

سواء كفوا  ،همهم وكتابيّ وثديّ ، مر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتالأنه لما نالت براءة أُ ) -

،  (1)(ٻ پ پ ٻ ٻ): وقيل له فيها...عده أو لم يكفوا 

 .(5)((3)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) :بعد أن كان قد قيل له
 .(6)(آخر سورة نالت كاملة براءة: )وسورة التوبة هي آخر مانال، كما قال البراء  -
وعدم  علّق قتالهم بوصف الشرك، والثانية بوصف عدم الإيمان الأولى وفي الآية -

إذا كان بصيغة الوصف دل سم الا)؛ وتحريم ما أحل الله وعدم الديانة بدين الحق

 .(7)(أعط الفقير درهماً : على اعتبار الوصف كقولك
لم يجعل لذلك غايةً إلا أن يُسلموا، وجعل في أهل الكتاب حدّاً آخر إن كانوا لم )و -

 .(6)(حتى يعطوا الجاية أو يكفوا عدا: ولم يقل )،(2)(وهو إعطاء الجاية: يسلموا 

                                 
 .وبةالتمن سورة ( 5)من الآية  ( )

 .التوبةمن سورة ( 6 )الآية  ( )

 .التوبةمن سورة ( 71)الآية من  (1)

 .الأحكزابمن سورة ( 32)من الآية  (3)

 .، وكلام ابن تيمية مهم هنا؛ لأنه نُسب إليه العكس كما سيأتي(6  )صصارم المسلول على شاتم الرسول ال (5)

الظاهر أ  المراد ) :(6 1/ 2) ل ابن حكجر في الفتح، قا(2 6 )، ومسلم(3163)متفق عليه، أخرجه البخاري (6)
 .انتهى، وتبوك كانت في السنة التاسعة(ولا شك أ  غالبها نزل في غزوة تبوك وهي نخر غزوات النبي ، معظمها

 .(66 / 6)فتاوى محمد بن إبراهيم  (7)

 .(7 5) الإنجاد في أبواب الجهاد ص (2)

 (.26 /1)مجموع فتاوى ابن باز  (6)
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ۆ ۆ  ): وقوله ، ( ېې ې   ) :في قوله)وقد ثبت عن ابن عباس  -

ٱ ٻ ٻ ٻ ): وقوله ، (ٹ ڤ) :وقوله ، (ۈ ۈ

ھ ھ ے ) :قوله هنسخ هذا كلّ   :، قال(ٻ پ پ پ پ

إلى  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): ، وقوله (ے

 .( ) ((ڳ ڳ ): قوله
بأربعة أسياف، سيف  عث رسول الله بُ : علي بن أبي طالب أنه قال)وجاء عن  -

وسيف للكفار أهل ، (ہ ہ ھ ھ ھ ھ) :للمشركين

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): الكتاب

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

وسيف  ،(ٻ ٻ ٻ) :وسيف للمدافقين ،(ڳ ڳ ڳ 

 .( )((ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ): للبغاة
ما هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين، كلهم قالوا في) -

                                 
حكدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن (  6 -66 )أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ( )

، وهذا الإسناد من صحيفة مشهورة في (7731 )به، وأخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى أبي طلحة، عن ابن عباس
(: 2/312)ث الأحككام، قال ابن حكجر في الفتحالتفسير اعتمدها الإمام البخاري، تنزل رتبتها لو جاءت في أحكادي

عن بن عباس  عن علي بن أبي طلحة ،رواها عن معاوية بن صالح، خة كانت عند أبي صالح كاتب الليثهذه النس)
انتهى، مع التنبيه على أ  البخاري يعلّقها (وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً 

عن ( 76)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص(127/  )قد أسند الطحاوي في شرح المشكلعن ابن عباس، و 
ما كانت ، ثم انصرف به ،لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ،كتاب التأويل عن معاوية بن صالح: )د أنه قالأحمالإمام 

 (. رحكلته عندي ذهبت باطلاً 

، والأثر عن علي بن أبي (إذا أظهروا النفاق دو  بالسيوفيقتضي أنهم يجاه وهذا: )، وقال(72 /3)تفسير ابن كثير ( )
لم يذكر فيه إلا السيف الأول، واجتهد في الباقي ابن كثير، كما وضحه في موضع نخر من التفسير،  طالب 

 (.1  /3:)انظر
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إن هذه الآية وما جاء في معداها ناسخة لما مضى  ،( )علمدا واطلعدا عليه من كلامهم

وقتال من قاتل والكف عمن كف،  ،قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): جل وعلا في سورة الأنفال ومثلها قوله

 :ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك، (ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 .( )((ۅ ۉ ۉ ې ې ې )
 : لونوقش الاستدلا

في ( أل)؛ فالسياق يدل على أن (ھ ھ ے ے): أما قوله  -

 وما هي إلا إذن بقتال المشركين الذي)المشركين المذكورين،: المشركين للعهد، أي

 وذلك أن المسلمين عاهدوا مشركي. نكثوا العهد كما في الآيات التي قبلها وبعدها

 دي كدانة، فأمر الله تعالىالعرب من أهل مكة وغيرهم عهدًا فدكثوا إلا بدي ضمرة وب

 بأن يدبذ للداكثين عهدهم ويمهلوا أربعة أشهر إلى آخر المحرم من الأشهر الحرم، فإن

فهم يصدون عن ... ثم تليها آيات أخر تعلل للأمر بقتلهم )، (1)(تابوا وإلا قوتلوا 

عهدهم، سبيل الله، ولا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمّة، ثم إنهم نكثوا أيمانهم من بعد 

 (3)!! (وطعدوا في دين الله، وهّموا بإخراج الرسول، وبدؤوا المؤمدين بالقتال أول مرة

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ): وأما قوله  -

 وصف أهل)ففيه  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

                                 
، ركوا المقاتلةأو في تركهم إذا ت ما ورد في موادعتهم(: )635)صرحّ الشوكاني باتفاقهم فقال في السيل الجرار ص ( )

 (.فذلك منسوخ باتفاق المسلمين

 (.26 /1)مجموع فتاوى ابن باز  ( )

 (.161/ )فقه الجهاد للقرضاوي : ، وانظر(  6/3)مجلة المنار  (1)

 (.166/ )فقه الجهاد للقرضاوي  (3)
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الكتاب الذين بين حكم قتالهم أربع صفات سلبية هي علة عداوتهم للإسلام، 

لأن إقرارهم على الاستقلال، وحمل السلاح فيه  ؛ووجوب خضوعهم لحكمه في داره

 .( )(يفضي إلى قتال المسلمين في دارهم
وهذه الآية لايجوز أن تقرأ مدفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآن، فإذا وجد )و -

في أهل الكتاب من اعتال المسلمين فلم يقاتلوهم، ولم يظاهروا عليهم عدوّا، وألقوا 

 .( )( المسلمين أن يقاتلوهمإليهم السلم، فليس على
 :ويمكن الجواب عن هذه المداقشة 

وأنها خاصة، مع أنه مخالف للأصل؛ فإن  في المشركين على أنها للعهد( أل)أما تأويل  -

، ما (1)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ): في قوله 

يؤكد أن اللام للجدس، فجعل الغاية ألا تكون فتدة، وهي الشرك هدا في قول جمهور 

ۅ ۉ ۉ ې ) :، وقوله(3)ين، وأن يخلص الدين للهالمفسر

أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن  :)، قال قتادة(5)(ې ې 

 .(6)(رسول الله محمداً 
لا إله : أمرت أن أقاتل الداس حتى يقولوا )): ويؤيدهما قول من أوتي جوامع الكلم  -

((إلا الله
، ( )(غاية المقاتلة وجود ما ذكرعلت جُ )، وفيه( )، وهو حديث متواتر(7)

                                 
 (.3 1/ ) فقه الجهاد ، وللقرضاوي في مناقشة الاستدلال بهذه الآية كلام لم يتضح لي، في(32 /6 )تفسير المنار ( )

 (.5 1/ )فقه الجهاد  ( )

 .من سورة الأنفال( 16)من الآية  (1)

 (.3/56)تفسير ابن كثير: انظر (3)
 .من سورة التوبة( 16)من الآية  (5)

 (. 2/  )تفسير الطبري (6)

عمر وجابر ، وجاء من حكديث عمر وابن عن أبي هريرة (   )، ومسلم(636 )متفق عليه، أخرجه البخاري (7)
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فدل ذلك على أن ...فإذا كفوا عدا أو اعتالونا :لم يقل)وليس كف القتال، فإنه

 .، وهي صريحة بالمراد(1)(المطلوب دخولهم في الإسلام وإلا فالسيف، إلا أهل الجاية
م وأما جعل القتال في آية أهل الكتاب لعلة احتمال قتالهم للمسلمين إذا تركدا معه -

كما في  السلاح، فهو تسليم بالمراد، مع فوات التسليم بالدص، وقد قال الدبي 

ئه في وصية الدبي  حديث بريدة  وإذا لقيت عدوك من المشركين، ...)):  لأمرا

فأيتهن ما أجابوك فاقبل مدهم، وكف عدهم،  -أو خلال  -فادعهم إلى ثلاث خصال 

فإن هم أبوا فسلهم  ...بل مدهم، وكف عدهمثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاق

الجاية، فإن هم أجابوك فاقبل مدهم، وكف عدهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله 

((...وقاتلهم
وهذا محمول على أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس عدد )، (3)

اة أما غاو الكفار ومداج)، (5)(بين هذا الحديث وبين آية التوبة جمهور أهل العلم جمعاً 

أو القتل فهو معلوم من الضرورة ، أو تسليم الجاية، أهل الكفر وحملهم على الإسلام

 .(6)(الديدية
وأما حمل آية السيف ونحوها على الآيات التي في المراحل قبلها؛ لأن المطلق يحمل  -

على المقيد؛ فهذا خطأ هدا؛ لأنه نص ابن عباس على أن آية السيف ناسخة لما قبلها ولم 

أحد من الصحابة ولا من التابعين، والدسخ يدبغي أن يفهم على اصطلاحهم يخالفه 

                                                                                               
 .كلها في الصحيحين أو في أحكدها، وجاء عن غيرهم خارج الصحيحين  وأنس 

والحديث صحيح متواتر عن (: )776/ )، وقال الألباني في الصحيحة( 3 / )الفتح الكبير: قاله السيوطي، انظر ( )
 (.أبي هريرة وغيره من طرق شتى بألفاظ متقاربة

 (.76/ )فتح الباري ( )

 (.66 /1)اوى ابن بازمجموع فت (1)

 (. 71 )أخرجه مسلم (3)

 (.5/366)مجموع فتاوى ابن باز (5)

 (.635)قاله الشوكاني في السيل الجرار ص (6)
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 .الأعم، وعليه فلا يلام مده رفع الحكم بالكلية
وعلى فرض جواز حمل المطلق على المقيد هدا ، فإن الآية التي فيها تقييد قتال الكفار  -

فهوم لايقوى على بمن قاتلدا، أُخذ المدع من البدء بالقتال فيها بمفهوم المخالفة، والم

حجّة ما لم يعارضه دليل أقوى مده، وقد عارضه ما هو )معارضة المدطوق، فالمفهوم

 .( )(أقوى مده؛ كآية السّيف وغيرها مما يقتضي إطلاق قتل الكفار، قاتلوا أو لم يقاتلو
وهذا كله يتأيد بإجماع من سلف على هذا الفهم قبل مخالفة الخلف، مما يرفع الدلالة  -

 :دصوص من الظن إلى القطع، وهو الدليل الآتيفي ال

 .هو الإجماع: الدليل الآخر/  

 :صريح، وغير صريح؛ أما الصريح: على قسمينفي هذه المسألة  المدقول  والإجماع

أن موادعة أهل الشرك من عبدة الأوثان،  وأجمعوا (: )1  ت)قال ابن جرير ف . 

باطلة إذا = هم غير جائاة إلى الأبدسلمين عليومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام الم

(كان بالمسلمين قوة على حربهم
( )

. 
تال من اعتال قتالدا من الفقهاء يحظر ق ولا نعلم أحداً )(: 71 ت)قال الجصاصو . 

فقد حصل الاتفاق من ، ف في جواز ترك قتالهم لا في حظرهوإنما الخلا، من المشركين

(حظر القتالالجميع على نسخ 
(1)

. 
واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو (: )456ت)اموقال ابن ح . 

                                 
 (.66)نواسخ القرن  لابن الجوزي ص ( )

(: 6 1/ )، وقد قال ابن تيمية في الصفدية(3 )صكتاب الجهاد والجزية وأحككام المحاربين  -اختلاف الفقهاء ( )
لم يكن  وإ  كا  مطلقاً ...لا يجوز نقضه كا  لازماً   فإ  كا  مؤجلاً ، ومؤجلاً  صحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ال)

 .انتهى، وعند التأمل فلا معارضة بينهما(مؤبدة كالشركة والوكالة وغير ذلكفإ  العقود اللازمة لا تكو   ؛لازماً 

 .(72 /  ) أحككام القرن  (1)
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(إذا امتدعوا من كليهما جائا الجاية
( )

 .غير ممدوع: ، يعدي
مقصوده هو و، ان أصل القتال المشروع هو الجهادوإذا ك(: )8 7ت)وقال ابن تيمية .4

ن هذا قوتل فمن امتدع م، وأن تكون كلمة الله هي العليا، أن يكون الدين كله لله

وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالدساء والصبيان  .باتفاق المسلمين

والراهب والشيخ الكبير والأعمى والامن ونحوهم فلا يقتل عدد جمهور العلماء؛ إلا 

(أن يقاتل بقوله أو فعله
( )

. 
نبدأهم  يجب عليدا أن :يعدي( الجهاد فرض كفاية ابتداء)(: )  74ت)وقال الايلعي .5

(وعليه إجماع الأمة...بالقتال وإن لم يقاتلونا
(1)

. 
فقد عُلم من ضرورة الدين وجوب الجهاد على (: ) 8  ت)وقال الصدعاني .6

المسلمين للكفار بالله الجاحدين، واتفق على ذلك كافة المؤمدين، وتعددت بذلك 

(نصوص كتاب الله المبين
(3)

. 
ومداجاة أهل الكفر وحملهم على  أما غاو الكفار(:)51  ت)وقال الشوكاني .7

وما ورد في ...الإسلام أو تسليم الجاية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الديدية

بما ورد من  ،فذلك مدسوخ باتفاق المسلمينموادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة 

إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم 

                                 
 (.113/ )الإقناع : وانظر ،(   )مراتب الإجماع ص ( )

، والاتفاق ورد على من منع أ  يكو  الدين لله، وأ  تكو  كلمة الله هي العليا ممن لم (153/ 2 )مجموع الفتاوى  ( )
يلتزم بحكم دولة الإسلام، وليس على من بدأنا بالقتال، فهذا ليس له ذكر في السياق، ولم يستثن إلا ما استثنته 

 .لصبيا  والراهب ونحوهم، وليس في استثناءه من لم يبدأنا بالقتال، والله أعلمالنصوص من النساء وا

 .( 3 / 1) ئقتبيين الحقا (1)

، وفيها رسالة للصنعاني اختصرها من رسالة منسوبة لابن تيمية في سبب قتال (55 )ذخائر علماء اليمن ص (3)
بن تيمية، والأظهر أنه للصنعاني استهل به الاختصار، الكفار،وسيأتي الحديث عنها، وهذا الكلام فيه احكتمال أنه لا

 .   -بإذ  الله-والرسالة كلها في سبب قتال الكفار في جهاد الطلب، وفي الحديث عن الرسالة سيتضح ذلك 
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(هم إلى ديارهموقصد
( )

. 
فالقول بأنهم يقاتلون لأجل صيالهم كأنه يبطل (: )89  ت)وقال محمد بن إبراهيم .8

(العلماء متفقون على وجوب قتالهم...ممصارمته
( )

. 
الذي دلّ عليه الكتاب والسدة وأجمعت عليه : )(97  ت)سليمان بن حمدانوقال  .9

 على أحد القولين، أو فرض الأمة، أن قتال الكفار فرض على الأمة، إما فرض عين

(كفاية
(1)

. 
الطوائف الثلاث تؤخذ مدهم الجاية، هذا محل وفاق بين (: )1 4 )وقال ابن باز .1 

أما قول من قال بأن ...أهل العلم فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجاية، وإما القتال

(القتال للدفاع فقط، فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى
(3)

. 
ماحكم قتال الكفار؟ ماحكم قتال الداس حتى (: )1 4 ت)وقال عطية سالم .  

وجاءت نجد الأمة مجمعة في القرون الأولى، إلى أن اختلط المسلمون بغيرهميقولوا؟ 

المدارس الغربية والشرقية، ونشأت أفكار جديدة باسم المقاربة بين المسلمين 

نية انتشرت : المتأخرين ونادى بعضوالمشركين، أو الكفار أو الكتابيين، بأن الدصرا

فقام بالأخوة والتراحم والتعاطف، أما أنتم أيها المسلمون فدشرتم الإسلام بالسيف،

نحن كذلك، ليس عددنا سيف إلا دفاعاً عن الدفس، : من هو مخدوع أو مخادع وقال

(ونشأت الفكرة الضالة
(5)

. 

لأهل دار الحرب هو  قتال دار الإسلام(: )5 4 ت)عبدالكريم زيدان.وقال د .  

                                 
 (.635)السيل الجرار ص ( )

 (.66 /6)مجموع فتاوى ابن إبراهيم  ( )

 (.3 )ص" والدفاعدلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر " (1)

 (.66 -66 /1)مجموع فتاوى ابن باز  (3)

 .(  :7)شرح الأربعين النووية، الحديث الثامن، الجزء الثالث، عند الدقيقة (5)
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لإزالة الدظام الباطل الذي يتبعونه، ولا يتم هذا إلا بإخضاعهم لسلطان دار 

وأعمال الفقهاء الراشدين تؤيد ماقلداه وقاله ...والفقهاء يجمعون على هذا...الإسلام

الفقهاء، فإنهم فتحوا البلاد المجاورة وأبطلوا أنظمتها الباطلة، ونفذوا فيها القانون 

وأدخلوها في سلطان الدولة الإسلامية، وصارت جاءا مدها، ولم يدكر مي، الإسلا

وهو أعظم إجماع عليهم أحد مطلقاً، فيكون هذا الدهج مجمعاً عليه من قبل الجميع، 

(قام على مسألة شرعية
( )

. 
أجمع علماء الإسلام على أن جهاد الكفار، وتطلبهم في ):علي العلياني.د.وقال أ .  

فريضة  =الجاية وتهم إلى الإسلام، وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا عقر دارهم، ودع

(محكمة غير مدسوخة
( )

. 
وقال عبدالرحمن البراك عمن يجعل غاية قتال الطلب ألا يوجد من يصد عن  .4 

(ولا في كلام العلماءأصل له في كتاب ولا سدّة  لا وهذا الرأي محدث: )الدعوة
(1)

. 
ت كلمة الفقهاء في الإسلام على مشروعية إعلان اتفق: )محمد خير هيكل. وقال د .5 

ولو لم يصدر مدهم اعتداء على المسلمين أو على : أي. الجهاد على جميع الكفار ابتداء

الدعوة، وذلك من أجل إدخالهم تحت حكم الإسلام، اللهم إلا ماروي عن الإمام 

(مالك من عدم مشروعية الجهاد ابتداء ضد الحبشة والترك فقط
(3)

. 
 قام الصحابة : )-للطيار والمطلق والغصن-ختم بما ورد في الفقه الميسروأ .6 

                                 
 .لاشتهاره، وإزهاق الدماء فيه، وعدم المخالف( أعظم إجماع: )، وقوله(57-56)ص" مجموعة بحوث فقهية" ( )

الإجماع منعقد على وجوب تطلب الكفار في )(: 117)، وقال ص(5  )ص" إلى اللهأهمية الجهاد في نشر الدعوة " ( )
 (.على خلاف في قبول الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس...عقر دارهم وتخييرهم بين خصال ثلاث

لرأي المحدث فيه ، وهذا ا"شريعة الجهاد في الإسلام لمحو الكفر ودفع العدوا "بعنوا  منشورة في موقعه الرسمي من مقالة (1)
 . عند القدرة للمسلمينتحريف مع تلطف لمعنى الطلب الذي غايته أ  يكو  الدين كله لله، والسلطة فيه 

 (.753/ " )الجهاد والقتال في السياسة الشرعية" (3)
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الجهاد يقوم بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرها، وذلك إجماع مدهم على أن 

(كما يقوم على الدفاع والذود عن حمى الإ سلام والمسلمين، على الطلب والمبادأة
( )

. 
فرض  -كما سبق- وجهاد الدفع ،بالإجماع كفاية د فرضأن الجها اهفي، فةوأما غير الصريح

عين بلانااع
( )

جهاد الطلب، ولذلك تجد في بعض الدقول من يقرر أنه هم مراد، فدل أن 

 :ففرض عينساحة الإسلام فرض كفاية ثم يستثدي إن دهم العدو 

قال المدصوري .7 
(1)

وأجمع المسلمون جميعًا على أن الله فرض الجهاد (: ) 9 ت )

(إذا قام به البعض سقط عن البعض ،ةعلى الكاف
(3)

. 
أجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الداس إلا من كفي ) (65 ت)قال الجوهريو .8 

ه التخلف ماكان على كفايته، إلا عبيدلله بن الحسن  مؤنة العدو مدهم أباح لمن سوا

 هو متطوع: فإنه قال)
(5) 

. 
به، وهو من فروض ولا خلاف بين الأمة في وجو(: ) 45ت)وقال ابن يونس .9 

(الكفايات دون الأعيان
(6)

. 
واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض (: ) 54ت)وقال ابن عطية .1 

                                 
 (.13 /7)الفقه الميسر  ( )

 .الجهاد إنما هو في الطلبينظر تحرير محل النزاع، وسبق في المقدمة أ  الأصل في حكديث الفقهاء عن  ( )

على مذهب داود من (: )66 )، البغدادي، قال ابن النديم في الفهرست صأحمد بن محمد بن صالح المنصوري (1)
، سمع من (كتاب النير،  كتاب الهادي،  كتاب المصباح كبير:منها، له كتب جليلة حكسنة كبار، أفاضل الداوديين

ل أو )) :بني تيمم، انتقده الذهبي على حكديث باطل روي مرفوعاً من طريقهالأثرم، وروى عنه الحاكم، وله نسب في 
، توفي (فالحمل فيه على المنصوري، وكا  ظاهرياً (: )11 / )قال الذهبي في الميزا ، ((من قاس إبليس، فلا تقيسوا

 (.53/ )هدية العارفين للباباني، (16 )المؤتلف والمختلف لابن القيسراني ص: وانظر. ه( 6 )سنة 

 .للمنصوري، وهو كتاب لم يصلنا فيما أعلم" النيرّ "عن كتاب ( 113/ )نقله ابن القطا  في الإقناع (3)

 (.113/ )الإقناع لابن القطا  : ، وانظر( 6 - 6 )صنوادر الفقهاء  (5)

 (.6/16)الجامع لمسائل المدونة  (6)
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كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن يدال العدو بساحة 

(فهو حيدئذ فرض عين للإسلام،
( )

. 
فأجمع العلماء على أنها فرض ؛ لوظيفةفأما حكم هذه ا(: )595ت)وقال ابن رشد  .  

(إنها تطوع: على الكفاية لا فرض عين، إلا عبد الله بن الحسن، فإنه قال
( )

. 
والإجماع اليوم مدعقد على أنه من فروض الكفايات، (: )616ت)وقال الرازي .  

(فإنه يتعين الجهاد حيدئذ على الكل ؛إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين
(1)

. 
اتفق الأئمة ) :(هـ 781ت بعد ) صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقيال قاضيقو .  

على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من المسلمين من فيه كفاية سقط الحرج عن 

(وعن سعيد بن المسيب أنه فرض عين الباقين،
(3)

. 
والإجماع اليوم مدعقد  على أنه من فروض (: )881بعد ت)وقال ابن عادل الحدبلي .4 

ات، إلا  أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فيتعيّن الجهاد حيدئذ  على الكفاي

(هو فرض عين  : وقال آخرون.الكلِّ 
(5)

. 
 :ونوقش الاستدلال بالإجماع

حـــــدثدا محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن ســـــهم : ، فقـــــد أخـــــرج مســـــلم قـــــال بعـــــدم التســـــليم -

بـــن محمـــد بـــن الأنطـــاكي، أخبرنـــا عبـــد الله بـــن المبـــارك، عـــن وهيـــب المكـــي، عـــن عمـــر 

مـــن )) :قـــال رســول الله: المدكــدر، عــن ســـمي، عــن أبي صـــالح، عــن أبي هريـــرة، قــال

قـال عبـد : ، قال ابـن سـهم((مات ولم يغا، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق

                                 
 .(12/ 1)تفسير القرطبي : ، وانظر(26 /  ) رر الوجيزالمح ( )

 (.31 / )بداية المجتهد  ( )

 .(123/ 6)الرازي  تفسير (1)

 (. 12)صرحمة الأمة  (3)

 (.5 1/5)اللباب في علوم الكتاب (5)
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 .( ) فدرى أن ذلك كان على عهد رسول الله: الله بن المبارك

: الصـــحابة وحـــدهم، قـــال الدـــووي فهـــذا ابـــن المبـــارك يـــرى أن فـــرض الجهـــاد كـــان عـــلى -

 .( )(بن المبارك محتملاوهذا الذى قاله )

ووجد من الصحابة والتابعين مـن قـال بـأن الجهـاد تطـوع غـير فـرض، كـما نقـل عـن ابـن  -

 .(1)عمر، وعطاء، وعمرو بن ديدار، وابن شبرمة

بن ، فـــا(3)(ابـــن تيميـــة، والحســـن الجـــلال، والصـــدعاني يخـــالفون هـــذا الإجمـــاع المـــدّعى)و -

 .في نفي جهاد الطلب: ، أي(5)(من أبرز الذين صدّفوا في ذلك)تيمية 

: وممــــن تبدــــى هــــذا القــــول ونصرــــه الإمــــام المجتهــــد، علامــــة الايــــديّين، وفخــــر اليمديــــين) -

حاشـــية ضـــوء الدهـــار المشرـــق عـــلى صـــفحات "في ( 184 ت)الحســـن بـــن أحمـــد الجـــلال

لـدفع شره وضرره عـن الإسـلام أن قتـال الكفـار إنـما هـو : الذي قرّر بوضوح" الأزهار

 .(6)(وأهله

قتــــال الكــــافر المحــــارب لــــيس ...إن آيــــة الســــيف مختصــــة بالمحــــاربين)وممــــا قالــــه الجــــلال -

هـــــاً عـــــلى الـــــدين، بـــــل لـــــدفع شّره عـــــن الإســـــلام وأهلـــــه، فـــــإذا استســـــتلم كالمدـــــافق -إكرا

ى أمـرت أن أقاتـل الدـاس حتـ)): وعلى المحاربين يُحمـل حـديث...لم يجا قتاله -والذمي

، قــال (7)(، ويُصــحّح هـذا الحمــل تركـه لقتــال الـذمي والمدــافق((...لا إله إلا الله: يقولـوا 

                                 
 (.6 6 )مسلم  ( )

 (.1/56 )شرح مسلم ( )

 (.365/ )للقرضاوي " فقه الجهاد" (1)

 (366/ )المرجع السابق (3)

 .-بإذ  الله-وسيأتي ذكرها في جواب المناقشة " لكفارقاعدة في قتال ا"المرجع السابق، ويقصد بمصنفه  (5)

 (.367/ )المرجع السابق  (6)

، عن الحسن الجلال من كتابه ضوء (362-367/ ")فقه الجهاد"هذه كل النصوص التي نقلها القرضاوي في  (7)
 !، والتي يريد بها إثبات إنكاره لجهاد الطلب (566 -563 /3)النهار
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 .( )(هذا ماقاله العلامة الحسن الجلال وهو في غاية الوضوح:)القرضاوي.د

 :مورويمكن الجواب عن هذه المداقشة بأ

ية جهاد ، فإن الدااع في المسألة بين المعاصرين والسلف في مشروعللجواب تمهيداً  -

، إلى -وهو ممن يدكر جهاد الطلب-الطلب أو عدمها، ثم نقلها المعترض على الإجماع 

 .الخلاف في جهاد الطلب هل هو على الوجوب أم على الاستحباب

فهذا مده أولاً تسليم بمشروعية جهاد الطلب الذي أنكره قبل ذلك، وقد أبعد في  -

 :، وهذا بيان ذلك( )مداقشة الإجماع

، فلا علاقة له بمسألتدا؛ وإنما هو في عقوبة  من ( 8 ت)له عن ابن المباركأما مانق  -

: ، فابن المبارك((مات على شعبة من الدفاق)) عقوبات ترك الغاو ، وأن من فعل ذلك

وهذا الذى قاله : )، قال الدوويوخصه بامن الدبي  (1)(يحمله على الدفاق الحقيق)

والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المدافقين ، نه عامإ :وقد قال غيره، بن المبارك محتملا

 .(3)(فإن ترك الجهاد أحد شعب الدفاق؛ الوصف المتخلفين عن الجهاد فى هذا

 !ما علاقة هذا بوجوب جهاد الطلب أو مشروعيته؟ -

ورحم الله الإمام ابن المبارك لو حاول خرق الإجماع بغيره؛ لأن من أخص صفاته  -

، وما أبياته (5)(الحافظ، الغازي، أحد الأعلام: )كما قال الذهبيالتي يشاد بها الغاو، 

 .، إلا من شواهد ذلكبالغاوالتي فيها نصح لعياض ...( ياعابد الحرمين لو أبصرتدا)

                                 
 (.362/ )فقه الجهاد  ( )

من ادعى الإجماع فهو  : )في مناقشة الإجماع أتى بأشياء لا علاقة لها، ثم أشار إلى استبعاد الإجماع متذرعاً بمقولة أحمد ( )
 .، ثم رجع إلى مناقشة الإجماع(كاذب

 (.6/115)إكمال المعلم  (1)

 (.1/56 )شرح النووي على مسلم (3)

 (.2/176)سير أعلام النبلاء (5)
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كما -فهذا ، الجهاد تطوع غير فرض :بأنالصحابة والتابعين أما مانقله عن بعض و -

له، وليس هذا هو الدااع،  تفريع على إثبات مشروعية الطلب بعد إنكاره -سبق

: جهاد الطلب مددوب كماهو قول بعض السلف، ومن يقول:وفرق بين من يقول

لو دعا ولي : وحتى يتبين الفرق جهاد الطلب محرّم كما هو قول بعض المعاصرين،

الأمر إلى الغاو، فإنه يتعين على الرأي الأول وهو إجماع، وعلى الرأي المحُدث 

 ! ( )لمخلوق في معصية الخالقلايجاب؛ لأنه لاطاعة 

بل  ( )مههدا بتما يسق الدقللم ومع ذلك فقد سها أو دلّس في نقله عن السلف، حيث  -

وفي سياقه بتمامه عن الجصاص رد  عليه، ! اكتفى بتقرير أنهم يرون أن الجهاد تطوّع

 :ولن أعلّق عليه لكفايته، قال الجصاص

لهم حاجة إلى غيرهم فليس يكادون  أهل الثغور متى اكتفوا بأنفسهم، ولم تكن) -

يستدفرون، ولكن لو استدفرهم الإمام مع كفاية من في وجه العدو من أهل الثغور 

لأنه يريد أن يغاو أهل الحرب ويطأ ديارهم فعلى من استدفر من  ؛وجيوش المسلمين

فحكي عن  في فرض الجهاد، وهذا هو موضع الخلاف بين الفقهاء. المسلمين أن يدفروا

وقد روي فيه عن ابن  ...ن شبرمة والثوري في آخرين أن الجهاد تطوع وليس بفرضاب

وروي عن عطاء وعمرو بن  ...عمر نحو ذلك، وإن كان مختلفا في صحة الرواية عده

ليس بفرض، ولكن لا : وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول ...ديدار نحوه

على كافة الأمة أن يدفر إليهم من يكف  أن الفرض يسع الداس أن يجمعوا على تركه

، إذ ليس من قول أحد من وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. عاديتهم عن المسلمين

ولكن المسلمين إباحة القعود عدهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم، 

                                 
 (.662/ )اد والقتال في السياسة الشرعية الجه: انظر ( )

 ! اقتضبه جداً ( 365/ )ساق النقل عن الجصاص بسياق أتم، وهنا( 6/ )في أول البحث ص ( )



 

 

 

 

 
0128 

 

موضع الخلاف بيدهم أنه متى كان بإزاء العدو مقاومين له، ولا يخافون غلبة العدو 

عليهم هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجاية؟ فكان من قول 

ابن عمر وعطاء وعمرو بن ديدار وابن شبرمة أنه جائا للإمام والمسلمين أن لا 

وجائا أن يكون قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن  ...، وأن يقعدوا عدهميغاوهم

يس فرضه متعيدا على كل أحد كالصلاة ديدار في أن الجهاد ليس بفرض يعدون به أنه ل

 .( )(والصوم، وأنه فرض على الكفاية

 !، في ماذا؟(من أبرز الذين صدّفوا في ذلك) وأنه، (8 7ت)وأما مانسبه لابن تيمية -

ار الإجماع على جهاد الطلب، أتى بمصدفّ مدسوب لأبي العباس في معرض إنك

في  صدف)لى مخالفة الإجماع أنه ع، ثم اكتفى بالدقل عده وزعم أنه يخالف الإجماع

صدف في )وفي المسائل الجليلة لا يغدي التلميح عن التصرح، ولا يكفي قوله! (ذلك

 :دون بيان تصريحه في مداقضة الإجماع، وهذا بيان  في الرسالة( ذلك

قتال الكفار هل سببه المقاتلة : )رسالة ملخصة في: ، وهيالرسالة المدسوبة لابن تيمية -

ليس فيها إنكار جهاد و ، كلها تدور حول سبب قتال الكفار،( )(لكفرأو مجرد ا

فصل  في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد : )، ابتدأها بقولهالطلب

، ثم استطرد في بيان أنه لايكره أحد على الدين، وفي أخذ الجاية من جميع (1)(الكفر

                                 
 (.37 -36 /1)أحككام القرن  للجصاص ( )

: هو ه، واعتمد عليها من طبعها مؤخراً (161 )العنوا  الموجود في أقدم نسخة مخطوطة وصلتنا، والتي نُسخت عام ( )
قتال الكفار هل سببه رسالة ملخصة منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية في )

قاعدة في قتال الكفار : )ه بعنوا (162 )هذا هو العنوا  الأدق، ثم طبعت قديماً عام( المقاتلة أو مجرد الكفر
عبدالعزيز الزير نل . ه، بتحقيق د(5 3 )ت مؤخراً عام، ثم طبع(هل هو لأجل كفرهم أو دفاعاً عن الإسلام؟

وهو اجتهاد ( قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتالهم لمجرد كفرهم: )حمد ووضع عليها هذا العنوا 
 .منه لايوافق عليها

 .الزير. هي بداية الرسالة في المطبوع بتحقيق د( 27)ص  (1)
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عرب، وفي العهد المطلق والمقيد، الكافرين، وفي المقارنة بين شرك المجوس وشرك ال

فهذا : )وفي نقض الكفار للعهد، ثم رجع لسبب القتال والاستدلال على مايراه، فقال

الأصل الذي ذكرناه وهو أن القتال لأجل الحراب لا لأجل الكفر هو الذي يدل 

الرد على من قال : ومقصد الرسالة، ( )(عليه الكتاب والسدة، وهو مقتضى الاعتبار

 :وثمرة الخلافالكافر يقاتل لأجل كفره كما هو قول الشافعي خلافاً للجمهور، بأن 

في قتل الراهب والشيخ الفاني والضعيف ونحوهم، أما الدساء والصبيان فاتفق 

 .وسيأتي توثيق الخلافالجميع على عدم قتلهم مالم يقاتلوا، 

يدتسب إلى  لما رآها بعض من)؛ لأنهمهمة وقفاتثلاث سأقف مع هذه الرسالة و -

العلم وليس من أهل الدراية والفهم، صادفت هوى في نفسه، فطار بها فرحاً، ظداًّ 

ذلك لأن العلماء الذين عللوا قتل الكفار بالمحاربة و)،( )(مده أنها الضالة المدشودة

والمقاتلة نصوا على مرادهم، وهو تلمس الحكمة الشرعية في أمر الله سبحانه بقتال 

لو كان علة : اء الدساء والأطفال والرهبان والشيوخ العجاة، فقالوا كل كافر باستثد

القتال الكفر لوجب قتل كل كافر، فإذًا العلة هي القدرة على المحاربة والمقاتلة، فإن 

طاقة على القتال فهو مصدر خطر على المسلمين، ولم يقل هؤلاء العلماء إن ال من عدده

عل واعتدى، كما هو قول أهل الدفاع الذين الكافر لا يقاتَل إلا إذا حارب بالف

يحرفون نصوص العلماء لكي يظهروا للداس بأنهم لم يخرقوا الإجماع، وأن هداك طائفة 

 .، وكذلك بعض من ردّها وأنكرها أخطأ في فهمها(1)(من العلماء تقول بقولهم

، وأثبتها لعلمدفاها كثير من أهل ا، فاختلف العلماء في ثبوتها: الوقفة الأولى في ثبوتها -

                                 
 (.22 )ص ( )

 (. )ص" صوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاعدلالة الن" ( )

 (.117)ص" أهمية الجهاد في نشر الدعوةإلى الله" (1)
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؛ فإن هذه الرسالة لم يذكرها تلامذته العارفون قد يكون متجهاً ، والدفي ( )آخرون

: ، إلا إن ابن عبدالهادي يقول( )، وابن عبدالهادي، وابن رجببن رشيّقبه كابكت

، يشق ضبطه وإحصاؤه، ء كثير غير ما تقدم ذكرهشيوله من الأجوبة والقواعد )

 .(1)(ويعسر حصره واستقصاؤه

أن أصل الرسالة لم يصلدا، إنما وصلدا مختصرها، والمخُتَصر  لها  :ومما هو متفق عليه -

مجهول العين والحال، وماحذفه غير معلوم، وأول ناسخ لهذا المختصر عن أصله، فيما 

، فيكون بيده وبين ابن تيمة أكثر من ستة قرون، وطبعت أولاً ( 6  )وصلدا عام

في مطبعة السدة المحمدية، ثم طبعت ( 68  )ضمن مجموعة رسائل عام 

 (. 1  -87)عبدالعايا الاير، والمختصر في تحقيقه من ص.بتحقيق د( 5 4 )عام

، فلا (3)والمختصر فيه مواضع تدل على حذف كلام قد يكون مؤثراً وفيه قيود مهمة -

الكلام ، ومن أدق يمية، مع الحذر في التعامل معهاما في المختصر إلى ابن ت يُجام بدسبة

هذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه، ومحذوف : )فيها قول محمد بن إبراهيم

 .( )(عليها بصمات شيخ الإسلام)، والرسالة (5)(مدها شيء، ومدخل فيها شيء آخر

                                 
: ابن سحما ، وعبدالرحمن بن قاسم، وابن باز، وسليما  بن حمدا  في رسالة، وغيرهم، انظر: وممن أنكرها: انظر ( )

-شيخ الإسلام ابن تيمية  ء فـي الرسالة المنسوبة إلىأقوال العلما"، (  )ص" رسائل ومسائل منسوبة لابن تيمية"

 .للخراشي، منشور في موقع صيد الفوائد" في الجهاد -رحمه الله

 لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرو  ضمن الجامع، لابن رشيّق "أسماء مؤلفات الإمام أحمد ابن تيمية" :انظر ( )
 .(1 5-6 3/5)لحنابلةطبقات ا ذيل ،(26- 3)العقود الدرية ، (  1- 2 )

لك فإ  ذسير وغير تفالفروع والو  الأصول فيفنو  من العلم  في ةويكتب قواعد كثير  :)، وقال(26)العقود الدرية ص (1)
أعجز عن : )، وابن رشيّق قال لما سئل أ  يجمع أسماء كتب الشيخ( يعرفلمهر و ت لم يشلاوجد من نقله من خطه وإ

 (. حكصرها وتَـعْدادها

-63 )ص: ونحوها، انظر( ثم ذكر)، (إلى أ  قال)، (ثم قال:  )عشر موضعاً، يقول فيها( 5 )ت في الرسالة أحكصي (3)
  2-  6- 1 - 11- 15- 16- 33- 35- 37- 5 - 76- 21.) 

 (. 6 /6)فتاوى ابن إبراهيم (5)
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تعبيراته وألفاظه، ودخوله وخروجه في المسائل ثم عودته لمسألته، بل : ومن بصماته  -

لا يحسدها إلا أمثال أبي العباس، يطرحها بوضوح  إن مثل هذه المضائق العلمية

وجلاء، وقد حيرت بعض من بعده؛ بل إن الصدعاني قرأ تعليل الجمهور الذي قرّبه 

ولم نعرف له سلفاً في ذلك، حتى وقفدا : )ابن تيمية ودللّ عليه، قرأه عدد غيره فقال

، فيها تحرير -رحمه الله-على رسالة للعلامة المحقق أبي العباس أحمد بن تيمية 

السابق إلى التأليف فيها شيخ الإسلام ابن : )، وقال في موضع آخر( )(القولين

 .(1)(والمسألة تعاب عن الدظار مظدة أدلتها...تيمية

هذا كله في الكلام على المختصر المطبوع، و وقفت على مختصر للرسالة أوثق من  -

يه على موضوع الرسالة وهو ، واقتصر ف( 8  ت)السابق، اختصره الأمير الصدعاني

سبب قتال الكفار، وحذف استطرادات الشيخ في الجاية والعهد والمجوس، وهي 

-55 )ولذلك جاءت مختصرة من ص" ذخائر علماء اليمن: "مطبوعة ضمن كتاب

وقفدا على رسالة للعالم المحقق أبي العباس أحمد : )، قال الصدعاني في خاتمتها( 6 

لسعة باعه وكثرة إلا أنه فيها تحرير القولين، وذكر أدلة الفريقين،  -رحمه الله-بن تيمية 

اطلاعه يطيل الأبحاث، ويخرج من فائدة إلى أخرى قبل وفائه الكلام على الأولى، فلا 

، فتتبعت ما أردتُ من كلامه ستخرج المطلوب من كلامه إلا بطول ترديده وتتبعهيُ 

، كما أن هذه (3)(مقال أو توضيح استدلال فيه إلا تحرير ]لي[على هذين القولين، وليس

                                                                                               
بتحقيق أخي عبدالله " لإجماعدلالة النصوص وا"قاله عبدالرحمن البراك، في تعليقاته على رسالة سليما  بن حمدا   ( )

ختصر أخلّ بها
ُ
 .المشعل، يسّر الله نشرها، ومما ذكره البراك أ  الم

 (.61 )ذخائر علماء اليمن ص ( )

 (. 76-7/752)ضوء النهار مع حكاشية الصنعاني  (1)

 (.61 )ذخائر علماء اليمن ص (3)
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، بل إن ابن تيمية أشار ( )في نيل الأوطار( 51  ت)الرسالة أشار إليها الشوكاني

؛ كما ذهب إليه فار إنما يُقاتلون بشرط الحرابالك: )إليها في كتاب الدبوات حين قال

 .( )(هكما هو مبسوط في موضعجمهور العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسدة؛ 

وأما إيجاب القتال للكفار؛ ): وكرّر الصدعاني ذكرها في حاشية ضوء الدهار حين قال -

وكدت قديما كتبت فيها رسالة مجردة إذ فيها بعض .:..فاعلم أن في سببه قولين

بة،   .(1)(والسابق إلى التأليف فيها شيخ الإسلام ابن تيميةالغرا

اني لمعدى اختيار ابن تيمية في لب ومن المداسب جداً ذكر فهم الصدعاني والشوك -

المقاتلة أو الحراب للمسلمين كما هو قول : الرسالة، وهو سبب قتال الكفار وأنه

وليس المراد المقاتلة بالفعل، بل متى : )الجمهور وليس مجرد الكفر، فقال الصدعاني

ه يحل فإن=كان الكافر من أهل القتال الذين يخيفون أهل الإيمان، ومن شأنه أن يقاتل

قتله؛ ولذا فإنها لا تقتل المرأة ولا الشيخ الفاني غير ذي الرأي ولا المكفوف؛ لأن 

قتل من أنبت ليس من : )، ويقول الشوكاني(3)(القتال للمسلمين ليس من شأنهم

وكون  ...بل لرفع ضرره لكونه مظدة للضرر كقتل الحية ونحوها؛ أجل التكليف

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ، من أهل العلم قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة

ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصدف وله ...قتالهم لدفع الضرر

 .(5)(في ذلك رسالة

، فهو يبين المراد من -واحتمال كونه لابن تيمية قائم-وتأمل في كلام الصدعاني  -

                                 
 (.62 /5)نيل الأوطار ( )

 (.576/ )النبوات  ( )

 (.752-7/757)ضوء النهار (1)

 .، ويحتمل أ  هذا الكلام لابن تيمية، ولم يذكره المختصر في المطبوع المتداول(55 )ذخائر علماء اليمن ص (3)

 (.62 /5)نيل الأوطار  (5)
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من المحاربين المقاتلين من كان : )الكتاب بجلاء، وفي المختصر المتداول نحوه

ل حيث ثقف، وليس من حكمه أن لايقاتل إلا في حال قتاله، بل تللمؤمدين، فإنه يقا

قُتل قائماً أو =متى كان من أهل القتال الذي يخيف المسلمين، ومن شأنه أن يقاتل

 .( )(قاعداً أو نائماً 

تيمية ثم من  توثيق مذاهب العلماء في سبب قتال الكفار من ابن :ثانيةالوقفة ال -

 :المذاهب ليتضح معدى الحراب والمقاتلة التي هي سبب القتال عدد الجمهور

في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد  صل  ف: )في المختصر المطبوع قال  -

الأول قول الجمهور كمالك وأحمد بن : ؟ وفي ذلك قولان مشهوران للعلماءالكفر

قول الشافعي، وربما علّل به بعض أصحاب : الثاني. حدبل وأبي حديفة وغيرهم

فأبو حديفة رأى أن الكفر : )، وفي مجموع الفتاوى نحو هذا التقرير حين قال( )(أحمد

ولهذا يأخذ الجاية من ، فمن لا حراب فيه لا يقاتل، إنما يقاتل صاحبه لمحاربته مطلقاً 

الك وأحمد في أحد لى ذلك موقد وافقه ع. غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثديين

إلا أن الدساء والصبيان  ،وأما الشافعي فعدده نفس الكفر هو المبيح للدم...قوليه

 :، فهذا كلام ابن تيمية وهذا توثيق للمذاهب(1)(للمسلمين تركوا لكونهم مالاً 

-رحمه الله-والشافعي  ...لمبيح للقتل عددنا هو الحرابا: )؛ فقال المرغيدانيأما الحدفية -

، وابن نجيم (3)(الفدا في الشيخ الفاني والمقعد والأعمى لأن المبيح عدده الكفرتعالى يخ

، وهذا (5)(وعدد الشافعي هو كفرهم، عليدا وسبب الجهاد عددنا كونهم حرباً : )يقول

                                 
 .الزير.بتحقيق د( 61 - 6 )الرسالة المختصرة في قتال الكفار ص ( )

 (.22-27)المرجع السابق  ( )

 (. 6 - 6 /6 )مجموع الفتاوى  (1)

 (.126/ )الهداية (3)

 (.5/76)البحر الرائق (5)
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التعليل بالحراب لا يلام مده نفي الطلب عددهم ولا عدد غيرهم، ولذلك قال 

 .( )(يبدؤوناوقتال الكفار واجب وإن لم : )القدوري

لة التي من أجلها نهى الع: )فقال ابن رشد الجد عن ترك قتال الرهبان ؛وأما المالكية -

ولم يده  ...وهي اعتاالهم لأهل ديدهم، وترك معونتهم لهم بقتال أو رأي، عن قتلهم

عن قتلهم لخير عددهم، بل هم أبعد من الله، لاستبصارهم في كفرهم، وإنما نهى عن 

إنما يقتل من أهل  ...نتهم لهم بيد أو رأيولهم أهل ديدهم، وترك معقتلهم، لاعتاا 

على : )، وهذا لايدفي الطلب كما سبق، ولذلك قال في الكافي( )(الكفر من يقاتل

الإمام إغااء طائفة إلى العدو وكل سدة مرة يخرج معهم بدفسه أو يخرج من يثق به 

دين الله عليهم ويقاتلهم حتى م ويطهر هليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذا

وأما الدافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد  ...يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجاية

يا في أوقات العاة وعدد إمكان الفرصة ، ويستثدي الإمام مالك (1)(طائفة وبعث السرا

وا على فاتفقاربون فأما الذين يُح : )في الطلب الترك والحبشة، كما قال ابن رشد الحفيد

لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب : إلا ما روي عن مالك أنه قال...أنهم جميع المشركين

 .(3)(ولا الترك

 ففيه وفي، إن لم يكن له رأي: )فقال الشيرازي في الشيخ الذي لايقاتل ؛وأما الشافعية -

فجاز قتله بالكفر ، لأنه ذكر مكلف حربي...أنه يقتل: أحدهما: الراهب قولان

 :)، ثم ذكر القول الآخر عن الشافعي أنه لا يقتل، قال الماني عن الأول(5)(كالشاب

                                 
 (. 1 )محتصر القدوري ص ( )

 (.56 -52 / )البيا  والتحصيل ( )

 (.361/ )الكافي لابن عبدالبر (1)

 (.33 / )بداية المجتهد (3)

(:   1-  6/1)، يلاحكظ أ  للشافعي قولين، ولذلك كا  ابن قدامة دقيقاً حكين قال في المغني(72 /1)المهذب  (5)
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وكذلك حل سفك دمائهم ، عددي بالحق؛ لأن كفر جميعهم واحدهذا أولى القولين 

: ، وهذا لايدفي الطلب كما سبق، ولذلك قال الجويدي( )(بالكفر في القياس واحد

قين بأطراف ديار الإسلام، فمقاتلتهم إذا كان الكفار قارّين في ديارهم غيَر متعلّ )

يتعين على الإمام أن يقيم في كل سدة قتالاً مع : فرض على الكفاية، ثم قال الفقهاء

 .( )(الكفار، ويجب أن يُغاي إلى كل صوب مدهم جدداً إذا أمكن ذلك

، في ولدا: )؛ فيكفي نسبة ابن تيمية فيه، وزيادة للتوثيق فقد قال ابن قدامةوأما الحدابلة -

ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا ...الامن والأعمى، أنهما ليسا من أهل القتال، فأشبها المرأة

، وهذا لا يدفي الطلب كما سبق، ولذلك قال ابن (1)(لأنهم في العادة لا يقاتلون

 .(3)(ويبعث في كل سدة جيش يغيرون على العدو في بلادهم): قدامة

جهاد الطلب في جميع المذاهب، بل  بعد هذا التفريق يظهر بجلاء مشروعية -

أعظم إجماع قام )كما قال الشوكاني، والإجماع فيه ،(5)(معلوم من الضرورة الديدية)هو

 .، وقد سبق نقل الإجماعات فيه(6)(على مسألة شرعية

أوجبت الشريعة قتال الكفار، : )و يبقى التفريق بين القتال والقتل كما قال ابن تيمية -

وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ...دور عليهم مدهمولم توجب قتل المق

، الكافر بكل حالالكفر مبيح للدم لا موجب لقتل : )، وقال(7)(ومفاداته مدسوخا

                                                                                               
 (. لأنه كافر لا نفع في حكياته، فيقتل كالشاب ...يجوز قتل الشيوخ: وقال الشافعي، في أحكد قوليه، وابن المنذر)

 (.2/176)مختصر المزني ( )

 (.7/167 )نهاية المطلب ( )

 (.1 1-  6/1)المغني (1)

 .(67 /6)المغني (3)

 (.635)السيل الجرار ص (5)

 .لاشتهاره، وإزهاق الدماء فيه، وعدم المخالف( أعظم إجماع: )وقوله، (57)لزيدا  ص "مجموعة بحوث فقهية" (6)

 (.66 )السياسة الشرعية ص (7)
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لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد ، نه ومهادنته والمن عليه ومفاداتهفإنه يجوز أما

 .ختصر، وليس هذا بمهم هداالموالشيخ يفرق بيدهما في  ،( )(دمه الذي أباحه الكفر

، وبسبب الخلط بين القضيتين وعدم التفريق بيدهما؛ بالغ بعضهم في إنكار هذه الرسالة -

فصل  في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد : قال المفتري: )كما قال ابن حمدان

الأول قول الجمهور كمالك وأحمد بن : الكفر؟ وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء

. ي، وربما علّل به بعض أصحاب أحمدقول الشافع: الثاني. حدبل وأبي حديفة وغيرهم

أن جهاد الكفار والمشركين سببه وعلته الكفر والشرك : والجواب ]:قال ابن حمدان[

الذي هم عليه، لامجرد المحاربة، وقد تظاهرت بذلك دلائل الكتاب والسدة وأجمعت 

 .( )(لايدكره إلا مكابر...لدين بالضرورةوهذا أمر معلوم من ا...عليه الأمة

. كما قال د، بالغ بعضهم في إثباتها وعدم التفريق بيدهما؛ لخلط بين القضيتينه لكما أن -

بما  ه في قتال الكفار، وقد أثبت فيهاهذا أهم ماذكره ابن تيمية في قاعدت: )القرضاوي

ر وحده ليس موجباً أن الكف: يايل كل ريب، ويقطع كلّ نااع عدد من تأمّل وأنصف

لقتل المخالفين، وإنما الموجب هو مايقوم به هؤلاء المخالفون من محاربة  (1)ولا مبيحاً 

وماشرع . وفتدة وعدوان على المسلمين في ديدهم أو أهليهم أو أموالهم أو حرماتهم

أما المخالف الذي لايتعرض . الإسلام القتال إلا لدفع هذا الشر والعدوان

 .، هكذا قال(3)(ولا أذى فإنما مضرة كفره على نفسه للمسلمين بسوء

ما صّرح بضده في هذا المختصر، حيث نسب أخطأ على ابن تيمية، و نسب إليه وقد   -

                                 
 (.66 )الصارم المسلول ص ( )

 (.6 )ص: ، وانظر(5)ص" دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع(" )

 .بهذا خطأ واضح على ابن تيمية، وسيأتي في التعق (1)

 (. 36/ )فقه الجهاد  (3)
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 له في موجاه المختصر أن الكفر غير مبيح، وابن تيمية يقول في الخلاصة التي كتب

 المال، بل هو ولا الكفر وإن لم يكن موجباً فصاحبه ليس بمعصوم الدم: )ملخصاً لها

، وخطؤه على الشريعة في مداقضة الإجماع، وخطؤه على الأئمة ( )(مباح الدم والمال

 .بخلطه بين المسألتين، والله أعلم

هل في الرسالة إنكار جهاد الطلب؟ ليس في الرسالة إنكار لجهاد  :الوقفة الثالثة -

المجمل من كلام  الطلب، والكلام على تفاصيل الرسالة قد يطول، وخاصة في رد

ابن تيمية إلى المحكم، وتفسير كلامه ببعضه، لكدي سأختم بذكر نصوص واضحة 

 :لابن تيمية في إثبات جهاد الطلب، ومن ذلك

فإنه يجوز قتال اليهود والمجوس بالدص والإجماع : )قوله في نفس المختصر المطبوع -

أهل الكتاب والمجوس  فأما: )، كما قال في السياسة الشرعية( )(حتى يعطوا الجاية

، أو يعطوا الجاية عن يد وهم صاغرون حتى :، ولم يقل(1)(فيقاتلون، حتى يسلموا

إلى دين  فكل من بلغته دعوة رسول الله : )يكفوا عن قتالدا، وأصرح مدهما قوله

 .(3)(الله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله

الأمر بدبذ العهود، وأمرهم  (ٱ)أنال في : )ونحوه قوله في الجواب الصحيح -

بقتال المشركين كافة، وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجاية عن 

يد وهم صاغرون، ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع 

بد من فلما نالت آية الجاية لم يكن : )، ونحوه قوله في مدهاج السدة(5)(إمكان جهادهم

                                 
 .( 6 )الرسالة المختصرة في قتال الكفار ص ( )

 (36 -32 )القاعدة المختصرة في قتال الكفار ص ( )

 (. 6 )السياسة الشرعية ص (1)

 (.66)السياسة الشرعية ص (3)

 (.13 / )الجواب الصحيح (5)
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: ، وقال في الصارم( )(القتال أو الإسلام، والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجاية

هي إذ المقصود بقتله أن تكون كلمة الله ؛ يباح بالكفر إلا حال وجود الكفر الدم لا)

حصل مقصود ، انقاد لكلمة الله ودان بدين اللهفإذا ، وأن يكون الدين كله لله، العليا

 :، وله غير ذلك من الكلام نحوه، لكدي أختم بقوله( )(ب الجهادالقتال ومطلو

، فلأن يجب عليدا بيان الإسلام ودفعاً  فإذا وجب عليدا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ) -

 .، والله أعلم(1)(ن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرىلم ودفعاً  وإعلامه ابتداءً 

صرح ماوجده في نقض الإجماع، ؛ فيظهر أنه أ(184 ت)وأما مانسبه للحسن الجلال -

لّما لم يجد عدد أهل السدة مايدعم به جرأته على نقض الإجماع، فرح بمتأخر من 

، (3)الايدية، ولا أدري هل من مدهجه الفرح بأي خلاف والاعتداد بخلاف المبتدعة

ممن تبدى هذا القول ونصره الإمام المجتهد، علامة : )بل احتفى بصاحبه وأشاد بأن

، بألقاب لم يضفها إلى غيره، وبعد (الحسن بن أحمد الجلال: ين، وفخر اليمديينالايديّ 

، ومع ذلك فقد أخطأ عليه، ولن أطيل في (وهو في غاية الوضوح: )الدقل عده قال

 :بيان ذلك، فالحسن الجلال يقول

قتال الكافر المحارب ليس إكراهاً على الدين، بل ...إن آية السيف مختصة بالمحاربين) -

                                 
 (.7 2/5)منهاج السنة النبوية  ( )

 (.312)الصارم المسلول ص ( )

 (.16 / )الجواب الصحيح (1)

تبنيِّ المؤلِّف لمنهج التيسير غير : )دراسة عن كتابه الجهاد، مما جاء فيها" قراءة ونقد"في موقع الدرر السنية في قائمة (3)
نوا  ، وهو ع"الوسطية"المنضبط وتتباع الراخَص والأقوال الشاذ ة، في كتابه هذا وسائر كُتبه وفتاويه، والذي يُسمِّيه 

بر اق يبهر؛ ولكن من خلال تصفاح الكتاب وتعليلات أحككام المؤلِّف في مُصن فاته، يتَبين  أ   هذا المنهج يعني تتبع 
الراخَص، واختيار الأسهل والأيسر من الأقوال والآراء أيًّا كانت، وإْ  كا  دليلها ضعيفًا، أو محتملًا، أو أثراً لا يثبُت 

مع توساعه في الاستدلال بالفِقه كلِّ الفقه حكتى فِقه الفِرق المخالفة لأهل السانة . شاذًّا ليس بمعتبَر عن قائله، أو قولًا 
 (.-!كما يقول  -والجماعة من الشيعة الزيدي ة والر وافض والخوارج وغيرهم، إذا وجد فيها الحل  
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وعلى ...لم يجا قتاله -كالمدافق والذمي-فع شّره عن الإسلام وأهله، فإذا استستلملد

،  ((...لا إله إلا الله: أمرت أن أقاتل الداس حتى يقولوا )): المحاربين يُحمل حديث

 .( )انتهى مانقله القرضاوي( )(ه لقتال الذمي والمدافقويُصحّح هذا الحمل ترك

هو : لعلماء واختيار ابن تيمية أن سبب القتالوهذا كما سبق هو قول جمهور ا  -

الحراب، ولاتلازم بيده وبين نفي جهاد الطلب، وقد شرح ذلك الصدعاني في حاشيته، 

ولكده أغفلها ولم يدقلها، قال الصدعاني في بيان ما اختار الجلال أن القتال للمحاربين 

د المقاتلة بالفعل، بل متى : )كما هو قول الجمهور كان الكافر من أهل ليس المرا

قالوا ومن ثمة . القتال، الذي يخيفون أهل الإيمان، ومن شأنه أن يقاتل فإنه يحل قتله

ة والصبي؛ لأنهم ليسوا ممن يخيف أهل الإيمان  .(1)(نهي عن قتل الشيخ الفاني والمرأ

من خضع لسلطان المسلمين = وأزيد على ذلك أن الجلال إنما جعل مقابل المحاربين -

 ( !وهو في غاية الوضوح)هار الإسلام كالمدافقين، أو بدفع الجاية كالذميين إما بإظ

: عليه، يقول الأمير عن نبيدا فأدع الصدعاني يرد ؛ ( 8  ت)مانسبه للصدعانيأما  -

فلو سلّم أنها كانت كلها لدفع شر من يقاتله من الكفار، لما دل ذلك على  أما غاواته)

يا قطعاً واتفاقاً إلى أنه لا يقاتل الكفار لطلب الإي مان وإزالة الكفر، فإنه قد بعث السرا

عُلم من )، وسبق نقل الإجماع عده، وأنه قد (3)(قوم لم يقاتلوه، ولا خاف شرهم

 (.ضرورة الدين وجوب الجهاد على المسلمين للكفار بالله الجاحدين

ء، وفيه وبعد هذا الجواب عن مانوقش به الإجماع، تبيّن أنه كله خطأ على العلما -

                                 
 (.763-7/756)ضوء النهار ( )

 (.362-367/ ")فقه الجهاد" ( )

 (.7/757)النهار مع حكاشية الصنعاني ضوء (1)

 (. 7/76)ضوء النهار مع حكاشية الصنعاني  (3)



 

 

 

 

 
0141 

 

 تشتيت للقارئ، وتشويه للأئمة، وتلبيس في الكلام، وتدليس للحقائق، ولا أدري ما

لداعي لذلك؟ فالإسلام دين كامل، لايُدافع عده بتحريفه، والجرأة على أصوله، وقد ا

؛ لأن "دعاة الحرب"و " الهجوميين"و" المتشددين"تركت إساءته للعلماء ووصفهم بـ

ء السبيل القصد هو الرد العلمي،  .والله الهادي إلى سوا

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ): قوله تعالى/ 

 .( )(ی 

 :وجه الاستدلال

: تداء ومدهشرع قتال من قاتلدا، ومفهومه عدم قتال من لم يقاتلدا، ونهى عن الاع)أنه -

(قتال من سالم
( )

(الذين لا يبدءون بعدوان، فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء)، فـ
(1)

. 

دهي محكم دليل على أن هذا ال=لعدوان بأن الله لا يحب المعتدينوتعليل الدهي عن ا) -

، خبار لا يدخله الدسخوالإ، ا إخبار بعدم محبة الله للاعتداءن هذغير قابل للدسخ، لأ

(الظلم، والله لا يحب الظلم أبداً  ء هولان الاعتدا
(3)

. 

 :الاستدلاليمكن مداقشة هذا و

 (ئۆ ئۈ ): بأن المراد بالآية قتال من قاتلدا، بل المراد بقولهبعدم التسليم،  -

                                 
 .ةالبقر من سورة ( 66 )الآية  ( )

 (.5 3/ )فقه الجهاد  ( )

 (3 6/ )فقه السنة  (1)

 .المرجع السابق (3)
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(ون لقتالكم، وهم المكلفون الرجالالذين هم مستعد) :أي
( )

 (ئۈ ئې )، 

ة من أهل الكتابين أعطاكم الجايولا امرأة ولا من  لا تقتلوا وليداً : )أي

(والمجوس
( )

من المثلة، والغلول، وقتل ...ارتكاب المداهي: )، ويدخل في الاعتداء

الدساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب 

(الصوامع، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة
(1)

. 

اغاوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من )): فالآية محكمة ويشبه ماورد فيها قوله  -

((وا، ولا تقتلوا وليداً وا، ولا تغدروا، ولا تمثلّ كفر بالله، اغاوا ولا تغلّ 
(3)

.  

 من لم يقاتلدا، من قاتلدا، فليس فيها نهي عن قتالقتال : المرادأن ب وعلى فرض التسليم -

ع فأُطلق فيها القتال، أتت المرحلة الأخيرة من مراحل التشريفهو مسكوت عده، ثم 

 .دليلينوهذا إعمال للفيقاتل من قاتلدا بآية البقرة، ويقاتل من لم يقاتلدا بآية السيف، 

ض، ولو فُرض التعارض بيدها، فإن المدطوق يقدم على المفهوم عدد التعار  -

حجّة ما لم يعارضه دليل أقوى مده، وقد عارضه ما هو أقوى مده؛ كآية )فالمفهوم

(ها مما يقتضي إطلاق قتل الكفار، قاتلوا أو لم يقاتلوالسّيف وغير
(5)

. 

ۆ ۆ ۈ  ) :، وقوله(6)(ی ی ی ی ئج ) :بقوله تعالى :واستدلوا / 

 . (7)(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

                                 
 .نهما، وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير أ  الآية محكمة كما سبق ذلك ع(26)تفسير السعدي ص ( )

 (. 6 /1)تفسير الطبري ( )

 (.3 5/ )تفسير ابن كثير (1)

 (. 71 )أخرجه مسلم (3)

 (.66)نواسخ القرن  لابن الجوزي ص (5)

 .الأنفالمن سورة (  6)من الآية  (6)

 .من سورة النساء( 66)من الآية  (7)
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 :وجه الاستدلال

(مر بالجدوح إلى السلم إذا جدح العدو إليهاالأ)الأولى فيهاف -
( )
حتى بعد )وهذا الأمر ، 

(لها العدو، وإن كان يريد الخداع إذا جدح=وقوع القتال
( )

. 

حة عن قتال من سالمدا...مدعه)فيها الأخرىو - (صرا
(1)

 كان اعتاالهم هذا اعتاالاً )، إذا

(يريدون به السلام، فهؤلاء لا سبيل للمؤمدين عليهم حقيقياً 
(3)

. 

 :هذا الاستدلال ويمكن مداقشة

ڱ ڱ ڱ ں ں ): هو القائل (ی ی ی ی ئج ): بأن الذي قال -

(5)(ڻڻ 
، والجمع بين الدصوص واجب، والجمع هدا معروف عدد العلماء، 

(ولم يقل أحد من السلف فيما أعلم بوجوب الجدوح إلى السلام إذا طلب الكفار)
(6)

 ،

(إجماعاً  المصلحة والآية مقيدة برؤية)بل القول بدسخها مشهور، 
(7)

. 

ن القرآن، وكان ناولها لم يختلفوا أن سورة براءة من أواخر ما نال م: )قال الجصاص -

وسورة الأنفال أبا بكر على الحج في السدة التاسعة من الهجرة،  حين بعث الدبي 

كم بين فيها حكم الأنفال والغدائم والعهود والموادعات، فح، نالت عقيب يوم بدر

وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها ، سورة براءة مستعمل على ما ورد

 . ابت أيضاً حكم ث

                                 
 (.5 6/ )فقه السنة  ( )

 (.6 3/ )فقه الجهاد  ( )

 (.5 3/ )فقه الجهاد (1)

 (.5 6/ )فقه السنة  (3)

 .محمدمن سورة ( 15)من الآية  (5)

 (. 11- 11)أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص (6)

 (.11 /3)حكاشية ابن عابدين (7)
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وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين، فالحال التي أمر فيها بالمسالمة هي حال  -

قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم، والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل 

الكتاب حتى يعطوا الجاية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم، وقد قال 

فدهى عن المسالمة عدد   (ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ): تعالى

(القوة على قهر العدو وقتلهم
( )

. 

أما إذا كان ، إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة الأمر بالصلح مقيد بما: )قال ابن حجر -

(ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا، على الكفر الإسلام ظاهراً 
( )

. 

، (1)(ٹ ٹ ڤ ٹ ٹ): وأما الآية الأخرى؛ فهي في فئة من المدافقين -

 .وليست في الكافرين هذا أولاً، والدااع في قتال الكفار

: وأما ثانياً؛ فالآية فيها قتال هذه الفئة من المدافقين الذين عُرفوا بدفاقهم ولم يهاجروا -

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )

من دخل مع كفار بيدهم : ، هذا هو الحكم الأصلي، ثم استثدى مدهم(3)(ڳ 

، ومن تدحى (5)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): سلمين عهدوبين الم

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ): عن قتال المسلمين والكفار واستسلم

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

                                 
 (.1/66)أحككام القرن   ( )

 (.76 /6)فتح الباري ( )

 .النساءمن سورة ( 22)من الآية  (1)

 .ءالنسامن سورة ( 26)من الآية (3)

 .من سورة النساء( 66)ن الآية م (5)
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 .(  )(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

إذا : فإنه يقول، (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ) :وأما قوله: )قال ابن جرير -

فما جعل الله ، م لكممده استسلم لكم هؤلاء المدافقون الذين وصف صفتهم صلحاً 

فلم يجعل الله لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم  :أي ،لكم عليهم سبيلاً 

فلا تعرضوا لهم في ، بإباحة مده ذلك لكم ولا إذن ، إلى قتل أو سباء أو غديمة طريقاً 

ثم نسخ الله جميع حكم هذه الآية والتي بعدها بقوله تعالى . ذلك إلا سبيل خير

( )(  (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :ذكره
. 

تال من اعتال من الفقهاء يحظر ق ولا نعلم أحداً : )فقد قال الجصاص وأياًّ ما كان -

(وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره، قتالدا من المشركين
(1)

. 

(3)(ی ئج ئح ئم) قوله تعالى: ومن أدلتهم/ 
ڦ ڄ ڄ ڄ  ):وقوله،

(5)(ڄ ڃ
(6)(ۉ ې  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ):، وقوله

. 

 :وجه الاستدلال

(مدع الإكراه في الدين بأي وجه من الوجوه)أن الله
(7)

بالتولي ) رسوله ، وأمر الله 

(والإعراض عن المشركين إذا لم يستجيبوا لدعوته، ولم يؤمر بقتالهم
(2)

. 

                                 
 .من سورة النساء( 66)من الآية  ( )

 .(62 / 7)تفسير الطبري  ( )

 (.72 / )أحككام القرن   (1)

 .البقرةمن سورة ( 65 )من الآية  (3)

 .يونسمن سورة ( 66)من الآية  (5)

 .التوبةمن سورة ( 6  )من الآية  (6)

 (.6 3/ )فقه الجهاد  (7)

 .ابقالمرجع الس (2)
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 :ونوقش هذا الاستدلال

ڭ ڭ ۇ ۇ ): ، هو القائل(ی ئج ئح ئم): القائل بأن -

( )(ڀ ڀ ڀ): ، وهو القائل(ۆ
. 

المدفي في الآية هو الإكراه على الدخول في الإسلام، وليس الإكراه على الخضوع )و -

إلى -...چ ڇ ڇ ڇ ڇ): للدظام الإسلامي الذي ورد في آية الجاية

( )( (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   -قوله
. 

وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر، ) -

(كتابالآية الكريمة على قبول الجاية من غير أهل الولكن يستدل في 
(1)

. 

(3)((ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ): ونظيرها قوله تعالى) -
وعلى هذا )، 

(مل الآية عليهتُح ، فكل من رأى قبول الجاية من جدس
(5)

واتفق المسلمون على )، 

(وتدازع العلماء في سائر الكفار أخذها من أهل الكتاب والمجوس
(6)

كما قال ابن ، 

ة واختار أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ وأن آية أخذ الجاية من أهل الكتاب فيها تيمي

                                 

حكتى لا يكو   : قال  (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)"في قوله :)قال ابن زيد ح،الفتمن سورة ( 6 )من الآية  ( )
، وقال ابن الجوزي في زاد (1/166)كما أخرجه ابن جرير في تفسيره( (ڀ ڀ ڀ): كفر، وقرأ

ڀ ڀ ): في العرب، لقوله لا يجوز أ  تكو  هذه الآية إلا: ملوقال بعض أهل الع(: ) 1 /3)المسير

 (. وا الجزيةأو يؤدّ  موا، وفارس والروم إِنما يقاتلو  حكتى يسل(ڀ
 (.766/ )الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  ( )

 (.6  )تفسيرالسعدي ص (1)

 (.15)دفع إيهام الإضطراب ص (3)

وأولى (: )3/551)واختار ابن جرير أنه أريد بها الخصوص فقال في تفسيره، (  1/ )أحككام القرن  لابن العربي  (5)
أهل الكتابين والمجوس، وكل من جاء ...نزلت هذه الآية في خاص من الناس: هذه الأقوال بالصواب قول من قال

 (.إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه

 .،وعلى هذا فالآية يراد بها عموم الكفار(3 2/5)منهاج السنة النبوية (6)



 

 

 

 

 
0146 

 

(على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن لا يهادن بغير جاية)تدبيه
( )

. 

ی ئج )  :يقول تعالى: )ومن السياقات المهمة في تفسير الآية قول الحافظ ابن كثير -

 واضح جلي فإنه بيّن  ؛ين الإسلاملا تكرهوا أحدا على الدخول في د: أي (ئح ئم

دلائله وبراهيده لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام 

وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بيدة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 

ة من وقد ذهب طائفة كثير...مقسوراً  وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً 

لدسخ والتبديل إذا العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في ديدهم قبل ا

وأنه يجب أن يدعى جميع  ،بل هي مدسوخة بآية القتال: وقال آخرون .بذلوا الجاية

فيه ولم  فإن أبى أحد مدهم الدخول، خول في الدين الحديف دين الإسلامالأمم إلى الد

: قال الله تعالى ،وهذا معدى الإكراه، ى يقتلقوتل حت =يدقد له أو يبذل الجاية

عجب ربك )): وفي الصحيح...(ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام : يعدي  ((من قوم يقادون إلى الجدة في السلاسل

ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم  ،في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال

ئرهم  .فيكونون من أهل الجدة ،وسرا

أن رسول الله : حدثدا يحيى عن حميد عن أنس: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد -

فإنه ثلاثي  ((وإن كدت كارهاً )): قال. كارهاً  إني أجدني: قال  ((أسلم)): قال لرجل

على الإسلام بل دعاه  صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل فإنه لم يكرهه الدبي 

فإن  أسلم وإن كدت كارهاً : كارهة فقال لهبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي فأخ ،إليه

                                 
ومما يبين ذلك أ  نية براءة لفظها يخص النصارى، وقد اتفق المسلمو  (: )7 2/5)، وقال(6 2/5)المرجع السابق ( )

 (.على أ  حككمها يتناول اليهود والمجوس



 

 

 

 

 
0147 

 

(الله سيرزقك حسن الدية والإخلاص
( )

. 

، فليس فيها نفي القتال،  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ):وأما قول الحق -

ولم أقف على من فهم مدها ذلك، بل في الآية قبلها مايدل على عكس مراده، وقد 

مما يدل على ترتب الآية بعدها على حاصل التي قبلها، وتضمدت فرّعت عليها بالفاء 

ھ ھ ): وقوعه لفوات الهداية عدهم قتل الكفار الذي يعاّ على الدبي 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

( )(ۆ ۆ 
عايا عليه عدتكم، وهو دخول المشقة  :أي:)، قال ابن جرير

رجوعهم إلى لكم وتوبتهم وحريص على هدى ضلّا ...عليهم والمكروه والأذى

عليه أن يأتوا  لأنه كان عايااً  ؛ جل ثداؤه بأنه عايا عليه عدتهموإنما وصفه الله...الحق

(ما يعدتهم؛ وذلك أن يضلوا فيستوجبوا العدت من الله بالقتل والسبي
(1)

. 

وأما رحمته )بهم رؤوف رحيم مايدل على ذلك أيضاً،  وفي تخصيص المؤمدين بأنه  -

حمة مشوبة فهي ر، (ک ک گ گ گ ) :تعالى العامة الثابتة بقوله

بهم : فهو بالدسبة لغير المؤمدين رائف وراحم، ولا يقال، بشدة على غير المؤمدين

(رؤوف رحيم
(3)

على  ، والختم بهاتين الآيتين في سورة التوبة التي أتت بالسيف

 .ط، يراجع فيها كتاب ابن عاشور فقد أبدع بالربمداسبة عظيمةالمعرضين  الكافرين

 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) وسياقها في التوكل على الله، والتثبيت لدبيه  -

                                 
من طريق ابن أبي عدي عن حميد عن أنس ( 66  )، والحديث أخرجه أحمد(621- 62/ )تفسير ابن كثير  ( )

 .ورجاله رجال الشيخين

 .توبةالمن سورة ( 2  )الآية  ( )

 (.62-66/  )تفسير الطبري  (1)

 (.71/  )التحرير والتنوير (3)
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( )
( )(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) ، وأنه لايملك إدخال الهداية إلى قلوبهم

 ،

ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئې ئې ئې)والتوكل لايدافي فعل الأسباب 

(1)(ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
. 

من  ءفيها شي، ليس كانت كلها دفاعاً  أن حروب الرسول ) :ومن أبرز أدلتهم/ 4

(العدوان
(3)

(لم يبدأ أحداً بقتال قط)، و
(5)

. 

 :ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

في السدة التاسعة، ومع  فإن الجهاد الطلبي شُرع في آخر حياة الدبي بعدم التسليم،  -

وهي سبب معركة بدر، لطلب عير لقريش،   الدبي خروج تجد قبل ناولهاذلك ف

((ن نغاوهم ولا يغاوندا، نحن نسير إليهمالآ)): بعد الأحااب وقوله 
(6)

ثم فتح )، 

جًا، ، سدة ثمانمكة  وهوازن وحدين، وحاصر الطائف، ودخل الداس في دين الله أفوا

(فكان كما قال
(7)

. 

بعد ذلك في الستة التاسعة، بعد أن دانت له العرب، وطهّر الجايرة من الشرك، و -

                                 
 .من سورة النمل( 76)الآية  ( )

 .النحلمن سورة (  2)الآية  ( )

 . نل عمرامن سورة  (71 )من الآية  (1)

رشيد رضا محمد عبده، وكرره : ، وهذا الدليل استدل به جميع من ذكرت ممن ينكر جهاد الطلب(6 6/ )فقه السنة  (3)
 . يوسف القرضاوي، وذكره غيرهم، وورد في كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولكنه مقيد بوجود الهدنة.كثيراً، ود

 (.361/ )فقه الجهاد (5)

اعتمر في السنة  ه علم من أعلام النبوة فإنه في(: )7/365)، قال ابن حكجر في الفتح (6  3)أخرجه البخاري (6)
فوقع الأمر كما ، أ  نقضوها فكا  ذلك سبب فتح مكة ووقعت الهدنة بينهم إلى ،يش عن البيتالمقبلة فصدته قر 

قال يوم الأحكزاب  أ  النبي : لهذا الحديث ولفظه وأخرج البزار بإسناد حكسن من حكديث جابر شاهداً ، قال 
 (. ((ولكن أنتم تغزونهم لا يغزونكم بعد هذا أبدا  )) :كثيرة  وقد جمعوا له جموعاً 

 (.16 /  )التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7)
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شديد وجهد،  حتى وصلها في حرٍّ جمع المسلمين لغاو الشام وذلك عام تبوك، )

(ليغاو تخوم الشام؛ أسامة بن زيد مولاه هتوبل مفرجع عامه ذلك، ثم بعث ق
( )

. 

، لم يكن يغاو بدا حتى يصبح كان إذا غاا بدا قوماً  أن الدبي )): بل في قول أنس -

((أغار عليهم عدهم، وإن لم يسمع أذاناً  كفّ  ويدظر، فإن سمع أذاناً 
( )

لم أنه  ، مايدل على

  أو ابتدائهم للقتال؟عداوتهم يقال بأنه قاتلهم ل يتيقن كفر من أغار عليهم، فكيف

يا : )قال الصدعاني عن نبيدا  - إلى قوم لم يقاتلوه ولا  قطعاً واتفاقاً فإنه قد بعث السرا

ليس إلا لدفع شر  -صلى الله عليه وآله وسلم-ولأنه لو كان غاوه ...خاف شرهم

لم يخرج من المديدة في غااة ولا بعث سريّة، بل يبقى في المديدة =لكفرالكفار لا لأجل ا

(فمن قصده دافعه فيها
(1)

. 

مع أن التكاليف الشرعية يكفي فيها الأمر أو الحث الشرعي ولا يشترط تحقق الفعل  -

الدبوي، فهذا شرط زائد للتكليف بأن يتوفر القول مع الفعل، الأذان، وصيام داود، 

ة لقو-مع أن القول ، ان كلها فاضلة، ولم يرد فعلها عن الدبي والعمرة في رمض

لقدّم القول، كيف والقول هدا قد توافق مع الفعل،  لو تعارض مع الفعل -دلالته

له فبدأه الدبي  ئقه وأحوا  . وأكمل مسيرته صحابته أعرف الداس بشريعته وطرا

ر الله تعالى المؤمدين أن أم) :حين قال لابن كثيرالمهم بهذا السياق البحث أختم لعلي و -

الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله ، فأولاً  يقاتلوا الكفار أولاً 

                                 
 (. 6/53)البداية والنهاية  ( )

 (. 12)واللفظ له، ومسلم(6 6)متفق عليه، أخرجه البخار ( )

وغزوات الرسول (: )13 /7)، وجاء في الفقه الميسر للطيار ومن معه( 7/76)حكاشية الصنعاني على ضوء النهار  (1)
 وحكنين وخيبر وغيرها، وفيها ما هو دفاع كغزوة أحكد والأحكزاب  بادأة كغزوة بدرالمختلفة فيها ما هو طلب وم

بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرها، وذلك إجماع منهم على أ  الجهاد يقوم  وغيرها، وقد قام الصحابة 
 (الذود عن حمى الِإسلام والمسلمينعلى الطلب والمبادأة كما يقوم على الدفاع و 
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  ،بقتال المشركين في جايرة العرب، فلما فرغ مدهم وفتح الله عليه مكة والمديدة

والطائف، واليمن واليمامة، وهجر، وخيبر،  وحضرموت ، وغير ذلك من أقاليم 

شرع في قتال ، جايرة العرب، ودخل الداس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً 

فبلغ تبوك  ،أهل الكتاب، فتجها لغاو الروم الذين هم أقرب الداس إلى جايرة العرب

ثم عاجلته المدية، . ثم اشتغل في السدة العاشرة بحجته حجة الوداع... ثم رجع

 .، فاختاره الله لما عددهجة بأحد وثمانين يوماً صلوات الله وسلامه عليه، بعد الح

وقد مال الدين ميلة كاد أن  وخليفته أبو بكر، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه -

ورد شارد الدين وهو ، به فوطد القواعد، وثبت الدعائم يدجفل، فثبته الله تعالى

ن ام، وبين الحق لمالردة إلى الإسلام، وأخذ الاكاة ممن مدعها من الطغ ورد أهل ،راغم

مية إلى الروم ثم شرع في تجهيا الجيوش الإسلا ،جهله، وأدى عن الرسول ما حمله

وإلى الفرس عبدة الديران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم ، عبدة الصلبان

وأنفق كدوزهما في سبيل الله، كما أخبر . أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد

 .لهبذلك رسول الإ

اب، شهيد وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده، وولي عهده الفاروق الأوّ  -

المحراب، أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع 

وحملت إليه خاائن الأموال من . وغرباً  الطغاة والمدافقين، واستولى على الممالك شرقاً 

 .ففرقها على الوجه الشرعي، والسبيل المرضي. وقرباً  سائر الأقاليم بعداً 

على  ،ع الصحابة من المهاجرين والأنصار، أجموقد عاش حميداً  ثم لما مات شهيداً  -

فكسى الإسلام بجلاله  ،عثمان بن عفان شهيد الدار خلافة أمير المؤمدين أبي عمرو

لبالغة، في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله ا وأمدت. رياسة حلة سابغة

وبلغت . وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر ديده
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الأمة الحديفية من أعداء الله غاية مآربها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) :الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى

قرون الثلاثة الذين هم خير هذه وهكذا الأمر لما كانت ال ...(پ پ پ

الأمة، في غاية الاستقامة، والقيام بطاعة الله تعالى، لم ياالوا ظاهرين على عدوهم، ولم 

 .ولم تال الأعداء في سفال وخسار تال الفتوحات كثيرة،

ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف  -

ها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة البلاد، وتقدموا إلي

على كثير من  كثيرة، ثم لم ياالوا حتى استحوذوا الإسلام، فأخذوا من الأطراف بلداناً 

قام ملك من ملوك فكلما . لأمر من قبل ومن بعدسبحانه، ا بلاد الإسلام، ولله

الله عليه من البلاد، واسترجع من  الإسلام، وأطاع أوامر الله، وتوكل على الله، فتح

والله المسئول المأمول أن يمكن ، به، وبقدر ما فيه من ولاية اللهالأعداء بحس

المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين، وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد 

(كريم
( )

. 

رأي  قصر جهاد الكفار على الدفع فقطأن  الذي يظهرفه، تهذا الرأي ودراسبعد عرض 

وأوّل من خالف فيما وقفت عليه هو محمد ، لإجماع الصحيحوا، الدصّ  ؛ لمخالفتهذشا

 .، ثم تتابع الكتّاب بعده(    ت)عبده 

: ومدهم من يتلطف مع الطاعدين على شريعة الجهاد وأهل الإسلام ويضيف إلى الدفع

وهذا الرأي محدث لا أصل له في كتاب ولا )ل من يصد عن الدعوة أو يؤذي الدعاة، قتا

                                 
 (.16 -17 /3)بن كثيرتفسير ا ( )
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(سدّة ولا في كلام العلماء
 ( )

. 

في القرن الماضي، لم يفتر العلماء القول بقصر مشروعية الجهاد على الدفع وبعد أن ظهر  

ولو كان ردّاً في الرد عليه، وبعضهم يطيل في الاستدلال لباطله مما يستدعي إطالة الرد، 

صريحاً للدصوص لكان أسهل، ولكده استعمال للشريعة في إبطال بعض الشريعة، 

وأهون مؤنة على ، على المسلمين الصريح أخف ضرراً  فالردُّ : )وصدق المعلمي حين قال

به كثير من الداس،  من إثارة الشبه والتطويل والتهويل الذي يغترّ ، أهل العلم والدين

(والله المستعان! صرف وقته في كشف ذلك ويضطر العالم إلى
( )

  . 
، مع في تحريف معاني القرآن الكثيرة الرأيولم يمرّ علي في المسائل التي بحثتها كهذا 

(معلوم من الضرورة الديدية)أنه
(1)

(أعظم إجماع قام على مسألة شرعية)، والإجماع فيه
(3)

 ،

 .م، ولم يخالف فيه أحدشاركوا فيه بفعلهم، واشتهر بيدهفهو إجماع الصحابة 

 :فإنه غدي عن التعريف أن يقال وقبل ختم المقالة

بأن التكليف مداط بالقدرة، ولا واجب مع العجا، وأن كل عبادة لها شروطها، وأن حال 

إذا سقط الشيء لوجود مانعه، فإنه يعود وجوبه لاوال )الضعف ليس كحال القوة، وأنه 

(يتمكّن من الجهاد بفعله أن يدويه بقلبه فالواجب على المسلم إذا لم...مانعه
(5)

يجب )، و

(على الأمة الإسلامية أن تستعد لعدوها
(6)

، وكل هذا كلام علمي شرعي، أما من أنكر 

لو لم يكن على  ،بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم كفى خطأً )فـ جهاد الطلب في الشريعة

                                 
 .قاله عبدالرحمن البراك، كما سبق توثيقه، ويعني به الرأي الذي فيه تلطّف ( )

 (. 6/15 )نثار المعملي ( )

 .، وقال نحوه الصنعاني وسبق نقل  قوله(635)قاله الشوكاني في السيل الجرار ص (1)

 (.57)ص" مجموعة بحوث فقهية" (3)
 (.167-166/ )رات الجامعية لابن عثيمينالدروس الفقهية من المحاض (5)

 (.5 5/1 )فتاوى ابن عثيمين (6)
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(ه، فكيف وظاهر التدايل يدبئ عن فساد خطئه دلالة سواه
( )

 .، والله أعلم
  

                                 
 .، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق(  2/7)ن جرير الطبري في تفسيره هذه عبارة اب ( )
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في المبحث السابق جاءت الإشارة إلى حكم قتل الدساء والصبيان والرهبان 

المقاتلة أو الكفر؟ وأن : ة قتال الكفار وهل هيوالشيوخ ونحوهم، عدد الكلام على علّ 

د المقاتلة بالفعل، بل متى كان الكافر من أهل )علة المقاتلة قال بها الجمهور، و ليس المرا

قالوا ومن ثمة نُهي . القتال، الذي يخيفون أهل الإيمان، ومن شأنه أن يقاتل فإنه يحل قتله

ة والصبي؛ لأنهم وثمرة ، ( )(ليسوا ممن يخيف أهل الإيمان عن قتل الشيخ الفاني والمرأ

تظهر في قتل غير الدساء  بين من رأى أن العلة هي الكفرو ،الجمهوررأي لاف بين الخ

 عده يعبّر  ، وقتل هؤلاء( )، ممن لاشأن له في القتال، كالرهبان والشيوخ الكباروالصبيان

شأن له في القتال، فيدخل ، ولعل هذا أوسع ممن لا (قتل المدنيين: )في زماندا بـ بعضهم

، ثم إن الدساء والصبيان فيه من لم يشارك في القتال بالفعل وإن كان من شأنه أن يقاتل

 .المتفق على تحريم قتالهم، هداك حالات يستثدى مدها ذلكم التحريم

 :، وتبيين محل الدااع في المسألة هو تحرير محل الشذوذهذا و

ولا  ،وأجمع العلماء على القول بذلك)، (1)(محظورلا خلاف أن قتل الدساء والذراري ) . 

                                 
 (.55 )ذخائر علماء اليمن ص: ، وانظر(7/757)قاله الصنعاني في حكاشية ضوء النهار  ( )

فجملة مذهب مالك وأبي  ،واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل(: )16 -12 /6 )لبر في التمهيدقال ابن عبدا ( )
الذين طينوا الباب عليهم ولا  ،ولا أصحاب الصوامع ،ولا المقعد، والمعتوه، فة وأصحابهما أنه لا يقتل الأعمىحكني

 (.و عنده أولى القولينأنه يقتل الشيخ والراهب وه :أحكدهما ،وعن الشافعي قولا  ...الناس يخالطو 

 (.1 1/ )أحككام القرن  للجصاص (1)
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 ( )(لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب؛ م قتل نساء الحربيين ولا أطفالهميجوز عدده
وفي حالة عدم قصدهم أو ، ( )من قاتل مدهم بفعله أو شارك برأيه: واستثدى العلماء . 

 .(5)، والتترس (3)،والغارة(1)الاضطرار كالتبييت 
ساء وصبيان الكفار معاملة لمن قصد نساء وصبيان المسلمين بالمثل مع أما قصد ن . 

وهذا الرأي هو ونُسب إلى الشذوذ،  فقد ذهب إليه بعض المعاصرين،إمكان التمييا، 

                                 
اء والصبيا  على بجواز قتل النس وحككى الحازمي قولاً (: )32 /6)، قال ابن حكجر في الفتح(3 /5)الاستذكار  ( )

 (.وهو غريب، يث النهيوزعم أنه ناسخ لأحكاد، ظاهر حكديث الصعب

قاتل من النساء والشيوخ، أنه مباح قتله، ومن قدر على القتال من لم يختلف العلماء فيمن ): قال ابن عبدالبر ( )
: نقل في موضع نخر مايوهم وجود الخلاف حكين قال في الاستذكار أيضاً هكذا قال، مع أنه  (قتُل= الصبيا  وقاتل

افقه في نفي ، وو (واختلفوا في النساء والصبيا  إذا قاتلوا فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قوتلوا(: )5 /5)
ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبا  في : ) "الخلاف غير واحكد، كابن قدامة حكين قال في المغني

كما قال ابن حكجر في   ،ونقل بعضهم مايؤيد وجود الخلاف اليسير ،(لا نعلم فيه خلافاً " عركة قتلالم
القصد إلى قتلها إذا قاتلت، إلا إ  باشرت القتل وقصدت لا يجوز : وقال ابن حكبيب من المالكية(: )32 /6)الفتح

 (.وكذلك الصبي المراهق: إليه، قال

فقتلُ النساء والصبيا ، حكيث لا يضطرا إلى ذلك : وأما المحظور باتفاق(: )5  )جاء في الإنجاد في أبواب الجهاد ص (1)
أ  يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة ): أو البيات ، والتبييت(لقتالإم ا في البيات أو المدافعة حكال ا

، وقد ورد في جوازه حكديث الصعب بن جثامة في الصحيحين، قال (56/  )كما في شرح مسلم للنووي( والصبي
 .(27 /6)كما في المغني(أما أ  يتعمد قتلهم، فلا...كره بيات العدو  ولا نعلم أحكداً : )الإمام أحمد

نساء اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصو  بالمجانيق، سواء كا  فيها (: )32 / )داية المجتهدقال ابن رشد في ب (3)
 (. ((نصب المنجنيق على أهل الطائف -عليه الصلاة والسلام  -أن النبي )): وذرية، أو لم يكن؛ لما جاء

شركو  بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي اتفقوا على أنه إذا تترس الم(: )161/ )قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة (5)
اتفق العلماء على أ  جيش (: )2/536 )، وهذا مقيد بالضرورة، قال ابن تيمية في الفتاوى(ويقصدو  المشركين

الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلو ؛ وإ  
انتهى، هذا في المسلمين، ونساء الكفار وأطفالهم أولى، وقد قال (تل المسلمين الذين تترسوا بهمأفضى ذلك إلى ق

فإذا لم يمكن تمييزهم فهذا حككمهم، وإ  أمكن تمييزهم فلا يجوز التعرض ، ((هم منهم)): في مسألة التبييت النبي 
لكفار بذراريهم ونسائهم فيجوز رميهم مطلقا وإ  تترس ا(: )12 /6 )لهم، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

إلى أنه لا يجوز رميهم، : وذهب المالكية والشافعية...عند الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، ويقصد بالرمي المقاتلين
 (.إلا إذا دعت الضرورة ويتركو  عند عدم الضرورة
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 .حثه، وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمهالمراد ب

 :المعاصرين أبرز من قال بهذا الرأي من

(  4 ت)ابن عثيمين 
( )

، وغيره
( )

. 

 

 .مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع/  

 :الدص على شذوذه ، وقد نص على شذوذه/  

اليافعي -
(1)

قرأت في الإنترنت فتوى لبعض من يدتسب للعلم يجيا فيها قتل : )بقوله 

المسلمين  نساءَ  في حالة ما إذا قتل الكفارُ من أهل الحرب،  ء والصبيانالدسا

   (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) :، مستدلاً بقوله تعالىوصبيانهم

بعض الشباب المتهور ...للإجماع غريب عجيب هذا الاستدلال مع كونه مخالفاً و...

                                 
لو فعلوا ذلك بنا بأ  قتلوا صبياننا ونساءنا فهل )(: 5/376)قال في فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام ( )

لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء  ،نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أ  نقتل النساء والصبيا  ولو فاتت علينا المالية
، وقال في شرحكه (  (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ): ولعموم قوله تعالى، وأهانتهم

ينُظر : كفار قتل أبناء المسلمين ونسائهم، فهل يعُاملو  بالمثل؟ فالجوابإذا قصد ال: فإ  قال قائل(: )6/37)لمسلم
إلى المصلحة؛ لأنه سبق أ  هناك مراعاة لجانب المصلحة للمسلمين بتملاك هؤلاء، فينظر للمصلحة، فإذا كا  في 

 (.هذا إغاظة للمشركين وسبب لذلّهم فلا بأس، وإلا فهو حكرام

وقتل  ،أنه يحرم قتل المدنيينالأصل ": )رؤية فقهية: قتل المدنيين الإسرائليين "ين بعنوا  جاء في موقع الإسلام أو  لا ( )
سلمين، فتكو  أ  يقتل الأعداء المدنيين من الم :الرابعة...:ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات النساء والأطفال،

 :لي من هم، وينظر الرابطولم يتبيّن ( مجموعة مفتين: )، وختمت الفتوى بقولهم(المعاملة بالمثل
https://archive.islamonline.net/?p=71 

عبدالفتاح بن صالح اليافعي، عضو الإفتاء بوزارة الأوقاف القطرية، له العديد من المؤلفات والمشاركات العلمية  (1)
 (.  76- 7)ص" حككم قتل المدنيين في الفقه الإسلامي"والدعوية، ينظر ترجمته في ختام رسالته 
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(له الغريبة الشاذة مستدداً  يجد في مثل هذه الفتاوى المستعجلة
( )

. 

 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

ة وُ  :المتفق عليه -رضي الله عدهما-حديث ابن عمر /   مغازي الدبي  جدت في بعضأن امرأ

  ،مقتولة(( فأنكر رسول الله قتل الدساء والصبيان))
( )

كانت  ما)): ، وفي رواية أنه قال

((هذه لتقاتل
(1)

. 

 :وجه الاستدلال

: عن قتل الدساء والأطفال فيه تخصيص لعموم قتل الكفار، وقوله أن نهي الدبي 

(مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت) ((ماكانت هذه لتقاتل))
(3)

 .، وإذا لم تقاتل فلا تقصد بالقتل

 :ش هذا الاستدلالقايمكن أن يدو

عن الذراري من  سئل الدبي : قال: قال بما ورد في حديث الصعب بن جثّامة 

((هم مدهم)): ، فقال؟ تون فيصيبون من نسائهم وذراريهمالمشركين؟ يبي
(5)

. 

 :ويمكن أن يجاب عن المداقشة

                                 
 (.62)حككم قتل المدنيين في الفقه الإسلامي ص ( )

 (.733 )، ومسلم(3 16)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

من طريق شريك، عن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر به، وشريك سيء الحفظ، ( 5656)أخرجها أحمد (1)
، وابن (666 )، وأبوداود( 566 )عند أحمد والمحفوظ أ  هذه الرواية جاءت من حكديث رباح بن الربيع 

به، قال البيهقي في معرفة  المرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيعوغيرهم من طريق (  23 )ماجه
 (.هذا إسناد لا بأس به(: ) 5 /1 )السنن

 (.32 /6)فتح الباري (3)

 .وهذا لفظه( 735 )، ومسلم(  16)متفق عليه، أخرجه البخاري (5)
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د إباحة قتلهم بطريق وليس المرا  ،في الحكم تلك الحالة :أي، ((هم مدهم)) :قوله)أنب

د إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، القصد إليهم فإذا أصيبوا  ،بل المرا

(لاختلاطهم بهم جاز قتلهم
( )

 .، ويتأيد ماقاله بالدليل الآتي

 .الإجماع  :الدليل الثاني هو/  

بأن يظلم من لم يظلمه  لة المرء عن نفسه ظلماً زاإواتفقوا أن (: )456ت)قال ابن حام . 

 .( )(لا يحل إلى ذلك قاصداً 
 : من العلماء والإجماع على تحريم قتل الدساء والصبيان مستصحب هدا، وقد نقله غير واحد

ل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا تاتفقوا أنه لا يحل قو: )فقال ابن حام أيضاً  . 

 .(1)(يقاتلون
                                 

 .(37 / 6) فتح الباري ( )

، وقد استدرك عليه ابن تيمية في نقد (167/ )الإقناع لا بن القطا : ، وانظر(66 -65 )مراتب الإجماع ص ( )
دعوى الإجماع في مثل هذا : )بتعليق ليس فيه ذكر لمسألتنا لكنه فيه فائدة حكيث قال(  16- 16)المراتب ص

ذا عن أهل الإجماع، ولكن هو بحسب ما يعتقده الناقل في ه كثيرة ليس مستنده نقلاً   الأمر العام الذي يتناول أنواعاً 
بأسرى  في أ  مثلَ هذا ظلمٌ مُحَر مٌ لا يبيحه عالم، وفي بعض ما يدخل في هذا نزاع وتفصيل، كما لو تترس الكفار

 . وكذلك لو أكره رجلٌ رجلًا على إتلاف مالِ غيره، وإ  لم يتلفه قتله، جاز له إتلافه بشرط الضما ...المسلمين
والعدو المحاصر للمسلمين إذا طلب مال شخصٍ وإ  لم يدفعوه اصطلمهم العدو، فإنهم يدفعو  ذلك المال 

تعالى إجماعاتٍ من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم  -رحمه الله-وقد ذكر  .ويضمنو  لصاحكبه، وأمثال ذلك كثيرة
مع أ  أكثر ما ذكره . هذا يزيد على ما ذكرناه يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها، فإ 

من الإجماع هو كما حككاه، لا نعلم فيه نزاعا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك 
على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكو  

دعوى الإحكاطة بما لا يمكن الإحكاطة به، ودعوى أ   : وسبب ذلك .راجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماعال
فمن اد عى  .فهاتا  قضيتا  لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احكتج بالإجماع .الإجماع الإحكاطي هو الحجة لا غيره

، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع
وا وأما من احكتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كان .أحمد

 .انتهى(يحتجو  به في مثل هذه المسائل

 (.6  )مراتب الإجماع ص (1)
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 .( )(لا خلاف أن قتل الدساء والذراري محظور) (:71 ت)وقال الجصاص . 
ولا ، لماء على القول بجملة هذا الحديثوأجمع الع(: ) 46ت)وقال ابن عبدالبر .4

 .( )(يجوز عددهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب
ترك قتل أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى (: )544ت)وقال القاضي عياض .5

 .(1)(الدساء والصبيان إذا لم يقاتلوا 
لا خلاف بيدهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل (: )595ت)وقال ابن رشد .6

ة والصبي  .(3)(نسائهم ما لم تقاتل المرأ
وتحريم قتل الدساء  ،أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث(: )676ت)وقال الدووي .7

 .(5)(والصبيان إذا لم يقاتلوا 
هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل، ويحمل هذا (: ) 71ت)قال ابن دقيقو .8

 .(6)(الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على الدساء والصبيان
اتلن بقول أو عمل باتفاق ولا تقتل نساؤهم إلا أن يق(: )8 7ت)وقال ابن تيمة .9

 .(7)(العلماء
مل بهذا الحديث وتحريم قتلها أجمع العلماء على الع(: )814ت)وقال ابن الملقن  .1 

 .(2)(إذا لم يقاتلوا 

                                 
 (.1 1/ )أحككام القرن   ( )

 (.3 /5)الاستذكار: ، وانظر(12 /6 )تمهيدال ( )

 (.6/32)إكمال المعلم  (1)

 (.36 / )بداية المجتهد (3)

 (.32/  )شرح النووي على مسلم  (5)

 (.6 1/ )إحككام الأحككام  (6)

 (.3 2/3 )مجموع الفتاوى  (7)

 (.6/117 )الإعلام بفوائد عمدة الأحككام  (2)
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 ولامن وأما الدساء فإن كففن أذاهن على المسلمين(: )954ت)وقال الحطاب .  

 .( )(حريم قتلهنقعر بيوتهن فلا خلاف في 
لمصلحة  فإذا كان يجوز قتل صبيان المشركين: )جاء في تبيين الحقائق للايلعي  :تدبيه -

، ولعله ( )(لى إذا كان فيه مصلحة بأن كان ملكاً شيوخهم أو فقتل، المسلمين

لبي بقوله لذي بخط الشارح ا: )تصحيف من الدساخ، استدركه صاحب الحاشية الشِّ

 .(1)" (فقتل صبيانهم أولى، لمصلحة المسلمين فإذا كان يجوز قتل صبيان المسلمين"
تب المذهب متفق مع ماورد في ك( قتل صبيان المسلمين: )فيكون أول كلام الايلعي -

وإن تترسوا بصبيان : )ويقصدون بها مسألة التترس، كما في مختصر القدوري

 .(3)(ويقصدون بالرمي الكفار، عن رميهم المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا 
: ، يعللون بها في مسألة التترس في ذات السياق كما في اللباب(للمصلحة: )وقوله  -

ارتكابها لمصلحة عامة، كما إذا تترس وإن كان فيه مفسدة لكدها خاصة، فيجوز )

 .(5)(الكفار بصبيان المسلمين وذراريهم
، فإذا كان الصغير ملكاً (6)(أي الصغير للكفار: )قال الشلبي( بأن كان ملكاً :)وقوله -

فيجوّز الحدفية قتله، وبذلك يقول الدسفي في الكدا الذي شرحه الايلعي بالتبيين، 

 إلا، ومقعد، وأعمى، وشيخ فان، وغير مكلف، أةوقتل امر: )عبارة تايل الإشكال

                                 
 (. 1/15)مواهب الجليل  ( )

 (.35 /1)الحقائقتبيين  ( )

 .المرجع السابق (1)

 (. 1 )مختصر القدوري ص (3)

 تكاب أمر جائز وإ  كا  فيه مفسدةار (: )66)، وفي الغرة المنيفة ص(72/ )اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (5)
 (.لكفار بصبيا  المسلمين وأسراهمكما إذا تترس ا  ،خاصة يجوز ارتكابها لمصلحة عامة

 (.35 /1)قائق وحكاشية الشلبيتبيين الح (6)
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، وهي التي ورد عليها الشرح ( )(أو ملكاً ، أن يكون أحدهم ذا رأي في الحرب

بالعبارة التي قد تُشكل، ومعلوم أن الَملك له رأي، و في قتله تفريق للجيش، وأياًّ 

بيان قصداً تجويا قتل الص -فيما وقفت عليه-ماكان فلم يرد عددهم ولا عدد غيرهم 

 .لهم على سبيل المقابلة لقتل الكفار لصبيان المسلمين، والله أعلم

 :أصحاب هذا القولاستدل 

 .( )(ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) :عالىبقوله ت / 

 :وجه الاستدلال

ومها يشمل رد اعتداءهم وقتلهم لدساء وصبيان المسلمين أن إطلاق الآية وعم -

 .(1)(هانتهمإا في ذلك من كسر قلوب الأعداء ولم)بمثله، و
لمال على المسلمين ا تفويت)وهذه المصلحة ترجح على مفسدة تفويت ماليتهم، فـ -

 .(3)(نه فيه تفويت مال على أحد الغااةولهذا يحرق رحل الغال مع أ،ليس بشيء غريب
 :هذا الاستدلال ن مداقشةيمكو

، وألا يتعدى (5)بمحرم لعيده: إطلاق جواز رد الاعتداء هدا مقيّد بألا يكون ذلك بأن -

                                 
ولا يقتلوا مجنونا، ولا امرأة، ولا صبيا، ولا أعمى، (: )6  /3)، وفي الاختيار لتعليل المختار(176)كنز الدقائق ص ( )

ولا مقعدا، ولا مقطوع اليمين، ولا شيخا فانيا، إلا أ  يكو  أحكد هؤلاء ملكا، أو ممن يقدر على القتال أو يحرض 
 (.أي في الحرب، أو مال يحث به أو يكو  الشيخ ممن يحتالعليه، أو له ر 

 .رةالبقمن سورة ( 63 )من الآية  ( )

فإذا كا  في هذا إغاظة للمشركين وسبب (: )6/37)وقال في شرحكه لمسلم، (5/376)فتح ذي الجلال والإكرام (1)
 (.لذلّهم فلا بأس، وإلا فهو حكرام

 ، ( 37-5/376)فتح ذي الجلال والإكرام  (3)

وإ  قتله بما لا يحل لعينه، مثل إ  لاط به فقتله، أو جرعه خمرا أو سحره، لم : )(2/163)في المغني قال ابن قدامة (5)
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 .( )، وألا يكون فيه خيانة( )ذلك إلى غير المعتدي

-لدفوس ا)وقد ختم الله الإذن في رد الاعتداء على من اعتدى بالأمر بالتقوى؛ لأن  -

ص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى خّ ا رُ لا تقف على حدها إذ -في الغالب

ه، التي هي الوقوف عدد حدوده، وعدم تجاوزها  . (1)(بلاوم تقوا

يت المالية، فهذا مبدي تفوإذلال الكفرة وأنها أعظم من مفسدة  وأما التعليل بمصلحة -

ن ليسوا من على علّة قتال الكفار، فإن كانت المقاتلة كما قال الجمهور فالدساء والصبيا

وقد نهى : )، وإن كانت الكفر كما في أحد قولي الشافعي فقد قالوا (3)أهل القتال

 .(5)(مغدوماً  لكونهم مالاً ؛ عن قتل الدساء والصبيان  رسول الله 
لفهم المالية وأنها على مقتضى قول الشافعية؛ لكدهم لايجوّزون قتل الدساء  هذا تمهيد -

، ولو فُرض وجود هذا القول بداء على  -ما وقفت عليهفي-والصبيان من باب المقابلة 

إذ )؛ (6)هذه العلة، فإن من شروط صحة العلة المستدبطة ألا تعود على الدص بالإبطال

الظن المستفاد من الدص أقوى من المستفاد من الاستدباط، لأنه فرع لهذا الحكم، 

                                                                                               
 .(يقتل بمثله اتفاقاً 

 (.ولا إلى ابنه أو قريبه وأما إ  أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعداه إلى أبويه(: )56 / )قال ابن العربي في تفسيره  ( )

فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن  ((ولا تخن من خانك)): قوله: )(5/155)اني في نيل الأوطارقال الشوك ( )
 (. (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) :قوله تعالى...لعموم بمثل فعله فيكو  مخصصاً 

 (.66)تفسير السعدي ص (1)

عن قتل النساء،  ىونه ،((لتقاتل ما كانت هذه)): أة مقتولةحكين رأى امر قال (:)36 6/  )في التجريد للقدوري (3)
 (.فجعل العلة في ذلك أنها لا تقاتل

ربته، أبو حكنيفة رأى أ  الكفر مطلقاً إنما يقاتل صاحكبه لمحا)(:  6 - 6 /6 )قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5)
عنده نفس الكفر وأما الشافعي ف...وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحكد قوليه...فمن لا حكراب فيه لا يقاتل

 (.هو المبيح للدم، إلا أ  النساء والصبيا  تركوا لكونهم مالاً للمسلمين

 (.61 /7)البحر المحيط: انظر (6)
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 .( )(ه بالإبطالوالفرع لا يرجع على إبطال أصله، وإلا لام أن يرجع إلى نفس
، وكل مصلحة عارضت الدص فهي ( )(كلّ تعليل يتضمّن إبطال الدصّ باطل)فـ -

 .مصلحة ملغاة
: وقد صحّ في مسألتدا الدهي عن قتل الدساء والصبيان، وخُص من هذا الدهي -

التبييت، والغارة، والتترس بدص أو إجماع، وكل هذه الصور يجمعها أنه جاز قتلهم 

 .، بخلاف مسألتداتبعاً لا استقلالاً 
وأما قتل المقاتل من الدساء والصبيان، فهذا وإن جاز استقلالاً وقصداً إلا أنه قد اتفق  -

ک ک ک ک گ ): عليه، وهو الذي صح أن يستدل عليه بقوله تعالى

لأن رد الاعتداء هدا على المعتدي نفسه لا غيره، وقاعدة  (گ گ گ ڳ 

 .والله أعلم الشريعة ألا يؤاخذ الشخص بجريرة غيره،

الشذوذ محل تردد وإن كانت غير إلى القول  تهنسب فإنه، تبعد عرض هذا الرأي ودراس 

زالة المرء عن نفسه إ)أن ب (456ت)الاتفاق الذي حكاه ابن حامالدص  و لمخالفته؛ بعيدة

، على أن ابن تيمية لم يسلّم بعمومه (1)(لا يحل إلى ذلك بأن يظلم من لم يظلمه قاصداً  ظلماً 

استصحاب الإجماع على تحريم قصد الدساء والصبيان الذين لم يقاتلوا كما سبق، ويبقى 

بالقتل، ولم أقف على قول يوافق قول الشيخ مع أن الفتوح والقتال قائم في زمانهم أكثر 

ة لاستثدوها كما استثدوا التتبييت والغارة من زماندا، فلو كانت المقابلة من الصور الجائا

 .والله أعلم ، التترس ومن شاركو
                                 

 .المرجع السابق ( )

 (.2/173)موسوعة القواعد الفقهية  ( )

 (.66 -65 )مراتب الإجماع ص (1)
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بيعة  وهي تقع على)، ( )(تش  د وهي معربة أصلها كُ )جمع كديسة :الكدائس في اللغة

 .(1)(متعبد اليهود أو الدصارى أو الكفار: )، وفي القاموس( )(الدصارى وصلاة اليهود

الكديسة متعبد اليهود : )ولا يخرج المعدى الاصطلاحي عن المعدى اللغوي، وقد قيل

موضع صلاة اليهود وجمعها  :الكديسة : )، وقيل(3)(وتطلق أيضا على متعبد الدصارى

، على أن (6)، والأصل التباين(5)(عيَ ضع صلاة الدصارى وجمعها الب  ة مويعَ والب   ،الكدائس

، ولما ذكر ابن (7)أحكام المعابد غير الإسلامية واحد، فما يقال في الكديسة فإنه لايختص به 

وحكم : )قال -وستأتي-القيم معابد للدصارى ذُكرت في الشروط العمرية المشهورة 

 .(2)(هذه الأمكدة كلها حكم الكديسة

وقبل الشروع في بيان حكم المسألة، يحسن معرفة أقسام أمصار المسلمين التي يعيش فيها 

 :ق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسامالتي تفرّ  البلاد)غير المحاربين، فـ

                                 
 (.26 /2)تهذيب اللغة :، وانظر(66 /6)لسا  العرب(  )

 (.7 3)غرب في ترتيب المعرب صالم(  )

(: 6  /3)، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات(6/351 )تاج العروس : ، وانظر( 57/ )القاموس المحيط ( 1)
 (.المتعبد للكفار: والكنيسة)

 (. 53/ )المصباح المنير( 3)

 (.61)طلبة الطلبة ص( 5)

 (.67 )ص ألفاظ المقنعالمطلع على : انظر( 6)

 (.  )أحككام المعابد للعصيمي ص: رانظ (7)

وبيت ، الكنيسة :يعةويدخل في حككم البِ (: ) 51/ )، وقال ابن حكجر في الفتح( 7  /1)أحككام أهل الذمة (2)
 (.ونحو ذلك، وبيت النار، وبيت الصنم، والصومعة ،المدراس
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 .( )بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام: أحدها

 .كوا أرضها وساكديهاومل، ( )فافتتحها المسلمون عدوة، بلاد أنشئت قبل الإسلام: الثاني

 .(1)(وفتحها المسلمون صلحاً ، بلاد أنشئت قبل الإسلام: الثالث

: والثاني. ما أحياه المسلمون: أحدها: يخل حالهم من ثلاثة أقسام)وبعبارة أخرى فإنه لا 

 .(3)(وه صلحاً ما فتح: والثالث. ما فتحوه عدوة

 :سألة وهذا هو تحرير محل الشذوذ ، وتبيين محل الدااع في الم

أما جايرة العرب أو الحجاز؛ فلها عدد الفقهاء خصوصية، ولايجوز فيها إحداث  . 

 .(5)الكدائس ولا إبقاؤها، فهي أشد من غيرها في ذلك
فلا يجوز فيها إحداث ه المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط، ما مصر  )وأما  . 

 .(6)(أهل العلمولا صومعة بإجماع  ،ولا مجتمع لصلاتهم ،ولا كديسة، بيعة

                                 
كما في الحاوي ( كالبصرة والكوفة  ما ابتدأ المسلمو  إنشاءه في بلاد الإسلام من موات لم يجر عليه ملك :وهو) ( )

 (.   3/1 )الكبير 

 (.والعاني الأسير ...على وجه عناء أهلها قهراً  :عنوة أي(: )26)في طلبة الطلبة ص ( )

 (.71  /1)أحككام أهل الذمة ( 1)

 (.  3/1 )الحاوي الكبير (3)

وأجمعوا أنه ليس لهم أ  يبتدئوا : )(16 )ين صكتاب الجهاد والجزية وأحككام المحارب  -اختلاف الفقهاءقال الطبري في  (5)
، وفي فتاوى اللجنة (ولافي شيء من أرض الحجازإحكداث بيعة ولا كنيسة في أمصار المسلمين التي مصّروها، 

على أ  بناء المعابد الكفرية، ومنها الكنائس في  -رحمهم الله تعالى-جمع العلماء أ(: )366/ )المجموعة الثانية -الدائمة
؛ للأحكاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة وأعظم جرماً  ة العرب، أشد إثماً جزير 

لا يجوز  -الحجاز وما سواه  -ح الحنفية بأ  أرض العرب صرّ (: )11 /1)، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية(العرب
لأرض العرب على غيرها، وتطهيرا لها  تفضيلاً  إحكداث كنيسة فيها، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا صنم،

وكذلك لا يجوز إبقاء   .وسواء في ذلك مدنها وقراها وسائر مياهها. عن الدين الباطل كما عبر صاحكب البدائع
وعند الشافعية ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية  .، أي سابق على الفتح الإسلاميشيء منها محدث أو قديم

 .انتهى(أما سائر أرض العرب فحكمها حككم غيرها من بلاد الإسلام. في الحجاز خاصةأ  ذلك : والحنابلة
 .-بإذ  الله-، وسيأتي توثيق لحكايات الإجماع عن غيره في الأدلة (6/52)فتح القدير لابن الهمام (6)
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، وما كان فيها فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع؛ ما فتحه المسلمون عدوة) وكذلك . 

ولا نااع : في وجوب هدمها قولان)،فيه خلاف و( )(هل يجب هدمه؟ ،شيء من ذلك

، فتحوا كثيرا من  الصحابة)، و( )(هدم ما كان بأرض العدوة إذا فتحتفي جواز 

ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها ...من الكدائس وا شيئاً البلاد عدوة، فلم يهدم

 .(1)(موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير
أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولدا  :أحدهما: )ما مافُتح صلحاً؛ فهو على نوعينو .4

أن يصالحهم  :والثاني .(3)الخراج عدها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم

أن الدار للمسلمين، ويؤدون الجاية إليدا، فالحكم في البيع والكدائس على ما يقع  على

 .(5)(عليه الصلح معهم، من إحداث ذلك، وعمارته
والحاصل مما سبق أنه لايجوز إحداث كديسة بين المسلمين، سواء في البلاد التي  .5

                                 
 (.6/52)فتح القدير لابن الهمام  ( )

 (.2/655 )مجموع الفتاوى لابن تيمية ( )

، ولا نزاع في الجواز كما قال ابن تيمية، ولا يعارض ذلك مانقله ابن قدامة، ولذلك قال (6/155)ن قدامة المغني لاب (1)
ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن (: )2/655 )ابن تيمية بعد ذلك مايؤيد ماذكره ابن قدامة كما في الفتاوى

بحيث بنيت  ،سلمين فيما بعد بتلك البقاعثم ظهرت شعائر الم ،كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصر
-66  /1)، قال ابن القيم في أحككام أهل الذمة(فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام: فيها المساجد

ويدل عليه أ  عمر بن ...إ  الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين: وفصل الخطاب أ  يقال(: ) 6  
فبهذا التفصيل  ...فيها هل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أ  أقرهم رسول الله الخطاب والصحابة معه أجلوا أ

تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى، وعمر بن عبد 
ام أحمد المتوكل بهدم كنائس وقد أفتى الإم. منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره العزيز هدم

 (.السواد وهي أرض العنوة

لأنه هذا لا خلاف فيه، وكأنهم صالحوا على أ  تكو  البيع والكنائس لهم؛ (: )6 6/3)في النجم الوهاج للدميري (3)
 (.فعلى بعضه أولى، از الصلح على أن كل البلد لهمإذا ج

، (  3/1 )،الحاوي الكبير(321/ )، الكافي لابن عبدالبر(61 /3) حكاشية ابن عابدين: ، وانظر(6/155)المغني (5)
 (. 6  /1)أحككام أهل الذمة
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المعاصرين وخالف بعض أحدثوها أو فتحوها عدوة، وحكي إجماع العلماء على ذلك، 

 .المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهالرأي  وهذا هوفجوّز إحداثها، 

 :أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين

 .( )غيره، و( )(5 4 ت)عبدالكريم زيدان.د

 .اع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابعمخالفة الإجم/ 

 :حُكم بعض العلماء عليه بالخطأ ونحوه مما يرادف الشذوذ، ومن ذلك/  

 فقد سئلت عن ترميم الكدائس أو إعادة الكديسة (: )756ت)قول السبكي

ولا سيما في الديار المصرية ويفتي  وهذا الترميم يقع السؤال عده كثيراً  ...المضمحلة

وذلك ن الفقهاء بجوازه وتخرج به مراسيم من الملوك والقضاة بلا إذن فيه كثير م

 .(1)(خطأ بإجماع المسلمين
  لا يجوز إحداث كديسة في القرى ومن أفتى بالجواز : )بقوله(  5  )وابن عابدين

يح من المذهب الذي عليه إنه الصح :وفي الوهبانية...فهو مخطئ ويحجر عليه

                                 
يجوز لأهل الذمة إحكداث الكنائس (: )66-26)ص" أحككام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام"قال في رسالته  ( )

أما منعهم من الإحكداث في ...والمعابد الأخرى في أمصار المسلمين، وفيما فتحوه عنوة إذا أذ  لهم الإمام بذلك
 (.أرض الحجاز كما ذهب إليه جميع الفقهاء فلا كلام لنا فيه؛ لأ  الحجاز لايتوطّن فيها أهل الذمة

الذي أراه في هذه المسألة الشائكة، وفي ضوء نصوص (: )666 / " )فقه الجهاد"كالقرضاوي حكيث قال في كتابه  ( )
= يرات الدوليّة والإقليمية والمحلية، وسيادة مفهوم المواطنة لدى الأمم المختلفةالقرن  ومقاصد الشرعية، وفي ظل المتغ

على مافسرها به الإمام -فما عدا جزيرة العرب (: )  6 / )، وقال(أنه لامانع من إنشاء كنائس في ديار الإسلام
 (.لانجد مانعاً شرعياً من بناء الكنائس، مادام أهل الذمة يتكاثرو  -الشافعي

 (.166/ )فتاوى السبكي (1)
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فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل : إلى أن قال، المحققون

ولا  ،وأخذ عامة المشايخ، ىزمامدا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتو

خذ بفتواه، ولا الأ، بما يخالف هذا، ولا يحل العمل بهيلتفت إلى فتوى من أفتى 

 .( )(الدفس وهو حرام لأن ذلك مده مجرد إتباع هوى، ويمدع،ويحجر عليه في الفتوى

 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

قال رسول :  قال -رضي الله عدهما-ابن عباس  قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن حديث/  

((لا تكون قبلتان في بلد واحد)): ، وفي رواية((لا تصلح قبلتان في أرض)):  الله
( ) . 

 :وجه الاستدلال

أن إنشاء الكديسة فيه إحداث لقبلة في بلد مسلم مع قبلة المسلمين، والدفي في الحديث 

د به الدهي وهو أبلغ في المراد  .يرا

 :ونوقش الاستدلال بالحديث

وفي القلب مده شيء ولا يتبين لي قيام ): ، قال السبكيلا يصح موصولاً  بأن الحديث

                                 
 (. 6 /3)حكاشية ابن عابدين  ( )

، وغيرهم ومداره عند جميعهم على قابوس وقد اختُلف (611)، والترمذي( 161)، وأبوداود(636 )أخرجه أحمد ( )
ومرة ضعفه، وضعفه  مرة وثقه ابن معين(: )6  /1)فيه والجمهور على ضعفه، قال الإشبيلي في الأحككام الوسطى

( قد اختلف في إسناده وإرسالهوهذا الحديث )انتهى، والظاهر أنه يعتبر به، (ا  يحيى بن سعيد يحدث عنهغيره، وك
حكديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيا ، عن : )، قال الترمذي(173/ )كما قال السبكي في فتاويه

 (.615/ 2 )، كما في الفتاوى، ويقصد الموصول(إسناد جيد: )، وقال ابن تيمية(مرسلاً أبيه، عن النبي 
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 .( )(الحجة به وحده

أن لا نحدث في : )على الدصارى وفيهاهو ماجاء في الشروط العمرية  الدليل الثاني/  

ولا نجدد ما ، ( )ولا صومعة راهب، يةولا قلا  ، ولا كديسة، راً ي  مديدتدا ولا فيما حولها دَ 

رضي الله - وقول ابن عباس، (1)(ما كان مدها في خطط المسلمينولا نحيي ، خرب مدها

س في أرض العرب؟ فقال ابن هل للمشركين أن يتخذوا الكدائ :عددما سئل -عدهما

 المسلمون فلا ترفع فيه كديسة، ولا بيعة، ولا بيت نار، ولا صليب، أما ما مصر  ): عباس

فيه خمر، ولا خداير، وما كان من  ولا يدفخ فيه بوق، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يدخل

 . (3)(، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهمأرض صولحت صلحاً 

                                 
 (.6 6 / " )فقه الجهاد: "، وانظر(175/ )فتاوى السبكي ( )

ير فللنصارى خاصة يبنونه للرهبا  خارج البلد، يجتمعو  فأما الد  (: ) 7  /1)قال ابن القيم في أحككام أهل الذمة ( )
ير أ  الدير وبين الد  تفعة كالمنارة، والفرق بينها ية فيبنيها رهبانهم مر وأما القلا  . فيه للرهبانية والتفرد عن الناس

ية لا تكو  إلا لواحكد ينفرد بنفسه، ولا يكو  لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه والقلا  ، يجتمعو  فيه
 (.وأما الصومعة فهي كالقلاية تكو  للراهب وحكده. وما يحتاج إليه

يى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيا  الثوري، والوليد بن نوح، والسري بن يحمن طريق ( 7 27 )أخرجه البيهقي (1)
عن عمر به، وقد سكت عنه  مصرف، يذكرو  عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم

 يحيى بن عقبة بن أبي(: )3  /6)ولم يتعقبه ابن القطا ، وفي البدر المنير( 5  /1)الإشبيلي في الأحككام الوسطى
انتهى، قلت وقد نقله ابن كثير في مسند الفاروق من غير (وهو ضعيف وإ  سكت عبد الحق على إسناده، العيزار

كلام محرّر (166/ )، وللسبكي في فتاويه(فهذه طرق يشدا بعضها بعضًا(: )112/ )طريق يحيى بن عقبة ثم قال
وقد أخرج ابن زبر ( 6 -  )بن زبر صجزء فيه شروط النصارى لا: ، وينظرفي إثبات هذه الشروط عن عمر

وأخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخ  (ولا يجدد ما خرب منها، لا تبنى بيعةٌ في الإسلام): مرفوعاً ( 6 )ص
 .، يعني على عمر(أنه موقوف: والصحيح(: ) 13/ )، قال ابن كثير في مسند الفاروق (56/51)دمشق

، وغيرهم، كلهم من طريق ( 62 1)، وابن أبي شيبة(66 )في الأموال، وأبوعبيد ( 666 )أخرجه عبدالرزاق (3)
ش عن عكرمة عن ابن عباس به، وحكنش حكديثه منكر، قال البخاري في التاريخ نالملقب بح الرحكبيالحسين 

، وهذا مما يشكل على احكتجاج أحمد بهذا الأثر، قال ابن قدامة في (د حكديثهترك أحم(: )161/ )الكبير
؛ فقد أخرجها الخلال في أحككام أما رواية الإمام أحمدانتهى، ( واحتج بهرواه الإمام أحمد، : )(6/155)المغني

حكدثنا معتمر بن سليما  : قال حكدثني أبي،: أخبرني عبد الله بن أحمد، قال:قال( 135)أهل الملل والردة ص
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 :وجه الاستدلال

ل عمر وسكوت بقية علماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قولأخذ ا: )قال السبكي

 .، وهو واضح في المدع من إحداث الكدائس في بلاد المسلمين( )(الصحابة إجماعاً 

 :لاستدلال بأثر ابن عباسونوقش ا

 .( )(الأمصار الإسلامية التي مصّرها المسلمون فلا يقاس عليها غيرها: )بأن المقصود به

 :والجواب عن هذه المداقشة

  ح الكفار عليه من إلا ماصولمما بأيدي المسلمين  ا لا يخرج عدهأمصار المسلمينبأن

ما كانت :  المسلمونما مصّر تفسير : )الأراضي، قال عبدالرزاق بعد إخراجه للأثر

يكون :)، وقال أبوعبيد(1)(من أرض العرب، أو أخذت من أرض المشركين عدوة

فمدها البلاد التي يسلم عليها أهلها، مثل المديدة والطائف، : التمصير على وجوه

ثم نالوها، مثل  واليمن، ومدها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطاً 

صرة، وكذلك الثغور، ومدها كل قرية افتتحت عدوة، فلم ير الإمام أن الكوفة والب

يردها إلى الذين أخذت مدهم، ولكده قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رسول الله 

                                                                                               
: يل لأبي عبد اللهق: )(137) ص لخلال ام أهل المللأحكك؛ ففي وأما احتجاجهبه،  يمي، عن أبيه، عن حكنشالت

أيش الحجة في أ  يمنع أهل الذمة أ  يبنوا بيعة، أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم، وهم يؤدو  الجزية، وقد منعنا 
انتهى، وهذا مُشكل لحال حكنش، وممايزيل (مصرته العربأيما مصر  حكديث ابن عباس: مهم، وأذاهم؟ قالمن ظل

، حكسين بن قيس(: )326/ )ه الإمام أحمد فقد قال في العلل برواية ابنه عبداللهالإشكال أ  هذا الحديث مما انتقا
بيع أو نحو ذلك الذي لروى عنه التيمي في قصة ا. متروك الحديث له حديث واحد حسن :حكنش :يقال له

لها جمع لع" ع يَ البِ " وقوله (: )71)انتهى، وهذا نص مهم جداً، قال صالح نل الشيخ في التكميل ص(استحسنه أبي
 (.لأ  العمل عليه، ولأنه ليس ثمّ مايدفعه، وهذه قاعدة أحمد؛ احكتج به...عة، فيعني هذا الأثر عن ابن عباسبي

 (. 16/ )فتاوى السبكي ( )

 (.  6 / )فقه الجهاد ( )

 (.6/66)مصنف عبدالرزاق  (1)
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  إلا أن رسول أمصار المسلمين، التي لا حظ لأهل الذمة فيهابأهل خيبر، فهذه ،

مين كانت إليهم، فلما استغدي كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسل الله 

، ( )(عدهم أجلاهم عمر، وعادت كسائر بلاد الإسلام، فهذا حكم أمصار العرب

، أو عدوة مقسومة، أو صلحاً أسلم وأمصار المسلمين ما كان خططاً ): قال الطبريو

 .( )(هلها عليها مثل الطائف والمديدةأ

  لم  المدُاقش، وعدد العلماءمها وها وهذا هو مفهوفهذه هي أمصار المسلمين التي مصّر

فهل ! ، وجوّزها في بقية أمصار المسلمينإلا على جايرة العربم بداء الكدائس يحر

 أمصار المسلمين لاتعدي عدده إلا جايرة العرب ؟
 هذه الشروط أشهر )ثم إن المدُاقش لم يتعرض لشروط عمر المشهورة عدد الفقهاء، و

ع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجم

المتبوعين، وأصحابهم، وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عدد الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل 

حتى رأيت في كتب الحدابلة أنه عدد : )، قال السبكي(1) كما قال ابن تيمية( اطائفة فيه

: ل ابن القيم، وقا(3)(الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعاً 

شهرة هذه الشروط تغدي عن إسدادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في )

ألسدتهم وفي كتبهم، وقد  كتبهم واحتجوا بها، ولم يال ذكر الشروط العمرية على

 .(5)(أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها
 .الإجماع: الثالث هو الدليل/  

                                 
 .(7  )الأموال ص ( )

 .(16 )اربين صكتاب الجهاد والجزية وأحككام المح  -اختلاف الفقهاء ( )

 (.165/ )اقتضاء الصراط المستقيم  (1)

 (.166/ )فتاوى السبكي (3)

 (.65  / )أحككام أهل الذمة  (5)
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 :ة غير واحد من العلماءوقد نقل الإجماع في هذه المسأل
وأجمعوا أنه ليس لهم أن يبتدئوا إحداث بيعة ولا كديسة في )(: 1  ت)قال الطبري . 

 .( )(أمصار المسلمين التي مصّروها، ولافي شيء من أرض الحجاز
على : )بعد أن ذكر أنهم اتفقوا أن أهل الذمة يدفعون الجاية( 456ت)قال ابن حام . 

 ،في مواضع كدائسهم وسكداهم ولاغيرها دثوا شيئاً أن يلتامواعلى أنفسهم أن لايح

ولايحيوا ما  ،مدها ولايجددوا ماخرب، ولاصومعة، يةولاقلّا ، ولاديراً ، ولا بيعة

ولم يبدلوا ، فاذا فعلوا كل ما ذكرنا: )هم بها، ثم قالام، وذكر أموراً مما يجب التا(دثر

ماء كل من وفى بذلك فقد حرمت د، ين الذي صولحوا عليه بين الإسلامذلك الد

ن لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد إواختلفوا ، وماله وأهله وظلمه

 .( )(أيحرم قتله وسبي أهله وغديمة ماله أم لا
أمر بهدم كل  وأما الكدائس فإن عمر بن الخطاب (: )1 5ت)وقال الطرطوشي . 

روة بن محمد يهدمها وكان ع...قبل الإسلام، ومدع أن تحدث كديسةكديسة لم تكن 

 .(1)(بصدعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين
ولا بيعة في ، واتفقوا على أنه لا يجوز لهم إحداث كديسة(: )561ت: )وقال ابن هبيرة .4

هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب  :ثم اختلفوا ، المدن والأمصار في بلاد الإسلام

ز  (3)(المدن؟  .(5)عدد الحدفية إذا كانت القرية بعيدة فذكر المدع عدد الجمهور والجوا

                                 
 .(16 )كتاب الجهاد والجزية وأحككام المحاربين ص  -اختلاف الفقهاء ( )

 (.6  )مراتب الإجماع ص ( )

 (.12 )سراج الملوك ص (1)

 .، كما سبق التنبيه عليهقصود بالاتفاق هنا اتفاق الأربعةو الم، (117/ )اختلاف الأئمة العلماء  (3)

من المدينة بحيث يكو  حككمه حككم المصر بحيث يجوز فيه صلاة الجمعة  إ  كا  الموضع قريباً : قال أبو حكنيفة: )قال (5)
من هذا  أو العيدين، وهو قدر ميل أو أقل، وهو ثلث فرسخ فلا يجوز فيه إحكداث ذلك، وإ  كا  الموضع أبعد
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ي عن ابن عب اس(: )588ت)وقال العمراني  .5 أيما مصر مصرته ": أنه قال: رُو 

 .( )(ولا مخالف له في الصحابة "فليس للعجم أن يبدوا فيه كديسة. .العرب
اتفق المسلمون على أن ما بداه المسلمون من المدائن لم (: )8 7ت)وقال ابن تيمية  .6

، التي اتفقت شروط عمر : )، وقال( )(لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كديسة يكن

هذه الشروط أشهر شيء في كتب ): ، وقال(1)(عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم

ويمدعون من إحداث : )، وفي الفروع(3) (ةوالعلم، وهي مجمع عليها في الجملالفقه 

 .(5)(على أنه لدا فيما شرطوه فيما فتح صلحاً إلا ، ذكره شيخدا إجماعاً ، الكدائس والبيع
فما حكم هذه الكدائس التي في البلاد التي : إن قيل(: ) 75ت)وقال ابن القيم  .7

أن تحدث الكدائس بعد تمصير : أحدهما: هي على نوعين: ها المسلمون؟ قيلمصر

 .(6)(المسلمين لمصر فهذه تاال اتفاقاً 
: ، وقال(7)(ام بالإجماع، وكذا ترميمهابداء الكديسة حر(: )756ت)وقال السبكي .8

وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة )

 .(2)(إجماعاً 

                                                                                               
م البلد لا يجوز إحكداث فهو في حكك، وت وكا  ذلك الموضع دو  ثلث فرسخفأما إذا كا  بين البي ،المقدار جاز

لا يجوز إحكداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ : )انتهى، وسبق النقل عن ابن عابدين وقوله(البيع فيه
 (.ذهب الذي عليه المحققو إنه الصحيح من الم: وفي الوهبانية...ويحجر عليه

 (.26 /  )البيا  في مذهب الإمام الشافعي  ( )

 (.615-2/613 )مجموع الفتاوى ( )

 (.6 5/ )اقتضاء الصراط المستقيم (1)

 (.165/ )اقتضاء الصراط المستقيم  (3)

 (.6/112 )الفروع  (5)

 (.25  /1)أحككام الذمة  (6)

 (.166/ )فتاوى السبكي  (7)

 (. 16/ )لسابقالمرجع ا (2)
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اتفقوا على أنه )  :(هـ 781ت بعد )ال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقيقو .9

هل : ا ختلفووا. إحداث كديسة ولابيعة في المدن والأمصار بدار الإسلام لا يجوز

 .( )(يجوز إحداث ذلك فيما قارب؟
فلا يجوز فيها إحداث بيعة، ولا  ...ما مصره المسلمون(: )855ت)وقال العيدي .1 

فتحه المسلمون ما ... كديسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صومعة، بإجماع أهل العلم

 .( )(عدوة، فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع
فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا ... المسلمونمصره ما (: ) 86ت)وقال ابن الهمام .  

ما فتحه المسلمون عدوة ...كديسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم

 .(1)(فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع
يمدعون من : )عن الكدائس والب يع( 884ت)وقال برهان الدين ابن مفلح .  

 .(3)(إحداثهما في دار الإسلام إجماعاً 
كالقاهرة فلا يجوز  (5)أما البلد التي اختطها المسلمون(: ) 1  ت)وقال الدردير .  

 .(6)(الإحداث فيها باتفاق
قصة حدثت في زمده لإعادة بداء كديسة في زمده (  5  ت)وقصّ ابن عابدين .4 

طلبوا فتوى على صحة ذلك الإذن، وعلى ): للدصارى، وقد كانت لليهود، يقول

                                 
 .، ويشبه كلامه كلام ابن هبيرة، فلعله أخذه منه( 36)رحمة الأمة ص ( )

 (.   /5)، ونقله ابن نجيم في البحر(56 -55 /7)البناية شرح الهداية ( )

 .، والظاهر أنه نقله عن البناية، وهو يصرح بالنقل عن العيني في مواضع، ولم يصرح هنا(6/52)فتح القدير (1)

 (.1/172)بدع الم (3)

ويخط ، بأ  يعلم عليها علامة، تطها الإنسا  لنفسهالأرض يخ، طة بالكسرالخِ  :قال في النهاية، نزلها المسلمو  :أي) (5)
 (.32 /1)كما في شرح خليل للخرشي( وبه سميت خطط الكوفة والبصرة، ليعلم أنه قد احكتازها عليها خطاً 

 (.63 / )الشرح الكبير  (6)
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إن ذلك غير جائا : وقلت...دصارى، فامتدعت من الكتابةلل كونها صارت معبداً 

في عرض الدنيا أن ذلك صحيح جائا، فقويت  فكتب لهم بعض المتهورين طمعاً 

فما أفتى به ، لهم حادثاً  وهذه الكديسة كذلك جعلوها معبداً ...بذلك شوكتهم

لا شك أن من أفتاهم وساعدهم و...خالف فيه إجماع المسلمينلمسكين ذلك ا

 .( )(والعياذ بالله تعالى، ى شوكتهم يخشى عليه سوء الخاتمةووق

الكدائس في  على تحريم بداء -رحمهم الله-أجمع العلماء (: )1 4 ت)وقال ابن باز .5 

ايرة الجفي  هاعلى أن بداء، وحدثتإذا أُ ها على وجوب هدمو، سلاميةبلاد الإال

 .( )( وأعظم جرماً أشد إثماً  ية؛ كدجد والحجاز، وبلدان الخليج، واليمن،العرب
: ، مثلأجمع العلماء على تحريم بداء المعابد الكفرية: )وفي فتاوى اللجدة الدائمة .6 

وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، ، الكدائس في بلاد المسلمين

وأجمعوا على وجوب هدم الكدائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في ...

على أن بداء المعابد الكفرية، ومدها  -رحمهم الله تعالى-وأجمع العلماء ...سلامأرض الإ

 .(1)(وأعظم جرماً  الكدائس في جايرة العرب، أشد إثماً 
يختلف حكم إحداث المعابد في أمصار : )وفي الموسوعة الفقهية الكويتية .7 

كالكوفة  ما اختطه المسلمون -أ  :المسلمين باختلاف الأمصار على الدحو التالي

فلا يجوز فيها إحداث كديسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة  والبصرة،

ما فتحه المسلمون عدوة، فلا يجوز فيه إحداث شيء بالاتفاق  -ب  .بإجماع أهل العلم

                                 
 (.65 -63 /3)ن عابدينحكاشية اب ( )

 (.6)ص" حككم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين"من تقديمه لرسالة إسماعيل الأنصاري  ( )

 .ه، برئاسة عبدالعزيز نل الشيخ(  3 )، والفتوى سنة (366/ )المجموعة الثانية-فتاوى اللجنة الدائمة (1)
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 .( )...(للمسلمين، واختلفوا في هدم ما كان فيه لأنه صار ملكاً 
 :ونوقش الاستدلال بالإجماع

 (المسلمين من أجاز لأهل الذمة إنشاء الكدائس والبيع وغيرها من  أن من فقهاء

إذا أذن لهم ...المعابد في الأمصار الإسلامية، وفي البلاد التي فتحها المسلمون عدوة

 .( )(المسلمين إمام

 يجوز لهم الإحداث : قال الايدية...مامصّره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد)أما

يجوز : قال ابن القاسم المالكي...مافتحه المسلمون عدوة...لكإذا أذن لهم الإمام بذ

 .(1)(لهم الإحداث إذا أذن لهم الإمام بذلك

 ( ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كديسة؛ إن كان في ذلك مصلحة أو ترتب على

 .(3)(مدع إحداث كديسة مفسدة أعظم، فيجوز؛ ارتكاباً لأخف الضررين
 :لمداقشةويمكن الجواب عن هذه ا

 زيدان فيه خلاف الايدية ثم .أما ما مصّره المسلمون وأحدثوه من البلدان، فقد نقل د

رجّحه، وهذا لا يعتبر خلافاً، ولا يعتد به في مقابل الإجماع، فإن الايدية وفاقهم 

قالت الايدية والقاسمية من الشيعة لا يجوز : )وخلافهم غير معتبر، وقد قال الدووي

ومع ، فلا يعتد بخلافهموأما الشيعة : )ثم قال( حجار مع وجود الماءالاستدجاء بالأ

أمر بالاستدجاء بالأحجار  هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن الدبي 

                                 
 .(56 / 12)الموسوعة الفقهية الكويتية  ( )

 (.666 / )فقه الجهاد ( )

والقول الراجح من أقوال الفقهاء فيما يخص معابد : )، ثم قال(66)ص" تأمنين في دار الإسلامأحككام الذميين والمس" (1)
زيدا  هذه الأقوال لكنه .القرضاوي عن د.، وقد نقل د(أهل الذمة هو ماذهب إليه الزيدية وابن القاسم المالكي

 . ره المسلمو  شيئاً واحكداً في اختيار ابن القاسم والزيدية وهذا خطأ لاختلاف القولينجعل مافتح عنوة وما مص

 (.666 / )فقه الجهاد  (3)
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ية أنه لا ونقل العبدري عن الايد: )، وقال في رفع اليدين للتكبير( )(وأذن فيه وفعله

 .( )(في الإجماعوالايدية لا يعتد بهم ، يرفع يديه عدد الإحرام
  تجد أساطين الوفاق والخلاف كابن المدذر وابن عبدالبر، لا يذكرونهم فضلًا ولذلك

 ،العلماء :وإنما نعدي بقولدا: )عن أن يعتدوا بهم، وقد قال ابن حام في مراتب الإجماع

وعلماء الأمصار وأئمة أهل من حفظ عده الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم 

وإنما أدخلت هذا : )، ثم قال في أحد المواضع(1)(أجمعين ن تبعهم وم، الحديث

قد ذكر هو أنه لا : )، فتعقبه ابن تيمية بقوله(3)(الاتفاق على جوازه لخلاف الايدية

دون المعتالة والخوارج والرافضة ونحوهم، ، كر إلا خلاف أهل الفقه والحديثيذ

 .(5)(الباب فلا معدى لإدخال الايدية في الخلاف وفتح  هذا
  ،وأما مافتحه المسلمون عَدوة؛ فما نُقل عن ابن القاسم من جواز إحداث الكدائس فيه

 :يوضحه الرجوع إلى كلامه والدظر في سياقه وقيوده، فقد قال في المدونة
   ( ولا أرى أن يمدعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها؛ لأن البلاد بلادهم

إلا أن تكون بلادهم غلبهم ، يكون للمسلمين مدها شيءارهم ولا يبيعون أرضهم ودي

؛ لأن البلاد بلاد عليها المسلمون وافتتحوها عدوة فليس لهم أن يحدثوا فيها شيئاً 

المسلمين ليس لهم أن يبيعوها ولا أن يورثوها وهي فيء للمسلمين، فإذا أسلموا لم 

ن عدد افتتاحهم وكانت يكن لهم فيها شيء، فلذلك لا يتركون، وأما ما سكن المسلمو

ذلك من مدائدهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقية وما أشبه 

                                 
 (. 6 / )المجموع  ( )

 (.1/165)المرجع السابق ( )

 (.  )مراتب الإجماع ص (1)

 (.5  )المرجع السابق ص (3)

 (.62 )نقد مراتب الإجماع ص (5)
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لأن ؛ ( )لهم به إلا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفى، مدائن الشام فليس ذلك لهم

لهم يبيعون ويورثون وليس لأهل  سكك المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالاً 

 .( )(لهم رت مدائن أهل الإسلام أموالاً االصلح فيها حق، فقد ص
 إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها : )والمهم من كلامه ما يختص بأرض العدوة وقوله

، وهو صريح في المدع من (المسلمون وافتتحوها عدوة فليس لهم أن يحدثوا فيها شيئاً 

ر أولاً إحداث الكدائس في أرض العدوة التي هي فيء للمسلمين ولاتُملك، وقد ذك

أرض الصلح وهذه لا إشكال فيها، وذكر آخر الأمر الأرض التي اختطها المسلمون 

وأحدثوها، واستثدى شيئاً واحداً في هذه الأرض وأنه يجوز للإمام أن يتدازل عن جاء 

أنه : من هذه الأرض مشروط في عقد الجاية فتكون لهم يعطيها إياهم، أو يكون المراد

كفار بلدة جديدة فيعطى الكفار ما اختطوه، وتكون كأرض إذا اختط المسلمون وال

 .الصلح في جواز الإحداث، وهذا أظهر
 ففي جواز ، تلك البلد اختطها المسلمون معهم وأما لو كانت: )قال الدسوقي

، وقد ذكر الحطاب القولين (1)(إحداثها وعدمه قولا ابن القاسم وابن الماجشون

نقله ابن عرفة أن يترك لأهل الذمة كدائسهم مذهب ابن القاسم على ما : )بقوله

وأنه لا ، فيما اختطه المسلمون فسكدوه معهمو، ة في بلد العدوة المقر بها أهلهاالقديم

وهذا هو المأخوذ من المدونة في كتاب الجعل ، إلا أن يعطوا ذلك يجوز إحداثها

 لإحداث مطلقاً لا يجوز ا: ، وقال عبد الملكبعد تأمل كلامه وكلام شراحهوالإجارة 

                                 
والمدينة : )هذا المقام ورد عن الإمام مالك أيضاً، وذكره ابن تيمية في سياق أرض العنوة حكين قال التوفية بالعهد في ( )

وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أ  يظهر فيها شيء من ،  التي يسكنها المسلمو  والقرية التي يسكنها المسلمو 
 (.2/615 )، كما في الفتاوى(بعهدهمشعائر الكفر؛ لا كنائس؛ ولا غيرها؛ إلا أ  يكو  لهم عهد فيوفى لهم 

 (.1/315)المدونة ( )

 (.63 / )حكاشية الدسوقي  (1)
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انتهى، ( )(وهو الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف..كديسة ولا يترك لهم

 :والبساطي شارح خليل، واعترض على عبارة لخليل مشكلة وهي قوله
 (وإلا فلا وللعدوي إحداث كديسة إن شرط)( )وهذا : )، وقد قال الدردير بعدها

، وقال (1)(والمعتمد أنه ليس له الإحداث، ولا يمكن مده شرط أو لا ،ضعيف

ن العدوي من وتجب به الفتوى أنه لا يمكّ  ،والذي عليه المحققون: )الارقاني

 ،والمعتمد الذي عليه المحققون: )، وقال العدوي(3)(شرط أم لا، الإحداث مطلقًا

 .(5)(ا سواء شرط أم لاوتجب به الفتوى أنه لا يمكن العدوي من الإحداث مطلق
  هذا كله استشكالاً مدهم لظاهر العبارة، وإلا فلو حُملت على الكافر الذي اختط

وأحدث بلاداً جديدة مع المسلمين وأعطي إياها لاال الإشكال، كما قال الدسوقي 

لا يجوز  :المتن في حلّ  ويقول، كان الأولى للشارح حذف المبالغة: )معقباً على الدردير

ثم انتقل الكفار إليها وسكدوا فيها  ث ببلد انفرد المسلمون باختطاطهاالإحدا للكفار

 .(6)(مع المسلمين
 وإن كانوا معتالين عن ، ما أهل العدوة فلا يمكدون من ذلكوأ: )وقد قال القرافي

: ، وفي ديوان الأحكام(7)(لأن قهرنا لهم أزال ذلك والتمكن مده فلا نعيده؛ بلادنا

                                 
 (.1/123)مواهب الجليل  ( )

إ  شرط، :، وقوله(   /1)كما في منح الجليل( أي الذي فتحت بلده بقتال)، والعنوي ( 6)مختصر خليل ص ( )
( لعنوي مقهور لا يتأتى منه شرطاابه لذلك، وإلا فإ  سأل الإمام فأج :أي، الإحكداث عند ضرب الجزية عليه:)أي

 (.61 / )كما في الشرح الكبير للدردير

 (.63 -61 / )الشرح الكبير  (1)

 .حكاشية البناني معه فقد اعترض عليه: ، وينظر(57 /1)شرح الزرقاني (3)

 (.32 /1)حكاشية العدوي على الخرشي (5)

 (.63 / )حكاشية الدسوقي  (6)

 (.1/352)الذخيرة  (7)
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وإن شرطوا ألا يمدعوا من ...أظهر المسلمين مدعوا من ذلك كلهوإن كانوا بين )

عن  إحداث الكدائس وصالحهم الإمام على ذلك عن جهل مده، فدهي رسول الله 

ويمعدون من ذلك في حريم الإسلام وفي قراهم التي ، ذلك أولى بالاتباع والانقياد

كدائسهم إن اشترطوا ذلك  سكدها المسلمون معهم، ولا عهد في معصية الله إلا في رمِّ 

 .( )(لا غير، فيوفى لهم به
  وبعد هذا العرض المختصر، فإن المعاصر نسب لابن القاسم جواز إحداث الكدائس

في أرض العدوة ولم يذكر شيء من الإشكال في الدسبة إليه، ولا ما اعتُرض به على 

عدد بعض خليل، وإهدار الإجماع ليس بأسهل من إهدار نسبة قول غير جلي حتى 

أرباب المذهب، على أنه لو سُلّم بأن مراد ابن القاسم أرض العدوة، فإن شرط 

، الإحداث: )، أي(إن شرط: )إذن الإمام ودفع الجاية، كما قال خليل= الإحداث

وإن لم : أي( وإلا) يدافي العدوة فلا، الإمام فيه حين ضرب الجاية عليه أذن له: أي

يجوز له إحداث كديسة، هذا ( فلا)مدعه أو سكت  بأن، يأذن له الإمام فيه حيده

 .( )(مذهب ابن القاسم
 أنه ليس في قول ابن القاسم تجويا إحداث الكديسة في أرض العدوة، وإن  :والخلاصة

سُلّم بذلك في قوله أو قول من بعده فهو مشروط بإذن الإمام عدد ضرب الجاية 

 .(1) هاع لهم أرضاً لايخالطهم المسلمون فيتطعليهم، فيق
 ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كديسة؛ إن كان في : )القرضاوي. وأما قول د

، فيجوز؛ ارتكاباً ترتب على مدع إحداث كديسة مفسدة أعظمأو ، مصلحةذلك 

                                 
 (.2 6)ديوا  الأحككام الكبرى ( )

 (.   /1)منح الجليل  ( )

 .عبدالحميد المبارك، من شيوخ المالكية في الأحكساء.وقد عرضت هذا الكلام على بعض المالكية فأقروه ومنهم د (1)
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المصلحة؛ هذا من كيسه وهو خطأ على : ، فقيده الأول وهو( )(لأخف الضررين

، حاشية (85 / )التاج والأكليل: انظر): المالكية، وقد وثّقه في الحاشية بقوله

نقلًا عن مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق بن عبدالرحمن ( 14 / )الدسوقي

 ( )!، وقد رجعت إلى جميع ما ذكره وليس فيها هذا القيد (( 47/ )الغرياني
 المفسدة الأعظم، فهي قاعدة أخف الضررين؛ ولا تختص بهذا الباب من : وأما قيد

، وهي تدل على أن هذا الأمر محرم في الأصل وليس بجائا، فانعكس مراده المحرمات

وللصلحي : )من عدده، وهذا نص خليل" المصلحة"وقد تحرّز من ذلك بايادة 

 .(1)(لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم، أو حائط، وبيع عرصتها، الإحداث
 دائس، إلا إذا لم يكن وعلى كل حال فالمالكية حتى في بلد الصلح لايجوزون بداء الك

وإنما يكون لأهل الصلح أن يحدثوا الكدائس في : )معهم مسلمون، قال ابن رشد الجد

وا كدائسهم القديمة، إذا كانوا مدقطعين عن دار مُّ رُ قراهم التي صالحوا عليها، وأن يَ 

ما أو ...الإسلام وحريمه، ولم يسكن المسلمون معهم في موضعهم، وإن لم يشترطوه

نت قراهم في بلاد الإسلام، فليس ذلك لهم، إلا أن يكون لهم أمر أعطوه، قاله إذا كا

لهم، وقال  ليس ذلك: مالك في المدونة، واختلف في أهل العدوة، فقال ابن القاسم

                                 
 (.666 / )فقه الجهاد  ( )

لتزم الأدب مع أئمة الإسلام لكا  الأمر أيسر، لكنه القرضاوي هنا يزيد حكرفاً مؤثراً في الحكم عند الفقهاء، ولو ا. د ( )
ومما (: )666 / )سبق ذكر ماوصفهم به في المبحث السابق، وهو هنا يقول عن السواد العظيم لأئمة الإسلام 

يدعو للدهشة أ  المتشددين من الفقهاء الذين منعوا أو ضيّقوا في إقامة كنائس في أرض الإسلام، قد تأثروا بالجو 
ومارميه لهم بسذاجة الاستدلال وأنه تأثر بالأجواء بأهو  من رميهم ! انتهى( د في العالم في تلك الأزمنةالسائ

وفي ظل المتغيرات الدوليّة والإقليمية والمحلية، وسيادة مفهوم المواطنة لدى ): بالمتشددين، مع أ  قوله في تبرير رأيه
 . ، منه تأثر بالجو السائد، والله المستعا (يار الإسلامأنه لامانع من إنشاء كنائس في د= الأمم المختلفة

 (. 6)مختصر خليل ص (1)
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 .، وهذا تلخيص حسن( )(ذلك لهم، والقولان في الجعل والإجارة من المدونة: غيره

:استدل أصحاب هذا القول

أن الإسلام يقر أهل الذمة على مذاهبهم، ومن لوازم هذا الإقرار السماح لهم بإنشاء )بـ

وليس من المعقول أن يقر الإسلام أهل الذمة، )، ( )(معابدهم إلا إذا وجد مانع من ذلك

 .(1)(م عن إقامة معابدهم التي يتعبدون فيهاعلى ديدهم ومعتقداتهم وشعائرهم، ثم يدهاه

 :(3)ويمكن مداقشة هذا الاستدلال

 ،وهذا المعقول مصادم  بأن هذا اللازم لم يفهمه أهل الإجماع الذي انفضّ أهله

 .للمدقول عن عمر وابن عباس 
  ر يتعلق ر يدافي الإنشاء فليس من لوازمه، فالإقرا ثم إنه غير لازم وذلك أن الإقرا

 .لق بالمستقبل، والإنشاء يتعبالماضي
  فرق  لايكونإلى ديدهم أيضاً ويظهرون شعائرهم، فوطرد هذا اللازم يجعلهم يدعون

مدعون من إقامة عباداتهم في مجامع المسلمين، يُ بين دار الكفر ودار الإسلام، فهم 

وإظهار الفطر في رمضان، والإعلان بشرب وأكل مايعتقدون حله، ولايمدعون من 

 .بيوتهم ذلك في
 إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث الخمارات )و

والمواخير، فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق، ولا يجوز للإمام أن يصالحهم 

                                 
 .، ولم يبين من هم(1/316)، قاله سحنو  في المدونة(قال غيره: )، وقوله( 13-6/136)البيا  والتحصيل  ( )

 (.66)ص" لمستأمنين في دار الإسلامأحككام الذميين وا" ( )

 (.666 / )فقه الجهاد  (1)

 .أفادني في كثير من هذه المناقشة بعض الإخوة، جزاهم الله خيراً  (3)
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في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق، فكيف إحداث موضع الكفر 

 .( )(!والشرك؟ 

الذي يظهر أن نسبة القول بجواز بداء الكدائس في بلاد بعد عرض هذا الرأي ودراسته، ف

؛ لمخالفته للإجماع الصحيح، وجايرة العرب أشد في ذلك، المسلمين إلى الشذوذ صحيحة

تي وقد استثداها حتى المعاصرين الذي خالفوا في غيرها، ويليها أمصار المسلمين ال

ولم يثبت بعد البحث مخالف يصحُّ أما أرض الصلح فهي لهم، أحدثوها أو فتحوها عدوة، 

في أرض العدوة، وتقدّم أنه (  9 ت)أن يخرم به الإجماع، إلا مانُسب لابن القاسم

لايصح عده بإطلاق، وأصل الباب ماجاء في الشروط العمرية وما احتج به الإمام أحمد 

وما ... المسلمون فلا ترفع فيه كديسةأما ما مصر  ): - عدهمارضي الله- من قول ابن عباس

علماء لأخذ ا)، وقد (، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهمكان من أرض صولحت صلحاً 

، والله ( )(وسكوت بقية الصحابة إجماعاً ، ل عمروجعلوه مع قو، بقول ابن عباس هذا

 .أعلم

  

                                 
 (.25  /1)أحككام أهل الذمة  ( )
 (. 16/ )فتاوى السبكي ( )
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بأن : ، وقد قيل( )(يدل على تحول شيء من مكان إلى مكان)أصل  :الدولة في اللغة

لةُ لغتان) و  ولةُ والد  ولة ا:)وقيل، ( )(الدُّ ، قال ابن (1)(بولة في  الحروالد  ،  المالفيلدُّ

لأنه أمر يتداولونه، فيتحول من هذا إلى ذاك، ؛ بذلك من قياس الباب وإنما سميا: )فارس

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ): ، فالمال يتدقل بين الداس، قال الله(3)(ومن ذاك إلى هذا

ۋ ۅ  ): ، والحرب دُول، والذي يُدال له هو المدتصر، قال الله (5)(ں

 .(7)(ومعدى دارت تدور وزناً : تدول مثل دالت الأيام)، و(6)(ۅ ۉ ۉ

والدولة في الحرب هي الأقرب للمراد، وقد تطرقت بعض المعاجم المعاصرة 

د بالبحث، ومن ذلك ماجاء في المعجم الوسيط في تعريف الدولة بأنها : للمعدى المرا

د يقطن ب صفة دائمة إقليماً مجموع كبير من الأفر) ة، ويتمتع بالشخصية المعدوي معيداً  ا

 .(2)(اسيوبدظام حكومي وبالاستقلال السي

لم يشع استعمال الفقهاء لهذا المصطلح، )،فإنه وأما الدولة في الاصطلاح الفقهي

                                 
 (.3 1/ )مقاييس اللغة ( )

 (.2/76)العين  ( )

 (.3  /3 )تهذيب اللغة  (1)

 (.3 1/ )مقاييس اللغة (3)

 .من سورة الحشر (7)من الآية (5)
 .نل عمرا من سورة ( 36 )من الآية (6)

 (. 5 /  )لسا  العرب: ، وانظر(61 / )المصباح المنير  (7)

المملكة تساس بنظامٍ واحكدٍ، أو : )جاء في تعريف الدولة( 376/ )، وفي معجم متْ اللغة(163/ )المعجم الوسيط (2)
 (.أنظمةٍ يسيطر عليها نظام واحكد
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، وكان يطلق ( )(ياسة الشرعية والأحكام السلطانيةوورد استعماله في بعض كتب الس

، ( )(لم يكن معروفاً  "الدولة"، لأن اصطلاح "دار الإسلام"عليها الفقهاء اصطلاح )

عهود أن الم)م وأركانها يمكن نقله هدا في أحكام الدولة، وفالكلام على دار الإسلا

معيدة، لها حدودها،  مع لتحقيق السيادة على أقاليممجموعة الإيالات تجت :هي"لدولةا"

، (1)( المؤمدين، على رأس هذه السلطاتومستوطدوها، فيكون الحاكم أو الخليفة، أو أمير

د بالدولة في بحث المسألة  .(3)سلمة، والكلام عن الإمامة العظمىالدولة الم: والمرا

 :وتبيين محل الدااع في المسألة  ،وهذا هو تحرير محل الشذوذ

                                 
 (.16/  )الموسوعة الفقهية الكويتية ( )

 (.2/6163)فقه الإسلامي وأدلته للزحكيليال ( )

السياسة، وأخذت في بعض كتب الأنظمة الإسلامية معنى السلطة، : الإيالة)، و(16/  )الموسوعة الفقهية الكويتية  (1)
 .كما حكاشية المرجع نفسه" ( 56 الغياثي "لة الحسبة، وهكذا إيالة القضاء، إيا: فيقال

عمال التي ليس فيها ولاية على المسلمين، كوزارة التنفيذ ونحوها في جباية الجزية بعض الفقهاء يتسامح في بعض الأ (3)
وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها (: )56-56)والخراج، كما قال الماوردي في الأحككام السلطانية ص

يا والولاة يؤدي عنه ما أمر، أقل؛ لأ  النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعا
وينفذ عنه ما ذكر، ويمضي ما حككم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من 

لها، فإ  شورك في  حكدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور، وليس بوال عليها ولا متقلداً 
ص، وإ  لم يشارك فيه كا  باسم الواسطة والسفارة أشبه، وليس تفتقر هذه الوزارة إلى الرأي كا  باسم الوزارة أخ

(. تقليد، وإنما يراعى فيها مجرد الإذ ، ولا تعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم؛ لأنه ليس له أ  ينفرد بولاية ولا تقليد
الأحككام السلطانية للفراء : ، وانظر(وزارة التنفيذالإسلام معتبر في وزارة التفويض، وغير معتبر في : )إلى أ  قال

، ومع سهولة هذا المنصب بالنسبة إلى رئاسة الدولة ونحوها من الولايات إلا أ  ذلك لم يقرّ فقد استدركه ( 1)ص
، وهي مشعرة بخلو صاحكب الكتاب وهذه عثرة ليس لها مقيل(: )56 )الجويني على المؤلف فقال في الغياثي ص

به في أفعاله وأقواله، وتصاريف أحكواله، وروايته  ، فإ  الثقة لا بد من رعايتها، وليس الذمي موثوقاً عن التحصيل
فمن لا تقبل مردودة، وكذلك شهادته على المسلمين، فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين، 

، عن الإمام سفيرا   ؟ وكيف ينتهض مبلغا  شهادته على باقة بقل، ولا يوثق به في قول وفعل، كيف ينتصب وزيرا  
ضره، وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة  - فنفساً  نفساً  -على أنا لا نأمن في أمر الدين شره، بل نرتقب 

 .الخ...(طلاعهم على الأسرارا الكفار، والمنع من ائتمانهم، و على النهي عن الركو  إلى
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موضوعة لخلافة الدبوة في حراسة : الإمامة)، وأن ( )اتفق العلماء على وجوب الإمامة . 

 .( )(الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع
، (1)(فظ عده من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحالأجمع كل من يح)و . 

وذهب بعض المعاصرين إلى جواز تولي الكافر على المسلمين، وحُكم على قولهم 

  .المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمهالرأي  وهذا هوبالبطلان، 

 :ال بهذا القول من المعاصرينأبرز من ق

 .(5)وغيره  ، (3)علي جمعة. د 

                                 
وجميع الخوارج على  اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة(: ) 3/7)قال ابن حكزم في الفصل في الملل ( )

وأ  الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحككام الله ويسوسهم بأحككام الشريعة التي ، وجوب الإمامة
 (.ةلا يلزم الناس فرض الإمام :حكاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا، أتى بها رسول الله 

 (.وإ  شذ عنهم الأصم: )، قال(5 )الأحككام السلطانية للماوردي ص ( )

 (.727/ )قاله ابن المنذر، كما نقله ابن القيم عنه في أحككام أهل الذمة (1)

ماحككم : )علي جمعة، سئل سؤالًا هذا نصه.مع مفتي مصر د( 23)، الحلقة "بُص وطل: "في برنامج على موقع اسمه (3)
بلاد مصر تتميز بأ  الغالبية العظمى ...أظن أنه يقصد حككم مصر: )فكا  من جوابه( م البلاد؟تولّي مسيحي حكك

ولكننا مع وجود الدولة الحديثة تساوى ...الساحكقة من سكانها هم من المسلمين، ولكن يوجد فيها غير المسلمين
يست على قضية الدين، فإ  الدين لم والقضية ل...الناس جميعاً في الحقوق والواجبات وأصبح هذا السؤال لامحلّ له

فإذا كانت هناك كفاءة يعد هو الذي بموجبه يتم الاختيار، بل لابد الاختيار أ  يتم بناء على الكفاءة والكفاية، 
( وكفاية لمنصب معين، وبما في ذلك رئيس الجمهورية، فإنه يجوز لأي مواطن أن يتقدم وأن يكون كذلك

 https://www.youtube.com/watch?v=fbVHm7MJPlc:  هذا الرابطانتهى، ويمكن رؤية الحلقة عبر
: على الرابط" لا مانع من تولي نصراني أو إمراة رئاسة الحكم: يوسف القرضاوي"كالقرضاوي ففي مقطع بعنوا    (5)

https://www.youtube.com/watch?v=phqjcoG5zWcهل تقبل ترشّح قبطي للرئاسة : ، سأله المذيع
هو الخليفة الذي يرأس ...الذي يمنع أ  يرشح له غير المسلم...ليست مشكلة...نعم: )ا  من جوابهفي مصر؟ فك

، (بينما مصر أو غيرها يعتبر إقليم من أقاليم هذه الدولة الكبرى...الأمة الإسلامية بصفة عامة، وهذا له طبيعة دينية
الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين، ولأهل (: )7 6 / " )فقه الجهاد"هكذا قال هنا، مع أنه قال في 

، والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على ورئاسة الدولةإلا ماغلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة، 
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 .مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع/ 

 :حُكم بعض العلماء عليه بالبطلان ونحوه مما يرادف الشذوذ، ومن ذلك/  

ني لرئاسة عددما سئل عمن أفتى بجو قول مصطفى العدوي - از تولي الدصرا

ني على بلاد المسلمين...كلامه باطل: )الجمهورية، فقال ، ( )(لا تجوز ولاية نصرا

 .( )(نولي أمر المسلمين كفاراً، قوم زائغون بلا شك: إن هؤلاء الذين يقولون: )وقال

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة مدها

 .(1)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ): ه تعالىقول/ 

 :وجه الاستدلال

بالشرع؛ فإن وجد ذلك فبخلاف  أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمدين سبيلاً )

 .حوها، بل هي قائمة مقامها، ورئاسة الدولة ن(5)(والخلافة أعظم السبيل)، (3)(الشرع

حديث ، و (6)(ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ) :قوله تعالى/ 

                                                                                               
  (.الصدقات ونحو ذلك

: بطعلى هذا الرا" حككم تولي النصراني والمرأة منصب رئاسة الجمهورية"كما في مقطع بعنوا   ( )
https://www.youtube.com/watch?v=_c17zKKgpKQ 

: على هذا الرابط" ز ترشيح النصارى لرئاسة الجمهوريةالرد على من يجي"كما في مقطع بعنوا   ( )
https://www.youtube.com/watch?v=m_E25HNw3pI  

 .النساءمن سورة (  3 )من الآية (1)

 (. 63/ )أحككام القرن  لابن العربي (3)
 (.2  /3)الفصل في الملل لابن حكزم (5)

 .ءالنسامن سورة ( 56)من الآية  (6)
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((بواحاً  أن لا ندازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً )): الدبي  ا أخذه عليهممم عبادة 
( ). 

 :وجه الاستدلال

عة الأمر عن مداز ولذلك نهى الدبي  ليس مدّا، والكافر (ی ی ی )أن الله قال 

، ويتأيد ( )فالإسلام شرط في تولّيه، والكفر سبب  لعاله إلا إن رأى المسلمون كفراً، أهله

 .ذلك بالإجماع الآتي

 .الإجماع: الثالث هو الدليل/  

 :وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء

أجمع كل من يحفظ عده من أهل العلم أن الكافر لا (: )9  ت)قال ابن المدذر . 

 .(1)(له على مسلم بحال ولاية
ولا  ،ولا لكافر ،اتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة: )(456ت)قال ابن حامو . 

 .(3)(لصبي لم يبلغ
لا خلاف بين المسلمين أنه لا تدعقد الإمامة (: )544ت)وقال القاضي عياض . 

 .(5)(للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه
ولو طرأ عليه ، مامة لا تدعقد لكافرأن الإ ا علىوأجمعو(: ) 74ت)وقال الطيبي .4

                                 
الملك  :أي ((وأن لا ننازع الأمر أهله)): )، قال ابن حكجر(766 )، ومسلم(7656)متفق عليه، أخرجه البخاري ( )

 (.1/2 )كما في الفتح( والإمارة

 (. 6 - 6 )الانتخابات وأحككامها ص: انظر ( )

، ولعل كلامه هذا فيما لم يصلنا من (727/ )م عنه في أحككام أهل الذمةنذر، كما نقله ابن القيقاله ابن الم (1)
أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم على أ  الكافر لا يكو  ولياً لابنته (: )1 /5)الأوسط، وفي الإشراف قال

 (.المسلمة، لقطع الله تبارك وتعالى الولاية بين المسلمين والكافرين

 .ولم يتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع بشيء،(6  )مراتب الإجماع ص (3)

 .، ونقله عنه النووي وغيره(36 /6)إكمال المعلم (5)
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 .( )(الكفر انعال
تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في (: ) 85ت)وقال ابن حجر .5

وهو في كتاب ، بما يغدي عن إعادته بواحاً  الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفراً 

 .( )( ًوملخصه أنه يدعال بالكفر إجماعا ،الفتن
 -أ  :فالمتفق عليه من شروط الإمامة: )ة الكويتيةوفي الموسوعة الفقهي .6

 .(1)(الإسلام

 :لكن مما علّلوا به ن قال بهذا القول على دليل،لم لم أقف

تساوى الداس جميعاً في الحقوق وعن الدولة سابقاً، أن الدولة الحديثة تختلف  -

 .(3)اجباتوالو
وماورد من مدع تولية الكافر إنما هو في الخلافة العظمى دون رئاسة الدولة  -

 . (5)ونحوها
 :ويمكن مداقشة ذلك بأمور

الولاء للمؤمدين : أن اختلاف الدولة الحديثة لا يلغي أحكام الشريعة، ومن ذلك -

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): والبراءة من الكافرين، قال الله

                                 
 (.566 /2)شرح المشكاة  ( )

 .، وقد نظرت في كلامه على حكديث عبادة في الفتْ، ولم أقف على حككايته للإجماع هناك(1  /1 )فتح الباري ( )

 (.2  /6)عة الفقهية الكويتية الموسو  (1)

 .علي جمعة، وسبق ذكر كلامه هذا عند توثيق قوله.كما ذكر د (3)

 .القرضاوي كما سبق عند توثيق قوله.الطنطاوي، ود.ذكره د (5)
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 .( )(ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
يهم، من تولّ  ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً : )قال ابن القيم -

وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه مدهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة مدهم، 

، والولاية إعااز، فلا تجتمع والولاية تدافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً 

 . ( )(اً ة، فلا تجامع معاداة الكافر أبد، والولاية صلر أبداً هي وإذلال الكف
والتعلل بأن الأدلة الواردة بالمدع إنما هي في الخلافة العظمى على جميع بلاد  -

مدقوض بالمدع من ولاية الكافر ولاية عامة دونها، وبالمدع من ولايته = المسلمين

لصغيرة، وهذا كما سبق ولاية خاصة، بل لا مدخل له في الولايات الكبيرة وا

 .(1)(لا ولاية له على مسلم بحال : )بالإجماع أنه
ولا خلاف في اعتبار )و أما الولاية العامة التي هي دون رئاسة الدولة؛ فالقضاء  -

 .في القاضي (3)(الإسلام
أجمعوا أن الكافر لا )وأما الولاية الخاصة، فولاية الدكاح ولو كانت ابدته، وقد -

 .(5)(ته المسلمةلابد يكون ولياً 
: لمن أراد المشاركة معه في القتال وهو مشرك بل فيما هو دون ذلك قال نبيدا  -

                                 
 .من سورة نل عمرا ( 2 )من الآية ( )

 (.366/ )أحككام أهل الذمة ( )

 .ق توثيقه قبل صفحتينكما نقله ابن القيم عنه، وسب  قاله ابن المنذر، (1)

 (.666)العدة في شرح العمدة ص (3)

كما في  (أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم)قال ابن قدامة ، و (72)الإجماع لابن المنذر ص(5)
 (.7 /7)المغني
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((ارجع فلن أستعين بمشركف))
، فكيف برئاسة الدولة التي يتبعها قيادة السلم ( )

 .والحرب، وتدبير أمور المسلمين
، نياً نصرا  إن لي كاتباً : )لما قال له أبوموسى الأشعري  والفاروق عمر  -

ٻ ٻ  ): تبارك وتعالى، يقول أما سمعت الله! لك؟ قاتلك الله ما: قال

: ؟ قال؟ ألا اتخذت حديفاً (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا : قال. المؤمدين، لي كتابته وله ديده يا أمير: قلت

كان : )سياقه ، قال ابن تيمية في( )(أعاهم إذ أذلهم، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله

السلف رضي الله عدهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في 

أنه لا يجوز توليتُهم على شيء من أعمال : ففيه: )، وقال ابن كثير(1)(الولايات

 .(3)(المسلمين

 

ن نسبة القول بجواز تولّي الكافر ر أفالذي يظهبعد عرض هذا الرأي ودراسته، 

لمخالفته الإجماع الصحيح، ولم يثبت بعد البحث ، إلى الشذوذ صحيحة رئاسة الدولة

مخالف يصح أن يخرم به الإجماع، وهو من الأمور القطعية فيما دونها بكثير فمن لا 

                                 
 (.7 2 )أخرجه مسلم  ( )

: حكدثنا وكيع، قال: حكدثني أبي، قال: نا عبد الله، قالأخبر  :قال( 7  )أخرجه الخلال كما في أحككام أهل الملل ص ( )
به، قال ابن تيمية في اقتضاء  حكدثنا إسرائيل، عن سماك بن حكرب، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى

وغيره من غير طريق ( 7 27 )فذكره، وأخرجه البيهقي( فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح(: )23 / )الصراط
 .عدم إدخال النصراني المسجد الإمام أحمد، وفيه زيادة

 (.23 / )اقتضاء الصراط المستقيم (1)

 (.136/ )مسند الفاروق (3)
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أن  لعدم ولايته عليها، لايمكن تقبل شهادته في باقة بقل، ولاياوّج ابدته المسلمة

 .وولياً لأمرهم المسلمين عموم يكون رئيساً على

عن مدصب الحل والعقد فخروج هؤلاء  .لا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة)بل

يقال ، فكيف ن أصلًا في اختيار الإمام وتدصيبهلايدخلوفإذا كانوا  ،( )(ليس به خفاء

ز   .والله أعلم  !؟أئمة على المسلمين تدصيبهمبجوا

  

                                 
 (61- 6)غياث الأمم ص ( )
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 :مدلله الذي علّم بالقلم، وصلى الله وسلم على نبيدا محمد، أما بعدالح

 :في العبادات"  الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ: "فهذه أهم نتائج بحث

ثابت، الإجماع ال أو الصريح الصحيح مخالفة الدص: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ

إلى  ثلاثة  المبحوثة د البحث فقد انقسمت المسائلوبع وأكثر مايقع هو مخالفة الإجماع،

، و مسألة تبين عدم شذوذ الرأي ذوذ الرأي المبحوث فيهامسألة تبين ش :أقسام

 :، وهذا هو بيانهاألة لم يُجام بشذوذهاا، ومسالمبحوث فيه

 
 .طهارة الخمر . 

 .القول بطهارة الدم الكثير . 

 .مال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشربجواز استع . 

 .تحريم ختان الإناث .4

 .جواز حلق اللحية  .5

 .وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية .6

 .القول ببدعية الدقاب .7

ز التصوير المجسم لما له نفس .8  .جوا

 .بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع .9

 .لم المأموم بالايادةوجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وع .1 

 .عدم جواز الايادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح .  

ة للرجال .   في الفريضة أو خطبتها للجمعة، أما إمامتها في  صحة إمامة المرأ

 .التراويح بقيود فهو ضعيف إلا إنه ليس بشاذ
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، إذا جّمع بدفسه، وكذلك وجوبها على المسافر وجوب صلاة الجمعة على المسافر  .  

ئر، وأما الدازل الذي لم يسمع الدداء فوجوبها عليه أيضاً أقرب إلى الشذوذ، وأما السا

 .الدازل الذي سمع الدداء فوجوبها عليه قيل بشذوذه، وبعد البحث تبيّن عدمه

 .سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة .4 

 .مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد .5 

 .ريم الذهب المحلقتح .6 

 .عدم وجوب زكاة عروض التجارة .7 

 .عدم وجوب زكاة الأوراق الدقدية .8 

 .الاعتماد على الحساب في دخول الشهر .9 

 .عدم وجوب القضاء بالسعوط، وأما عدم وجوب القضاء بالحقدة فمحل تردد  .1 

 .تحريم صيام يوم السبت .  

 .حرعودة الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم الد .  

عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس والوطء  .  

 .قبل التحلل

 .جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام  .4 

 .قصر جهاد الكفار على الدفع فقط .5 

 .جواز بداء الكدائس في بلاد المسلمين .6 

 .جواز تولي الكافر رئاسة الدولة .7 

 
 .جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها الدجاسة وأنها لاتدجس إلا بالتغير . 

 .وجوب غسل يدي الدائم قبل غمسهما في الإناء . 
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 .جواز قراءة القرآن للجدب . 

 .تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة .4

 .وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو .5

 .عمد تركها في وقتهالا إعادة للصلاة لمت .6

 .صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام .7

 .جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقاً  .8

ز الايادة على أربع تكبيرات في صلاة الجدازة .9  .جوا

 .عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته .1 

 .جواز دخول مكة دون إحرام .  

 .محاذاة الميقات كون الميقات واقعاً بين ميقاتين على خط واحد القول بأن .  

 
هو الوضع على ، إلا من قال بأن السدة وضع اليدين على الصدر في الصلاة سدية . 

 .هذا شاذ، وليس من أقوال أهل العلم المعتبرةلاغير فالصدر 

 .شهد الأخيرفي الت بطلان صلاة من لم يصل على الدبي  . 

 .بدعية الذكر بالسبحة . 

، وهو غير بعيد وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمداً  .4

 .عن الشذوذ

، محل تردد وإن كانت إلى جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالدا .5

 .الشذوذ أقرب

واع، والحكم على بعضها وفي البحث تفصيلات في بعضها، وتقسيمها إلى مراتب وأن

، وأوصي بالاهتمام بهذا الموضوع جع إلى كل بحث في موضعهبالشذوذ دون بعض، وير
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: البالغ الأهمية؛ حفظاً للدين وللفقه الإسلامي من كل قول دخيل، ومن وسائل ذلك

إقامة مرصد للأقوال الشاذة تحت إشراف اللجدة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 

ا الأكفاء من أهل العلم والإنصاف والدين، والله أعلم وصلى الله وسلّم على تار لهويُخ 

 .نبيدا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 رقم الصفحة طرف الآية

 621 ک ک گ گ

 51ٻ ٻ پ پ پ

 523، 362،56ٻ ٻ پ پ پ

 2 3چ چ ڇ

 3 3،  3ھ ھ

 633  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 775، 666،26، 53ڤ ڦ ڦ ڦ

 357ې ې ى ى ئا

  65 ۋ ۋ ۅ

 76 ڈ ڈ ژ ژ

  5،53 127،3ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

  2،13 6،1 1ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

  6 چ چ چ ڇ

 76 ڳ ڳ ڳ ڱ

  71،2ٻ ٻ پ پ

 77 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 7 1 ڃ چ چ

 656ۀ ہ ہ ہ

 1گ گ گ گ ڳ
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  66 ې ى ى

 635  ڀ ڀ ڀ

 6 2ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 17 ،631ے ھ ھ

 623 ٱ ٻ

 3 6 ٻ ٻ ٻ

 16 ،63 ئج ئح

 26ڍ ڌ ڌ

 1،717 7، 667،76ڱ ڱ ڱ ڱ

 276 ثى ثي جح جم حج

 632  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

  32 ې ى ى

 516،  5ٱ ٻ ٻ ٻ

 5   ڱ ڱ 

 3 3ک ک ک

 3 3ڳ ڳ ڱ

 5 3،  3چ چ چ

 666چ چ ڇ ڇ

 623 ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ

 5 6 ٹ ڤ

 1 6 ،6 6 ھ ھ   ہ ہ ھ ھ

 352ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 233ڤ ڤ ڤ
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 616 ۇ ۇ ۆ ۆ

  63 ۆ ۆ ۈ ۈ

 633  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 632  ڎ ڈ ڈ ژ ژ

  2  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 632  ٺ ٺ ٿ

 616 ې ى ى ئا

 3ڀ ڀ ڀ

 26 ژ ژ ڑ

 662ژ ژ ڑ

 5 6 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 5   ڭ ڭ

  63  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

  6 ڑ ک ک

  12پ پ پ ڀ ڀ

  66  ک ک ک ک گ

 757،756،236ہ ہۀ ہ ہ 

 6،631 6ٻ پ پ پ پ ڀ

 536ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 1 6 ،6 6 چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 776،772ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 75،61،67ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 362ڇ ڇ ڇ ڇ
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 357ٻ ٻ پ پ

 357ڑ ڑ ک ک ک ک

 516ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

  6 ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 623  ڳ ڳ ڱ ڱ

 633  ی ئج ئح ئم

 17 ئا ئە ئە

  6ئې ئى ئى ئى ی ی ی

  56ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ

 626  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 762ۉ    ۅ ۅ ۉ

 5 6 ې ې ې

 76 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 62  ھ ھ ھ  

 16 ۋ ۅ ۅ

 276 ئۆ ئۆ ئۈ

 763 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 631ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 3  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

 6 6ۇٴ ۋ ۋ

 5 6ڃ ڃ چ چ چ چ

 61 ۋ ۅ ۅ

 666 ۆ ۆ ۈ
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  36ہ ہ ہ ھ

  75ڈ ژ ژ ڑ

 662ڱ ڱ ں ں

  53 ہ ھ ھ

 366ٺ ٺ ٺ

 67  ۀ ۀ ہ 

 667،717گ گ گ ڳ ڳ

 663  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 623ڍ ڍ ڌ

  2  ٺ ٺ 

 776ئە ئە ئو

 52 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 5   ئو ئۇ ئۇ

  چ چ چ چ

  63  ی ی ی ی ئج 

 656  ۅ ۉ ۉ

 16 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 67  ٿ ٿ ٿ ٹ 

 615 ڦ ڦ ڦ

 623 پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 17 ک ک ک گ گ 

 516 ٱ ٻ

 623  ۋ ۅ ۅ



 

 

 

 

 
0012 

 

 663  ڻ ڻ ۀ

  3 ڳ ڳ ڳ ڳ

 67  ڻ ڻ ڻ

 615 ٹ ڤ ڤ

 636 ۅ ۉ ۉ

  63 ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 7 6 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 67  ھ ے ے 

 352ڳ ڳ ڱ

 615،633،661ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

  36ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 67  ۇٴ ۋ ۋ ۅ

  66 ،627ڇ ڇ ڇ ڇ

 627  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 637  ک ک گ گ گ

 5 6 ۆ ۆ ۈ ۈ

 623 ۉ ۉ ې

 357ٻ ٱ ٻ ٻ

  32 ڳ ڳ ڱ

 6 2ڦ ڦ ڦ ڄ

 36ڌ ڎ ڎ

 622ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 16 ٺ ٺ



 

 

 

 

 
0013 

 

 
  

 26 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 131ئى ئى ی ی ی

 627  ئۈ ئې ئې ئې ئى

 667گ گ گ ڳ

 71ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

  65  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 516ى ى ئا ئا ئە ئە

 221ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

  66  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

  6 ، 6 ڱ ں ں ڻ

 616 ٱ ٻ ٻ ٻ

  66 ڭ ڭ ڭ

 36  ۀ ہ ہۀ 

 77 ۉ ۉ ې ېېې
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 رقم الصفحة طرف الحديث

 4 6 أتى على قبرٍ منبوذ
  835،86 أحب الصلاة إلى الله صلاة داود
 11  أحفوا الشوارب، وأعفوا اللّحى

 6 8 أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا
   81 اختتن إبراهيم النبي

 148 ، واغسل أثر الخلوقاخلع عنك الجبة
 36 إذا استيقظ أحدكم من منامه

 33 إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ
 60 إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس 

 60 إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر
 36  إذا جلس بين شعبها الأربع

 81  يإذا خفضت فأشم  
 181 إذا زاد الرجل أو نقص

  4  إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر
  4  إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر
  4  إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ

 04  إذا صلى أحدكم فخلع نعليه
 83  إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه

 853 إذا قام أحدكم من الليل
  30، 81 إذا مرض العبد أو سافر
 48  واارجعوا إلى أهليكم، فأقيم

 3  ،08  أرخوا اللحى خالفوا المجوس
  15 أن يبيت بمكة استأذن رسول الله 

 51 ،53  أشد الناس عذابا
  5  أصدق هذا؟
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 433 أصمت أمس؟
 413 اعتمروا من الجعرانة

 3   أعفوا اللّحى
  86 أعني على نفسك بكثرة السجود

  08  اغزوا باسم الله في سبيل الله
 835 طول القنوت أفضل الصلاة

  4  افعلي ما يفعل الحاج
 865 اقتدوا بالذين من بعدي

 645 ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا
 641 ألا أدلك على ماهو خير لك من خادم

 66 ألا إن الخمر قد حرمت
  65 ألا تسألني من هذه الغنائم
 85 ألقوها وما حولها فاطرحوه
  8 ألقوها وما حولها وكلوه

 645 يهما عنك، واجعلي قلبين من فضةألق
 18  أما إنه ليس في النوم تفريط

 46 أمَّا ما ذكرت  أنك بأرض  أهل  كتاب
 5 0  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

 50  إن أحدكم إذا قام يصلي
 53  إن أشد الناس عذابا  

 53  إن أصحاب هذه الصور
 381 إن الله وضع عن المسافر الصوم

 84 الماء  ط ه ور   إنَّ 
 68  إن المرأة عورة

 431 أمر بصوم المحرم أن النبي 
 5 6 خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة إن النبي 

 50 ،63  صلى الظهر خمسا   أن النبي 
 4 6 صلى على أصحمة أن النبي 
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 0 6 قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب إن النبي 
 081  كان إذا غزا بنا قوما    أن النبي 

     كان في غزوة ذات الرقاع فر مي رجل بسهم  أن النبي 
 431 كان يصوم شعبان  أن النبي 

 3 6 ، كان يخطب قائما ، ثم يجلس أن رسول الله 
 8 3 أذن لها أن يؤذن لها ويقام أن رسول الله 

  45 أكثر ما كان يصوم ن رسول الله إ
 41 ألا إنَّ الخمر: أمر مناديا  ينادي أن رسول الله 

 106 حدّ لأهل نجد قرنا   إن رسول الله 
  41 دخل عام الفتح أن رسول الله 

 333 صلى بالمدينة سبعا ، وثمانيا   أن رسول الله 
 100 كان يرفع يديه أن رسول الله 
 4 6 نعى النجاشي أن رسول الله 

 6 6 يوم الجمعة قياماوأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون  أن رسول الله 
 01  واصل أن رسول الله 

 4 6 كان يخطب الخطبتينأن رسول الله 
 4 6 إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته

 430 إن في الجنة غرفة
  8 إن كان جامدا  ، فألقوها

 646 إن كنتم تحبون حلية الجنة
 53  أن لا تدع تمثالا  إلا طمسته

 044  أن لا ننازع الأمر أهله
 5 3 إن نسَّاني الشيطان  شيئا  من صلاتي

 084  الآن نغزوهم ولا يغزوننا
 6 1 إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلو

 415 إنا أ مَّة  أ م يَّة
 88 انزعوها وما حولها

 416 عام الحديبية انطلقنا مع النبي 
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  6 ،4  ،35  إنما ج عل الإمام لي ؤتمّ به
 01 ،04  رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر أنه رأى النبي 

 63  إنه لو حدث في الصلاة شي
 834 إنه من قام مع الإمام حتى

 38 إنها لا تتم صلاة لأحد، حتى
  41 إنها لا تحل  لأحد كان قبلي

 5 1 إني لبّدت رأسي، وقلّدت هديي
 653 أهلكهن الأحمران

 416 ان حتى أتى مكةفخرج عثم...بعثه إلى قريش
 04  تحته، ثم تقرصه بالماء

 660،643 تحلَّي بهذا يا ب نيـّـة
 81  ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم

 11  جزوا الشوارب
 353 الجمعة واجبة إلا على صبي

 636 ح ر م لباس الحرير والذهب على ذكور
 4 6 يوم فطر أو أضحى، فخطب خرج رسول الله 

 88 خلق الله الماء طهورا
 600 خمس صلوات كتبهن الله على العباد

 353 خمسة لا جمعة عليهم
   3 خير صفوف النساء آخرها

 350 خير يوم طلعت
  41 دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة

 5 15،4  د يْن  الله أحق أن يقضى
 6   الذي يشرب في آنية الفضة

 1 8 هذا؟ما : رأى عليه أثر صفرة فقال
 00  ينصرف عن يمينه وعن يساره  رأيت النبي 

 05  إذا كان قائما  في الصلاة قبض رأيت رسول الله 
 336 جمع بين الظهر والعصر رأيت رسول الله 
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 04  يصلي حافيا   رأيت رسول الله 
 883 يعقد التسبيح بيمينه رأيت رسول الله 

 4 6 خطبتينالسنة أن يخطب الإمام في العيدين 
 0 6 شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله

 5 6 شهدت العيد مع رسول الله
  34 صالح أهل البحرين، وأمّر عليهم العلاء

 844،813،818 صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا  
 384 يعني اليومين -صل معنا هذين 

 844،814 صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل
 834 نىصلاة الليل مث

  86، 4 ،86 ،831 صلوا كما رأيتموني أصلي
 5 8 صلى العصر بعدما غربت الشمس
   6 صلى العيد  ثم رخص في الج معة

 333 الظهر والعصر جميعا  بالمدينة صلى رسول الله 
 50  ركعتين صلى لنا رسول الله 

 331،363 بالمدينة ثمانيا  جمعا   صليت مع رسول الله 
  1 ،14 ، 4  ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رسول الله صليت مع 

 434 ص مْ يوما  وأفطر يوما  
  46 الصوم يوم تصومون

  558،53 صوموا لرؤيته
 434 صيام يوم عرفة، أحتسب

 5 1 بيديّ هاتين طيبت رسول الله 
 086  عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة

 44 انعلى ما توقد هذه النير 
 430 عليك بالصوم

  86 عليك بكثرة السجود لله
 865 عليكم بسنتي

 883 عليكن بالتسبيح والتهليل
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 644 عنها أعرض ، فقطعتها، فأقبل إلي بوجهه
 643 بعود معرضا   -صلى الله عليه وآله وسلم  -فأخذه رسول الله 

  416فأذن له رسول الله 
  1  فأمرهم أن يمسحوا على العصائب

 514 كان يأمرنا أن نخرج الصدقة  فإن رسول الله 
 58 ،50  فإن كان صلى خمسا  

 035  قتل النساء فأنكر رسول الله 
  8  فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة

 858 فصلى ركعتين خفيفتين
 81 ،33  الفطرة خمس

 858 من الليل، فأتى حاجته فقام النبي 
 38 الليل، فتوضأمن  فقام رسول الله 

  8  اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد: فقولوا
 853 فيتسوك، ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات

 86  فيصلي التاسعة، ثم يقعد
 1 6 على الجنازة أربعا   كان آخر ما كبر النبي 

  4 ،3  ،0  ،05  كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى
 54 ، 5  لى كل أحيانهيذكر الله ع كان النبي 

 8   يعلمنا التشهد كان النبي 
   3 إذا سلم قام النساء كان رسول الله 

 853 إذا قام من الليل ليصلي كان رسول الله 
 555 يتحفظ من هلال شعبان كان رسول الله 
 858 يصلي بالليل ثلاث عشرة كان رسول الله 

 431 يصوم حتى نقول كان رسول الله 
 5 6 ، وأبو بكر، وعمر يصلون العيدين قبل الخطبةكان رسول الله 

 00  يضع يده اليمنى كان رسول الله
 5   كان كثير شعر اللحية

 855 كان لا يدع أربعا  قبل الظهر



 

 

 

 

 
0001 

 

  83 كان يصلي أربع ركعات
  10كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله 

 858 ثلاث عشرة لنبي كانت صلاة ا
 680 سبعا  وخمسا   كانوا يكبرون على عهد رسول الله 

 685 يكبرها كان رسول الله : كبر على جنازة خمسا ، فسألته فقال
  66 كخ كخ، ارم بها
 65 كل مسكر خمر

 50 ،51 ،53  كل مصوّر في النار
   65كنت أغتسل أنا ورسول الله 
 803 أمراءكيف أنت إذا كانت عليك 

 04  لا ، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة
 448 لا ت جَّوزوا الوقت إلا بإحرام
 435 لا تخصوا يوم الجمعة بصيام

 80  لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
 064  لا تصلح قبلتان في أرض

 435 لا تصم يوم الجمعة
 550،558،  53 لا تصوموا حتى تروا الهلال

 463 سبت إلا فيما افترض الله عليكملا تصوموا يوم ال
 58  لا تقرأ الحائض  ولا الج ن ب  
     لا تقولوا السلام على الله

 448 لا يجاوز أحد الوقت
  8  لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار

 5 8 لا يصلين أحد العصر إلا
 433 لا يصم أحدكم يوم الجمعة

 006  أفضل الجهاد نَّ ك  لا، ل  
  4  في صلاةلاغرار 

 6 8 لقد سبحت بهذه، ألا أعلمك
 8   لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط



 

 

 

 

 
0000 

 

 181 لكل سهو سجدتان
 03  لكن ربي أمرني أن أحفي

 448 لم يدخل مكة قط إلا محرما  
 431 لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم

  5  لم يكن يحجبه عن القرآن شيء
 855 لم يكن يوتر بأنقص من سبع

  30 ، وثقل لما بدن رسول الله 
   3 لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  60 اللهم نعم
  0  لولا أن أشق على أمتي

  61 العرض ليس الغنى عن كثرة
   5 ليس على المسلم في عبده

 353 ليس على مسافر جمعة
   5 ليس فيما دون خمس أواق
 64 ما أسكر كثيره فقليله حرام

 003  مل في أيام أفضل منهاما الع
  30 صلّى في سبحته قاعدا   ما رأيت رسول الله 

 854 سبحة الضحى ما سبّح رسول الله 
  83، 85 يزيد في رمضان ما كان رسول الله 

 80  ما ل ك  و ل ح ل ي  أهل الجنة
 511 المسلم من سلم المسلمون
  3 م نْ أتم الوضوء كما أمره الله

 654 ن ي حل ق حبيب ه حلْقة من نارمن أحب أ
  64 من أحب أن يسور ولده بسوار

 111 من أحدث في أمرنا 
 13  من أدرك من الصبح ركعة
 643 من أعتق رقبة أعتق الله

 111 من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة
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 1 4 من أفطر يوما من رمضان، من غير رخصة
  80 من أكل أو شرب ناسيا  

 3   هذامن أمرك ب
  3 من توضأ كما أ مر

  38، 36 من جمع بين الصلاتين من غير عذر
 4   ى علي صلاةن صلَّ م

 50  ر صورة، فإن الله معذبه من صوّ 
 6 36،8  من عمل عملا  ليس عليه أمرنا

 3 8 من فاتته صلاة العصر
  83 من قام رمضان

 353 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة
 0 4 من لم يدع قول الزور والعمل به

 6   من م ثَّل بالشَّعر، فليس له
 800 من نسي صلاة، أو نام عنها

  11 نحرنا فرسا  على عهد رسول الله
 1   عن لبس الحرير نهى رسول الله 

 350 هذا اليوم الذي كتبه الله علينا
 166 هذا هو الموقف وجمع كلها

  5  توضأ ، ثم قرأ شيئا   هكذا رأيت رسول الله  
 348 هل تسمع النداء بالصلاة؟

 46 هل علمْت  أن الله قد حرمها
  41 هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن

 4 0  وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث
 8 3 وأذ ن  لها أن ت ؤذ ن  لها، وأن ت ـؤ مَّ 

 5 4 وبالغ في الاستنشاق إلا
 1 4 وصم يوما مكانه

 4 4 وص مْ يوما  واستغفر  الله
 614 وفي البزّ صدقته
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 380 وقت الظهر إذا زالت الشمس
 14 ،3 8 الوقت بين هذين

 363،384 الوقت مابين هذين
 4 3 قد أمرها أن تؤم وكان النبي 

  3  ولا تنتقب المرأة المحرمة
 83  ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها

 3 4 وما أهلكك؟
 33  س الختان الختانوم

 815، 845،81 ومن صلى نائما  فله نصف أجر القاعد
 0   ونهانا عن آنية الفضة

 645 ويل للنساء من الأحمرين
 6 3 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله
  65 يا أبا هريرة، هلك المكثرون

  64 يا فاطمة، أيغ ر ك أن يقول الناس ابنة رسول الله
 500 إن البيع يحضره اللغويا معشر التجار، 

     يتخير من المسألة ما شاء
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 رقم الصفحة طرف الأثر

   5 ابن مسعود. أخروهن حكيث جعلهن الله
 616 عمر. إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حكل

 757 أبوسعيد. إذا رأيت هلال رمضا ؛ فصم
 636 ابن عمر. إذا رمى الرجل قبل الزوال

 2 6 عائشة. إذا رمى حكل له كل شيء إلا النساء
 7 6 عمر. وذبحتم وحكلقتم، إذا رميتم الجمرة بسبع حكصيات

  23 أبوهريرة. إذا قاء فلا يفطر إنما يُخرج ولا يوُلج
 767 استعملني عمر على العشر فأمرني أ  نخذ من تجار المسلمين ربع العشر

 667،662 ابن عباس. أصاب السنة
 6 6 ابن عباس. أصاب عيدا  اجتمعا في يوم واحكد

 576 علي. أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكا  يصلي ركعتين
 226 ابن عمر. أقبل من مكة، حكتى إذا كا  بقُدَيْد جاءه خبر من المدينة

 661 ألم يأ  لهذا الخاتم أ  يلقى؟ ابن مسعود
 621 ،666  ابن عباس. نيسةأما ما مص ر المسلمو  فلا ترفع فيه ك
 36  ابن عباس. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن

 521 ابن عباس. إ  أول جمعة جمعت
 523، 52 عمر. أ  جمعوا حكيثما كنتم

 61 ،66  إ  حكجبها فهي إحكدى أمهات المؤمنين
 2   لما طعُن صلى الفجر أ  عمر بن الخطاب 

 6 3 أبوبكر. ليلإ  لله عملًا بالنهار لايقبله بال
 5 6 كعب بن عجرة. انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً 

 637 ابن مسعود. انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم
  23 ابن مسعود. إنما الصيام مما دخل، وليس مما خرج

 523 عبدالله بن عمرو. إنما تجب الجمعة على من سمع
 5   مسعود ابن. أنه صل ى وعلى بطـنه فرثٌ 



 

 

 

 

 
0005 

 

 67 عمر. وهي من خمسة ،إنه قد نزل تحريم الخمر
 316 ابوهريرة. أنه كا  له خيط فيه ألفا عقدة

 6،616 6 عائشة. أنها كانت إذا حكجت، ومعها نساء تخاف أ  يحضن
 25  أنس. ولكنهما من صوف ،إنهما خفا 

 671 أبوهريرة. إني أكره أ  أركب مركباً 
 663 أبومسعود.  لموسرإني لأدع الأضحى، وإني

 67 إني لأسقي أبا طلحة
 311 أيَُمنَا على الله حكسناته؟ ابن مسعود

 313 ابن عمر! تحاسبو  الله؟
 336 ابن مسعود. التسبيح بالحصى بدعة

 52  عائشة. تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها
 17  ابن عباس. الرمي، والذبح: التّفث

 2 6 ابن عباس. الحج التلبية شعار
  53 عمر. ثلاث من الكبائر

  56 أنس. فلا والله ما رأينا الشّمس سَبتًا: ثم أمطرت، قال
 63  جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة

 525 ابن عمر. الجمعة على من نواه المراح
 3 3 ابن مسعود. ذاك الكفر

 225 رأى ابن عباس يردّ من جاوز الميقات غير محرم
 637 علي. لى على سهل بن حكنيف فكبّر عليه ستاً ص

 273 عبدالله بن بسر. صيام يوم السبت لا لك
 663،665 عبدالله بن الزبير. عيدا  اجتمعا في يومٍ واحكد فجمعهما جميعاَ 

  65 فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دماً 
 66 جابر. فانصبت حكتى استنقعت في بطن الوادي

 666 عمر. ا من طريقكمفانظروا حكذوه
 66  عائشة. فرأى سواد إنسا  نائم، فأتاني
 526 ابن عمر. فرجع فدخل مكة بغير إحكرام

 236 ابن عباس. الفطر مما دخل
 316 ابن مسعود. فعدوا سيئاتكم



 

 

 

 

 
0006 

 

 667 ابن عمر. قاس الناس ذات عرق بقر 
 5   عمر. قبضة من طعام

 666 قل هذه ضحية ابن عباس
 726 مر، إذا كا  شعبا  تسعاً وعشرين نظر لهكا  ابن ع

  31 أبوصفية. كا  إذا أصبح يسبح بالحصى
 17 ، 11  ابن عمر. إذا أفطر من رمضا كا  

 13  ابن عمر. كا  إذا حكلق في حكج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه
 663 أبو أيوب. كا  الرجل يضحي بالشاة

 313 ابن مسعود. كا  عبد الله يكره العدد
  3  كا  عند أم سلمة أم المؤمنين جُلجُل
 766،666 ابن عمر. كا  فيما كا  من مال في رقيق، أو في دواب

 521 أبوهريرة. كا  مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه ألا يسبقه
 316 أبوهريرة. كا  معه كيس فيه حكصى أو نوى

 316  وقاصسعد بن أبي. كا  يُسبّح بالحصى والنوى
 13  أبوهريرة. كا  يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة

 637 علي. كا  يكبر على أهل بدر ستاً 
  66 عائشة. كانت تلبس الأحمرين

 366 كانوا يقومو  على عهد عمر في شهر رمضا  بعشرين
 616 انس. كبرت الملائكة على ندم أربعاً 
 616 عمر .كل ذلك قد كا  أربعاً وخمساً 
 732 أنس. كنا مع عمر بين مكة والمدينة

 577 عبدالرحمن بن سمرة. كنا معه في بعض بلاد فارس سنتين، وكا  لا يجمع
 11  جابر. كنا نعُفي السِّبالَ إلا في حكجٍّ أو عمرة

 52 ،53  أسماء. كنا نغطي وجوهنا من الرجال
 671 أبو هريرة. كنت امرأً مسكيناً، ألزم رسول الله

  66  عمر. لا أكرمهم إذ أهانهم الله
 763 ابن عباس. لا بأس بالتربص حكتى يبيع

 111 ابن عمر. لا تكو  صلاة إلا بقراءة، وتشهد
  671،67، 667 أبوهريرة. لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب



 

 

 

 

 
0007 

 

 53  عائشة. لا تنتقب، ولا تتلثم
 525، 576،56 ابن عمر. لا جمعة على مسافر

 6 3 ابن عمر.  صلاة لمن يصلّ الصلاة لوقتهالا
 76  عمر. لا يقرأ الجنب القرن 

 3 3 سعد. لا، ولكن تأخيرها عن وقتها
 311 ابن مسعود. لقد أحكدثتم بدعة ظلما

  11 أبومسعود. لو صليت صلاة لا أصلي فيها على نل محمد
 111 جابر. لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي

 66  ابن عباس. ذا في السفر البعيدلو قلتم ه
 766،763 عمر. ليس في العروض زكاة الا أ  تكو  للتجارة

 661 بلال. ما أبالي لو ضحيت بديك
 225 ابن عباس. ما يدخل مكة أحكد من أهلها ولا من غير أهلها

  65 ابن عمر. المحصر بمرض لا يحل، حكتى يطوف بالبيت
  23 جعل يأكل منهمطرنا برداً وأبو طلحة صائم، ف

  56 أنس. مطرنا من الجمعة إلى الجمعة
  67 أبوهريرة. المكثرو  في النار إلا من قال هكذا
 1،215 2 ابن مسعود. من أفطر يوما من رمضا  من غير عذر

 523 غير واحكد من الصحابة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له
 2 6 ابن الزبير. له كل شيء فإذا رمى الجمرة الكبرى حكل...من سنة الحج

 636 ابن عباس. من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فليهرق دماً 
 367 نعم البدعة
 671 أبوهريرة. هذه الكناسة مهلكة

 16 عمر. هل تعرف ما يهدم الإسلام
  53 عمر. بين الصلاتين واعلم أ  جمعاً 

 666 والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات
 26  علي. يمنى على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدرهوضع يده ال

 16 ابن عباس. ويل للأتباع من عثرات العالم
  65 ابن عباس. يا أبا معبد، رد علي طيلساني
 761 عمر. يا حِماس أدِّ زكاة مالك



 

 

 

 

 
0008 

 

 136،137 ابن مسعود. ثم يدعو لنفسه يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي 
 765 حكتى يحول عليه الحول: ابن عباس، وقال ابن عمر. يدهيزكيه حكين يستف

 53  يسدلن على وجوههن إذا حكاذاهن الركبا 
 652 يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال
 
 

  



 

 

 

 

 
0009 

 

 رقم الصفحة اسم العلم

 11  إبراهيم النخعي
 1 1 ابن البرها  الظاهري

 571 ابن التين
 136 ن الموازاب

 762 ابن سريج
 3 3 ابن علا 
 762 ابن قتيبة

  1  أبو إسحاق الحويني
 766 أبو منصور الأزهري
 2   أبوالعباس القرطبي
 765 أبوعلي القطا 
 713 أحمد الخطيب

 55 إسحاق بن راهويه
 355 إسماعيل الأنصاري

  7  الإصطخري
 27  أنور شاه الكشميري

  1  مفلح برها  الدين ابن
     البزدوي
   7 التهانوي

 56  جاد الحق علي
  5 الجصاص
 2 1 الجوهري

   5 حكسام عفانة
 231 الحسن بن حكي
 526 حكسين المحلي



 

 

 

 

 
0021 

 

 55 داود الظاهري 
 72 ربيعة الرأي
 566 الرجراجي
 17 الرص اع

 7 1 رفيع بن مهرا 
 626 سعد الدين الهلالي

 26 سعيد الحداد
 66  المسيب سعيد بن

 66  سعيد بن جبير
 6 6  سليما  ابن حمدا 

 22  السهارنفوري
 7 6 صبري عبدالمجيد

 66 صديق خا 
 163 عبدالقاهر البغدادي

 62  عبدالله الجديع
 562 عبدالله بن بيه

 325 عبيدالله المباركفوري
 11  عطاء
 66  عكرمة

م نصّار  56  علا 
 365 على بن الحسن الجوري
 576 علي بن محمد المالكي

     علي محفوظ
 5 5 قاضي صفد محمد الدمشقي

 6 5 الكلبي
 765 كوشيار

 72 الليث بن سعد
 36  محمد الغزالي
  5  محمد المقدم



 

 

 

 

 
0020 

 

 26  محمد بن عبدالهادي السندي
 326 محمد بن علي الأثيوبي
 736 محمد تقي العثماني
 26  محمد حكياة السندي

 51  يمحمد طنطاو 
  7  محمد عبده

 51  محمود شلتوت
 72 المزني

 767 مطرف بن الشخّير
 6 6  المنصوري
     النظاّم

 

  



 

 

 

 

 
0022 

 

 
سعيد بن نصر، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى :الإبداع في مضار الإبتداع، لعلي محفوظ، تحقيق . 

 .هـ  4 

أبوأنس علي أبولوز، مدار الوطن : سالكين، للجبرين، اعتدى بهإبهاج المؤمدين بشرح مدهج ال . 

 .هـ7 4 للدشر، الطبعة الثالثة 

 .هـ 6 4 بيروت، –الإبهاج في شرح المدهاج، لابن السبكي ووالده، دار الكتب العلمية  . 

محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة : ، للسيوطي، المحقق|الإتقان في علوم القرآن .4

 .هـ94  كتاب، لل

 .هـ9 4 آثار الحرب في الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الاحيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثة  .5

 .هـ1 4 القاهرة، الطبعة الثانية -إجابة السائل على أهم المسائل، لمقبل الوادعي، دار الحرمين .6

 .هـ 5 4 بعة الأولى فؤاد عبد المدعم أحمد، دار المسلم، الط: الإجماع، لابن المدذر، المحقق .7

محمد سليمان الأشقر، جمعية إحياء . د: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، للعلائي، المحقق .8

 .هـ417 الكويت، الطبعة الأولى -التراث الإسلامي

الأمير علاء الدين علي بن بلبان، حققه وخرج : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب .9

 .هـ 418 لأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى شعيب ا: أحاديثه وعلق عليه

 .إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، مطبعة السدة المحمدية .1 

أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها، لأحمد الفريح، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى  .  

 .هـ9 4 

رسالة ماجستير، لستر الجعيد،  -أحكام الأوراق الدقدية والتجارية في الفقه الإسلامي .  

 .هـ415 جامعة أم القرى، 

أحكام الفدية في الحج والعمرة، لمحمد اليحيى، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى،  .  

 .  هـ  4 



 

 

 

 

 
0023 

 

بيروت، -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: أحكام القرآن، لابن العربي، اعتدى به .4 

 .هـ 4 4 الطبعة الثالثة 

-عبدالسلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية: قرآن، للجصاص، تحقيقأحكام ال .5 

 . هـ5 4 بيروت، الطبعة الأولى 

إحكام المباني في نقض وصول التهاني، لعلي الحلبي، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى  .6 

 .هـ  4 

بة أحكام المجاهد بالدفس في سبيل الله عا وجل في الفقه الإسلامي،لمرعي الشهري، مكت .7 

 .هـ   4 المديدة الدبوية، الطبعة الأولى -العلوم والحكم

 .هـ 416 الإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن ابن قاسم، الطبعة الثانية  .8 

إحسان عباس، : أحمد محمد شاكر، قدم له: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حام، المحقق .9 

 .بيروت -دار الآفاق الجديدة

 .عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي: ام، للآمدي، المحققالإحكام في أصول الأحك .1 

 .بيروت –إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغاالي، دار المعرفة  .  

عبد الملك عبد الله دهيش، دار . د: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، للفاكهي، المحقق .  

 .هـ4 4 بيروت، الطبعة الثانية  –خضر 

ة، المحقق]فصاحالإ[اختلاف الأئمة العلماء  .   َ السيد يوسف أحمد، دار الكتب : ، لابن هُبَير 

 .هـ  4 العلمية، الطبعة الأولى 

: قطع من كتاب المدبر إلى كتاب الضمان، لابن جرير، مصحح الكتاب -اختلاف الفقهاء .4 

 .هـ1 4 فريدريك الألماني البرليدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

: هاد وكتاب الجاية وأحكام المحاربين، لابن جرير، عدي بدشرهكتاب الج-اختلاف الفقهاء .5 

 .م  9 -هـ 5  يوسف شاخت، مطبعة بريل في مديدة ليدن، 

القاهرة،  –محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي : الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، وتعليقات .6 

 .هـ56  



 

 

 

 

 
0024 

 

 . هـ  4 الطبعة الثالثة آداب الخطبة والافاف، لعمرو عبدالمدعم سليم، دار الضياء،  .7 

 .الآداب الشرعية والمدح المرعية، لشمس الدين ابن مفلح، عالم الكتب .8 

 –عبد الله يحيى السريحي، دار ابن حام : أدب الطلب ومدتهى الأدب، للشوكاني، المحقق .9 

 .هـ9 4 لبدان، الطبعة الأولى 

-دار البشائر الإسلاميةمحمد فؤاد عبد الباقي، : الأدب المفرد، للإمام البخاري، المحقق .1 

 .هـ419 بيروت، الطبعة الثالثة 

الشريف مساعد الحسدي، دار .رسالة دكتوراه، د-آراء الشيخ الألباني الفقهية في العبادات .  

 .هـ  4 التدمرية، الطبعة الأولى 

خالد المشعان، دار .آراء الشيخ الألباني الفقهية، قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه، د .  

 .هـ  4 ، الطبعة الأولى التدمرية

مصر، -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، المطبعة الكبرى الأميرية .  

 .هـ    الطبعة السابعة 

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، لعبدالرحمن بن محمد بن عسكر،  .4 

 .الثالثةمصر، الطبعة  -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

ولي الدين صالح . خليل الميس و د: أحمد عاو، قدم له: إرشاد الفحول، للشوكاني، المحقق .5 

 .هـ9 4 فرفو، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

بعة   .6   .هـ1 4 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، لصالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الرا

مصر،  -د بخيت المطيعي،  مطبعة كردستان العلميةإرشاد أهل الملة في إثبات الأهلة، لمحم .7 

 .هـ9   

محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة . د: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي،المحقق .8 

 .هـ419 الرشد، الطبعة الأولى، 

الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، طارق بن عوض الله، مكتبة ابن  .9 

 .هـ 7 4 الرياض، الطبعة الأولى -ر زمام القاهرة، دا -تيمية 



 

 

 

 

 
0025 

 

زهير الشاويش، المكتب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث مدار السبيل، للألباني، إشراف .41

 .هـ 415 بيروت، الطبعة الثانية -الإسلامي

عبدالرحمن الشعلان، مدشور في مجلة الجمعية الفقهية .الاستدلال بالدليل في غير ماسيق له، د . 4

 .لعدد الرابعالسعودية، ا

 –سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية : الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق  . 4

 .هـ  4 بيروت، الطبعة الأولى 

 -علي محمد البجاوي، دار الجيل: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر، المحقق . 4

 .هـ   4 بيروت، الطبعة الأولى 

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد : لصحابة، لابن الأثير، المحققأسد الغابة في معرفة ا .44

 .هـ5 4 الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 .أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم ، لعمر الدهيشي ، دار ابن الجوزي .45

ر أسدى المطالب في شرح روض الطالب، لاكريا الأنصاري، ومعه حاشية الرملي الكبير، دا .46

 .الكتاب الإسلامي

بيروت، -زكريا عميرات، دار الكتب العلمية: الأشباه والدظائر، لابن نجيم، اعتدى به .47

 .هـ 9 4 الطبعة الأولى 

 .هـ  4 الأشباه والدظائر، للسبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .48

 .هـ   4 الأشباه والدظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .49

صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة : الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المدذر، المحقق .51

 .هـ5 4 رأس الخيمة، الطبعة الأولى -الثقافية

د نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة : الإشراف في مدازل الأشراف، لابن أبي الدنيا، المحقق . 5

 .هـ   4 الرياض، الطبعة الأولى  -الرشد

ء البيان في إي . 5  .هـ 5 4 لبدان،  –بيروت -ضاح القرآن بالقرآن، للشدقيطي، دار الفكرأضوا



 

 

 

 

 
0026 

 

حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات [إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين . 5

 .هـ 8 4 ، للبكري، دار الفكر، الطبعة الأولى ]الدين

هشام الصيدي، دار ابن . دسعد آل حميد و . محمد الشقير و د. د: الاعتصام، للشاطبي، تحقيق .54

 .هـ 9 4 الجوزي، الطبعة الأولى 

الإعراب عن الحيرة و الالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، لابن حام،  .55

 .هـ5 4 محمد بن زين العابدين رستم، أضواء السلف، الطبعة الأولى . د: تحقيق

 .م  11 مسة عشر ، الأعلام ، للاركلي ، دار العلم للملايين ، الطبعة الخا .56

محمد عبد السلام إبراهيم،  دار الكتب : إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، تحقيق .57

 .هـ  4 بيروت، الطبعة الأولى  –العلمية 

عبد العايا المشيقح، دار العاصمة، : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، المحقق .58

 .هـ 7 4 الطبعة الأولى 

بما في دين الدصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام، لأبي عبدالله  الإعلام .59

 .القاهرة –أحمد حجازي السقا، دار التراث العربي . د: القرطبي، المحقق

، لعبد ]ناهة الخواطر وبهجة المسامع والدواظر[الإعلام بمن في تاريخ الهدد من الأعلام  .61

 .هـ 1 4 الطبعة الأولى  الحي الحسدي الطالبي، دار ابن حام،

صالح الفوزان، مدشور في موقعه الرسمي /الإعلام بدقد كتاب الحلال والحرام، للدكتور . 6

 .على الشبكة

محمد عمارة، دار الشروق، الطبعة الأولى .د: الأعمال الكاملة لمحمد عبده، تحقيق وتقديم . 6

 .هـ4 4 

محمد حامد الفقي، مكتبة : حققإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن قيم الجوزية، الم . 6

 .الرياض-المعارف

رسالة دكتوراه، لمحمد الأشقر، -ودلالتها على الأحكام الشرعية أفعال الرسول   .64

 .هـ 4 4 مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة 



 

 

 

 

 
0027 

 

ط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية، المحقق .65 ناصر عبد الكريم : اقتضاء الصرا

 .هـ9 4 لبدان، الطبعة السابعة -لكتبالعقل، دار عالم ا

مكتب البحوث والدراسات : الإقداع في حل ألفاظ أبي شجاع ، للشربيدي الشافعي ، المحقق .66

 .بيروت ، الطبعة الأولى -في دار الفكر ، دار الفكر 

عبد اللطيف محمد السبكي، دار : الإقداع في فقه الإمام أحمد بن حدبل، للحجاوي، المحقق .67

 .يروت ب -المعرفة

الفاروق : حسن فوزي الصعيدي، الداشر: الإقداع في مسائل الإجماع، لابن القطان، المحقق .68

 .هـ  4 4 الحديثة، الطبعة الأولى 

مصر، -يحيى إسماعيل، دار الوفاء.د: المحقق إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، .69

 .هـ 9 4 الطبعة الأولى 

أبو عبد الرحمن عادل بن محمد و : ل، لمغلطاي، المحققإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجا .71

 .هـ   4 أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة، الطبعة الأولى 

الألباني شذوذه وأخطاؤه، لحبيب الرحمن الأعظمي، مكتبة دار العروبة، الطبعة الأولى  . 7

 . هـ414 

وادعي، دار الآثار، الطبعة الثالثة مقبل ال: الإلاامات والتتبع، للدارقطدي، تحقيق ودراسة . 7

 .هـ1 4 

 .هـ 1 4 بيروت ، الطبعة الأولى   -الأم ، للإمام الشافعي ، دار المعرفة  . 7

شاكر ذيب فياض، مركا الملك فيصل للبحوث .د: الأموال لابن زنجويه، تحقيق .74

 .هـ 416 والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى 

 .اث العربي، الطبعة الثانية الإنصاف، للمرداوي، دار إحياء التر .75

 .هـ 75  ، (بالهدد)الأنواء في مواسم العرب، لابن قتيبة، دائرة المعارف العثمانية  .76

صغير أحمد بن محمد حديف، : الأوسط في السدن والإجماع والاختلاف، لابن المدذر، تحقيق .77

 .هـ 415 دار طيبة، الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 
0028 

 

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، اعتدى بهالإيجاز في شرح سدن أبي داود، للدووي .78

 .هـ 8 4 عمان، الطبعة الأولى -الدار الأثرية

محمد فياض، دار الشروق، الطبعة الأولى .، د(ختان الإناث)البتر التداسلي للإناث  .79

 .هـ9 4 

مدحة الخالق لابن عابدين، دار : البحر الرائق شرح كدا الدقائق، لابن نجيم، وبالحاشية .81

 .تاب الإسلامي، الطبعة الثانية الك

-محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية:البحر المحيط في أصول الفقه، للاركشي، تحقيق . 8

 .هـ  4 بيروت، الطبعة الأولى

 –صدقي محمد جميل، دار الفكر : البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، المحقق . 8

 .هـ1 4 بيروت، الطبعة 

ية معاصرة، لمحمد تقي العثماني، دار القلم، طبعة خاصة لوزارة بحوث في قضايا فقه . 8

 .هـ4 4 الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، 

بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم، لعبدالله المديع، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى  .84

 .هـ5 4 

ئع ، للكاساني ، دار الكتب العلمية ، الطب .85  .هـ 416 عة الثانية بدائع الصدائع في ترتيب الشرا

 .بيروت -بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي .86

 .هـ 5 4 ، دار الحديث، ]الحفيد[بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد القرطبي .87

مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان و ياسر بن كمال، : البدر المدير، لابن الملقن، المحقق .88

 .هـ5 4 رياض، الطبعة الاولى ال-دار الهجرة

بذل الإحسان بتقريب سدن الدسائي أبي عبد الرحمن، لأبي إسحاق الحويدي، مكتبة التربية  .89

 .هـ1 4 الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى 

صلاح بن محمد بن عويضة، دار : البرهان في أصول الفقه، للجويدي، أبو المعالي، المحقق .91

 .هـ8 4 بيروت، الطبعة الأولى -يةالكتب العلم



 

 

 

 

 
0029 

 

دار إحياء الكتب  محمد أبو الفضل إبراهيم،: البرهان في علوم القرآن، للاركشي، المحقق . 9

 .هـ  76  العربية، الطبعة الأولى 

، للصاوي المالكي،  ]حاشية الصاوي على الشرح الصغير[بلغة السالك لأقرب المسالك  . 9

 .دار المعارف

 .هـ 1 4 بيروت، الطبعة الأولى  -للعيدي، دار الكتب العلمية البداية شرح الهداية،  . 9

 .هـ7 4 البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم، لعلي جمعة، دار السددس،    .94

 –قاسم محمد الدوري، دار المدهاج : البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، المحقق .95

 .هـ   4 جدة، الطبعة الأولى 

لصور والخرائط وعلاقته بمسألة الإحرام من جدة، للدكتور عامر بيان معدى المحاذاة با .96

 .بهجت، مدشور في ملتقى أهل الحديث والملتقى الفقهي

د محمد حجي وآخرون ، دار الغرب : ، حققه ]الجد[البيان والتحصيل ، لابن رشد القرطبي  .97

 .هـ  418 بيروت ، الطبعة الثانية،  -الإسلامي 

دمشق، الطبعة  -محمد خير رمضان يوسف، دار القلم: بغا، المحققتاج التراجم، لابن قُطلُو .98

 .هـ   4 الأولى 

 .هـ6 4 التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .99

بشار عوّاد معروف، دار . د: تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، المحقق .11 

 .هـ 4 4 الأولى  الغرب الإسلامي ، الطبعة

 .هـ415 تاريخ الثقات، للعجلى، دار الباز، الطبعة الأولى  . 1 

، دار ]تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي[تاريخ الطبري  . 1 

 .هـ 87  بيروت، الطبعة الثانية  –التراث 

لاح،  الطبعة الثالثة تاريخ الفقه الإسلامي، للدكتور عمر الأشقر، دار الدفائس ومكتبة الف . 1 

 .هـ  4 



 

 

 

 

 
0031 

 

محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية : التاريخ الكبير، للإمام البخاري، أشرف عليه .14 

 .حيدر آباد، وملحق معه كتاب الكدى للبخاري -

الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب : تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، المحقق .15 

 .هـ  4 ة الأولى بيروت، الطبع –الإسلامي 

مة العمروي، دار الفكر، : تاريخ دمشق، لابن عساكر، المحقق .16   .هـ  5 4 عمرو بن غرا

التبشير والاستعمار في البلاد العربية، للدكتورين مصطفى خالدي و عمر فروخ، الطبعة  .17 

 .هـ 9  الخامسة 

ب يِّ ، للايلعي ، المط .18  ل  بعة الكبرى الأميرية ، تبيين الحقائق شرح كدا الدقائق مع حاشية الشِّ

 .هـ     الطبعة الأولى، 

. عبد الرحمن الجبرين ود. د: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمرداوي، المحقق .19 

ح، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى . عوض القرني ود  .هـ  4 أحمد السرا

لسلام السكددري، تحذير الدبلاء من مخالفة الإجماع والقول بطهارة الدماء، لأحمد بن عبد ا .1  

 .هـ  4 مدشور في شبكة مشكاة الإسلامية 

دمشق، الطبعة الأولى  -عبد الغدي الدقر، دار القلم : تحرير ألفاظ التدبيه، للدووي، المحقق  .   

 .هـ418 

تحرير تقريب التهذيب، للدكتور بشار عواد وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة  .   

 .هـ7 4 الأولى 

 .هـ414 ر، لابن عاشور، الدار التونسية للدشر ، التحرير والتدوي .   

 .بيروت-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، دار الكتب العلمية .4  

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للماي، مع الدكت الظراف على الأطراف، لابن حجر،  .5  

والدار القيمة زهير الشاويش و عبدالصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي بلبدان : تحقيق

 .  هـ 41 بالهدد، الطبعة الثانية 

 .هـ 4 4 بيروت، الطبعة الثانية -تحفة الفقهاء، للسمرقددي، دار الكتب العلمية .6  



 

 

 

 

 
0030 

 

عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان : تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم، المحقق .7  

 .هـ 9  دمشق، الطبعة الأولى  –

عادل عبدالموجود و علي معوّض، دار الجيل ، الطبعة الأولى : تحقيقالتحقيق، للدووي،  .8  

 .هـ  4 

التذييل على كتاب تهذيب التهذيب، لمحمد طلعت، أضواء السلف، الطبعة الأولى  .9  

 .هـ5 4 

التراويح أكثر من ألف عام في مسجد الدبي عليه السلام، لعطية سالم، مطبعة المدني، الطبعة  .1  

 .هـ 9  الأولى 

عبدالله بن محمد المطلق، مكتبة .د: من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد، تحقيقالترجل  .   

 .هـ6 4 المعارف، الطبعة الأولى 

 -إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية : الترغيب والترهيب، للمدذري، المحقق .   

 .هـ7 4 بيروت، الطبعة الأولى 

، لجميل بن حبيب اللويحق، جامعة أم رسالة ماجستير-التشبه المدهي عده في الفقه الإسلامي .   

 . هـ7 4 القرى 

عبد الله .سيد عبد العايا و د.د: تشديف المسامع بجمع الجوامع، للاركشي، دراسة وتحقيق  .4  

 .هـ 8 4 ربيع، مكتبة قرطبة، المكتبة المكية، الطبعة الأولى 

ق للدساء، تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة، ومعه إباحة التحلي بالذهب المحل .5  

 .هـ 41 الرياض، الطبعة الثالثة -لإسماعيل الانصاري، مكتبة الإمام الشافعي

. د: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر العسقلاني، المحقق .6  

 .هـ 41 عمان، الطبعة الأولى  -عاصم بن عبدالله القريوتي، مكتبة المدار

ان -علي بن حسن الحلبي، دار ابن القيم: به التعليقات للألباني، حققه واعتدى  -الرياض، دار ابن عف 

 .هـ   4 القاهرة، الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 
0032 

 

سعيد عبد الرحمن : تغليق التعليق على صحيح البخاري، لا بن حجر العسقلاني، المحقق .7  

 .هـ415 دار عمار، الطبعة الأولى ، موسى القاقي، المكتب الإسلامي 

علي عبد الباري عطية، دار الكتب : ، للألوسي، تحقيق(عانيروح الم)تفسير الألوسي  .8  

 .هـ5 4 العلمية، الطبعة الأولى 

–عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي : ، المحقق]معالم التدايل[تفسير البغوي  .9  

 .هـ 1 4 بيروت، الطبعة الأولى 

القاهرة، -ر الحديثتفسير الجلالين، جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، دا .1  

 .الطبعة الأولى

محمد علي شاهين، دار : ، للخازن، اعتدى به]لباب التأويل في معاني التدايل[تفسير الخازن  .   

 .هـ 5 4 بيروت، الطبعة الأولى  –الكتب العلمية 

 1 4 بيروت، الطبعة الثالثة   –، دار إحياء التراث العربي ]مفاتيح الغيب[تفسير الرازي .   

 .هـ

عبد الله التركي . د: ، لابن جرير، تحقيق(جامع البيان عن تأويل آي القرآن)لطبري تفسير ا .   

 .هـ  4 وغيره، دار هجر، الطبعة الأولى 

سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة ، الطبعة الثانية : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، المحقق .4  

 .هـ 1 4 

أحمد البردوني : عبدالله القرطبي، تحقيق، لأبي (الجامع لأحكام القرآن)تفسير القرطبي  .5  

 .هـ 84  وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية 

القاهرة، الطبعة  –التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لمحمد سيد طدطاوي، دار نهضة مصر .6  

 .هـ8 4 -7 4 الأولى 

سوريا،  –الرشيد محمد عوامة، دار : تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، المحقق .7  

 .هـ 416 الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 
0033 

 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، دار الكتب  .8  

 .هـ 9 4 العلمية، الطبعة الأولى 

عبد الله جولم الدبالي وبشير أحمد العمري، دار : التلخيص في أصول الفقه، للجويدي، المحقق .9  

 .وتبير –البشائر الإسلامية 

عاة حسن، دار طلاس .د : التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ،لأبي هلال العسكري، تحقيق .41 

 .هـ 7 4 دمشق، الطبعة الثانية  –

ية، الطبعة الخامسة . 4   .تمام المدة في التعليق على فقه السدة، للألباني، دار الرا

بير البكري ، وزارة محمد عبد الك، مصطفى بن أحمد العلوي : التمهيد، لابن عبد البر، تحقيق . 4 

 .هـ  87  المغرب ،  -عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 -محمد مصطفى الأعظمي، مكتبة الكوثر. د: التمييا، للإمام مسلم بن الحجاج، المحقق . 4 

 .هـ1 4 السعودية، الطبعة الثالثة 

 .تدبيه الهاجد إلى ماوقع من الدظر في كتب الأماجد، لأبي إسحاق الحويدي، المحجة .44 

 . صبري عبدالمجيد، دار الهدى: تدبيه الوسدان على أن العيد خطبتان، للدكتور .45 

سامي بن محمد بن جاد الله : تدقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لابن عبد الهادي، تحقيق .46 

 .هـ 8 4 وعبد العايا بن ناصر الخباني، أضواء السلف، الطبعة الأولى 

-ن، لأبي الحسن مصطفى السليماني، مكتبة الفرقانتدوير العيدين بأحكام الأضاحي والعيدي .47 

 .هـ  4 عجمان، الطبعة الأولى 

تتمة لمسدد عبدالرحمن بن عوف، ومسدد طلحة بن عبيدالله، ومسدد الابير بن [تهذيب الآثار .48 

دمشق، -علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار المأمون للتراث: ، لابن جرير،المحقق]العوام

 .هـ 6 4 الطبعة الأولى 

شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المديرية،  : تهذيب الأسماء واللغات،  للدووي، اعتدى به .49 

 .بيروت -دار الكتب العلمية 



 

 

 

 

 
0034 

 

،الطبعة  -الهدد  -تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف الدظامية  .51 

 .هـ 6   الأولى، 

 –بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة . د: ، المحققتهذيب الكمال في أسماء الرجال، للماي . 5 

 .هـ411 بيروت، الطبعة الأولى 

 –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي : تهذيب اللغة، للأزهري الهروي، المحقق . 5 

 .هـ  4 بيروت، الطبعة الأولى

لة، محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسا: توضيح المشتبه ، لابن ناصر الدين ، المحقق . 5 

 .هـ  4 الطبعة الأولى، 

 .هـ1 4 التوقيف على مهمات التعاريف، للمداوي، عالم الكتب، الطبعة الأولى  .54 

 .هـ8 4 تيسير علم أصول الفقه، لعبدالله الجديع، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى  .55 

ثبوت الأهلة في الشريعة الإسلامية، لدهاد صالح طولون، رسالة مقدمة لديل درجة  .56 

 .هـ419 -هـ418 في جامعة أم القرى،  الماجستير

بَغَا، دراسة وتحقيق .57  لُو  شادي بن محمد بن سالم : الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، لابن قُط 

 .هـ  4 اليمن، الطبعة الأولى-آل نعمان، مركا الدعمان للبحوث والدراسات

رف العثمانية بحيدر آباد محمد عبد المعيد خان، دائرة المعا. د: الثقات، لابن حبان، اعتدى به .58 

 .هـ 9  الهدد، الطبعة الأولى –

الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة، للدكتور سعدالدين الهلالي، مكتبة وهبة، الطبعة  .59 

 .هـ  4 الأولى 

حمدي عبد المجيد السلفي، عالم : جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي، المحقق .61 

 .هـ417 ثانية بيروت، الطبعة ال –الكتب 

، ومحمد   و أحمد شاكر المجلد : جامع الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وتعليق . 6 

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5و4، و إبراهيم عطوة عوض المجلد   فؤاد عبد الباقي المجلد 

 .هـ  95  البابي ، الطبعة الثانية 



 

 

 

 

 
0035 

 

مد الأحمدي أبو الدور،  دار السلام الدكتور مح: جامع العلوم والحكم، لابن رجب، تحقيق . 6 

 .هـ  4 4 للطباعة والدشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

إبراهيم باجس، مؤسسة  -شعيب الأرناؤوط : جامع العلوم والحكم، لابن رجب، تحقيق . 6 

 .هـ  4 الرسالة، الطبعة السابعة 

 .عالم الفوائدمحمد عاير شمس، دار : جامع المسائل لابن تيمية، لابن تيمية ، تحقيق  .64 

محمد زهير الداصر، : ، للإمام البخاري، المحقق]صحيح البخاري[الجامع المسدد الصحيح  .65 

 .هـ   4 دار طوق الدجاة، الطبعة الأولى 

رسالة ماجستير، دار ابن -عبدالرحيم الهاشم. الجامع لبيان الدجاسات وأحكامها، د .66 

 .هـ 4 4 الجوزي، الطبعة الأولى 

خالد الرب اط وسيد عات عيد، دار الفلاح، الطبعة الأولى : م أحمد، تأليفالجامع لعلوم الإما .67 

 .هـ1 4 

جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي، لمحمد شافعي مفتاح بوشيه،  .68 

 .مصر-دار الفلاح

حيدر آباد، دار إحياء -الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مجلس دائرة المعارف العثمانية  .69 

 .هـ  7  بيروت، الطبعة الأولى  –اث العربي التر

الأستاذ : فضل الرحمن الثوري، راجعه: جاء القراءة خلف الإمام، للإمام البخاري، حققه .71 

 .هـ 411 محمد عطا الله خليف، المكتبة السلفية، الطبعة الأولى، 

باز، عبد المدعم إبراهيم، مكتبة ناار مصطفى ال: جاء سعدان، لسعدان بن نصر، المحقق . 7 

 .هـ 1 4 الطبعة الأولى 

ة المسلمة، للألباني، دار السلام، الطبعة الثالثة  . 7   .هـ  4 جلباب المرأ

بيروت، الطبعة -رماي مدير بعلبكي، دار العلم للملايين: جمهرة اللغة، لابن دريد، المحقق . 7 

 .هـ417 الأولى 



 

 

 

 

 
0036 

 

 – محمد كتب خانه مير: الجواهر المضية في طبقات الحدفية، لمحيي الدين الحدفي، الداشر .74 

 .كراتشي

 .الجوهر الدقي على سدن البيهقي، لابن التركماني، دار الفكر .75 

، لسليمان بن محمد بن عمر ]تحفة الحبيب على شرح الخطيب[حاشية البجيرمي على الخطيب .76 

يّ، دار الفكر،  م   .هـ5 4 البُجَير 

 .الفكر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، للدسوقي المالكي، دار  .77 

حاشية الرهوني على شرح الارقاني لمختصر خليل، وبهامشة حاشية محمد بن المدني كدون،  .78 

 .هـ16  المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى 

 .هـ 97  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقدع، لعبدالرحمن ابن قاسم، الطبعة الأولى  .79 

محمد عبد العايا الخالدي، دار الكتب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، المحقق .81 

 .هـ8 4 بيروت، الطبعة الأولى -العلمية

 .هـ5 4 بيروت،  –حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمدهاج الطالبين، دار الفكر  . 8 

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب : الحاوي الكبير، للماوردي، المحقق . 8 

 .هـ  9 4 العلمية، الطبعة الأولى 

ة ولباسها في الصلاة، لابن تيمية، المحقق . 8  الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة : حجاب المرأ

 .هـ415 السادسة 

 .هـ  4 بكر أبوزيد، دار العاصمة، الطبعة الثانية .حراسة الفضيلة، د .84 

محمد أبو الفضل إبراهيم، : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، المحقق  .85 

 .هـ 87  مصر، الطبعة الأولى -ر إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاهدا

 .حكم قراءة الجدب للقرآن، للعلوان، مدشورة في مجلة الحكمة، العدد الخامس .86 

مصر، الطبعة التاسعة والعشرون -الحلال والحرام في الإسلام، للقرضاوي، مكتبة وهبة .87 

 .هـ8 4 



 

 

 

 

 
0037 

 

ياسين أحمد إبراهيم . اهب الفقهاء، لأبي بكر الشاشي القفال، دحلية العلماء في معرفة مذ .88 

 .هـ411 درادكة، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم، الطبعة الأولى 

على عدة نسخ بمعرفة : حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج للهيتمي، روجعت .89 

 .هـ  57  لجدة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، الطبعة الأولى  

مركا البحوث –أحمد علي موافي، الحولية . ختان الإناث بين المشروعية والحظر، د .91 

 .هـ9 4 ، الطبعة الأولى  -والدراسات الإسلامية

سامي عوض الذيب، نشر مركا القانون العربي والإسلامي . ختان الذكور والإناث، د . 9 

 .هـ  4 

-ت، أبوبكر عبدالرزاق، دار الاعتصامرأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبدا..الختان . 9 

 .القاهرة، الطبعة الأولى

حسين إسماعيل : خلاصة الأحكام في مهمات السدن وقواعد الإسلام، للدووي، المحقق . 9 

 .هـ8 4 الجمل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولى  

 .هـ  4 العراق، الطبعة الأولى -خلاصة الرد على القرضاوي والجديع، الأثرية للتراث .94 

مشهور بن حسن آل سلمان، دار الصميعي، : ، للبيهقي، تحقيق-كتاب الطهارة–لخلافيات ا .95 

 .هـ4 4 الطبعة الأولى 

دخول الشهر القمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي، لفهد بن علي الحسون، مدشور في  .96 

 .الشبكة العدكبوتية

عبد المدعم خليل : قالدر المختار شرح تدوير الأبصار وجامع البحار، للحصكفي، المحق .97 

 .هـ  4 إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 .هـ417 الدراري المضية شرح الدرر البهية، للشوكاني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .98 

محمود الجليلي، دار .د: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، للمقرياي، تحقيق .99 

 .هـ  4 عة الأولى الغرب الإسلامي، الطب



 

 

 

 

 
0038 

 

درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة، مع ترصيع الدرة على درهم الصرة، ومعيار الدقّاد  .11 

دُرّة في إظهار غش نقد الصّرة، : في تمييا المغشوش عن الجياد ، كلها لمحمد هاشم السددي، ويليه

-علوم الإسلاميةنعيم أشرف نور أحمد، إدارة القرآن وال: لمحمد حياة السددي، اعتدى بها

 .هـ4 4 باكستان، الطبعة الأولى 

الدار -الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، للدكتور تقي الدين الهلالي، دار الطباعة الحديثة . 1 

 . البيضاء

محمد فارس و مسعد عبدالحميد : دفع الإلباس عن وهم الوسواس، للأقفهسي، تحقيق . 1 

 .هـ5 4 لأولى بيروت، الطبعة ا-السعدني، دار الكتب العلمية

، للبهوتي، عالم الكتب، الطبعة ]شرح مدتهى الإرادات[دقائق أولي الدهى لشرح المدتهى . 1 

 .هـ4 4 الأولى 

بيروت، -دلائل الدبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للبيهقي، دار الكتب العلمية  .14 

 . هـ 415 الطبعة الأولى  

لأبي عاصم الشحات شعبان محمود، دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عدد الأصوليين،  .15 

سامي بن العربي الأثري ، وحيد بن عبد السلام بالي، دار الدشر والتوزيع : راجعه وقدم له

 .هـ   4 الإسلامية، الطبعة الأولى 

دلالة الدصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع، لسليمان بن حمدان، دار الطباعة  .16 

 .عمان -والدشر

-أبو قتيبة نظر الفاريابي، دار طيبة: ديل المطالب، لمرعي الكرمي، المحققدليل الطالب ل .17 

 .هـ5 4 الرياض، الطبعة الأولى 

محمد الأحمدي أبو .د: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، تحقيق .18 

 .القاهرة-الدور، دار التراث

لي جمعة، نهضة مصر للطباعة والدشر ، ع. د.الفتاوى العصرية اليومية، أ.. الدين والحياة  .19 

 . هـ6 4 الطبعة الثانية 



 

 

 

 

 
0039 

 

حماد الأنصاري، مطبعة الدهضة الحديثة، : ديوان الضعفاء والمتروكين، للذهبي، تحقيق .1  

 .هـ87  الطبعة الثانية 

 . هـ417 بيروت، الطبعة الأولى -علي فاعور، دار الكتب العلمية: ديوان الفرزدق، اعتدى به .   

محمد بن عبدالكريم : اليمن، للقاضي عبدالله بن عبدالكريم الجرافي، جمعذخائر علماء  .   

 .هـ1 4 الجرافي، مؤسسة دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولى 

 .هـ   4 الذخيرة، للقرافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .   

م، الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم لدقاب، لمحمد أحمد إسماعيل المقد .4  

 .إسكددرية –صالح آل الشيخ، دار الإيمان : تقديم

، لابن عابدين، دار الفكر، الطبعة الثانية ]حاشية ابن عابدين[رد المحتار على الدر المختار  .5  

 .هـ   4 

الكويت،  –بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأثير : الرد على الجهمية، للدارمي، المحقق .6  

 .هـ6 4 الطبعة الثانية 

، لعبدالله رمضان موسى، الدار الدورانية، الطبعة الأولى "علي جمعة.د" على المفتي الرد  .7  

 .هـ  4 

، لعبدالله رمضان موسى، الدار الدورانية للتراث والبحوث (علي جمعة.د)الرد على المفتي  .8  

 .هـ  4 العلمية، الطبعة الأولى 

 .لبدان-الرد على المدطقيين، لابن تيمية، دار المعرفة .9  

د، تحقيقالرد ع .1   إسماعيل بن غازي : لى من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بما تيسّر، لابن المبر 

 (. 4 )مرحبا، مدشور في مجلة الحكمة، العدد 

 -إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والدشر : رسائل ابن حام الأندلسي، المحقق .   

 .هـ 41 بيروت، الطبعة الأولى 

رمضان البدري وأحمد قاسم، دار الحديث، الطبعة الأولى : يقرسائل المقرياي، دراسة وتحق .   

 .هـ9 4 



 

 

 

 

 
0041 

 

محمد رشيد رضا، كتاب الثقافة الجديدة، : رسالة التوحيد، لمحمد عبده، طبعها وعلّق عليها .   

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة

 .أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية: الرسالة، للإمام الشافعي، تحقيق .4  

علي محمد معوض، : مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي، تحقيقرفع الحاجب عن  .5  

 .هـ 9 4 لبدان، الطبعة الأولى  –عادل أحمد عبد الموجود، دار عالم الكتب

رفع الشك وإثبات اليقين في نجاسة الدم بإجماع المسلمين، لسعود بن محمد العقيلي، الطبعة  .6  

 .هـ  4 الأولى 

بيروت، الطبعة -بوية، للسهيلي، دار إحياء التراث العربيالروض الأنف في شرح السيرة الد .7  

 .هـ   4 الأولى 

حاشية للعثيمين وتعليقات للسعدي، : الروض المربع شرح زاد المستقدع، للبهوتي، ومعه .8  

 .مؤسسة الرسالة -عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد : خرج أحاديثه

 -ير الشاويش، المكتب الإسلاميزه: روضة الطالبين وعمدة المفتين، للدووي، تحقيق .9  

 .هـ  4 بيروت، الطبعة الثالثة 

عبد العايا بن عبد . د: روضة الداظر وجدة المداظر، لابن قدامة المقدسي أبو محمد، تحقيق  .1  

 .هـ99  الرياض، الطبعة الثانية  -جامعة الإمام محمد بن سعود: الرحمن السعيد، نشر

ضية على الروضة الدديّة، للألباني، ا: الروضة الددية، لصديق خان، ومعها  .    لتعليقات الر 

 .هـ  4 علي الحلبي، دار ابن القيم، دار عفان، الطبعة الأولى : وتعليقات لأحمد شاكر، اعتدى به

عبد الرزاق المهدي،  دار الكتاب العربي، : زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، المحقق .   

 .هـ    4 الطبعة الأولى 

بيروت، مكتبة المدار -عاد في هدي خير العباد، لابن القيم، مؤسسة الرسالةزاد الم  .   

 .هـ5 4 الكويت، الطبعة السابعة والعشرون  -الإسلامية

-زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع، لبديع الدين السددي، مكتبة السدة .4  

 .هـ  4 القاهرة، الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 
0040 

 

زياد محمد . د: د بن حدبل في جرح الرواة وتعديلهم، المحققسؤالات أبي داود للإمام أحم .5  

 .هـ4 4 المديدة الدبوية، الطبعة الأولى  -مدصور، مكتبة العلوم والحكم 

محمد علي قاسم العمري،  عمادة : سؤالات الآجري لأبي داود في الجرح والتعديل، المحقق .6  

 .ه 41 بعة الأولى المديدة الدبوية، الط-البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

عبد الرحيم محمد أحمد : سؤالات البرقاني للدارقطدي رواية الكرجي عده، المحقق  .7  

 .هـ414 باكستان، الطبعة الأولى  –القشقري، كتب خانه جميلي 

 .سبل السلام ، للأمير الصدعاني ، دار الحديث  .8  

الأولى، من  الرياض، الطبعة-سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، مكتبة المعارف  .9  

 .هـ  4 إلى  5 4 

أبو عبد : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني، المؤلف .41 

الرياض، الطبعة  -الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، دار المعارف

 .هـ   4 الأولى 

، مدشورة في الملتقى الفقهي على فؤاد الهاشمي.سلسلة مباحث في الإجماع والشذوذ ، د . 4 

 .الشبكة

بعة  . 4  السدة الدبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، لمحمد الغاالي، دار الشروق، الطبعة الرا

 .م989 

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب : سدن ابن ماجه ، لابن ماجه القاويدي ،تحقيق . 4 

 .العلمية 

صبري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى  عامر حسن: سدن أبي بكر الأثرم، المحقق .44 

 .هـ5 4 

محمد محيي الدين عبد الحميد ، : سدن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الأشعث ، المحقق .45 

 .بيروت  -المكتبة العصرية، صيدا 



 

 

 

 

 
0042 

 

شعيب الارنؤوط وحسن عبد المدعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله : سدن الدارقطدي، تحقيق .46 

 .هـ 4 4 مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى وأحمد برهوم، 

حسين سليم أسد الداراني، دار المغدي للدشر والتوزيع، الطبعة الأولى : سدن الدارمي، تحقيق .47 

 .هـ   4 

 -عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية: السدن الصغير، للبيهقي، المحقق .48 

 .هـ1 4 كراتشي، الطبعة الأولى 

بيروت ، -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: للبيهقي، المحققالسدن الكبرى،  .49 

 .التركي.هـ ، وهي الأصل، ورجعت في موضع إلى طبعة د 4 4 الطبعة الثالثة 

شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، الطبعة : سير أعلام الدبلاء، للذهبي، المحقق .51 

 .هـ 415 الثالثة 

مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، : قيقالسيرة الدبوية لابن هشام، تح . 5 

 .هـ75  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية 

 .السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني، دار ابن حام، الطبعة الأولى . 5 

د الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الديدية طه عب: شرح الارقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق . 5 

 .هـ4 4 القاهرة، الطبعة الأولى  –

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، مكتبة .د: شرح الاركشي على مختصر الخرقي، تحقيق .54 

 .هـ  4 العبيكان، الطبعة الأولى 

محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، -شعيب الأرنؤوط: شرح السدة، للبغوي، تحقيق .55 

 .هـ  41 عة الثانية الطب

، لابن (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة)شرح العمدة في الفقه  .56 

 .هـ8 4 خالد بن علي المشيقح، دار العاصمة، الطبعة الأولى : تيمية، المحقق

زائد بن أحمد الدشيري، دار : كتاب الصيام، لابن تيمية، المحقق -شرح العمدة في الفقه .57 

 .هـ7 4 صاري، الطبعة الأولى الأن
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سعود بن صالح العطيشان، .د: كتاب الطهارة، لابن تيمية، المحقق-شرح العمدة في الفقه .58 

 .هـ   4 الرياض، الطبعة الأولى -مكتبة العبيكان

صالح بن محمد الحسن، . د: كتاب المداسك، لابن تيمية، المحقق-شرح العمدة في الفقه .59 

 .هـ 419 عة الأولى الرياض، الطب-مكتبة الحرمين

الشرح الكبير على متن المقدع، لعبدالرحمن ابن قدامة، دار الكتاب العربي، أشرف على  .61 

 .محمد رشيد رضا: طباعته

عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، : شرح اللمع، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق . 6 

 .هـ418 الطبعة الأولى 

 .هـ    4 وزي، الطبعة الأولى الشرح الممتع، لابن عثيمين، دار ابن الج . 6 

طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفدية : شرح تدقيح الفصول، للقرافي، المحقق . 6 

 .هـ  9  المتحدة، الطبعة الأولى 

،  لمحمد بن محمد المختار الشدقيطي، الرئاسة العامة (كتاب الطهارة)شرح زاد المستقدع  .64 

 .هـ 8 4 للبحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى 

كامل عويضة، مكتبة ناار مصطفى الباز، الطبعة : شرح سدن ابن ماجه، لمغلطاي، المحقق .65 

  .أحمد بن أبي العيدين، مكتبة ابن عباس: هـ، وهي الأصل، وقد أرجع لتحقيق 9 4 الأولى 

أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الطبعة : شرح صحيح البخاري، لابن بطال، تحقيق .66 

 .هـ   4 ة الثاني

، للدووي، دار إحياء التراث ]المدهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج[شرح صحيح مسلم .67 

 .ه 9  بيروت، الطبعة الثانية  –العربي 

–همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المدار. د: شرح علل الترمذي، لابن رجب، المحقق .68 

 .هـ417 الارقاء، الطبعة الأولى 

عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، : ي، المحقق شرح مختصر الروضة، للطوفي الصرصر .69 

 .هـ 417 الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 
0044 

 

شرح مختصر خليل للخرشي ومعه حاشية العدوي، لمحمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر  .71 

 .بيروت  –للطباعة 

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : شرح مشكل الآثار، للطحاوي، تحقيق . 7 

 .هـ 5 4 

لإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، للقرضاوي، المكتب شريعة ا . 7 

 . هـ 9  الإسلامي، الطبعة الأولى 

عبد العلي عبد الحميد، إشراف مختار الددوي، مكتبة .د: شعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق . 7 

 .هـ   4 الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي، الطبعة الأولى 

عقيل بن محمد المقطري، قدم : المدكي في الرد على السبكي، لابن عبدالهادي، تحقيقالصارم  .74 

 .هـ4 4 مقبل بن هادي الوادعي، مؤسسة الريان،الطبعة الأولى : له

أحمد عبد الغفور عطار، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري الفارابي، تحقيق .75 

ب –دار العلم للملايين   . هـ 417 عة بيروت، الطبعة الرا

بيروت، -شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المحقق .76 

 .هـ4 4 الطبعة الثانية 

 .بيروت  –محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي . د: صحيح ابن خايمة، المحقق .77 

 .صحيفة اليوم السابع الإلكترونية .78 

 .صحيفة مصرس الإلكترونية .79 

 (.موقع الشيخ الإلكتروني )عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي صفحات الشيخ أبي .81 

مصر، الطبعة الثانية  -محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية: الصفدية، لابن تيمية، المحقق  . 8 

 .هـ416 

الصوارم الأسدة في الذب عن السدة، لابن أبي مدين الشدقيطي، دار الكتب العلمية، الطبعة  . 8 

 . هـ417 الأولى 



 

 

 

 

 
0045 

 

علي بن محمد الدخيل : لمرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، المحققالصواعق ا . 8 

 .هـ418 الرياض، الطبعة الأولى -الله، دار العاصمة

بيروت،  –عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية : الضعفاء الكبير، للعقيلي، المحقق .84 

 .هـ414 الطبعة الأولى 

أحمد بن إبراهيم بن أبي العيدين، مكتبة ابن عباس، الطبعة  :الضعفاء، للبخاري، المحقق .85 

 .هـ6 4 الأولى 

 .بيروت  -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، للسخاوي ، دار مكتبة الحياة  .86 

ضوء الدهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن الجلال، ومعه مدحة الغفار حاشية ضوء  .87 

صدعاء، الطبعة الأولى -ق، مكتبة الجيل الجديدمحمد صبحي حلّا : الدهار للصدعاني، تحقيق

 .هـ9 4 

 .هـ 41 بيروت، الطبعة الأولى -طبقات الحفاظ، للسيوطي، دار الكتب العلمية .88 

 .بيروت –محمد حامد الف، دار المعرفة : طبقات الحدابلة، لابن أبي يعلى، المحقق .89 

عبد الفتاح محمد . و د محمود محمد الطداحي. د: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، المحقق .91 

 .هـ   4 الحلو، دار هجر، الطبعة الثانية 

 –الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب . د: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، المحقق  . 9 

 .هـ 417 بيروت، الطبعة الأولى 

د أحمد عمر هاشم ود محمد زيدهم محمد عاب، مكتبة : طبقات الشافعيين، لابن كثير، تحقيق . 9 

 .هـ   4 قافة الديدية، الث

إحسان عباس، دار : محمد بن مكرم ابن مدظور، المحقق: طبقات الفقهاء، للشيرازي، هذبه . 9 

ئد العربي  .هـ91  بيروت، الطبعة الأولى-الرا

بيروت،  –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : الطبقات الكبرى، لابن سعد، تحقيق .94 

 .هـ 1 4 الطبعة الأولى 
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ريب في شرح التقريب، لأبي الفضل العراقي، وابده أبي زرعة، الطبعة المصرية طرح التث .95 

 .القديمة التي صورتها دار إحياء التراث العربي

 .هـ    طلبة الطلبة، للدسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثدى ببغداد، الطبعة الأولى  .96 

بن سير المباركي، الطبعة  أحمد بن علي. د: العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، تحقيق .97 

 .هـ 1 4 الثانية 

العدة، حاشية الصدعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق، المكتبة السلفية، الطبعة الأولى  .98 

 .هـ79  

 .هـ1 4 عدد ركعات قيام الليل، لمصطفى العدوي، دار ماجد عسيري، الطبعة الأولى  .99 

إذن من رئاسة إدارات البحوث عدد صلاة التراويح، للدكتور إبراهيم الصبيحي، طبع ب .11 

 .هـ419 العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى 

خالد : العذب الدمير من مجالس الشدقيطي في التفسير، لمحمد الأمين الشديقطي، المحقق . 1 

ئد، الطبعة الثانية   .هـ 6 4 السبت، دار عالم الفوا

عادل  -علي محمد عوض : افعي، تحقيقالعايا شرح الوجيا المعروف بالشرح الكبير، للر . 1 

 .هـ 7 4 أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

العلل الواردة في الأحاديث الدبوية، للدارقطدي، من المجلد الأول إلى الحادي عشر، تحقيق  . 1 

جلد هـ، والم415 الرياض، الطبعة الأولى-محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة: وتخريج

 –محمد بن صالح بن محمد الدباسي، دار ابن الجوزي : الثاني عشر إلى الخامس عشر، علق عليه

 .هـ 7 4 الدمام، الطبعة الأولى 

فريق من : العلل لابن أبي حاتم ، لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم ، تحقيق .14 

مطابع الحميضي ، الطبعة الأولى خالد الجريسي ، .سعد الحميد و د. الباحثين بإشراف وعداية د

 .هـ7 4 

وصي الله بن محمد عباس، : العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابده عبدالله، المحقق .15 

 .هـ   4 الرياض، الطبعة الثانية  –دار الخاني 
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محمد جمال الدين : العلم المدشور في إثبات أوئل الشهور، للسبكي، صححه وعلق عليه .16 

 . هـ9   مصر، -ة كردستان العلميةالقاسمي، مطبع

أبو محمد أشرف : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، للذهبي، المحقق .17 

 .هـ6 4 بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى 

 .بيروت -عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيدي، دار إحياء التراث العربي .18 

 .ية، للبابرتي، دار الفكرالعداية شرح الهدا .19 

هـ، المجـلد  8 4 دار طيبة ، الطبعة العاشرة : عودة الحجاب، لمحمد المقدم، المجلد الأول .1  

دار القمة، دار : هـ، المجلد الثالث6 4 القاهرة، الطبعة الأولى  -دار ابن الجوزي: الثاني

 . هـ5 4 الإسكددرية ، الطبعة الثانية  -الإيمان

عبدالرحمن محمد : ، ضبط وتحقيق(تهذيب السدن)شيته شرح ابن القيم عون المعبود وبحا .   

 .هـ88  محمد عبدالمحسن ، الطبعة الثانية : عثمان ، الداشر

مصر، الطبعة الثانية -غذاء الألباب في شرح مدظومة الآداب، للسفاريدي، مؤسسة قرطبة .   

 .هـ 4 4 

مع حاشيتي العبادي والشربيدي،  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لاكريا الأنصاري، .   

 .المطبعة الميمدية

سليمان إبراهيم محمد العايد، جامعة أم القرى . د: غريب الحديث، لإبراهيم الحربي، المحقق .4  

 .هـ415 مكة المكرمة، الطبعة الأولى  -

بغداد،  –عبد الله الجبوري، مطبعة العاني . د: غريب الحديث، لابن قتيبة الديدوري، المحقق .5  

 .هـ97  طبعة الأولى ال

محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف . د: غريب الحديث، للقاسم بن سلّام، المحقق .6  

 .هـ  84  حيدر آباد، الطبعة الأولى -العثمانية

محمد أديب عبد الواحد جمران، : ، لمحمد السجستاني، المحقق ]ناهة القلوب[غريب القرآن .7  

 .هـ 6 4  سوريا، الطبعة الأولى-دار قتيبة
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 .هـ98  أحمد صقر، دار الكتب العلمية، : غريب القرآن، لابن قتيبة، تحقيق .8  

مجلة الجامعة : صفوان عدنان داوودي، الداشر: الغريب المصدف، للقاسم بن سلّام، المحقق .9  

 .هـ7 4 -هـ4 4 ، ( 1 ، 1 ، 1 ،14 : )الإسلامية بالمديدة الدبوية، الأعداد

عا . د: واقعة في متون الأحاديث المسددة، لابن بشكوال، المحققغوامض الأسماء المبهمة ال .1  

 .هـ417 الدين علي و محمد كمال الدين، عالم الكتب، الطبعة الأولى 

محمد تامر حجازي، دار : المحقق، لأبي زرعة العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع .   

 .هـ5 4 الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 .هـ  4 4 توت ، دار الشروق ، الطبعة الثامدة عشر  الفتاوى ، لمحمود شل .   

 .هـ4 4 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ، المجلد التاسع،  .   

 .هـ4 4 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلد الحادي والعشرين،   .4  

 .هـ8 4 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلد السادس،  .5  

زُلي، "جامع مسائل الأحكام لما نال من القضايا بالمفتين والحكّام"تاوى البرزلي ف .6   ، للبُر 

 .هـ  4 محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب، الطبعة الأولى . د.أ: تحقيق

 .فتاوى الرملي، شهاب الدين، جمعها ابده شمس الدين، المكتبة الإسلامية .7  

تلميذه عبد القادر الفاكهي، المكتبة : ، جمعهاالفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي .8  

 .الإسلامية

 .هـ418 الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .9  

أحمد بن عبد الرزاق الدويش، : المجموعة الأولى، جمع وترتيب -فتاوى اللجدة الدائمة  .1  

 .الرياض –رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

أحمد بن عبد الرزاق : المجموعة الثانية، جمع وترتيب -للجدة الدائمة فتاوى ا .   

 .الرياض –الدويش،رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

نيّة، دار المدارة: فتاوى علي االطدطاوي، جمع وترتيب .    جدة، الطبعة الأولى -مجاهد ديرا

 . هـ415 
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 .هـ  4 القلم، الطبعة الثانية  مجد أحمد مكي، دار: فتاوى مصطفى الارقاء، اعتدى بها .   

محمد بن عبد : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق .4  

 .هـ99  الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 

محب : محمد فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، رقمه .5  

 .هـ79  ابن باز، دار المعرفة ، : ن الخطيب، تعليقاتالدي

محمود بن شعبان بن عبد المقصود وجماعة، مكتبة الغرباء : فتح الباري، لابن رجب، تحقيق .6  

 .هـ7 4 المديدة الدبوية، الطبعة الأولى-الأثرية

 فتح الحميد المجيد في بيان الراجح في خطبة العيد،  لعبدالحميد الحجوري، دار الحديث .7  

 .السلفية بدماج، مدشور البحث في موقع عبدالحميد الرسمي

 .فتح القدير، لابن الهمام، دار الفكر .8  

 .فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات، للمليباري الهددي، دار بن حام، الطبعة الأولى .9  

علي حسين علي، مكتبة : فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، للسخاوي، المحقق .41 

 .هـ4 4 لطبعة الأولى مصر، ا-السدة

: السعودية، الطبعة-مشهور بن حسن سلمان، دار الأندلس: الفروسية، لابن القيم، تحقيق . 4 

 .هـ4 4 الأولى 

عبد الله بن عبد المحسن : الفروع لابن مفلح، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، المحقق . 4 

ت لمخطوطين في هـ، هذا هو الأصل، ورجع 4 4 التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

من مكتبة عدياة الوطدية، وكلاهما مرفوع : من المكتبة الأزهرية، والآخر: موضع واحد، الأول

 .على الشبكة في موقع الألوكة

ء الفروق[الفروق  . 4   .، للقرافي، عالم الكتب]أنوار البروق في أنوا

 .مصر -محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة: الفروق اللغوية، للعسكري، حققه .44 

 .هـ4 4 الفصول في الأصول، للجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية  .45 
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بة ووفاء تقي الدين، : فضائل القرآن، للقاسم بن سلام، تحقيق .46  مروان العطية ومحسن خرا

 .هـ 5 4 دار ابن كثير، الطبعة الأولى 

دار ابن الجوزي، فضل الرحيم الودود تخريج سدن أبي داود، لأبي عمرو ياسر آل عيد،  .47 

 .هـ4 4 الطبعة الأولى 

 .دمشق، الطبعة الرابعة -وهبة الاّحيلي، دار الفكر. د. الفقه الإسلامي وأدلته، لـ أ .48 

 .هـ 97  بيروت، الطبعة الثالثة  -فقه السدة، لسيد سابق، دار الكتاب العربي .49 

التراث العربي، الطبعة عبد الرزاق المهدي، إحياء : فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي، المحقق .51 

 .هـ  4 الأولى 

 . هـ9 4 فقه عطاء بن أبي رباح في المداسك، للدكتور محمد اللحيدان، الطبعة الأولى  . 5 

 .هـ5 4 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للدفراوي، دار الفكر،  . 5 

مصر، الطبعة الأولى  -فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمداوي، المكتبة التجارية الكبرى . 5 

 .هـ56  

دمشق، الطبعة الثانية -سعدي أبو حبيب، دار الفكر.القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، د .54 

 .هـ 418 

: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: القاموس المحيط، للفيروزآبادي، تحقيق .55 

 .هـ  6 4 ة، بيروت ، الطبعة الثامد -محمد نعيم العرقسُوسي ، مؤسسة الرسالة 

قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، للدكتور محمد عمارة، دار  .56 

 .هـ  4 الشروق، الطبعة الأولى 

–قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار، لابن عابدين، دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع  .57 

 .بيروت

 .بيروت-السقا، المكتبة العلميةمصطفى : القرى لقاصد أم القرى، للمحب الطبري، تحقيق .58 

بيروت،  -محمد حسن، دار الكتب العلمية: قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني، المحقق .59 

 .هـ8 4 الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 
0050 

 

مداع القطان، دار القاسم، الطبعة : قواعد الترجيح عدد المفسرين، لحسين الحربي، تقديم .61 

 .هـ7 4 الأولى 

عاصم إبراهيم الكيالي، . د: لأبي طالب المكي، المحقققوت القلوب في معاملة المحبوب،  . 6 

 .هـ 6 4 بيروت، الطبعة الثانية -دار الكتب العلمية

محمد عوامة و أحمد : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، المحقق . 6 

 .هـ   4 جدة، الطبعة الأولى -الخطيب، دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن

 .هـ4 4 الإمام أحمد، لابن قدامة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى الكافي في فقه . 6 

فوقيّة حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي .د: الكافية في الجدل، للجويدي، تحقيق .64 

 .هـ99  وشركاه، الطبعة الأولى 

مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة الفرقان، الطبعة الثانية : الكبائر، للذهبي، اعتدى به .65 

 .هـ4 4 

د مهدي المخاومي و د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة : كتاب العين، للخليل، المحقق .66 

 .الهلال

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار : ، المحقق]المحرر الوجيا[تفسير ابن عطية: الكتاب .67 

 .هـ  4 بيروت، الطبعة الأولى  –الكتب العلمية 

 .ار الكتب العلميةكشاف القداع عن متن الإقداع، للبهوتي، د .68 

ر شرح أصول البادوي، لعلاء الدين البخاري، دار الكتاب الإسلامي .69   .كشف الأسرا

نور الدين طالب، وزارة الأوقاف : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، للسفاريدي، اعتدى به .71 

 .هــ8 4 سوريا، الطبعة الأولى،  –الكويت، دار الدوادر  -والشؤون الإسلامية 

: والرياض الماهرات لشرح أخصر المختصرات، للبعلي الخلوتي، المحققكشف المخدرات  . 7 

 .هـ  4 محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 

علي عبد الحميد بلطجي : كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، للحصدي الشافعي، المحقق . 7 

 .هـ4 4 لى دمشق، الطبعة الأو –ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 
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 .عدنان درويش و محمد المصري، مؤسسة الرسالة: الكليات، للكفوي، المحقق . 7 

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابن حام، الطبعة : الكدى والأسماء، للدولابي، المحقق .74 

 .هـ   4 الأولى 

د محمد محيي الدين عب: اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغدي الميداني الحدفي، اعتدى به .75 

 .الحميد، المكتبة العلمية 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد : اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحدبلي، المحقق .76 

 .هـ9 4 الأولى، : بيروت، الطبعة –معوض، دار الكتب العلمية 

 .هـ5 4 اللحية دراسة حديثية فقهية، لعبدالله الجديع، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى  .77 

 .هـ 4 4 بيروت، الطبعة الثالثة   –ب ، لابن مدظور، دار صادر لسان العر .78 

عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، : لسان المياان، لابن حجر العسقلاني، المحقق .79 

 .هـ  4 الطبعة الأولى 

إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث : اللمحة في شرح الملحة، لابن الصائغ، المحقق .81 

 .هـ4 4 المديدة الدبوية، الطبعة الأولى  -امعة الإسلاميةالعلمي بالج

بعة  . 8  مائة سؤال عن الإسلام، لمحمد الغاالي، نهضة مصر للطباعة والدشر، الطبعة الرا

 .هـ6 4 

ماصح  من آثار الصحابة في الفقه، لاكريا بن غلام، دار الأوراق الثقافية، الطبعة الثانية  . 8 

 . هـ  4 

بيروت، الطبعة الأولى -، لبرهان الدين ابن مفلح، دار الكتب العلميةالمبدع في شرح المقدع . 8 

 .هـ 8 4 

 .هـ 4 4 المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة،  .84 

صلاح الدين مقبول، مكتبة : المتواري علي تراجم أبواب البخاري، لابن المدير،المحقق .85 

 .الكويت –المعلا 
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عبد الفتاح أبو غدة ، : الدسائي، تحقيق، لأبي عبد الرحمن ]سدن الدسائي[المجتبى من السدن  .86 

 .هـ416 حلب، الطبعة الثانية،  -مكتب المطبوعات الإسلامية 

مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة   .87 

 .والإرشاد

 .هـ5 4 مجلة الحكمة، مجلة علمية شرعية تصدر كل أربعة أشهر، العدد الخامس،  .88 

 .لة المدار، لمحمد رشيد بن علي رضا وغيره من كتّاب المجلةمج .89 

مجلة دراسات إسلامية، تصدر عن وكالة المطبوعات والدشر العلمي بوزارة الشؤون  .91 

 .هـ5 4 ، (  )الإسلامية، العدد

 .دار إحياء التراث العربي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لشيخي زاده . 9 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد : المحقق مجموع الفتاوى ، لابن تيمية، . 9 

 .هـ 6 4 لطباعة المصحف الشريف ،  

طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحديثة، : مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، المحقق . 9 

 .هـ 5 4 - 4 4 

 .، للدووي، دار الفكر (مع تكملة السبكي والمطيعي)المجموع شرح المهذب  .94 

 .محمد بن سعد الشويعر: ابن باز، أشرف على جمعه وطبعهمجموع فتاوى  .95 

فهد بن ناصر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب .96 

 .هـ   4 دار الثريا،  -بن إبراهيم السليمان، دار الوطن 

جرار،  نبيل سعد الدين: مجموع فيه مصدفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار، المحقق .97 

 .هـ 5 4 دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 

 .هـ417 مجموعة بحوث فقهية، للدكتور عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة،  .98 

محمد علي سمك، دار الكتب : محاسن الشريعة في فروع الشافعية، للقفال الكبير، اعتدى به .99 

 .هـ8 4 العلمية، الطبعة الأولى 
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عبد الحميد هدداوي ، دار الكتب : بن سيده المرسي ، المحققالمحكم والمحيط الأعظم، لا .411

 .هـ    4 بيروت ، الطبعة الأولى  -العلمية 

بيروت، وهذه هي الأصل،  –المحلى بالآثار ، لابن حام الأندلسي الظاهري ، دار الفكر  . 41

 .وقد أرجع إلى الطبعة التي بتحقيق أحمد شاكر مع الإشارة إلى ذلك

عبد الكريم سامي الجددي، :  الفقه الدعماني، لمحمود البخاري، المحققالمحيط البرهاني في . 41

 .هـ 4 4 دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 –عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية . د: مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي، المحقق . 41

 .هـ 7 4 بيروت، الطبعة الثانية 

 .هـ6 4 القاهرة، الطبعة الأولى -ار الحديأحمد جاد، د: مختصر خليل، المحقق .414

بيروت،  –خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي : المخصص، لابن سيده، المحقق .415

 .هـ7 4 الطبعة الأولى 

 . هـ5 4 المدخل الفقهي العام، لمصطفى الارقاء، دار القلم، الطبعة الثانية  .416

صحاب، لبكر بن عبد الله أبو زيد، دار المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأ .417

 .هـ 7 4 مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الطبعةالأولى -العاصمة 

القاهرة،  –المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، لعلي جمعة محمد عبد الوهاب، دار السلام  .418

 .هـ   4 الطبعة الثانية 

 .القاهرة-المدخل، لابن الحاج، مكتبة دار التراث .419

نافذ حسين حماد، . د رفعت فوزي عبد المطلب و د: دلسين، لأبي زرعة العراقي، المحققالم .1 4

 .هـ5 4 دار الوفاء، الطبعة الأولى 

 . هـ 5 4 المدونة، لسحدون، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى  .  4

 .بيروت  -مراتب الإجماع، لابن حام، دار الكتب العلمية  .  4

إدارة البحوث العلمية : ابيح، للمباركفوري، الداشرمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المص .  4

 .هـ414  -الهدد، الطبعة الثالثة  –الجامعة السلفية  -والدعوة والإفتاء 



 

 

 

 

 
0055 

 

مسائل الإمام أحمد  بن حدبل، رواية ابن هانئ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي،  .4 4

 .هـ411 الطبعة الأولى 

راهويه، رواية الكوسج، عمادة البحث العلمي، مسائل الإمام أحمد بن حدبل وإسحاق بن  .5 4

 .هـ5 4 المديدة الدبوية، الطبعة الأولى -الجامعة الإسلامية

فضل الرحمن دين محمد، الدار .د: مسائل الإمام أحمد، رواية ابده أبي الفضل صالح، تحقيق .6 4

 .هـ418 الهدد، الطبعة الأولى  –العلمية 

زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة : ه، تحقيقمسائل الإمام أحمد، رواية ابده عبدالل .7 4

 .هـ 41 الأولى 

طارق بن عوض الله ، مكتبة ابن : مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، تحقيق .8 4

 .هـ  1 4 مصر ، الطبعة الأولى  -تيمية 

درر ، لعلوي السقاف، مدشور في موقع ال"مقال علمي"مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها  .9 4

 .السدية

نة، تحقيق .1 4 بيروت، الطبعة الأولى  –أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة : مستخرج أبي عوا

 .هـ9 4 

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : المستدرك على الصحيحين، للحاكم ، تحقيق .  4

 .هـ  4 بيروت، الطبعة الأولى  –

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، : رتبهالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمعه و .  4

 .هـ 8 4 الطبعة الأولى 

 .هـ  4 محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى : المستصفى، للغاالي، تحقيق .  4

إتمام : المسح على الجوربين للقاسمي بتحقيق الألباني وتقديم أحمد شاكر، ومعه ملحق فيه .4 4

 .هـ99  كتب الإسلامي، الطبعة الثالثة الدصح في أحكام المسح للألباني، الم

بيروت، الطبعة  –عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر : مسدد ابن الجعد، لعلي بن الجعد، تحقيق .5 4

 .هـ1 4 الأولى 
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مصر،  –محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر .د: مسدد أبي داود الطيالسي، المحقق .6 4

 .هـ 9 4 الطبعة الأولى، 

دمشق، الطبعة  –حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث : المحقق مسدد أبي يعلى الموصلي، .7 4

 .هـ414 الأولى 

-عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان. د: مسدد إسحاق بن راهويه، المحقق .8 4

 .هـ  4 المديدة الدبوية، الطبعة الأولى 

د عبد الله : فعادل مرشد، وآخرون، إشرا  -شعيب الأرنؤوط : مسدد الإمام أحمد، المحقق .9 4

هـ، وهي الأصل في التوثيق، وقد أرجع إلى    4 التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

 .تعليقات أحمد شاكر في طبعته للمسدد

ر  .1 4 محفوظ الرحمن زين الله و عادل بن سعد وصبري : ، المحقق]البحر الاخار[مسدد الباا

 .هـ419 الطبعة الأولى  المديدة الدبوية،-عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم

محمد فؤاد عبد : ، لمسلم بن الحجاج، المحقق]صحيح مسلم[المسدد الصحيح المختصر  .  4

 .بيروت، الطبعة الأولى -الباقي، دار إحياء التراث العربي 

الأولى : مصر، الطبعة -إمام بن علي، دار الفلاح: مسدد الفاروق ، لابن كثير، المحقق .  4

 .هـ 1 4 

 .هـ  41 دمشق،  -محمد طاهر مالك، مجمع اللغة العربية: ، المحققمشيخة ابن طهمان .  4

 .بيروت، الطبعة الأولى-المصباح المدير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، المكتبة العلمية .4 4

كمال يوسف : ، المحقق]الكتاب المصدف في الأحاديث والآثار[مصدف ابن أبي شيبة .5 4

، وهي الأصل في الترقيم، وقد أرجع إلى طبعة هـ419 الحوت، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 

سعد الشثري مع الإشارة إلى ذلك، ورجعت في موضع واحد إلى طبعة محمد عوامة وطبعة .د

 .الفاروق بتحقيق أسامة إبراهيم

الهدد  -حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي: المصدف، لعبد الرزاق الصدعاني، المحقق .6 4

 .هـ 41 ، الطبعة الثانية 
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مطالب أولي الدهى في شرح غاية المدتهى، للرحيباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية  .7 4

 .هـ 5 4 

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة : المطلع على ألفاظ المقدع، للبعلي، المحقق .8 4

 .هـ  4 السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى 

حلب، الطبعة الأولى  -المطبعة العلمية  معالم السدن، وهو شرح سدن أبي داود، للخطابي، .9 4

 .هـ   5  

به، للاجاج، المحقق .441 بيروت، -عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب: معاني القرآن وإعرا

 .هـ418 الطبعة الأولى 

ئر، لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، الطبعة الثانية  . 44  .هـ 411 معجم أعلام الجاا

طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن : ققالمعجم الأوسط، للطبراني، المح . 44

 .القاهرة –إبراهيم الحسيدي، دار الحرمين 

القاهرة، -حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية: المعجم الكبير، للطبراني، المحقق . 44

 .الطبعة الثانية

ق عمل، عالم أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فري. معجم اللغة العربية المعاصرة،  د .444

 .هـ 9 4 الكتب، الطبعة الأولى 

 .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهر، دار الدعوة  .445

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي و حامد صادق قديبي، دار الدفائس للطباعة والدشر  .446

 .هـ 418 والتوزيع، الطبعة الثانية 

عطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات عبد الم: معرفة السدن والآثار، للبيهقي، المحقق .447

مصر، الطبعة الأول -سوريا، دار الوفاء-سوريا، دار الوعي-باكستان، دار قتيبة -الإسلامية

 .هـ  4 

 -أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة: المعرفة والتاريخ، ليعقوب الفسوي، المحقق .448

 .هـ  41 بيروت، الطبعة الثانية 
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 .هـ 8  الدار البيضاء، -، مطبعة الجامعةالمعسول، لمحمد المختار السوسي .449

ي، دار الكتاب العربي .451 ز   .المغرب في ترتيب المعرب، للمُطَرِّ

مغدي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المدهاج، للشربيدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  . 45

 . هـ 5 4 

مطبوع بهامش )خبار، المغدي عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأ . 45

 .هـ 6 4 ، للعراقي، دار ابن حام، الطبعة الأولى (إحياء علوم الدين

 .الدكتور نور الدين عتر: المغدي في الضعفاء، للذهبي، المحقق . 45

 .هـ 415 بيروت، الطبعة الأولى   –المغدي، لابن قدامة، دار الفكر  .454

 . هـ1 4 ي، الطبعة الأولى مفاتيح الفقه في الدين، لمصطفى العدوي، مكتبة ماجد عسير .455

صفوان عدنان الداودي، دار : المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، المحقق .456

 .هـ  4 القلم، الدار الشامية، الطبعة الأولى 

أحمد اخليل، الطبعة الرابعة، مدشورة في موقعه . مفطرات الصيام المعاصرة، للأستاذ د .457

 .الرسمي

، لعبدالرزاق الكددي، دار الحقيقة -دراسة فقهية طبية مقارنة–ة المفطرات الطبية المعاصر .458

 .هـ5 4 الكونية، الطبعة الأولى 

يوسف علي : الُمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، حققه .459

 .هـ7 4 دمشق، الطبعة الأولى -بديوي وجماعة، دار ابن كثير

محمد : ديث المشتهرة على الألسدة، للسخاوي، المحققالمقاصد الحسدة في بيان كثير من الأحا .461

 .هـ 415 بيروت، الطبعة الأولى  –عثمان الخشت، دار الكتاب العربي 

لام هَارُون، اتحاد الكتاب العرب، : مقاييس اللغة، لابن فارس، المحقق . 46  .هـ    4 عبد الس 

 .هـ418 الأولى  المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، دار الغرب الإسلامي، الطبعة . 46

: ، لإبراهيم  الحلََبي، اعتدى به]المطبوع مع شرحيه مجمع الأنهر والدر المدتقى[ملتقى الأبحر . 46

 .هـ 9 4 خليل عمران المدصور، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
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 .ملتقى أهل التفسير .464

 .ملتقى أهل الحديث .465

الارقاء، الطبعة الأولى -المدار محمد شكور، مكتبة: من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، تحقيق .466

 .هـ416 

يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، الطبعة .فتاوى معاصرة، د..من هدي الإسلام .467

 .هـ4 4 الأولى 

: دار اليسر ، تقديم: المدار المديف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، جمع وتصديف .468

 .هـ  4 محمد يسري ، دار اليسر ، الطبعة الأولى .د

 .هـ     دتقى شرح الموطإ، للباجي، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى الم .469

عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب : المدتقى من السدن المسددة، لابن الجارود، المحقق .471

 .هـ418 بيروت، الطبعة الأولى،  –الثقافية 

زي، الطبعة الأولى طارق بن عوض الله، دار ابن الجو: المدتقى، لعبدالسلام ابن تيمية، تحقيق . 47

 .هـ9 4 

 .هـ 415 المدثور في القواعد الفقهية، للاركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية  . 47

 .هـ419 بيروت،  –مدح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش، دار الفكر  . 47

 . هـ7 4 مدسك عطاء، للدكتور عادل الارقي، دار المحدث، الطبعة الأولى  .474

محمد رشاد سالم، : ية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، المحققمدهاج السدة الدبو .475

 .هـ 416 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 

حلمي محمد فوده، دار الفكر، الطبعة الأولى : المدهاج في شعب الإيمان، للحليمي، تحقيق .476

 .هـ99  

 انضباط السابقين واضطراب المعاصرين، مدهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي بين .477

 .هـ  4 لمصطفى بشير الطرابلسي، دار الفتح، الطبعة الثانية 
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أمين محمود : المدهل العذب المورود شرح سدن أبي داود، لمحمود السبكي، اعتدى به .478

 . هـ94  السبكي، الطبعة الثانية 

دار المشكاة للبحث : تحقيقالذهبي، : المهذب في اختصار السدن الكبير للبيهقي، اختصره .479

 .هـ  4 العلمي، دار الوطن، الطبعة الأولى 

 .المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى .481

أبوالفضل الدمياطي، دار ابن : المهمات في شرح الروضة والرافعي، للإسدوي، اعتدى به . 48

 .هـ1 4 حام، الطبعة الأولى 

عبده  -حسين سليم أسد الدّاراني : ن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، المحققموارد الظمآ . 48

 .هـ  4 دمشق، الطبعة الأولى -علي الكوشك،  دار الثقافة العربية

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة : الموافقات، للشاطبي، المحقق . 48

 .هـ7 4 الأولى 

 .هـ   4 الفكر ، الطبعة الثالثة ، مواهب الجليل ، للحطاب ، دار  .484

 .هـ 6 4 الرياض، الطبعة الثانية -موسوعة أحكام الطهارة، لدبيان الدبيان، مكتبة الرشد .485

 -الكويت، دار السلاسل-الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .486

 .هـ  7 4  - 414 مصر، من  -الكويت، دار الصفوة 

بن الخطاب، للدكتور محمد رواس قلعه جي، دار الدفائس، الطبعة الرابعة  موسوعة فقه عمر .487

 .هـ419 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : موطأ الإمام مالك، اعتدى به وصححه ورقمه .488

 .هـ 416 بيروت، -العربي

 .الالكتروني" إسلام ويب"موقع  .489

 .موقع الدرر السدية .491

 .دالله بن عبدالرحمن الجبرينعب.الموقع الرسمي لسماحة الشيخ د . 49

 .الموقع الرسمي للشيخ عبدالمحسن العباد البدر . 49
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 .موقع دار الإفتاء المصرية  . 49

 .موقع صحيفة الأخبار الالكترونية .494

 .موقع صحيفة الأهرام الالكترونية .495

 .موقع صحيفة محيط الالكترونية .496

 .موقع مركا الفلك الدولي .497

 .موقع مركا نماء .498

لبدان،  –علي محمد البجاوي، دار المعرفة: رجال، للذهبي، تحقيقمياان الاعتدال في نقد ال .499

 .هـ   8  الطبعة الأولى 

-سمير بن أمين الاهيري، مكتبة المدار: ناسخ الحديث ومدسوخه، لابن شاهين، المحقق .511

 .هـ418 الارقاء، الطبعة الأولى، 

الكويت،  –لفلاح محمد عبد السلام محمد، مكتبة ا. د: الداسخ والمدسوخ، للدحاس، المحقق . 51

 .هـ418 الطبعة الأولى 

الرياض، -عبد العايا بن صالح الطويان، أضواء السلف: الدبوات، لابن تيمية، المحقق . 51

 .هـ1 4 الطبعة الأولى 

حمدي عبدالمجيد السلفي، دار : نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر، تحقيق . 51

 .هـ9 4 ابن كثير، الطبعة الثانية 

نور الدين عتر، مطبعة : ة الدظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجر العسقلاني، حققهناه .514

 .هـ   4 دمشق، الطبعة الثالثة -الصباح

مة ، : نصب الراية لأحاديث الهداية، للايلعي،  مع حاشيته بغية الألمعي، تحقيق .515 محمد عوا

 .هـ8 4 مؤسسة الريان للطباعة والدشر ، الطبعة الأولى 

نية .516 بيروت، الطبعة الثانية -وآدابها بين عرب الجاهلية، للويس شيخو، دار المشرق الدصرا

 .هـ419 
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كامل شطيب : نظم الفرائد لما تضمده حديث ذي اليدين من الفوائد، للعلائي، تحقيق .517

 .هـ416 بغداد، -، مطبعة الأمة-رسالة ماجستير–الراوي 

 –شرف حجازي، دار الكتب السلفية  :نظم المتداثر من الحديث المتواتر، للكتاني، المحقق  .518

 .مصر، الطبعة الثانية

إحسان عباس، دار : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقري التلمساني، المحقق .519

 .هـ88  بيروت،  -صادر

الدفحات الاكية من المراسلات العلمية، وهو مجموع فيه بعض مراسلات الشيخ فيصل آل  .1 5

بن حسن المبارك، مدشور في موقع الشيخ فيصل آل مبارك في مبارك مع علماء عصره، جمع محمد 

 .شبكة الألوكة

محمود زقاوق وزير الأوقاف المصري، ووزعته . د: وليس عبادة، قدّم له.. الدقاب عادة .  5

 .وزارة الأقاف المصرية 

حسن أحمد إسبر، دار ابن : نقد مراتب الإجماع، لابن تيمية الحراني الحدبلي الدمشقي، عداية  .  5

 .هـ 9 4 م ، الطبعة الأولى، حا

ربيع المدخلي، عمادة البحث : الدكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر العسقلاني، المحقق .  5

 .هـ414 المديدة الدبوية، الطبعة الأولى -العلمي بالجامعة الإسلامية

ئد السدية على مشكل المحرر، لشمس الدين ابن مفلح، .4 5  –مكتبة المعارف  الدكت والفوا

 .هـ414 ، الطبعة الثانية الرياض

بيروت، الطبعة  -نهاية الاين في إرشاد المبتدئين، لمحمد بن عمر نووي الجاوي، دار الفكر .5 5

 .الأولى

 .هـ 414 نهاية المحتاج إلى شرح المدهاج ، للرملي ، دار الفكر ،  .6 5

ر عبد العظيم محمود الدّيب، دا. د. أ: نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويدي، حققه .7 5

 .هـ8 4 المدهاج، الطبعة الأولى 
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طاهر الااوي و محمود الطداحي، : الدهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق .8 5

 .هـ99  بيروت، -المكتبة العلمية

محمد المراد، دار القلم ، والدار الشامية، الطبعة الأولى .نوادر الفقهاء، للجوهري، تحقيق د .9 5

 .هـ4 4 

ي .1 5 عبد الفتّاح محمد الحلو وجماعة، دار .د: ادات، لابن أبي زيد القيرواني، تحقيقالد وادر والاِّ

 .هـ1 4 الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

الدوازل في المواقيت المكانية، للدكتور عبدالله بن عمر السحيباني، مدشور في موقعه على  .  5

 .الشبكة

لي آل زهوي، شركه أبداء شريف أبو عبد الله العام: نواسخ القرآن، لابن الجوزي، المحقق .  5

 .هـ  4 بيروت، الطبعة الأولى  -الأنصارى 

: مصر، الطبعة-عصام الدين الصبابطي، دار الحديث: نيل الأوطار، للشوكاني، تحقيق .  5

 .هـ  4 الأولى 

فية  .4 5 ،  ]شرح حدود ابن عرفة[الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوا

 .هـ 51  العلمية ، الطبعة الأولى،  للرصاع ، المكتبة

طلال يوسف، دار احياء التراث العربي : الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيداني، المحقق .5 5

 .بيروت ، الطبعة الأولى -

محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية، : وبل الغمام على شفاء الأوام، للشوكاني، تحقيق .6 5

 .هـ6 4 الطبعة الأولى 

محمد صدقي البورنو، مؤسسة الرسالة، الطبعة . إيضاح قواعد الفقة الكلية، دالوجيا في   .7 5

 .هـ 6 4 الرابعة 

وبهامشه التدقيح في شرح الوسيط للدووي وشرح مشكل ) الوسيط في المذهب ، للغاالي  .8 5

الوسيط لابن الصلاح وشرح مشكلات الوسيط للحموي وتعليقة موجاة على الوسيط لابن أبي 

 .هـ 7 4 محمد محمد تامر ، دار السلام الطبعة الأولى ، أحمد محمود إبراهيم  :، المحقق(الدم
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وصول التهاني بإثبات سدية السبحة والرد على الألباني، لمحمود سعيد ممدوح، دار الإمام  .9 5

 .هـ8 4 الرواس، الطبعة الخامسة 

 –صادر  إحسان عباس، دار: وفيات الأعيان وأنباء أبداء الامان، لابن خلكان، المحقق .1 5

 .بيروت 

سيد كسروي حسن، دار : الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال، تحقيق .  5

 . هـ5 4 الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

عبدالرحمن الجمياي، دار المدهاج، : وكل بدعة ضلالة، لمحمد المدتصر الريسوني، اعتدى به .  5

 .هـ8 4 الطبعة الثالثة 
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 166 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 162 .... سجود السهو قبل السلام أو بعده وجوب التقيد بمحل: المبحث السابع

 126 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 127 ............... لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها: المبحث الثامن

 6 3 ............................. ذحُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذو : المسألة الثالثة      

   3 ..................................... بدعية الذكر بالس بْح ة: المبحث التاسع
 377..............................................................سبب الخـــلاف

 336 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

  35 ...... عة في التراويحعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة رك: المبحث العاشر

  37 ........................................... حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ

  32 ................ طوع من المضطجع صحة صلاة الت: المبحث الحادي عشر

 561 ...........................................كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ حكُ 

 565 ............................ صحة إمامة المرأة للرجال: المبحث الثاني عشر

 517 ........................................... الشذوذإلى  حُككم نسبة هذا الرأي

 516  ..لمشقة مطلقا  الجمع بين الصلاتين في الحضر لجواز :المبحث الثالث عشر

 567 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 576 ................... وجوب صلاة الجمعة على المسافر: المبحث الرابع عشر

 565 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 567 ...... ن صلى العيدلاة الجمعة والظهر عمسقوط ص: المبحث الخامس عشر

   6 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 3 6 ..... مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد : المبحث السادس عشر

 611 ...........................................الشذوذ  حُككم نسبة هذا الرأي إلى

 615 .... جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة: مبحث السابع عشرال      
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 636 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

  65.......................: باحثالآراء  ا الزكـاة، وفيه ثلاثة م: الفصل الثالث

  65 ....................................تحريم الذهب الم حلَّق: المبحث الأول 

  66 ...........................................وذ حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذ

 663 ........................... عدم وجوب زكاة عروض التجارة: المبحث الثاني

 3 7 ...........................................هذا الرأي إلى الشذوذ  حُككم نسبة

 6 7 .......................... ةعدم وجوب زكاة الأوراق النقدي: المبحث الثالث

 731 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 736........................:الآراء  ا الصيام وفيه خمسة مباحث: الفصل الرابع
 737 ....... وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده عدم: المبحث الأول

 756 ........................................... حككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ

 763 ................... على الحساب في دخول الشهرالاعتماد : المبحث الثاني

   2 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 3 2 .. انوجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمض:المبحث الثالث

 2 2 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

  21 .......... عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم: المبحث الرابع

 236 ........................................... م نسبة هذا الرأي إلى الشذوذحُكك

 256 ................................ تحريم صيام يوم السبت: المبحث الخامس

 275 ........................................... حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ

 277........................: الآراء  ا الحج، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الخامس
 272 ............................... جواز دخول مكة دون إحرام: المبحث الأول

 262 ...........................................أي إلى الشذوذ حُككم نسبة هذا الر 

 666 .......... ذي واقعا  بين ميقاتينكون الم حاتحديد المحاذاة ب: المبحث الثاني
   6..............................................................سبب الخـــلاف
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   6 ...........................................ذ حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذو 

 5 6 ...... بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب عودة الحاج محرما  : المبحث الثالث

 611 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 615 .......... دية أو الدم إلا في المنصوص عليهعدم وجوب الف: المبحث الرابع
 676..............................................................سبب الخـــلاف

  62 ...........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 621 ........................ جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام: المبحث الخامس

  66  ..........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 661 .....................:لجهاد، وفيه أربعة مباحثالآراء  ا ا: الفصل السادس

 663  .......................قصر جهاد الكفار على الدفع فقط: المبحث الأول 

  65  .......................................... حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ

 653  .... جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا: المبحث الثاني

 657  .......................................... حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ

 663  .................... جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين: المبحث الثالث

  62  .......................................... حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ

 623  ............................ اسة الدولةجواز تولّي الكافر رئ: المبحث الرابع

  66  ..........................................حُككم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 

 661  ................................................................ الخاتمة

 667  ....................................... فهرس الآيات: أولا  : الفهارس العلمية

 63  ............................................. ـــويةـــبفهرس الأحاديث الن: ثانيا  
 3   ................................................ابةــــحـصـــــفهرس آثار ال: ثالثا  
 6   ..........................................م لهمــلمترجـلام اـالأعــ سفهر : رابعا  

 3    ..................................... أهم المصادر والمراجع فهرس: خامسا  

 65   ................................................. فهرس المواضيع: سادسا  


